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 مقدمة الشارح

 : أما بعد  ،والصلاة والسلام عل رسول الله ،الحمد لله

ي 
ّ بشَح "الدرر البهية " الت  ي الفقه فقد منّ الله علي

ي رحمه الله ف 
 ألفها محمد بن علي الشوكاب 

 
 
  الشَعي شَحا

 
رغت، وسُ صوتيا

ُ
 . ، فانتفع بها الطلبة بفضل اللهجلت الدروس وف

؛ كي يعم النفع بها بإذن عزمت عل طباعتها  ؛، والطلبة أقبلوا عليها ولمّا رأيت النفع بها قد حصل

 . الله

  ،إلى تصحيح ما احتاجَ  ، فصححتُ فقمت بمراجعة المفرغات
ُ
ي وحذفتُ  وزدت

 بعض الأشياء الت 

 . ، فمن المعلوم أن الشَوح الصوتية ليست كالمكتوبةلابد منها 

ي إخراج الكتاب عل النحو الذي هو عليه
 . وأشكر كل من شارك ف 

 
ا ّ
ن وأخص بالذكر كلا  : م 

ي الجزائري 
 أبَي عبد الله علي بداب 

 وأبَي زيد رياض الجزائري 

 يخ وأبَي حذيفة محمود الش

 وأبَي حمزة محمد حرز الله 

 . وزوجَي أم الحسن بنت بسام الصادق

ي تفريــــغ الكتاب
هم ممن شارك ف   . وغبر

 
 
ا إنه  ،، ويجعلنا من دعاة الحق وأنصارهل الله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن ينفع بنا أسأ ،وأخبر

 . قريب مجيب

 أبو الحسن علي بن مختار الرملي كتبه: 

 هـ 1436 / 1/  25يوم 
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 تعريف الفقه

 

 
 
 واصطلاحا

ا
 : الفقه لغة

 مما تقول{الفهم : الفقه لغة
 
ا  . ، قال الله تعالى }قالوا يا شعيب ما نفقه كثبر

 
 
 . يختلف المعت  الشَعي للفقه عن المعت  الاصطلاجي عند الفقهاء والأصوليير   ،واصطلاحا

ي الشَع
 كلِّ ما جاء عن الله سبحانه وتعالى سو  : فالفقه ف 

ُ
ي معرفة

و  العقيدة أو الأعمال أاء كان ف 

 .صلى الله عليه وسلم، أي كل ما جاء به النتَي الأخلاق

 فهو معرفة الأحكام الشَعية العملية من أدلتها التفصيلية.  : وأما الفقه عند الأصوليير  

ي عُرِفت فالعقيدة عندهم ليست من الفقه
، وكذلك معرفة الأحكام الشَعية العملية الت 

ورة   ،وجوب الصلاةكتحريم الزنا والربا و   ،بالض 
 
لك الأحكام وكذ ،فهذه لا تسمى عند بعضهم فقها

ي عُرِفت بالتقليد 
 عند البعضالت 

 
 . ، لا تسمى فقها

ي يتمكن بها من هم هو من كانت له ملكة الاستنباط، فالفقيه عندفعل ذلك
، أي عنده الآلة الت 

، وعنده قدرة اب والسنةعية العملية من الأدلة التفصيلية، وهي أدلة الكتاستنباط الأحكام الشَ 
 . عل استعمال تلك الآلة
سواء كانت  ،بأدلتها التفصيلية ،: معرفة الأحكام الشَعية العمليةفهو  ،وأما الفقه عند الفقهاء 

ي الفقهبالا 
ورة، فكلها داخلة ف   . لىي من الفقه بالمعت  الأصو ، فهو أعمّ ستنباط أو بالتقليد أو بالض 

ي الكتاب والسنة ،كام الشَعية العملية، من حفظ جملة من الأحفعل ذلك
والمجمع  ،الواردة ف 

  ؛عليها 
 
 . يسمى عند الفقهاء فقيها

ي زماننا هذا، فقال ، غبر متيشِّ -فة من الأحكام الشَعية حفظ طائ -لكن هذا الحفظ 
ين ف   للكثبر

ي زماننا هذا أن يتمك : بعض أهل العلم
ي معرفة الفقيه ف 

لة ن من معرفة موضع المسأالضابط ف 
 عند بعض الفقهاء الفقهية، فإذا تمكن من ذلك 

 
 . يكون فقيها

ي تعلم العل
نرجو و ، يحصل عل مكانة العلماء وفضائلهم، و مولكن الذي ينال الفضائل الواردة ف 
  ، هو له أن يحشَ خلف معاذ بن جبل

َّ
 بق المعت  الشَعي للفقيهمن حق

ا
وأما  ه. ، وكان عاملا

 . ، وإنما هي لتقريب العلم فقطم شَعي طلاحات فلا يُبت  عليها حكالاص 
 
ُّ
 بالنسبة لعلوم الآلة، وثمرته العملويُعَد

ا
 عمل من غبر الفقه غاية

ّ
فواجب  (1)علم ، فلا يصح

 . عل كل مسلم أن يتفقه قبل أن يعمل

                                                           
 «.من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد صلى الله عليه وسلم: » لقول النبي  (1)

(، 2697(، وأخرجه البخاري )7349قبل الحديث رقم )« صحيحه » ( عن عائشة، وعلقه البخاري في 1718« )صحيحه» أخرجه مسلم في 
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ي 
 ترجمة الشوكاب 

ي 
ي هو أبو عبد الله أو أبو علي م : الشوكاب 

ي ثم الصنعاب 
 ولد  ،من، من علماء اليحمد بن علي الشوكاب 

 . وهو من فقهاء المحدثير   ،هـ 1250ومات عام  ،هـ 1173عام 

ي شَح منتق  الأخبارن» : له عدة مؤلفات من أشهرها 
« الدرر البهية»وكتابه هذا  ،«يل الأوطار ف 

  .«الدراري المضية»وشَحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 «.منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس » ( بلفظ : 1718ومسلم )
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ة» رَرُ البَهيَّ
ُّ
ي « الد

 للشوكاب 

رر
ُّ
ةاللؤلؤة العظ : ، وهي ، جمع درةالد  . يمة الكببر

 . : الحسنة الجميلةالبهية

  (بسم  الله  الرحمنِ الرحيم  ) : -رحمه الله  –قال المؤلف 

فإنه عليه الصلاة ؛ صلى الله عليه وسلم، وبسنة النتَي اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى ،ابتدأ المؤلف بالبسملة

ي مراسلاته من دون الحمد 
ي كتابه لهرقل عظيم ال  ،والسلام كان يقتض عليها ف 

 . (1)رومكما ف 

ي خطبه 
 . (2)فكان يبدأ بالحمدصلى الله عليه وسلم وأما ف 

 بالله ذي الرحمةومعت  البسملة هنا 
 
 . : أكتب مستعينا

ي الدين): ثم قال رحمه الله
ه ف 
ُّ
ق
َ
ف
َّ
 مَنْ أمَرَنا بالت

ُ
  (أحمد

ي الدين هو الله تبارك وتعالى
 فقال سبحانه }  ،الذي أمرنا بالتفقه ف 

َ
ون
ُ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ان
َ
رُ وَمَا ك ف 

ْ
يَن   ل 

ا
ة
َّ
اف
َ
وا ك

ينِ وَل  
ِّ
ي الد  

هُوا ف 
َّ
ق
َ
ف
َ
يَت  ل 

ٌ
ة
َ
ف هُمْ طَائ 

ْ
ن ةٍ م 

َ
رْق  ف 

لِّ
ُ
نْ ك رَ م 

َ
ف
َ
 ن
َ
وْلا
َ
ل
َ
هُ ف

َّ
عَل
َ
مْ ل يْه 

َ
ل ا رَجَعُوا إ 

َ
ذ وْمَهُمْ إ 

َ
رُوا ق ذ 

ْ
مْ يُن

 
َ
رُون

َ
 . [122 : التوبة] {يَحْذ

 عل كل مسلمٍ »  :صلى الله عليه وسلموقال 
ٌ
الله، فأمره أمر من  وجي منصلى الله عليه وسلم النتَي وقول  (3)«طلبُ العلم  فريضة

ي الدين و  . } وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وجي يوج { : يقولتبارك وتعالى لأن الله  الله؛
الفقه ف 

 . ، وعلم الأخلاق والآدابيشمل علم العقيدة، وعلم الفقه

 المؤلفُ اَلله تبارك وتعالىي
ُ
 الله تبارك وتعالى)، وقد عدل عن قوله حمد

ُ
 أحم) : إلى قوله (أحمد

ُ
 د

ي الدي
ي بداية تأليفه (نمن أمرنا بالتفقه ف 

موضوع إلى  -رحمه الله  -، إشارة منه مع حمده لله ف 

ي ديباجة كتابه ، وهي أن يق«براعة الاستهلال»عند العلماء ، وهو ما يسمى الكتاب
م المصنفُ ف 

ِّ
د

ي فاتحة كتابه  -
 . جملة من الألفاظ يشبر بها إلى موضوع كتابه -أي ف 

                                                           
   . ( عن أبي سفيان بن حرب 2941أخرجه البخاري ) (1)

 ( عن جمع من الصحابة. 1017( و)905( و )901(، ومسلم )923( و )467( و )86أخرجه البخاري ) (2)

 .، وروي عن جمع من الصحابة، أفضلها حديث أنس ( عن أنس 224أخرجه ابن ماجه )  (3)

 ( 62«)المنتخب من علل الخلال » « ثبت عندنا فيه شيء لا ي» قال الإمام أحمد : 

 (.325)المدخل إلى السنن الكبرى «. متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لا أعرف له إسناداً يثبت بمثله الحديث » وقال البيهقي : 

 ( للسخاوي.660« )المقاصد الحسنة » وانظر: 
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ويكون هذا الثناء  ،ناء عل المحمود بجميل صفاته وأفعاله مع المحبة والتعظيمالث« الحمد»و

 . بالقلب واللسان

نا إلى اتباعِ ): قال رحمه الله
َ
د
َ
  سيد   وأشكرُ من أرْش

  (المرسلير   سُي َ

 لنا طريق النتَي  ،لله تبارك وتعالى -رحمه الله  -هذا شكر من المؤلف 
 فإنه هو من وضح وبيرّ 

 . باعهوأمرنا بات

فإنه لم  ،ا عل الكتاب والسنةولعل المؤلف يشبر بذلك إلى أن كتابه الفقهي هذا سيكون مبنيَّ 

 دليلها عنده أو أجمع عليها العلماء 
ّ
ي صح

وترك من المسائل  ،يذكر فيه من المسائل الفقهية إلا الت 

 
 
 . أي المسائل الاجتهادية ،ما استنبطه العلماء استنباطا

ي الفقه - رحمه الله -فقد حاول 
ي تقدم الكتاب والسنة  ،أن يسبر عل طريقة أهل الحديث ف 

الت 

ي 
ء مع اعتبارهم للمعاب   . عل كل شَي

، وهي أول مدرسة وأكبر مدرسة تعظم الكتاب والسنة بطريقة وهذه مدرسة من مدارس الفقه

 .صلى الله عليه وسلموذلك لأنهم أخذوا هذه الطريقة عن أصحاب النتَي  ،صحيحة

 ومن المدارس الفقهية أيض
 
ي بناء فقهها، بل و  ،مدرسة أهل الرأي ،ا

 ف 
 
ا هذه تعتمد عل الرأي كثبر

عل الكتاب والسنة، ومن هنا جاء ذم  يصل الحال بالبعض إلى تقديم الرأي عل النقل، أي

 . السلف للرأي

ي كلمة قالها الإمام الأوزاعي 
ي بعض أهل الرأي، قال -رحمه الله  -وتعجبت 

ما نقمنا عل فلان » :ف 

ورة كلنا نحتاج إليه -« ىكلنا ير   ،يرىأنه  ي حال الض 
لكن  ،يشبر إلى أن القياس واستعمال الرأي ف 

ورة ي المسألة كتاب ولا سنة ولا إجماع  ،هذا عند الض 
ولكنا نقمنا عليه » : قال –عندما لا يوجد ف 

ه أنه يجيئه الحديث عن النتَي   انته. . «فيخالفه إلى غبر

ك الكتاب والسنة، وتقدم رأيك، هذا ضلال وأيما ضلال، أن تلويَ فمصيبة أ ،هنا جاء الإنكار  ن تب 

 . أعناق النصوص كي تتماشَ مع رأيك، وعقلك، كما يفعل كثبر من أهل الأهواء اليوم

وأما  .من أئمتها أبو حنيفة وتلاميذه ،مدرسة أهل الرأي : هذه مدرسة ثانية، تسمى عند الفقهاء 

وأئمة التابعير  كفقهاء المدينة السبعة، صلى الله عليه وسلم حابة رسول الله ص : مدرسة أهل الحديث فمن أئمتها 

هم ين، وغبر  . والحسن البضي، ومحمد بن سبر

ي الشام
ي أزمانهم كالأوزاعي ف 

ي مض، وعبد  ،وكذلك فقهاء بلادهم ف 
ي المدينة، والليث ف 

ومالك ف 

ي خراسان
ي الكوفة ،الله بن المبارك ف 

ي مكة ،والثوري ف 
ئمة الثلاثة مالك ومنهم الأ  ،وابن عيينة ف 
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مون الكتاب والسنة، ويقدمونهما  ،كل هؤلاء من أئمة أهل الحديث  ،والشافعي وأحمد 
ّ
 ،كانوا يعظ

ورة ي المسأل ،ولا يستعملون القياس إلا عند الض 
 . ةحير  لا يوجد كتاب ولا سنة ف 

  ،ظهور أثر النعمة عل اللسان والقلب والجوارح :«الشكر»و
 
رّا بالمعروف بأن يكون اللسان مُق 

 به
 
 بالنعمة ،مثنيا

 
فا  النعمة َ فيما يرضاه ا ،ويكون القلب معب 

ا
ة
َ
ل عْم 

َ
 . لمشكور وتكون الجوارح مسْت

ي طاعته كي تكون  ،والشكر لله يكون بذلك كله
ي أنعم الله بها عليك ف 

فلا بد من صرف النعمة الت 

 
 
 . شاكرا

يلٌ م  قال تعالى } ل 
َ
ا وَق را

ْ
ك
ُ
 ش
َ
اوُود

َ
وا آلَ د

ُ
ورُ اعْمَل

ُ
ك
َّ
يَ الش بَاد  ة بن شعبة . [13 : { ]سبأ نْ ع   : وقال المغبر

قال  ،غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر  : فقيل له ،حت  تورّمت قدماهصلى الله عليه وسلم قام رسول الله 

 شكو »
 
 ر أفلا أكون عبدا

 
 . (1)«ا

ن فالشكر أعم م ،وأما الحمد فلا يكون بالعمل ،فالشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان والقلب

وأما الشكر فلا  ،أو مع الإحسان ،والحمد يكون من غبر سبق إحسان من المحمود  . هذا الوجه

 . فالحمد أعم من هذا الوجه ،يكون إلا عل الإحسان

م عل الرسول  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ِّ
سل
ُ
ي وأ

ّ
صل

ُ
   (كرمير  الأمير    وآله الطّاهرين وأصحابه الأ  وأ

 .صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويسلم عل سيدنا محمدٍ أي أسأل الله (وأصلي وأسلم)
  . (2) كما قال أبو العالية  ،ثناؤه عليه عند الملائكة المقربير   ،وصلاة الله عل نبيه

 . والنقائص أي يسلمه من الآفات : (السلام)و
فالمقصود أتباعه عل دينه من  ،( الآل إذا ذكروا من غبر ذكر الأصحاب معهموآله الطاهرين)

همو قرابته  المؤمنون  ،فالمقصود قرابته ،ما إذا ذكر الأصحاب معهم كما فعل المؤلفوأ ،غبر
 . منهم

 لقول الله تبارك وتعالىصلى الله عليه وسلم والمؤلف صل وسلم عل النتَي 
ا
 }  : امتثالا

َ
ك ئ 

َ
َ وَمَلا

َّ
 اللَّ

َّ
ن  إ 

َ
ون
ُّ
 يُصَل

ُ
ه
َ
ت

 
َ
مُوا ت

ِّ
يْه  وَسَل

َ
وا عَل

ُّ
وا صَل

ُ
ينَ آمَن ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
ِّ يَا أ ي تَ 

َّ
 الن

َ
اعَل يما  . [56 : الأحزاب{ ]سْل 

ي بمعت  الأتباع . (3) عل نفسه وآله حير  علمنا الصلاة عليه وقد صل النتَي 
وبمعت   ،فالآل تأب 

 الدعاء له بالرحمة ،صلى الله عليه وسلموصلاة الملائكة والعباد عل النتَي  . الأهل

                                                           
  .رة بن شعبة ( عن المغي2819(، ومسلم )1130أخرجه البخاري )  (1)

( معلقاً، ووصله إسماعيل القاضي وابن أبي حاتم وغيرهما 4797قبل الحديث رقم )« صحيحه » أخرجه البخاري في كتاب التفسير من  (2)
 من طريق أبي جعفر الرازي. 

   وفيه خلاف يحتج به في مثل هذه الرواية، فهو صحيح.

   .بن عجرة ( عن كعب 406(، ومسلم )6357أخرجه البخاري ) (3)
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 كتاب الطهارة

  (كتاب الطهارة): -رحمه الله  -قال 

بُ   : يقال ،مصدر  : كتاب
ُ
ت
ْ
بَ يَك

َ
ت
َ
 ك

 
تابا  وك 

ا
تابَة لذلك  ،ومادة كتب تدل عل الجمع والضم ، ك 

 الجيش كتيبة
ُ
 . ها تجمع وتضم مجموعة من أفراد الجيش؛ لأنسميت كتيبة

والجمع  ،واستعمل العلماء ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل

ي 
جمع  : هنا من حيث المعت   والمراد  . والضم فيه حاصل عل الحروف والكلمات وعل المعاب 

 . وضم الأبواب والمسائل المتعلقة بالطهارة

 هو 
 
  : وتعريف الكتاب اصطلاحا

 
  . اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة عل أبواب وفصول غالبا

ه عن الأدناس وهي الأوساخ ،النظافة : فلغة (الطهارة)وأما    . والتب  ّ

ي الشَع تطلق عل معنيير  
 : وف 

ي العبادةطهارة القل : الأول
وهذه من  ،والغلّ والبغضاء لعباد الله المؤمنير   ،ب من الشَك ف 

 . مباحث الاعتقاد 

ي 
ي معناهما  ،رفع الحدث وإزالة النجاسة : وهو المراد هنا  ،والمعت  الثاب 

 . أو ما ف 

فما يوجب الوضوء يسمى الحدث الأصغر كخروج  ،هو ما يوجب الوضوء أو الغسل (الحدث)

وقد صح عن  ،أما ما يوجب الغسل فيسمى الحدث الأكبَ كالجنابة ،الريــــح أو قضاء الحاجة

ي أنه سئل
 . (1)أي الأصغر ،الحدث : قال ؟ما يوجب الوضوء  ،عَبيدة السلماب 

ي اللغة ()النجاسةو
  . القذر  : ف 

ي الشَع
 . كالبول والبَاز   ،كل عير  يجب التطهر منها   : وف 

ي معناهما) : وقولنا 
  كتجديد الوضوء فإنه يسمى  (أو ما ف 

 
  طهارة مع أنه ليس رافعا

ا
 لحدث ولا مزيلا

 . لنجاسة

ء نجسة كالبَاز  فإن  ،كالبول إذا وقع عل الثوب  حكميةأو  ،والنجاسة إما عينية أي عير  الشَي

 . إزالة النجاسةب حكميةوال ،والعينية تطّهر بالاستحالة . بأنه نجس يحكم عليهالثوب 

                                                           
   (.  6هجر(، المائدة ) – 8/153« )تفسيره»أخرجه الطبري في  (1)
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ي  ،فهذا معت  كتاب الطهارة
هذا المبحث كل ما يتعلق بالطهارة من  فإن المصنف قد جمع ف 

ي صح دليلها 
 . المسائل الفقهية الت 

ي الفقه -رحمه الله  -والمؤلف 
فوا ف 

َّ
صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنقد بدأ بكتاب الطهارة كبقية العلماء الذين أل

ي الإسلام عل خمس» : قال
 رسول الله : بت 

 
 ،وإقام الصلاة ،شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا

 ،وهذا قد أفردت له مصنفات خاصة ،فبدأ بالتوحيد  . (1) «وصيام رمضان والحج ،الزكاةوإيتاء 

  . ثم بالصلاة

ي الصلاة ،ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة
بدأ  ،ويجب تحقيق الطهارة قبل الدخول ف 

 أو بما لا  ،أي بالأهم فالمهم ،الفقهاء بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم بالحج
ّ
 يصح

  . المهم إلا به

   (باب) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

ء والموصل إليه : الباب لغة  . ما يدخل منه إليه : وباب المسجد وباب الدار  ،هو الطريق إلى الشَي

ي الاصطلاح
ويكون بير  مسائل الباب ارتباط أخص من  ،اسم لجملة مختصة من الكتاب : وف 

 . ارتباطها بمسائل الطهارة

 . هو باب حكم المياه ،الذي سيبدأ به المؤلفوهذا الباب 

   (عل مسائل قد اشتملَ  هذا البابٌ ) : -رحمه الله  -قال 

  . وهي المطلوب الذي يحتاج إثباته إلى برهان ودليل ،من السؤال ،جمع مسألة (المسائل)

 (الأولى) : -رحمه الله  -قال 

 . أي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب 

رٌ الماءُ ط) : قال   (اهرٌ مُطَهِّ

ي تعريفه اسم الماء  ،المراد بالماء هنا الماء المطلق
أي الذي لم  ،والماء المطلق هو ما كق  ف 

 
ا
ء فليس ماء ورد مثلا فْ إلى شَي

َ
ء  ،يُض  من غبر  ،فالماء الذي لم يضف إلى شَي

 
يسمى ماء مطلقا

ء آخر إليه  .  و مياه الأنهار أ ،كالماء النازل من السماء أو النابع من الأرض  ،إضافة شَي

                                                           
   رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر( عن 16(، ومسلم )7أخرجه البخاري ) (1)
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ي الطهارة الشَعية من رفع حدث وإزالة  (مطهر)بنجس و أي ليس (الماء طاهر)و
أي مجزئ ف 

هما كالأغسال المندوبة كما قال عليه السلام للمرأة   ،فلك أن تتطهر به وتتوضأ به ،نجس وغبر

 . لماء أي نظفيه با (1« )واقرصيه بالماء» : قال ،حير  سألته عن ثوبــها الذي أصابه دم حيض

 من ماء» : وكقوله للصحابة
 
ي المسجد« أهريقوا عليه ذنوبا

 بال الأعرابَي ف 
وأصل ذلك  . (2)حير 

{  : قول الله تبارك وتعالى
 
 }وأنزلنا من السماء ماء طهورا

هور  : -وهو أحد أئمة اللغة  -قال ثعلب  ه : الطَّ  وكذا قال الأزهري ،هو الطاهر بنفسه المطهر لغبر

 .«تهذيب اللغة » تاب صاحب ك -رحمه الله  -

ل عليكم من السماء ماء ليطهركم به {: وقال تعالى   . } ويب  

 . } فلم تجدوا ماء فتيمموا {  : وقال

ء »  :صلى الله عليه وسلموقال    . (3)«الماء طَهور لا ينجسه شَي

ة أمر فيها النتَي  ي إن شاء الله ،بتطهبر النجاسات بالماء صلى الله عليه وسلم وقد جاءت أحاديث كثبر
ونقل  . وستأب 

 . (4)مطهر ل أن الماء طاهر ابن رشد الإجماع ع

يرْ  ) : -رحمه الله  -وقال المؤلف 
َ
 عن الوَصْف

ُ
رِجُه

ْ
   (لا يُخ

ي نفسه 
 ف 
 
ه  -وهذا الوصف الأول  -أي لا يَخرُج الماء عن كونه طاهرا  لغبر

 
وهذا الوصف  -ومطهرا

ي 
 . الثاب 

 من النجاسات  ) : قال
ُ
 أو طَعْمَه

ُ
ه
َ
وْن
َ
 أو ل

ُ
َ ريحَه َّ بر

َ
   (إلا ما غ

 إلى أن تخالطه نجاسة فتغبر رائحته أو لونه أو طعمهأي إ
 
 مطهرا

 
 ،ن الماء المطلق يبق  طاهرا

 
 
 ولا مطهّرا

 
  ،فعندئذ لا يبق  طاهرا

 
ي رفع الحدث وإزالة النجاسة ،بل يصبر نجسا

 هذه . لا يجزئ ف 

 . المسألة الثانية من مسائل الباب

                                                           
 ( عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.291(، ومسلم )227أخرجه البخاري ) (1)

   أبي هريرة رضي الله عنه.  ( عن6128أخرجه البخاري )  (2)

   . ( عن أبي سعيد الخدري 326(، والنسائي )66(، والترمذي )66الرسالة(، وأبو داود ) - 17/359أخرجه أحمد )  (3)

لغيرها وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة ( : » 1/29« )بداية المجتهد ونهاية المقتصد»قال ابن رشد في  (4)
  «.، إلا ماء البحر، فإن فيه خلافاً في الصدر الأول شاذ 
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وهو عموم الآيات والأحاديث  ،ا الأصلوعرفنا دليل هذ ،وهو أن الماء طاهر مطهر  فعندنا أصل

ي تقدمت
 إلا بدليل ،الت 

 
 ومطهرا

 
 . فلا يخرج الماء عن كونه طاهرا

ت أحد أوصافه   إلا إن خالطته نجاسة غبر
 
 ومطهرا

 
وذكر المؤلف أن الماء لا يخرج عن كونه طاهرا

 لا يطهر  ،لونه أو ريحه أو طعمه ،الثلاثة
 
 . ودليل ذلك الإجماع ،فيصبر نجسا

 »ال ابن المنذر: ق
 
وأجمعوا عل أن الماء القليل والكثبر إذا وقعت فيه نجاسة فغبر للماء طعما

 أنه نجس مادام كذلك
 
 أو ريحا

 
 . (1)« أو لونا

الكتاب، والسنة، والإجماع، وقد انعقد الإجماع عل ذلك، فالإجماع يخصص  : والأدلة الشَعية

ي دلت عل 2«)ء الماء طهور لا ينجسه شَي » :صلى الله عليه وسلم عموم قول النتَي 
(، ويخصص عموم الأدلة الت 

 . أن الماء طاهر مطهر 

ه أن النتَي  ي ذلك حديث عند ابن ماجة وغبر
ء إلا ما » : قالصلى الله عليه وسلم وورد ف  إن الماء لا ينجسه شَي

اتفقوا عل ضعفه »  : قال النووي ،ولكنه حديث ضعيف (3)« غلب عل ريحه وطعمه ولونه 

: وأما قوله« ل ريحه وطعمه ولونه إلا ما غلب ع»  : أي قوله ،، والضعيف منه الاستثناء (4)«

ء »   . فقد صح من حديث أبَي سعيد الخدري كما تقدم« الماء طهور لا ينجسه شَي

 

ي ) : -رحمه الله  -ثم قال 
ات  الطاهرة : وعن الثاب 

ِّ
بر
َ
   (ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المُغ

ي )قوله 
ي  (عن الثاب 

  وهو كونه ،أي عن الوصف الثاب 
 
ه إلا  ،مطهرا  لغبر

 
يد أن الماء يبق  مطهرا  إذا فبر

 
 
ء طاهرٌ فأخرجه عن كونه ماء مطلقا وهذه  أي غبر إطلاقه، فصار له اسم آخر  ،خالطه شَي

 . المسألة الثالثة

 من الشاي : مثال ذلك
 
 من الماء ووضعنا فيه كيسا

 
ي الماء  ،إذا أخذنا كأسا

فإن الشاي طاهرٌ نزل ف 

ت حقيقتهفغبر لون الماء حت     ،تغبر
 
  ،فلم يعد ماء مطلقا

 
ت حقيقته وصار شايا فهذا  ،بل تغبر

                                                           
      (. وقال البيهقي: لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً. والله أعلم 35)ص « الإجماع »  ( 1)

      تقدم تخريجه. ( 2)

 .( عن أبي أمامة الباهلي 1/392« )سننه الكبرى » في ( ، والبيهقي 47« )سننه » والدارقطني في  (،521)أخرجه ابن ماجه  ( 3)

، ورواه مرسلاً صلى الله عليه وسلم ورواه عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي » قال البيهقي بعدما أخرجه موصولاً مرفوعاً:
ير بالنجاسة خلافاً. م في نجاسة الماء إذا تغأبو أمامة عن الأحوص عن ابن عون وراشد بن سعد من قولهما، والحديث غير قوي، إلا أنا لا نعل

      والله أعلم 

 (.1/110للنووي )« المجموع »  (4)
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 ،فهو ما ثبت به الدليل ،الذي يطهر هو الماء المطلق ؛ لأنر هِّ طَ ولكنه لا يُ  ،طاهر ليس بنجس

ه من المائعات ء فليست من المطهراتفيها فلم يثبت  ،وأما غبر  . شَي

ء من هذه الأشَبة وأجمعوا عل أنه لا يج»  :(1)قال ابن المنذر وز الاغتسال ولا الوضوء بشَي

ي جواز الوضوء به« سوى النبيذ 
ي  ،أي أن النبيذ قد حصل خلاف ف 

والصحيح أنه لا يجزئ ف 

 . ذلك لعدم وجود الدليل الصحيح

 
 
ا  يسبر

 
ا ّ   ،ولكن إذا كان التغبر بطاهر تغبر

 
 مطهرا

 
ي هذه الحالة يبق  طاهرا

فقد ثبت عن  ،فإن الماء ف 

ي تغسيل ابنته صلى الله عليه وسلمالنتَي 
 » : أنه قال ف 

 
ي الآخرة كافورا

 . (2)«اغسلنها بماءٍ وسدر واجعلن ف 

 
 
 بالاتفاق  ،أوراق الشجر كالطحالب و   ،وكذلك الماء المتغبر بما لا ينفك عنه غالبا

 
فإنه يبق  مطهرا

(3) . 

   (ولا فرق بير  قليل أو كثبر ) -رحمه الله  -ثم قال 

 هذه المسألة الرابعة. 

ي هذا رد لقول الذين فرّقو  ،لا يختلف ،القليل والكثبر له نفس الأحكام المتقدمة أي أن الماء
 ،ا وف 

ي 
ي ذلك كما سيأب 

 . إذ إن الأدلة ليست معهم ف 

ي تفريقهم
ت أوصافه أم لا  : فقالوا ف  ي الماء القليل نجسته سواء غبر

ي  ،إذا وقعت النجاسة ف 
وأما ف 

ي ضابط التفريق بير  القليل والكثبر  . الماء الكثبر فلا تنجسه حت  تغبر أحد أوصافه
 ،ثم اختلفوا ف 

 . فقال بعضهم بالتفريق ما بير  القلتير  وما دونهما 

ِ وما دونهما) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
يرْ 
َ
ت
َّ
ل
ُ
 الق

َ
 (وما فوق

 وما فوقهما ،أي لا فرق بير  الماء القليل الذي ضابطه أن يكون أقل من قلتير  

ومنهم الشافعية،  ،ما دونهما تحديد من بعض أهل العلموالتفريق بير  ما فوق القلتير  و 

هم قالوا   وغبر
ا
، إن سقطت فيه نجاسة، ولم تغبر أحد  : فالشافعية مثلا  من قلتير 

ما كان أكبر

 بمجرد أن تسقط النجاسة 
 
، فيصبر نجسا ، أما إذا كان دون القلتير 

 
أوصافه الثلاثة، يبق  طاهرا

ي القلتير  
ي مقدار  ،فيه، واختلفوا ف 

 . هما ف 

                                                           
   (.34لابن المنذر )ص « الإجماع »  (1)

 ( عن أم عطية رضي الله عنها.939( ومسلم )1253أخرجه البخاري )  (2)

   (.  1/30لابن رشد )« بداية المجتهد » انظر  (3)



 

13 

ة : والقلتان 
ّ
ة ،تثنية قل

ّ
ة : والقل .  ،الجرّة الكببر

 
ا  كثبر

 
ي تقديرها اختلافا

 وقد اختلفوا ف 

  ول: فبعضهم يق
 
ا مائتان وخمسون،   :وبعضهم ،مائتا لب   : وبعضهم قال ،قدرها مائة وستون لب 

ي أصل قدر القلتير  واضطربوا في ،ثلاثمائة : والبعض ،ومائتان وخمسة وسبعون
ه فاختلفوا ف 

 
 
ا  كثبر

 
ي يُختلف فيها، ولا يُعرف قدر صلى الله عليه وسلم والنتَي  ،اضطرابا

 بمثل هذه المقادير الت 
 
 . ها لا يضع ضابطا

ي هذا عل حديث 
ء»واعتمدوا ف  ي  ،(1)«إذا بلغ الماء قلتير  لم ينجسه شَي

لكن هذا الحديث ف 

رحمهما  –والصحيح هو ما رجّحه الإمام المزّي، وابن تيمية  ،صحته خلاف  ونزاع بير  أهل العلم

 عل ابن عمر  ،أنه حديث ضعيف فيه اضطراب -الله 
 
 والأقرب إلى الصواب أن يكون موقوفا

 والله أعلم.  . أي من كلامه

ق بير  القليل والكثبر   . والراجح أنه لا فرق بير  القليل والكثبر  . وهذا أقوى ما يحتج به من فرَّ

ن  ) : -رحمه الله  -قال  كٍ وساك 
حَرِّ
َ
   (وَمُت

 ،أي لا فرق بير  الماء المتحرك والساكنتحرك كماء الأنهار. والم ،لساكن كماء المستنقعاتالماء ا

 . وهذه المسألة الخامسة من مسائل الباب

لا » :صلى الله عليه وسلمواحتجوا بقول النتَي  ،وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز التطهر بالماء الراكد 

ي الماء الدائم وهو جنب
 . (2)« يغتسل أحدكم ف 

ي نفس الحديثوالرد عليه 
 ؟يا أبا هريرة كيف يَفعل : فقالوا  ،فقد سأل السامعون أبا هريرة ،ف 

  : قال
ا
 . يتناوله تناولا

 لما أجاز التناول منه ،وراوي الحديث أدرى بمرويه ،فأجاز التطهر به
 
 . ولو لم يكن مطهرا

تسال فيه بأن علة النهي عن الاغ  ،وأجاب بعض أهل العلم الذين يقولون إن الماء الساكن مطهر 

 بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه
 
ء  ،من الجنابة كونه يصبر مستخبثا فالنهي لسد الذريعة لا لشَي

 . ويدل عل ذلك قول أبَي هريرة السابق ،آخر 

عْمَلٍ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
ِ مُسْت عْمَلٍ وغبر

َ
   (وَمُسْت

 . هذه المسألة السادسة

                                                           
 .( عن ابن عمر 517(، وابن ماجه )52(، والنسائي )67(، والترمذي )65(، وأبو داود )4605د )أخرجه أحم  (1)

 .وهو ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر 

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.283أخرجه مسلم )    (2)
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ي الماء المستعمل لع
  ،بادة من العباداتاختلف أهل العلم ف 

 
 ؟هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا

فهل يجوز لك أن  ،وجمعت الماء الساقط من وضوئك أو غسلك ،فلو أنك توضأت أو اغتسلت

 . وهو ما يسمى عند العلماء بالماء المستعمل ؟تتوضأ بهذا الماء أو تغتسل أم لا 

ي ذلك
هو نجس. والبعض  :قالوالبعض  . هو طاهر ومطهر  :فالبعض قال ،اختلف أهل العلم ف 

   .لكنه غبر مطهر ،هو طاهر  :قال

 . والصحيح أنه طاهر مطهر  ،وكل احتج بأدلة

  ،(1)كان إذا توضأ كادوا يقتتلون عل وضوئهصلى الله عليه وسلم والدليل عل أنه طاهر أن النتَي 
 
ولو كان نجسا

 . لما قربوه

شَب من  وثبت أن أحد الصحابة ،(2)وقد ثبت أنه عليه السلام صب عل جابر من وضوئه

ي استعمال فضل الوضوء  ،(3)صلى الله عليه وسلموضوءه 
 ف 
 
ي ذلك ،وبوّب البخاري بابا

 ف 
 
 . (4)وساق آثارا

 
 
ي تدل عل  ،وأما كونه مطهرا

مة الت 
ّ
ي عموم الأدلة المتقد

فإن الماء المستعمل ماء مطلق داخل ف 

  . ولا يوجد  ،أن الماء المطلق طاهر مطهر ولا يجوز إخراجه منها إلا بدليل صحيح

 : هذا البحثوخلاصة 

  ء نجس ،أن الماء المطلق طاهر مطهر ء طاهر أو شَي  . والماء إما أن يخالطه شَي

وإن لم يخرجه  ،فهو طاهر غبر مطهر  ،فينظر إن أخرجه عن اسم الماء المطلق ،فإن خالطه طاهر 

 . فهو طاهر مطهر 

 ء الطاهر اليسبر له لا تؤثر فيه كمخالطة الصابون ونحوه فقد ثبت عن  ،ومخالطة الشَي

ي تغسيل ابنتهصلى الله عليه وسلم النتَي 
وكذلك  ،(  متفق عليه5« )اغسلنها بماء وسدر» : أنه قال لأم عطية ف 

 كمخالطة الطحالب 
 
از منه غالبا ها من مخالطة ما لا يمكن الاحب  اب وغبر أو ورق الشجر، أو الب 

ي تختلط بالماء 
 . الأشياء الت 

                                                           
   ( من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة.  2731( و )18أخرجه البخاري ) (1)

   . ( عن جابر بن عبد الله 1616( ومسلم )194أخرجه البخاري ) (2)

، فقالت : يا رسول الله إن ابن صلى الله عليه وسلم( عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله 2345( ومسلم )190أخرجه البخاري )( 3)
 «.ه فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلةأختي وَجِعٌ، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهر

 (.187، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، أول حديث برقم )«صحيح البخاري» (4)

 تقدم تخريجه.   (5)
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 ت أحد أوصافه الثلاثة ،وأما الماء الذي خالطته نجاسة فهو نجس لا يصح التطهر  ،فإن غبر

 . ولا التطهبر به

  وإن لم يتغبر أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر مطهر ولا فرق بير  القليل والكثبر عل

 . الصحيح

ي باب المياه مذهب الإمام مالك
 قال الغزالىي أحد أئمة  ،ومن أقوى المذاهب الفقهية ف 

حت 

ي المياه   : المذهب الشافعي 
فإنه كان من أقوى ؛ كان كمذهب مالكوددت لو أن مذهب الشافعي ف 

ي المياه
ي البيوع ،المذاهب ف 

  . وكذلك مذهبه ف 
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 (باب النجاساتفصل: )

ضيعَ ) : -رحمه الله  -قال   إلا الذكرَ الرَّ
ُ
ه
ُ
 وَبَوْل

 
طُ الإنسان  مطلقا ائ 

َ
 هي غ

ُ
 (والنجاسات

ي اللغة ،تقدم تعريف النجاسة
 . القذر  : وأنها ف 

ي الشَع: كل عير  يجب ا 
 . لتطهر منها مثل البول والبَاز وف 

ي الشَع وصفها بذلك -رحمه الله  -والمؤلف 
ي ثبت ف 

 . يريد هنا أن يبير  لنا النجاسات الت 

ي هذا الباب ولا 
 أن نذكر قاعدة ف 

ا
ي الأشياء الطهارة» : وهي أن ،بد أولا

 فإذا جاء دليل ،الأصل ف 

ذ به  خ 
ُ
 .«ناقل عن ذلك الأصل أ

ي الشَيعةوقد دلَّ عل هذا الأصل ك
  . ليات وجزئيات ف 

ي بالدليل عل دعواه
 ما نجسة وجَبَ عليه أن يأب 

 
عي أن عينا

ّ
 . ونأخذ منه أن أي شخص يد

ي أثبت المؤلف نجاستها 
 ،ما اطمأن من الأرض : وهو عند العرب ،غائط الإنسان ،وأول الأشياء الت 

ي حاجته طلب ا ،أي المنخفض
لموضع المطمي   من فكانوا فيما مض  إذا أراد الرجل أن يقض 

 . فكبر هذا منهم حت  سمّوا الحدث الخارج من الإنسان باسم الموضع ،ه أسب  له؛ لأنالأرض

ي انتقاء الألفاظ والكلمات
  ،وقد كان عند العرب أدب ف 

 
 ،فلما كان الخارج من الإنسان مستقذرا

 
ا
ء قريب كي يكون مقبولا  . حاولوا أن ينقلوا الاسم إلى شَي

وإذا كانت المسألة  ،(1أي المسألة محل إجماع)  ،بالاتفاق -قال المؤلف  كما   –والغائط نجس 

الإجماع دليل من أدلة الشَع الصحيحة، ومعرفة الأدلة الشَعية  ؛ لأنمحل إجماع فلا نقاش فيها 

 . يرجع فيها إلى علم أصول الفقه 

ي النف
 . لتعدد الأدلة ،سوإذا أقمنا الدليل من الكتاب والسنة مع الإجماع زادت المسألة قوة ف 

 أو أذى ،إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر صلى الله عليه وسلم » النتَي  قال 
 
ي نعليه قذرا

 ،فليمسحه ،فإن رأى ف 

  . (2)«وليصلِّ فيهما

                                                           
وغائطه نجس واتفقوا على أن بول ابن آدم إذا كان كثيراً ولم يكن كرؤوس الإبر، ( : » 19)ص « مراتب الإجماع » قال ابن حزم في  (1)

 ». 

 ( لابن رشد.1/83« )بداية المجتهد » وانظر 

 ( وغيرهما.650(، وأبو داود )17/242أخرجه أحمد )  (2)

فضعيف؛ رواه جمع عن الأوزاعي قال: نبئت  ،«إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور » وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
فالصواب رواية  ،وخالفهم محمد بن كثير فذكر المبهم وهو محمد بن عجلان، ولكن ابن كثير منكر الحديث ..إلخ،.عن سعيد بن أبي سعيد
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ي المسجد فقام  : وجاء عن أبَي هريرة أنه قال ،(1)وكذلك البول نجس بالاتفاق 
 بال ف 

 
إن أعرابيا

 من ماء دعوه وأه» :صلى الله عليه وسلمفقال لهم رسول الله  ،إليه الناس
 
فإنما بعثتم   ،ريقوا عل بوله ذنوبا

 . (2) «ميشين، ولم تبعثوا معشين

ي بول الذكر الرضيع
  ،واختلفوا ف 

 
ي طهارته تخفيفا

 إلا أن الشارع خفف ف 
 
والصحيح أنه نجس أيضا

ي الله عنها  ،عل الأمة
ي » : لحديث أم قيس رض 

أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال ف 

 صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله حجر 
ا
 (3)« بماء فنضحه عل ثوبه ولم يغسله غسلا

  . أي رش عليه الماء بدرجة لا تصل إلى الجريان : ومعت  نضحه

ي حديث علي 
 . (4)« يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  : وف 

  ،وهذا لا يدل عل طهارة بول الغلام
ُ
 لما أ

 
واختلاف كيفية التطهبر  ،مرنا بنضحهفلو كان طاهرا

   ،للنجس غبر موجبة لخروجه عن النجاسة
ا
وتطهبر الثوب من  ،من الأذى كتطهبر النعلير  مثلا

  . فإنهما لما اختلفا لم يوجب هذا أنهما غبر نجسير   ،دم الحيض

عابُ كلبٍ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ُ
 (ول

اب طُهُور إناء أحدكم إذا ولغ » :صلى الله عليه وسلملقول النتَي  فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالب 

»(5) .  

 
 
ي  ،والصحيح أن لعاب الكلب ليس نجسا

ي تكون ف 
والطهارة المأمور بها هنا لإزالة الجراثيم الت 

دي »  : وقال مالك . لعاب الكلب وتختلط بالإناء وما فيه  .«الأمر تعبُّ

ي الأكل مما أمسكن علينا أن الله سبحانه وتعالى أذ ،والدليل عل طهارة لعاب الكلب
فصيده  ،ن ف 

 بمماسته ،حلال
َ
 لنجّس الصيد

 
 . فلو كان الكلب نجسا

                                                           
   (. 4/127« )البدر المنير»الجماعة، فالإسناد ضعيف. وله طرق أخرى ضعيفة انظرها في 

 « .وأجمعوا على إثبات نجاسة البول » قال ابن المنذر :  (1)

   (. 19)ص «  مراتب الإجماع » ما قاله ابن حزم في (، وتقدم 36)ص« الإجماع » 

   (. 220أخرجه البخاري ) (2)

   ( عن أم قيس بنت محصن.287(، ومسلم )223أخرجه البخاري ) (3)

   .  ( عن علي بن أبي طالب 525(، وابن ماجه )610(، والترمذي )377(، وأبو داود )563( رقم )2/7أخرجه أحمد )  (4)

إذا شرب الكلب في إناء » ( عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري : 279(، ومسلم )172لبخاري )أخرجه ا  (5)
   « . أحدكم فليغسله سبعاً 
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 . (1)« يؤكل صيده فكيف يكره لعابه »  : -رحمه الله  -قال الإمام مالك 

 
 
ء دائما ي لرفع النجاسة ،ولفظ الطهارة لا تدل عل نجاسة الشَي

ي لغبر ذلك ،فقد تأب 
قال  ،وقد تأب 

 فاطّهروا { الله تبارك وتعالى 
 
كما قال « المؤمن لا ينجس » و  ،وهنا أمر بالتطهر } وإن كنتم جنبا

 . (2)عليه الصلاة والسلام 

 تستعمل لإزالة النجاسة،  ،فالطهارة هنا لرفع الجنابة فقط وليست لإزالة النجاسة
 
فالطهارة إذا

 . وتستعمل لغبر ذلك

ي الهرة
، والكلاب (3)«الطوّافات و  وّافير  عليكمإنها من الط»  : وقال عليه الصلاة والسلام ف 

  . كذلك

 . الأوزاعي وابن المنذر وكثبر من المالكيةو  وهذا قول الزهري ومالك

 ) : -رحمه الله  -ثم قال 
ٌ
   (وروث

  . الروث هو رجيع ذوات الحوافر 

قدم أناس من عُكل »  : يدل عل ذلك حديث أنس قال ،أما روث وبول ما يؤكل لحمه فهو طاهر 

قاح وأن يشَبوا من أبوالها وألبانها صلى الله عليه وسلم ينة فاجتووا المدينة فأمرهم النتَي أو عُر  متفق عليه « بل 

(4) . 

  . والنجس يحرم شَبه ،أذن لهم بالشَب من أبوال الإبلصلى الله عليه وسلم الشاهد أن النتَي 

  ،بغسل ما يصيبهم منهصلى الله عليه وسلم وكذلك لم يأمرهم 
ّ
 لأمرهم  أن يصيبهمولا بد

 
ء، فلو كان نجسا منه شَي

 . بغسله

 
ّ
ي مرابض الغنم صلى الله عليه وسلمعن النتَي وصح

ي الصلاة ف 
ص ف 

ّ
ُ  ،وهي لا تخلو من روثها وبولها  (5)أنه رخ وغبر

 . الإبل  والغنم  مما يؤكل لحمه يقاس عليها 

                                                           
     (.1/116« )المدونة »  (1)

 .  ( عن أبي هريرة 371(، ومسلم )283أخرجه البخاري )  (2)

   .  ( عن أبي قتادة 367(وابن ماجه )68(، والنسائي )92(، والترمذي )75أبو داود )(، و22528( رقم )37/211أخرجه أحمد ) (3)

   . ( عن أنس بن مالك 1671(، ومسلم )233أخرجه البخاري ) (4)

 وإن شئت فلا ،إن شئت فتوضأ» أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :  ،صلى الله عليه وسلمأن رجلاً سأل رسول الله  ،( عن جابر بن سمرة360أخرج مسلم ) (5)
قال: أصلي في مبارك « نعم»قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: « نعم فتوضأ من لحوم الإبل»أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:  :قال ،توضأ 

 .«لا»الإبل؟ قال: 
 كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.صلى الله عليه وسلم ( عن أنس أن النبي 524(، ومسلم )234وأخرج البخاري )
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بل  ،وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه: »تيمية قال ابن

  (1)انته« القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة

وهو الصحيح ودليله  ،فنجس عند جمهور العلماء  ،وأما روث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمبر 

 النتَي » : قال ،حديث ابن مسعود 
ي أن آتيه بثلاثة أحجار  ،الغائطَ صلى الله عليه وسلم أب 

فوجدت حجرين  ،فأمرب 

  . (2)أخرجه البخاري« هذا رجس أو ركس » : وقال ،وروثة فأخذ الحجرين وألق  الروثة

   (ودمُ حَيْض  ) : -رحمه الله  -ثم قال 

ي الله عنها  -لحديث أسماء بنت أبَي بكر 
إحدانا  : فقالت ،صلى الله عليه وسلمجاءت امرأة إلى النتَي » : قالت -رض 

ه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي » : قال ؟فكيف تصنع ،يصيب ثوبــها من دم حيض
ُّ
تحت

 . (3)متفق عليه « فيه 

ي الثوبفالأمر بغسل دم الحيض والتشديد فيه قبل ا
وقد اتفق  ،يفيد ثبوت نجاسته ،لصلاة ف 

 . (4)العلماء عل نجاسته 

ير  ) : -رحمه الله  -ثم قال 
   (ولحمُ خب  

 عل طاعم يطعمه إلا أن يكون 
 
ّ مُحرّما وجي إلىي

ُ
والدليل عل نجاسته قوله تعالى }قل لا أجد فيما أ

ير فإنه رجس{ أي نجس  أو لحم خب  
 
 مسفوحا

 
بعض أهل العلم الاتفاق عل ونقل  ،ميتة أو دما

 . (5وكذلك لحم الميتة ) ،نجاسة لحمه

   (وفيما عدا ذلك خلاف) : -رحمه الله  -ثم قال 

ي أشياء هل هي نجسة أم لا 
  ؟اختلف أهل العلم ف 

                                                           
   ، أي المكان الذي تبيت فيه. ومرابض الغنم : مأواها

     (.5/313)« الفتاوى الكبرى »  (1)

  .( عن ابن مسعود 156أخرجه البخاري ) (2)

   ( عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها.  291(، ومسلم )227أخرجه البخاري ) (3)

نيل » ( لابن حزم، و19« )مراتب الإجماع » لابن رشد، و( 1/83« )بداية المجتهد » ( للنووي،  و2/557« )المجموع » انظر   (4)
   (. 1/58للمؤلف )« الأوطار 

واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها، وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه، » قال ابن حزم :  (5)
 (.23)ص « مراتب الإجماع » «  حرام كله، وكل ذلك نجس 

   : دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه، والغضروف هو كل عظم يؤكل كرؤوس الأضلاع، فيكون بين اللحم والعظم.  والودك



 

20 

يُ )من ذلك 
ْ
وربما  ،لا بشهوة ولا يعقبه فتور  ،يخرج عند شهوة ،وهو ماء أبيض رقيق لزج : (المَذ

  . ون ذلك للرجل والمرأةويك ،لا يشعر بخروجه

ي 
  .«شَح مسلم»كذا قال النووي ف 

ي صلى الله عليه وسلم لأمر النتَي  ،وهو نجس عل الصحيح
ي حديث علي ف 

بغسل الذكر منه كما جاء ف 

اءا   : قال ،«الصحيحير  »
ّ
 مذ

ا
ي أن أسأل النتَي  ،كنت رجلا فأمرت  ،لمكان ابنتهصلى الله عليه وسلم وكنت أستحتر

رَه و »  : فقال ،المقداد بن الأسود فسأله
َ
لُ ذك س 

ْ
أ يغ

ّ
وَض

َ
 . (1)« يت

 ) ي
ل عند اكتمال الشهوة وشدتها  ،سائل أبيض ثخير  وهو  ،الذي يكون منه الولد وأما )المت   ،ويب  

ي  ،وهذا الماء طاهر عل الصحيح وليس بنجس ،ويكون بعده فتور وارتخاء 
بناء عل   الأصل ف 

ي  ،الأشياء 
  . ولم يصح دليل يدل عل نجاسة المت 

  ،الصحيحليس بنجس عل وكذلك )الخمر( 
 
مٍ نجسا مٌ  ،وليس كلُّ محرَّ  . بينما كلُّ نجس  محرَّ

 ) : -رحمه الله  -قال 
ُ
   (والأصلُ الطهارة

ي الأشياء طهارتها 
 . أي الأصل ف 

م عليه) : قال
َّ
 ما يساوِيه أو يقد

ُ
ه
ْ
 لم يٌعَارِض

ٌ
لُ عنها إلا ناقلٌ صحيح

ُ
ق
ْ
   (فلا يَن

ي  -أو قياس صحيح  ،جماعأو الإ  ،دليل من الكتاب أو السنةوالناقل الصحيح 
عل من يقول به ف 

ي القوة ،-هذا الموطن 
 . لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه ف 

ي 
لأن الأصل الطهارة وهذا معلوم من كليات الشَيعة المطهرة » : -رحمه الله  -قال الشوكاب 

ء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشَ  ،وجزئياتها   ،عولا ريب أن الحكم بنجاسة شَي

ي تعم بها البلوى ،والأصل البَاءة من ذلك
 . (2).. إلخ . ولا سيّما من الأمور الت 

  (فصل) : -رحمه الله  -قال 

ي   ،ه يحجز بير  الشتاء والصيف؛ لأنومنه فصل الربيع ،الحجز بير  الشيئير   : الفصل لغة
وهو ف 

 . ه يحجز بير  أجناس المسائل وأنواعها ؛ لأنكتب العلم كذلك

ي تع 
  . هو اسم لجملة مختصة من الباب : ريفهأو يقال ف 

                                                           
 (.303(، ومسلم )269أخرجه البخاري )   (1)

   (.  1/33)« الدراري المضيئة »  (2)
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ه  ) : -رحمه الله  -قال  سْل 
َ
 لها عير ٌ  ،ويُطَهّرُ ما يتنجّس بغ

  ،حت  لا يبق 
ٌ
  ،ولا لون

ٌ
 ،ولا طعمٌ  ،ولا ريــــح

   (والنعلُ بالمسحِ 

ي الله وإياك
ء إما أن تكون حكمية ،اعلم علمت   ،كالبول إذا وقع عل الثوب  ،أن نجاسة الشَي

  ،ه نجسفيوصف الثوب بأن
 
فإنه لم  ،بسبب البول الذي وقع عليه ،ويحكم عليه بذلك شَعا

 بل صار كذلك بعد أن وقع البول عليه
 
ي الأصل نجسا

  ،يكن ف 
 
 . وصار متنجّسا

ء نجسة ،وإما أن تكون عينيّة   . كالروث الذي هو براز ما لا يؤكل لحمه  ،أي عير  الشَي

ي الشَعفأما النوع الأول من النجاسة فيطهّر بالكيفية ا
ي وردت ف 

ي الشَع كيفية  تورد فإذا  ،لت 
ف 

ام بها والاقتصار عليها  ي النع  ،دون مخالفة بزيادة أو نقصان ،تطهبر معينة وجب الالب  
ل كما ورد ف 

اب  . إذا تلوّث بالنجاسة طهُر بمسحه بالب 

فلينظر  ،إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله» :صلى الله عليه وسلموهو قول النتَي  ،وقد تقدم هذا الحديث

 فليمسحه بالأرض ثم ليصلِّ فيهما  ،ها في
 
ه« .. . فإن رأى بها خبثا  . أخرجه أحمد وغبر

 . (1)وكذا بالنسبة لذيل المرأة إذا مشت وأصابته نجاسة طهره ما بعده من تراب 

ي السنة ،وكذلك دم الحيض
ي وردت ف 

المرأة يصيب  :صلى الله عليه وسلمسئل رسول الله  ،فإنه يطهّر بالكيفية الت 

ه» : قال ؟ف تصنع بهكي  ،ثوبــها من دم الحيضة
ّ
ثم تنضحه ثم تصلي  ،ثم تقرصه بالماء  ،تحت

 . (2)« فيه

ه)و
ّ
ه لإزالة عير  الدم (تحت

ّ
 . أي تحك

ل ويخرج ما شَبه الثوب منه ،أي تدلك الدم بأطراف الأصابع (تقرصه)
ّ
 . ليتحل

 . أي تغسله بالماء  (تنضحه)

 . أما بول الذكر الرضيع فبالنضح كما تقدم

هوأما ما ورد عن الشا فالواجب التخلص من العير   ،رع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهبر

ء الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه ؛ لأنالنجسة حت  لا يبق  لها ريــــح ولا لون ولا طعم  ،الشَي

ي فيه جزء من العير  
إذ وجود الرائحة لا يكون إلا عن وجود  ،وإن لم يبقَ جرْمُها أو لونها  ،فقد بق 

                                                           
ره صلى الله عليه وسلم : » القذر، فقالت أم سلمة : قال رسول الله  أن امرأة سألتها : إني أطيل ذيلي وأمشي في المكانصلى الله عليه وسلم لحديث أم سلمة زوج النبي   (1) يطه ِ

 « ما بعده 

   ( وغيرهما. 383(، وأبو داود )26686( رقم )44/283أخرجه أحمد )

   ( عن أسماء رضي الله عنها. 291(، ومسلم )227أخرجه البخاري )  (2)
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ي 
ي وجد  ،وجدت رائحتها النجاسة الت 

وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود النجاسة الت 

 . طعمها 

ي كيفية تطهبر النجاسة الوصفية
  . وهذا كله ف 

 لعدم وجود الوصف المحكو ) : -رحمه الله  -فقال المؤلف  ؛وأما العينية
ٌ
رة  مُطَهِّ

ُ
ة
َ
حَال م والاست 

  (عليه

ء  ،هي التحوّل : )الاستحالة( ّ الشَي رَة  ،عن طبعه ووصفهأي تغبر  آخر كتحوّل العَذ 
 
فيصبر شيئا

ير إلى ملح ،إلى رماد   . وتحوّل الخب  

ي  ،فالنجاسة العينية لا تطهر إلا بالاستحالة
ء الأول ف  ء آخر مخالف للشَي وهي أن تتحوّل إلى شَي

   ،حقيقته
 
رَة رمادا  . كاستحالة العَذ 

ي هذه الحالة
  الوصف الذي وقع عليه الحكم ؛ لأنوتطهُر ف 

َ
د ق 
ُ
  ،بالنجاسة ف

 
 . لم يعد موجودا

ه) : -رحمه الله  -قال 
ُ
سْل
َ
حِ منه حت  لا يبق  للنجاسة ،وما لا يمكن غ ْ 

َّ   (أثرٌ  فبالصبّ عليه أو الب 

ح: الإبعاد   . المراد بالب  

فأما الأرض فتطهر بالصب عليها كما جاء  ،تحدث المؤلف هنا عمّا لا يمكن غسله كالأرض والبب  

ي حديث الأعرا
ي المسجدف 

وأما البب  فيطهر بإبعاد الماء منها حت  لا يوجد  ،(1)بَي الذي بال ف 

 .  (2)للنجاسة أثر

ي التطهبر ) :  -رحمه الله  -قال 
 إلا بإذنٍ من الشوالماء هو الأصل ف 

ُ
هُ مَقامَه ُ   (ارع، فلا يقوم غبر

ي تطهبر النجاسات هو الماء 
مطهر، فالأصل الماء قد وصف كما تقدم بأنه طاهر  ؛ لأنالأصل ف 

ه مطهّر لنجاسة ما  فنتقيد بما  ،التطهبر به إلا إن وجد دليل من الكتاب والسنة يدل عل أن غبر

 . ورد 

ي تطهبر النجاسات
ي  ،وقد ذهب جمهور علماء الإسلام إلى أن الماء هو المتعير  ف 

وهذا صحيح ف 

 . غبر ما ورد الدليل بخلافه

                                                           
 .( عن أنس بن مالك 284(، ومسلم )219أخرجه البخاري ) (1)

( وغيره، ورواه عن ابن الزبير، 1/150« )المصنف » ن قال بقول المؤلف بأثر ابن عباس الذي أخرجه ابن أبي شيبة في  استدل  م (2)
 ( وأنكره الشافعي وابن عيينة.1/402« )معرفة السنن » وبي ن ضعفه البيهقي في 
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ي الكتاب والسنة
 لم يرد ف 

 
 عل غبر الصفة ،أنه مطهّر للنجاسة ومن أثبت مطهّرا

 
ا  أو أثبت تطهبر

ة ،فقوله مردود  ،الثابتة فيهما 
ّ
  . لمخالفته للأدل

  (بابُ قضاء  الحاجة  ) : -رحمه الله  -قال  

ي بها الذهاب إلى الخلاء لإخراج البول أو الغائط ،قضاء الحاجة
يد أن يذكر هنا أحكام ،يعت   فبر

 . وآدابه ذلك

نَ الأر ) : -رحمه الله  -قال  وَ م 
ُ
ن
ْ
ي الاستتارُ حت  يَد

ّ
ل
َ
خ
َ
 (ضِ عل المُت

ي )
ّ

 . الذي ذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته : (المُتخل

ه عن أعير  الناس (الاستتار)
 . أي طلب ما يسب 

 إلى أن يجلس (حت  يدنو من الأرض)
 
ا  . أي يبق  مستب 

ي وجوب سب  العورة
ي وردت ف 

 . ويدلّ عل ذلك جميع الأدلة الت 

 فإن كان 
 
ي فضاء كان سب  عورته واجبا

ي ف 
ّ

ي مكان مغلق أو يغلب عل ظنه  ،المتخل
وأما إذا كان ف 

 لا يراه فلا بأس بخلع ملابسه قبل أن يدنو من الأرض
 
 . المراد هو سب  العورة ؛ لأنأن أحدا

ي 
 أبَي داود » جاء ف 

كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حت  يدنو من الأرض صلى الله عليه وسلم أن النتَي : » (1)«سي  

  . ه مضطرب؛ لأنولكنه حديث ضعيف« 

  (2)«من أب  الغائط فليستب  » : وكذا حديث
 
  . فإنه ضعيف أيضا

 
 
ي أمرت بسب  العورة ،والعمدة عل ما ذكرنا سابقا

} قل  : فقد قال الله تعالى ،وهو عموم الأدلة الت 

وا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم { وقال 
ّ
تك احفظ عورتك إلا من زوج»  :صلى الله عليه وسلمللمؤمنير  يغض

 . (3)« أو ما ملكت يمينك 

 ودخولُ الكنيف  ) : -رحمه الله  -قال 
ُ
  (والبُعْد

                                                           
  ما. ( وغيرهما عن أنس وابن عمر رضي الله عنه14(، والترمذي )14أخرجه أبو داود )  (1)

  (.8للترمذي )« العلل الكبير » (، وانظر 2462« )العلل » ضعفه الدارقطني في 

   ( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 337(، وابن ماجه )35( ، وأبو داود )8838( رقم )14/432أخرجه أحمد ) (2)

 (.2/299« )ر البدر المني» فيه الحصين الحبراني، وأبو سعيد مختلف في توثيقهما وجهالتهما، انظر 

( من حديث بهز بن حكيم 1920(، وابن ماجه )2769(، والترمذي )4017(، وأبو داود )20034( رقم )33/235أخرجه أحمد )  (3)
   عن أبيه عن جده.
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 . أي الابتعاد عن أعير  الناس : (البعد)

ي تعمل للإبل : (الكنيف)و
ة الت  ها  ،أصله الحظبر

ُّ
ن ك 
ُ
ت
َ
روه حثم سمّوا ما  ،من البَد  -أي تحفظها  -ف

َ
ظ

 
 
 للحدث كنيفا

 
 . وجعلوه موضعا

ه    صلى الله عليه وسلمأن النتَي » : أخرج أبو داود وغبر
َ
صلى الله عليه وسلم أن النتَي »وعن جابر  . (1)«كان إذا ذهب المذهب أبعد

 . (2)«كان إذا أراد البَاز انطلق حت  لا يراه أحد

 . ولكن يشهد أحدهما للآخر  ،وهذان الحديثان فيهما كلام

ي 
ة ف   ،والسباطة ، (3)«ل عند سباطة قومباصلى الله عليه وسلم أن النتَي »  ،«الصحيحير  »وهذا مع حديث المغبر

ي حاجته  . تكون قريبة من الناسو  ،هي المزبلة
وكذلك رآه ابن عمر عل سطح بيت حفصة يقض 

(4) . 
 
ي كنيف فلا بأس أن يكون قريبا

 . فالظاهر أنه إذا أمن أن يراه أحد أو كان ف 

 الكلام  ) : -رحمه الله  -قال 
ُ
  (وترك

ي عند قضاء الحاجة ترك الكلام
ّ

ه عن  ،أي يجب عل المُتخل أبَي سعيد لما أخرجه أبو داود وغبر

ثان»  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 
ّ
بان الغائط كاشفير  عن عورتهما يتحد فإن  ،لا يخرُج الرجلان يض 

 . (5)«الله عز وجل يمقت عل ذلك 

 . وفيه راو  مجهول ،ولكنه حديث ضعيف مضطرب

ه  ولا يوجد ما يدل عل تحريم الكلام عند قضاء الحاجة غبر
 
فيبق   ،فإذا كان الحديث ضعيفا

 . فإن أصل هذه الأشياء الإباحة ولا يوجد ما يدل عل خلافه ،عل الإباحة بناء عل الأصل الأمر 

 . (6)امتنع من رد السلام عل رجل وهو يبولصلى الله عليه وسلم ه ؛ لأنويكره ذكر الله ورد السلام

 

                                                           
   .  ( عن المغيرة بن شعبة 331(، وابن ماجه )17(، والنسائي )20(، والترمذي )1أخرجه أبو داود ) (1)

   .  ( عن جابر بن عبد الله 335(، وابن ماجه )2) أخرجه أبو داود  (2)

   . ( عن حذيفة بن اليمان 273(، ومسلم )224أخرجه البخاري )  (3)

   . ( عن عبد الله بن عمر 266(، ومسلم )148أخرجه البخاري )  (4)

   . ( عن أبي سعيد الخدري 342(، وابن ماجه )15(، وأبو داود )17/412أخرجه أحمد )  (5)

  « .يبول فسل م، فلم يرد  عليه صلى الله عليه وسلم إن رجلاً مر  ورسول الله » :  ( عن ابن عمر370« )صحيحه » أخرجه مسلم في  (6)

عليه، حتى صلى الله عليه وسلم  من نحو بئر  جملٍ، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد  رسول اللهصلى الله عليه وسلم أقبل رسول الله » ( من حديث أبي جهم قال : 369وأخرج )
 «.ه ويديه، ثم  رد  عليه السلام أقبل على الجدار فمسح وجه
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 ) : قال
ٌ
 حُرْمَة

ُ
 لما له

ُ
  (والمُلابَسَة

ي رقبته أو فلا  ،مثل المصحف أو الخاتم الذي عليه ذكر الله أو ما شابه ذلك
ي يده أو ف 

 يلبسه ف 

ي مخبئه عند قضاء الحاجة
ه  ،يضعه ف  أن النتَي »وذلك لحديث أنس الذي أخرجه أبو داود وغبر

 . أي نزعه(1)« كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه صلى الله عليه وسلم 

 
ّ
وبما أن الحديث ضعيف فلا يعمل به ويبق  الأمر عل الإباحة  ،ولكنه حديث ضعيف لا يصح

 . جاسةبشَط ألا يمس ذلك ن

ي اليد اليشى وجب أن يُب  ع
ي  ،النجاسات ستلاقيه عل تلك الحال ؛ لأنفالخاتم إذا كان ف 

فإنه ف 

ي سيستنجَي بها الشخص
ي مخبئه  ،اليد اليشى الت 

   -أي جيبه  -أما إذا كان المصحف ف 
 
محفوظا

 عن الأذى فلا بأس والله أعلم
 
 . بعيدا

بُ الأمْك  ) : -رحمه الله  -وقال 
ُّ
جَن
َ
 أو عُرْفٌ وَت

ٌ
ي فيها شَع

ّ
ل
َ
خ
َّ
عَ عن الت

َ
ي مَن

ة  الت 
َ
  (ن

 عن النتَي 
ّ
انير  » : أنه قالصلى الله عليه وسلم وذلك لما صح عَّ

َّ
 ؟قالوا وما اللعانان يا رسول الله ،«اتقوا الل

هم »: قال
ِّ
ي طريق الناس أو ظل

 ف 
ّ

 . (2)أخرجه مسلم« الذي يتخل

عنِ  ،(و)اللعانان
َّ
  . الأمران الجالبان لل

 
َ
ي ذلك أحادي ورد
  . ث أخرى فيها ضعفف 

ون 
ّ
ي المكان الذي يستظل

ي طريق الناس أو ف 
لكن هذا الحديث يدل عل تحريم قضاء الحاجة ف 

ي معت  هذه الأمكنة ،به
 كحول الأنهار والآبار وأفنية الناس وكل ما يتأذى الناس من قضاء  ،وما ف 

 . الحاجة فيه

ي الجحر 
ي النهي عن البول ف 

 . (3)فضعيف ،وأما الحديث الوارد ف 

 عن النتَي 
ّ
ي مغتسلهصلى الله عليه وسلم وصح

ي المكان الذي يغتسل فيه.  (4)أنه نه أن يبول أحدنا ف 
 أي ف 

                                                           
، وقال أبو داود : هذا حديث   ( عن أنس بن مالك303(، وابن ماجه )5213(، والنسائي )1746(، والترمذي )19أخرجه أبو داود )  (1)

   منكر.

   ( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 269أخرجه مسلم )  (2)

   . ( عن عبد الله بن سرجس  34نسائي )(، وال29(، وأبو داود )34/372أخرجه أحمد ) (3)

ح بالتحديث.  اختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، وقتادة مدلس لا يقبل منه في مثل هذا الموطن إلا أن يصر ِ

 ( للشيخ الألباني رحمه الله.55« )إرواء الغليل » انظر 

   صلى الله عليه وسلم. رجل صحب النبي  ( عن238(، والنسائي )28(، وأبو داود )28/223أخرجه أحمد ) (4)
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 فيت ،وإنما نه عنه إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول : قال أهل العلم
 
با
ْ
وهم أو كان المكان صُل

ء    . فيحصل منه الوسواس ،أنه أصابه منه شَي

ي الماء الراكدصلى الله عليه وسلم وكذلك نه النتَي 
 . (1)أن يبال ف 

بَال  ) : -رحمه الله  -قال 
ْ
ق بارِ للقبلةو  وعدمُ الاسْت 

ْ
د   (الاسْت 

  . أن تجعل القبلة أمامك عند قضاء الحاجة ()الاستقبال

 . )الاستدبار( أن تجعلها خلفكو

ي ذلك أحاديث منها قول النتَي 
إذا جلس أحدكم عل حاجته فلا يستقبل القبلة ولا »  :صلى الله عليه وسلمورد ف 

رْها  ب 
ْ
د
َ
 . (2)«يَسْت

 . الحديث (3)«.. . أن نستقبل القبلة بغائط أو بول صلى الله عليه وسلمنهانا رسول الله »  : قال سلمانو 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا »  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  : قال ،وجاء عن أبَي أيوب

بوا  ،بول قوا أو غرِّ  . (4)«ولكن شَِّ

عل لبنتير  صلى الله عليه وسلم أيت رسول الله لقد ارتقيتُ عل ظهر البيت فر »  : وجاء عن ابن عمر أنه قال

ه     . (5)«مستقبلَ بيت  المقدسِ لحاجت 

ي حكم استقبال البيت واستدباره بغائط أو بول
 . لهذه الأحاديث اختلف أهل العلم ف 

قول الإمام الشافعي والبخاري وابن المنذر  ،وأصح هذه الأقوال والذي فيه العمل بجميع الأدلة

 . ري والبنيانوهو التفريق بير  الصحا ،والجمهور 

ه  بحديث ابن عمر وغبر
ا
ي البنيان عملا

 . فيجوز ف 

ه  بحديث أبَي أيوب وغبر
ا
ي الصحاري عملا

 . ولا يجوز ف 

                                                           
   .  ( عن جابر 281أخرجه مسلم ) (1)

   ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.265أخرجه مسلم )  (2)

   (.  262أخرجه مسلم )  (3)

   (.  264(، ومسلم )144أخرجه البخاري )  (4)

   (. 266(، ومسلم )145أخرجه البخاري )  (5)



 

27 

وْلى هو العمل  ،وهذا أولى ممن أعمل بعض الأحاديث وأهمل البعض الآخر 
َ
فلا إشكال بأن الأ

 . بجميع الأدلة وعدم إهمال أحدها 

اجع  ( حديث 11للحافظ ابن حجر كتاب الوضوء باب )« فتح الباري » ومن أراد المزيد فلبر

(144 .) 

جْمارُ بثلاثة  أحجار  طاهرةٍ أو ما يقومُ مَقامَها) : -رحمه الله  -قال    (وعليه الاسْت 

 . للتنظف من البول والغائط بعد قضاء الحاجة -وهي الأحجار  -استعمال الجمار  (الاستجمار)

ي حديث سلمان
وعن  ،نه عن الاستجمار بأقلّ من ثلاثة أحجار صلى الله عليه وسلم إن النتَي »  : قال ،جاء ف 

 . (1)«الاستنجاء برجيع أو عظم 

وجب الزيادة حت   ،فإن لم يحصل ،فيجب التمسّح بثلاثة أحجار وإن حصل الإنقاء بما دونها 

  ،فإن حصل بشفع ،يحصل الإنقاء 
ا
 . فيستحبّ أن يزيد الخامسة كي يختم بوتر  ،بأربــع مثلا

ء حصل جاز مثل المناديل و  لأن المطلوب هو الإنقاء (اأو ما يقوم مقامه) : قوله التنظف فبأي شَي

 . وإذا استعمل الماء أجزأه ،الورقية الموجودة اليوم

 . معروف ،ولا بالعظم ،ولا يجوز برجيع وهو الروث

 عن النتَي 
ّ
 . (2)ومس الذكر باليمير  عند البول  ،أنه نه عن الاستنجاء باليمير  صلى الله عليه وسلم وصح

وعِ ) : -رحمه الله  -قال  ُ
ُّ

 الشَ
َ
 عند

ُ
ة
َ
عاذ بُ الاسْت 

َ
د
ْ
 الفر  ،ويُن

َ
 بعد

ُ
   (اغِ والاستغفارُ والحمد

 . أي يستحب : و)يندب(

ي أعوذ بك من الخبث والخبائث »  : هي أن يقول : والاستعاذة
ي الحديث    ،«اللهم إب 

كما جاء ف 

 »  : إذا دخل الخلاء قالصلى الله عليه وسلم كان رسول الله   : قال ،عن أنس
ُ
ي أعوذ بك من الخ

بُث  اللهم إب 

ي رواية ،(3)«والخبائث 
 . متفق عليه (4)«كان إذا أراد أن يدخل »  : وف 

بث والخبائث(
ُ
 . ذكران الشياطير  وإناثهم : و)الخ

                                                           
   (.  262أخرجه مسلم )  (1)

   .  ( عن أبي قتادة 267(، ومسلم )153ه البخاري )أخرج  (2)

   (.375(، ومسلم )142أخرجه البخاري )  (3)

   (. 142أخرجها البخاري )  (4)
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ه الجن ي وتقصبر الناس  . إذا دخل المسلم استعاذ بالله قبل أن يدخل كي لا تض 
ي هذا ف 

السنة ف 

رين بالجن المو  ،الزمن أدى إلى عواقب سيئة ة المتض  ي مثل هذه الأماكنوهي كبر
وقد  ،جودين ف 

 
 
 جدا

 
ا  . صلى الله عليه وسلموذلك بسبب تركهم لسنة النتَي  ،صار هذا بير  الناس اليوم كثبر

ي حديثير  ضعيفير  
إذا خرج صلى الله عليه وسلم كان   : حديث عائشة ،وأما الاستغفار والحمد بعد الخروج فوردا ف 

 وفيه يوسف بن أبَي بردة مجهول.  (1)«غفرانك» : من الخلاء قال

 : إذا خرج من الخلاء قالصلى الله عليه وسلم كان النتَي   : قال ،ن ماجه من حديث أنسوأما الحمد فأخرج اب

ي »
ي الأذى وعافاب 

نقل  ،فيه إسماعيل بن مسلم ،وهو ضعيف (2)«الحمد لله الذي أذهب عت 

ي 
  . الاتفاق عل تضعيفه« الزوائد » ف 

  

                                                           
   (. 300(، وابن ماجه )7(، والترمذي )30(، وأبو داود )42/124أخرجه أحمد )  (1)

   (. 301أخرجه ابن ماجه )  (2)
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 بابُ الوضوء  

  (بابُ الوضوء  ) : -رحمه الله  -قال 

 . هي الحسنُ والنظافة والنقاوةو  ،مشتق من الوضاءة : لغة (الوضوء)

ي الشَع
  ،هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة عل صفة مخصوصة : وف 

َّ
ة الوضوء مرك بة فماهيَّ

ي 
  . من هذه الأعضاء الأربعة فهي أركانه وأساساته كما سيأب 

 . إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة مع النية : وقيل

 } يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى : تبارك وتعالى الله لقول ،الوضوء واجب للصلاة : حكم الوضوء 

 . سكم وأرجلكم إلى الكعبير  {و الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤ 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث »  :صلى الله عليه وسلم النتَي  لقول ،والوضوء شَط لا تصح الصلاة إلا به

 . (1)«حت  يتوضأ 

أهل العلم عل أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها  أجمع»  : وقال ابن المنذر 

 . (2)«السبيل 

صل صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنوأما من لم يحدث فصلاته مقبولة ،ووجوب الوضوء عل المحدث فقط

 صنعته» : وقال ،يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد 
 
 . أي ليبير  الجواز  (3)«عمدا

نحن كنا  : قال ؟وأنتم : كان يتوضأ لكل صلاة فقيل له  صلى الله عليه وسلمنتَي إن ال : أنه قال وجاء عن أنس 

 .   -وهذه سنة تقريرية  -( 4نصلي أكبر من صلاة بوضوء واحد)

لمرافق ا} يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى  -وإذا أخذنا بالآية 

 عل كل من أراد أن  هكذا عل -وامسحوا برؤؤسكم وأرجلكم إلى الكعبير  { 
 
ظاهرها كان واجبا

 لكن لما ورد عن النتَي 
 أو غبر متوض  

 
أن هذا ليس بلازم صلى الله عليه وسلم يصلي أن يتوضأ سواء كان متوضئا

ر أهل العلم  ،احتجنا إلى تفسبر لهذه الآية وصرف لها عن ظاهرها 
ّ
 إذا قمتم إلى»  : أن معناها فقد

ثير    .«مرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ال الصلاة محْد 

                                                           
   .( عن أبي هريرة 225لم )(، ومس6954أخرجه البخاري )  (1)

   (. 33)ص« الإجماع لابن المنذر »   (2)

   .  ( عن بريدة277أخرجه مسلم )  (3)

  (.214أخرجه البخاري )  (4)
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ي ذلك
 بجميع الأدلة الواردة ف 

ا
 . وهذا تقدير جمهور علماء الإسلام عملا

ث إذا أراد أن يصلي  النتَي  ؛ لأنومستحب للمتوض   تجديد وضوئه ،فالوضوء واجب عل المحد 

ي حديث أنس  صلى الله عليه وسلم
 . (1)كان يتوضأ عند كل صلاة كما جاء ف 

ف أن يسمىي ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َّ
 ( إذا ذكريجبُ عل كل مكل

ي الوضوء  -رحمه الله  -يقرر المؤلف 
  . هنا وجوب التسمية ف 

وتارة يطلقون الوجوب  ،والعلماء تارة يطلقون الوجوب ويريدون الركن الذي لا يصح العمل إلا به

ويريدون الواجب الذي هو بمعت  ما أمر  ،ولكن تاركه يأثم ،الذي يصح العمل مع عدم وجوده

 جازم
 
 به الشارع أمرا

 
 . ا

فير  و 
ّ
ف فلا تجب عليه ،معلوم أن الأحكام الشَعية واجبة عل المكل

ّ
القلم  ؛ لأنأما غبر المكل

 . مرفوع عنه

ف
ّ
 . : هو البالغ العاقل(و)المكل

ي الوضوء 
ي حكمها  ،وأما التسمية ف 

بالوجوب وقال البعض  فقال بعضهم ،فاختلف أهل العلم ف 

ي وردت فيها وفهمها وسبب الخلا ،وقال البعض بالبدعية ،بالاستحباب
  . ف صحة الأحاديث الت 

ولا  ،لا صلاة لمن لا وضوء له» :صلى الله عليه وسلماحتج بقول النتَي  ،فمن قال بالوجوب كما قال المؤلف

ه« وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه  . (2)أخرجه أبو داود وغبر

 الوضوء إلا بها 
ّ
ي الوضوء لا يصح

  . وهذا الحديث يدلّ عل أن التسمية شَط ف 

ي تدل عل أن الناشي غبر مؤاخذ واستثت  ر 
، للأدلة الواردة الت   . حمه الله الناشي

مير  
ّ
رحمه  -بل قال الإمام أحمد  ،لكن هذا الحديث ضعيف ضعّفه جمع من علماء العلل المتقد

 له إسناد جيد»: -الله
 
ي هذا الباب حديثا

ي رواية عنه .«لا أعلم ف 
 ،«ليس فيه حديث يثبت » : وف 

ي تدل عل ما دل عليه هذا الحديثفضعّف بذلك جميع الأ 
ء  . حاديث الت  فإذا لم يصح فيه شَي

 . فلا معت  لإبطال عبادة الناس بغبر دليل صحيح

                                                           
   تقدم.   (1)

 .( عن أبي هريرة 399(، وابن ماجه )101(، وأبو داود )15/243أخرجه أحمد )  (2)

 (.2/69«  )البدر المنير » معل ة. انظرها في  أعل ه البخاري بالانقطاع، وله طرق كلها
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ي هذا الموضع لنقل إلينا ذلك
ي رواها عثمان  ،بل لو كانت البسملة مستحبة ف 

فالأحاديث الت 

ي فيها دقائق أفعال الوضوء ليس 
هم من الصحابة الت  ء منها ذكر وعلي وأبو هريرة وغبر ي شَي

ف 

 . البسملة بإسناد يعتمد عليه. والله أعلم

 (يتمضمضَ ويستنشقَ و ) : -رحمه الله  -قال 

ي الوضوء  -رحمه الله  -ذهب المؤلف 
 . إلى وجوب المضمضة والاستنشاق ف 

ي فمه ثم يديره ثم يمجّه ،و)المضمضة( معروفة
 . وهي أن يجعل الماء ف 

ي الأنف : (و)الاستنشاق
 . إدخال الماء ف 

 . إخراج الماء من الأنف : و)الاستنثار(

ي أنفه ماء ثم لينتبر »:صلى الله عليه وسلمواستدل من قال بالوجوب بقول النتَي 
 (1)« إذا توضأ أحدكم فليجعل ف 

 . متفق عليه

ة أن النتَي   عن لقيط بن صَبَ 
ي الاستنشاق» : قال صلى الله عليه وسلموأخرج أصحاب السي  

إلا أن تكون  ،وبالغ ف 

 
 
 . (2)«صائما

ي الوضوء  وكذلك قالوا أمر الله تعالى
ي كتابه بغسل الوجه ف 

 . والفم والأنف من جملة الوجه ،ف 

ي الوضوء والغسل
} فاغسلوا  : لقوله تعالى ،والصحيح أن المضمضة والاستنشاق سنتان ف 

  . وجوهكم {

م لكم بهذا  : قلنا  ،الفم والأنف من الوجه : قالوا 
ّ
الوجه عند العرب ما حصلت به  ؛ لأنلا نسل

 ،فالأنف من الخارج من الوجه ،وليس مما هو مواجه ،إدخال الماء فيهما والفم والأنف  ،المواجهة

  . فلا  ،وأما من الداخل ،والفم من الخارج من الوجه

الحسن البضي والزهري والحكم وقتادة ومالك والأوزاعي الإمام الشافعي و  ،وقال بالذي قلناه

 . والليث بن سعد ورواية عن الإمام أحمد 

                                                           
   .( عن أبي هريرة 237(، ومسلم )161أخرجه البخاري ) (1)

   (. 407(، وابن ماجه )87(، والنسائي )788(، والترمذي )142(، وأبو داود )26/309أخرجه أحمد ) (2)
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ي الآية ،فهي عل الاستحباب ،يثوأما ما ذكروا من أحاد
 ،والذي صرفها عن الوجوب ما جاء ف 

كر الله سبحانه وتعالى فرائض الوضوء في ،ولا تحتاج إلى بيانليس فيها إجمال فإنها مُبَينة 
َ
ها فذ

  . ولم يذكر المضمضة والاستنشاق

ه  ) : -رحمه الله  -قال   (ثم يغسلُ جميعَ وجه 

ي الآية ،لا يصح إلا به غسل الوجه ركن من أركان الوضوء
 . فهو مذكور ف 

ي اللغة
  . ما حصلت به المواجهة : والوجه ف 

ه
ّ
  ،من أعل الجبهة وحد

ا
ومن شحمة الأذن إلى شحمة  ،من منبت الشعر إلى منته الذقن طولا

 
 
 . (1)وأجمع العلماء عل وجوب غسله  ،الأذن الأخرى عرضا

ولن تتمكن من غسل جميع الوجه  ،فهو واجبلكن كما هو معلوم فإن ما لا يتم الواجب إلا به 

ء من الشعر وقليل من أسفل الذقن مرت بغسله إلا بغسل شَي
ُ
 . الذي أ

يْه  ) : -رحمه الله  -قال 
َ
ق
َ
رْف يْه  مع م 

َ
  (ثم يَد

وهو   ،هما المفصلان بير  العضد والذراع ،والمرفقان ،أي يغسل بعد وجهه يديه مع المرفقير  

ي 
ي عندك ف 

ي ينثت 
  الموضع الت 

 
ي اليد  ،نصف اليد تقريبا

لُ عليك ثت   . والذي يُسَهِّ

ق  { مَرَاف 
ْ
 ال

َ
لى مْ إ 

ُ
يَك يْد 

َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
 وُجُوه

ْ
وا
ُ
ل س 

ْ
ي الآية }فاغ

ي اللغة تدل عل غاية «  إلى» وكلمة  ،والوارد ف 
ف 

ء  مرنا به أم لا يدخل ،الشَي
ُ
ء الذي انتهينا إليه يدخل فيما أ   ؟لكن هل هذا الشَي

ي دخوله احتمال
ي وضوئهصلى الله عليه وسلم النتَي فإن  ،لكن وردت السنة ببيان أنه داخل ،ف 

 ،كان يغسلهما ف 

عيم أنه قال
ُ
ي العضد »   : رأيت أبا هريرة يتوضأ قال  : وورد عن ن

فغسل يده اليمت  حت  أشَع ف 

ي العضد 
ي حت  بدأ بغسل العضد  ،(2«)وغسل يده اليشى حت  أشَع ف 

 . يعت 

ي الغسل
 دخل المرفق ف 

 
  . ذا أن غسل اليدين يكون مع المرفقير  فتبير  لنا به ،إذا

ه عل أن غسل اليدين يبدأ من الأصابع من البداية إلى المرفقير    أن ننبِّ
 
وليس من  ،ومهم أيضا

 عل  ،وكثبر من الناس يبدأ بالرسغ ويُكمل إما لجهله بوجوب غسل اليدين ،الرسغ
 
أو اعتمادا

ي بداية الوضوء 
ي  ،وهذا خطأ  ،غسل الكفير  ف 

ي الآية تشمل الكففاليد الت 
كرت ف 

ُ
 .  ذ

                                                           
   (. 1/36لابن رشد )«بداية المجتهد » انظر   (1)

   «.يتوضأ صلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول الله » (، وقال في آخره: 246أخرجه مسلم )  (2)
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 . فالغسل يجب أن يبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرافق

 ) : -رحمه الله  -قال  
ُ
 رأسَه

ُ
 (ثم يمسح

ي وجوبه
 من أركان الوضوء لا خلاف ف 

 
ي وجوب مسحه كله ،وهذا أيضا

أم  ،والخلاف حاصل ف 

  ؟بعضه

 . الرأس هو ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد 

   . فات الدقيقة توصلك إلى معرفة الواجب بسهولةوهذه التعري

 ؟هل الواجب مسح جميع الرأس أم مسح بعضه

ي ذلك
مْ{ ،اختلف أهل العلم ف 

ُ
ك وس 

ُ
رُؤ  ب 

ْ
ي فهم آية }وَامْسَحُوا

 وسبب الاختلاف هو اختلافهم ف 

 ؟هل الباء هذه باء زائدة أم تبعيضية أم للإلصاق

 . أنه مسح بعض رأسه إلا مع العمامةصلى الله عليه وسلم يثبت عن النتَي وأما السنة فلم  ،الآية تحتمل هذا وهذا 

 عن ابن عمر 
َّ
ه وصح ، ولم يصح عن أحد من الاكتفاء بمسح بعض الرأس؛ قاله ابن المنذر وغبر

 . إنكار ذلك؛ قاله ابن حزم الصحابة

 والأحوط تعميم المسح.  فبناء عل ذلك نقول: يجزئ مسح بعض الرأس،

م رأسه ،س إلى أن يصل بيديه إلى القفا والمسح يكون بالبدء بمقدم الرأ
ّ
 ،ثم يرجع بهما إلى مقد

ي الأحاديث
 . (1) كما ورد ف 

ي مسح رأسها 
 . وإذا كان لها ذيل فلا يجب عليها أن تمسح ذيلها  ،والمرأة كالرجل ف 

  (مع أذنيه) : -رحمه الله  -قال 

  . (2)صلى الله عليه وسلمثبت ذلك عن النتَي  ،أي يمسح أذنيه مع رأسه

 بقول النتَي  ويحتج من يقول بوجوب
وهو حديث  ،(3)«الأذنان من الرأس» :صلى الله عليه وسلممسح الأذنير 

 . مختلف فيه

                                                           
 .( عن عبد الله بن زيد 235(، ومسلم )185أخرجه البخاري )  (1)

   .  ( وغيرهما عن معدي كرب 121(، وأبو داود )28/425أخرجه أحمد )  (2)

   .  وغيرهم عن أبي أمامة  (444(، وابن ماجه )37(، والترمذي )134(، وأبو داود )36/613أخرجه أحمد ) (3)
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 عن المقدام بن معدي كرب قال  ،ومسح الأذنير  يكون بمسح ظاهرهما وباطنهما 
ّ
إن  : كما صح

 . (1)مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما صلى الله عليه وسلم النتَي 

ي داخل ،أن تضع إبهام اليد خلف الأذن ،المسح كيفيةو 
ي  ،ها والسبابة ف 

وتبدأ من الأسفل وترتق 

ي أخذناها عن علمائنا  ،إلى الأعل 
 . هي الكيفية الت 

ي هذا نزاع بير  أهل العلم ؟وهل مسح الأذنير  واجب كوجوب مسح الرأس أم لا 
وسبب  ،حصل ف 

اع ي أم لا  ،الب  
ي لم يقل  ؟هل مسح بعض الرأس يكق 

فالذي قال بأن مسح بعض الرأس يكق 

  . بوجوب مسح الأذنير  

ي هذا الخلاف «الأذنان من الرأس»لك حديث وكذ
 ف 
 
 كان سببا

 
 . أيضا

ي صحة حديث
 والله أعلم .« الرأسمن  الأذنان »  : والخلاف قوي ف 

  . لأذنير  وجوب مسح ا موعد ،والراجح ضعفه

 (ويجزئ مسح بعضه) : -رحمه الله  -قال 

أنه مسح صلى الله عليه وسلم نتَي لكن كما ذكرنا فإنه لم يرد عن ال ،يرى المؤلف أن مسح بعض الرأس مجزئ

 .صلى الله عليه وسلمفنتقيد بفعل النتَي  ،إلا مع العمامةبعض رأسه 

كتفاء ببعضه فنقول به؛ فهم من يبيرِّ  لنا جواز الا أنه ورد عن الصحابةهذا الأحوط، ولكن بما 

 صلى الله عليه وسلم .ما جاء عن الله ورسوله  معت  

 (والمسح عل العمامة) : -رحمه الله  -ثم قال 

 . ما يُلفُّ عل الرأس : مةوالعما ،أي ويجوز المسح عل العمامة

 عنه أنه مسح عل ناصيته  ،(2)أنه مسح عل العمامةصلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النتَي 
ّ
م  -وصح

ّ
أي مقد

   . (3)وعل العمامة -رأسه 

 

 

                                                           
   (.2/207« )البدر المنير » تقدم تخريجه، وانظر طرقه في  (1)

   . ( عن عمرو بن أمية 205أخرجه البخاري ) (2)

   .( عن المغيرة بن شعبة 274أخرجه مسلم ) (3)
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 (ثم يغسل رجليه مع الكعبير  ) : -رحمه الله  -قال 

ي الآية
هو الثابت  وغسل الرجلير  مع الكعبير   ،وهو ركن من أركان الوضوء  ،غسل الرجلير  وارد ف 

 . (1) صلى الله عليه وسلمعن النتَي 

ا رسول الله  : قال عبد الله بن عمرو 
ّ
ف عن

ّ
رَةٍ صلى الله عليه وسلم تخل

ْ
ي سَف

نا العض، فجعلنا  ،ف 
َ
ق
َ
نا وقد أره

َ
فأدرك

 « ويل للأعقاب من النار» : نتوضأ ونمسح عل أرجلنا فنادى بأعل صوته
 
متفق  . مرتير  أو ثلاثا

 . (2) عليه

 . الناتئان عند مفصل الساق والقدم العظمان : والكعبان ،: مؤخر القدم(و)العقب

 . والحديث يدلّ عل وجوب غسل جميع القدم

رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل  : قال نعيم ،فحديث أبَي هريرة ،وأما دليل غسل الكعبير  مع الرجلير  

ي العضد  ،وجهه فأسبغ الوضوء 
ي  ،ثم غسل يده اليمت  حت  أشَع ف 

ثم يده اليشى حت  أشَع ف 

ي الساق ،سهثم مسح رأ ،العضد 
ثم غسل رجله اليشى حت   ،ثم غسل رجله اليمت  حت  أشَع ف 

ي الساق
 .  (3)يتوضأ صلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول الله  : ثم قال ،أشَع ف 

ِ ) : -رحمه الله  -قال 
يرْ 
َّ
ف
ُ
 عل الخ

ُ
 (وله المسح

ي الرجل من جلد رقيق ،أي يجوز له المسح عل الخفير  
 . والخفّ هو ما يلبس ف 

يهصلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النتَي 
ّ
 . والثابت عنه أنه مسح أعل الخف . أنه مسح عل خف

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من  : أنه قال جاء عن علي بن أبَي طالب 

ي رأيت النتَي  ،أعلاه
 (. 4يمسح عل ظهر الخف) صلى الله عليه وسلمولكنت 

يث دليل ذلك حدو  ،أي وأنت متوض    ،وشَط المسح عل الخفير  أن تلبسهما عل طهارة

ة، فإنه أراد أن يصب الماء عل قدمي النتَي  ي دعهما فإ» :صلى الله عليه وسلمفقال له النتَي  ،ليغسلهما صلى الله عليه وسلم المغبر
ب 

 .  (5متفق عليه )« أدخلتهما طاهرتير  فمسح عليهما

                                                           
« مراتب الإجماع »فرض، واختلفوا أتمسح أم تغسل.  واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ» فائدة : قال ابن حزم :  (1)

   (.19)ص

   .  ( عن عبد الله بن عمرو141(، ومسلم )60أخرجه البخاري ) (2)

   .  ( من حديث أبي هريرة 246أخرجه مسلم ) (3)

   .  ( عن علي 164( )162(، وأبو داود )737أخرجه أحمد ) (4)

   .  لمغيرة بن شعبة ( عن ا274(، مسلم )206البخاري ) (5)



 

36 

 وليلة
 
 فلك أن تمسح عليهما يوما

 
 . وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ  ،وإذا كنت مقيما

ي  : فقالت ،ل الخفير  سألت عائشة عن المسح ع» : قال شَيــــح بن هاب   
 فهو أعلم مت 

 
 ،سل عليا

  ،صلى الله عليه وسلمهو كان يسافر مع رسول الله 
 
وللمسافر ثلاثة أيام  ،للمقيم يوم وليلة  : فقال ،فسألت عليا

  . (1)«ولياليهن  

 وضوء) : -رحمه الله  -قال 
ُ
ة لاستباحة  الصلاة   ولا يكون يَّ

ِّ
 إلا بالن

 
 (شَعيا

 أي لا بد من النية كي يكون الوضوء صح
 
ي صحة الوضوء  ،يحا

»  :صلى الله عليه وسلملقول النتَي  ،فالنية شَط ف 

 . الحديث« .. . إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

 التقرب إلى  ،والوضوء عبادة يُقصد بها القربة إلى الله
 
وليست فقط وسيلة بل يُقصد بها أيضا

ط لها النية
شب َ
ُ
 . الله سبحانه وتعالى فت

تيب ؛ فالصحيح أنه  ؛ لأن الله تبارك وتعالى ذكر الوضوء مرتبركن من أركان الوضوءأما الب 
 
 أيضا

 
 ا

تيب ،  ي ضمن المغسولمحافظة عل الب 
أنه صلى الله عليه وسلم وكذلك لم يصح عن النتَي وأدخل الممسوح ف 

 .
 
 توضأ إلا مرتبا

 . وأما الموالاة؛فليس بركن عل الصحيح؛ لأنه ثبت عن الصحابة ترك الموالاة

ي بالموالاة: غسل الأعض
 زمنية بينها . اء وراء بعضها دون مدة ونعت 

  : فصل) : -رحمه الله  -قال 
ُ
  (ويستحبُّ التثليث

 . يستحب للمتوض   أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات : أي

 هذا عن النتَي 
ّ
ي صلى الله عليه وسلم وقد صح

ي حديث عثمان الذي ف 
 .  (2)«الصحيحير  »ف 

 عنه الوضوء مرتير  مرتير   
ّ
والأكمل ثلاث  والمستحب ،( 4)والواجب مرة واحدة  ،( 3)وصح

 . غسلات

 

                                                           
   (.  276أخرجه مسلم )  (1)

   .( عن عثمان 226(، ومسلم )109أخرجه البخاري ) (2)

   .  ( عن عبد الله بن زيد 235(،  ومسلم )158أخرجه البخاري ) (3)

   رة. مرة مصلى الله عليه وسلم ، قال : توضأ النبي ( عن ابن عباس 157فهو الذي تقتضيه آية الوضوء،  وأخرج البخاري ) (4)
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ي غبر الرأس) : -رحمه الله  -قال 
  (ف 

ي كل الأعضاء غبر الرأس
الأحاديث كلها جاءت بمسح  ؛ لأنفلا يستحب ،أي ويستحب التثليث ف 

 وكلها ضعيفة ،الرأس مرة واحدة
 
ء  ،ووردت بعض الأحاديث بمسح الرأس ثلاثا  منها شَي

ّ
 ،لا يصح

 . (1)واحدةكان يمسح مرة صلى الله عليه وسلم والصحيح أن النتَي 

يْل  ) : -رحمه الله  -قال  حْج 
َّ
ة  والت

رَّ
ُ
 الغ

ُ
 (وإطالة

 . أصلها بياض غرة الفرسو  ،: بياض الوجه()الغرّة

ي اليدين والرجلير   : و)التحجيل(
 . بياض قوائم الفرسوأصلها  ،بياض ف 

ي غسل الذراعير  والرجلير  
ي العضد وتغسله ،قال المؤلف هنا باستحباب الزيادة ف 

 ف 
ُ
ع َ

ْ
شَ

َ
ت
َ
 ،ف

ي الساق وتغسلها 
  ،وتشَع ف 

 
»  : أنه قالصلى الله عليه وسلم  فقد جاء عن النتَي  ،لأبَي هريرة  وقد قال بهذا تبعا

 محجلير  من آثار الوضوء 
 
ي يأتون يوم القيامة غرّا

فمن استطاع أن » : قال أبو هريرة .«إن أمت 

 . (2)«يطيل غرّته فليفعل

« اع أن يطيل غرّته فليفعل فمن استط»  : وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة، وهي قول أبَي هريرة

 . من كلامه ،فإنها اجتهاد من أبَي هريرة  ،ولا تصح

ي اليد  ،صلى الله عليه وسلمهذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه » : ابن تيميةقال 
لا  ،فإن الغرّة لا تكون ف 

ي الوجه
ي الرأس فلا تسمى تلك غرّة ،تكون إلا ف 

 . (3)انته .«وإطالته غبر ممكنة إذ تدخل ف 

وإنما الذي ورد  ،فإنه لم يرد عنه أنه فعل ما فعله أبو هريرة  ،صلى الله عليه وسلمدي محمد وخبر الهدي ه

ي العضد والذراع
ء يسبر منها  أي ،أنه شَع ف   . يستوعب الواجببحيث إنه  ،بدأ بشَي

ي شَعها الله سبحانه وتعالى 
والبياض الذي يكون عل المسلم يوم القيامة هو مواضع الوضوء الت 

ي حديث ويخشَ عل م ،من غبر زيادة
ي فمن زاد عل ذلك فقد » ن زاد أن يدخل ف 

هذا وضوب 

لم 
َ
ى وأساء وظ

ّ
 . (4«)تعد

 

                                                           
   المتقدم.  كما في حديث عثمان  (1)

   . ( عن أبي هريرة 246(، ومسلم )136البخاري ) (2)

   (. 280 – 1/279« )المجموع » قاله بمعناه في  (3)

 ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .422(، وابن ماجه )140(، والنسائي )135(، وأبو داود )6684أخرجه أحمد ) (4)
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واك  ) : قال
 (وتقديمُ السِّ

ء  بغسل أعضاء الوضوء  ،أي
ْ
 . ويستحب تقديم السواك قبل البَد

ي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» :صلى الله عليه وسلملقوله 
 . (1)«لولا أن أشق عل أمت 

سْ ) : قال سْلَ اليدينِ إلى الرُّ
َ
 وغ

ّ
اء  المتقد

َ
سْل  الأعض

َ
ي غ

وعِ ف  ُ
ُّ

بْلَ الشَ
َ
 ق
 
ِ ثلاثا

يرْ 
َ
  (مة  غ

سْغ  . : مفصل ما بير  الكف والساعد ()الرُّ

ي حديث صلى الله عليه وسلم وثابت من فعل النتَي  ،وغسل اليدين أول الوضوء إلى الرسغير  مستحب بالاتفاق
ف 

ه (2)عثمان  . وغبر

  

                                                           
   . ( عن أبي هريرة 9928(، وأحمد )214( معلقاً، وأخرجه مالك )31ه البخاري )أخرج  (1)

   تقدم تخريجه.   (2)
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 فصلٌ 

  أو ريــــح  وينتقضُ الوضوءُ  : فصلٌ ) : -رحمه الله  -قال المصنف 
ِ من عَيرْ 

رْجَيرْ 
َ
 (بما خرجَ من الف

ي يفسد الوضوء بحدوثها  -رحمه الله  -بدأ المؤلف 
  ،هنا ببيان نواقض الوضوء الت 

ا
ما ) : فذكر أولا

 . (خرج من الفرجير  من عير  أو ريــــح

ء يُرى بالعير  ا ،وهما مخرج البول والغائط ،القبل والدبر  : و)الفرجان(   ،لباصرةفإذا خرج منهما شَي

  . انتقض الوضوء عند المؤلف ،كالبول والغائط والدم والدود 

  : والخارج من السبيلير  نوعان

ي ،وهو الغائط والبول والريــــح ،نوع معتاد الخروج
ْ
يُ والوَد

ْ
مذ
َ
ُّ وال ي  

 . فهذه ستة ،والمَت 

 . كالدود والحصا والدم والشعر   ،ونوع غبر معتاد الخروج

} وإن كنتم مرض  أو عل سفر أو  : فقوله تعالى ،غائطأما الدليل عل انتقاض الوضوء بخروج ال

 } 
 
 طيبا

 
 43 : النساء ]جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا

  . [6 : والمائدة

}أو جاء أحد منكم من الغائط{ دليل عل أن خروج الغائط من البطن ناقض للطهارة  : فقوله

 . يوجد فالتيممفإن لم  ،ويحتاج للوضوء 

ه مذي وغبر قال زر بن حبيش  ،وأما البول فدليله حديث صفوان بن عسال الذي أخرجه الب 

 أن لا صلى الله عليه وسلم كان رسول الله »  : فقال ،أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح
 
را
َ
ا سَف

ّ
يأمرنا إذا كن

  . (1)«ولكن من غائط وبول ونوم  ،نب  ع خفافنا ثلاثة أيامٍ ولياليهن إلا من جنابة

بل نتوضأ  ،لا نب  ع خفافنا أ ،واحتجنا أن نتوضأ  ،أي أمرنا إذا انتقض وضوؤنا من هذه الثلاث 

 . لكن من الجنابة نب  ع خفافنا  ،ونمسح عليها 

  ،«إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم »  : الشاهد قوله
 
 . وهو دليل للبول والغائط أيضا

ء إذا وجد أحد »  :صلى الله عليه وسلموأما دليل الريــــح فقول النتَي   فأشكل عليه أخرج منه شَي
 
ي بطنه شيئا

كم ف 

  ،أم لا 
 
 أو يجد ريحا

 
 . (2)متفق عليه .«فلا يخرج من المسجد حت  يسمع صوتا

                                                           
   . ( عن صفوان بن عس ال 478(، وابن ماجه )126(، والنسائي )3535( )96أخرجه الترمذي )  (1)

 (.361(، ومسلم )177( و )137أخرجه البخاري )  (2)
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ي كذلك ناقض للوضوء بالإجماع
 . وخروج المت 

ي  -رحمه الله  -قال ابن المنذر 
وأجمعوا عل أن خروج الغائط من الدبر، وخروج »  :«الإجماع »ف 

ي وخروج الريــــح من الدبر  ،وكذلك المرأة ،البول من الذكر 
وزوال العقل بأي وجه  ،وخروج المت 

 . (1)«ويوجب الوضوء  ،أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ،زال العقل

عندما سئل عن صلى الله عليه وسلم فالدليل عل أنه ناقض للوضوء قول النتَي  -وقد تقدم تعريفه -وأما المذي 

 . (2)«يغسل ذكره ويتوضأ » : خروجه

ء يخرج من » : قال ابن المنذر  ،فماء يخرج من الذكر بعد البول ،(وأما )الودي وأما الودي فهو شَي

ء إلا الوضوء  ،والوضوء يجب بخروج البول ،الذكر عل إثر البول وليس يوجَبُ بخروجه شَي

  .  (3)انته«الذي وجب بخروج البول

 . وقوله إن شاء الله هو الصواب

انتقض الوضوء بالبول  ،فإن خرج معه بول أو غائط ،وأما غبر المعتاد الخارج من السبيلير  

العلماء أجمعوا عل طهارة  ؛ لأنوإن لم يخرج معه بول ولا غائط فلا ينتقض الوضوء  ،والغائط

 ،وهذه الطهارة لا يجوز دعوى نقضها إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة والإجماع ،المتوض   

 . واحتجوا بالقياس ذهب بعض أهل العلم إلى أنها نواقض للوضوءوقد 

الطهارات عبادات تعبد الله بها خلقه غبر معقولة  ؛ لأنونحن نقول: القياس هاهنا لا محل له

  ،وقد يخرج من المخرج الواحد ما يوجب الوضوء وما يوجب الغسل ،عللها 
 
  ،وما لا يوجب شيئا

ي والحيض والاستحاضة
ة هي اتحاد المخرج ،كالبول والمت 

ّ
 . فليست العل

ي استنباط واستخراج العلة مما يجعلهم يبتعدون عن الصوابوبعض ا 
 . لفقهاء تجده يتكلف ف 

سْلَ ) : -رحمه الله  -قال المصنف 
ُ
بُ الغ  (وبما يُوج 

ي  ،وهو التقاء الختانير   ،كالجماع  ،أي ويجب الوضوء مما يوجب الغسل
فالتقاء  ،ونزول المت 

ي  ،الختانير  يوجب الغسل ويوجب الوضوء 
 . وكذلك نزول المت 

                                                           
   (. 33)ص« الإجماع »   (1)

   .  ( عن علي 303أخرجه مسلم )  (2)

   (. 1/26)« الإجماع »   (3)
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ي فتقدم الحديث عنه
ي الحديث أن النتَي  ،فأما نزول المت 

 قالصلى الله عليه وسلم وأما التقاء الختانير  فقد جاء ف 

ي رواية أخرى  ،(1«)إذا جلس بير  شعبها الأربــع ثم جهدها فقد وجب الغسل »  :
إذا مس » وف 

 . (2)« الختان الختان فقد وجب الغسل 

 فهو ناقض عل ما ذكر المؤل 
 
ي انتقاضه  : قال المصنف . فهذا ما يوجب الغسل إذا

لا خلاف ف 

 ( 3)به 

عِ ) : -رحمه الله  -قال  طَج 
ْ
وْمُ المُض

َ
 (ون

 للوضوء 
 
ة لنقض الوضوء وليس ناقضا

ّ
ن أي أن النوم ليس كخروج البول  ،الصحيح أن النوم مظ 

 وليس كخروج الغائط
ا
بل احتمالية نقض الوضوء مع  ،هو نفسه إذا خرج نقض الوضوء  ،مثلا

فينتقض وضوؤه إذا خرج وهو  ،وقد لا يخرج ،فمن الجائز أن يخرج ريــــح من النائم ،ةالنوم وارد

نة لنقض الوضوء  ،لا يشعر   . صار لا بد من الوضوء منه ،فلما كان النوم مَظ 

  .«ولكن من غائط وبول ونوم » : دلّ عل ذلك حديث صفوان بن عسّال المتقدم

 فهذا يدل عل أن النوم ناقض للوضوء 

 عن
ّ
ون ولا » : أنه قال أنس بن مالك  وصح

ّ
قَ رؤوسُهم ثم يصل ف 

ْ
خ
َ
ت
َ
إنهم كانوا ينامون ف

  . (4)«يتوضؤون 

 . وهذا يدل عل أن النوم غبر ناقض للوضوء 

ي طريقة الجمع بير  الأحاديث
فبعضهم ذهب إلى ما ذهب إليه المصنف  ،فاختلف أهل العلم ف 

 
 
 ومن نام مضطجعا

 
 . وهو التفريق بير  من نام جالسا

 لا يخرج منه الريــــح بخلاف المضطجع : قالوا 
 
 . من نام جالسا

ي النوم يخرج منه الريــــح وهو لا يشعر  : والصحيح
 ف 
 
  ،أن الجالس إذا كان مستغرِقا

 
 . وإن كان جالسا

                                                           
   . ( عن أبي هريرة 348(، ومسلم )291البخاري )  (1)

   .  ( عن أبي موسى الأشعري 349أخرجه مسلم )  (2)

   ( للمصنف.  1/50)« الدراري المضيئة »  (3)

   .   ( عن أنس 376أخرجه مسلم )  (4)



 

42 

نة الحدث  ،فإن وضوءه باق ،فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه شعر بنفسه ،وبما أن النوم مَظ 

وبــهذه  ،وبــهذا تجتمع الأدلة ،فقد انتقض وضوءه ،ر بنفسهوإذا نام بحيث لو أحدث لم يشع

 . الطريقة جمع ابن تيمية بينها 

ي مجلس وكان  ،وقد حصلت قصة طريفة مع أحد العلماء الذين قالوا بقول المصنف 
فقد كان ف 

 وهو جالس
 
 فأخرج هذا الطالب ريحا

 
فقال هذا  ،فجاء وقت الصلاة ،بجانبه أحد الطلبة نائما

ي أخذ مذهبه - : قال له الطالب ،قم فتوضأ  : ك الرجلالعالم لذا
لقد   : - وهو يدرس عنده يعت 

 
 
 متمكنا

 
م فقد سمعت وشممت ،كنت جالسا

ُ
ي رجعت عن قولىي  ،قال له: ق

شهدكم أب 
ُ
ي أ
 . وإب 

حْم  الإب ل  ) : -رحمه الله  -قال 
َ
لُ ل

ْ
 (وأك

 سأل ر  ،لحديث جابر بن سمرة ،وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء 
ا
أأتوضأ  : سول الله أن رجلا

أتوضأ من لحوم الإبل؟  : قال« وإن شئت فلا توضأ ،فتوضأ  ،إن شئت» : قال ؟من لحوم الغنم

ي مرابض الغنم« فتوضأ من لحوم الإبل  ،نعم»  : قال
ي  ،«نعم »  : قال ؟قال أصلي ف 

قال أصلي ف 

 . (1)«لا »  : قال ؟مبارك الإبل

ي هذا الحديث بير  أكل لحم الغنصلى الله عليه وسلم فرّق النتَي 
مما يدل عل أن هذا الحديث  ،م وأكل لحم الإبلف 

ت النار   . جاء بعد نسخ الوضوء مما مسَّ

  : الوضوء مما مست النار مرّ بمرحلتير   :وبعض أهل العلم يقول

 عليهم أن يتوض  : المرحلة الأولى
 
   ،ا مسته النار مإذا أكلوا م ؤا كان واجبا

ا
 . كاللحم مثلا

ي ا ،ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم
لحديث أنه كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته فجاء ف 

  . النار 

 . فقال بعض أهل العلم هذا الأمر بالوضوء من لحم الإبل من المنسوخ

 
َّ
 ،بير  الأكل من لحم الغنم والأكل من لحم الإبل صلى الله عليه وسلملقد فرق النتَي  : وقالوا  ،عليهم المخالفون فرد

 ف ؛ن لحم الغنمالأكل م صلى الله عليه وسلمأباح النتَي  ا لمَ  ؛فلو كان الأمر كما قلتم
 
 ! ؟مما مست النار  هو أيضا

 . فقولهم هذا ضعيف مخالف للدليل

 . فإنهم هم الذين يُفتون بما يقتضيه ،وأسعد الناس بهذا الحديث أهل الحديث

                                                           
   (. 360مسلم  )أخرجه   (1)
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ي  ،وقد صح  ،«إن صح الحديث بذلك قلت به»  : -رحمه الله  -وقد قال الإمام الشافعي 
وهو ف 

 .«صحيح مسلم » 

حْوِه  ) : -رحمه الله  -قال 
َ
ءُ ون ْ ي

َ  (والق 

ء( ي
س  : ما قذفته المعدة ونحوه : )الق 

َ
ل
َ
س ،كالق

َ
ل
َ
 ،هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه : والق

 من خروج عصارة المعدة
 
ء وهو ما يشعر به الإنسان أحيانا ي

وهو الدم يخرج  ،وكالرعاف . وليس بق 

 . من الأنف

ه أن عل أن هذه الأشياء نا -رحمه الله  -احتج المؤلف  مذي وغبر قضة للوضوء بما أخرجه الب 

س »  : قالصلى الله عليه وسلم وبحديث عائشة أن النتَي  ،(1)قاء فتوضأصلى الله عليه وسلم النتَي 
َ
ل
َ
ء أو رعاف أو ق ي

من أصابه ف 

ي فليتوضأ 
ْ
ه«  أو مَذ  . (2)أخرجه ابن ماجه وغبر

  ،والحديثان ضعيفان
 
ي قوله ،فيبق  الأصل قائما

ء مما ذكرنا ف  ء  : والصحيح أنه لاشَي ي
)والق 

  . ينقض الوضوء  (ونحوه

رِ ) : قال
َ
ك
َّ
 (ومسِّ الذ

ي مس الذكر أحاديث متعارضة
 ف 
َ
 . ورد

وحديث طلق  ،(3)«من مسّ ذكره فليتوضأ» : قال حديث بشة بنت صفوان أن النتَي  : منها 

 منك »  : بن علي 
ٌ
عة

ْ
 . (4)«إنما هو ب ض

ء  فيبق  الأمر  ،ها ولا تثبت الأحكام الشَعية بمثل ،والصحيح أن هذه الأحاديث لا يثبت منها شَي

 للوضوء  ،عل أصله
 
 والله أعلم.  . وهو أن مس الذكر ليس ناقضا

 لوضوئ هذا ويبت  عل 
 
ت لابنها ومست ذكره أو مست دبره لا يعتبَ هذا ناقضا َّ

ها، أن المرأة إذا غبر

 ويجوز لها أن تصلي بعد أن تغسل يديها من النجاسات. 

                                                           
انظر  بالاضطراب ويعيش بن الوليد.« الخلافيات». أعله البيهقي في ( عن أبي الدرداء 87(، والترمذي )21701أخرجه أحمد )  (1)
   (.5/663«)البدر المنير»

و غير محفوظ كما (، وه5429للطبراني )« المعجم الأوسط » (، وفي 669« )الكبرى » (، والبيهقي في 1221أخرجه ابن ماجه ) (2)
   قال البيهقي. 

   (.479( ، وابن ماجه )163(، والنسائي )82(، والترمذي )181أخرجه أبو داود )  (3)

البدر »انظر أقوال العلماء في حديثي بسرة وطلق في (. 483(، وابن ماجه )165(، والنسائي )85(، والترمذي )182أخرجه أبو داود ) (4)
      (.2/451«)المنير
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 للوضوء 
 
يراد به  }أو لامستم النساء{ : ول الله تبارك وتعالىلأن ق؛ وكذلك مس المرأة ليس ناقضا

ي عن الجماع بما شاء، وقد كت ّ عن الجماع  ،الجماع عل الصحيح
فإن الله تبارك وتعالى يكت 

ي مواضع أخرى
ي هذا  فنقول بما قاله ابن عباس  ،بالمس ف 

 ،أن الملامسة هنا بمعت  الجماع : ف 

 للوضوء وبناءا عل ذلك فمس المرأة لا يكون ناقض
 
  . ا
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سْل  
ُ
 بابُ الغ

سْل  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ُ
  (بابُ الغ

سْل()
َ
 . جريان الماء عل الأعضاء  ،بفتح الغير   : الغ

سْل(
ُ
  . اسم للاغتسال ،بضم الغير   : و)الغ

 
 
 . إفاضة الماء عل جميع البدن مع النية : وهو اصطلاحا

ِّ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف  ي  
مت 
َ
روجِ ال

ُ
بُ بخ هْوَةٍ يَج 

َ
ر   - بش

ُّ
ك
َ
ف ت   (-ولو ب 

ي 
ي المرأة رقيق  ،ويكون منه الولد  ،ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة وتمامها  : المت 

ومت 

 . أصفر 

ي يقظة أو نوم
ي الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة ف 

  . وخروج المت 

مذي  ،وبه يقول سفيان ،بعير  والتاصلى الله عليه وسلم وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النتَي  : قال الب 

 . وإسحاق ،وأحمد  ،والشافعي 

 . (1)أخرجه مسلم« الماء من الماء» :صلى الله عليه وسلموقال 

 . والمقصود به أن الاغتسال يكون من الإنزال

ي الله عنها 
ي من الحق : أن أم سليم قالت ،وعن أم سلمة رض  فهل  ،يا رسول الله إن الله لا يستحتر

 . (2)متفق عليه« رأت الماء إذا  ،نعم»قال  ؟عل المرأة غسل إذا احتلمت

ِ ) : -رحمه الله  -قال 
يرْ 
َ
تان  (وبالتقاء  الخ 

 . أي ويجب الغسل بالتقاء الختانير  

 . موضع القطع من فرج الذكر والأنتر  : و)الختان(

ي فرج المرأة (بالتقاء الختانير  )والمراد بقوله 
 . تغييب رأس الذكر ف 

 فا
 
ي كلام العربوذلك يوجب الغسل لقوله تعالى }وإن كنتم جنبا

  . طّهروا{، والجنابة هي الجماع ف 

                                                           
 . عن أبي سعيد الخدري ( 343) أخرجه مسلم   (1)

   (.  313(، ومسلم )130البخاري )  (2)
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عَبها الأربــعإ» :صلى الله عليه وسلمولقول النتَي 
ُ
« مسّ الختان الختان فقد وجب الغسلو  ،ذا جلس الرجل بير  ش

  . أخرجه مسلم

ي 
ها فقد وجب الغسل »  :«الصحيحير  »وف 

َ
د  شعبها الأربــع ثم جه 

 . (1)«إذا جلس بير 

ي الفرجبل تغييب ال ،وليس المراد من المسّ حقيقته
ي أعل الفرج ولا  ؛ لأنذكر ف 

ختان المرأة ف 

ي الجماع
وقد أجمع العلماء عل أنه لو وضع ذكره عل ختانها ولم  : قال النووي ،يمسه الذكر ف 

  . (2)لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها ،يولجه

 . المحاذاة : والمراد بالمماسة

ي 
ي »وقال ابن قدامة ف 

فلا غسل بالاتفاق  ،ن من غبر إيلاجولو مسّ الختان الختا»  :«المغت 

»(3) . 

ي بالإيلاج : الإدخال. 
 يعت 

نفاسِ ) : -رحمه الله  -قال 
ِّ
 (وبانقطاعِ الحيْضِ وال

 . والنفاس من المرأة النفساء  ،ويجب الغسل بانتهاء الحيض من المرأة الحائض

  . السيلان : والحيض لغة

 
 
ةٍ يخرُجُ من أقض رحم المرأة بع : وشَعا

َّ
ل ب  ي  ،من غبر سبب ،عل سبيل الصحّة ،د بلوغها دم ج 

 ف 

 . أوقات معلومة

 . دم يخرج من المرأة عند الولادة : والنفاس

نّ حت  يطهُرن فإذا تطهّرن فأتوهن : قوله تعالى ،ودليل وجوب الغسل بانقطاعهما 
ُ
} ولا تقربوه

ة قدر دعي الصلا»   : لفاطمة بنت أبَي حبيش وهي مستحاضة صلى الله عليه وسلممن حيث أمركم الله {، ولقوله 

ي 
ّ

 فيها ثم اغتسلي وصل
ي كنت تحيضير 

 . (4)متفق عليه« الأيام الت 

  . والنفاس كالحيض بإجماع الصحابة

                                                           
   تقدم تخريجه.    (1)

 (.4/42« )شرح صحيح مسلم »   (2)

     ( مكتبة القاهرة.1/149) له  «المغني »   (3)

   (. 333(، ومسلم )228أخرجه البخاري ) (4)
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 . (1)«وأجمعوا عل أن عل النفساء الاغتسال إذا طهُرت» : قال ابن المنذر 

لام  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف   (-مع وجود بللٍ  -وبالاحت 

ي اللغة
ي الاحتلام ف 

ي المنامرؤي : من معاب 
  . ة المباشَة ف 

 عل الإدراك والبلوغ
 
 . ويطلق أيضا

ي الاصطلاح
فيحدث معه إنزال  ، -أي: الجماع ومقدماته – اسم لما يراه النائم من المباشَة : وف 

 
 
ي غالبا

 . المت 

ودليله  ،وأما بغبر إنزال فلا يوجب الغسل ،ورأى الماء  ،والاحتلام يوجب الغسل إذا حصل إنزال

 . المتقدم حديث أم سلمة

 (وبالموت  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 
 
ي موضعه إن شاء  ،(2)يجب تغسيل الميت المسلم إجماعا

ي هذا الموضوع ف 
ي التفصيل ف 

وسيأب 

 . الله

 (وبالإسلام  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

ي الإسلام : أي
صلى الله عليه وسلم أتيت النتَي » : ودليله حديث قيس بن عاصم ،ويجب الغسل بدخول الكافر ف 

ي بماء وسدر ،الإسلام أريد 
  . وهو صحيح ،(3)«فأمرب 

ه   : فصلٌ ) : قال رحمه الله ن 
َ
سْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماء َ عل جميع بَد

ُ
م   ،والغ

َ
غ
ْ
س فيه أو يَن

 (مع المضمضة  والاستنشاق  

ي الغسل ،بعدما انته المؤلف من موجبات الغسل
وهو إفاضة الماء عل  ،بدأ بذكر الواجب ف 

ي الماء  ،جميع البدن
 . أي صبّ الماء عل جميع الجسم أو بالانغماس ف 

ي  ،والصحيح أن المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتير   ،()مع المضمضة والاستنشاق : قال
لا ف 

ي الغسل
  . الوضوء ولا ف 

                                                           
   (. 37ص)«الإجماع »  (1)

 ( للنووي. 5/128)« موع المج»  (2)

 (.188(، والنسائي )605(، والترمذي )355أخرجه أبو داود )  (3)
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ي ذلك
ي الوضوء فقد تقدم الكلام ف 

ي حديث أم سلمة أن النتَي  ،أما ف 
ي الغسل فقد ورد ف 

صلى الله عليه وسلم وأما ف 

فيدلّ ذلك  ،إفاضة الماء عل نفسها من غبر أن يذكر لها المضمضة والاستنشاقأمر أم سلمة ب

 . عل عدم الوجوب

ي 
ي عل رأسك »  : قال لها صلى الله عليه وسلم أن النتَي « صحيح مسلم »وحديث أم سلمة ف 

حْتر
َ
إنما يكفيك أن ت

ي عليك الماء  ،ثلاث حثيات
وذلك حير  سألته عن نقض ضفر  ،«فإذا أنت قد طهُرْت  ،ثم تفيض 

سل الجنابةرأسها 
ُ
  . (1)لغ

ي 
ف ويفيضها عل رأسه»  :صلى الله عليه وسلمكان النتَي « الصحيح »وحديث جابر ف 

ُ
ثم يفيض  ،يأخذ ثلاثة أك

 . (2)«عل سائر جسده 

 ) : قال المؤلف
ُ
ه
ُ
ك
ْ
ل
َ
نُ د  لما يُمْك 

ُ
ك
ْ
ل
َّ
 (والد

ي دلك ما يمكن دلكه من الجسم
ي الإفاضة؟  ،اختلف أهل العلم ف 

 هل هو واجب أم تكق 

ي الغسلوحديث أم سلمة 
وأن الدلك  ،وجابر المتقدمان يدلان عل أن مجرد الإفاضة كافٍ ف 

 
 
ي  ،وهو قول أكبر العلماء  ،وهو الصحيح ،ليس واجبا

وكذلك حديث عائشة وميمونة ف 

 . وورد فيهما  الغسل الكامل المستحب ،فإنه لم يرد فيهما ذكر الدلك ،(3)«الصحيحير  »

ثم توضأ كما يتوضأ  ،ن الجنابة بدأ فغسل يديهإذا اغتسل مصلى الله عليه وسلم كان النتَي »  : قالت عائشة

ل بها أصول شعره ،للصلاة
ِّ
ي الماء فيخل

ثم يصبّ عل رأسه ثلاث غرف  ،ثم يدخل أصابعه ف 

 .«ثم يفيض عل جلده كله ،بيديه

 صلى الله عليه وسلم وضعت للنتَي »  : وحديث ميمونة قالت
 
ثم أفرغ عل شماله  ،ماءا فغسل يديه مرتير  أو ثلاثا

ه ثم أفاض  ،ثم مضمض واستنشق أو غسل وجهه ويديه ،سح يده بالأرضثم م ،فغسل مذاكبر

 .«ثم تحوّل من مكانه فغسل قدميه  ،عل جسده

 

 

 

                                                           
 (.330أخرجه مسلم )  (1)

 (.329(، ومسلم )256أخرجه البخاري )  (2)

( من حديث 317(، ومسلم )265( من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري )316(، ومسلم )272أخرجه البخاري )  (3)
 ونة رضي الله عنها.ميم
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ب ه  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف  عِ مُوُج 
ْ
رَف  إلا بالنية ل 

 
يّا ع  ْ

َ
 شَ

ُ
 (ولا يكون

 إلا بعقد النية عليه
 
 شَعيا

ا
وإنما  ،بالنيات إنما الأعمال» :صلى الله عليه وسلملقوله  ،أي لا يكون الغسل غسلا

 . (1)«.. الحديث. لكل امرئ ما نوى

ي  ،الذي أوجب الغسل : أي ،والموجب ،والغسل عبادة من العبادات
وهو ما تقدم من نزول المت 

   . .. إلخ. والتقاء الختانير  

ِ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
مَيرْ 

َ
د
َ
وء  إلا الق

ُ
سْل  أعضاء  الوُض

َ
ي مُ غ د 

ْ
ق
َ
بَ ت د 

ُ
  (ون

  . ن حديث عائشة وميمونةلما تقدم م

 
 
ي الغسل ليس واجبا

هما ،والدليل عل أن الوضوء ف   . (2)حديث أم سلمة وجابر وغبر

ي الغسل
ي كتابه  ،وقد نقل أهل العلم الاتفاق عل أن الوضوء لا يجب ف 

» فقد قال النووي ف 

ي الغسل وليس بشَط ولا واجب»  :«المجموع
ماء  وبه قال العل ،هذا مذهبنا  ،الوضوء سنة ف 

طاهُ  ،كافة إلا ما حكي عن أبَي ثور وداود  َ
َ

  .«كذا حكاه أصحابنا عنهما   ،أنهما شَ

ة عل عدم وجوبه ،(3)ونقل ابن جرير الإجماع عل أنه لايجب
ّ
 . ثم ذكر الأدل

 يبدأ به »  :  -رحمه الله  -وقال الإمام الشافعي 
 
 لم يذكر فيه شيئا

 
فرض الله تعالى الغسل مطلقا

ء  سل جميع بدنه فكيف ،قبل شَي
ُ
 . (4)انته« ما جاء به المغتسل أجزأه إذا أب  بغ

ي حديث ميمونة ،وأما تأخبر غسل القدمير  
فالظاهر أن التقديم  ،وعائشة لم تذكر ذلك ،فجاء ف 

 . فروت كل واحدة منهما ما رأت ،والتأخبر كلاهما سنة

يامُنُ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َّ
 (ثم الت

 عنه  ،ن مستحبأي أن البَدء بالميام
ّ
ي  ،أنه كان يبدأ بشقِّ رأسه الأيمنصلى الله عليه وسلم وذلك لما صح

وهو ف 

 . (5)«الصحيح »

                                                           
 متفق عليه، تقدم تخريجه.  (1)

 وقد تقدم تخريجهما.  (2)

 (. 2/186)للنووي  « المجموع شرح المهذب »  (3)

  (.1/56« )الأم »   (4)

 (.318(، ومسلم )258أخرجه البخاري ) (5)
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ي 
 »  : قالت ،عن عائشة« الصحيح » وجاء ف 

 
كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا

 . (1)«وبيدها عل شقها الأيش  ،ثم تأخذ بيدها عل شقها الأيمن ،فوق رأسها 

 . البدء باليمير  من الرأس والجسموهذه تدل عل استحباب 

                                                           
 (.277أخرجه البخاري )  (1)
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 فصلٌ 

 لصَلاة  الجُمُعة : فصلٌ ) : قال
ُ
َع
ْ

 (ويُشَ

متفق « غسل يوم الجمعة واجب عل كل محتلمٍ » :صلى الله عليه وسلملقول النتَي  ،غسل الجمعة مستحب

 . (2)متفق عليه« إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل »  : وقوله ،(1)عليه

فلا  ،الظاهر منهما أنه واجب ،لوجوب هنا معنيير  احتمل ا» : -رحمه الله  -قال الإمام الشافعي 

ي الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة  ،تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل
واحتمل أنه واجب ف 

ي تغبر الريــــح عند اجتماع الناس
  : كما يقول الرجل للرجل  ،ونق 

 
ي موضعا

ّ إذا رأيتت  وجب حقك علي

 . (3)«لحاجتك 

ي م
ي هو  ،ع أن الأول هو الظاهر ثم رجّح المعت  الثاب 

 ولكنه أب  بدليل يدلّ عل أن المعت  الثاب 

 . وهو المؤول ،الظاهر بالدليل

 ،عندما دخل عثمان يوم الجمعة وعمر عل المنبَ يخطب : حديث عمر  ،والدليل الذي استدلّ به

ره
ّ
ي السوق ثم جاء لما سمع الن ،أنكر عمر عل عثمان تأخ

فقال  ،داء فاعتذر عثمان بأنه انشغل ف 

  : له عمر 
 
 . (4)بالغسل وقد علمت أن رسول الله كان يأمر  ! والوضوء أيضا

ك عثمان الصلاة للغسل»  : قال الشافعي  دلّ ذلك عل  ،ولم يأمره عمر بالخروج للغسل ،لم يب 

 .«أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار 

فكانوا يروحون  ،اس عمّال أنفسهمكان الن» : قالت ،وروت عائشة الأمر بالغسل يوم الجمعة : قال

 . انته (5)«لو اغتسلتم  : فقيل لهم ،بهيئاتهم

وهذا يدل  ،لو اغتسلتم لكان أفضل وأكمل : ووجه الدلالة من الحديث الأخبر أن تقدير الكلام

 . عل الاستحباب

                                                           
 .  ي ( عن أبي سعيد الخدر5(، ومسلم )858أخرجه البخاري ) (1)

 (.846(، ومسلم )879أخرجه البخاري )  (2)

 (.2/316« )فتح الباري » (، وانظر 303)ص« الرسالة »   (3)

 ( . 845(، ومسلم )878أخرجه البخاري ) (4)

 (.2071أخرجه البخاري )  (5)
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ي حديث آخر أن النتَي 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أب  الجمعة فاستمع » : قال صلى الله عليه وسلموجاء ف 

فر له ما بير  الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام  ،وأنصت
ُ
 . (1)«غ

 .«إنه من أقوى ما استدل به عل عدم فرضية الغسل للجمعة »  : قال الحافظ ابن حجر 

 . (2)انته

ي للصحة : ووجه الدلالة من الحديث
 عليه الثواب المقتض 

 
با
ِّ
يدلُّ عل  ،ذكر الوضوء وما معه مرت

 أن الوضوء كاف. 

والأفضل أن يتصل الغسل بالذهاب  ،الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعةووقت غسل 

 . إلى المسجد 

 . وإذا أحدث بعد الغسل كفاه الوضوء 

إذا جاء أحدكم إلى الجمعة » :صلى الله عليه وسلملقول النتَي  ،ويخرج وقت الغسل بالفراغ من صلاة الجمعة

  . (3)«فليغتسل

يْنِ ) : قال المؤلف
َ
يد  (والع 

 . أي ويشَع الغسل للعيدين

ي ذلك عن النتَي 
ء ف  ن ،صلى الله عليه وسلملم يصح شَي

ّ
وذكر فيها  ،أحاديث غسل العيدين وقد ضعف ابن الملق

 . (4) آثار عن الصحابة جيدة

ي 
سل العيدين وهو سنة لكل أحد : » (5)«المجموع»وقال النووي ف 

ُ
سل المسنون غ

ُ
ومن الغ

  .« بالاتفاق سواء الرجال والنساء والصبيان لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها 

 

 

 

                                                           
 . ( عن أبي هريرة 857أخرجه مسلم ) (1)

 (.2/135)« تلخيص الحبير »   (2)

 (. 845(، ومسلم )882)أخرجه البخاري   (3)

 (. 44-5/43)« البدر المنير »  (4)

(5)  (2/202.) 
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 ) : قال المؤلف
 
 (ولمن غسّل ميّتا

 فليغتسلصلى الله عليه وسلم: »وهو قول النتَي  ،وقد ورد فيه حديث ضعيف
 
ومن حمله فليتوضأ  ،من غسّل ميتا

 »(1) . 

. وقال (2)«هذا خطأ إنما هو موقوف عل أبَي هريرة لا يرفعه الثقات» : قال أبو حاتم الرازي

ي 
ي العلل -حيّة الوادي  -الإمام أحمد وعلي بن المديت 

ي هذا »قالا:  ،وكلاهما إمام ف 
 ف 
ّ
لا يصح

ء  ما  . (3)نقله عنهما الإمام البخاري ،«الباب شَي
ُ
ه رُّ   . والظاهر أنه يُق 

 (وللإحْرام  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

هم عن ابن عمر  ي وغبر
ار والحاكم والبيهق  من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد » : قال ،أخرج البَ 

  .«الإحرام

ي صححه 
ي ف 
ي  ،(1/179« )الإرواء »الشيخ الألباب 

« الجامع الصحيح » وشيخنا الوادعي ف 

 . ( ورواه ابن أبَي شيبة1/545)

 (ولدخول  مكة) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

ي  ،يستحبّ لمن أراد دخول مكة أن يغتسل
عن ابن عمر كان لا يقدم مكة « الصحيحير  »لما ف 

  ،حت  يصبح ويغتسل ،إلا بات بذي طوى
 
  (4)أنه فعلهصلى الله عليه وسلم ويذكر عن النتَي  ،ثم يدخل مكة نهارا

ي تركه عندهم  ،الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء » : قال ابن المنذر 
وليس ف 

هم ،« فدية  . (5)يجزئ عنه الوضوء  : وقال أكبر

ر الطواف  ،وهذا الاغتسال للطواف
ّ
ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول مكة لتعذ

 . يهما عل

 

 

                                                           
 .( عن أبي هريرة 1463(، وابن ماجه )993(، والترمذي )3161أخرجه أبو داود ) (1)

 (.3/503)أبي حاتم الرازي بن لا«علل الحديث »   (2)

 (.  245( حديث )1/142للترمذي )« العلل الكبير »  (3)

 (.1259(، ومسلم )1573لبخاري )أخرجه ا  (4)

 (. 3/435)« فتح الباري »  (5)
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يَ 
َّ
م  باب الت

 مُّ

م  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
يَمُّ
َّ
 (باب الت

مح ،القصد  : لغة (التيمم) ه ،يقال تيمّمَه بالرُّ ولا } : ومنه قوله تعالى ،أي تقصّده وتعمّده دون غبر

ء الرديء لتنفقوا منه ،تيمّموا الخبيث منه تنفقون{ أي دوا الشَي  . لا تقص 

 
 
 الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها.  القصد إلى الصعيد  : وشَعا

} 
 
 طيبا

 
  . ودليل مشَوعيته قول الله تبارك وتعالى }فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا

 قبلي » :صلى الله عليه وسلموقال 
ٌ
 لم يُعَطهُنّ أحد

 
ة شهر  ،أعطيت خمسا وجعلت لىي الأرض  ،نضت بالرعب مسبر

 
 
 وطهورا

 
ي أدركت ،مسجدا

ما رجل من أمت  ولم تحل لأحد  ،وأحلت لىي المغانم ،ه الصلاة فليصلفأيُّ

  . (1)«وكان النتَي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ،وأعطيت الشفاعة ،قبلي 

 . (2)وأجمع علماء الأمة عل أن التيمم مشَوع 

 الماءَ  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ُ
سْل  لمن لا يجد

ُ
َ  أو  ،يُسْتباح به ما يستباح بالوضوء  والغ ي شَ 

َ
خ

رَ من استعماله َ  (الض َّ

 أكبَ أو أصغر 
 
 فعلفي ،أي يفعل للتطهر من الحدث الأصغروالأكبَ  ،التيمم يباح للمحدث حدثا

 
ا
ي الحض  والسفر  ،الوضوء والغسل  عنبدلا

  ؟ولكن مت  يفعل ،وف 

ي الحالات التالية
 : يباح التيمم ف 

 الماءَ  .1
ُ
ث إن  لقول الله تبارك وتعالى }و  ،فيه للطهارةأو لم يجد منه ما يك ،إذا لم يجد المحد 

كنتم مرض  أو عل سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا 

 .}
 
 غفورا

 
 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّا

 
 طيّبا

 
 صعيدا

 . تأخر الشفاء وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو  ،إذا كان به جراحة أو مرض .2

ر  باستعماله وعجز عن تسخينه  ،إذا كان الماء شديد البَودة .3
وغلب عل ظنه حصول صر 

 . ولو بأجر 

                                                           
 . ( عن جابر 521(، ومسلم )335البخاري ) (1)

 ( لابن حزم. 22)ص« مراتب الإجماع » ( لابن المنذر، و 36)ص« الإجماع » انظر   (2)
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 منه إلا أنه يخاف عل نفسه أو عل عرضه أو ماله أو فوت الرفقة .4
 
 ،إذا كان الماء قريبا

ي هذه الحالة كعدمه
منه  وكذلك إن خاف إن اغتسل أن يُرم بما هو بريء ،فوجود الماء ف 

ر به  وأما مجرد الاستحياء أو الخوف غبر المبَر، فلا.  ،جاز له التيمم ،ويتض 

وريات .5   . إذا احتاج الماء الموجود عنده للشَب أو للعجن أو غبر ذلك من الض 

ان   : وأعضاؤه) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ّ
 ثم الكف

ُ
بة  واحدةٍ  ،الوَجْه  بض 

ا
ة   ،يَمْسَحُهُما مرَّ

 
ناويا

 
 
 (مسمّيا

مة ،أعضاء التيمم
ّ
ي الآية المتقد

ي  ،الوجه والكفان فقط كما جاء ف 
ي حديث عمار ف 

وكذلك ف 

ي رسول الله » : قال ،«الصحيحير  »
ي حاجة فأجنبتصلى الله عليه وسلم بعثت 

ي  ،فلم أجد الماء  ،ف 
فتمرّغت ف 

إنما كان يكفيك أن تقول » : فقال ،فذكرت ذلك لهصلى الله عليه وسلم ثم أتيت النتَي  ،الصعيد كما تمرّغ الدابة

بة واحدة : بيديك هكذا  ب بيديه إلى الأرض صر  يه  ،ثم صر 
ّ
ثم مسح الشمال عل اليمير  وظاهر كف

 . (1)«ووجهه

ي 
ي رواية ف 

ب بيديك الأرض»  :«الصحيح »وف  ثم تنفخ  ثم تمسح بهما  ،إنما كان يكفيك أن تض 

يك 
ّ
ي الباب ،(2)«وجهك وكف

 حديث ف 
ّ
  . وهو أصح

ي رواية عند البخاري
بة عل » : وف  ه صر 

ّ
ب بكف الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه أو فض 

ه ثم مسح بهما وجهه 
ّ
ة تقديم اليدين عل الوجه . (3)«ظهر شماله بكف ي هذه الرواية الأخبر

 ،فق 

 . وهو الصحيح

ء  ،«إنما الأعمال بالنيات » : لحديث ،وتنوي بذلك رفع الحدث وأما التسمية فلم يصح فيها شَي

ي التيمم
ي الوضوء ولا ف 

 . علموالله أ . لا ف 

 نواقضُ الوضوء  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ُ
ه
ُ
ض  (ونواق 

سل
ُ
 . (4)اتفق أهل العلم عل أن التيمم ينتقض بما ينتقض به الوضوء والغ

فإذا وُجد الأصل بطل  ،ه بدل الماء ؛ لأنويضاف إلى ذلك وجود الماء أو القدرة عل استعماله

 . البدل

                                                           
 (.368(، ومسلم )347البخاري ) (1)

 .( عن عبد الرحمن بن أبزى 368مسلم ) (2)

 ( عن شقيق قال : كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى الأشعري.. الحديث.347خرجه البخاري )أ (3)

 ( لابن رشد.1/610« )بداية المجتهد » انظر  (4)
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اب وكل ما كان من  : والبعض قال ،اب فقطبعضهم قال هو الب   ،والمسح يكون بالصعيد  الب 

 . جنس الأرض كالرمل والحجر والحصا 

ي اللغة
ه : والصعيد ف   كان أو غبر

 
 . وجه الأرض ترابا

 بابُ الحَيْضِ 

 (بابُ الحَيْضِ ) : قال رحمه الله 

  . السيلان : الحيض لغة

 
 
ة يخرج من أقض رحم المرأة بعد بلوغها عل سبيل الصحّة  : وشَعا

ّ
ي دم جبل

من غبر سبب ف 

م تعريفه ،أوقات معلومة
ّ
 . وقد تقد

هْرُ ) : قال المؤلف  وكذلك الطُّ
ُ
ة ه  ما تقومُ به الحُجَّ ِ

ه  وأكبر
ِّ
ديرِ أقل

ْ
ق
َ
ي ت
 . (لم يأت  ف 

ر 
َّ
 بعض العلماء  قد

 
هالحيض و  قلِّ لأ قدرا هالطهر و  قلوكذلك لأ ،أكبر أقل  : فمنهم من قال ،أكبر

ه ،ة أياموقال البعض ثلاث ،الحيض يوم وليلة ي أكبر
عشَة  : وبعضهم قال ،خمسة عشَ  : وقالوا ف 

ي هذا الت ،وقالوا ما كان أكبر من ذلك فاستحاضة ،أيام
 فيه ؛ لأنكثبر قدير والخلاف ف 

ّ
ه لم يصح

ء عن النتَي  ي أقوالهم عل الواقع ،صلى الله عليه وسلمشَي
وكل  ،أي واقع النساء  ،واعتمد كثبر من أهل العلم ف 

م بما علم
ّ
 . حاديث ضعيفةوالبعض اعتمد عل أ ،تكل

ي 
  ،-رحمه الله  -وقال جماعة من العلماء بما قاله الشوكاب 

ّ
وهو أنه ليس لأقل الحيض بالأيام حد

ه وقت  . والطهر إدباره ،والحيض عندهم إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة ،ولا لأكبر

رَة  تعملُ عليها ) : -رحمه الله  -قال 
 العادة  المتقرِّ

ُ
عُ  ،فذات ها ترج 

ُ فدمُ الحيضِ  ، إلى القرائنِ وغبر

ه  من غبر
ُ َّ  إذا رأت دمَ الحيضِ  ،يتمبر

 
 حائضا

ُ
هُ  ،فتكون َ  غبر

ْ
 إذا رأت

ا
 ،وهي كالطاهرة   ،ومستحاضة

 (وتتوضأ لكل صلاةٍ  ،وتغسل أثر الدم  

ي وقتها المعلوم عندها 
ي وقتها  ،إذا كانت دورة المرأة منتظمة ف 

فإنها تمسك عن  ،وانقطعت ف 

ي ذلك ،وتثبت لها أحكام الحائض ،الصلاة والصيام
 . ولا إشكال ف 

ل منها باستمرار    . فهذه تسمى مستحاضة ،ولا ينقطع ،أما إذا كان الدم يب  

ي غبر وقته : والاستحاضة هي 
 . استمرار نزول الدم ف 
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هل الدم النازل دم  ،! ؟مع اختلاط الأمر عليها و  فكيف تفعل المستحاضة مع استمرار الدم

 ؟أم دم استحاضة ،حيض

 وتطهر  ،(فذات العادة المتقررة تعمل عليها) : قال المؤلف
 
 سبعا

ا
فإذا كانت امرأة ما تحيض مثلا

 
 
 وعشَين يوما

 
فإذا استمر الدم واستحاضت تعمل عل عادتها  ،فهذه عادتها متقررة ،ثلاثا

 وهكذا  ،المتقررة
 
 وعشَين يوما

 
ضُ سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي ثلاثا

  . فتحيَّ

فإذا ذهب قدرها  ،إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» : للمستحاضة ول النتَي ودليل ذلك ق

 . (1)أخرجه البخاري« فاغسلي عنك الدم وصلي 

ي ليس لها عادة مقرّرة
ة  ،وأما الت  ي نسيت عادتها  ،كالصغبر

  بير   ،فهذه تعمل بالقرائن ،والت 
ّ
فتمبر

 :صلى الله عليه وسلموهو قوله  ،بحديث ضعيفواستدل عل هذا  ،دم الحيض ودم الاستحاضة بالرائحة واللون

 . استنكره أبو حاتم (2)«دم الحيض أسود يُعْرف »

سائها؛  فهذه تنظر إلى عادة ن ،إذا لم تكن لها عادة متقررة ولا تمبر  بير  الدمير   : وأما الحالة الثالثة

 . كأختها وأمها وتعمل عليها 

ي « فاغسلي عنك الدم وصلي »  :صلى الله عليه وسلملقوله  (وتغسل أثر الدم) : قوله
 . (3)«الصحيح»وهو ف 

ي  ،(تتوضأ لكل صلاة) : وقوله
من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن « صحيح البخاري»ورد ف 

ي امرأة أستحاض فلا أطهر  : فقالتصلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النتَي  : عائشة قالت
 ،إب 

فإذا أقبلت حيضتك  ،وليس بحيض ،لا إنما ذلك عرق» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ؟أفأدع الصلاة

  . (4)«وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي  ،ةفدعي الصلا

ء ذلك الوقت : -أي عروة  –وقال أبَي  : –أي هشام  –قال  ي لكل صلاة حت  يجَي
 . (5)ثم توضت 

ة ي هذه الزيادة الأخبر
 : والبعض قال ،صلى الله عليه وسلمهي من قول النتَي  : فبعضهم قال ،اختلف أهل العلم ف 

 لذلك أشار مسلم إلى أنه حذف ،هي مدرجة من قول عروة
 
 . ولم يذكرها  ،ها عمدا

                                                           
 ( واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها.333(، ومسلم )320، 306البخاري ) (1)

  (.215(، والنسائي )304رواه أبو داود )  (2)

 (.3/117(، والبدر المنير )14/103(، والعلل للدارقطني )117ل لابن أبي حاتم )انظر العل

 سبق تخريجه.  (3)

 سبق تخريجه . (4)

 (.228هي عند البخاري برقم )  (5)
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فقد روى الحديث جهابذة أصحاب هشام ولم يذكروا هذه  ،ونحن مع مسلم فيما ذهب إليه

ي » : والبعض زادها بلفظ ،الزيادة فيه
 .«لكل صلاة»ولم يقل « وتوضت 

ي بها بعض من حدثها الحديث
 . والله أعلم . فالذي يظهر لىي أنها فتوى لعروة كان يفت 

قال بهذا  ،عل المستحاضة ومن به سلس بول الوضوء لكل صلاة وبناء عل ذلك فلا يجب

 . وهو الصواب إن شاء الله ،ومالك ،ربيعة شيخ مالك

ي ولا تصومُ ) : -رحمه الله -قال 
ِّ

 (والحائضُ لا تصل

ي 
ي المرأةصلى الله عليه وسلم أن النتَي « الصحيحير  »لما ورد ف 

 ،(1)«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» : قال ف 

ي ذلك غبر 
 . هم أصحاب غلو وتنطّع؛ لأنالخوارجولم يخالف ف 

هر) : -رحمه الله  -وقال  لَ بعد الطُّ س 
َ
ت
ْ
غ
َ
 حت  ت

ُ
وْطَأ

ُ
 . (ولا ت

}ويسألونك عن المحيض  : لقوله تبارك وتعالى ،أي لا تجامع حت  تغتسل بعد الطهر من الحيض

ي المحيض ولا تقربوهن حت  يطهُرن فإذا تطهّرن فأتوهن 
لوا النساء ف  من حيث قل هو أذى فاعب  

  . أمركم الله إن الله يحب التوابير  ويحب المتطهّرين{

ء إلا النكاح» :صلى الله عليه وسلم هولقول  . (2)«اصنعوا كل شَي

ي الصيام) : -رحمه الله  -قال 
 (وتقض 

أحرورية »  : فقالت ؟أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت : فقالت ،لحديث عائشة أنها سألتها امرأة

 . (3)«هفلا يأمرنا ب كنا نحيض مع النتَي    ؟أنت

ي رواية 
 . (4)«ولا نؤمر بقضاء الصلاة ،فنؤمر بقضاء الصوم ،كان يصيبنا ذلك»وف 

 

 

 

                                                           
 .( عن أبي سعيد الخدري 889(، ومسلم )204أخرجه البخاري )) (1)

 . (  عن  أنس 302أخرجه مسلم )  (2)

 ( عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها. 335(، ومسلم )321أخرجه البخاري ) (3)

 رضي الله عنها . ( عن معاذة عن عائشة335أخرجه مسلم ) (4)
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 فصلٌ 

  : فصل) : قال
 
 يوما

َ
هُ أربعون ُ فاسُ أكبر

ِّ
ه وهو كالحيضِ  ،والن

ّ
 لأقل

َّ
 (ولا حد

 لأقله كما قال المؤلف عل  ،وهو دم يخرج من المرأة عند الولادة ،تقدم تعريف النفاس
ّ
لا حد

 تغتسل وتصلي  ،الصحيح
ا
 . وإذا لم تر الدم أصلا

ه   : -كما قال المؤلف   -فقيل  ،وأما أكبر
 
  ،أربعون يوما

 
 . وقيل ستون يوما

 
 
ه أربعون يوما  تغتسل وتصلي وإن استمر الدم، والذين ق : قالوا  ،فالذين قالوا أكبر

الوا بعد الأربعير 

 . ضها إلا إذا صادف وقت حي ،تغتسل وتصلي بعد الستير   : قالوا  ،بالستير  

 . وأما إذا انقطع الدم قبل ذلك فتغتسل وتصلي وإن لم تبلغ الأربعير  أو الستير  

صلى الله عليه وسلم كانت النفساء عل عهد رسول الله » : قالت ،حديث أم سلمة ،وحجّة من قال بالأربعير  

 أو أربعير  ليلة
 
 . (1)«تقعد بعد نفاسها أربعير  يوما

ي  ،وهو حديث ضعيف فيه مُسّة الأزدية
ي  .«لا يحتج بها» : قال فيها الدارقطت 

ي »كذا ف 
« المغت 

  . للذهتَي 

ي 
ان»وقال ف  ي « المبر 

ي »  : قلت : بعد أن نقل كلام الدارقطت 
ي حديث مكث المرأة ف 

لا تعرف إلا ف 

 
 
 .«النفاس أربعير  يوما

 . ولعلّ هذا القول أقرب إلى الصواب ،هو أكبر ما وجد من النساء  : قالوا  ،والذين قالوا بالستير  

ي رواية عنهوهو ق . والله أعلم
ي قول عن مالك ،ول مالك والشافعي وأحمد ف 

يسأل عن ذلك  ،وف 

 . النساء وأهل المعرفة

 

 

 

 

 

                                                           
 رضي الله عنها. ( عن أم سلمة648(، وابن ماجه )139(، والترمذي )311أخرجه أبو داود ) (1)
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 كتابُ الصلاة  

  (كتاب الصلاة) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 . ادع لهم : }وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم{ أي : قال تعالى ،الدعاء  : الصلاة لغة

 فليجب إن ك ،إذا دعي أحدكم» :صلى الله عليه وسلموقال 
 
  ،ان مفطرا

 
. أخرجه  : أي« فليصلِّ  ،وإن كان صائما

ُ
فليدع

 . (1)مسلم 

ي الشَع
ي تبدأ بالتكببر وتنتهي بالتسليم ،وأما ف 

 . فهي الأفعال المعلومة الت 

ي الكتاب والسنة أنها بالمعت  الشَعي 
ي ذكر الصلاة ف 

ي كل معت  تختلف  ،والأصل ف 
وذلك أصل ف 

ي اللغوية عن الشَعية
 . فيه المعاب 

ي ركن من أركان الإسلام ،فهي واجبة ،مها معلوم لا يخق  عل أحد وحك
ي »  :صلى الله عليه وسلمقال  ،وثاب 

بت 

وحج البيت وصيام رمضان  ،الإسلام عل خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

ي رواية« 
 . (2)متفق عليه .«وصيام رمضان والحج »  : وف 

ومن خالف ذلك  ،مة أن الصلوات الخمس فرضلا خلاف من أحد من الأ » : وقال ابن حزم

 . (3)«ركف

صلى الله عليه وسلم  جاء رجل إلى النتَي  : قال ،ودليل الصلوات الخمس من السنة حديث طلحة بن عبيد الله

ي اليوم والليلة »  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،فإذا هو يسأل عن الإسلام
هل  : قال« خمس صلوات ف 

ها  ّ غبر وّع »  :صلى الله عليه وسلمقال  ؟علي  . (4)يهمتفق عل« لا إلا أن تطَّ

والمغرب  ،والعضأربــع ركعات ،ولا اختلاف أن الظهر أربــع ركعات» : -رحمه الله  -قال ابن المنذر 

إلا  ،وأما المسافر ففرضه ركعتان ،هذا فرض المقيم ،والصبح ركعتان ،والعشاء أربــع ،ثلاث

 . (5)«فإن فرض المسافر فيه كفرض المقيم ،المغرب

                                                           
 . ( عن أبي هريرة 1431أخرجه مسلم ) (1)

 .( عن ابن عمر 86) (، ومسلم8أخرجه البخاري )  (2)

 (.2/4« )المحلى »   (3)

 . ( عن طلحة بن عبيد الله 11(، ومسلم )46أخرجه البخاري ) (4)

 (. 16( رقم )771)« الإقناع »  (5)
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والُ أولُ و ) : -رحمه الله  -قال المؤلف  هْرِ الزَّ
ُّ
  ،قت  الظ

ُ
ه
َ
ء مثل ُ ظلِّ الشَي ء   -وآخرُهُ مصبر ي

وى ف  س 

ت  العَضِْ  -الزوال  
ْ
  ،وهو أولُ وَق

ا
مْسُ بيضاءَ نقية

َّ
رُهُ ما دامت  الش   (وآخ 

ودخول  ،فالصلاة لها وقت محدد من الشارع ،ببيان مواقيت الصلاة -رحمه الله  -بدأ المؤلف 

ي وقتها ا ،وقتها 
 وفعلها ف 

 
 . شَط من شَوط صحّة الصلاة ،لمحدد لها شَعا

{ : قال سبحانه وتعالى
 
 موقوتا

 
ي أوقات  ،}إن الصلاة كانت عل المؤمنير  كتابا

أي مفروضة ف 

 . تؤدى فيها من غبر تقديم ولا تأخبر  حددةم

ي أواخرها صلى الله عليه وسلم وصل جبَيل بالنتَي 
ي أوائل الأوقات وف 

هذا وقت الأنبياء من » :صلى الله عليه وسلمثم قال للنتَي  ،ف 

بْ 
َ
كق مذي .«والوقت فيما بير  هذين الوقتير   ،ل   . (1)أخرجه الب 

ي 
اتفق المسلمون عل أن للصلوات الخمس » :(1/138)« بداية المجتهد»وقال ابن رشد ف 

 
 
 خمسا

 
ي صحة الصلاة ،أوقاتا

ي  ،وأوقات توسعة ،وأن منها أوقات فضيلة ،هي شَط ف 
واختلفوا ف 

 .«والفضيلة ،حدود أوقات التوسعة

 . جبَيل بدأ به ؛ لأنؤلف ببيان وقت الظهر وبدأ الم

أجمع أهل العلم عل أن أول وقت الظهر زوال » : قال ابن المنذر  ،وأول وقت الظهر الزوال

 . انته (2)« الشمس

ة ي ذلك أحاديث كثبر
وقت الظهر » :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ،(3)حديث ابن عمرو  : منها  ،وجاء ف 

 .«.. . هإذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطول

  . إلى جهة الغرب -أي وسطها  -ميل الشمس عن كبد السماء  : (الزوال)و

 
ا
ي كبد السماء ثم تزول ؛ لأنوسمىي زوالا

رون أن الشمس تستقر ف 
ّ
أي تنحط عن كبد  -هم كانوا يقد

 . وذلك لما يحصلُ من بطء حركتها هناك -السماء إلى جانب المغرب 

ي كبد السماء يسمى 
 . استواءا واستقرارها المظنون ف 

 . زيادة الظل بعد تناهي نقصانه : وعلامة الزوال

                                                           
 . (  عن ابن عباس 149(، والترمذي )393(، وأبو داود  )5/202أخرجه أحمد )  (1)

 (.38)ص« الإجماع » (، و2/326« )الأوسط »   (2)

 (.612أخرجه مسلم )  (3)



 

62 

 
 
 ممتدا

ا
ي أول النهار طويلا

ما ارتفعت الشمس نقص ،وذلك لأن ظل الشخص يكون ف 
ّ
فإذا  ،فكل

 . فإذا زالت الشمس عاد الظل إلى الزيادة ،انتصف النهار وقف الظل

 . هذا هو أول وقت الظهر 

ء مثله  ،كر المؤلفوهو كما ذ  ،فقد بيّنته السنة ،وأما آخره ء الزوال -)مصبر ظل الشَي ي
 . (سوى ف 

 
ا
ء الزوال : أولا ي

 عند الزوال : ف 
 
 . هو الظل الذي يكون موجودا

ي 
ي   -قال الجيلاب 

فقس الظل بأن تنصب  ،فإذا أردت أن تعرف ذلك» :-« عون المعبود»كما ف 

 
ا
 معتدلا

 
ي موضع الأرض مستويا

 ف 
 
م قائما وِّ

َ
ق
ُ
 أو ت

 
م عل ،عمودا

ّ
  ،منته الظل ثم عل

 
 ،بأن تخط خطّا

زُل بعد  ،فإن رأيته ينقص ،ثم انظر أينقص أم يزيد 
َ
 لا يزيد  ،علمت أن الشمس لم ت

 
وإن رأيته قائما

فإذا أخذ  ،لا تجوز الصلاة حينئذ  ،وهو نصف النهار  -أي استواؤها  -فذلك قيامها  ،ولا ينقص

ي الزيادة فذلك زوال الشمس
ء الذي قست به فقس من حد الزيادة  ،الظل ف  إلى ظل ذلك الشَي

 . (1)«الظهر  فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو وقت آخر  ،طول الظل

 . فإنه أسهل وأوضح  ،لابن المنذر  (2)«الأوسط»وانظر 

ء  ،حديث جبَيل ،والدليل عل أن آخر وقت الظهر ما ذكر المؤلف ي
وفيه أنه صل لما كان ف 

 . (3)الرجل مثله 

ووقت صلاة الظهر إذا زالت » :صلى الله عليه وسلمقال  ، ذلك حديث ابن عمرو دلّ عل ،وهو أول وقت العض 

وهذا يدل عل أن آخر الظهر هو أول  ،(4)« الشمس عن بطن السماء ما لم تحض  العض

ء الرجل مثله ،العض  ي
 . (5)وصل جبَيل العض لما كان ف 

ي النوم تفريط» :صلى الله عليه وسلموقال 
ء وقت إنما التفريط عل من لم يصل صلاة حت  يجَي  ،أما إنه ليس ف 

 . (6)« الأخرى

                                                           
 (.3/300« )عون المعبود »   (1)

 (. 3/19«  )الأوسط »   (2)

 . ( عن جابر 526أخرجه النسائي )  (3)

 .( عن عبد الله بن عمرو 612أخرجه مسلم )  (4)

 المتقدم . كما في حديث ابن عباس   (5)

   . ( عن أبي قتادة 681أخرجه مسلم )  (6)
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ي آخر وقت العض 
ي ذلك ،واختلف أهل العلم ف 

ي ذلك ،لاختلاف الأدلة ف 
 الأقوال ف 

ُّ
أن  : وأصح

من أدرك »  :صلى الله عليه وسلملقول النتَي ؛ وقت العض لا يخرج بحيث يقال فاتته العض إلا بغروب الشمس

 . (1)عليه متفق .«فقد أدرك العض ؛ركعة من العض قبل أن تغرب الشمس

ها إلى آخر وقتها  ولكن لا  ألا أخبَكم بصلاة » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،يجوز لأحد أن يداوم عل تأخبر

ي الشيطان  ،المنافقير  
قام فنقرهن  -أو عل قرن الشيطان  -يدع العض حت  إذا كان بير  قرب 

 
ا
 . (2)«كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا قليلا

ووقت صلاة العض ما لم » :صلى الله عليه وسلمقال  ،ووقت الاختيار إلى اصفرار الشمس لحديث ابن عمرو 

 . (3)«تصفر الشمس

ورة ،وبعد ذلك ها  ،إلى الغروب وقت صر  ها إلى ذلك الوقت جاز له تأخبر   ،أي من اضطر إلى تأخبر

 . وهكذا  ،والمجروح يشق عليه أن يصلي قبل الاصفرار  ،كالحائض تطهر 

 
 
رها عمدا

ّ
 . يأثم : فقال بعضهم ،ومن أخ

إنما التفريط عل »  :صلى الله عليه وسلملقوله  ،وهذا الظاهر  ،فعلٌ مكروهٌ  ولكنه ،لا يأثم : وقال البعض الآخر 

ء وقت الأخرى   . (4)« من لم يصل صلاة حت  يجَي

رُوبُ الشمسِ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ُ
رِب  غ

ْ
ت  المغ

ْ
ق  ا ،وأولُ وَق

َ
ف
َّ
 (لأحْمَرِ وآخرهُ ذهابُ الش

 ،( 5)إجماع وهذا محل ،أي باختفاء قرص الشمس ،يبدأ وقت المغرب بمغيب الشمس

 . والأحاديث تدلّ عليه

ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس » :صلى الله عليه وسلمقال  ،وأما آخره فدليله حديث عبد الله بن عمرو 

 . (6)«ما لم يسقط الشفق 

                                                           
 .( عن أبي هريرة 608(، ومسلم )579ري )أخرجه البخا  (1)

 .( عن أنس 622أخرجه مسلم )  (2)

 . ( عن عبد الله بن عمرو 612أخرجه مسلم )  (3)

 سبق تخريجه.  (4)

 (  لابن المنذر.38)ص« الإجماع » انظر   (5)

 (. 612أخرجه مسلم )  (6)
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 عن ابن عمر أنه قال ،والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشفق هو الحمرة وليس البياض
ّ
 : صح

 . (1)وهو أعلم بذلك ،الشفق الحمرة

 (وهو أولُ العشاء  وآخرهُ نصفُ الليل  ) : -رحمه الله  -مؤلف قال ال

 ،هو أول وقت العشاء لحديث بريدة ،أي آخر وقت المغرب الذي يكون بذهاب الشفق الأحمر 

 أوقات الصلاة بفعلهصلى الله عليه وسلم أن النتَي 
ا
م رجلا

َّ
ي  ،«فأمر بالعشاء حير  وقع الشفق» ،عل

وهو ف 

 . فبانتهاء المغرب يبدأ العشاء  ،(2)الصحيح

ي ذلك حديث عبد الله بن عمرو:  ،وأما آخره
 . (3)«ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل»فورد ف 

ثم منتصف هذا الوقت هو نصف  ،ونصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى الفجر الصادق

 . وهذا وقت الاختيار  ،الليل

ورة المتقدم وهو  ودليل هذا الوقت حديث أبَي قتادة ،فإلى طلوع الفجر الصادق ،وأما وقت الض 

ء وقت الأخرى» :صلى الله عليه وسلمقول النتَي  ولا يستثت  من  ،«إنما التفريط عل من لم يصل صلاة حت  يجَي

 . هذا إلا الفجر بالإجماع

 عن النتَي 
ّ
ر العشاء إلى شطر الليلصلى الله عليه وسلم وقد صح

ّ
فإذا خرج نصف الليل فيكون صل بهم  ،أنه أخ

 . (4)بعده 

ت  ا) : -رحمه الله  -ثم قال المؤلف 
ْ
 وأولُ وَق

َّ
 الش

ُ
وع
ُ
رهُ طُل جْرُ وآخ 

َ
جْرِ إذا أنشقّ الف

َ
  (مْسِ لف

، ( 5)كذا قال ابن المنذر   ،أجمع أهل العلم عل أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر 

ي 
 . تدلّ عل ذلك« الصحيحير  »والأحاديث ف 

                                                           
 (.1057« )سنن الدارقطني » (، 3362« )مصنف ابن أبي شيبة » (، و2122« )مصنف عبد الرزاق »   (1)

 .( عن بريدة 613أخرجه مسلم )  (2)

 وقد سبق تخريجه .  (3)

 .( عن أنس 640(، ومسلم )572أخرجه البخاري )  (4)

 (.38)ص« الإجماع» (، 2/347« )الأوسط »   (5)
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وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أن من صل الصبح بعد طلوع الفجر قبل  : قال

ي وقتها ،مسطلوع الش
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع » :صلى الله عليه وسلموقال  . (1)فقد صلاها ف 

 . (2)متفق عليه  .«الشمس فقد أدرك الصبح

ي حديث عبد الله بن عمرو: 
 . (3)«ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس »وف 

وريوالفجر الذي ينتهي به وقت العشاء  ،فجر كاذب وفجر صادق ،والفجر فجران ويبدأ  ،الض 

 . به وقت صلاة الصبح هو الفجر الصادق

  : هي  ،ذكرها العلماء  ،وبير  الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق

ض من الشمال إلى الجنوب ،الفجر الكاذب ممتد من الشَق إلى الغرب .1  . وأما الصادق فمعب 

ة ثم يظلم .2 ء مدة قصبر ي
ء ويزداد والفجر الصادق  ،الفجر الكاذب تتبعه ظلمة فيض  ي

يض 

 
 
 . نورا

 . والصادق متصل بالأفق ليس بينه وبير  الأفق ظلمة ،الفجر الكاذب بينه وبير  الأفق ظلمة .3

تب عليه أحكام شَعية تب عل الفجر الصادق ،والفجر الكاذب لا يب   . فالأحكام الشَعية تب 

 ) : –رحمه الله  -قال 
ُ
ك
ْ
هَا حير َ يَذ

ُ
ت
ْ
ه  أو سَهَا عنها فوق اومن نامَ عن صلات 

َ
 (رُه

 . (4)متفق عليه« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها مت  ذكرها» :صلى الله عليه وسلمفقد قال النتَي 

 فقد أدركها) : وقال
ا
 من الصلاة  ركعة

َ
 وأدرك

 
  (ومن كان معذورا

ومن أدرك ركعة  ،من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» :صلى الله عليه وسلملقوله 

 (5)متفق عليه  .«رك العضمن العض قبل أن تغرب الشمس فقد أد

ي الوقت فقد أدركها بدلالة هذا الحديث
 . فمن أدرك ركعة من الصلاة ف 

  (والتوقيتُ واجبٌ ) : –رحمه الله  -وقال 

                                                           
 (.38)ص« الإجماع» (، 2/347« )الأوسط »   (1)

 . (عن أبي هريرة 607(، ومسلم )556أخرجه البخاري )  (2)

 سبق تخريجه.   (3)

 . ( عن أنس 684(، ومسلم )537أخرجه البخاري )  (4)

 سبق تخريجه.   (5)
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ي بداية كتاب الصلاة
ته الله  ،وقد بيّنا ذلك ف 

ّ
ي وقتها الذي وق

فأداء الصلاة يجب أن يكون ف 

 . سبحانه لها 

ر  جائزٌ ) : قال
ْ
عُذ  (والجمعُ ل 

ي وقت واحدة منهما ا
 هو أن تصلي الصلاتير  ف 

ي و  كأن تصلي الظهر   ،لجمع بير  الصلاتير 
العض ف 

ي وقت العض فيسمى جمع  ،وهذا يسمى جمع تقديم ،وقت الظهر 
أو تصلي الظهر والعض ف 

  . تأخبر 

وهذا الجمع الذي ذكرناه هو  ،ولا يكون الجمع إلا بير  الظهر والعض أو بير  المغرب والعشاء 

ي الجم
 . ع الحقيق 

ولكن حقيقته  ،أي صورته صورة جمع ،وهناك جمع عند بعض أهل العلم اسمه الجمع الصوري

ي  ،وذلك بأن تأخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العض إلى أول وقتها  ،ليس بجمع
وكذلك تفعل ف 

 . المغرب والعشاء 

 ولا يصح أن تحمل عليه أحاديث الجمع
 
 . وحقيقة هذا ليس جمعا

لأحاديث وردت تدل عل  ،وما كان مثلها من الأعذار  ،ز لعذر السفر والمرض والمطر والجمع يجو 

 . جواز الجمع

ي الصحيح ،منها 
 صلى الله عليه وسلم صل رسول الله » : ولفظه ،حديث ابن عباس ف 

 
الظهر والعض جميعا

ي غبر خوف ولا سفر
 من أمته» : قال ابن عباس ،«بالمدينة ف 

 
 . (1)« أراد ألا يحرج أحدا

ي رواية عند م
ي غبر خوف ولا » : سلموف 

جمع بير  الظهر والعض والمغرب والعشاء بالمدينة ف 

  .«مطر

ي رواية عنده
 بعد العض حت  غربت الشمس  : قال عبد الله بن شقيق : وف 

 
خطبنا ابن عباس يوما

ي تميم لا يفب  ولا  : قال ،الصلاة الصلاة : وجعل الناس يقولون ،وبدت النجوم
فجاءه رجل من بت 

ي 
ي بالسنة لا أم لك : فقال ابن عباس ،ة الصلاةالصلا : ينثت 

صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله  : ثم قال ؟أتعلمت 

ي صدري من ذلك  : قال عبد الله بن شقيق ،والمغرب والعشاء  ،جمع بير  الظهر والعض 
فحاك ف 

ء   . (2)فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته ،شَي

                                                           
 واللفظ لمسلم. ( عن ابن عباس 705(، ومسلم )543أخرجه البخاري )   (1)

 (.705أخرجه مسلم )   (2)
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لاة  أو ا) : ثم قال رحمه الله
صُ الصَّ مُ وناق  يَمِّ

َ
م من غوالمُت ه  ِ  كغبر

َ
ون
ّ
هارَة  يُصَل

ِ تأخبر  لطَّ  (بر

 
ا
 . ناقص الصلاة كالذي به مرض يمنعه من القيام مثلا

 أو رجله أو لا يتمكن من المسح عل رأسه
ا
 ،وناقص الطهارة كالذي لا يتمكن من غسل يده مثلا

 . أو كالمتيمم

ي وقتها كبقية المصلير  
ل تخصيصهم بأوقات ه لم يرد ما يدل ع؛ لأنفهؤلاء يصلون الصلاة ف 

ي ذلك ،أخرى
 . ومن أوجب عليهم تأخبر الصلاة عن أول وقتها لم يأت بدليل صحيح ف 

 الكراهة  )قال: 
ُ
  -وأوقات

َ
ِ مكة ي غبر

ي غبر   -وعند الزوال   ،بعد الفجرِ حت  ترتفعَ الشمسُ  -ف 
يوم  ف 

رُبَ  -الجمعة 
ْ
غ
َ
 (وبعد العض حت  ت

ي صلى الله عليه وسلم ثبت عن النتَي 
ه« الصحيحير  »ف   ،ما أنه نه عن الصلاة بعد الفجر حت  تطلع الشمسوغبر

 . (1)وعند الزوال ،وبعد العض حت  تغرب الشمس

ي حديث عقبة بن عامر ما يبير  أن المراد من ذلك وقت طلوع الشمس ووقت غروبــها لا 
وجاء ف 

 . جميع الوقت بعد الفجر وبعد العض 

 ،أو نقبَ فيهن موتانا  ،أن نصلي فيهن صلى الله عليه وسلمثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله » : قال عقبة بن عامر 

ة حت  تميل الشمس ،حير  تطلع الشمس بازغة حت  ترتفع قدر رمح  ،وحير  يقوم قائم الظهبر

  . (2)«وحير  تضيّف الشمس حت  تغرب

، وهي  ،(حت  ترتفع)قوله  ي رأي العير 
ي قدر مب  ف 

ي بعض الروايات، يعت 
أي قدر رمح كما جاء ف 

 . قدر عشَ دقائق

ةقا)وقوله  ي المشَق  ،أي حال استواء الشمس ،(ئم الظهبر
ة ظل ف  ي الظهبر

أي حير  لا يبق  للقائم ف 

 . والمغرب

 . أي حير  تميل ،(حير  تضيّف)وقوله 

 .«يجعل قدر رمح كالشَوق » : قال ابن عثيمير   ،(حت  تغرب)وقوله 

                                                           
 . ( عن أبي هريرة 826(، ومسلم )584أخرجه البخاري )  (1)

 .  ( عن عقبة بن عامر 831أخرجه مسلم ) (2)
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ي الصحيح أنه صل بعد العضصلى الله عليه وسلم والذي يدل عل ما ذكرنا أنه ثبت عن النتَي 
كون في ،(1)ف 

ي ذكرها عقبة
 بالأوقات الت 

 
   . النهي خاصا

ب عل الصلاة بعد العض  وقد كان عمر ي وقت النهي   ،يض 
وبيرّ   ،كي لا تؤدي إلى الصلاة ف 

به عليها    . وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العض  ،عمر نفسه سبب صر 

 أن النتَي  ،وأما استثناء مكة
ي السي  

ي عبد مناف من ولىي منكم من أمر  » : قالصلى الله عليه وسلم فلما ورد ف 
يا بت 

 طاف بهذا البيت وصل أية ساعة شاء من ليل أو نهار 
 
 فلا يمنعنّ أحدا

 
 . (2)« الناس شيئا

الجمعة لا يغتسل رجل يوم »  : قالصلى الله عليه وسلم فقد استدلوا بحديث سلمان أن النتَي  ،وأما الجمعة

هن من دهنه أو يمس من طيب بيت
ّ
ه ثم يخرج فلا يفرّق بير  ويتطهّر ما استطاع من طهر ويد

 ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبير  الجمعة الأخرى 
اثنير 

»(3) . 

وا بأحاديث أخرى
ّ
كان رسول الله ينه عن الصلاة نصف النهار » : حديث أبَي هريرة : منها  واستدل

 . (4)وهو حديث ضعيف .«إلا يوم الجمعة

وقال إن جهنم تسجّر إلا  ،الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعةصلى الله عليه وسلم النتَي  كره» : وعن أبَي قتادة

 « يوم الجمعة
 
  . (5)وهو ضعيف أيضا

ي 
ي المسألة عل حديث أبَي هريرة عن رسول الله » : -رحمه الله  -قال البيهق 

 ،صلى الله عليه وسلمواعتمادي ف 

ر له ثم أنصت حت  يفرغ الإمام» : قال
ّ
وحديث  ، (6)«.. إلخ. من اغتسل يوم الجمعة فصل ما قد

واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيّب بطيب إن  ،من اغتسل يوم الجمعة» ،أبَي سعيد وأبَي هريرة

                                                           
 ( .  834(، ومسلم )233أخرجه البخاري ) (1)

   .(  من حديث جبير بن مطعم 125(، وابن ماجه )585(، والنسائي )868(، والترمذي )1894أخرجه أبو داود )  (2)

 .( عن  سلمان 883أخرجه البخاري )   (3)

 ( ولم يذكر يوم الجمعة .8950« )م الأوسط المعج» (، 408)«مسند الشافعي »   (4)

 فيه إبراهيم بن يحيى الأسلمي متروك، وفي طريق أخرى الواقدي متروك  أيضاً، وفي طريق أخرى راوٍ مجهول.

« الكبرى»(   و 932« )السنن الصغرى » (، والبيهقي في 7725« )المعجم الأوسط » (، والطبراني في 1083أخرجه أبو داود )  (5)
(4121.) 

 قال أبو داود : هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.

 قلت : وليث بن أبي سليم ضعيف.

 (.  857أخرجه مسلم ) (6)
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وجده ثم جاء ولم يتخط الناس فصل ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة 

 رواته كلهم ثقات.  (1)«إلى يوم الجمعة الأخرى 

فدل  ،لتبكبر وندب إلى الصلاة إلى أن يخرج الإماماستحب اصلى الله عليه وسلم ووجه الاستدلال أن النتَي  : قال

ه إلى خروج الإمام
ّ
 منه لما مد

 
 . ذلك عل جواز فعل الصلاة نصف النهار إذ لو كان ممنوعا

ي بعدما ذكر حديث أبَي قتادة المتقدم
ضعّفه أبو داود إلا انه أيّده فعل أصحاب » : وقال الصنعاب 

  . (2) «.. . م الجمعةفإنهم كانوا يصلون النهار يو  ،رسول الله

ي 
 . ثم ذكر ما استدل به البيهق 

 عن النتَي 
ّ
ى فيه الصلاة هو أول وقتها كما صح

ّ
ي شدة الحر صلى الله عليه وسلموأفضل وقت تؤد

 ،، إلا الظهر ف 

ة الحرِّ من فيح جهنم  ،أبردوا بالظهر » :صلى الله عليه وسلملقوله 
ّ
والعشاء إلى ثلث الليل لقوله  ،(3« )فإن شد

كمإنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل »  :صلى الله عليه وسلم ي لصليت بهم  ،دين غبر
ولولا أن يثقل عل أمت 

 . (4)« وكان خرج عليهم حير  ذهب ثلث الليل أو بعده » و ،«هذه الساعة 

ي حديث عائشة
 . (5)«إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم » : وف 

ه ،وكان صلاها حير  ذهب عامة الليل  . وفشه النووي بذهاب الكثبر منه لا أكبر

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( وغيرهما. 343(، وأبو داود )18/292أخرجه أحمد )  (1)

 ( للصنعاني. 1/169)« سبل السلام »   (2)

 .( عن أبي سعيد الخدري 538أخرجه البخاري )  (3)

 (، وأصله في البخاري.639أخرجه مسلم )  (4)

 (.  638أخرجه مسلم )  (5)
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 باب الأذان

  (باب الأذان) : رحمه اللهثم قال 

ي اللغة
 . الإعلام : الأذان ف 

ي الشَع
 . الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة : وف 

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
 
ذوا مؤذنا خ 

َّ
دٍ أن يَت

َ
لِّ بَل

ُ
ل  ك

ْ
 لأه

ُ
َع
ْ

 (يُشَ

 » : لقوله عليه السلام لعثمان بن أبَي العاص ،ويشَع أي يسنّ لهم ذلك
 
لا يأخذ عل واتخذ مؤذنا

 
 
 . (1)« أذانه أجرا

 ؟وهل الأذان واجب أم مستحب

ي المسألة خلاف
  ،ف 

 
   والظاهر أنه واجب وجوبا

 
ة أحاديثصلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنكفائيا

ّ
ي عد

 : منها  ،أمر به ف 

ي 
قال له ولصاحبه عندما أرادا  الرجوع صلى الله عليه وسلم  أن النتَي « الصحيحير  »حديث مالك بن الحويرث ف 

موهمارجعوا إلى أه» إلى أهلهم: 
ّ
»  : ثم قال –وذكر أشياء  –« ومروهم  ،ليكم فأقيموا فيهم وعل

ي أصلي 
وا كما رأيتموب 

ّ
ت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبَكم  ،وصل وكانا عل «. فإذا حض 

 . (2)سفر

إذا غزا غزوة ومرّ بقوم ولم يعلم أهم مسلمون أم مشَكون انتظر وقت الصلاة فإذا صلى الله عليه وسلم وكان 

 . (3)وإن لم يسمع غزاهم ،زهمسمع النداء لم يغ

ي الحض  والسفر 
ة من شعائر الإسلام واجبة ف   . فالأذان شعبر

ي إذا قام به البعض سقط عن الباقير  
صلى الله عليه وسلم فالنتَي  ،ولكن الصحيح أن هذا الوجوب وجوب كفاب 

ي المسجد لعذر 
ي البيوت ولا من لم يصل مع الجماعة ف 

  . لم يأمر به النساء ف 

 عل كل أحد  ،«وليؤذن لكم أحدكم» : لمالك بن الحويرثصلى الله عليه وسلم وقوله 
 
 . دليل عل أنه ليس واجبا

ي بألفاظ الأذان المشَوعة عند دخول  وقت  الصلاة  ) : قال المؤلف اد 
َ
  (يُن

 . فهو إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة

                                                           
 (.   468(، وأصله عند مسلم )714(، وابن ماجه )672(، والنسائي )209(، والترمذي )531أخرجه أبو داود )  (1)

 (.674(، ومسلم )6008أخرجه البخاري )  (2)

 .( عن أنس 382(، ومسلم )2943أخرجه البخاري )  (3)
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 . أجمع أهل العلم عل أن الأذان والإقامة مشَوعان للصلوات الخمس

وهذا قول  ،انته (1)«لا أذان ولا إقامة لغبر المكتوبة» : - رحمه الله –وقال الإمام الشافعي 

 . جمهور علماء الإسلام

ي الأحاديث الصحيحة
 ،فاختلافها اختلاف تنوّع ،وإن اختلفت ،ويكون النداء بالألفاظ الواردة ف 

ي  ،فيجوز هذا ويجوز هذا 
 .«الصحيحير  »وهي مذكورة ف 

ي بعض الروايات تثنية التكببر 
 . ادتير  وباقيه مثت  مثت  وتربيع الشه ،فق 

ي بعضها 
ي الأذان  ،تربيع التكببر الأول والشهادتير   : وف 

 . وتثنية باف 

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
عَ المؤذن  (ويشَع للسامعِ أن يُتاب 

ي 
لنداء فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم ا» :«الصحيحير  »لحديث أبَي سعيد الخدري ف 

 . (2)«المؤذن

ّ » : رو بن العاصوحديث عبد الله بن عم  ،إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي

 
 
ّ صلاة صل الله عليه بها عشَا  علي

ّ
ي الجنة  ،ثم سلوا الله لىي الوسيلة ،فإنه من صل

لة ف  فإنها مب  

ي إلا لعبد من عباد الله
ت عليه  ،وأرجو أن أكون أنا هو  ،لا تنبع 

ّ
فمن سأل لىي الوسيلة حل

 . (3)«الشفاعة

فقال  ،الله أكبَ الله أكبَ  : إذا قال المؤذن» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،ن عمر بن الخطاب قالوع

إلى أن « .. . أشهد أن لا إله إلا الله : قال ،أشهد أن لا إله إلا الله : ثم قال ،الله أكبَ الله أكبَ  : أحدكم

ي جي ع ،«لا حول ولا قوة إلا بالله : قال ،جي عل الصلاة» : ثم قال : قال
.. . ل الفلاحوكذلك ف 

ي آخره  ،إلخ
 . (4)«من قلبه دخل الجنة»فقال ف 

ي حديث سعد بن أبَي وقاص عن رسول الله 
أشهد  : من قال حير  يسمع المؤذن» : قال ،صلى الله عليه وسلموف 

 عبده ورسوله
 
  ،أن لا إله إلا الله وحده لا شَيك له وأن محمدا

ا
 وبمحمد رسولا

 
رضيت بالله ربا

؛ غفر له ذنبه
 
ي الصحيح وهذا ك« وبالإسلام دينا

 . (5)له ف 

                                                           
 (.1/283)« الأم »   (1)

 . ( عن أبي سعيد الخدري383(، ومسلم )611أخرجه البخاري )  (2)

 (. 384أخرجه مسلم )  (3)

 (. 385أخرجه مسلم )  (4)

 .( عن سعد 386أخرجه مسلم )  (5)
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ي 
من قال حير  يسمع »  : قالصلى الله عليه وسلم  عن جابر بن عبد الله أن رسول الله « صحيح البخاري»وف 

 الوسيلة والفضيلة : النداء 
 
وابعثه  ،اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا

 الذي وعدته
 
 محمودا

 
ي يوم القيامة  ،مقاما

ت عليه شفاعت 
ّ
 . (1)«حل

 عل الصفة  الواردة  ) : قال المؤلف
ُ
 الإقامة

ُ
 (ثم تشَع

ي السنة ،أما حكمها فكالأذان
ي ؛ وأما صفتها فتصح بكل صفة وردت ف 

مر »  :«الصحيحير  »فق 
ُ
أ

 . (2)«قد قامت الصلاة »  : أي إلا قوله« بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة 

ي ذلك
ط الوضوء للأذان لعدم ورود دليل ف   كان يذكر الله عل كل أحيانهصلى الله عليه وسلم ن النتَي ولأ ،ولا يشب 

(3) . 

ي أن الذي يؤذن هو الذي يقيم ،ويجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر 
 ،فالحديث الوارد ف 

 . (4)ضعيف

ي الأذان لا يفسده
 . لعدم الدليل ،والكلام ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  ( عن جابر614أخرجه البخاري )  (1)

 . ( عن أنس378(، ومسلم )605أخرجه البخاري )  (2)

 ( عن عائشة، وهو عند البخاري معلقاً. 373سلم )أخرجه م  (3)

 حديث زياد الصدائي في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، وحديث ابن عمر في سنده سعيد بن راشد متروك.   (4)
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 بابُ شَوط  الصلاة  

 (بابُ شَوط  الصلاة  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 . العلامة : ةفلغ ،أما الشَط

 
 
  . ولا يلزم من وجوده وجود  ،ما يلزم من عدمه العدم : واصطلاحا

 . ويلزم من عدم الوضوء بطلان الصلاة ،فإنه لا يلزم من وضوئك أن تصلي  ،كالوضوء للصلاة

ء  ؛والفرق بينه وبير  الركن ي الشَي
ء فهو داخل ف   ،بخلاف الشَط ،أن الركن جزء من حقيقة الشَي

ء  ،ء من الشَي  فإنه ليس جزءا   . ولكن كلاهما إذا لم يوجد لا يوجد الشَي

هي شَوط للصلاة بمعت  أنه يجب أن تتحقق عند الصلاة  ،فما سيذكره المؤلف ،فعل ذلك

 . وإلا تسببت ببطلان الصلاة

ُ ثوبه  وبدنه  ومكانه  من النجاسة  ) : قال رحمه الله  ي تطهبر
ّ

 (ويجبُ عل المصل

ي الصلاةيجب عل المصلي تطهبر ثلاثة أشياء 
  : من النجاسات قبل الدخول ف 

 . ثوبه الذي سيصلي فيه .1

 . بدنه أي جسده .2

 . المكان الذي سيصلي فيه .3

{ عل أحد التفاسبر لهذه رفلقول الله تبارك وتعالى }وثيابك فطه ،فأما وجوب طهارة الثوب

 . الآية

ي نعليه ثم صلى الله عليه وسلم داود أن النتَي وكذلك حديث أبَي سعيد الخدري عند أحمد وأبَي 
خلعهما صل ف 

ي الصلاة
 » : وقال ،وهو ف 

 
ي أن فيهما قذرا

ي فأخبَب 
إذا جاء »  : وقال -أذى  : أو قال -إن جبَيل أتاب 

 أو أذى فليمسحه وليصل فيهما 
 
ي نعليه قذرا

  . (1)«أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن كان ف 

ي أصاب ثوبــها دم الحيض بغسلهصلى الله عليه وسلم وكذلك أمر النتَي 
 . (2)الحائض الت 

                                                           
 .( وغيرهما عن أبي سعيد الخدري 650(، وأبو داود )11153أخرجه أحمد )  (1)

 ( عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.291، ومسلم )(227أخرجه البخاري )  (2)
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ي   ،ورد من أدلة تدل عل وجوب التنظف من النجاساتوأما البدن فلما 
كحديث الذي يعذب ف 

ه من البول؛ لأنقبَه ها من الأحاديث ،الاستجمار و  وأحاديث الأمر بالاستنجاء ،ه لا يستب    ،وغبر

 . وتنظيفه أولى من تنظيف الثوب

ي المسجد  بسكب الماء عل بول الأعرابَي الذي بالصلى الله عليه وسلم  فلأمر النتَي  ،وأما وجوب نظافة المكان
ف 

وأما الشَطية  ،لا يخق  أن هذه الأدلة تدل عل وجوب التطهر من النجاسات للصلاة ،ولكن . (1)

 . فأمر زائد عل الوجوب لا يثبت بمجرد الأمر 

ي النجاسة فصلاته  ،والفرق بينهما 
أننا إذا قلنا بالوجوب وليس بالشَطية فنقول من صل ف 

 . صحيحة ولكنه آثم مع علمه بها 

 . ذا قلنا بالشَطية فتكون صلاته باطلةوأما إ

 دل عل الوجوب وزيادة
 
ء إذا كان شَطا  . وما دل عل الوجوب فلا يدل عل الشَطية ،والشَي

ي قوله   ،بدليل يدل عل أن المشَوط يعدم بعدمه ،وتثبت الشَطية
ي القبول ف 

لا » :صلى الله عليه وسلمكمثل نق 

 . (2)«يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت  يتوضأ

ي ذا
  ،(3)«رلا صلاة بغبر طهو »ت العبادة مثل قوله أو بنق 

ا
ي  : وقولنا مثلا

لا صلاة لمن صل ف 

 للصلاة ،مكان متنجس
 
 . فإن فيه نفيا

 . أو بنهي خاص بالصلاة

 . أو إجماع عل الشَطية

ي 
ي هذا الباب يدل عل شَطية طهارة الثوب أو البدن أو المكان ف 

ء من ذلك ف  ولا يوجد شَي

ي نعل متنجّس وهذا بل حديث أبَي سع ،الصلاة
يد المتقدم يدل عل صحة صلاة من صل ف 

 لما أثر عدم علمه بالحكم ،يدل عل عدم الشَطية
 
 . والمالكية عل ما ذكرنا  ،ولو كان شَطا

ه  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف   عَوْرَت 
ُ  (وسَب ْ

ضِّ لقبح ظهورها و  ،وسميت بذلك ،مأخوذة من العور وهو النقص والعيب ،العورة لغة
َ
غ ل 

  . الأبصار عنها 

                                                           
 .( عن أنس  285(، ومسلم )219أخرجه البخاري )  (1)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.225(، ومسلم )6954أخرجه البخاري )  (2)

 .( عن ابن عمر524أخرجه مسلم )  (3)
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ه : وشَعا  . ما يطلب سب 

ها 
ّ
بُل  -فاتفق العلماء عل أن الفرج  ،وأما حد

ُ
  . والدبر عورة -وهو الق

ي 
 .«مراتب الإجماع»قاله ابن حزم ف 

 ؟واختلفوا فيما بير  الشّة والركبة للرجل هل هي عورة أم لا 

ث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش احتجوا بحدي ،فالذين قالوا ما بير  الشّة والركبة عورة

همو  ي رواية ،«الفخذ عورة »  : قالصلى الله عليه وسلم  أن النتَي  ،(1)غبر
 .«ما بير  الشّة والركبة عورة »  : وف 

  ،«ما بير  الشّة والركبة عورة »فأما حديث 
ّ
 . (2)فضعيف لا يصح

ي فيها ذكر الفخذ 
 . فصحيحة بالجملة ،وأما بقية الأحاديث الت 

 . فيبق  الفخذ  ،ة ليستا عورة عل الصحيحفالشّة والركب ،فعل ذلك

كان صلى الله عليه وسلم خالفه حديث أنس المتفق عليه أن النتَي  ،حديث جرهد يدل عل أن الفخذين عورة

 وكذا أنس وأبو طلحة
 
ي لأنظر إلى بياض فخذ  : قال أنس ،عن فخذهصلى الله عليه وسلم فحش النتَي  ،راكبا

حت  أب 

 . (3)صلى الله عليه وسلمنتَي الله 

 . ليخرج من اختلافهم«  وط حديث أنس أسند وحديث جرهد أح» : قال البخاري

ي 
ها ف  ه أن النتَي « الصحيح»وروت عائشة وغبر  وهو كاشف عن فخذه فدخل صلى الله عليه وسلم وغبر

 
كان جالسا

ألا أستجي » : فلما دخل عثمان جلس وسوّى ثيابه فغطى فخذه وقال ،أبو بكر وعمر وهو كذلك

  . (4)«من رجل تستجي منه الملائكة

ي رواية الفخذ أم الساق
هم ،وشك ف  ي غبر

 . ا الجزم بالفخذ وف 

                                                           
( عن محمد بن جحش، وأخرجه 299« )مسنده » وأخرجه أحمد في  ( عن ابن عباس،3231(، والبيهقي )2796أخرجه الترمذي )  (1)

 ( عن جرهد الأسلمي .2797الترمذي )

 وهي عند البخاري عنهم جميعاً معلقة. 

» (، والطبراني في 3/568( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه الحاكم في المستدرك )496أخرجه أبو داود ) (2)
( عن أبي سعيد الخدري.  لمعرفة علة 143( عن عبد الله بن جعفر، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة )البغية 7761« )المعجم الأوسط 

 (.4/158الأحاديث انظر البدر المنير )

 في حديث طويل. ( عن أنس 1365(، ومسلم )371أخرجه البخاري )  (3)

 (.2401أخرجه مسلم )  (4)
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ي طريقة الجمع بير  هذه الأحاديث
الذي فيه العمل  ،وأرجح الأقوال عندي ،فاختلف أهل العلم ف 

ومنها ما هو  ،إن العورة منها ما هو مغلظ يحرم كشفه وهما السوءتان : أن يقال ،بجميع الأدلة

 . والله أعلم ،مخفف يكره كشفه وهما الفخذان

 . ما عدا الوجه والكفير   وأما عورة المرأة فجميع بدنها 

 . ثور وهو قول جمهور العلماء  وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد والأوزاعي وأبَي 

 
 
 . فقالوا ليستا بعورة ،وزاد بعض أهل العلم القدمير  أيضا

ي رواية عند أحمد 
 . أن المرأة كلها عورة ،وف 

ينتهن إلا ما ظهرمنها{ فقوله فهم معت  قوله تبارك وتعالى }ولا يبدين ز  ،وسبب هذا الاختلاف

فيكون المقصود  ،هل المقصود به الثياب الظاهرة كما قال ابن مسعود  ،هنا }إلا ما ظهر منها{

  ؟عينةفيكون المقصود أعضاء م ،ن كما قال ابن عباساأم الوجه والكف ،ما لا يملك ظهوره

ي عهد النتَي والدليل عليه أن بعض النساء كن يكشفن وج ،وقول الجمهور هو الصواب
وههن ف 

 . ولم ينكر عليهنصلى الله عليه وسلم 

ي الحج
كان الفضل بن عباس رديف   : عن عبد الله بن عباس أنه قال ،من ذلك حديث الخثعمية ف 

فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل صلى الله عليه وسلم رسول الله 

إن فريضة الله عل  : قالت يا رسول الله ،يضف وجه الفضل إلى الشق الآخر صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ي الحج أدركت أبَي 
 لا يستطيع أن يثبت عل الراحلة أفأحج عنه قال عباده ف 

 
ا  كببر

 
نعم » : شيخا

ي حجة الوداع«. 
 .  (1) وذلك ف 

ي الحج ،وقد كان هذا بعد نزول الحجاب
 . والمرأة منهية عن لبس القفازين والنقاب ف 

ي صلاة العيد 
الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة صلى الله عليه وسلم سول الله قال شهدت مع ر  ،ومنها حديث جابر ف 

 عل بلال فأمر بتقوى الله وحث عل طاعته 
 
قبل الخطبة بغبر أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا

كن » : ثم مض  حت  أب  النساء فوعظهن وذكرهن فقال ،ووعظ الناس وذكرهم تصدقن فإن أكبر

 : قال ؟لم يا رسول الله : فقالت ،فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين ،«حطب جهنم 

                                                           
 (. 1335أخرجه مسلم )  (1)
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ن الشكاة وتكفرن العشبر »  ي ثوب بلال  : قال«  لأنكن تكبر
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقير  ف 

  . (1)من أقرطهن وخواتمهن

 . والحاجة تدعو إلى كشف الوجه والكفير  لتسهيل البيع والشَاء والأخذ والإعطاء 

« جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامةمن » :صلى الله عليه وسلمقول النتَي  ،والدليل عل أن القدمير  عورة

 »قال  ؟فكيف يصنعن النساء بذيولهن : قالت أم سلمة
 
إذا تنكشف  : فقالت ،«يرخير  شبَا

 لا يزدن عليه » : قال ،أقدامهن
 
خينه ذراعا   .«فبر

 . (2)رواه ابن عمر وأم سلمة 

 واجب أم شَط ،ثم بعد ذلك
 
ي قررناها آنفا

  ؟هل سب  العورة الت 

ي ذلكا
  ،ختلف أهل العلم ف 

 
 . والراجح أنه واجب وليس شَطا

 . ودليل الوجوب قول الله تبارك وتعالى }خذوا زينتكم عند كل مسجد{

 . وسبب نزول الآية يدل عل ذلك ،هو سب  العورة : قال غبر واحد من السلف

  : ودليل عدم الشَطية

 بقومه وهو صغبر 
ة فإنه كان أقر  ،حديث عمرو بن سلمة أنه أمَّ أهم لكتاب الله وعليه بردة صغبر

وا له  : حت  قالت امرأة من النساء  ،إذا سجد تكشفت عورته واروا عنا عورة قارئكم فاشب 

 
 
  . (3)قميصا

ي الصلاة ولم يأت عن النتَي 
ت عورته ف 

َ
ف
َّ
 . أنه أمرهم بإعادة الصلاةصلى الله عليه وسلم فهذا قد تكش

ي عهد النتَي 
  ،عدم الشَطيةفدلّ ذلك عل  ،صلى الله عليه وسلموكذلك كان حال بعض الصحابة ف 

 
 . وإن كان واجبا

 
 
 وهو قادر عل سب  عورته.  ونقل بعض أهل العلم الإجماع عل بطلانصلاة من صل عاريا

 
 متعمدا

اءَ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف  مَّ لُ الصَّ م 
َ
ت
ْ
لُ  ،ولا يَش   ،ولا يُسْب لُ  ،ولا يَسْد 

ْ
ي ولا يَك

تُ ولا يُصَلي ف  ف 

وْب  حرير  
َ
هْرَةٍ  ،ث

ُ
صُوبٍ  ،ولا ثوب  ش

ْ
 (ولا مَغ

                                                           
 ، واللفظ لمسلم. ( عن جابر 885(، ومسلم )958بخاري )أخرجه ال  (1)

 (.5336(، والنسائي )1731أخرجه الترمذي )  (2)

 (.4302أخرجه البخاري )  (3)
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ي هذه الفقرة عدة مسائل
 : ف 

  عن النتَي 
ي الصحيحير 

ي تفسبر  ،(1) أنه نه عن اشتمال الصماءصلى الله عليه وسلم جاء ف 
اختلف العلماء ف 

ي شَح السنة )
(: فأما اشتمال الصماء الذي 424 / 2اشتمال لبسة الصماء: قال البغوي ف 

ي الحديث، وهو أن يجلل بدنه الثوب، ثم يرفع طرفيه عل
 عاتقه من أحد جانبيه، جاء ف 

ي الحديث، وإليه ذهب الفقهاء. 
  فيبدو منه فرجه، وقد جاء هذا التفسبر ف 

وفش الأصمعي الصماء بالأول، فقال: هو عند العرب أن يشتمل بثوبه، فيجلل به جسده  

 يخرج منه يده، وربما اضطجع عل هذه الحالة
 
قال أبو عبيد: كأنه . كله، ولا يرفع منه جانبا

ي ثيابه. يذه
ء يحتاج أن يقيه بيديه ولا يقدر، لكونهما ف   ب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شَي

 انته

ي شَح صحيح مسلم ) 
(: وأما اشتمال الصماء بالمد؛ فقال الأصمعي 76 / 14وقال النووي ف 

 فلا يبق  ما يخرج منه يده. 
 
هو أن يشتمل بالثوب حت  يجلل به جسده لايرفع منه جانبا

اللغة. قال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلها؛ كالصخرة ل أكبر أه وهذا يقوله

 الصماء الت  ليس فيها خرق ولاصدع. 

ه، ثم يرفعه من أحد  قال أبوعبيد وأما الفقهاء فيقولون هو: أن يشتمل بثوب ليس عليه غبر

 جانبيه فيضعه عل أحد منكبيه. 

الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع قال العلماء: فعل تفسبر أهل اللغة يكره 

ر.   بعض الهوام ونحوها أو غبر ذلك فيعش عليه أو يتعذر فيلحقه الض 

 وعل تفسبر الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيكره. انته. 

 والله . العورة انكشاففعاد النهي إلى  قلت: القول فيه ما قاله الفقهاء فهم أعلم بما نهي عنه

 أعلم

 ي الصلاةصلى الله عليه وسلم فلما جاء عن أبَي هريرة أن رسول الله  ،وأما السدل
وهو  . نه عن السدل ف 

  (2)حديث ضعيف

                                                           
 .( عن جابر2099(، ومسلم )367أخرجه البخاري )  (1)

(، والأحكام الوسطى 2/96( وغيرهما. انظر علته في نصب الراية للزيلعي)378(، والترمذي )643أخرجه أبو داود )  ( 2)
 (.1/317للإشبيلي)
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ي النهي عن الإسبال  ،الأرض لوالسدل هو أن يرسل الثوب حت  يص
فعل هذا التفسبر يدخل ف 

ي 
 . الآب 

ي الثوب ولا يضمهما  ،وقال بعضهم
فعل ذلك يكون النهي  ،ف عورتهفتنكش ،هو أن يرسل طرف 

 . لسب  العورة

 ي إزاره أو ثوبه حت  يجاوز الكعبير   ،وأما الإسبال
ي الصلاة  ،فهو أن يرج 

وقد صح النهي عنه ف 

ها  ي النار» : ومنها قوله عليه السلام ،وغبر
  . (1)«ما أسفل من الكعبير  من الإزار فق 

 ي الصلاة
 النهي عنه ،وأما كفت الثوب والشعر ف 

ّ
ي  فقد صح

 ،عن ابن عباس« الصحيحير  »ف 

وأشار بيده عل أنفه    –عل الجبهة  ،أمرت أن أسجد عل سبعة أعظم» :صلى الله عليه وسلمقال النتَي  : قال

 . (2)«ولا نكفت الثياب والشعر  –واليدين والركبتير  وأطراف القدمير  

ر أكمام ،هو أن يأخذ طرف الثوب ويرفعه إلى الأعل ،وكفت الثوب  أو يشمِّ
 
 . هأو يقلبه قلبا

ي الأعل أو نحو ذلك
بطها بخيط ف   . وأما كفت الشعر فأن يأخذ خصلة مرخية منه فبر

  ي ثوب الحرير
 . ه منهي عن لبس الحرير ؛ لأنولا يجوز للرجل أن يصلي ف 

  ي الدنيا » :صلى الله عليه وسلمولا يجوز لبس ثوب الشهرة لقوله
ألبسه الله ثوب  ،من لبس ثوب شهرة ف 

ة يوم القيامة
ّ
  . (3)«مذل

ي كتاب اللباسوهو حديث ضعيف سي
ي بيانه ف 

 . وعل ذلك فيجوز لبسه ،أب 

 . وثوب الشهرة هو الثوب يشتهر بير  الناس إما للونه أو لصفته أو لغبر ذلك

 ي ثوب مغصوب
  ؛ لأنوكذلك لا يجوز للمصلي أن يصلي ف 

 
الثوب المغصوب ليس ملكا

ه فلا يجوز له استعمال مال الغبر إلا بإذنهم ،لغاصبه  . بل هو ملك لغبر

 بغبر وجه حقوال
 
 أو عدوانا

 
 . غصب هو أخذ مال الغبر قهرا

وهذا  ،منها ما يتعلق بسب  العورة ؛ لأنولكن كل ما ذكره المؤلف هنا لا يعتبَ من شَوط الصلاة

هما   ،حكمه أنه يتبع حكم سب  العورة ي أحد تفاسبر
 . كالنهي عن اشتمال الصماء والسدل ف 

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.5787أخرجه البخاري )  (1)

 .( عن ابن عباس490(، ومسلم )812أخرجه البخاري )  (2)

 .( عن أبي ذر 3606(، وابن ماجه )4029أخرجه أبو داود )  (3)
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 . ها إذا فعل كلبس الحرير والإسبال والغصبوهذا لا يبطل ،ومنها ما لا يختص بالصلاة

ولكن أجمع العلماء عل أن المرء إذا صل كذلك فلا إعادة  ،ومنها ما يختص بالصلاة كالكفت

 . قد نقل هذا الإجماع الإمام الطبَي ،عليه

 . (1)ونقل عن الحسن البضي أن عليه الإعادة

 يصلي وهو عاقص شعره 
ا
 عن ابن مسعود أنه رأى رجلا

ّ
فلم يأمره بإعادة الصلاة ونهاه عن وصح

 . (2)ذلك

ِ الكعبة  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
م   -وعليه استقبالُ عير 

ْ
ي حُك

 لها أو ف 
 
دا  مُشاه 

َ
 المشاهد  إن كان

 التحرّي -
َ
 بعد

َ
ُ المشاهد  يستقبلُ الجهة   (وغبر

  . اتفق العلماء عل أن التوجه نحو البيت شَط من شَوط صحّة الصلاة

ي ذلك  فإذا 
وأما  ،كان المصلي يرى البيت فالفرض عليه التوجه إلى عير  البيت لا خلاف بينهم ف 

 . فالواجب عليه أن يتحرّى جهتها ويتوجّه إليها فقط ،إذا كان لا يرى الكعبة

ما بير  المغرب » :صلى الله عليه وسلموالدليل عل أن الواجب التوجه إلى الجهة عند عدم رؤية الكعبة قول النتَي 

 . (3)«والمشَق قبلة

ي إلزام الناس التوجه إلى عير  الكعبة حرج لا يخق  
م }وما جعل عليك : يقول تبارك وتعالى والله ،وف 

ي الدين من حرج{
 . ف 

  : الصلاة صحة فحقيقة شَوط

 . الإسلام .1

 . العقل .2

 . التميبر   .3

 . دخول الوقت .4

                                                           
 (.4/209للنووي )« شرح صحيح مسلم » انظر   (1)

( 1465« )الأوسط » (، وابن المنذر في 2996« )مصنفه » (، وعبد الرزاق في 8046« )مصنفه » ابن أبي شيبة في أخرجه   (2)
 وغيرهم .

 .( عن أبي هريرة 1011( وابن ماجه )342أخرجه الترمذي ) (3)
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 . استقبال القبلة .5

 . والأصغر  الطهارة من الحدثير  الأكبَ  .6

 . النية .7

ة   ،ية  الصلاة  بابُ كيف) : قال رحمه الله   إلا بالنيَّ
ا
 شَعية

ُ
 . (لا تكون

وقد تقدم أن النية شَط من  (1)«وإنما لكل امرئ ما نوى  ،إنما الأعمال بالنيات»  :صلى الله عليه وسلملقوله 

  . شَوط صحة الصلاة

 ) : -رحمه الله  -قال 
ٌ
ة
َ
ض َ ب َ

ْ
ا ،وأركانها كلها مُف  

د  الأوسط  والاسب 
هُّ
َ
ش
َّ
 الت
َ
عُود

ُ
 (حَة  إلا ق

  : أركان الصلاة

ي الفريضة للقادر  .1
ي النافلة ،القيام ف 

صلاة » :صلى الله عليه وسلمفسنة وليست بركن لقول النتَي  ،وأما ف 

ي الدليل عل ركنية القيام  ،(2)«القاعد عل النصف من صلاة القائم
 . وسيأب 

ي تدخل الصلاة بها  .2
ة الت  ة الإحرام وهي التكببر  . تكببر

ي كل ركعة .3
 . قراءة الفاتحة ف 

ي كل ركعة .4
 . الركوع ف 

 منهالرفع من  .5
 
ي كل ركعة الركوع والاعتدال قائما

 . ف 

ي  .6
ي كل ركعة السجود الأول والثاب 

 . ف 

 . الجلوس بير  السجدتير   .7

ي جميع الأركان .8
 . الطمأنينة ف 

 . ترتيب هذه الأركان عل ما بيناه .9

ي الأركان
ي التشهد الأخبر والجلوس والتسليم ،هذا ما ثبت عندي ف 

 . والخلاف قوي ف 

 ء صلاته الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبَي هريرة ودليل هذه الأركان حديث المشي 

صلى الله عليه وسلمثم جاء فسلم عل رسول الله  ،دخل المسجد فدخل رجل فصلصلى الله عليه وسلم إن رسول الله  : قال 
                                                           

 .( عن عمر بن الخطاب  1907(، ومسلم )1أخرجه البخاري )  (1)

 .(  عن عبد الله بن عمرو 735، ومسلم )ن بن حصين ( عن عمرا1111أخرجه البخاري ) (2)
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فرجع الرجل فصل كما كان « ارجع فصل فإنك لم تصل»  : قال ،السلام صلى الله عليه وسلمفرد رسول الله 

»  : ثم قال« وعليك السلام »  :صلى الله عليه وسلمفسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثم جاء إلى النتَي  ،صل

والذي بعثك بالحق ما  : فقال الرجل ،حت  فعل ذلك ثلاث مرات ،«ارجع فصل فإنك لم تصل 

ي  ،أحسن غبر هذا 
ثم  ،ثم اقرأ ما تيش معك من القرآن ،إذا قمت إلى الصلاة فكبَ »  : قال ،علمت 

 
 
  ،اركع حت  تطمي   راكعا

 
ي رواية عن -ثم ارفع حت  تعتدل قائما

  : د البخاريوف 
 
حت  تستوي قائما

-  
 
  ،ثم اسجد حت  تطمي   ساجدا

 
ي صلاتك كلها  ،ثم ارفع حت  تطمي   جالسا

 . (1)«ثم افعل ذلك ف 

ي 
ي رواية ف 

 . (2)«ثم استقبل القبلة فكبَ  ،إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » :«الصحيحير  »وف 

ي رواية عند البخاري
 » : وف 

 
 . (3)نية مرة ثا« ثم اسجد حت  تطمي   ساجدا

ء صلاته يدل عل وجوب ما ذكر فيه ي صلاته ما صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنوحديث المشي
أمره أن يفعل ف 

 . ذكره له فيه

ي الصلاة
 عل أن ما لم يذكر فيه ليس بواجب ف 

 
الموضع موضع تعليم وبيان  ؛ لأنويدل أيضا

مه ذكر له ما أساء فيه ومصلى الله عليه وسلم للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة والنتَي 
ّ
 . ا لم يش  فيهعندما عل

احة فمن سي   الصلاة لا من أركانها  ولا فرق عندي بير  أركان  ،وأما التشهد الأوسط وجلوس الاسب 

 . وهو مذهب الشافعية ،الصلاة وواجباتها 

ي حال  ،وأما الحنابلة فيفرقون بير  الأركان والواجبات
فيجعلون الواجبات تجبَ بسجود السهو ف 

ي بها وأما الأركان فيجب أن ي ،النسيان
  ،وتبطل الصلاة بعدم الإتيان بها  ،أب 

 
 . وإن كان تركها سهوا

ي كل ركعةٍ ) : -رحمه الله  -قال 
 ف 
ُ
ُ والفاتحة ن أذكارِها إلا التكببر بُ م   ولو كان مؤ  -ولا يَج 

 
والتشهد  -تما

 (الأخبر والتسليم

ة الإحرام ركن من أركان الصلاة كما تقدم ء صلاته ،تكببر ي حديث المشي
وكذلك  ،لذكرها ف 

 . (4)«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» :صلى الله عليه وسلملقوله  ،الفاتحة

ي كل ركعة
ء صلاته ،وتجب ف  ي حديث المشي

ي صلاتك كلها» : لقوله ف 
 .«افعل ذلك ف 

                                                           
 .( عن أبي هريرة 397(، ومسلم )757أخرجه البخاري )  (1)

 .( عن أبي هريرة 397(، ومسلم )6251أخرجه البخاري ) (2)

 (.793أخرجها البخاري ) (3)

 .( عن عبادة بن الصامت 394(، ومسلم )756أخرجه البخاري ) (4)
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ي صلاة جهرية فلا يقرأ بها 
 ف 
 
ي حال كونه مأموما

 لقول الله ،وتكون قراءة الإمام له قراءة ،وأما ف 

ي الصلاة كما قال غبر واح ،رآن فاستمعوا له وأنصتوا{}فإذا قرئ الق : تبارك وتعالى
د وهذه الآية ف 

 . من السلف

 أو مؤولة
 
ي يستدل بها المخالفون ضعيفة غالبا

 . والأحاديث الت 

ء صلاته؛ لأنوأما التشهد الأخبر فليس بواجب ي حديث المشي
 لذكره  ،ه لم يذكر ف 

 
ولو كان واجبا

ء صلاته ما أساء فيه وما لم صلى الله عليه وسلم والنتَي  ،جةفلا يجوز تأخبر البيان عن وقت الحا ،له م المشي
ّ
عل

 . يش  فيه كما ذكرنا 

ء صلاته ي حديث المشي
  . وأما التسليم فلم يذكر ف 

 . (1)ضعيف  ،«وتحليلها التسليم ،وتحريمها التكببر  ،مفتاح الصلاة الطهور » : علي  وحديث

 

 ٌ ) : قال المؤلف
 (وما عدا ذلك فسُي َ

ء صلاته ،ه لم يرد ما يدل عل وجوبــها ؛ لأنأي من الأقوال والأفعال ي حديث المشي
 . ولم تذكر ف 

ي المواضعِ الأربعة  ) : قال
ة   ،والضمُّ  ،وهي الرفعُ ف   بعد التكببر

ُ
ه وَجُّ

َّ
  ،والت

ُ
ذ عَوُّ

َّ
ِ و والت  غبر

ُ
التأمير ُ وقراءة

ي كل ركن   ،الفاتحة  معها 
 ف 
ُ
 الأوسطُ والأذكارُ الواردة

ُ
د هُّ

َ
ش
َّ
ي الدنيا الدعاء  بوالاستكثارُ من  ،والت خبر

 (بما ورد وبما لم يرد ،والآخرة

ي المواضع الأربعة)
 . أي رفع اليدين : (الرفع ف 

ة الإحرام ،والمواضع هي  والموضع الرابع عند  ،وعند الاعتدال من الركوع ،وعند الركوع ،تكببر

 . القيام إلى الركعة الثالثة

ي حديث ابن  ،أما المواضع الثلاثة الأوَل
ي فقد وردت ف 

رأيت رسول  : قال ،«الصحيحير  »عمر ف 

ي الصلاة رفع يديه حت  يكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حير  يكبَ للركوعصلى الله عليه وسلم الله 
 ،إذا قام ف 

ي السجود  ،سمع الله لمن حمده : ويقول ،ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع
ولا يفعل ذلك ف 

(2) . 

                                                           
 داود وغيره من رواية ابن عقيل، وهو ضعيف.أخرجه أبو  (1)

 ورواياته الأخرى واهية، وحديث علي  أحسنها، وروي مرسلاً أيضاً.

 .( عن ابن عمر 390(، ومسلم )736أخرجه البخاري ) (2)
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ي الموضع الرابع
ي رواية لحديث ابن ،وأما الرفع ف 

وإذا قام  : قال ،عمر المتقدم عند البخاري فق 

 . (1)من الركعتير  رفع يديه 

 الرفع فيها 
ّ
ي صح

ها  ،هذه هي المواضع الت  ي غبر
 ف 
ّ
 . ولم يصح

 . أي وضع اليد اليمت  عل اليشى حال القيام (والضم)

ي » :قال سهل بن سعد 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمت  عل ذراعه اليشى ف 

ي  ،صلى الله عليه وسلمرفعه إلى النتَي « ةالصلا
 . (2)«الصحيح»وهو ف 

ي 
ي الصلاةصلى الله عليه وسلم أن النتَي «الصحيحير  »وف 

ولم يصح حديث  ،(3)وضع يده اليمت  عل اليشى ف 

ي تحديد موضع الوضع
ه ،ف   . عل الصدر أو عل غبر

ة الإحرام (التوجّه)  ؛ لأنيقال له التوجّه ،المراد بالتوجّه دعاء الاستفتاح الذي يكون بعد تكببر

  . (4) «. . وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» : من الأدعية المذكورة فيه

 عندك واحد منها فلك أن تستفتح به ،ووردت فيه أذكار مختلفة
ّ
 . إذا صح

ي 
ي وبير  خطاياي» : من حديث أبَي هريرة« الصحيحير  »أصحّها ما ف 

  ( 5)«. . اللهم باعد بيت 

 . الحديث

 
 
ا  » : فقل ،وأما إذا أردت دعاءا قصبر

 
ا   ،الله أكبَ كببر

 
ا وسبحان الله بكرة  ،والحمد لله كثبر

 
ا
  .  (6)«وأصيلا

 فيه»أو 
 
 مباركا

 
 طيبا

 
ا  كثبر

 
 . (7)«الحمد لله حمدا

كبر  عل أحاديث الصحيحير    . وأما أنا فأنصح بالب 

                                                           
 ( .739أخرجه البخاري )  (1)

 .( عن سهل بن سعد 740أخرجه البخاري ) (2)

 .( عن وائل بن حجر401اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة "، ومسلم )» سعد بلفظ : ( عن سهل  بن 740أخرجه البخاري )  (3)

 .( عن علي بن أبي طالب 771أخرجه مسلم ) (4)

 .( عن أبي هريرة 598(، ومسلم )744أخرجه البخاري ) (5)

 ، والحديث له قصة.( عن ابن عمر601أخرجه مسلم ) (6)

 . س( عن أن600أخرجه مسلم ) (7)
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  ،قبل البسملة وقراءة الفاتحة« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » : أن يقول (والتعوّذ)
ّ
ولم يصح

ي مسألة التعوذ صلى الله عليه وسلم النتَي عن 
وأما اللفظ الذي ذكرناه فقد صح عن النتَي  ،لفظ خاص بالصلاة ف 

ي غبر الصلاةصلى الله عليه وسلم 
 . ف 

ي 
ي عبد الرزاق وابن أبَي شيبةوهذه الصيغة هي الواردة عن جمع من السلف كما ف 

 . مصنق 

 . (1)أنه قرأ سورة الكوثر ولم يستعذصلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن النتَي  ،والاستعاذة مستحبة عند القراءة

ا  ا لا جهرا  .«بلا خلاف» : قال ابن قدامة ،وتكون الاستعاذة شًّ

 . ( 2)«إذا أمّن الإمام فأمّنوا» :صلى الله عليه وسلمقال  ،قول آمير  آخر الفاتحة (والتأمير  )

ي  (وقراءة غبر الفاتحة معها)
هما أن النتَي « الصحيحير  »فقد ثبت ف  ي الركعتير  صلى الله عليه وسلم وغبر

كان يقرأ ف 

ي ال ،الأوليير  بأم الكتاب وسورتير  
تير  بفاتحة الكتابوف   . ( 3)ركعتير  الأخبر

ا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه  (والتشهد الأوسط) ء صلاته ،أنه تركه سهوا ي حديث المشي
فيدلّ عل  ،ولم يذكر ف 

  . ( 4)السنيّة

 ألفاظه حديث ابن مسعود 
ّ
  . متفق عليه ،وأصح

 . ( 5)هو أصح تشهد بالإجماع : قال النووي

السلام  ،م عليك أيها النتَي ورحمة الله وبركاتهالسلا  ،التحيات لله والصلوات والطيبات» : ولفظه

  ،علينا وعل عباد الله الصالحير  
 
 . ( 6)«عبده ورسوله  أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا

ي الثلاثية والرباعية من غبر ذكر الصلاة عل النتَي 
ي بهذا ف 

أن النتَي  ،لما أخرجه البخاريصلى الله عليه وسلم وتكتق 

مهم التشهد ثم قال لهمصلى الله عليه وسلم 
ّ
 . ( 7)«وليتخبرّ أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» : عل

عِ لا يصحصلى الله عليه وسلم والحديث الذي فيه الصلاة عل النتَي   ي هذا المَوْض 
 . ف 

                                                           
 .( عن أنس 400أخرجه مسلم )  (1)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.410(، ومسلم )780أخرجه البخاري ) (2)

 .قتادة ( عن أبي 451) (، ومسلم 759أخرجه البخاري ) (3)

 تقدم تخريجه.  (4)

 (.116-4/115للنووي )« المنهاج شرح صحيح مسلم »   (5)

 . ( عن ابن مسعود 402)(، ومسلم 831أخرجه البخاري )  (6)

 .( عن  ابن مسعود 835أخرجه البخاري )  (7)
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ي كل ركن)
سمع الله لمن » منها تكببر الركوع والسجود والرفع والخفض وقول  (والأذكار الواردة ف 

ي الركوع  ،«حمده 
ي السجود «  سبحان ربَي العظيم» وف 

وبير   ،«حان ربَي الأعل سب» وف 

 . فهذه كلها سي   « رب اغفر لىي رب اغفر لىي » السجدتير  

ي الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد) أما الركوع فعظموا »  :صلى الله عليه وسلملقوله  (والاستكثار من الدعاء بخبر

ي الدعاء ،فيه الرب
« ثم ليتخبر من الدعاء أعجبه إليه »   : وقوله ،(1)«وأما السجود فاجتهدوا ف 

  . هذا بعد التشهد و 

ء  ه بما شاء من الدعاء ولم يقيّده بشَي  . فخبر

ي أعوذ بك من عذاب جهنم، »ومن الدعاء المستحب بعد التشهد وقبل السلام قول: 
اللهم إب 

 . (2)«ومن فتنة المحيا والممات ومن شَ فتنة المسيح الدجال ،ومن عذاب القبَ 

ي الت
. ويستحب بعد التشهد ذكر الصلاة الإبراهيمية ف   شهد الأخبر

ي صيغها أكبر من حديث بألفاظ مختلفة منها ما أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة 
 :صح ف 

آل محمد كما صليت عل إبراهيم وعل آل إبراهيم إنك حميد عل اللهم صل عل محمد و » 

مجيد، اللهم بارك عل محمد وعل آل محمد كما باركت عل إبراهيم وعل آل إبراهيم إنك 

 . (3)«مجيدحميد 

ي التشهد 
ي التشهد دون تحريكها؛ فحديث تحريك الأصبح ف 

وتستحب الإشارة بالأصبع ف 

 . (4)ضعيف

  

                                                           
 . ( عن ابن عباس479أخرجه مسلم )  (1)

 .( عن أبي هريرة 588( و مسلم )1377أخرجه البخاري )  (2)

 (.406( و مسلم )3370أخرجه البخاري )  (3)

 رحمه الله.لأحمد بن سعيد اليمني بتقديم شيخنا الوادعي  «شارةالبشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإ»انظر   (4)
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 باب مت  تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط؟

 (؟وعمّن تسقط ؟باب مت  تبطل الصلاة) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

الذي لا يلزمه أن ومن   ؟أي مت  تبطل الصلاة فلا تكون مقبولة ويجب عل فاعلها إعادتها 

ي 
ّ

  ؟يصل

 (وتبطل الصلاة بالكلام : فصل) : قال المؤلف

ء من كلام الناس»  :صلى الله عليه وسلمالنتَي قال  إنما هي التسبيح والتكببر  ،إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شَي

 . ( 1)«وتلاوة القرآن 

ي إصلاح الصلاة ينقض الصلا
 مع غبر الإمام ف 

 
ي الصلاة عمدا

 . (2)ةوأجمع العلماء عل أن الكلام ف 

ي 
ي الصلاة  : عن زيد بن أرقم قال« الصحيحير  »وجاء ف 

م ف 
ّ
ا صاحبه وهو  ،كنا نتكل

ّ
م الرجل من

ّ
ويكل

ي الصلاة
مرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام : حت  نزلت ،إلى جنبه ف 

ُ
{ فأ  . ( 3)}وقوموا لله قانتير 

 فلا تبطل صلاته
 
 أو ناسيا

ا
م جاهلا

ّ
م المتكل

ّ
 تكلم ة بن الحكم السلمىي والدليل أن معاوي ،وأما إذا تكل

 ولم يأمره النتَي 
ا
ي الصلاة جاهلا

ويدل عل  ،فإنه معذور  ،وكذلك الناشي  . بالإعادة لجهلهصلى الله عليه وسلم ف 

  . ذلك حديث ذي اليدين

 :صلى الله عليه وسلموأما الكلام لإصلاح الصلاة فجائز عند الحاجة لحديث ذي اليدين الذي قال فيه للنتَي 

م النتَي  ؟أقضت الصلاة أم نسيت
ّ
مه الصلى الله عليه وسلم فكل

ّ
نتَي وسأل الصحابة مع احتمال عدم إتمام وكل

مه ذو اليدين
ّ
 . (4)الصلاة عنده بعدما كل

 يبطلها 
 
ي الصلاة عمدا

 الإعادة ،وكذلك الأكل والشَب ف 
 
 . ( 5)وعل من فعل ذلك عامدا

 
 
ي الصلاة كالكلام لا فرق ،واختلفوا فيمن أكل أو شَب ناسيا

 . والصحيح أن الأكل والشَب ف 

 . وأما التبسم فلا يبطلها  ،فهو كالكلام ،(6)و القهقهة يبطلها بالإجماع وكذلك الضحك بصوت وه

                                                           
 .( عن معاوية بن الحكم السلمي537أخرجه مسلم )  (1)

 ( لابن حزم.27)ص « مراتب الإجماع »   (2)

 . ( عن زيد 539(، مسلم )4534أخرجه البخاري )  (3)

 .( عن عمران بن حصين 574م )، ومسل( عن أبي هريرة 573(، ومسلم )482أخرجه البخاري )  (4)

د ذلك كله وهو ذاكر؛ لأنه في صلاة  » قال ابن حزم :  (5) واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها، ينقضها إذا كان تعم 
 (.28، 27)ص « )مراتب الإجماع « 

 (.28، 27)ص« مراتب الإجماع » كما تقدم في كلام ابن حزم في   (6)
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 . والتبسم هو مبادي الضحك من غبر صوت

 (وبالاشتغال بما ليس منها) : قال المؤلف

ء كثبر أو يشتغل بجهازه الخلوي ويعبث به  بخياطة أو نجارة أو شَي
ا
رُجَ  ،كمن يشتغل مثلا

ْ
 حت  يَخ

 . ن نظر إليه ظنه يشتغل بما هو فيه ولا يظن أنه يصلي فم ،به ذلك عن هيئة الصلاة

أنه كان يتحرك حركة قليلة وخفيفة كالتقدم بعض الخطوات لفتح الباب صلى الله عليه وسلم والثابت عن النتَي 

ة فتبطلها  ،فهذا لا يبطل الصلاة ،أو حمل طفل ووضعه وما شابه وفساد  ،وأما الحركة الكثبر

ي الصلاة
 . ( 1)صلاته لأنه فعل ما يناف 

 )لمؤلف قال ا
 
ن  عَمْدا

ْ
طٍ أو رُك ْ ك  شََ

 (وبب 

ي عدم المشَوط ؛ لأنمن غبر عذر 
 . وهي الصلاة هنا  ،الشَط يؤثر عدمه ف 

لا صلاة لمن »:صلى الله عليه وسلمفقول النتَي  ،فقد دلّ الدليل عل ذلك ،فإذا عدم الشَط عدمت الصلاة

رع لا دلّ عل أنه شَط وضعه الشا ،والوضوء ليس جزءا من الصلاة ( 2)«أحدث حت  يتوضأ 

 . يقبل العمل إلا به

 . فلأنه جزء من حقيقة العبادة فلا توجد العبادة إلا به ،وأما الركن

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 543(، ومسلم )516أمامة بنت زينب . أخرجه البخاري)يحمل أنه كان يصلي وهو صلى الله عليه وسلم ثبت عنه   (1)

اري أنه في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات ، ولما عرضت عليه جهنم تأخر خطوات، أخرجه البخصلى الله عليه وسلم كذلك ثبت عنه 
(748.) 

 ة رضي الله عنه. ( عن أبي هرير225(، ومسلم )135أخرجه البخاري )  (2)
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 فصلٌ 

فٍ  : فصل) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َّ
ل
َ
ِ مُك

ْ
بر
َ
 (ولا تجبُ عل غ

ط لوجوبــها البلوغ منا أن العبادات يشب 
ّ
ومنهم « رفع القلم عن ثلاث» :صلى الله عليه وسلم النتَي  لقول ،وقد قد

 . ( 1)«حت  يحتلمالصتَي »

ر عليها  ج 
ُ
ِّ  قبل البلوغ صحّت منه وأ  . ولكن إن فعلها وهو ممبر

ط لها العقل لقوله  ؛ ومنهم المجنون حت  يعقل ( 2) «. . رفع القلم عن ثلاث» :صلى الله عليه وسلموكذلك يشب 

فير  ؛ لأنفالصغبر والمجنون لا تجب عليهما 
ّ
 . هما غبر مكل

نْ عَجَزَ عَنِ الإش ) : قال المؤلف طُ عَمَّ
ُ
سْق

َ
 (ارَة  وت

 
 
 أو شَطا

 
فمن لم يتمكن من فعل عمل من أعمال الصلاة سقط عنه ذلك الفعل سواء كان ركنا

 فإن لم تستطع فعل جنب» :صلى الله عليه وسلملقول النتَي  ،أو غبر ذلك
 
 فإن لم تستطع فقاعدا

 
 . (3)«صل قائما

رك وأكبر ما يستطيعه المرء الإشارة فإذا لم يستطع الإشارة سقطت عنه الصلاة لقول الله تبا

 إلا وسعها{ : وقوله ،وتعالى }فاتقوا الله ما استطعتم{
 
ف الله نفسا

ِّ
 . }لا يكل

ها) : قال
ُ
ت
ْ
رَجَ وَق

َ
َ عليه  حت  خ ي مى 

ْ
غ
ُ
 (وعمّن أ

فإذا خرج وقت الصلاة وهو عل  ،لأن المغمى عليه كالمجنون لا عقل له يدرك به وقت التكليف

 . ذلك لم يكلف بها 

بٍ ويصلي المر ) : -رحمه الله  -قال 
ْ
 ثم عل جَن

 
 ثم قاعدا

 
 (يض قائما

 إذا قدر عل ذلك
 
  ،أي يصلي قائما

 
لحديث  ،فإن لم يقدر فعل جنب ،فإن لم يقدر فيصلي قاعدا

 . عمران بن حصير  المتقدم

 . ولا إعادة عل من فعل ذلك ،ويكره مسح الحض والاختصار 

                                                           
 .( عن عائشة 2041(، وابن ماجه )3432(، والنسائي )4398أخرجه أبو داود )   (1)

 .( عن عائشة 2041(، وابن ماجه )3432(، والنسائي )4398أخرجه أبو داود )   (2)

 .(  عن عمران بن الحصين 1117أخرجه البخاري )   (3)
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ي المسجد صلى الله عليه وسلم ذكر النتَي  : لحديث معيقيب قال
ي الحض  -المسح ف 

 » : قال –يعت 
ا
إن كنت فاعلا

 . (1)«فواحدة

ي التواضع؛ لأناتفق العلماء عل كراهة المسح» : قال النووي
ي  ،ه يناف 

ّ
 ( 2)«ولأنه يشغل المصل

ي الصلاة ،وأما الاختصار 
وخاصرة الإنسان ما بير  عظم الحوض  ،فهو وضع اليدين عل الخاصرة ف 

 . ل جنبها عل الخاصرةبعض النساء تجلس ابنها عندما تحمله ع ،وأسفل الأضلاع

 صلى الله عليه وسلم نه النتَي » :ودليل الكراهة حديث أبَي هريرة 
 
نه عنه  ،(3«)أن يصلي الرجل مختضا

   . لأنه فعل اليهود 

 
 
قد » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،ويكره أن يصلي ناعسا س أحدكم وهو يصلي فلبر  ،حت  يذهب عنه النوم ،إذا نع 

  . (4)«ب نفسهلا يدري لعله يستغفر فيس ،فإن أحدكم إذا صل وهو ناعس

 الصلاة ولكنه ينقص أجرها 
ُ
د س 

ْ
 النفسِ لا يُف

ُ
سمعت  : قال ،لحديث عمار بن ياش  ،وحديث

 صلاته ،إن الرجل لينضف من الصلاة»  : يقولصلى الله عليه وسلم رسول الله 
ْ

سْعُها  ،وما كتب له إلا عُشَ
ُ
 ،ت

ها 
ُ
مْن
ُ
سُها  ،سُبْعُها  ،ث

ْ
مْسُها  ،سُد

ُ
ها  ،رُبْعُها  ،خ

ُ
ث
ْ
ل
ُ
ها  ،ث

ُ
صْف  . (5)«ن 

ي الصلاة أمسك عل فمهوإ
فإن  ،إذا تثاءب أحدكم فليمسك عل فمه» :صلى الله عليه وسلملقوله  ،ذا تثاءب ف 

ي رواية ،(6)«الشيطان يدخل 
  . (7)«فليكظم ما استطاع »  : وف 

ي الصلاة
فقد رواه ثلاثة من الرواة فيهم ضعف واختلفوا  ،وأما حديث النهي عن تغطية الفم ف 

  ،والآخر روى التغطية ،فيهفأحدهم روى بعضه ولم يرو التغطية  ،فيه
ا
 ،وهذان روياه متصلا

 
ا
 . (8)والثالث رواه مرسلا

                                                           
  (.546(، ومسلم )1207أخرجه البخاري )  (1)

 (.  5/37)« شرح صحيح مسلم »  (2)

 (  عن أبي هريرة رضي الله عنه.545(، ومسلم)1220أخرجه البخاري )  (3)

 . ( عن عائشة 786(، ومسلم )212أخرجه البخاري )  (4)

 ( وغيرهما.  796(، وأبو داود )31/171أخرجه أحمد )  (5)

 .( عن أبي سعيد الخدري 2995أخرجه مسلم )  (6)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2994رجها مسلم )أخ  (7)

 ( وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.966(، وابن ماجه )643أخرجه أبو داود )  (8)
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بَل وجهه ولا عن يمينه ي الصلاة ق 
م ف 

ّ
مّنَّ قبل » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،ولا يتنخ

ّ
م أحدكم فلا يتنخ

ّ
إذا تنخ

 . ( 1)«أو تحت قدمه اليشى  ،وليبصق عن يساره ،ولا عن يمينه ،وجهه

ي الصلاة
ي الصلاة» :صلى الله عليه وسلمقوله ل ،ويقتل الحية والعقرب ف 

 . (2)«الحيّة والعقرب ،اقتلوا الأسودين ف 

ي 
ي الحرم» :صلى الله عليه وسلمقال «الصحيحير  »وف 

هُنّ فاسق يقتلن ف 
ُّ
 ،والعقرب ،الفأرة ،خمس من الدواب كل

 . (3)«والكلب العقور  ،والحُديّا  ،والغراب

ي رواية
 : قال« والحيّة ،والغراب ،والحُديّا  ،والعقرب ،والفأرة ،كان يأمر بقتل الكلب العقور » : وف 

ي الصلاة » 
 )« وف 

 
 . (4أيضا

 ،إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة» :صلى الله عليه وسلملقوله  ،وإذا حض  العَشاءُ وأقيمت الصلاة بدأ بالعَشاء  

 . (5)«فابدأوا بالعشاء 

لَ عل صلاته وقلبه فارغ ٌ» : وقال أبو الدرداء  ب 
ْ
 . (6«)من فقه المرء إقباله عل حاجته حت  يُق

ي و 
ّ

نقل ابن جرير الإجماع عل أنه لو فعله أحد  ،هو مشمّر ثيابه أو عاقص شعرهويكره أن يصل

 . لا تبطل صلاته

ه : والعقص  . الفتل بخيط أو غبر

ة الالتفات ي الصلاةصلى الله عليه وسلم سألت رسول الله »  : قالت ،لحديث عائشة ،ويكره كبر
 ؟عن الالتفات ف 

 (. 7)«هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد : فقال

                                                           
 ( عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 548(، ومسلم )408أخرجه البخاري ) (1)

( عن أبي هريرة رضي 1245(، وابن ماجه )1202(، والنسائي ))390ي )(، والترمذ921(، وأبو داود )12/334أخرجه أحمد )  (2)
 الله عنه.  

 ( عن عائشة رضي الله عنها.1198(، ومسلم )1829أخرجه البخاري )   (3)

 ، فذكره. صلى الله عليه وسلم( عن ابن عمر، قال : حدثتني إحدى نسوة النبي 1200أخرجه مسلم )  (4)

 ئشة، وأخرجه مسلم عن غيرها. ( عن عا558(، ومسلم )671أخرجه البخاري )  (5)

 (.671قبل الحديث رقم )إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة،  بابعل قه البخاري، في كتاب الأذان،    (6)

تعظيم قدر  وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب " ،: وصله ابن المبارك في " الزهد " (203 /2قال الحافظ ابن حجر في "الفتح " )
 .قهالصلاة " من طري

ً فبين وفاتيهما مائة سنة ت ،كما أفاده الذهبي ،فضمرة بن حبيب راويه عن أبي الدرداء لم يسمع منه ،قلت: إسناده منقطع  .قريبا

    .( عن عائشة رضي الله عنها751أخرجه البخاري ) (7)
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ة أحاديث ورد فيها التفات النتَي ويجوز الالت
ّ
ي صلى الله عليه وسلم فات للحاجة لعد

ي زمنه وهم ف 
وأصحابه ف 

  . (1)الصلاة

ي السجود 
اش الذراعير  ف  ي السجود »  :صلى الله عليه وسلملقوله  ،ويكره افب 

ولا يبسط أحدكم ذراعيه  ،اعتدلوا ف 

وذلك بأن يضع يديه إلى المرفقير  عل الأرض عند السجود كما يفعل  ،(2)«انبساط الكلب  

 . وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات  ،الكلب

ة طعام» : وقال عليه السلام  . (3)«ولا وهو يدافعه الأخبثان ،لا صلاة بحض 

ي الصلاة» : وقال عليه السلام
أو لتخطفنّ  ،لينتهير  أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ف 

 . ( 4)«أبصارهم

ي الصلاة
ي هذا دليل عل تحريم النظر إلى الأعل ف 

 . وف 

ي مكان فيه تصاوير تشغلهويكره الص
ي ثوب يشغل المصلي أو ف 

أن النتَي » : لحديث عائشة ،لاة ف 

 ي خميصة لها أعلام
ي » : فلما انضف قال ،فنظر إلى أعلامها نظرة ،صل ف 

اذهبوا بخميصت 

ي بأنبجانيّة أبَي جهم ،هذه إلى أبَي الجهم
ي  ،وأتوب 

 عن صلاب 
 
ي آنفا

 . (5)«فإنها ألهتت 

ي الثوب : والأعلام ،ابنوع من الثي : والخميصة
ثوب غليظ لا  : والإنبجانيّة ،خطوط ملوّنة ف 

  . خطوط له

ي 
ت به   : قال ،( عن أنس بن مالك374« )صحيحه»وأخرج البخاري ف  رامٌ لعائشة سب  كان ق 

رامَك هذا » :صلى الله عليه وسلمفقال النتَي  ،جانب بيتها  ي  ،أميطىي عنا ق 
ي صلاب 

 « فإنه لا تزال تصاويره تعرض ف 

رام  . من صوف ذو ألوان ونقوشسب  رقيق  : والق 

  . ويشغل عن الخشوع فيها  ،والمراد من هذه الأحاديث إزالة كل ما يلهي عن الصلاة

  

                                                           
 .  ( عن جابر 413منها ما أخرجه مسلم )  (1)

 .   أنس بن مالك  ( عن 493(، ومسلم )822أخرجه البخاري )  (2)

 ( عن عائشة رضي الله عنها.    560أخرجه مسلم ) (3)

 .  ( عن أبي هريرة 429و ) ( عن جابر بن سمرة 428( من حديث أنس، ومسلم )750أخرجه البخاري )  (4)

 ( عن عائشة رضي الله عنها. 556(، ومسلم )373أخرجه البخاري )  (5)
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طَوُّعِ 
َّ
 بابُ صلاة الت

طَوُّعِ ) : -رحمه الله  –قال المؤلف 
َّ
 .  (بابُ صلاة الت

 
 
 لله لازما

 
 . التطوّع هو القيام بالعبادة طواعية بالاختيار من غبر أن تكون فرضا

 وسم
 
خمس صلوات » : للأعرابَي الذي سأله عن الصلاةصلى الله عليه وسلم لقول النتَي  ،يّت صلاة التطوّع تطوّعا

ي اليوم والليلة
ها  : قال الأعرابَي « ف  ّ غبر   . ( 1)«لا إلا أن تطّوّع » :صلى الله عليه وسلمقال  ؟هل علي

 . ها زيادة عن الواجب؛ لأنويقال لها نافلة

هْرِ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ُّ
بْلَ الظ

َ
  ،هي أربــعٌ ق

َ
هُ وأ

َ
عٌ بَعْد بْلَ  ،رْبــَ

َ
عٌ ق رْبــَ

َ
  ،العَضِْ  وأ

َ
عَتان  بَعْد

ْ
ورَك

رِب  
ْ
شاء   ،المَغ  الع 

َ
عَتان  بَعْد

ْ
جْرِ  ،ورَك

َ
بْلَ صَلاة  الف

َ
عتان  ق

ْ
 (ورَك

 . والراتب هو الثابت والدائم ،أو السنة الراتبة هي التابعة للفريضة ،النوافل الرواتب

ي حديث ابن عمر 
ركعتير  قبل  ،عشَ ركعاتصلى الله عليه وسلم حفظت من النتَي » : قال ،والرواتب هي الواردة ف 

ي بيته ،وركعتير  بعدها  ،الظهر 
ي بيته ،وركعتير  بعد المغرب ف 

وركعتير   ،وركعتير  بعد العشاء ف 

 . ( 2)متفق عليه .«قبل الفجر

ي 
ي رواية ف 

 . ( 3)«وركعتير  بعد الجمعة» :«الصحيحير  »وف 

 قبل الظه صلى الله عليه وسلمكان النتَي » : وأخرج البخاري من حديث عائشة قالت
 
 . ( 4)«رلا يدع أربعا

ي مما ذكره المؤلف
 .«أربــع قبل العض»و «أربــع بعد الظهر» : بق 

من صل أربــع »: يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  : قالت ،ودليل الأربــع بعد الظهر حديث أم حبيبة

 
 
  . (5)«حرّمه الله عل النار  ،بعدها  ركعات قبل الظهر وأربعا

ي بالخطأ طريق حكم عل ،وله طرق ،وهو معلّ 
والثالثة  ،وكذا فعل المزي   بطريق أخرى ،يها النساب 

 . والرابعة ضعيفة ،منقطعة

                                                           
 .  ( عن طلحة بن عبيد الله 11)(، ومسلم 46أخرجه البخاري )  (1)

 واللفظ للبخاري.  ( عن ابن عمر 882، 729( ، ومسلم )1180، 1172)أخرجه البخاري    (2)

 تقدم تخريجه.      (3)

 ( عن عائشة رضي الله عنها.  1182أخرجه البخاري )  (4)

 (.  26764« )مسنده» (، وأحمد في 1160ه )(، وابن ماج1812(، والنسائي )427(، والترمذي )1269أخرجه أبو داود )  (5)
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 . (1)ورد فيها حديث ضعيف ،والأربــع قبل العض 

 » : وأما حديث
 
  ،( 2)«رحم الله امرأ صل قبل العض أربعا

 
ه أبو حاتم الرازي  ،فمعلّ أيضا

ّ
أعل

ه  . ( 3)يضعّفه بشدةبن تيمية اوكان  ،وغبر

ج) : -رحمه الله  –لمؤلف قال ا
ُّ
 الض

ُ
 الليل   ،وصلاة

ُ
 ركعة -وصَلاة

َ
ة
ْ

 عَشَ
َ
لاث

َ
ها ث ُ

َ ي يُ  ،وأكبر
رُ ف  وْت 

عَةٍ 
ْ
رَك رِها ب  د   -آخ   المَسْج 

ُ
ة حيَّ

َ
  ،وت

ُ
خارة لِّ أذانٍ وإقامةٍ  ،والاسْت 

ُ
  (وركعتان  بير َ ك

 : ، ودليلها فهي من صلاة التطوّع المشَوعة (صلاة الضج)أما 

 ذكرت أن النتَي صلى الله عليه وسلم ما أخبَنا أحد أنه رأى النتَي » : أبَي ليلقال ابن 
صلى الله عليه وسلم صل الضج غبر أم هاب  

ي بيتها 
ي ركعات ،يوم فتح مكة اغتسل ف 

فما رأيته صل صلاة أخف منها غبر أنه يُتم  ،فصل ثماب 

 . ( 4)متفق عليه« الركوع والسجود

ي 
 . نافلة الضج : أي «سبحة الضج» رواية عند مسلم: وف 

ي خليلي بثلاث لا أدعهن حت  أموت» : قال ريرة وعن أبَي ه
صوم ثلاثة أيام من كل  ،أوصاب 

 . ( 5)متفق عليه« ونوم عل وتر ،وصلاة الضج ،شهر 

ي رواية مسلم
ي الضج» : وف 

 «.، وأن أوتر قبل أن أرقدوركعت 

ي رواية مسلم لحديث أبَي هريرة  وأقل صلاة الضج
 . ركعتان كما تقدم ف 

ها   لأكبر
ّ
ي الله عنها ل ؛ولا حد

 ويزيد ما صلى الله عليه وسلم كان رسول الله » : قول عائشة رض 
 
يصلي الضج أربعا

 . ( 6)«شاء الله

                                                           
رحم الله امرأً صلى قبل العصر »قال: صلى الله عليه وسلم ( عن ابن عمر أن النبي 430(، والترمذي )1271(، وأبو داود )10/188أخرجه أحمد )  (1)

 «.أربعاً 

قلت: إن أبا داود قد ه، فقال: دع ذي، فقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن محمد بن مسلم بن المثنى ... فذكر
ان يقول حفظت كفلو كان هذا لعد ه، قال أبي: يعني « عشر ركعات في اليوم والليلة..صلى الله عليه وسلم رواه. فقال: كان ابن عمر يقول: حفظت عن النبي 

 (.322)« العلل« »ركعة ةي عشرتاثن

 . ( عن ابن عمر 430(، والترمذي )1271أخرجه أبو داود )  (2)

 (.  24/201(، )23/124) «مجموع الفتاوى »  (3)

 (.  336(، ومسلم )1103أخرجه البخاري )  (4)

 (.  721(، مسلم )1178أخرجه البخاري ) (5)

قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل: أنكره أحمد، والأثرم، وابن  :ولكنه حديث منتقد( عن عائشة رضي الله عنها.  719أخرجه مسلم ) (6)
 رهم، وردوه بأن الصحيح عن عائشة قالت: ما سبح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سبحه الضحى قط.عبد البر وغي
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ي كبد السماء؛فمن طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح  وأما وقتها
صلى الله عليه وسلم لأنه  إلى استواء الشمس ف 

استواء  عند ونه عن الصلاة  ،نه عن الصلاة بعد الفجر حت  تطلع الشمس وترتفع قدر رمح

ي كبد السماء إلى دخول وقت الظهالشمس 
 . ( 1)رف 

ر بربــع ساعة أو عشَ دقائق تقريبا بعد طلوع الشمس
ّ
ي عشَ دقائق قبل  ،والوقت الأول يقد

والثاب 

 . دخول وقت الظهر 

 . (2)«صلاة الأوابير  حير  ترمض الفصال» :صلى الله عليه وسلم الحر؛ لقول النتَي  والأفضل صلاتها بعد اشتداد 

ق أي   : والفصال ،أخفاف الفصال الصغار من شدة حر الرملصلاة الطائعير  وقتها حير  تحب 

 . الصغار من أولاد الإبل

ي بها قيام الليل ،وأما صلاة الليل
  ،وهي من صلاة التطوّع ،فيعت 

 
فإن الأعرابَي لما  ،وليست فرضا

ي اليوم والليلة »قال له:  ،عن الإسلامصلى الله عليه وسلم سأل النتَي 
ّ  : فقال الأعرابَي «  خمس صلوات ف  هل علي

هن فدلّ ذلك عل أنه لا يجب عل المسلم من الصلوات  ،( 3)«إلا أن تطّوّع  ،لا »  : قال ؟غبر

 . إلا الخمس المذكورة

 من الكتاب والسنة
 
 جدا

ٌ
ة منها أن عائشة سئلت عن قيام  ،وأما كونها مشَوعة فأدلة ذلك كثبر

ن الله فإ : قالت ،بل : قلت : قال ؟ألست تقرأ }يا أيها المزّمل{ : فقالت للسائلصلى الله عليه وسلم رسول الله 

ي أول هذه السورة
ض قيام الليل ف   صلى الله عليه وسلم فقام نتَي الله  ،افب 

ا
وأمسك الله خاتمتها  ،وأصحابه حولا

ي السماء 
 ف 
 
ي عشَ شهرا

ي آخر السورة التخفيف ،اثت 
 بعد  ،حت  أنزل الله ف 

 
فصار قيام الليل تطوّعا

 . ( 4)فريضة

ي 
ك قيام لا تكن مثل فلان   ،يا عبد الله» : قالصلى الله عليه وسلم أن النتَي « الصحيحير  »وف  كان يقوم الليل فب 

 . ( 5)«الليل

 . فمن بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق ،وأما وقتها

                                                           
 .( عن عامر بن عقبة 831أخرجه مسلم ) (1)

 . ( عن زيد بن أرقم 748أخرجه مسلم ) (2)

 تقدم تخريجه.     (3)

 (.  746أخرجه مسلم )  (4)

 . ( عن عبد الله بن عمرو 1159(، ومسلم )1152أخرجه البخاري )   (5)
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ها   عنه  ،وأما أكبر
ّ
ه عل أحد عشَ ركعةصلى الله عليه وسلم فصح ي رمضان ولا غبر

فذهب البعض إلى  ،أنه ما زاد ف 

 . عدم جواز الزيادة عل ذلك

 عن جمع من السلف  ،يجوز لا يدلّ عل أن أكبر من ذلك لا صلى الله عليه وسلم ولكنه مجرّد فعل منه 
ّ
فقد صح

 . ولكن الأفضل الوقوف عند السنة ،أنهم كانوا يزيدون عل ذلك

 » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،ويوتر آخرها بركعة
 
 (1)«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا

  ،مثت  مثت  » : لمن سأله عن صلاة الليلصلى الله عليه وسلم وقال 
ا
واجعل آخر  ،فإذا خشيت الصبح فصل ركعة

 
 
 . ( 2)«صلاتك وترا

 يصلي ركعتير  » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،لمسجدوتحية ا
 . ( 3)«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حت 

 . أي أن الفقهاء هم من سمّاها بذلك ،وتسميتها تحية المسجد تسمية فقهية

ي ذلك إلا بعض أهل الظاهر  ،أنها سنة بالاتفاق ،وحكمها
 ،وهم مسبوقون بالإجماع ،لم يخالف ف 

 . لاستحبابوالإجماع صارف للأمر عن الوجوب إلى ا

ها  ،وكذلك حديث الأعرابَي  ّ غبر  .«إلا أن تطّوّع» : قال  ؟هل علي

واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره » : وقال ابن حزم

 
 
 .  ( 4)«المرء ليست فرضا

ي  ،وأما صلاة الاستخارة
 عن جابر بن عبد « صحيحه»فدليل مشَوعيتها ما أخرجه البخاري ف 

ي الأمور كلها صلى الله عليه وسلم كان رسول الله » : قال الله
منا الاستخارة ف 

ّ
منا السورة من القرآن  ،يعل

ّ
« .. . كما يعل

 . ( 5)فذكر الحديث

 . طلب خبر الأمرين من الله تبارك وتعالى ،والاستخارة

                                                           
 . ( عن ابن عمر 751(، ومسلم )998، 472أخرجه البخاري )  (1)

 . ( عن ابن عمر 749(، ومسلم )990، 472أخرجه البخاري ) (2)

 .  ( عن أبي قتادة 714(، ومسلم )444أخرجه البخاري ) (3)

 (.32)ص  «مراتب الإجماع»  (4)

عادة مع إمام في وجوب ركعتي الطواف نزاع معروف، وقد ذكُِرَ في وُجُوبِ الم( : » 291)« الإجماع  نقد مراتب» وقال اابن تيمية في 
  «.الحي  وركعتي الفجر والكسوف 

 . ( عن جابر 6382أخرجه البخاري ) (5)
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 ،بير  كل أذانير  صلاة ،بير  كل أذانير  صلاة» :صلى الله عليه وسلمفقوله  ،وأما دليل الركعتير  بير  كل أذان وإقامة

 . ( 1)«لمن شاء» : ثم قال ،«ل أذانير  صلاةبير  ك

كقولهم القمران للشمس   ،وهذا تغليب معروف عند العرب ،الأذان والإقامة ،والمراد بالأذانير  

ي الشيئير  المجتمعير   ،والأسودان للتمر والماء  ،والعمران لأبَي بكر وعمر  ،والقمر 
 ،فيفعلون ذلك ف 

 
 
بون الاسم الأخف غالبا

ّ
 . ويغل

ة التنفلوأعظم فضيلة ل ي قوله  كبر
ي الحديث القدشي صلى الله عليه وسلم ما ورد ف 

وما » : عن ربه تبارك وتعالى ف 

ّ بالنوافل حت  أحبه إن أول ما يحاسب به العبد »  :صلى الله عليه وسلم وقوله   ،(2)«.. . يزال عبدي يتقرّب إلىي

فإن كان له تطوّع أكملت  ؟انظروا هل له من تطوّع : وإلا قيل ،فإن أتمّها  ،يوم القيامة الصلاة

 . ( 3)«ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك  ،تطوّعه الفريضة من

ي المسلم الحريص عل محبة الله والخلاص من عذاب الله يوم القيامة للحرص عل  
وهذا يكق 

ي ذلك
 ف 
ّ
ل والجد

ّ
ة التنف    . كبر

  

                                                           
 .   ( عن عبد الله بن مغف ل 838(، ومسلم )624أخرجه البخاري ) (1)

 ي هريرة رضي الله عنه.  ( عن أب6502أخرجه البخاري )   (2)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.    1425(، وابن ماجه )465(،والنسائي )413(،والترمذي )864أخرجه أبو داود )  (3)
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 باب صلاة الجماعة

  (باب صلاة الجماعة) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 . وأحكامها  أي بيان حكم صلاة الجماعة

ِ ) : قال
 َ ي   السُّ

ُ
 (هي آكد

 :صلى الله عليه وسلمفقد قال  ،فمما لا شك فيه ،وكون صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد  ،أي المستحبات

 بسبع وعشَين درجة»
ّ
 . ( 1)«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ

 . وهذا يدل عل أن صلاة المنفرد صحيحة ومقبولة

ي المسجد واجبة أم مست ! ولكن
ي ذلك ؟حبّةهل صلاة الجماعة ف 

  اختلف أهل العلم ف 

ي المسجد واجبة عل الرجال الذين لا عذر لهم
لحديث أبَي  ،والصحيح أن صلاة الجماعة ف 

ي إلى المسجد  ! يا رسول الله : فقال ،أب  رجل أعمى : قال؛ هريرة
فسأل  ،إنه ليس لىي قائد يقودب 

ي بيتهصلى الله عليه وسلم رسول الله 
ص له فيصلي ف 

ّ
ص له ،أن يرخ

ّ
هل تسمع » : فقال ،اهدع ،فلما ولى ،فرخ

 . ( 2)«فأجب» : قال ،نعم : قال« ؟النداء بالصلاة

ي 
ون صلى الله عليه وسلم أن النتَي « الصحيحير  »وكذا حديث أبَي هريرة ف  همّ أن يحرّق بيوت الذين لا يحض 

ي  ،صلاة الجماعة
ي رواية ف 

 . ( 3)«صلاة العشاء«: »الصحيحير  »وجاء ف 

ي حال الخوف
ي حال الأمن من ،وقد أمر الله بالجماعة ف 

 . باب أولى فق 

 خرج من المسجد بعد الأذان
ا
أما هذا فقد عض أبا  : قال ،وكذا أبو هريرة عندما رأى رجلا

  . ( 4)القاسم

                                                           
 .( من حديث ابن عمر 650(، مسلم )645أخرجه البخاري ) (1)

 «.خمس وعشرين درجة»بلفظ  ( من حديث أبي سعيد الخدري،646وأخرجه البخاري )

 «.خمس وعشرين»( عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ 649ند مسلم )وع

 وهناك ألفاظ أخرى لعدد الدرجات.

 (.653أخرجه مسلم ) (2)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.651(، ومسلم )2644أخرجه البخاري ) (3)

 .  ( وغيره عن عبد الله بن مسعود 654ورواه مسلم )

 .  لشعثاء ( عن أبي ا655أخرجه مسلم )  (4)
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ي 
بل قال  ،عن جمع من الصحابة قولهم بوجوب صلاة الجماعة« الأوسط»وساق ابن المنذر ف 

ي 
ف عنها إلا »  :«صحيح مسلم » عبد الله بن مسعود كما ف 

ّ
 منافق معلوم لقد رأيتنا وما يتخل

 . ( 1)«النفاق 

ي كتابه 
ي هذه المسألة ابن المنذر ف 

 . (4/146)« الأوسط»وقد حقق القول ف 

ِ ) : -رحمه الله  -قال 
 باثنير 

ُ
د عَق 

ْ
ن
َ
 (وت

ي فقام النتَي » : قال ،ودليل ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه
ي من صلى الله عليه وسلم بتّ عند خالت 

ّ
يصل

ي عن يمينه فأخذ  ،فقمت عن يساره ،فقمت أصلي معه ،الليل
 . ( 2)«برأشي فأقامت 

 صلى الله عليه وسلم وكذا رأى النتَي 
ا
ي وحده رجلا

ّ
ي معه» : فقال ،يصل

ّ
ق عل هذا فيصل

ّ
  . (3)«ألا رجل يتصد

وابُ أكبر ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َّ
 الث

َ
َ الجَمْعُ كان

ُ بر
َ
 (وإذا ك

صلاته  ك منز وصلاته مع الرجلير  أ ،ك من صلاته وحدهز صلاة الرجل مع الرجل أ» :صلى الله عليه وسلملقوله 

  . (4)«وما كان أكبر فهو أحب إلى الله ،مع الرجل

هم من أئمة الإسلام ي والذهلي وغبر
 وعلي بن المديت 

 . وقد صححه يحتر بن معير 

ول  ) : قال المؤلف
ُ
ض
ْ
 المَف

َ
 بَعْد

ُّ
ح  (ويَص 

 
ا
 صلاة الأفضل خلف الأقل منه فضلا

ّ
ه من صلى الله عليه وسلم فقد صل النتَي  ،أي تصح خلف أبَي بكر وغبر

ي كما   ،الصحابة
 . ( 5)«الصحيحير  »جاء ف 

يارِ ) : قال نْ الخ   الإمامُ م 
َ
 (والأولى أن يكون

فإنهم وفدكم فيما بينكم وبير   ،اجعلوا أئمتكم خياركم» :صلى الله عليه وسلماستدلّ المؤلف عل ذلك بقول النتَي 

ي « ربكم 
وكلاهما  ،وبمعناه حديث مرثد عند الحاكم ،جاء من حديث ابن عمر عند الدارقطت 

ي " الضعيفة "  ،ا غبر واحد من أهل العلمبيرّ  ضعفهم ،( 6)ضعيف
ي ف 
ومنهم الإمام الألباب 

(1823 .) 

                                                           
 .    ( عن أبي الأحوص 654أخرجه مسلم )  (1)

 .  ( عن ابن عباس 763(، ومسلم )138أخرجه البخاري )  (2)

 .  ( عن أبي سعيد الخدري 220(، والترمذي )574أخرجه أبو داود )  (3)

 .(، عن أبي بن كعب 554(، وأبو داود )21265« )مسنده»أخرجه أحمد في   (4)

 .  ( عن سهل بن سعد الساعدي 421(، ومسلم )684البخاري ) أخرجه  (5)

( وغيرهم عن أبي مرثد الغنوي، 4981« )المستدرك » (، وفي777للطبراني )« المعجم الكبير»(، وهو في 1882أخرجه الدارقطني )  (6)
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ي الدليل عل ذلك إن شاء  ،فالأولى أن يؤمّ الناس أقرؤهم لكتاب الله ،وأما حكم المسألة
وسيأب 

 . الله

 الرجلُ بالنساء  لا العكس) : قال
 (ويؤمُّ

ةباأما إمامة الرجل  ي  ،لنساء فأدلتها كثبر
قمت خلف النتَي  : عن أنس قال« صحيحير  ال»منها ما ف 

 . ( 1)والعجوز من ورائنا ،أنا واليتيمصلى الله عليه وسلم 

ي مسجد رسول الله 
ي صلى الله عليه وسلم وكانت النساء يصلير  خلف الرجال ف 

 . ( 2)«الصحيحير  »كما ف 

ي الفرائض بالاتفاق ،لرجالباوأما إمامة النساء 
 . ( 3)فلا تجوز ف 

ي النوافل
  ،وأما ف 

 
ي السنة ما يدلّ عل جواز إمامتها  فلم ،فالصحيح أنها لا تؤمّهم أيضا

 ،لرجالليرد ف 

ي الصلاة
ي التقديم والتأخبر ف 

فجعلت النساء  ،وقد جاءت الشَيعة بالتفريق بير  الرجال والنساء ف 

 . فلا يجوز تقديمهن إلا بدليل صحيح خاص بهنّ  ،خلف الرجال

وا أمرهم امرأة »  : قالصلى الله عليه وسلم ثم إن النتَي 
ّ
ومن ائتم بالمرأة  ،من أمرنا  والصلاة  ،( 4)«لا يفلح قوم ول

ها أمر صلاته
ّ
  . فقد ولا

ي النوافلباوأما الذين قالوا بجواز إمامة النساء 
وا بحديث أم ورقة ،لرجال ف 

ّ
أن »  : فقد استدل

 . ( 5)«وفيهم رجال  ،أمرها أن تؤم أهل دارها صلى الله عليه وسلم النتَي 

ي الله عنها
 . ( 6)وللمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن كما فعلت عائشة رض 

                                                           
كم أن تقُْبَل صلاتكم...» بلفظ :   «.إن سر 

 « بن موسى ضعيفإسناد غير ثابت، وعبد الله »قال الدارقطني: 

 قلت: عبد الله بن موسى أحد رجال الإسناد.

لضعف  ( وضع فه1312( باللفظ المذكور، وكذلك رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه )1881وعند الدارقطني عن ابن عمر )
 أبي الوليد خالد بن إسماعيل. 

 .  ( عن أنس 658(، ومسلم )380أخرجه البخاري )  (1)

 .( عن سهل بن سعد 441(، ومسلم )362ها ما أخرجه البخاري )من  (2)

« مراتب الإجماع«. »واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع»قال ابن حزم:   (3)
 (. 27)ص

 . ( عن أبي بكرة 4425أخرجه البخاري ) (4)

 ( عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية.592(، وأبو داود )27283« )مسنده»د في وهو حديث ضعيف أخرجه أحم  (5)

 وهو معل  بالاضطراب والجهالة.

 (.  4/389« )لبدر المنير » وقد حقق القول فيه ابن الملق ن في 

 (  وغيرهم.1/320« )المستدرك »( والحاكم في 3/141« )مصنفه»(، وعبد الرزاق في 1/202« )مصنفه»أخرجه ابن أبي شيبة في  (6)
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سُ ) : قال المؤلف
ْ
ل  والعَك

ِّ
ف
َ
ن
َ
ِضُ بالمُت

ب َ
ْ
 (والمُف

ض بالمتنفل فدليله حديث  ،أي أن يصلي الإمام فريضة ويصلي المأموم نافلة ،فأما صلاة المفب 

 اللذين رآهما النتَي 
ي المسجد لم يصليا مع الجماعةصلى الله عليه وسلم الرجلير 

ما » : فقال لهما  ،جالسير  ف 

ي رحالنا يا رسو  : قالا  ،«منعكما أن تصليا معنا
إذا صليتما  ،لا تفعلا » : قال ،ل الله إنا كنا صلينا ف 

ي رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة
 (1)«فإنها لكم نافلة ،فصليا معهم ،ف 

 صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله 
ا
ق عل هذا فيصلي معه» : يصلي وحده عندما رأى رجلا

ّ
 .   ( 2)«ألا رجل يتصد

ي الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلى الله عليه وسلم وكذلك قوله 
إذا رأيتموهم » : قال ،صلاة عن وقتها ف 

 . ( 3)الحديث« .. . بحةواجعلوا صلاتكم معهم سُ  ،فصلوا الصلاة لميقاتها  ،قد فعلوا ذلك

ض خلف المتنفل الصلاة ثم صلى الله عليه وسلم فدليله حديث معاذ أنه كان يصلي مع النتَي  ،وأما صلاة المفب 

  . يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة

 وهم يصلون ا
ا
 . ( 4)والحديث متفق عليه ،لفريضةفكان متنفلا

 عنه 
ّ
 » : أنه قالصلى الله عليه وسلم وقد صح

ُ
 لا ت

َّ
ي اليوم مرتير  صل

  ،( 5)« صلاة ف 
 
كان   مما يدلّ عل أن معاذا

 
ا
 . متنفلا

وكذا صلاة  ،( 6)صلى الله عليه وسلمفدليلها صلاة ابن عباس خلف النتَي  ،وأما صلاة المتنفل خلف المتنفل

ي رمضان 
 . (7)الصحابة خلفه عليه السلام ف 

 عليها ولكن لاتك
ُ
ظ
َ
ي النافلة بشكل دائم فلا يُحاف

 ،فالمداومة عليها بدعة ،ون صلاة الجماعة ف 

 
 
ما عدا قيام رمضان  ،وكذا أصحابه من بعده ،لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنبل تفعل أحيانا

 . فقط

 

                                                           
    ( عن يزيد بن الأسود.858)(، والنسائي 219( والترمذي )614أخرجه أبو داود )  (1)

 تقدم تخريجه.    (2)

 .  ( عن عبد الله بن مسعود534أخرجه مسلم )  (3)

 .   ( عن جابر بن عبد الله465(، ومسلم )700أخرجه البخاري )  (4)

 .   ( عن ابن عمر860(، والنسائي )579) أخرجه أبو داود  (5)

 .   ( عن ابن عباس763(، ومسلم )117أخرجه البخاري )  (6)

 ( عن عائشة رضي الله عنها.  761(، ومسلم )924أخرجه البخاري )  (7)
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لٍ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف  ِ مُبْط 
ْ
بر
َ
ي غ

 ف 
ُ
 (وتجبُ المُتابَعَة

ي صلاة الجماعة إلا إن فعل ما يبطل الصلاة فلا يتابعه أي يجب عل المأموم أن
 . يتابع الإمام ف 

وا  ،إنما جعل الإمام ليؤتم به» :صلى الله عليه وسلمويجب عل المأموم متابعة الإمام لقوله  وإذا  ،فإذا كبَّ فكبَّ

 –فقولوا ربنا ولك الحمد  ،سمع الله لمن حمده : وإذا قال ،وإذا رفع فارفعوا  ،سجد فاسجدوا 

ي رواية عند 
 أجمعون ،-ربنا لك الحمد  : البخاري وف 

 
 فصلوا قعودا

 
متفق عليه  .«وإذا صل قاعدا

(1) 

ي 
ي حديث أبَي هريرة ف 

لَ الإمام ليؤتم به» :«الصحيحير  »وف   . ( 2)«عليه فلا تختلفوا  ،إنما جُع 

ي 
أما يخشَ أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله » : قالصلى الله عليه وسلم أن النتَي « الصحيحير  »وف 

ي رواية« رأس حماررأسه 
 . ( 3)متفق عليه« يحوّل صورته صورة حمار» : وف 

ي ذكرها النتَي 
فإذا ركع الإمام  ،صلى الله عليه وسلمفهذه الأحاديث تدلّ عل وجوب متابعة الإمام بالصورة الت 

ي « الفاء»لا قبله ولا معه ولا بعده بكثبر بل بعده مباشَة عل ما تقتضيه  ،ركع المؤتمون
ي ف 
 الت 

 .«وا إذا كبَ فكبَ » :صلى الله عليه وسلمقوله 

 وسبقه
 
ه أب  بمحظور من محظورات العبادات ؛ لأنبطلت صلاته ،ومن لم يتابع الإمام عامدا

ي تختص بالعبادة
 . الت 

ي غبر مبطل)وأما قوله 
فإذا قام  ،فلأن عمل المبطل يبطل الصلاة فلا يجوز لك متابعة الإمام (ف 

 وأنت تعلم أنها الخامسة 
ا
ي الصلاة ليست منها تبطل وزيادة رك -الإمام إلى الخامسة مثلا

عة ف 

أو  ،فإما أن تكمل صلاتك وحدك ،وإلا فلا تتابعه ،فإن رجع ،فإنك ها هنا تنبّه الإمام -الصلاة 

م معه
ّ
م وتسل

ّ
 . تنتظره إلى أن يسل

 وهم له كارهون) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
 
 (ولا يؤمُّ الرجلُ قوما

من تقدم  ،ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة» :صلى الله عليه وسلميستدل المؤلف ومن يقول بقوله بقول النتَي 

 هم له كارهون
 
  ،قوما

 
بارا  الصلاة د 

 وهو حديث ضعيف. ( 4)« ورجل اعتبد محرره ،ورجل أب 

                                                           
 .  ( عن أنس411(، ومسلم )378أخرجه البخاري )  (1)

 (.  414(، ومسلم )722أخرجه البخاري )  (2)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.427(، ومسلم )691رجه البخاري )أخ   (3)

. في سنده عبد الرحمن الإفريقي ( عن عبد الله بن عمرو 970(، وابن ماجه )358(، والترمذي )593ضعيف.  أخرجه أبو داود )  (4)
 وشيخه عمران بن عبد المعافري ضعيفان.

في سنده يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال أبو حاتم الرازي: شيخ لا أرى في حديثه   .( شاهداً له عن ابن عباس971وأخرج ابن ماجه ) 
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 »ومعت  
 
 . أي أب  الصلاة بعدما انتهت« أب  الصلاة دبارا

  :«اعتبد محرره»ومعت  
 
أن  أو  ،أي أن يكون له عبد ثم يحرره ويكتم ذلك ،أي اتخذ محرره عبدا

كه
ّ
 ويتمل

 
 عبدا

 
  . يتخذ حرا

مذي:  العبد الآبق حت   ،ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم»وكذا حديث أبَي أمامة الذي أخرجه الب 

  . ( 1)«نوإمام قوم وهم له كارهو  ،وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها  ،يرجع

  ،الإمامبفلا عبَة برض  الناس  ،فعل ذلك
 
 . للشَع فالمعتبَ أن يكون الإمام موافقا

هم) : قال المؤلف
ِّ
ف
َ
 أخ

َ
ي بهم صَلاة

ّ
 (ويُصل

 . (2)«أفتان أنت يا معاذ» : فيه لما أطال الصلاة بالناسصلى الله عليه وسلم لحديث معاذ الذي قال له رسول الله 

ل  ) : قال ِ
 ْ  وربُّ المَب 

ُ
مُ السلطان

َّ
د
َ
 (ويُق

ي صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله 
ي حديث أبَي مسعود البدري ف 

اب يؤم القوم أقرؤهم لكت» :«صحيح مسلم»ف 

ي القراءة سواء  ،الله
ي السنة سواء  ،فأعلمهم بالسنة ،فإن كانوا ف 

فإن  ،فأقدمهم هجرة ،فإن كانوا ف 

ي الهجرة سواء 
  ،كانوا ف 

 
ي سلطانه ،فأقدمهم سلما

ي بيته عل  ،ولا يؤمّن الرجلُ الرجلَ ف 
ولا يقعد ف 

 . (3)«تكرمته إلا بإذنه

ي رواية عند مسلم بدل 
 »وف 

 
 » ،«سلما

 
 »ومعت   ،«سنا

 
  ،«سلما

 
 . أي إسلاما

ل ويُخصّ به« التكرمة»و  . الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المب  

 
 
ي رواية عنده أيضا

ي بيت» : وف 
ي سلطانه ولا تجلس عل تكرمته ف 

ي أهله ولا ف 
ه ولا تؤمّنَّ الرجل ف 

 .«أو بإذنه ،إلا أن يأذن لك

 

 

 

                                                           
 إنكارا، يحدث عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب. قلت: هذا الحديث منها وشيخه مدلس وقد عنعنه. 

وضعفه وذكر علته. بعض أهل ( 5959« )معرفة السنن والآثار»، والبيهقي في ( عن أبي أمامة 360ضعيف. أخرجه الترمذي )  (1)
 العلم قوى فقرة الإمام بمجموع الطرق، والأمر محتمل. والله أعلم

 تقدم تخريجه.    (2)

 ( .   673أخرجه مسلم )  (3)
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 (الأقرأ ثم الأعلمُ ثم الأسَنُّ و ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

فالأقرأ يقدم عل الأعلم بشَط أن يكون الأقرأ عل علم بأحكام  ،وهو الصحيح ،للحديث المتقدم

م يدل عل أن العبَة بالأقرأ لا بالأعلم ،الصلاة
ّ
ب أقرؤهم لكتا» صلى الله عليه وسلم: النتَي  لقول ،والحديث المتقد

 .«ثم أعلمهم بالسنة ،الله

  ،ثم الأقدم بالهجرة إن وجدت
 
 أو  وإلا فالأقدم إسلاما

 
 . سنا

 عليه  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
 ذلك

َ
 الإمام  كان

ُ
ت صلاة

ّ
 به   ،وإذا اختل

  . (لا عل المؤتمّير َ

ي الأمراء صلى الله عليه وسلم لقول النتَي 
ون لكم» : ف 

ّ
 . (1)«وإن أخطأوا فلكم وعليهم ،فإن أصابوا فلكم ولهم ،يصل

 ) : قال
ُ
ه
َ
ف
ْ
ل
َ
هم خ

ُ
عَنْ يَمينه   ،وموقف

َ
 ف
َ
 (إلا الواحد

ي ذلك حدي
ي ورد ف 

فأخذه عليه السلام  ،صلى الله عليه وسلم، أنه وقف عل يسار النتَي «الصحيح»ث ابن عباس ف 

  . (2)من أذنه حت  أقامه عن يمينه

.  ،ولا يتقدم ولا يتأخر عن الإمام
 
 واحدا

 
 فيكون هو والإمام صفا

ي 
بَي وبجبار بن صلى الله عليه وسلم صل رسول الله » : قال ،أيضا عن جابر بن عبد الله« الصحيح»وجاء ف 

ي عن يمينهصلى الله عليه وسلم ر رسول الله فقمت عل يسا ،صخر 
ي حت  أقامت 

ثم جاء جبار  ،فأخذ بيدي فأدارب 

 فدفعنا صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله 
 
بأيدينا جميعا

 . ( 3«)حت  أقامنا خلفه

 عن يمينه وجعل أم أنس وأختها أم حرام صلى الله عليه وسلم وعن أنس أن رسول الله 
 
صل بهم نافلة فجعل أنسا

 . ( 4)لفهمخ

ي حديث آخر لأنس أنه وقف هو واليتيم خلف النتَي 
ي  ،والعجوز من ورائهمصلى الله عليه وسلم وف 

وهو ف 

 « الصحيح»
 
 . ( 5)أيضا

 

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه  694أخرجه البخاري )   (1)

 تقدم تخريجه.     (2)

لاً، وأخرجه ( عن جابر 3010أخرجه مسلم )  (3)  ( .361البخاري ) مطو 

 .  ( عن أنس66أخرجه مسلم )  (4)

 تقدم تخريجه.     (5)
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 النساء  وسط الصفِّ ) : -رحمه الله  -قال 
ُ
 (وإمامة

ي هذا حديث صحيح
 عن أم سلمة وعائشة أنهما فعلتا ذلك ،ليس ف 

ّ
 . ( 1)وإنما صح

ولا يوجد  ،وجاء عن أم سلمة من طريقير  يصح بهما  ،ا جاء عن عائشة من طرق يصح بمجموعه

 . ما يخالف فعلهما 

جال  ) : قال
مُ صُفوفُ الرِّ

َّ
د
َ
ق
ُ
  (ثم النساء   ،ثم الصبيان   ،وت

ي تفريقه صفوف الصبيان عن صفوف الرجال عل حديث أبَي مالك الأشعري
 ،اعتمد المؤلف ف 

ام الغلمانصلى الله عليه وسلم أن النتَي »
ّ
  . ( 2)«والنساء خلف الغلمان ،خلفهموالغلمان  ،كان يجعل الرجال قد

وأم سليم من خلفهم وهو  ،هو واليتيمصلى الله عليه وسلم أنه وقف خلف النتَي  ،ويخالفه حديث أنس المتقدم

ي 
 .«الصحيحير  »ف 

ون مع الرجال
ّ
 . والنساءُ من خلفهم ،فيدل ذلك عل أن الصبيان يصف

 ) : -رحمه الله  -قال 
ُّ
ل  أولو الأحلام  والن

 (هوالأحقُّ بالصفِّ الأوَّ

ي منكم أولو الأحلام والنه» :صلى الله عليه وسلملقوله 
  . ( 3)«ثم الذين يلونهم  ،ثم الذين يلونهم ،ليَليَت 

وكذلك ليصحّحوا للإمام ويستخلف  ،ليأخذوا عنه ،هم البالغون العقلاء  ،وأولو الأحلام والنه

 . أحدهم إذا احتاج إلى ذلك

ي الصف الأول
 . وهذا يدل عل أن الصبيان لا يكونون ف 

لَ ) : -رحمه الله  -قال 
َ
ل
َ
وا الخ

ّ
هم وأن يَسُد

َ
  (وعل الجماعة  أن يسوّوا صفوف

وتحذيره من مخالفة ذلك باختلاف  لأمر النتَي  ،يجب عل المصلير  تسوية الصفوف وتعديلها 

 . الوجوه

 . ( 4)متفق عليه« سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» : فقد قال عليه السلام

                                                           
(، وعبد 1/430ترتيب سنجر(، وابن أبي شيبة )-303« )مسنده » تقدم تخريج أثر عائشة، وأما أثر أم سلمة، فأخرجه الشافعي في   (1)

 ( وغيرهم.   3/187«)السنن الكبرى » (، والبيهقي في 3/140الرزاق )

. في سنده شهر ( عن أبي مالك الأشعري 417(، وابن ماجه )677(، وأبو داود )22896«)المسند » ضعيف. أخرجه أحمد في    (2)
 بن حوشب.

 .   ( عن ابن مسعود432أخرجه مسلم )  (3)

 . ( عن أنس 433(، ومسلم )732أخرجه البخاري )   (4)
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 . ( 1)متفق عليه« صفوفكم أو ليخالفنَّ اُلله بير  وجوهكم لتسوّون » : وقال

مّوا الصفَّ الأولَ ) : قال رحمه الله   (ثم الذي يليه ثم كذلك ،وأن يُت 

موا الصف المقدم» : فقد قال ،بذلكصلى الله عليه وسلم لأمره 
ّ
ي  ،ثم الذي يليه ،أت

فما كان من نقص فليكن ف 

 . ( 2)«الصف المؤخر

 . فيجب إتمام الصف الأول فالأول

رصّوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا » : يجب المقاربة بينها لقوله عليه السلام وكذلك

 . الحديث ( 3)«. . بالأعناق

 ،وبإحرامٍ  ،وهو سجدتان  قبل التسليم  أو بعدهُ  ،باب سجود  السهوِ ) : -رحمه الله -قال المؤلف 

 (وتحليلٍ  ،وتشهدٍ 

  . هإما قبل التسليم أو بعد ،سجود السهو سجدتان آخر الصلاة

 للشيطان
 
ي الصلاة من زيادة أو نقص أو شك وإرغاما

 . ويكون سجود السهو لجبَ ما حصل ف 

ي سجود السهو فصح عن النتَي 
ي صلى الله عليه وسلم وأما التسليم ف 

هما « الصحيحير  »ف   . وغبر

ي ذكر قصة ذي صلى الله عليه وسلم فقد صح ذلك عنه  ،أي بتكببر  (وبإحرام) : وأما قوله
ي حديث أبَي هريرة ف 

ف 

كعتير  الباقيتير  ثم كبَّ فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبَ فرفع فرجع فصل الر » : قال ،اليدين

 . (4)« ثم كبَ فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ،رأسه

ء  (وبتشهد)وأما قوله   منها شَي
ّ
والأحاديث  ،فوردت بذلك ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة لا يصح

ي 
ي ف 
 . ليس فيها ذكر التشهد « الصحيحير  »الت 

ي وتسليمي (وتحليل)وأما قوله 
ي  ،عت 

هما « الصحيحير  »فقد ورد ف  م بعد سجود  ،وغبر
ّ
أنه سل

  : منها  ،السهو 

                                                           
 . بن بشير  ( عن النعمان436(، ومسلم )717أخرجه البخاري )  (1)

 .  ( عن أنس 818(، والنسائي )671(، وأبو داود )12352أخرجه أحمد )  (2)

 ( عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 667(، وأبو داود )24588أخرجه أحمد )  (3)

 (. 573(، ومسلم )482أخرجه البخاري )   (4)
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 صلى الله عليه وسلم صل بنا رسول الله  : قال ،حديث عبد الله بن مسعود 
 
  : فقالوا  ،خمسا

 
 ،إنك صليت خمسا

فإذا نشي  ،إنما أنا بشَ مثلكم أنش كما تنسون» : ثم قال ،فانفتل ثم سجد سجدتير  ثم سلم

 متفق عليه  ( 1)«أحدكم فليسجد سجدتير  

ك  مسنونٍ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
 لب 
ُ
َع
ْ

  -وللزيادة   ،ويُشَ
ا
  -ولو ركعة

 
ي  ،سهوا

 ف 
ِّ
 ( العددوللشك

  ؟مت  يشَع سجود السهو 

ي الحديث المتقدمصلى الله عليه وسلم الصحيح أنه يشَع عند كل سهو لقوله 
فإذا نشي أحدكم فليسجد » : ف 

ء من جن ،«سجدتير    . س الصلاة أو بنقصانسواء كان السهو بزيادة شَي

ي عدد الركعات
  ،وكذلك يشَع عند الشك ف 

 
 أم ثلاثا

 
فاجعلها  ،فإذا شككت ولم تدر أصليت أربعا

م
ّ
 ثم أكمل الرابعة ثم اسجد سجدتير  قبل أن تسل

 
 . ثلاثا

ي 
ي صلاته فلم » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  : ، قال«الصحيحير  »لحديث أبَي سعيد ف 

إذا شك أحدكم ف 

  ،يدرِ كم صل
 
  ثلاثا

 
ثم يسجد سجدتير  قبل أن  ،فليطرح الشك ولييَ  عل ما استيقن ،أم أربعا

 شفعن له صلاته ،يسلم
 
  ،فإن كان صل خمسا

 
 لأربــع كانتا ترغيما

 
وإن كان صل إتماما

 . (2)«للشيطان

ء بعد الشك ء فيعمل بغلبة الظن  ،وهذا إذا لم يغلب عل ظنه شَي وأما إذا غلب عل ظنه شَي

ي ثم يسجد بعد السلا 
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  : قال :«الصحيحير  »م وذلك لحديث ابن مسعود ف 

ي صلاته فليتحرّ الصواب»
م ،فليتمّ عليه ،وإذا شك أحدكم ف 

ّ
 . (3)«ثم يسجد سجدتير   ،ثم ليسل

 المؤتمُّ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ُ
 الإمامُ تابعه

َ
 (وإذا سجد

  . وذلك لما ورد بالأمر بمتابعة الإمام

فلا تختلفوا  ،إنما جعل الإمام ليؤتم به» :صلى الله عليه وسلملقوله  ،ؤتم وحده إذا سها خلف الإمامولا يسجد الم

 . ( 4)«عليه

                                                           
 .  عود ( عن عبد الله بن مس572(، ومسلم )404أخرجه البخاري )  (1)

 .  ( عن أبي سعيد الخدري 571أخرجه مسلم )  (2)

 تقدم تخريجه.    (3)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 414(، ومسلم )722أخرجه البخاري )   (4)
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 بير  أن يسجد قبل السلام أو بعده فقد جاءت  ،أما موضع السجود 
ّ
فالصحيح أن المصلي مخبر

 ،فصلاته صحيحة ،واتفق العلماء عل أن من سجد قبل السلام أو بعده ،الأحاديث بهذا وهذا 

ي الأفضل وإنما 
 . ( 1)اختلفوا ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.  4/155« )المجموع » قاله النووي في   (1)
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 بابُ القضاء  للفوائت  

 (بابُ القضاء  للفوائت  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

ي بمعت  الأداء  ،الحكم : لغة (القضاء)
 . ويأب 

 
 
 .«إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشَع لمصلحة فيه»  : - فقهاءأي عند ال - واصطلاحا

  : عندهم (الأداءو)
 
ي وقتها المعير  لها شَعا

 . إيقاع العبادة ف 

ي الفعل الأول(الإعادةو)
ي وقت الأداء لخلل ف 

 . : ما فعل ف 

 فيه : (الفائتةو)
َّ
ي خرج وقتها ولم تؤد

 . هي الت 

 ! ؟هل تقض  الصلاة الفائتة ،ولكن

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
 
 عَمْدا

ُ
ك ر  -إن كان الب 

ْ
عُذ يْنُ الله  تعا -لا ل 

َ
د
َ
ض  ألى أحقُّ ف

ْ
 (ن يُق

ي 
  ،الفائتة إما أن تكون فاتت لعذر كما سيأب 

ا
أو كما  ،وإما أن تكون فاتت لغبر عذر كتكاسل مثلا

ي سهرة أو ماشابه
ي السوق أو كنت ف 

فهل تقض  الصلاة الفائتة  ،يقول بعض الناس كنت ف 

عذر     ؟لغبر

ي فيه : هذه المسألة مبنية عل مسألة أصولية وهي 
أم لا  ،دليل وجوب العبادة هل القضاء يكق 

 ! ؟بد من دليل جديد يطلب القضاء 

ي وقت معير  
فهل  ،وفعلتها خارجه ،ثم أخرجتها أنت عن وقتها  ،أي حير  أمر الله بصلاة الظهر ف 

ي وقتها 
ي عل أنه أمرك بفعلها ف 

أم لابد أن يكون عندك دليل جديد يطلب  ،فعلها خارج وقتها مبت 

 ؟منك عملها خارج وقتها 

ي  : جحالرا
 -وهو قول الأكبر  -أي أنه لا بد من دليل جديد يطلب منك عملها خارج وقتها  ،الثاب 

ان العبادة بوقت معير  يدلُّ عل أن مصلحة العبادة مختصة بذلك الوقت إذ لو   ،وذلك لأن اقب 

ه لما خصصت به ي غبر
فيحتاج القضاء إلى أمر جديد كي يدل عل بقاء  ،كانت المصلحة ف 

 . ج الوقتالمصلحة خار 

  ؟هل الصلاة الفائتة لها أمر جديد أم لا  ،واختلف القائلون بالأمر الجديد 
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 : فقال ،صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النتَي  : قال ،استدلوا بحديث ابن عباس ،لها أمر جديد  : الذين قالوا 

متفق « فدين الله أحق أن يُقض   ،نعم» : قال ؟إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها 

 . ( 1)عليه

يْنِ الله : لوا قا
َ
 . الصلاة الفائتة من د

ي حق المعذور  : وأجاب الآخرون
ي صيام النذر المطلق صلى الله عليه وسلم والنتَي  ،بأن هذا الحديث ف 

قال هذا ف 

ي   ،الذي ليس له وقت محدد الطرفير  
ي رواية ف 

 .«الصحيحير  »كما ف 

ي 
 ف 
 
 وتحقيقا

 
  .«الصلاة وأحكام تاركها»وقد أشبع ابن القيم المسألة بحثا

 . هو أن غبر المعذور إن أخرج الصلاة عن وقتها لغبر عذر لا ينفعه قضاؤها  ،صوابوالقول ال

ر  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ْ
رِ  ،فليسَ بقضاءٍ  ،وإن كان لعُذ

ْ
ي وقت  زوال  العُذ

 إ ،بل أداءٌ ف 
َ
لا صلاة

ي ثانيه   ،العيد  
 (فق 

ي وقتها المعير  لها شَ  (إذا كان) : يقول المؤلف
 ترك أداء الصلاة ف 

 
 أو سهو  (لعذر)عا

ا
من نوم مثلا

ي حقه قد انتقل (فليس بقضاء)أو نسيان 
لقوله  ،فتكون صلاته أداءا  ،بل يكون وقت الصلاة ف 

ها إذا ذكرها  ،إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها » :صلى الله عليه وسلم
ِّ
} أقم الصلاة : فإن الله يقول ،فليصل

  ( 2)متفق عليه«  لذكري{

ي الصحيحير  
ي رواية ف 

 . ( 3)«ارة لها إلا ذلكلا كف» : وف 

ي رواية يُستدل بها للمؤلف
 .«فوقتها حير  يذكرها» : وف 

ي النوم تفريط» : وثبت عنه أنه قال
 .«ليس ف 

ي ترك الصلاة بالنوم كفارته أن تصل بعد الاستيقاظ
 ،فالرواية الأولى تدل عل وجود تقصبر ف 

لا  : إذا قلنا إن معت  الحديثولكن  ،ولكن هذا إذا حملنا الكفارة عل أن قضاء الصلاة كفارة

 
ا
ي ترك الصوم مثلا

ها كما يلزم ف  ي تركها صدقة ولا غبر
ي النوم » : اجتمع مع قوله ،يلزمه ف 

ليس ف 

 . (4)«تفريط

                                                           
 . ( عن ابن عباس 1148(، ومسلم )1953أخرجه البخاري ) (1)

 .( عن أنس بن مالك 684(، ومسلم )597ي )أخرجه البخار (2)

 (.684(، ومسلم )597في البخاري ) (3)

 ، وهو جزء من حديث طويل، واللفظ لمسلم.( عن أبي قتادة 681(، ومسلم )595البخاري )  (4)
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 . أما الرواية الثانية فتدل عل أن وقت صلاة النائم حير  يستيقظ

 . والرواية الثالثة تدل عل أن النوم ليس فيه تقصبر 

ي اس
ي الخلافياتوأما الرواية الت 

ي ف 
ي البدر  ،تدل بها المؤلف فرواها البيهق 

قال ابن الملقن ف 

( ي خلافياته باللفظ الذي ذكره المصنف من رواية حفص بن أبَي 2/659المنبر
ي ف 
(: ورواه البيهق 

من نشي صلاة فوقتها إذا ذكرها. لكن  : العطاف عن أبَي الزناد عن الأعرج عن أبَي هريرة يرفعه

: حفص لا يحتج به...إلخإسنادها ضعيف، قال  ي
 البيهق 

ي ثانيه إلا صلاة العيد ) : قال
  لأن؛ (فق 

ا
 ،عذر ففواتها ل ،صلاة العيد إذا فاتت لعدم رؤية الهلال مثلا

ي نفس الوقت ،فهذه لا تقض  مت  تبير  الهلال
ي اليوم التالىي ف 

قض  ف 
ُ
ي ذلك  ،بل ت

لحديث ورد ف 

ي موضعه إن شاء الله
ي ف 
 . سيأب 

 باب صلاة الجمعة

 والع ،بابُ صلاة  الجمعة  ) : -رحمه الله  –ال المصنف ق
َ
فٍ إلا المرأة

َّ
ل
َ
لِّ مُك

ُ
بُ عل ك ج 

َ
 والمسافرَ ت

َ
بد

 (والمريضَ 

قال عز وجل }يا أيها الذين  ،وهي فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى ،معروفة ،صلاة الجمعة 

  . ذروا البيع {آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و 

ي جماعة إلا أربعة» :صلى الله عليه وسلموقال 
عبد مملوك أو امرأة أو صتَي  ،الجمعة حق واجب عل كل مسلم ف 

  . (1)«أو مريض

  . وهؤلاء الذين ذكر لا تجب عليهم الجمعة

ها ؛ لأنولم يذكر المصنف الصتَي  فإنه مرفوع عنه القلم حت   ،ه غبر مكلف لا بجمعة ولا بغبر

 . يحتلم

صل الظهر صلى الله عليه وسلم ودليله أن النتَي  ،صواب أنه لا جمعة عليه كما قال المؤلففال ،أما المسافر 

ي حجة الوداع يوم عرفة وكان يوم جمعة
ي »انظر  . (2)والعض ف 

 . (193 / 2)« المغت 

                                                           
طارق بن شهاب  ( وغيرهما عن8206« )الكبير » (، وفي 5679« )المعجم الأوسط » (، والطبراني في 1067أخرجه أبو داود ) (1)
 . 

 .كونه صلى ظهراً يوم عرفه أخرجه مسلم عن جابر  (2)

 .( عن عمر 3017( ومسلم )45وأما كونه كان يوم جمعة، فأخرجه البخاري )

 (.2/193« )المغني » وانظر 
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 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
ِ ق
ي مشَوعية  الخطبتير 

ها إلا ف 
ُ
ف خال 

ُ
لوات  لا ت

هاوهي كسائرِ الصَّ
َ
 (بْل

ي الفجر، لا فرق سوى أنه يشَع قبلها خطبتانصلاة الجمعة ركعتان  
 . كركعت 

حرم الكلام والإمام صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنوحكمهما أنهما واجبتان ،والخطبتان من صلاة الجمعة

 . فيدل ذلك عل وجوبــهما  ،وهذا يدل عل وجوب الاستماع إليهما  ،(1)يخطب

ها من الصلوات  ،الناس من التجمع لها ولا يستفيد  ،ثم لو لم تجب لها الخطبتان لكانت كغبر

 . والمراد من التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكبر الناس

ي الجمعة
 . وهذا بيان لصفة صلاة الجمعة ،ثم إنه عليه السلام واظب عل الخطبتير  ف 

ط لها الإمام الأعظم كما يقول  (وهي كسائر الصلوات) : وقول المصنف يدل عل أنها لا يشب 

ضُْ الجامع ،ولا العدد المخصوص ،البعض ط لها  ،فكل هذا لا دليل عليه ،ولا الم  ولكن يشب 

 . الجماعة للحديث المتقدم

هْرِ ): قال المصنف 
ُّ
تُ الظ

ْ
ها وَق

ُ
 (ووقت

 عن الظهر 
ا
 . لكونها بدلا

 ؟هل يجوز أن تصل قبل زوال الشمس ،واختلف أهل العلم

 قبل الزوال
ّ
 . جمهور أهل العلم عل أن وقتها وقت الظهر ولا تصح

ي يستدل بها المخالفون محتملة وليست واضحة فيما ذهبوا إليه ،هو الصوابو 
 ،فالأحاديث الت 

 . ومنها ما هو ضعيف ،فلا تفيد غلبة ظن

ي 
 «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس» :«صحيحه»وبوب البخاري ف 

 . وذكر أحاديث ،النعمان بن بشبر وعمرو بن حريثو  وكذا يُذكر عن عمر وعلي  : قال

 

 

 

                                                           
 .( عن أبي هريرة 851(، ومسلم )934أخرجه البخاري )  (1)
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اسِ ) : -رحمه الله  -لمؤلف قال ا
َّ
طىَّ رِقابَ الن

َ
خ
َ
ها ألا يَت َ  (وعل من حَض َ

 ،جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة : قال عبد الله بن بُش  ،عن ذلكصلى الله عليه وسلم لنهي النتَي 

 (1)«اجلس فقد آذيت» :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله  ،يخطبصلى الله عليه وسلم والنتَي 

 . وأذيّة المؤمن محرمة

 . ومكانه متقدم فلابد له منه ،يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلكويستثت  من ذلك الإمام إذا لم 

 
 
ولكنه ممن  ،التقصبر لا يكون منه ؛ لأنويجوز كذلك التخطىي لمن وجد فرجة ولم يجد مكانا

 . فهو سبب التخطىي وليس المتخطىي  ،ترك الفرجة

تَ حال الخطبتير  ) : قال المؤلف ص 
ْ
  (وأن يُن

 ،الإمام يخطبو  ،نصتأ : إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة» : قالصلى الله عليه وسلم لحديث أبَي هريرة أن النتَي 

  (2)عليه متفق .«فقد لغوت

من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،وعن عبد الله بن عمرو قال

ولم يلغ عند الموعظة كانت  ،ثم لم يتخط رقاب الناس ،ولبس من صالح ثيابه ،امرأته إن كان لها 

   ،لغا وتخطى رقاب الناس ومن ،كفارة لما بينهما 
 
 . (3)«كانت له ظهرا

  ،فالكلام أثناء الخطبة محرم ومبطل لأجر الجمعة
 
 لصاحبها ظهرا

ّ
 . وتعد

 النتَي  فقد قال ،فهو كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب ،الباطل المردود  : والمقصود باللغو 

  . (4)«من مس الحصا فقد لغا» :صلى الله عليه وسلم

فدل ذلك عل أن المراد باللغو هنا كل ما يشغل  ،قد لغا نصت فأ : إذا قال لصاحبه ،وكما تقدم

 . وأصله الباطل المردود  ،عن الإنصات إلى الخطيب

ُ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف  بر بْك 
َّ
بَ له الت د 

ُ
 (ون

 لقوله 
 
ي إلى الجمعة مبكرا

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم » :صلى الله عليه وسلمأي استحب له أن يأب 

ي الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرةو  ،فكأنما قرّب بدنة ،راح
ي الساعة الثالثة  ،من راح ف 

ومن راح ف 

                                                           
 .( عن عبد الله بن بسر 1399(، والنسائي )1118و داود )(، وأب17697« )المسند»أخرجه أحمد في   (1)

 تقدم تخريجه.  (2)

 (.1810« )صحيحه»(، وابن خزيمة في 347(، وأبو داود )6954أخرجه أحمد )  (3)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.807أخرجه مسلم ) (4)
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ي الساعة الرابعة ،فكأنما قرّب كبشا

ي الساعة الخامسة  ،فكأنما قرب دجاجة ،ومن راح ف 
ومن راح ف 

ت الملائكة يستمعون الذكر ،فكأنما قرب بيضة  . (1)عليه متفق« فإذا خرج الإمام حض 

الوقت قبل ذلك وقت  ؛ لأنأن الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس –والله أعلم  –والظاهر 

 . لصلاة الفجر 

نوّ من الإمام) : قال
ُّ
ملُ والد  (والتطيّبُ والتجُّ

ي الجمعة أن يتطيّب ،أي
 لمن يأب 

 
فيستحب له  ،العطر  : وهو الذي نسميه اليوم ،ويستحب أيضا

ب من الإمام ،ويلبس جميل ثيابه ،أن يتعطّر   . ويقب 

 ي حديث عبد الله بن عمرو ما يدل عل استحبابه ،لطيبأما ا
ي  . فقد تقدم ف 

وجاء ف 

ويتطهّر ما  ،لا يغتسل رجل يوم الجمعة»  : قالصلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارشي أن النتَي «الصحيح»

هن من دهنه ،استطاع من طهر 
ّ
ثم  ،ثم يخرج فلا يفرّق بير  اثنير   ،أو يمسّ من طيب بيته ،ويد

 . (2)«إلا غفر له ما بينه وبير  الجمعة الأخرى  ،إذا تكلم الإمامثم ينصت  ،يصلي ما كتب له

 . الطيب : والمراد بالدهن هنا 

 م ،وأما دليل التجمل
ّ
من » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  : قال ،فحديث عبد الله بن عمرو المتقد

 : ..إلى أن قال،. «ولبس من صالح ثيابه  ،اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها 

 إلخ « .. . فارة لما بينهما كانت ك» 

 ثم  ،من غسّل يوم الجمعة واغتسل» :صلى الله عليه وسلمفقوله  ،وأما دليل استحباب الدنو من الإمام

ر وابتكر 
ّ
  ،ومشَ ولم يركب ،بك

ُ
كان له بكل خطوة عمل سنة   ،ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ

  . (3)«أجر صيامها وقيامها

 . (ولم يركبومشَ ) : فمعناهما واحد كقوله ،(غسل واغتسل)وأما 

ر وابتكر)ومعت  
ّ
  (بك

 
 . أي خرج إلى الجمعة باكرا

 

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 850(، ومسلم )881أخرجه البخاري )  (1)

 .( عن سلمان 883أخرجه البخاري )  (2)

( عن عطاء الخراساني أنه حد ثه عن مولى 5834« )الكبرى»(، والبيهقي في 1051(، وأبو داود )719« )المسند»أخرجه أحمد في   (3)
 .امرأته عن علي 
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ها): قال المؤلف
َ
رَك
ْ
 أد
ْ
د
َ
ق
َ
 منها ف

ا
عَة
ْ
 رَك

َ
رَك
ْ
 (ومَنْ أد

ومن لم يدرك ركعة أكمل صلاته أربــع  ،أي من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة

 
 
من أدرك ركعة من » :صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قول النتَي  ،ه لم يدرك الجمعة؛ لأنركعات فيصلي ظهرا

 . (1)متفق عليه« الصلاة فقد أدرك الصلاة

 . (2)يدلّ عل ذلك حديث أبَي بكرة ،وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ٌ
ي يوم  العيد  رخصة

 (وهي ف 

ي يوم واحد 
ي يوم العيد رخصة ،أي إذا اجتمع العيد والجمعة ف 

  ،فصلاة الجمعة ف 
ّ
ي أي رُخ

ص ف 

ع» : قالصلى الله عليه وسلم لحديث زيد بن أرقم أن النتَي  ،تركها لمن صل العيد  عَ فليُجمِّ  .«من شاء أن يُجَمِّ

صل  ،نعم : قال ؟عيدين اجتمعا صلى الله عليه وسلمشهدت مع رسول الله  : وذلك أن معاوية سأل زيد بن أرقم

ي الجمعة ،العيد أول النهار 
ص ف 

ّ
  . (3)«من شاء أن يجمّع فليجمّع» : فقال ،ثم رخ

يمَها  ،عيد سقط عنه وجوب حضور الجمعةفمن صل ال   . ولكن يجب عل الإمام أن يُق 

  

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.607(، ومسلم )556أخرجه البخاري )  (1)

، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك النبي   (2) ِ  «.زادك الله حرصاً ولا تعد » ،فقال : صلى الله عليه وسلموهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف 

 (.783أخرجه البخاري )

 . ( عن زيد بن أرقم1310(، وابن ماجه )1591(، والنسائي )1070(، وأبو داود )19318أخرجه أحمد )  (3)

 وله شواهد يصحُّ بها.
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 بابُ صلاة  العيدينِ 

 (بابُ صلاة  العيدينِ ): قال رحمه الله 

 أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضج 

ي الأولى ،هي ركعتان  ): قال
راءة   : ف  بْلَ الق 

َ
اتٍ ق ي الثانية   ،سَبْعُ تكببر

مْسٌ كذلك : وف 
َ
طُبُ بَ ويَ  ،خ

ْ
هاخ

َ
  (عْد

 . حكم صلاة العيد : أولا 

والدليل  ،وهو قول جمهور أهل العلم ،صلاة العيد سنة مؤكدة عل الصحيح من أقوال أهل العلم

ي الصلاةصلى الله عليه وسلم حديث الأعرابَي الذي قال للنتَي  ،ا عل عدم وجوبــه
ها  : ف  ّ غبر قال عليه  ؟هل علي

 . (1)«لا إلا أن تطّوّع» : السلام

  : صفتها

ي 
 . صلاها ركعتير  صلى الله عليه وسلم تدل عل أنه « حيحير  الص»وردت أحاديث ف 

ة الإحرام ات مع تكببر ي الركعة الأولى بسبع تكببر
ات وليس  ،يبدأ ف  ي الثانية يبدأ بخمس تكببر

وف 

ة القيام   بعدما يقوم -لأنها تكون قبل أن يقوم  -منها تكببر
 
لحديث عبد الله بن  ،فيكبَ خمسا

ي عشَةصلى الله عليه وسلم إن النتَي » : عمرو قال
ي عيد اثنت 

ة كبَّ ف  ي الثانية ،تكببر
 ف 
 
ي الأولى وخمسا

 ف 
 
 . (2)«سبعا

 : خطبتها

ي الصحيح ،خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا قبلها  ،خطبة العيد 
 . هكذا جاء ف 

ء صلى الله عليه وسلم كان رسول الله   : قال أبو سعيد الخدري يخرج يوم الفطر والأضج إلى المصل وأول شَي

فيعظهم  ،جلوس عل صفوفهموالناس  ،ثم ينضف فيقوم مقابل الناس ،يبدأ به الصلاة

 . (3).. إلخ. ويوصيهم ويأمرهم

 

لُ ) : قال المصنف جّمُّ
َّ
حَبُّ الت

َ
 (ويُسْت

                                                           
 ( عن طلحة بن عبيد الله 11ومسلم )(، 46أخرجه البخاري )  (1)

 .( عن عبد الله بن عمرو1278(، وابن ماجه )1151(، وأبو داود )6688أخرجه أحمد )  (2)

 

 .( عن أبي سعيد الخدري 889(، ومسلم )509أخرجه البخاري )  (3)
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ي 
 بها النتَي « الصحيحير  »جاء ف 

ي السوق فأب 
ة ف 
ّ
ابتع  ،يا رسول الله : فقالصلى الله عليه وسلم أن عمر وجد حُل

  . (1)«إنما هذه لباس من لا خلاق له» : فقال ،هذه فتجمل بها للعيد والوفد 

 . ولم يقرّه عل لبس الحرير  ،عل التجمّل للعيد والوفد صلى الله عليه وسلم فأقرّه النتَي  ،لة من حرير وكانت الح

د  ) : قال
َ
 (والخروجُ إلى خارجِ البَل

ي المسجد  ،أي
ي المصل لا ف 

صل صلاة العيد ف 
ُ
 . لمواظبته عليه السلام عل ذلك ،ويستحب أن ت

 الطريق  ) : قال
ُ
 (ومخالفة

  . (2)الطريقإذا كان يوم العيد خالف صلى الله عليه وسلم فقد كان 

ي ذهب إلى المصل من طريق، ورجع من طريق آخر. 
 يعت 

جَ ) : -رحمه الله  -قال 
ْ
 الأض

َ
طْرِ دون ي الف 

روجِ ف 
ُ
بْلَ الخ

َ
 (والأكلُ ق

 . أي ويستحب ذلك

ويأكل  : قال ،لا يغدو يوم الفطر حت  يأكل التمراتصلى الله عليه وسلم كان رسول الله » : قال أنس بن مالك

 
 
 . (3)«وترا

ولا يأكل يوم  ،لا يغدو يوم الفطر حت  يأكلصلى الله عليه وسلم كان رسول الله » : قال ،وجاء من حديث بريدة

 . وأرجو أنه حسن . (4)«الأضج حت  يرجع

وال  ) : قال
رَ رُمْح  إلى الزَّ

ْ
د
َ
مْسِ ق

َّ
فاعِ الش  ارت 

َ
ها بَعْد

ُ
ت
ْ
 (ووَق

ويقدر بربــع  ،وقد تقدم بيان وقت الضج أنه من ارتفاع الشمس قدر رمح ،وقتها كصلاة الضج

 . أي إلى دخول وقت الظهر  ،اعة بعد طلوع الشمس إلى الزوالس

كما   ،(5)والخلفاء من بعده كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس قيد رمحصلى الله عليه وسلم ودليل ذلك أن النتَي 

ي الأحاديث
 . وقبل ارتفاع الشمس وقت نهي فلا تجوز الصلاة فيه ،جاء ف 

                                                           
 .( عن ابن عمر2068(، ومسلم )886أخرجه البخاري )  (1)

 .جابر( عن 986)أخرجه البخاري   (2)

 (.953أخرجه البخاري )  (3)

 .( عن بريدة 22983أخرجه أحمد )  (4)

 ( وغيره.572ورد في رواية أخرى عند النسائي )« قيد رمح»من حديث طويل، ولفظ  ( عن عمرو بن عبسة 832أخرجه مسلم )  (5)



 

118 

 . وتنتهي بدخول وقت صلاة أخرى وهي الظهر 

ي  ،الهلال ولم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإن لم ير الناس
ي اليوم الثاب 

لحديث  ،خرجوا إلى العيد ف 

 جاءوا إلى النتَي  ،أبَي عمبر بن أنس عن عمومة له من الصحابة
 
فشهدوا أنهم رأوا صلى الله عليه وسلم أن ركبا

فكانوا إذا شهدوا عنده من آخر النهار يأمرهم  ،أن يفطروا صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله  ،الهلال بالأمس

 . (1)فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ،يفطروا أن 

 ): قال المصنف
َ
 فيها ولا إقامة

َ
 (ولا أذان

ن يوم الفطر ولا يوم الأضج : قال ابن عباس وجابر بن عبد الله
ّ
 . (2)متفق عليه . لم يكن يؤذ

ي جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حير  يخرج الإمام  : وقال عطاء 
أخبَب 

ء  ،ولا إقامة ،ولا بعدما يخرج  . (3)ولا نداء يومئذ ولا إقامة ،ولا نداء ولا شَي

ي المصل ،وليس بعدها صلاة ولا قبلها صلاة
إن النتَي  : فقد قال ابن عباس ،ولا تحية مسجد ف 

 . (4)متفق عليه . صل الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصل ركعتير  لم يصل قبلها ولا بعدها 

ي 
ة يوم العيد فالثابت عن الصحابة أنهم كانوا يكبَون يوم الفطر إذا خرجوا إلى صلا وأما التكببر ف 

 . العيد 

ي الأضج فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشَيق
 . هكذا قال غبر واحد من الصحابة ،وأما ف 

  

                                                           
 «.ثم صل ِ فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح...»أما لفظ مسلم: 

 (.1653(، وابن ماجه )1557(، والنسائي )1157(، وأبو داود )20579رجه أحمد )أخ  (1)

 (.886(، ومسلم )960أخرجه البخاري )  (2)

 (.886أخرجه مسلم )  (3)

 ( واللفظ للبخاري.884(، ومسلم )989أخرجه البخاري )  (4)
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 بابُ صلاة  الخوف  

 (بابُ صلاة  الخوف  ): -رحمه الله  -قال المؤلف

ي كل قتال مباح ،أي الخوف من العدو 
كقتال الكفار والبغاة والمحاربير  وكل   ،فهي صلاة تشَع ف 

ي حال الخوف من أي عدو كان حت  السباع ،من جاز قتاله
 . وف 

قال الله تبارك وتعالى }وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 

خرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أ

 . حذرهم وأسلحتهم{

 . وأجمع الصحابة عل فعلها صلى الله عليه وسلم وصلاها النتَي 

هصلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن النتَي  ،وأما صفتها  ي الصحيح وغبر
 . أنه صلاها عل كيفيات مختلفة موجودة ف 

ي 
 .«صحيح مسلم»ومنها حديث سهل بن أبَي حثمة ف 

ركعة صلى الله عليه وسلم ثم صل بهم النتَي  ،ة مواجهة للعدو ووقفت طائفصلى الله عليه وسلم صفت طائفة مع النتَي  : وصفتها 

 
 
ي مواجهة العدو  ،ثم انضفوا  ،فأتم المؤتمون لأنفسهم ،للركعة الثانية ثم ثبت قائما

وا ف 
ّ
 ،وصف

  ،صلى الله عليه وسلموجاءت الطائفة الأخرى وصلوا مع النتَي 
 
م بهم ثم ثبت جالسا

ّ
 . (1)وأتموا هم ركعة ثم سل

ي تناسب المعركةيصلي الإمام بالمسلمير   ،ولها صور أخرى كما ذكر 
 .  بالصورة الت 

 

بُ ) : -رحمه الله -قال المؤلف  اك  تالُ صلاها الراجلُ والرَّ حَم الق 
َ
ت
َ
 الخوفُ وال

َّ
د
َ
ِ  ،وإذا اشت ولو إلى غبر

ة  
َ
بْل  (ولو بالإيماء   ،الق 

ي فيها المسلم مع عدوه
ي يلتق 

ي تسمى عند أهل العلم صلاة المسايفة الت 
 ،وهذه الحالة هي الت 

صل الصلاة عل صورتها المعروفة فلا يمكن
ُ
ي هذه الحالة أن ت

ف فيها  ،ف 
ّ
ف
ُ
ي  ،فخ

ي عددها وف 
ف 

 . هيئتها 

أي تحرك  ،وتصل إيماء  ،ولو إلى غبر القبلة ،فتصل ركعة واحدة كما صحّت بذلك الأحاديث

 . رأسك إلى الأسفل عند الركوع والسجود 

                                                           
 ( عن سهل بن أبي حثمة.841أخرجه مسلم )  (1)

 



 

120 

 . عل دابته أي الماشَي عل قدميه أو الراكب (الراجل والراكب)وقوله 

  ،فإن كان خوف هو أشد من ذلك» : عن ابن عمر قال
 
 قياما

ا
  ،عل أقدامهم صلوا رجالا

 
 أو ركبانا

رى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن  : قال نافع : قال مالك . مستقبلي القبلة وغبر مستقبليها 
ُ
لا أ

 . (1)صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 فرض الله الصلا»: فلقول ابن عباس ،وأما الركعة الواحدة
 
ي الحض  أربعا

ي  ،ة عل لسان نبيكم ف 
وف 

ي الخوف ركعة  ،السفر ركعتير  
 . (2)«وف 

  

                                                           
 .(4535أخرجه البخاري )  (1)

 (.687أخرجه مسلم )  (2)
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ضُْ 
َ
بُ الق رِ، يَج 

َ
ف  باب صلاة  السَّ

رِ ): -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
ف ضُْ  ،باب صلاة  السَّ

َ
بُ الق  (يَج 

 . صلاة السفر لها أحكام خاصة بها 

 : منها القض 

ي مشَوعية قض 
ي السفر لا خلاف بير  أهل العلم ف 

وهي الظهر والعض  ،الصلاة الرباعية ف 

 . يصليها المسافر ركعتير   ،والعشاء 

 دل عل ذلك الكتاب والسنة والإجماع 

ي الأرض فليس عليكم جناح أن تقضوا من الصلاة إن خفتم  : قال الله تبارك وتعالى
بتم ف  }وإذا صر 

 أن يفتنكم الذين كفروا { 

 ،منه مما عجبتَ  عجبتُ  : فقال ،فقد أمن الناس : طابقلت لعمر بن الخ : قال يعل بن أمية

  . (1)«فاقبلوا صدقته ،صدقة تصدق الله بها عليكم» : عن ذلك فقالصلى الله عليه وسلم فسألت رسول الله 

ي السفر 
 . أي قض الصلاة ف 

ي مثله الصلاة» : قال ابن المنذر 
ضَُ ف 

ْ
 يُق
 
ي  ،أجمع أهل العلم عل أن لمن سافر سفرا

وكان سفره ف 

فيصلي كل واحدة منها ركعتير   ،أن يقض الظهر والعض والعشاء  ،هاد حج أو عمرة أو ج

 . (2)«ركعتير  

ي صلاة المغرب
 . (3)وصلاة الصبح ،وأجمعوا عل أن لا تقصبر ف 

واتفقوا عل أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشَكير  أو كانت مدة سفره ثلاثة » : قال ابن حزم

 فصل الظهر والعض ركعتير  فقد 
 
 . (4)«أدى ما عليهأيام فصاعدا

ي حكم القض للمسافر 
 ؟هل هو واجب أم مستحب ،ولكن اختلف أهل العلم ف 

 : ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب واستدلوا بقول عائشة

                                                           
 (.686أخرجه مسلم )  (1)

 (.   41لابن المنذر )ص « الإجماع » (، و 4/331« )الأوسط »   (2)

 (.41لابن المنذر )ص « الإجماع »   (3)

 (.25)ص « مراتب الإجماع »   (4)
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ي الحض  والسفر »
ي صلاة  ،فأقرت صلاة السفر  ،أول ما فرضت الصلاة ركعتير  ركعتير  ف 

وزيد ف 

 . (1)متفق عليه« الحض  

 فرض  : وعن ابن عباس قال
 
ي الحض  أربعا

ي السفر ركعتير   ،الله الصلاة عل لسان نبيكم ف 
ي  ،وف 

وف 

 . (2)الخوف ركعة

هم  . وقال بوجوب القض غبر واحد من الصحابة وغبر

فقد أتم وهو مسافر وصل خلفه  ،فاحتج بفعل عثمان ،وأما من قال بأن للمسافر أن يتم ويقض 

لو كان الإتمام غبر جائز ما أتموا خلفه وإن و  ،(3)ومنهم ابن مسعود ،الصحابة وتابعوه عل ذلك

 
 
ي الصلاة ما ليس منها ؛ لأنكان إماما

 . ه زاد ف 

ي للجناح الذي هو الإثم ،وكذلك احتجوا بالآية المتقدمة
ي قوله }فليس عليكم جناح{ نق 

ي  ،فق 
ونق 

  . الجناح لا يدل عل الوجوب

فالصدقة تكون  ( 4)«كمصدقة تصدق الله بها علي» :صلى الله عليه وسلمويدل عل أنها رخصة قول النتَي 

 . رخصة

ي السفر
ي روت الحديث ثبت عنها أنها أتمت ف 

 . (5)ثم إن عائشة الت 

 
 
 . والفريقان حجتهما قوية ،فالذي يظهر أن القض ليس واجبا

رِ ) : قال المؤلف
َ
 للسَف

 
دا ه  قاص  د 

َ
نْ بَل رَجَ م 

َ
 (عل مَنْ خ

 للسفر 
 
فهو الذي خرج من  ،المسافر فهذا هو  ،أي يجب القض عل من خرج من بلده قاصدا

 السفر 
 
 . محل إقامته قاصدا

 بَرِي دٍ ) : قال
َ
 (وإن كان دون

أي ما يقارب عشَين   ،أربعة فراسخ ،والبَيد نصف يوم ،أي وإن كانت مسافة السفر أقل من بريد 

 . كيلو 

                                                           
 (.685(، ومسلم )350أخرجه البخاري )  (1)

 (.687أخرجه مسلم )  (2)

 (.695(، ومسلم )1084« )البخاري » (، وأصله في 1960داود )أخرجه أبو   (3)

 تقدم تخريجه.  (4)

 (.685(، ومسلم )1090أخرجه البخاري )  (5)
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وإذا  ،لأن التحديد يحتاج لدليل شَعي صحيح ولا يوجد ؛ والصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة

ي الشَع ورد 
 ف 
 
ي  ،حكم شَعي يحتاج إلى حد ولم نجد له حدا

 . إلى العرف ؛ رجعنا اللغة ولا ف 

ي الشَع
 له أحكام السفر ف 

 
ي حد السفر الذي يعتبَ به المسافر مسافرا

ونظرنا  ،فلم نجد  ،فنظرنا ف 

ي اللغة فلم نجد 
 . فرجعنا إلى العرف ،ف 

 . (1)«ال أو فراسخ صل ركعتير  إذا خرج ثلاثة أميصلى الله عليه وسلم كان النتَي » : وقد جاء عن أنس قال

 مب  وثلاثة أميال تساوي خمسة كيلو 
 
 . تقريبا

  ،الفرسخ الواحد ثلاثة أميال ،وثلاثة فراسخ
 
 . فثلاثة فراسخ تساوي خمسة عشَ كيلو تقريبا

 . فالعبَة بالعرف ،فهذا يرد قول من حدد السفر بخمس وثمانير  كيلو 

 ) : قال المؤلف
 
دا
ِّ
د َ
دٍ مُب َ

َ
  وإذا أقامَ ببل

 
ضََ إلى عشَين يوما

َ
م ق  (ثمَّ يُت 

ي بلد ما مدة معينة
 ولم يعزم الإقامة ف 

 
ددا ي مب 

 فإنه يبق  يقض إلى عشَين يوم ،يريد أن من بق 
 
ا

 . ثم يتم

 
ُ
 . (2)أقام بتبوك عشَين ليلة يقض الصلاةصلى الله عليه وسلم خذ هذا العدد من أن النتَي أ

ي ؛ لأنولكن هذا لا يدل عل التحديد 
 ! ؟كبر من ذلك هل سيقضأم سيتمأ صلى الله عليه وسلم نا لا ندري إن بق 

 . والمسألة فيها خلاف بير  أهل العلم

 من أمرين
 
  : والصحيح أن المسافر مسافر ما لم ينو واحدا

ي البلد الذي نزله دون أن يقيد إقامته بزمن أو بعمل   : الإقامة المطلقة
وهي أن ينوي الإقامة ف 

 
ا
 . كسفراء البلدان مثلا

 له وهو أن ينوي أن يتخذ  : الاستيطان
 
ي الخروج منه ،البلد الذي نزله وطنا

 . فلا نية له ف 

 

                                                           
 (.691أخرجه مسلم )  (1)

 

 عن جابر رضي الله عنه. (1235) وأبو داود(، 14139) أحمد(  أخرجه 1) 
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ها): -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
 (وإذا عزمَ عل إقامة  أربــع  أتمَّ بَعْد

ي مكة أربعة أيام يقض الصلاة ثم صلى الله عليه وسلم يستدلون لذلك بأن النتَي 
ي حجة الوداع وأقام ف 

قدم مكة ف 

 . خرج

ي مكة
أربعة أيام لأنه قدم إلى الحج ولا ينضف قبل  وكان عليه السلام قد عزم عل الإقامة ف 

 . الحج

ي اليوم الرابع من ذي صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنوهذا الدليل لا يصلح للاستدلال به لما ذكروا 
قدم مكة ف 

 
 
ي اليوم الثامن ثم  ،الحجة اتفاقا

ي فيها الرابع والخامس والسادس والسابع وصل الصبح ف 
وبق 

ت   ي أتمَّ فما أدرانا أنه لو قد ،خرج إلى م 
ي اليوم الثالث أو الثاب 

 لا ي ؟م ف 
 
صلح أن فما حصل اتفاقا

  . يستدلّ به

 
 
 . فالصواب ما ذكرنا سابقا

 ) : قال المؤلف
 
ا بر أخ 

َ
 وت
 
ديما

ْ
ق
َ
ِ وله الجَمْعُ ت

 ( بأذانٍ وإقامتير 

ر الظهر إلى وقت العض صلى الله عليه وسلم كان النتَي 
ّ
 ،ثم نزل فجمع بينهما  ،إذا رحل قبل أن تزيــــغ الشمس أخ

  (1)متفق عليه . ت قبل أن يرتحل صل الظهر ثم ركبفإذا زاغ

 . فهذا فيه جمع تأخبر 

ي حديث معاذ 
ر الظهر صلى الله عليه وسلم ن النتَي أ»وف 

ّ
ي غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيــــغ الشمس أخ

كان ف 

 
 
  ،حت  يجمعها إلى العض يصليهما جميعا

 
وإذا ارتحل بعد زيــــغ الشمس صل الظهر والعض جميعا

 . (2)«ثم سار

 . وفيه أحاديث أخر  ،جمع التقديم والتأخبر فكله جائز  وهذا فيه

 بأذان وإقامتير  وأما قوله: 
 
ي يؤذن أذانا

، ويقيم  ، فيعت   للصلاتير 
 
؛ ةلكل واحدة إقامإقامتير  واحدا

ي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عن النتَي 
ي صفة حجه صل الله عليه وسلم من حديث  (1218) صحيح مسلمف 

ف 

 ثم أذن، ثم أقام فصل الظه» جابر، قال: 
 
 ، وقال: «ر، ثم أقام فصل العض، ولم يصل بينهما شيئا

« 
 
، ولم يسبح بينهما شيئا  المزدلفة، فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتير 

    «.حت  أب 

                                                           
 .( من حديث أنس 704(، ومسلم )1111أخرجه البخاري )  (1)

 (  .706(، وأصله عند مسلم )1220(، وأبو داود )22094أخرجه أحمد )  (2)
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 باب صلاة الكسوفير  

 (باب صلاة الكسوفير  ): -رحمه الله  -قال المؤلف 

ي بصلاة الكسوفير  
ويقال  ،مر وكسوف الشمسخسوف الق ،صلاة الخسوف والكسوف ،يعت 

 خسوف الشمس وكسوف القمر 
 
 . فلا فرق بينهما  ،أيضا

 . والكسوف هو انحجاب الشمس أو القمر بسبب غبر معتاد 

 . وكما ذكرنا فالكسوف والخسوف بمعت  واحد 

ي 
ي الحديث وسيأب 

 . وهما تخويف من الله لعباده كما جاء ف 

إن الشمس » : قالصلى الله عليه وسلم أن النتَي « الصحيحير  »فحديث  ،وأما دليل مشَوعية صلاة الكسوف

 . (1)«وادعوا حت  يكشف ما بكم ،فإذا رأيتموهما فصلوا  ،والقمر لا ينكسفان لموت أحد 

ي عهده صلى الله عليه وسلم وثبت عنه 
 . (2)صلى الله عليه وسلمأنه صل عندما خسفت الشمس ف 

عل ما سنذكره ولا نعلم بير  أهل صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله » : وقال ابن قدامة

ي مشَوعيتها 
 العلم ف 

 
وأكبر أهل العلم عل أنها مشَوعة لخسوف  ،لكسوف الشمس خلافا

 . (3)انته. القمر 

 . فلا عبَة بمخالفة من خالف بعد ذلك ،والسنة ثبتت بكسوف الشمس والقمر  : قلت

 ) : قال المؤلف
ٌ
ة
َّ
 (هي سُن

 (. 4):  صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع-رحمه الله  -قال النووي 

ي الحديث بالصلاةوالأمر  : قلت 
 . مضوف عن الوجوب بحديث الأعرابَي وبالإجماع ،الوارد ف 

عَةٍ رُكوعان  ) : قال
ْ
لِّ رَك

ُ
ي ك
عتان  ف 

ْ
ها رَك ت 

َ
ف ي ص 

 ف 
َ
 ما وَرَد

ُّ
 (خمسةو وورد ثلاثة وأربعة  ،وأصح

ي عهد رسول الله »قالت:  ،لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة
خسفت الشمس ف 

 فصل وقام الن ،صلى الله عليه وسلم
 
  اس وراءه فقام قياما

ا
  طويلا

 
  ثم ركع ركوعا

ا
  طويلا

 
  ثم رفع فقام قياما

ا
 طويلا

                                                           
 .( من حديث أبي مسعود الأنصاري 911(، ومسلم )1041أخرجه البخاري )  (1)

 .( من حديث ابن عباس 907(، ومسلم )748أخرجه البخاري )  (2)

 (.2/312« )المغني »   (3)

 (.5/44« )المجموع شرح المهذب »   (4)
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 ،ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود  ،وهو دون القيام الأول

ي الأولى ثم انضف 
ي الركعة الثانية مثل ما فعل ف 

 . (1)«ثم فعل ف 

ي وثبتت هذه الصفة عن ابن عمرو وابن عبا
هما« الصحيحير  »س ف   . (2)وغبر

تكون  هذا فعل  ،لم يصل صلاة الخسوف إلا مرة واحدةصلى الله عليه وسلم والنتَي  ،هذه الصفة المتفق عليها 

 من ركوعير  إما شاذة أو منكرة
ي فيها أكبر

وإن أخرج بعضها مسلم فهي  ،الصفات الأخرى الت 

 . منتقدة

ِ ) : -رحمه الله  -قال المصنف 
وعير 

ُ
لِّ رُك

ُ
 وور  ،يقرأ بير َ ك

ٌ
ي كلِّ ركعةٍ ركوع

 ف 
َ
 (د

ي أحاديث 
 . الصلاة جامعة : ويجهر بها وينادى قبل ذلك ،«الصحيحير  »القراءة ثابتة ف 

ي 
أ رسول  : قالت ،من حديث عائشة« الصحيحير  »جاءت القراءة ف  فصفَّ الناس وراءه فكبَ فاقب 

  ،قراءة طويلةصلى الله عليه وسلم الله 
 
  ثم كبَ فركع ركوعا

ا
فقام ولم يسجد  ،سمع الله لمن حمده : ثم قال ،طويلا

 . (3)..إلخ. وقرأ قراءة طويلة هي أدب  من القراءة الأولى

ي 
ي حديث عائشة ف 

 « الصحيح»وأما الجهر بها فجاء ف 
 
ي صلاة صلى الله عليه وسلم جهر النتَي » : أنها قالت ،أيضا

ف 

 . (4)«الخسوف بقراءته

ي كل ركعة ركوع)وقوله 
ي  (وورد ف 

وأنكر عروة عل أخيه  ،من حديث سمرة« صحيح مسلم»ورد ف 

ي  . أخطأ السنة : لك وقالذ
  .«صحيح البخاري»وهو ف 

ت الشمس بالمدينة لم يزد عل ركعتير  مثل الصبح : قالوا لعروة
َ
سَف

َ
؛ أجل : قال ،إن أخاك يوم خ

  . (5)ه أخطأ السنةلأن

                                                           
 (.901(، ومسلم )1044البخاري )  (1)

 (. 907و  910(، ومسلم )1052و  1051أخرجه البخاري )  (2)

 

 

 

 (.901(، ومسلم )1046(  أخرجه البخاري )1)

 (.901(، ومسلم )1065(  أخرجه البخاري )2)

 (.1046أخرجه البخاري )  (5)
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خطب بهم بعد الصلاة وذكرهم وحثهم عل الدعاء والصدقة صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنثم بعد ذلك يخطب

ي  كما   ،والاستغفار والصلاة
  ،«الصحيحير  »ف 

 
 . (1)فقد بوّب عليها الإمام البخاري بابا

 والاستغفارُ ) : قال رحمه الله 
ُ
ق
ُّ
صَد

َّ
ُ والت ببر

ْ
ك
َّ
عاءُ والت

ُّ
بَ الد د 

ُ
 (ون

ي يرسل الله لاتكون لموت أحد ولا لحياته» :صلى الله عليه وسلمأي ويستحب ذلك لقوله 
ولكن  ،هذه الآيات الت 

ي « لك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفارهفإذا رأيتم شيئا من ذ ،يخوّف الله بها عباده
وهو ف 

 . (2)«الصحيح»

ي رواية
ي « فافزعوا إلى الصلاة» : وف 

 . (3)«الصحيحير  »وهو ف 

ي رواية
ي « فادعوا الله وكبَوا وتصدقوا وصلوا» : وف 

 « الصحيحير  »وهي ف 
 
 . (4)أيضا

  

                                                           
 طوق النجاة( – 2/35وف )كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكس« صحيح البخاري»   (1)

 .( من حديث أبي موسى 912( ، ومسلم )1095أخرجه البخاري )  (2)

 (.901(، ومسلم )1047أخرجها البخاري )  (3)

 (.901(، ومسلم )1044أخرجها البخاري )  (4)
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 باب صلاة الاستسقاء

 (باب صلاة الاستسقاء): -رحمه الله  -قال المؤلف 

حْط المطر  ،و)الاستسقاء(
َ
 . طلب السُقيا من الله تعالى عند ق

ي الحديثصلى الله عليه وسلم فعل النتَي  ،ودليل مشَوعيتها 
ي ف 
 . لها كما سيأب 

غي) : قال المؤلف ْ
رَ والب َّ

ْ
ك
ِّ
 تتضمن الذ

ٌ
طْبَة

ُ
ما خ

ُ
ه
َ
ب  ركعتان  بَعْد

ْ
 الجَد

َ
د
ْ
ن  ع 

ي الطاعة  يُسَنُّ
 ،بَ ف 

جْرَ عن المعصية  
ُ  ،والزَّ  

بر
ْ
ك
َ
نَ الاستغفارِ والدعاء  برفعِ اويَسْت  م 

ُ
بَ الإمامُ ومَنْ مَعَه

ْ
 (لجَد

 . فعلها ولا يوجد ما يدل عل الوجوبصلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنصلاة الاستسقاء سنة

 . (1)ويبس الأرض ،وتسن عند الجدب أي عند انقطاع المطر 

 . (2)صلاها ركعتير  صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنوهي ركعتان

ي ح ،وخطب بعد الركعتير  خطبة
  : قال ،ديث أبَي هريرةجاء ذلك ف 

ي بنا صلى الله عليه وسلم خرج النتَي »
 يستسق 

 
فصل بنا ركعتير  بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز  ،يوما

 يديه ،وجل
 
 الأيمن عل الأيش والأيش عل  ،وحوّل وجهه نحو القبلة رافعا

ا
ثم قلب رداءه جاعلا

  . (3)«الأيمن 

عل أنه يبدأ بالدعاء والخطبة قبل  وردت أحاديث تدل ،وهي خطبة واحدة كخطبة العيد 

ي ذلك واسع ،الصلاة
 . والأمر ف 

ي دعاء الاستسقاء 
 . (4)وكذلك يفعل الناس خلفه ،وكان يرفع يديه ف 

غيب بالطاعة والزجر عن المعصية ة المعاضي هي سبب  اتترك الطاع لأنف؛ وأما الب  وكبر

 . الجدب

لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض  }ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا  : قال سبحانه وتعالى

 . [96 : الأعراف]ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون{ 

                                                           
 د من الصحابة.أحاديث أخرى كثيرة عن عد« الصحيحين»، وفي ( من حديث أنس 897(، ومسلم )933أخرجه البخاري )  (1)

 .( من حديث عبد الله بن زيد المازني 894(، ومسلم )1026أخرجه البخاري )  (2)

 (.1267(، وابن ماجه )8327« )مسنده»أخرجه أحمد في   (3)

 .( من حديث أنس 895(، ومسلم )1031أخرجه البخاري )  (4)
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 أرديتهم) : قال المؤلف
 
 جميعا

َ
لون  (ويُحَوِّ

ي حديث صحيح أن  (1)هو الذي قلب رداءهصلى الله عليه وسلم فالثابت أن النتَي  ،تعميم الحكم خطأ 
ولم يرد ف 

 . الناس حوّلوا أرديتهم

ي تحويل الناس عند أحمد شاذ وا ،فنقتض عل ما ورد 
 . لحديث الوارد ف 

ي أي وقت ما عدا وقت الكراهة فقط ،وأما وقتها 
 صلى الله عليه وسلم فلم يأت عن النتَي  ،فق 

 
أنه عيرّ  لها وقتا

 
 
 . مُعيّنا

 

 

 

 

                                             

 

 

 

  

                                                           
 تقدم تخريجه.  (1)
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 كتاب الجنائز

نازة بكش الجيم ،جمع جنازة ،)الجنائز(  ومعناها  ،والكش أفصح ،زة بفتحها وجَنا ،يقال ج 

  ،أو الميت ،النعش
 
 . وتطلق عل النعش والميت معا

 المريض) : -رحمه الله  -المؤلف  قال
ُ
نَ السنة عيادة  (م 

  ومعت  عيادة المريض زيارته.  . ومن هديه عيادة المريض صلى الله عليه وسلم)من السنة(: أي من طريقة النتَي 

المسلم عل المسلم خمس: رد السلام وعيادة حق » :صلى الله عليه وسلمقول النتَي  ،ودليل سنية عيادة المريض

 . (1متفق عليه) .«اتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطسو  المريض

ي  ،وقد ذكرنا معت  المتفق عليه 
وأخرجه « صحيحه»أي أن هذا الحديث أخرجه البخاري ف 

ي 
 .«صحيحه»مسلم ف 

أي  : ل المسلم عيادة المريضفحق المسلم ع ،«وعيادة المريض» : صلى الله عليه وسلم والشاهد منه قول النتَي  

 زيارته. 

ي رواية عند مسلم زاد  
  . (2«)النصيحة»وف 

ي رواية أخرى عند البخاري 
 . (3«)القسم نض المظلوم وإبرار »وف 

ي حكمها، نقل النووي رحمه   ،(4وعيادة المريض مشَوعة بالاتفاق) 
ولكن اختلف أهل العلم ف 

 ع
 
)الله الإجماع عل أنها ليست واجبة وجوبا

 
 (. 5ينيا

 
 
 إلزاميا

 
ي شَع الله هو ما أمر به الشارع أمرا

  ،والواجب ف 
 
 جازما

 
ه وتعالى أي أن الله سبحان ،أي أمرا

رض نفسه للعقاب   . أمرنا بالفعل وألزمنا بفعله فمن لم يفعله فهو مُعِّ

.  : والواجب ينقسم إلى قسمير   ي
ي وواجب كفاب 

 واجب عيت 

ي 
ي بالواجب العيت 

مكلف مطلوب منه أن يعمل هذا العمل مثل الصلاة  أن كل مسلم ،ونعت 

 .
 
 عينيا

 
ها، فهذا يسمى واجبا  والصيام وغبر

                                                           
 حديث أبي هريرة رضي الله عنه .( من 2162(، ومسلم )1240أخرجه البخاري )  (1)

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .2161)  (2)

 .( من حديث البراء بن عازب 1239)  (3)

 (.157)ص « مراتب الإجماع« »واتفقوا على أن عيادة المريض فضل»قال ابن حزم:   (4)

  (.14/31)« شرح صحيح مسلم« »أما عيادة المريض فسنة بالإجماع»قال النووي:   (5)
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ي 
.  ،أما الواجب الكفاب  ي به أنه الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقير 

 فنعت 

أي أن يطلب الله سبحانه وتعالى منا أو يأمرنا بفعل ليس المقصود أن يفعله زيد أو بكر لكن 

 . مثل دفن الميت ،فعل هذا الفعلالمقصود أن يُ 

، واجب عل جميع الأمة أن تدفن هذا الميت ي
فإذا لم يدفنه أحد أثم  ،فدفن الميت واجب كفاب 

كل من علم به ولم يفعله، لكن إذا دفنه واحد سقط هذا الوجوب عن جميع الأمة، فالمطلوب 

ي هذا مع . أن يُفعل بغض النظر عن فاعله الأساشي من الأمر هو الفعل
  . ت  الواجب الكفاب 

، إذا قام به البعض سقط عن الباقير   ي
ي الأمة واجب كفاب 

طلب العلم الشَعي ووجود علماء ف 

ي رقاب الأمة حت  يقوموا 
 ف 
 
وإذا لم يقم به أحد أو قام به بعض لا يكفون يبق  هذا الحكم معلقا

 . به وإلا أثموا عند الله تبارك وتعالى

ي أنه 
 إذا قام به بعض الأمة سقط عن جميع الأمة. هذا معت  الواجب الكفاب 

ي إذا سمعنا  -رحمه الله  -فهنا نقل النووي 
، يعت 

 
 عينيا

 
الاتفاق عل أن عيادة المريض ليست واجبا

 مريض
 
وره، فلو ذهب واحد وزاره سقط هذا  ،بأن فلانا فلا يجب عل كل واحد منا أن يذهب لبر 

ي 
 . الواجب لأن الصحيح أنه واجب كفاب 

ي لأن  ،من حيث الوجوب، لكن إذا ذهب جمع فهو مستحب لا بأس به هذا  
فهو واجب كفاب 

فمن حق المسلم عل المسلم، أن يزوره بعض  ،جعله من حقوق المسلم عل المسلم صلى الله عليه وسلم النتَي 

 . المسلمير  

 يحبسه عن الخروج إلى الناس
 
  ،والمراد بالمريض هنا الذي مرض مرضا

ا
ليس الذي جرحته مثلا

  . شابهزجاجة أو ما 

ي مثل هذا المرض عيادة صاحبه
المراد بالعيادة هو مواساة المريض وأن يستأنس  ؛ لأنفالسنة ف 

ه بالصبَ عل البلاء إلى أن يرفع عنه وهذا  بالناس ولا يشعر بالوحدة والانقطاع عنهم وتذكبر

  . يحصل برؤيته

 الشهادتير  ): -رحمه الله  -قال المؤلف 
 (وتلقير  المحتض َ

ء فتلقنه إذا أخذه من فيك مباشَة (: التلقير  ) ه الشَي
ُ
ت
ْ
ن
ّ
مشافهة  له الشهادتير  ذكر فهو  ،تقول لق

 .تقول له يا فلان: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا معت  التلقير  

ض َ )و 
َ
ه الموت بفتح الضاد (المحت ي الب  ع الذي حض 

  . فهو ف 

 رسول الله. أشهد أن لا إله إلا  : قل : أي أن تقول له (الشهادتير  ) 
 
 الله وأشهد أن محمدا
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وهكذا  صلى الله عليه وسلم، فهكذا علمنا النتَي «قل» : ، بل نقول له«قل»بعض الناس يقول لك: لا تقل له: 

 ،لكن لا ترددها عليه ،( 1«)قل لا إله إلا الله» : فقد قال لأحد من كان عل وشك الموت ،فعل

من كان آخر كلامه لا إله »  : القصلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنفإذا قالها فاسكت، فإن عاد وتكلم فأعدها عليه

 (.   2«)إلا الله دخل الجنة 

 الشهادتير  نريد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله كي يكون من 
فنحن عندما نلقن هذا المحتض َ

ي عليها فلا تعيدها عليه، لكن إن عاد وتكلم بكلام آخر 
أهل الجنة فإذا قالها تسكت، وإذا بق 

 . ما يقول تعيدها عليه كي تكون آخر 

 سنة ثابتة عن النتَي 
 » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،قال أبو سعيد الخدري ،صلى الله عليه وسلمفتلقير  المحتض 

ِّ
نوا لق

 . (3«)موتاكم لا إله إلا الله

ه الموت لا الميت ه الموت لا الميتصلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنومعناه من حض  ن من حض 
ّ
  . لق

 ) :قال رحمه الله
ُ
وْجيهُه

َ
 (وت

ض  إلى  أي ومن السنة
َ
 ولكن هل هذا من السنة كما قال المؤلف أم لا؟  ،القبلةتوجيه المحت

ي المسألة خلاف بير  أهل العلم، فبعضهم يقرر ما قرره المؤلف ويقول إنه من السنة، 
لكنهم  ف 

ء، ولم يثبت عن النتَي  يعتمدون عل أحاديث ضعيفة ي حديث صحيح  صلى الله عليه وسلملا يصح منها شَي
ف 

قال صلى الله عليه وسلم يد بن عمبر عن أبيه أن رسول الله أنه كان يوجه المحتض  إلى القبلة، وهو حديث عب

ي الكبائر، وذكر منها « هي تسع»قال:  ،وقد سأله رجل عن الكبائر 
استحلال البيت الحرام »يعت 

 
 
  (4)«قبلتكم أحياء وأمواتا

 » : قال : قالوا 
 
 فمن أراد أن يموت نستقبل به القبلة.  ،«قبلتكم أحياءا وأمواتا

 ث نفسه ضعيف لا يصح. خطأ من ناحية أن الحدي ،وهذا خطأ 

ي 
  : والأمر الثاب 

 
 فلا يدخل فيه ،قوله أمواتا

 
 ما زال حيا

 
  . فالمحتض  ليس ميتا

                                                           
 (.24(، ومسلم )1360لعمه أبي طالب، أخرجه البخاري )صلى الله عليه وسلم قاله النبي   (1)

 .( وغيرهما من حديث معاذ بن جبل3116(، وأبو داود )22034« )مسنده»أخرجه أحمد في   (2)

 .( من طريق أبي سعيد الخدري 916أخرجه مسلم )  (3)

 صحبة. (عن عبيد عن جده، ولجده2875أخرجه أبو داود )  (4)

ثقه بعضهم. انتهى. في سنده عبد الحميد بن سنان، قال البخاري: في حديثه نظر.انتهى قلت: يعني هذا الحديث. وقال الذهبي: لا يعرف، وقد و
 قلت: كأنه يشير إلى ذكر ابن حبان له في الثقات..

 فيه، وشيخه طيسلة مجهول الحال. وله شاهد من حديث ابن عمر لا يقويه؛ ففي سنده أيوب بن عتبة ضعيف، واختلف عليه 
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ي الصلاة
ي القبَ  ،وإنما المقصود أنكم تستقبلون البيت ف 

 ف 
 
ي قبَه يكون  ،وكذلك أمواتا

فالميت ف 

 إلى القبلة
 
 . متجها

 بحديث عند الحاكم عن أبَي قتادة أن البَ 
 
اء بن معرور أوض أن يوجه إلى القبلة واستدلوا أيضا

ض   
ُ
فهو مرسل وفيه نعيم  ،، وهو حديث ضعيف«أصاب الفطرة» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،إذا احْت

 . (1وهو ضعيف) ،بن حماد 

 ،وهو أحد أئمة التابعير  الكبار من فقهاء المدينة السبع يُنكر هذا الفعل وكان سعيد بن المسيب

 فلما استيقظ قال من فعل بَي ذلك، قالوا فلان فأنكره فقد وجهوه إلى القبلة وكان يح
تض 

 :وقال
 
 مسلما

 
  . (2فلماذا توجهونه إلى القبلة) ،أليس الميت أمرأ

ء صحيح عن  ي السنة شَي
ي ذلك صلى الله عليه وسلمالنتَي فالعبَة بالدليل عل كل حال، وبما أنه لم يرد ف 

فليس   ،ف 

ون ومع أنه حض  أكبر  صلى الله عليه وسلم  هذا من السنة وخاصة أنه قد ثبت عن النتَي  ض َ
َ
من واحد كانوا يحت

ي حديث واحد أنه أمر بهم أن يوجهوا إلى القبلة ذلك
 أن هذا الفعل  ،لم يثبت عنه ف 

 
فالصحيح إذا

 .ليس من السنة

 إذا مات) : قال رحمه الله 
ُ
ه
ُ
ي ض م 

ْ
غ
َ
 (وت

ي الميت إذا مات
عل  صلى الله عليه وسلمقالت دخل رسول الله  لحديث أم سلمة ،أي من السنة تغميض عيت 

أي  بعدما مات فتح أبو سلمة عينيه فأغمضه   ،صلى الله عليه وسلم  وقد شق بضه فأغمضه النتَي  أبَي سلمة

 ناس من أهل أبَي سلمة « إن الروح إذا قبض تبعه البض »  : ثم قالصلى الله عليه وسلم  النتَي 
ّ
»  : فقال ،فضج

  . (3)«تقولون لا تدعوا عل أنفسكم إلا بخبر فإن الملائكة يؤمنون عل ما 

ي هذه اللحظة
 ف 
 
ي دنياه وآخرته فإن الملائكة  فليكن العبد حذرا

ء فيهلك ف  أن يدعو عل نفسه بشَي

ي المهديير  » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ثم  ،تؤمن عل ما يقول
اللهم اغفر لأبَي سلمة وارفع درجته ف 

ي قبَه ونور له فيه
ي الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمير  وافسح له ف 

ي عقبه ف 
  .«وأخلفه ف 

دنا من الحديث قول أم  دخل عل أبَي سلمة وقد شق بضه فأغمضه صلى الله عليه وسلم أن النتَي  : سلمةوشاه 

ي فأغمض عينيه
 . يعت 

                                                           
 .( عن أبي  قتادة 6604« )السنن الكبرى » (، والبيهقي في 1305« )المستدرك»أخرجه الحاكم في   (1)

 (.2/447« )المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في   (2)

 ( عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها.920أخرجه مسلم )  (3)
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  )وقراءة يس عليه) :قال المؤلف

ي القبَ 
  . أي من السنة أن تقرأ سورة يس عل الميت، بعد موته وقبل وضعه ف 

 ذكر هذا بقوله -رحمه الله  -استدل المصنف 
ّ
  . (1)«اقرأوا عل موتاكم يس» :صلى الله عليه وسلم -بعد أن

ه أخرجه ي  ،أبو داود وغبر
ي هذا الباب حديث» : وقال ،وضعفه الدارقطت 

وضعفه ابن  ،«لا يصح ف 

هما   . القطان الفاشي وغبر

من خرّج هذا الحديث من   ،وقد ذكرنا فيما مض  أن أي حديث تذكره تذكر مصدره الأساشي 

يلزمك أن تذكر من صححه أو ضعفه « الصحيحير  »كتب السنة المعتمدة، ثم إذا كان خارج 

قد اتفق علماء الإسلام عل صحة ما فيهما إلا أحاديث « الصحيحير  »أحاديث  ؛ لأنمن العلماء 

ة صححها البخاري وصححها مسلم فنحتاج إلى معرفة  ،«الصحيحير  »أما ما كان خارج  ،يسبر

 . مصدر الحديث ومعرفة من صححه أو ضعفه

 فلا يعمل به 
 
ل لا يكون إلا بالحديث العم ؛ لأنفالحديث السابق ضعيف وإذا كان ضعيفا

أما الحديث الضعيف فأنه ما لم  ،قاله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح هو ما ثبت أن النتَي  ،الصحيح

  . قاله صلى الله عليه وسلميثبت أن النتَي 

ي علم العلل ،فهذا الحديث
ي وهو إمام كببر من علماء الحديث ومتخصص ف 

 ،ضعفه الدارقطت 

  . لكبار وكذلك ضعفه ابن القطان الفاشي وهو من علماء هذا الشأن ا

ون صلى الله عليه وسلم  لأنه قد ثبت عن النتَي  ،فقراءة سورة يس عل الميت لا تصح  يحتض 
 
أنه حض  أقواما

 عنه أنه قرأ القرآن عليهم ولا أمر بذلك ولا رغب فيهلم  ومع ذلك
ّ
  . يصح

جْويزِ حياته) :- رحمه الله -قال المؤلف 
َ
ه  إلا لت ِ

 
جْهبر 

َ
 بت
ُ
رَة
َ
  (والمباد

ي تج
، و ب هبر  الميتأي من السنة الإشاع ف 

 
لم تغسيله وتكفينه ودفنه إلا إذا احتملنا أن يكون حيّا

.   ،نتأكد من موته ه لئلا ندفنه وهو جي ي تجهبر 
 فلا نشع ف 

ي استدل بها المؤلف ضعيفة لا تصح،  
مذي والحافظ  ،لا يحتج بها و والأحاديث الت  ضعفها الب 

هما    . وغبر

ه أفضل خشية أن يتغبر ا   . لميتولكن الإشاع بتجهبر 

                                                           
 .( من حديث معقل بن يسار1448(، وابن ماجه )3121(، وأبو داود )20301« )مسندال»أخرجه أحمد في   (1)

 ( لمعرفة علته.5861انظر الضعيفة للألباني )
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والمراد بذلك  ، «أشعوا بالجنازة» :صلى الله عليه وسلموأصح ما استدل به من قال بسنية الإشاع قول النتَي 

لكن سياقه  ،عند حمله والذهاب به إلى قبَه لا الإشاع من البداية وإن كان الحديث يحتمل ذلك

فإنه إما أن  » : قالصلى الله عليه وسلم  يدل عل أن المراد من الإشاع بالجنازة بعد حملها عل الرقاب فإن النتَي 

 فتضعونه عن رقابكم 
 
 فتقدمونها إليه أو أن يكون شَا

 
ا تضعونه عن » : فقوله  ،(1«)يكون خبر

 .قرينة تدل عل أن الأمر بالإشاع عند الحمل عل الرقاب«  رقابكم

 هو الذي ذكره القرطتَي والنووي
 . وهذا المعت 

  (والقضاءُ لدينه) : قال المؤلف رحمه الله

 المبادرة بالقضاء لدينهأي من السنة أي
 
امتنع من الصلاة عل الميت الذي عليه صلى الله عليه وسلم لأن النتَي  ؛ضا

ي 
م بذلك بعض الصحابة فصل عليه، كما جاء ف  ي  دين حت  الب  

حديث سلمة بن الأكوع ف 

 عند النتَي  «الصحيح»
 
ي بجنازة فقالوا: صلِّ عليها صلى الله عليه وسلم قال: كنا جلوسا

ب 
ُ
هل عليه » : فقال ،إذ أ

 »: الققالوا: لا، « دين؟
 
ي بجنازة أخرى فقالوا: يا  : قالوا  «فهل ترك شيئا

ب 
ُ
 لا، فصل عليه، ثم أ

؟»: قيل: نعم، قال« هل عليه دين؟» :قال ،رسول الله صلِّ عليه
 
قالوا: ثلاثة « فهل ترك شيئا

، فصل عليه   . دنانبر

د ما يقض  به دينه  . لأنه وإن كان عليه دين لكن وج 

ي بثالثة فقالوا: صلِّ علي 
 » : ها، قالثم أب 

 
« فهل عليه دين؟» : قالقالوا: لا،  ،«؟هل ترك شيئا

قال أبو قتادة: صلِّ عليه  ،«صلوا عل صاحبكم» : قال، -أي عليه ثلاثة دنانبر - قالوا: ثلاثة دنانبر 

ّ دينه، فصل عليه   . (2صلى الله عليه وسلم)يا رسول الله، وعلي

دين الميت حت  يرفع عنه  من السنة المبادرة لقضاء -رحمه الله  -فمن هذا الباب قال المؤلف 

  .الإثم وتبَأ ذمته منه

ي أول الأمر 
أنا أولى بالمؤمنير  من » : قال ،صلى الله عليه وسلمولما فتح الله عل رسول الله  ،وقد كان هذا ف 

  ،أنفسهم
 
ك دينا ي من المؤمنير  فب 

ّ قضاءه ،فمن توف   فلورثته ،فعلي
ا
  . (3«)ومن ترك مالا

 . فيستحب الإشاع بقضاء دين الميت عنه

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.944(، ومسلم )1315أخرجه البخاري )  (1)

 .(، عن سلمة بن الأكوع 2289أخرجه البخاري )  (2)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1619ومسلم )(، 3443أخرجه البخاري )  (3)
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يَته( : لمؤلف رحمه اللهقال ا سْج 
َ
 . أي تغطيته ،(وت

  ،ويسن تغطيته بعد أن تخرج روحه بثوب يسب  جميع بدنه
 
لحديث عائشة:  ،إلا إذا كان محرما

ي ببَدة حبَة»
ي سُجَِّ

ي مخطط1«)أنه عليه السلام حير  توف 
 . ( وهي ثوب يماب 

 ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه ي» : وأما المحرم فقد قال عليه السلام
 
  . (2«)بعث يوم القيامة ملبيا

 
 
ي لا تغطوا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

 يعت 

 . انفرد بها مسلم (وجهه)وقوله 

 (ويجوز تقبيله(: - رحمه الله -قال المؤلف 

ي 
 .(3بعد موته)صلى الله عليه وسلم  قبّل النتَي   أن أبا بكر الصديق « الصحيح»أي يجوز تقبيل الميت فق 

ه  ) :  -رحمه الله -قال المؤلف 
نَّ بربِّ

َّ
نَ الظ   (وعل المريض أن يُحْس 

م إلا وهو يحسن الظن برب» :صلى الله عليه وسلموذلك لقوله 
ُ
ك
ُ
نَّ أحد

َ
  . (4)«هلا يموت

، وأنه إذا تاب و  -أي إحسان الظن بالله  -وذلك 
 
رجع بأن يوقن بأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا

 غفور رحيم، ولا يقنط من رحمة الله فهي إلى الله تبارك وتعالى أن الله سيقبل توبته، وأن الله

سعُ غبر 
َ
 . هواسعة تسعُه وت

 (ويتوب إليه) :قال المؤلف

ي  ،الرجوع  :لغة التوبة
 .الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته :الشَع وف 

 :ولها شَوط

 .الإخلاص، بأن تكون التوبة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى : الشَط الأول

ي  و
 .أي أن يندم عل فعل ما مض  من معاص  وذنوب ،الندم : الثاب 

فلا تنفع توبة وأنت باق عل فعل الذنب، فمن كان  ،الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه : ثالثالو 

 ،فلا يصلح منه ذلك وإنما يجب ترك هذا الذنب ،يشَب الخمر ويقول أستغفر الله وأتوب إليه

فوجب عليك أن  ،قة أو غصب أو ما شابهورد الحقوق لأصحابها إن كانت معصيتك هذه بش 

                                                           
 ( عن عائشة رضي الله عنها.942(، ومسلم )5814أخرجه البخاري )  (1)

 .( عن ابن عباس 1256(، ومسلم )2714أخرجه البخاري )  (2)

 ( عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما.4455أخرجه البخاري )  (3)

 .الله  ( عن جابر بن عبد2877أخرجه مسلم )  (4)
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 .ترد الحقوق لأصحابها لتقبل التوبة

 .العزم عل عدم العودة إلى هذا الذنب : الرابعو 

بول التوبة : الخامسو
َ
ي زمن ق

 تقبل فيه ،أن تكون توبته ف 
 
ك الناس  ،فإن لها زمنا زمن عام يشب 

 فيه وهي أن تطلع الشمس من مغربــها،
 
ووقت خاص بكل عاص  ومذنب  ،(1) صلى الله عليه وسلم كما قال  ،جميعا

رَة  
َ
رْغ
َ
بَل منه توبة   -أي عند خروج الروح  –وهو قبل الغ

ْ
ق
ُ
فإذا وصل العبد إلى درجة الغرغرة لا ت

( ي الأحاديث الصحيحة
( 2كما جاء ف  . 

لِّ ما عليه) : - رحمه الله -قال المؤلف 
ُ
صُ عن ك

َّ
ل
َ
خ
َ
 (ويَت

ين أو 
َ
ها من حقوق العباد  أي يتخلص من كل ما عليه من حقوق، من د صْبٍ أو غبر

َ
يعَةٍ أو غ  ،وَد 

ها مباشَة إلى أصحابها أو بكتابة وصية بذلك
ِّ
  ،يتخلص منها كلها، إما برَد

 
ا
ّ
فإن لكل شخص حق

سيطالب به أمام الله تبارك وتعالى فلابد إذن من التخلص من الحقوق لتبَأ ذمتك ولا يطالبك 

ء بير  يدي الله تبارك وتعالى  . أحد بشَي

ي بداية حال الميته
فعل ويُسنُّ فعلها ف 

ُ
 إما عند الاحتضار أو بعد الموت وقبل ،ذه كلها أفعال ت

 . ثم بعد ذلك يُبدء بالتغسيل ،البدء بالتغسيل

  

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2703أخرجه مسلم )  (1)

 .  (عن ابن عمر4253(، وابن ماجه )3537(، والترمذي )6160« )مسنده » أخرجه أحمد في   (2)
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 فصلٌ: غسل الميت

 (غسل الميت : فصلٌ ) : قال المؤلف رحمه الله

ت  عل الأحياء) : قال رحمه الله سْلُ الميِّ
َ
 (ويجبُ غ

ي المُحرِم الذي وقصته ناقته صلى الله عليه وسلم أمره وجوبه مأخوذ من 
اغسلوه »قال:  ،-أي كشته فمات  -ف 

 (. 1«)رسدو  بماء

ي ابنته زينب
 » : وقال ف 

 
 أو سبعا

 
 أو خمسا

 
 . (2«)أو أكبر من ذلك ،اغسلنها ثلاثا

ي 
فالمراد هو إيقاع الفعل  ،فأمره هنا بالغسل يدل عل الوجوب، لكن الوجوب هنا وجوب كفاب 

ه) ،بعض سقط عن الباقير  فإذا وقع من ال  . (3ووجوب غسله مجمع عليه كما قال النووي وغبر

 (والقريبُ أولى بالقريب  إذا كان من جنسه) : قال المؤلف رحمه الله

حمه ر  -هذا معت  كلام المؤلف  ،أي الذكر أولى بالذكر من أقربائه، والأنتر أولى بالأنتر من قريباتها 

ي  -الله 
   . تغسيل الميت هم أقرباؤه فهو يشبر إلى أن الأولى ف 

 يدل عل ما ذكره المؤلف  ،ودعوى الأولوية هنا تحتاج إلى دليل
 
 صحيحا

ا
رحمه  -ولا نعلم دليلا

ه أن النتَي  وحديث ضعيف ،وإنما هو الاستحسان فقط ،-الله  ليليه »قال: صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وغبر

  أقربكم إن كان يُعلم،
 
ا
ّ
  . (4«)من ورع  وأمانةفإن لم يكن يُعلم فمن ترون عنده حظ

 (وأحد الزوجير  بالأخر) : قال رحمه الله

يريد المؤلف هنا أن أحد الزوجير  أولى بتغسيل الزوج الآخر، فالمرأة أولى بتغسيل زوجها والزوج 

هم  . هذا ما يذكره المؤلف رحمه الله ،أولى بتغسيل زوجته من غبر

                                                           
 سبق تخريجه.  (1)

 ( عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها.939(، ومسلم )1253أخرجه البخاري )  (2)

 (.5/128« )مهذب المجموع شرح ال»  (3)

» (،  وفي 6658« )سننه الكبرى » (، والبيهقي في3575« )الأوسط » (، والطبراني في  24881« )مسنده » أخرجه أحمد في   (4)
 ( عن عائشة .8828« )شعب الإيمان 

 لكنه ضعيف كما ذكرنا ففي سنده جابر الجعفي، وهو معروف بالضعف.



 

139 

ي الله عنه  ،–لزوج زوجته او  وهو جواز أن تغسل المرأة زوجها  - أما الجواز فنعم
 رض 
 
فإن عليا

 عن عائشة أنها قالت:  ،(1هو الذي غسّل فاطمة)
ّ
لو استقبلت من أمري ما استدبرت » وصح

  . (2«)إلا نساؤه صلى الله عليه وسلم ما غسّل رسولَ الله 

  . فهذا يدل عل الجواز 

ليل صحيح فلا يوجد د ،لا نعرفهو  ،هذا يحتاج إلى دليل خاصو  لكن الأولوية أمر زائد عن الجواز،

ي عهد النتَي 
يحث عل ذلك ولا يرشد صلى الله عليه وسلم الكثبر وما كان صلى الله عليه وسلم يدل عل هذه الأولوية، وقد مات ف 

 الزوجة أولى بتغسيل زوجها 
ّ
 الزوج أولى بتغسيل زوجته أو أن

ّ
 . إلى أن

 أو أكبر بماء) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
 
 أو خمسا

 
 (سدرو  ويكون الغسل ثلاثا

فيعمل عمل الصابون إلا أنه أفضل من  ،بق، يُدق ويُخلط مع الماء أما السدر فهو ورق شجر الن

  . الصابون

 فأكبر 
 
ل ثلاثا حير  صلى الله عليه وسلم دخل علينا رسول الله  : قالت ،فهذا لحديث أم عطية ،أما كون الميت يُغسَّ

 أو أكبر من ذلك إن رأيي   ذلك» : فقال ،توفيت ابنته
 
 أو خمسا

 
اجعلن و  ،سدر و  بماء ،اغسلنها ثلاثا

ي الآخ
 من كافور ف 

 
 أو شيئا

 
ي  ،رة كافورا

» فقال:  فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه ،«فإذا فرغي   فآذنت 

ي إزاره) - «أشعرنها إياه 
  . (3تعت 

سْل  ثلاث مرات
َ
بدأ بالثلاث، فيدل عل سنية صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنفهذا الحديث يدل عل أن أقل الغ

احتاج جسد الميت إلى غسل أكبر من ثلاث الزيادة إذا احتاج الميت لذلك، أي إذا و  هذا الأمر،

ل لُ عل الوتر فإذا احتاج إلى أربــع غسلات غسّله خمس ،فيُغسَّ سِّ
َ
،ولكن يحافظ المُغ

 
اج إذا احتو  ا

 إلى ست غسلات غسّله سبع
 
 وهكذا.  ،ا

ي الآخرة كافور) : قال المؤلف
 (وف 

ي الآخر »... : لحديث أم عطية المتقدم فقد قال عليه السلام
 من  واجعلن ف 

 
 أو شيئا

 
ة كافورا

 «. كافور

ب الجسد 
ِّ
  . والكافور نبت طيب الرائحة، من خواصه أنه يُصل

                                                           
 ( عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها.6661« )سننه الكبرى»(، والبيهقي في 4769« )مستدركه»أخرجه الحاكم في   (1)

 ( عن عائشة رضي الله عنها.3141(، وأبو داود )26306« )مسنده»أخرجه أحمد في   (2)

 سبق تخريجه.   (3)
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ي هذا الموضع
أرشد إليه وفيه خواص صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنإلا أن الكافور أفضل ،ويجوز أيُّ طيبٍ ف 

 زائدة عن الطيب. 

م الميامن) : قال رحمه الله
ّ
قد
ُ
 (وت

، فيبدأ بغسل الجهة اليمت   ي رواية عنه  ،أي جهة اليمير 
ابدأن » : أنه قالصلى الله عليه وسلم لحديث أم عطية ف 

  . (1وهذه الزيادة متفق عليها) «مواضع الوضوء منهاو  بميامنها 

  . ثم الجهة اليشى بعد ذلك ،الجهة اليمت  و  ومعت  ذلك أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء

ين  . امنثم بالمي ،يبدأ بمواضع الوضوء  -وهو راوي الحديث عن أم عطية  -وكان ابن سبر

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ُ
لُ الشهيد سَّ

َ
 (ولا يُغ

المراد بالشهيد هو قتيل المعركة الذي يقتله الكفار، هذا هو الشهيد الذي تتعلق به الأحكام 

ي من مسائل الجنائز و  المذكورة الآن
فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو  ،فيما سيأب 

  . (2الشهيد)

ي  ،تعالىو  لمه إلا الله تباركلكن أمر النيات لا يع
وما لنا إلا الظاهر، فمن قاتل من المسلمير  ف 

ي الحكم
 ف 
 
فلا  ،ويُعطى أحكام الشهداء  ،صفوف المسلمير  ضد الكفار وقتله الكفار فيعتبَ شهيدا

ي 
ن ولا يُصل عليه كما سيأب 

َّ
ل ولا يُكف  . (3ذلك بشهداء أحد)صلى الله عليه وسلم  النتَي  فقد فعل ،يُغسَّ

ل،فهذا يدل عل أن ا  . هذا مذهب جمهور علماء الإسلامو  لشهيد لا يُغسَّ

وهو الذي يموت  -كالغريق والمبطون   ،وأما من أطلق عليه اسم شهيد من غبر شهداء المعارك

ي بطنه 
ي الطاعون  -وصاحب الهدم والمطعون  -بمرض ف 

لون  ،-وهو من مات ف  فهؤلاء يغسَّ

 . (4ويكفنون ويصل عليهم بالاتفاق)

  

                                                           
 ( عن أم عطية  رضي الله عنها.939(، ومسلم )167أخرجه البخاري )  (1)

 .(عن أبي  موسى الأشعري 1904ومسلم )(، 123أخرجه البخاري )  (2)

 . ( وغيرهما من حديث أنس بن مالك 1/520(، والحاكم )3135أخرجه أبو داود )  (3)

 (.5/264للنووي )« المجموع شرح المهذب » انظر   (4)
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  الميتفصلٌ: تكفير ُ 

 (تكفير ُ الميت : فصلٌ ): -رحمه الله  -قال المؤلف 

ي اللغة
ُ و  هو التغطية : التكفير  ف    . السَب 

ه   . ومنه سمىي كفن الميت لأنه يسب 

 . ومنه تكفير  الميت أي تغطيته بالكفن

 . فالمعت  الاصطلاجي موافق للمعت  اللغوي

 (ويجبُ تكفينهقال المؤلف رحمه الله:)

 يجب تكفير  الميت و  أي
 
سل تماما

َ
ي الغ

، إذا قام به البعض سقط عن الباقير  كما ف 
 
 كفائيا

 
؛ جوبا

ي حديث المحرم الذي وقصته ناقته صلى الله عليه وسلم النتَي  لأن
»...  :صلى الله عليه وسلمفقال فيه  -أي كشته فمات -أمر به ف 

ي ثوبير  
 . ( وهذا أمر، فتكفير  الميت واجب1« )وكفنوه ف 

ه) : قال المؤلف رحمه الله  (بما يسب 

ه ،الميت وهو أقل ما يكفن به ء يسب  فن بشَي
ّ
الأكمل أن و  فيغطيه تغطية كاملة. والأفضل ،أن يُك

رْسُفٍ صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن النتَي  ،يكفن بثلاثة أثواب
ُ
ي ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من ك

ن ف 
ِّ
ف
ُ
ك

) ،ليس فيهن قميص ولا عمامة ي الصحيحير 
  . وهو الأكمل ،(2وهو ف 

ي ذلك سواء و  والرجل
 . المرأة ف 

كفن بخمسة أثواب ،الرجلو  أهل العلم بير  المرأة وقد فرق بعض
ُ
لكنهم احتجوا  ،فقال المرأة ت

ي ذلك بحديث ضعيف لا يصح)
النساء عل السواء و  وهو أن الرجال ،الصحيح هو ما ذكرناهو  (3ف 

ي التكفير  بثلاثة أثواب بيض
ي تكفير  الميت ،ف 

 . وهذا أكمل ما يذكر ف 

  الميت كله. وأما الإجزاء فيجزئ ولو بثوب واحد يسب  

                                                           
 (.1206(، ومسلم )1265أخرجه البخاري )  (1)

  عنها. ( عن عائشة رضي الله941(، ومسلم )1264أخرجه البخاري )  (2)

( وغيرهما. في إسناده نوح بن حكيم 3157« )سننه » (، وأبو داود في 45/106وهو حديث ليلى بنت قانف الثقفية، أخرجه أحمد )  (3)
 (.2/258مجهول، وله علة أخرى ذكرها ابن القطان الفاسي، نقلها الزيلعي في نصب الراية )
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ه  النتَي  (وقوله هنا )بما يسب 
ّ
ي الحديث أن

ن أحدكم أخاه فليحسن »قال: صلى الله عليه وسلم جاء ف 
َّ
ف
َ
إذا ك

  . (1«)كفنه

فُ فيهو  نظافته وكثافته قال العلماء والمراد بإحسان الكفن ْ ه وتوسطه، وليس المراد الشَّ  سب 

  ،نفاستهو  المغالاةو 
 
 يسب  المي  ،بل أن يكون الكفن نظيفا

 
 لجميع جسد  ،تكثيفا

 
 مغطيّا

 
ساترا

  ،الميت
 
 . فهكذا يكون الكفن حسنا

فقد أرشد عليه السلام إلى اللباس الأبيض  ،ويكون التكفير  بأثواب بيض وهو الأفضل

نوا فيه موتاكم» وقال: 
ِّ
  . (2«)كف

ه لا يجوز لكن الأفضل هو الأبيض.  ي ذلك أن غبر
 ولا يعت 

 ض. بي فأفضل ما يكون التكفير  بثلاثة أثواب

ه) : قال رحمه الله ك غبر  (ولو لم يَمْل 

لأن الكفن يكون من  ،فيكفن بقطعة القماش تلك ،لا يملك إلا قطعة قماشو  إذا مات الميت

  . أي من ماله الخاص ،رأس مال الميت

ي نمرة صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك أن النتَي 
كأنها أخذت   ،وهي ثياب مخططة -أمر بتكفير  مصعب بن عمبر ف 

ك  -من النمر  فيقول خباب بن الأرت راوي الحديث: كنا إذا غطينا بها  ،غبر هذه النمرةفلم يب 

بتغطية رأسه ووضع صلى الله عليه وسلم رأسه كشفت قدماه، وإذا غطينا بها قدميه كشف رأسه، فأمرهم النتَي 

 . (3الإذخر عل قدميه)

   . حشيشة طيبة الرائحة : والإذخر 

نِ من غبر مُ ) : قال رحمه الله
ُّ
مَك
َّ
الاةٍ ولا بأس بالزيادة مع الت

َ
 (غ

 من غبر مغالاة ،أي مع القدرة عل وجود الزيادة ،أي ولا بأس بالزيادة عل ما يسب  مع التمكن

ي الكفنو 
ي إضاعة المال وقد نه  ،غلو ف 

ة السؤال وإضاعة و  قالو  عن قيلصلى الله عليه وسلمفإنه سيدخل ف  كبر

  . (4المال)

                                                           
 (.943أخرجه مسلم )  (1)

 .( عن ابن عباس3566(، وابن ماجه )994(، والترمذي )3878وأبو داود ) (،4/94أخرجه أحمد )  (2)

 ( عن خباب بن الأرت 940(، ومسلم )3897أخرجه البخاري )  (3)

( عن أبي هريرة رضي الله 1715« )صحيحه » ( عن المغيرة بن شعبة، وأخرجه مسلم في 593(، ومسلم )2408)أخرجه البخاري   (4)
 عنه.
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نَ به الن ،فالواجب هو ثوب واحد يسب  جميع الجسد 
ِّ
ف
ُ
نَ  ،صلى الله عليه وسلمتَي والأكمل هو ما ك

ِّ
ف
ُ
فقد ورد أنه ك

رْسُفٍ ليس فيهن قميص ولا عمامة )
ُ
ةٍ من ك يَّ ي ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُول 

 (. 1ف 

  . هي من صنع اليمن ،واليمانية

ي اليمن ،أي بيض نقية ،والسحولية
 . وقيل نسبة إلى مدينة ف 

 قطن   ،والكرسف

ي الكفن
ء، أما مجاوزة الثلاثة ف   . فإنها من إضاعة المال ،والمغالاةالزيادة و  هذا أكمل شَي

تل فيها) : قال
ُ
ي ق

ياب ه  الت  ي ث 
 ف 
ُ
نُ الشهيد

َّ
ف
َ
  (ويُك

تلوا فيها.   ،ذلك بشهداء أحد صلى الله عليه وسلم فقد فعل النتَي 
ُ
ي ق

هم بثيابهم الت 
ّ
 كفن

ء من الجلود والسلاح  ي ثيابه، وإن كان عليه شَي
: مسألة؛ قال: )ودفن ف  ي

ي المغت 
قال ابن قدامة ف 

، وهو ثابت بقول النتَي نجي عنه( أما دفن
 
 .«ادفنوهم بثيابهمصلى الله عليه وسلم: »ه بثيابه، فلا نعلم فيه خلافا

أمر بقتل أحد أن يب  ع عنهم صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود، وابن ماجه، عن ابن عباس، أن رسول الله 

ي ثيابهم، بدمائهم. وليس هذا بحتم، لكنه الأولى...انته باختصار 
 . الحديد والجلود، وأن يدفنوا ف 

ت  ) : قال رحمه الله ن  الميِّ
َ
يبُ بَد طْي 

َ
بَ ت د 

ُ
 و  ون

ُ
ه
ُ
ن
َ
ف
َ
 (ك

 
 
ي حديث  ،أي ويستحب تطييب جسد الميت وتطييب كفنه إلا إذا كان الميت محرما

فقد جاء ف 

 » : قال ،الذي وقصته ناقته وهو محرم فقتلته
 
فنه أن  ،(2«)ولا تمسوه بطيب فإنه يُبعث ملبيا

 
 
فإنه  ،استعماله لهو  م عل المُحرِم، فلا يجوز استخدامهالطيب يَحرُ  ؛ لأنيُطيّبوا من كان مُحرِما

 
 
  . سيبعث يوم القيامة ملبيا

ي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يستعملون الطيب للميت
  . وف 

 . فمن هنا أخذ المؤلف الكلام الذي ذكر 

 » : هو قولهو  ،ولكنه ضعيف ،حديث آخر  وقد ورد فيه
 
 (. 3«)إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا

                                                           
 جه.تقدم تخري  (1)

 (.1206(، ومسلم )1265أخرجه البخاري )  (2)

 .( وغيرهم عن جابر 20-3« )صحيحه » (، وابن حبان في 1/506« )المستدرك » (، والحاكم في 2/411أخرجه أحمد )  (3)

م يرفعه ى : ل(، وروي عن عباس بن محمد، قال : سمعت يحيى بن معين ، وذاكرته يعني هذا الحديث، فقال يحي3/568وأخرجه البيهقي )
 إلا يحيى بن آدم، قال يحيى : ولا أظن هذا الحديث إلا غلطاً.
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ي القبَ ويُستح
ي مكة من صلى الله عليه وسلم لقول العباس لما نه النتَي  ،ب وضع الإذخر ف 

عن قطع ما ينبت ف 

ي بيوتنا  : قال العباس ،الأشجار و  الأعشاب
ا نجعلها ف 

ّ
قبورنا، فقال و  إلا الإذخر يا رسول الله فإن

 . (1«)إلا الإذخر إلا الإذخر» صلى الله عليه وسلم:

 . حشيشة طيبة الرائحة : والإذخر 

  

                                                           
 (.1353(، ومسلم )112أخرجه البخاري )  (1)
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 صلاة الجنازة :فصل

 . )صلاة الجنازة :فصل (: -رحمه الله  -ف قال المؤل

ت  ) : قال  عل الميِّ
ُ
بُ الصلاة  (وتج 

، فقد أمر بها 
 
 كفائيا

 
ي غبر ما حديثصلى الله عليه وسلم النتَي وجوبا

وا عل »قال لأصحابه:  ،ف 
ّ
صل

ي  ،(1«)صاحبكم
ي كانت تقم المسجد،« الصحيح » وثبت ف 

وا عل المرأة الت 
ّ
 أن الصحابة صل

ي إذا قام به البعض سقط عن (. ف2صلى الله عليه وسلم )لم يُعلموا النتَي و 
دلّ ذلك عل أن هذا الواجب كفاب 

 . الباقير  ولا يجب عل جميع من سمع به أن يصلي عليه

جل  ووَسَط  المرأة  ) : قال المؤلف
ذاءَ رأسِ الرَّ  (ويقومُ الإمامُ ح 

  ،أي أن الإمام عندما يريد أن يصلي عل الميت
ا
 ،فيقوم الإمام عند رأسه ،فإن كان الميت رجلا

فلمّا  ،أنه صل عل جنازة رجل فقام عند رأسه لحديث أنس ،وإن كانت امرأة فيقوم عند وسطها 

نازة امرأة فقام عند وسطها، فلمّا سألوه عن فعله هذا  ي بج 
ب 
ُ
وقالوا له أهكذا كان رسول  ،رُفعت أ

  . (3قال:نعم) ؟ومن المرأة حيث قمت ،يقوم من الرجل حيث قمتصلى الله عليه وسلم الله 

ي حديث سمرة ب
ي بطن ،ن جندبوف 

  . (4فقام وسطها)صلى الله عليه وسلم فصل عليها النتَي  ،أن امرأة ماتت ف 

  .صلى الله عليه وسلمعن النتَي  فدلّ ذلك عل أن هذا الفعل سنة

 ) : قال المؤلف رحمه الله
 
 أو خمسا

 
ُ أربعا بَِّ

َ
 (ويُك

 صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه 
 
 أو خمسا

 
  . هو ما ذكره المؤلف فقط لا زيادة وهو التكببر أربعا

ي أما الأربــع فأحاد
 . (5«)الصحيحير  »يثها ف 

ي 
أنه كان يُكبَ عل الجنائز « صحيح مسلم»وأما الخمس فورد فيه حديث عن زيد بن أرقم ف 

 
 
، قال: ثم إنه كبَ عل جنازة خمسا

 
  . (6يُكبَها)صلى الله عليه وسلم فسُئل عن ذلك فقال: كان رسول الله  ،أربعا

                                                           
 (.1619(، ومسلم )2289أخرجه البخاري )  (1)

 (.956(، ومسلم )458أخرجه البخاري )  (2)

 ( وغيرهم.1494)ماجه  (، وابن1034(، والترمذي )2194(، وأبو داود )20/380أخرجه أحمد )  (3)

 (.964(، ومسلم )332أخرجه البخاري )  (4)

 (، انه كب ر على النجاشي أربعاً.951(، ومسلم )1333ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري )  (5)

 (.957أخرجه مسلم )  (6)
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ه خمسا ؛ خ وإنما هو سنة ثابتةيدل عل أن هذا الحكم غبر منسو  ،فعمل زيد بن أرقم من تكببر

علم الخمس، فدلّ ذلك عل أنه من اختلاف التنوع الذي يفعل و  زيد بن أرقم علم الأربــع لأن

 عل صورةٍ 
ا
 عل صورةٍ ثانيةٍ  ،تارة

ا
  . وتارة

بل وردت بعض الموقوفات عن بعض الصحابة  ،السبع فلم يرد فيها حديث مرفوعو  أما الست

هصلى الله عليه وسلم الحجة فيما فعله و  صحيح،منها ما هو صحيح ومنها ما ليس ب   . لا فيما فعله غبر

 يثبت فيها 
 
  . وأما الثمان فلا أعرف شيئا

ات)صلى الله عليه وسلم فورد فيها حديث: أن النتَي  أما التسع و  . (1صل عل حمزة بتسع تكببر

ذكروا أنها منكرة مخالفة  ،لكن أحاديث الصلاة عل حمزة قد استنكرها غبر واحد من العلماء  

ات إلا الأربــعف لما هو أصح منها، ي التكببر
 . الخمس فقطو  لا يصح ف 

ة  الأولى الفاتحة وسورة) : قال المؤلف رحمه الله  بعد التكببر
ُ
 (ويقرأ

نازة فقرأ بفاتحة  فقد ورد فيها حديث عن ابن عباس ،فنعم (أما قوله )الفاتحة أنه صل عل ج 

ة  ،صلى الله عليه وسلم (، أي سنة عن النتَي 2قال بعدما قرأها: ليعلموا أنها سنة)و  الكتاب فيكبَ المرء التكببر

  . الأولى ويقرأ بعدها فاتحة الكتاب

ءٌ  ،(وسورة)و أما قوله   فيها شَي
ُّ
ي  ،فلا يصح

ي حديث ابن عباس السابق ف 
صحيح »جاء ذكرها ف 

»  : قال فيها « صحيح البخاري»جاءت رواية خارج    ،الذي فيه ذكر قراءة الفاتحة« البخاري 

ي  ،«ة وجهر سور و  إنه قرأ فيها بفاتحة الكتاب
ذكر السورة غبر محفوظ  : -رحمه الله  -قال البيهق 

 . الصواب خلافها و  -أي هي زيادة شاذة  -

ي نفس هذا الحديث
  ،أي جهر بفاتحة الكتاب« وجهر» : وكذلك قوله ف 

 
زيادة غبر  وهي أيضا

  . محفوظة

                                                           

باد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعني عن عبد الله بن (، من رواية يحيى بن ع2887« )معاني الآثار » أخرجه الطحاوي في   (1)
 . الزبير

على   قال: "صلى النبي -رضي الله عنه  -وأخرجه ابن شاهين في كتابه: من حديث ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، أن الزبير 
في نخب الأفكار لبدر الدين العيني. . كذاحمزة فكبر سبعًا"، وقال البغوي: حفظي أنه قال: عن عبد الله بن الزبير

( لابن 5/243)البدر المنير في انظر تحقيق القول في الأحاديث التي أثبتت الصلاة على حمزة  ،وله شاهد من حديث ابن عباس ضعيف
 .الملقن

 
  

 (.1335أخرجه البخاري )  (2)
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ي 
ا أنها قال: ليعلمو و  أن ابن عباس قرأ بفاتحة الكتاب» :«الصحيح»والمحفوظ هو الذي ف 

 .«سنة

ات بالأدعية المأثورة) : قال رحمه الله  (ويدعو بير  التكببر

ات الثلاث مع ذكر  -رحمه الله  -انتقل المؤلف  ة الأولى مع الفاتحة إلى التكببر من التكببر

ي هذا الموضعصلى الله عليه وسلم إشارة منه إلى أن الصلاة عل النتَي  ،الدعاء 
 و  ،لا تثبت ف 

ا
 ،لذلك لم يذكرها أصلا

  . بير  أهل العلم وهذا محل خلاف

ي الصلاة عل الجنازة أن يُكبَ » : والصحيح إن شاء الله أنها ثابتة لحديث أبَي أمامة
أن السنة ف 

ي نفسه ،الإمام
 ف 
 
ة الأولى شا ويُخلص  ،صلى الله عليه وسلمثم يصلي عل النتَي  ،ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكببر

ات الثلاث ي التكببر
ء منهن ،الدعاء للجنازة ف  ي شَي

ي نفسهث ،لا يقرأ ف 
 ف 
 
  . (1«)م يسلم شا

  .صلى الله عليه وسلمثم يدعو بعد ذلك بما ورد عن النتَي 

خذ منه أن الصلاة عل النتَي  ،صلى الله عليه وسلم«ثم يصلي عل النتَي »فقول أبَي أمامة هنا 
ُ
ة صلى الله عليه وسلم أ بعد التكببر

 لما ذهب إليه المؤلف  ،تفعلو  الثانية مسنونة
 
ة الث ،-رحمه الله -خلافا ي التكببر

 الثةثم بعد ذلك ف 

ها  -امسة الخو  الرابعةو    . يكون الدعاء  -إن كبَّ

ي ذلك حديث عوف بن مالكو  ،صلى الله عليه وسلمالدعاء بما ورد عن النتَي  ،و أفضل الدعاء 
 ،الحديث الوارد ف 

اغسله و  وسع مدخلهو  أكرم نزلهو  ،اعف عنهو  عافهو  ارحمهو  اللهم اغفر له» :صلى الله عليه وسلموهو قوله 

 و  ،البَد و  الثلجو  بالماء
ِّ
 من و  ،من الدنسه من الخطايا كما ينق  الثوب الأبيض نق

 
ا  خبر

 
أبدله دارا

 من أهلهو  ،داره
 
ا  خبر

ا
 من زوجهو ، أهلا

 
ا  خبر

 
عذاب و  أعذه من عذاب القبَ و  أدخله الجنةو  ،زوجا

 . (2«)رالنا

ي أحاديث أخرى
 حديث أبَي هريرة» : -رحمه الله  -فقال الإمام البخاري  ،وأما الأدعية الواردة ف 

محفوظو  أبَي قتادةو  ء ،عائشة غبر ي الباب حديث عوف بن مالك  وأصح شَي
 . (3«)ف 

   . وحديث عوف بن مالك هو الحديث الذي قدمناه ،أي أنها أحاديث ليست بصحيحة

 . وإن دعا بما فتح الله عليه فلا بأس إن شاء الله

                                                           
(، 1331«)المستدرك » (، والحاكم في 3/489« )نفه مص» (، وعبد الرزاق في 2/490« )مصنفه » أخرجه ابن أبي شيبة  في   (1)

 فيه محفوظة.صلى الله عليه وسلم (، وزيادة الصلاة  على النبي 1989« )سننه » وأصله عند النسائي في 

 (.963أخرجه مسلم )  (2)

 (.4/68للبيهقي )« السنن الكبرى » انظر   (3)
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الّ ) : قال المؤلف رحمه الله
ّ
 عل الغ

َّ
 (ولا يُصل

ال
ّ
  . عل أصحابها  قبل قسمتها  -غنائم الحرب  –هو الذي شق من الغنيمة  : الغ

ي ذلك أن
ي غزوة خيبَ صلى الله عليه وسلم النتَي  ورد ف 

ال ف 
ّ
وهذا الحديث هو الذي  ،امتنع من الصلاة عل الغ

  . استدل به المؤلف عل ما ذكر 

ي نفس الحديث قال  لكن
ك  ،(1«)صلوا عل صاحبكم» :صلى الله عليه وسلمف  ال لا تب 

ّ
فيدل هذا عل أن الغ

 
 
  . بالصلاة عليهصلى الله عليه وسلم بل أمر النتَي  ،سلمير  بل لابد أن يُصل عليه كبقية الم ،الصلاة عليه مطلقا

ي هذه الحالة للإمام أو لمن كانت له  ،من الصلاة عليهصلى الله عليه وسلم وأما امتناعه 
فيُدل عل أنه يشَع ف 

ال
ّ
ك الصلاة عل الغ ي نفوس الناس أن يب 

ة من الكبائر و  مكانة ف  معصية من و  عل من فعل كببر

ي عليها و  المعاضي 
ه عن هذا ال ،بق   لغبر

 
 فإذا عُرف أن مثل هذا الإمام أو الرجل ،فعلليكون زاجرا

 له بعد موته
ُ
ه عن فعلته ،الصالح لم يُصل  عليه ولم يدع  لغبر

 
 . فربما يكون هذا زاجرا

 . (وقاتل  نفسه) : قال

ي 
ي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يُصلِّ  ،صلى الله عليه وسلمأن النتَي » :«صحيحه»لما أخرجه مسلم ف 

ب 
ُ
أ

  . (2«)عليه

ص ،المشاقص
َ
ق
ْ
ش ي هي رأس السهم الجارح ،نصل السهم وهي  : جمع م 

 . أي الحديدة الت 

 
 
لكنه ارتكب عظيمة من و  -إن كان قتل نفسه و  -فإن قاتل نفسه مسلم  ،وهذا كالذي قبله تماما

ي حق نفسهو  ،العظائم
ة ف  د الله فاعل ذلك بعذاب  ،وإثم عظيم عند الله ،جريمة كببر وقد توعَّ

 . جهنم

ي الحديث أن النتَي 
ء عُذب به يوم القيامة»قال: صلى الله عليه وسلم وورد ف   (. 3«)من قتل نفسه بشَي

ي حديث آخر 
ي نار جهنم » : وقال ف 

ي بطنه ف 
ي يده يتوّجأ بها ف 

من قتل نفسه بحديدة فحديدته ف 

 
 
 فيها أبدا

 
 مخلدا

 
  . (4«)خالدا

 . -أي يطعن  -ومعت  يتوجأ 

                                                           
 ( وغيرهم.2848)(، وابن ماجه 1959(، والنسائي )2710(، وأبو داود )2/458(، ومالك )36/9أخرجه أحمد )  (1)

(2)  (978.) 

 (. 110(، ومسلم )6047أخرجه البخاري )  (3)

 (.109(، ومسلم )5778أخرجه البخاري )  (4)
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ي جهنم بما قتل نفسه به
ى من جبل فقتل  ،فقاتل نفسه لا يزال يعذب ف 

َّ
نفسه فهو ومن ترد

ي نار جهنم
ي جبل ف 

دى ف   و  يب 
 
 فيها أبدا

 
 مخلدا

 
 . السلامةو  نسأل الله العافية -يعذب فيه خالدا

ي أن يكون الناس عل حذر منها 
  . فهذه جريمة عظيمة ينبع 

 فالصلاة عليه واجبة كبقية المسلمير   نفسهولكن قاتل 
 
ي الغال   -لكن و  ،يبق  مسلما

كما ذكرنا ف 

 أ -
 
ي نفوس الناسمن كان إماما

 بير  الناس وله مكانة ف 
 
 معروفا

 
 صالحا

ا
ن فهذا يشَع له أ ،و رجلا

ه  لغبر
 
ك الصلاة عل هذا الشخص كي يكون ذلك رادعا  . يب 

 (والكافرِ )قال المؤلف رحمه الله: 

 ،إذ لا تشَع إلا عل المسلم فقط ،فالصلاة عليه غبر مشَوعة  ،أي ولا تجوز الصلاة عل الكافر 

 ولا تقم عل قبَه {و  تبارك قال الله
 
الله  فهذا نهي من ،تعالى: } ولا تصلِّ عل أحد منهم مات أبدا

 لقوله و  ،تعالى عن الصلاة عل غبر المسلمو  تبارك
 
حم عليه والاستغفار له محرم أيضا كذلك الب 

هم ما تبير  ل لو كانوا أولىي قربَ من بعد و  الذين آمنوا أن يستغفروا للمشَكير  و  }ما كان للنتَي  : تعالى

حم عليه بنص هذه الآية و  فالكافر لا يجوز الاستغفار له ،أنهم أصحاب الجحيم { ولا  ،لا الب 

 أن نصلي عليه
 
حم والكافر لا يجوز الب   ،فالصلاة عليه فيها استغفار وترحم عل الكافر  ،يجوز أيضا

  . عليه ولا الاستغفار له

ي هذ
 ف 
 
 . العافيةو  نسأل الله عز وجل السلامة ،ه المسائلوأما اليوم فهناك تجاوزات شديدة جدا

 (والشهيد  ) : قال رحمه الله

 عل الشهيد 
 
  . أي ولا يُصل أيضا

فهذا لا يصل عليه  ،لكن هناك فرق بير  عدم الصلاة عل هذا وعدم الصلاة عل الذي سبق

لته ي الناس فهو الذي ،ولعدم حاجته لشفاعة أحدٍ  ،لمكانته الرفيعة العاليةو  لعظيم مب  
 ،يشفع ف 

لته  له ،قلتها و  وذاك لا يُصل عليه لخسة مب  
 
  . وليكون ترك الصلاة عليه رادعا

 عليه وترحم له
َّ

ي الناس ،والصلاة هي شفاعة من المصلير  للمُصل
 ،والشهيد هو الذي يَشفع ف 

 . وليس بحاجة لشفاعتهم

 . (1لم يُصل عل شهداء أحد)صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنولا يُصل عل الشهيد 

                                                           
 (.1343أخرجه البخاري )  (1)
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 عل القبَِ ) : قال رحمه الله
َّ

 (عل الغائبو  ويُصَل

ي نه النتَي  ،المقصود بالصلاة عل القبَ هنا صلاة الجنازة
عن صلاتها إلى صلى الله عليه وسلم وأما الصلاة الت 

ي هي الأفعال ،إنما هي تلك الصلاة المعروفة ،القبَ 
ي أوقات و  الت 

ي تؤدى ف 
الأقوال المخصوصة الت 

ي فيها ركوع صلاة الظهر أو العض أو  ،مخصوصة
ها من الصلوات الت  فهذه لا يجوز  ،سجود و  غبر

صل لا عل قبَ ولا إلى قبَ 
ُ
ي مقبَة كل ذلك قد نه عنه النتَي و  أن ت

ي ذلك  ،صلى الله عليه وسلملا ف 
 ف 
 
وكق  نهيا

  . (1«)النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدو  لعن الله اليهود » صلى الله عليه وسلم:قول النتَي 

شَع عل القبَ لأن النتَي و  ،لا سجود و  أما صلاة الجنازة فصلاة أخرى ليس فيها ركوع
ُ
صلى الله عليه وسلم هذه ت

ي 
ي كانت تقمُّ المسجد 2«)الصحيحير  »ثبت عنه ف 

 -أي تنظفه  -( أنه صل عل قبَ المرأة الت 

  ،وكان الصحابة قد دفنوها بليل وكان عليه السلام يريد الصلاة عليها 
 
فخشَي أصحابه  ،وكان نائما

  ،أن يزعجوه لو أيقظوه
 
كوه نائما ي الليل ودفنوها صلو  فب 

 ذهبصلى الله عليه وسلم  فلما علم النتَي  ،وا عليها ف 

هما ،صل عل قبَها و  ي الصحيحير  وغبر
 عنه ذلك ف 

ّ
 بعض الصحابة  ،وقد صح

 
وصل معه أيضا

ي أحاديث أخرى)
 . (3كما جاء ف 

السلام أنه صل عل غائب إلا عل و  فلم يحفظ عنه عليه الصلاة وأما الصلاة عل الغائب

( فصل عليه رسول  ،وهي أنه لم يصلِّ عليه أحد  ،أن للنجاشَي صفة خاصةالسبب و  ،(4النجاشَي

  . صلاة الغائبصلى الله عليه وسلم  الله 

ي صلاة الغائب
عُ الذي نراه اليوم ف  يِ عل آخر صل صلاة الغا ،أما التوسُّ

ّ
 ،ئبفكل من أراد أن يصل

ي  ي  
إلا فقد و  ،لم يصلِّ عل أحد صلاة الغائب إلا عل النجاشَي صلى الله عليه وسلم فالنتَي  ،فهذا توسع غبر مَرْض 

 عنه 
 
 و  صلى الله عليه وسلممات كثبر من المسلمير  بعيدا

 
ا  و  لم يصلِّ عليهم لا حاصر 

 
إنما صل عل و  ،لا غائبا

  . صلاة الغائبصلى الله عليه وسلم فصل عليه النتَي  ،النجاشَي لأنه هو الوحيد الذي لم يُصلَّ عليه

 
ُ
ع شََ

ُ
  ،لكن لمن لم يصلَّ عليهو  ،فصلاة الغائب ت

 
 . وليس مطلقا

 

 

                                                           
 (.529(، ومسلم )435أخرجه البخاري )  (1)

 (.956( ، ومسلم )460أخرجه البخاري )  (2)

 (.40/79للبيهقي )« السنن الكبرى » انظر   (3)

 (.951(، ومسلم )1245أخرجه البخاري )  (4)
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 ) : قال المؤلف رحمه الله
 
نازة  شيعا  (فصل: ويكون المشَي بالج 

إن و  أشعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخبر تقدمونها إليه» :صلى الله عليه وسلمهذا لما تقدم معنا من قوله 

وى ذلك فشٌَّ تضعونه عن رقابكم  س 
ُ
  . (1«)يَك

  . فإذا حُملت الجنازة عل الرقاب فمن السنة الإشاع بها 

اء عل استحباب الإشاع بالجنازة إلا أن يخاف من واتفق العلم»: -رحمه الله  -قال النووي 

ه  (. 2«)نحوه فيتأب  و  الإشاع انفجار الميت أو تغبر

  . أي إذا خشينا من مفسدة تعود عل الميت فلا يُشع بها وإلا فالسنة أن يُشع بها 

 خطوة »: -رحمه الله  -قال ابن القيم 
ا
ي الج -وأما دبيب الناس اليوم خطوة

ي مشيهم ف 
نازة يعت 

متضمنة للتشبه بأهل الكتاب و  فبدعة مكروهة مخالفة للسنة -خطوة خطوة كما نرى اليوم 

  . (3«)اليهود 

بل السنة أن يشع بها   ،ليس من عمل المسلمير   ،فهذا العمل وهو المشَي بالجنازة خطوة خطوة

 . صلى الله عليه وسلمكما أمر 

 ) : قال رحمه الله
ٌ
ة
َّ
ُ معها والحَمْلُ لها سُن ي

ْ
مشَ

َ
 (وال

بَعَ »  :صلى الله عليه وسلمبل قال  ،(4أصحابه مع الجنائز)و  كان يمشَي هو صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنسنة المشَي معها 
َّ
من ات

 
 
 مسلم إيمانا

َ
ازة
َ
ن  و  ج 

 
رغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر و  كان معه حت  يُصل عليها و  احتسابا

ْ
يَف

اط  ن فإنه يرجع بقبر
َ
دف
ُ
حُدٍ  ومن صل عليها ثم رجع قبل أن ت

ُ
اط مثل أ اطير  كل قبر  . (5«)بقبر

 . أجرها عظيمو  فالمشَي معها سنة

ها كذلك سنة
ُ
أشعوا بالجنائز فان كانت صالحة فخبر تقدمونها »: لقوله عليه السلام ،و حَمْل

 . (6«)وإن كانت غبر ذلك فشَ تضعونه عن رقابكم ،إليه

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.944(، ومسلم )1315أخرجه البخاري )  (1)

 (.5/271« )المجموع »   (2)

 (.1/498« )زاد المعاد »   (3)

 (.1482وابن ماجه )(، 1944(، والنسائي )1007(، والترمذي )3179(، وأبو داود )8/137أخرجه أحمد ) (4)

 (.945(، ومسلم )47أخرجه البخاري )  (5)

 تقدم تخريجه.  (6)
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  . دليل عل الحمل عل الرقاب« فشٌَّ تضعونه عن رقابكم» : فقوله

ي رواية عند البخاري)
احتملها الرجال عل أعناقهم فإن كانت و  ذا وضعت الجنازةإ»  :(1و ف 

ي 
ي قدموب 

  . فهذا يدل عل سنية حملها عل الرقاب  ،«. . صالحة قالت قدموب 

  . (2و أجمع العلماء عل أن حمل الجنازة فرض عل الكفاية)

ففرض العير  هو الذي يجب عل كل  ،فرض عير  و  فرض كفاية ،وقد سبق وقلنا الفرض فرضان

ي فهو واجب عل الأمة ككل ،بعينه أن يعمل العمل مسلم
فإذا قام به البعض  ،وأما الفرض الكفاب 

فإذا  ،لكن يُطلب أن يُعَمل ولابد أن يُعملو  فالعمل لا يُطلب من كل شخص ،سقط عن الباقير  

م كل من علم بهو  ،عمله البعض سقط عن الباقير     . لم يفعلهو  إذا لم يعمله أحد أث 

 إلى حديث ابن مسعود ولعل المؤلف يش
 
من اتبع جنازة فليحمل بجوانب الشير كلها » : بر أيضا

 . (3«)إن شاء فليَدعو  فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع

  . لا يعمل بهو  فيه انقطاع فهو ضعيف لا يصح 

ي كيفية حملها 
 . لا عدد الذين يحملونها حديثو  ولا يصح ف 

مُ عليها ) : قال
ِّ
د
َ
ق
َ
رُ و  والمُت

ِّ
أخ
َ
 (عنها سواءٌ  المُت

من مشَ خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها  و  ،هي محمولةو  أي لا فرق بير  من مشَ أمام الجنازة

ي تفضيل من مشَ أمامها حديث عن النتَي  ،كله جائز إن شاء اللهو  كله سواء
 ،صلى الله عليه وسلمفإنه لم يصح ف 

ي أن الكل واسع
 لها  ،جائز و  فيبق  الأمر عل أصله ف 

 
 . والكل يعد متبعا

 . المشَي أمامها عن جمع من الصحابة وقد ثبت

كوبُ ): -رحمه الله  -قال المؤلف  رَهُ الرُّ
ْ
 (ويُك

ه أحاديث لا تصح مِّ
َ
ي ذ

 ،عدم الركوب هو الأفضلو  ولكن المشَي  ،فيبق  عل الجواز  ،وقد ورد ف 

  . وأصحابهصلى الله عليه وسلم فإنه الذي كان يفعله النتَي 

                                                           
 .( عن أبي سعيد الخدري 1314)  (1)

 (. 1/368)للبهوتي « شرح منتهى الإرادات » (، و5/270للنووي )«المجموع » انظر   (2)

 ( وغيرهم.3/512«)مصنفه» رزاق في(، وعبد ال2/481« )مصنفه »(، وابن أبي شيبة في 1478أخرجه ابن ماجه ) (3)
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نازة لا الركوب  المشَي مع الج 
 
  . فالسنة إذا

ي بفرسصلى الله عليه وسلم يث الوارد عن النتَي و أما الحد
ب 
ُ
 أنه مشَ مع الجنازة حت  دفنت ثم بعد ذلك أ

ي أثناء حمل الجنازة ،(1ركب)و 
 . فإنه يدل عل أن السنة هي المشَي لا الركوب ف 

ُ )قال المؤلف:  عي
َّ
 (ويَحرُم الن

ي اللغة: هو الإخبار بموت الميت
  . النعي ف 

مذيوقد ذهب المؤلف إلى تحريم النعي لحديث حذيفة  هو  بن اليمان عند الب  كان إذا مات »: غبر

  : له الميت قال
 
  : أي -لا تؤذنوا به أحدا

 
ي سمعت   -لا تعلموا به أحدا

 إب 
 
ي أخاف أن يكون نعيا

إب 

 . (2«)ينه عن النعي صلى الله عليه وسلم  رسول الله 

  . لكنه أيضا ضعيف لا يصح ،( 3وورد حديث عن ابن مسعود كذلك)

)صلى الله عليه وسلم فقد أخبَ النتَي  ،يتوالصحيح أنه يجوز الإخبار بموت الم  ،(  4أصحابه بموت النجاشَي

تل جعفر و  كذلك لما مات جعفر بن أبَي طالبو 
ُ
ي المعركة أخبَ الصحابة بأنه قد ق

 من معه ف 

بمعت  الإخبار بموت  -جواز النعي المذكور و  فدلَّ ذلك عل جواز الإخبار  ،(5قتل من معه)و 

ي الص ،الميت
 إذا كان المُخبََ سيشارك ف 

 
ي دفنهخصوصا

ي تكفينه أو ف 
فلابد  ،لاة عل الميت أو ف 

  . من إعلامه

أخبَ بموت غبر واحد صلى الله عليه وسلم الصحيح هو أن النتَي و  ،فالخلاصة أن أحاديث النهي عن النعي لا تصح

 . من الصحابة

 )قال المؤلف رحمه الله: 
ُ
ياحَة

ِّ
 (والن

حرُم النياحة
َ
  . أي وت

                                                           
 ( التصريح بأنه كان ماشياً وركب عند الرجوع.1014(، وعند الترمذي )965« )صحيحه » أخرجه مسلم في   (1)

 (  وغيرهم.1476(، وابن ماجه )986(، والترمذي )38/442أخرجه أحمد )  (2)

 ، وهو منقطع.والحديث ضعيف، فهو من رواية بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان 

 قال يحيى بن معين : هو مرسل ، وأشار إلى ذلك أبو حاتم الرازي أيضاً.

 (.5/340« )شرح السنة » ( موقوفاً ،  ومرفوعاً، وقال  : الموقوف أصح ، وكذا البغوي في 984أخرجه الترمذي )  (3)

 (.951(، ومسلم )4262أخرجه البخاري )  (4)

 (.4262أخرجه البخاري )  (5)
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كما نسمع من بعض النساء   ،-ن الميت أي بتعديد محاس -هي رفع الصوت بالندب  ،والنياحة

ي  ،..يا جبلي . تولول وتقول ،عندما يموت لها ميت
  . فهذه هي النياحة ،يا كذا... إلخ ،يا حافطى 

فهذا من  ،أي مع رفع الصوت...يا ويلاه...يا ويلاه...كهذه الكلمات ،وقيل هو البكاء مع صوت

 . النياحة

 النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة» : أنه قالصلى الله عليه وسلم والنياحة محرمة لما جاء عن النتَي 

 . ( 1«)درع من جربو  عليها شبال من قطرانو 

 عليهصلى الله عليه وسلم: »وقال 
َ
يح ي قبَه بما ن 

 . ( 2«)الميت يعذب ف 

ي حياته 
 لهذا الفعل ف 

 
 بهو  لكن هذا إذا كان مُقرا

 
  . راضيا

كونهنصلى الله عليه وسلم: »و قال  ي من أمر الجاهلية لا يب 
ي أمت 

ي  ،أربــع ف 
رُ ف 
ْ
خ
َ
ي الأنسابو  ، الأحسابالف

عْنُ ف   ،الطَّ

سْقاءُ بالنجومو  ياحَةو  ،الاسْت 
ِّ
 (. 3«)الن

ي الأحساب
ه الرجل لنفسه من الخصال الحميدة ،فأما الفخر ف 

ُّ
الكرم و  كالشجاعة  ،فمعناه ما يَعُد

  . لأجداده بهذه الأفعالو  فيفتخر لنفسه ولآبائه ،وغبر ذلك

ي الأنساب
ي أن ،والطعن ف 

 ،التقليل من شأنها و  ،الغمز فيها و  الطعنو  ساب الناسإدخال العيب ف 

 كما أخبَ النتَي  ،وتحقبر الرجل آباء الآخرين
ي ستبق 

هي و  ،صلى الله عليه وسلمفهذه من أعمال الجاهلية الت 

 منها فهي محرمة ،محرمة بالطبع كونها من أعمال الجاهلية 
 
  . وذكرها عليه السلام تحذيرا

قيا بالن ،و الاستسقاء بالنجوم ي الحديثأي طلب السُّ
مُطرنا » فكانوا يقولون  ،جم، كما جاء ف 

ي  ،«كذا و  بنوء كذا 
 من أعمال الجاهلية ،فهو الذي يمطرهم ،أي مطرنا بالنجم الفلاب 

 
  . وهذا أيضا

  . فتقدم تعريفها  ،وأما النياحة

   . ( 4«)مع البيعة أن لا ننوح صلى الله عليه وسلم  أخذ علينا رسول الله »  : تقول أم عطية

ط عليهن  ،جاءت النساء يردن مبايعته عندما صلى الله عليه وسلم أي أخذ عليهم    . ينحن ن لا أاشب 

                                                           
 (.934أخرجه مسلم )  (1)

 (.927(، ومسلم )1292أخرجه البخاري )  (2)

 (.934أخرجه مسلم )  (3)

 (.936(، ومسلم )1306أخرجه البخاري )  (4)
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 . ( 1الإجماع عل تحريم النياحة) -رحمه الله  -و نقل النووي 

نار  ) : قال رحمه الله باعُها ب 
ِّ
قِّ الجَيْب  و  ،وات

َ
عاء بالوَيْل  و  ،ش

ُّ
بورِ و  الد

ُّ
  (الث

نازة بنار و  أي  الج 
ُ
باع

ِّ
ي ذلك حديث ضعيف عن أ ،يَحرمُ ات

لا » :صلى الله عليه وسلمقال النتَي  : قال ،بَي هريرةورد ف 

بَعُ الجنازة بصوت ولا نار 
َّ
ت
ُ
 (. 2«)ت

ه بصوت أو نار) باع 
ِّ
 من قول عمرو بن العاص أنه نه عن ات

َّ
 : وقال ابن المنذر  ،( 3لكن قد صح

حمَلُ معه» 
ُ
لَ  ،وكره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار  ت حْم 

ُ
 .«أو أ

  . (4نه النهي عن ذلك وأوض به من السلف )ثم ذكر من روي ع

ب الخدود » :صلى الله عليه وسلمفلقوله  ،و أما تحريم شق الجيب ودعا بدعوى  ،وشق الجيوب ،ليس منا من صر 

 . (5« )الجاهلية

ب الخدود  ب عل الخدين   ،هو اللطم ،وصر   أي الض 

ي الثوب ،فالجيب ،و أما شق الجيوب 
ة إذا وكانت المرأ ،هو المكان الذي يدخل منه الرأس ف 

عتهو  أصابتها مصيبة أمسكت ثوبــها  مو  ،قطَّ   . هذا محرَّ

ي نه عنها النتَي و  النياحةو  الثبور و  كالدعاء بالويل  ،ودعوى الجاهلية
ها من أنواع الدعاء الت   غبر

  .صلى الله عليه وسلم

ي  ،الثبور و  و أما تحريم الدعاء بالويل
ي الحديث الماض 

ي دعوى الجاهلية المتقدمة ف 
  . فداخل ف 

 . الثبور هو الهلاكو  ،والويل هو العذاب

ي حديث عند ابن ماجة
ي  -لعن الخامشة وجهها صلى الله عليه وسلم أن رسول الله » ابن حبان  و  و جاء ف 

الت 

هو من رواية أبَي أسامة و  ،( 6«)الثبورو  الداعية بالويلو  الشاقة جيبها و  -تخمش وجهها بأظفارها 

 . وهو حديث ضعيف ،عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 

                                                           
 (.934(  شرح حديث رقم )6« )شرح صحيح مسلم »   (1)

طريقاً فيها مجهولان، وبهما أعل ه ابن ( وغيرهما، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، ورجح 3171(، وأبو داود )16/511أخرجه أحمد )  (2)
 الجوزي، وذكر له بعض اهل العلم شواهد لا يصح بها، فهو ضعيف.

 (.121)« صحيحه » أخرجه مسلم في   (3)

 (  له.5/370« )الأوسط » انظر   (4)

 (. 103(، ومسلم )1297أخرجه البخاري )  (5)

 ( .3146) «صحيحه » (، وابن حبان في 1585أخرجه ابن ماجه )  (6)
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ه أن أبا أسامة 
ُ
ت
َّ
ل ه ابن جابر و  روى عن عبد الرحمن بن يزيد وع 

َّ
سامة والحقيقة أن رواية أبَي أ ،ظن

لا عن عبد الرحمن  ،عن عبد الرحمن بن يزيد هي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف

 ،وقد خفيت هذه العلة عل بعض أهل العلم الأفاضل فحسّنوا الحديث  ،بن يزيد بن جابر 

  . هذه لكن هذا الحديث ضعيف بعلتهو 

عَ ) : قال المؤلف
َ
وْض

َ
عُ لها حت  ت ب 

َّ
 المُت

ُ
عُد

ْ
 (ولا يَق

ي قبَها 
  . أي أن من مشَ مع الجنازة لا يجلس حت  توضع الجنازة ف 

  . فإنه كان بداية ثم نسخ بعد ذلك ،الصحيح أنه منسوخ ،وهذا الحكم

ي 
ها فلا يجلس حت  إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبع»  : قالصلى الله عليه وسلم أن النتَي « الصحيحير  »جاء ف 

لكن ناسخه عند مسلم من حديث علي بن أبَي  ،هو ظاهر فيما ذكره المؤلف و  ،(1« )توضع 

ي الجنازة  -صلى الله عليه وسلم  قام النتَي »  : طالب قال
ي ف 
 (. 2«)ثم قعد  -يعت 

ي المسند 
ي رواية ف 

 ثم   ،( 3«)أمرنا بالجلوسو  ثم جلس بعد ذلك» : وف 
ا
أي أن الحكم كان بداية

 و  ،رُفعو  نسخ
َ
ن ذ 
ُ
 . لهم بالجلوس حت  قبل أن توضع أ

 ) : قال رحمه الله
ٌ
سوخ

ْ
 (والقيامُ لها مَن

  . لما تقدم

ق المؤلف   ،عدم القعود للمتبع حت  توضع الجنازةو  بير  القيام للجنازة -رحمه الله  -وقد فرَّ

 
 
ي وهو القيام للجنازة منسوخا

  ،فجعل الثاب 
 
 ليس بمنسوخو  بينما جعل الجلوس قبل أن توضع ثابتا

 ثم رفع الحكمو  ،هذا التفريق غبر صحيحو 
ا
  . الصحيح أن هذه الأحكام كلها منسوخة كانت بداية

  -رحمه الله  -ودليل النسخ ما أخرجه الطحاوي 
 
من حديث علي بن أبَي طالب أنه أجلس أقواما

قد أمرنا بالجلوس صلى الله عليه وسلم  إن النتَي »: ثم قال ،فقال لهم اجلسوا  ،كانوا ينتظرون الجنازة أن توضع

للقيام عند مرور الجنازة أو عند المشَي   ،للأمرينفهذا يدل عل أن النسخ  ،( 4«)القيام بعد 

 للأمر بالقيام قبل أن توضعو  ،معها 
 
فيجوز أن تجلس قبل أن توضع أو  ،فكله منسوخ ،أيضا

 . فالحكم بالقيام منسوخ عل الصحيح ،بعدها 

                                                           
 (.959(،  ومسلم )1310أخرجه البخاري )  (1)

 (.962أخرجه مسلم )  (2)

 (.7/327« )صحيحه » (، وابن حبان في 2/57بهذا اللفظ أخرجه أحمد )  (3)

 (.2802للطحاوي )« شرح معاني الآثار »   (4)
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عُ 
َ
مْن
َ
ي حفرة ت

نُ الميت، ويجبُ دفن الميت  ف 
ْ
ف
َ
 فصلٌ: د

َ
باع  السِّ

ُ
 ه

نُ الميت) : -رحمه الله  -قال
ْ
ف
َ
  ،فصلٌ: د

َ
باع  السِّ

ُ
عُه
َ
مْن
َ
ي حفرة ت

 (ويجبُ دفن الميت  ف 

ي تأكل الجثث
سة الت    . السباع: هي الحيوانات المفب 

لا خلاف فيه البتة  ،(1أمرٌ مجمع عليه) -وهو وجوب دفن الميت  –و هذا الذي ذكره المؤلف 

ي القبَ و  نوا الاثنير  ادفصلى الله عليه وسلم: » قال  ،بير  العلماء 
 عنه و  ،( 2«)الثلاثة ف 

 
أنه قال: صلى الله عليه وسلم جاء أيضا

  (. 3«)أحسنواو  أعمقوا و  احفروا »

 
 
 عن متناول السباع ،والتعميق: هو أن يكون القبَعميقا

 
  . ليكون بعيدا

 عل قدر الميت بحيث يسعههو أن والإحسان 
 
 . يكون القبَ واسعا

ْ ): -رحمه الله  -قال المؤلف   أولىو  ،حولا بأس بالض َّ
ُ
 (اللحْد

ح ،القبَ قبَان   . قبَ لحد و  قبَ صر 

ي الأرض
حُ: فهو الشق ف  ْ فيفتح القبَ بشكل  ،وغالب قبور الناس اليوم من الشق ،فأما الض َّ

  ،ينتهي الأمر و  مستقيم
 
حا    . ويسمى هذا صر 

ي جانب القبَ و  وأما اللحد: 
ي أن يحفر القبَ  -هو الشق ف 

ل فيه مسافة ثم من و  يعت  جهة القبلة تب  

ي آخره تحفر إلى جهة القبلة 
  -ف 

 
  . فهذا يسمى لحدا

ح)وقول المؤلف:    . أي أنه جائز  (لا بأس بالض 

  . ه الأقرب لإكرام الميت من الشق؛ لأنالأفضلو  أي هو المستحب ،(واللحد أولى) : وقوله

ي مرضه الذي هلك فيه
ي الصحيح عن سعد بن أبَي وقاص أنه قال ف 

  الحدوا لىي » : وجاء ف 
 
 لحدا

 كما صنع برسول الله و 
 
 (. 4صلى الله عليه وسلم«)انصبوا علي الليَ  نصبا

                                                           
يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس ، لا » قال ابن المنذر:   (1)

 «.على سائر المسلمين 

 (لابن حزم.34)ص « مراتب الإجماع  » (، وانظر 44)ص  «الإجماع » 

 ( وغيرهم.2010(، والنسائي )1713(، والترمذي )3215(، وأبو داود )26/183أخرجه أحمد )  (2)

 هو نفس الحديث الذي قبله.  (3)

 (.966رجه مسلم )أخ  (4)
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  ،صلى الله عليه وسلم للنتَي ه الذي فعله الصحابة ؛ لأنفاللحد أولى وأفضل
 
نصبوا عليه الليَ  و  فقد حفروا له لحدا

 
 
 . وهو أكمل الصور وأجودها  ،نصبا

  
 
 شقا

ا
ي نراها اليوم  فيحفر القبَ أولا

ي إلى جدار القبَ الذي م ،كالقبور الت 
ك  ،ةن جهة القبلثم نأب  فنب 

 من هذا الجدار 
 
ي الم ،من حافة القبَ إلى مسافة شبَ تقريبا

 يكق 
 
 واسعا

 
ي الجدار شقا

 ،يتثم نحفر ف 

 ويغلق عليه ،فيوضع الميت فيه عل شقه الأيمن
ا
ثم بعد ذلك  ،ثم ينصب الليَ  فيكون مائلا

اب عليه   . يُهال الب 

ي حديث البَاء عند أبَي داود 
 ف 
 
ي جنازة مع رسول الله ...»وجاء أيضا

فانتهينا إلى القبَ  ،صلى الله عليه وسلمخرجنا ف 

ي عهد النتَي  ،( 1«)ولم يُلحَد بعد
ي كانت تفعل ف 

اللحد من نوع صلى الله عليه وسلم  فهذا يدل عل أن القبور الت 

 و  هذا جائز لكن الأفضلو  لكن كما ذكر المصنف فهذا جائز  ،
 
  . الأولى أن يكون لحدا

ِ مشَوعيبير  ل -حديث سعد  -وكذلك الحديث المتقدم 
 
يَ 
َ
عل و  نا أن نصب الل

ُ
هو الذي ف

 .صلى الله عليه وسلم بالنتَي 

هذا و  جائز فهذا ( 2الشق )و  عل جواز اللحد  -إجماع العلماء  -ونقل النووي رحمه الله الإجماع 

 . أولى فقطو  لكن المسألة مسألة أفضلو  ،جائز 

رِ القبَ )قال المؤلف: 
َّ
خ
َ
تُ من مُؤ ل الميِّ

َ
 (ويُدخ

ي من عند رجلي القبَ يريد بذلك أنك عندما تدخل الم
والحديث الذي ورد  . تدخلهو  يت القبَ تأب 

ي صحته
لف ف 

ُ
ي هذه الصفة أخت

فمن السنة إدخال الميت من رجلي  ،( 3والراجح أنه صحيح) ،ف 

  ،القبَ 
 
 . وهو منقول عن أنس بن مالك أيضا

ي هذه المسألة
لَ من رجلي ا : فقال البعض ،وقد اختلف أئمة الفقهاء ف 

َ
خ
ْ
 ،لقبَ الأفضل أن يُد

  . والمسألة مبنيّة عل صحة الحديث ،بل الأمر واسع : والبعض الآخر يقول

 و ) : - رحمه الله -قال 
ا
ب لا
ْ
ق
َ
ب ه  الأيْمَن مُسْت

ْ
عُ عل جَن

َ
 (يُوْض

 القبلة
ا
ي قبَه عل جنبه الأيمن مستقبلا

 . أي إلى ناحية القبلة ،أي يوضع الميت ف 

 
ا
ي هذا دليلا

ي الكتاب ،ولم أجد ف 
ي السنةلا و  لا ف 

  . ف 

                                                           
 (.1549(، وابن ماجه )2001(، والنسائي )3212(، وأبو داود )30/499أخرجه أحمد )  (1)

 (.966(، شرح الحديث رقم )7/34«)شرح صحيح مسلم » انظر   (2)

ي صحبته، والظاهر أن ( عن عبد الله بن يزيد ، وصحح إسناده البيهقي، وعبد الله مختلف ف4/89(، والبيهقي )3211أخرجه أبو داود )  (3)
 له رؤية، كما قال أبو إسحاق .
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ي هذه المسألة) ،الإجماعو  السنةو  الكتاب ،ولكن الأدلة عندنا ثلاثة
 ،(1وقد نقل العلماء الاتفاق ف 

ي لحده عل جنبه الأيمن ،أنه لا يزال هذا عمل المسلمير  
  . أنهم يضعون الميت ف 

ي هذا الباب
 . هو كاف إن شاء اللهو  فالاتفاق حجة ف 

 ): -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
ياتويُسْت

َ
َ ثلاث حَث اب  من كل من حَض َ

و الب ُّ
ْ
  (حَبُّ حَث

ي هذه المسألة
 ،استدل بحديث أبَي هريرةو  فالبعض قال هذه سنة مستحبة ،اختلف العلماء ف 

)صلى الله عليه وسلم قال: إن النتَي 
 
  . (  2صل عل جنازة ثم أب  قبَ الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا

ه أبو حاتم الرازي 
َّ
وله علة  ،بالإرسال فقال هو حديث مرسل -رحمه الله  -لكن هذا الحديث أعل

ي 
هَا الدارقطت 

َّ
 بين

 
ي كتابه  -رحمه الله  -أخرى أيضا

  .«العلل » ف 

حثا عل قبَ عثمان بن مظعون صلى الله عليه وسلم أن النتَي  ،وورد حديث آخر من حديث عامر بن ربيعة

(
 
  . (3ثلاثا

ء ي هذا الباب شَي
 الله أعلمو  فلا يصح ف 

  و ) : -رحمه الله  -قال 
بَْ  عل ش 

ا
 (لا يُرفع القبَُ زيادة

ي 
ألا أبعثك عل ما »قال علي لأبَي الهياج الأسدي  ،(  4«)صحيحه » لحديث علي عند مسلم ف 

ي عليه رسول الله 
 »  : قال ،قال بل ،؟صلى الله عليه وسلمبعثت 

ُ
ه
َ
 إلا طَمَسْت

ا
 تدع تمثالا

ّ
ي روايةو -ألا

  : ف 
ا
ولا صورة

 إلا سَ  -إلا طمستها  
 
فا ِ

ْ
 مُشَ

 
 ولا قبَا

ُ
ه
َ
يْت  «. وَّ

 إلا سويته و  » : والشاهد قوله
 
 مشَفا

 
 عن الأرض إلا جعلته  ،«لا قبَا

 
 مرتفعا

 
 مأي لا تجد قبَا

 
ستويا

  . بالأرض

                                                           
قال النووي: واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبلاً القبلة جاز وكان خلاف الأفضل   (1)

 «.5/293)« المجموع»لما سبق في المصلي مضطجعاً. والله أعلم. 

 قول الجمهور. وأما استقبال القبلة فهو

( وغيره، وهو ضعيف، 2875الذي يستدل  به على توجيهه إلى القبلة أخرجه أبو داود )« واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً »حديث: 
 في سنده عبد الحميد بن سنان، لا يحتجً به.

 ولكن هذا ما عليه المسلمون.

 (.1565أخرجه ابن ماجه )  (2)

(، وإسناده ضعيف وبعضهم يذكر الحثو وبعضهم لا 3/575« )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 863« )سننه»ي في أخرجه الدارقطن (3)
 يذكره، وله شاهد مرسل آخر.

 (.969برقم )  (4)
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رَ شبَ 
ْ
د
َ
ي الحديث الصحيح ما يدل عل جواز رفع القبَ عن الأرض ق

أن قبور و  ،ولكن جاء ف 

 
ا
مَة
َّ
 . أي  أنها مصنوعة كالسنام ،الصحابة كانت مُسَن

 من شبَ  واحدٍ فقطو  نعم : ولفنق
عُ أكبر

َ
رْف
ُ
ي القبور  ،لكنها لا ت

  . وهذا هو المشَوع ف 

س فلي أو أن تزرع الأشجار والزهور فيكون القبَ كالحديقة ،أما ما نراه اليوم من بناء عالٍ كالغرف

 البتة
 
 مشَوعا

 
  .صلى الله عليه وسلملم يأمرنا به و  أمرا

 و ): -رحمه الله  -قال 
ٌ
وعَة

ْ
 (الزيارة للموب  مَشَ

 (1«)نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »  :صلى الله عليه وسلملقوله 

 محرمة
ا
مر بها و  ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم ،أي أن زيارة الميت كانت بداية

ُ
 الأمر يكون هنا و  ،أ

  . ه جاء بعد تحريم؛ لأنعل الجواز لا عل الوجوب

ذن له)صلى الله عليه وسلم و قد استأذن نبينا 
َ
ي زيارة قبَ أمه فأ

عل أن زيارة القبور  فيدلُّ ذلك  ،( 2رب العزة ف 

  . جائزة

ي  ،حكمة زيارة القبور صلى الله عليه وسلم وقد بيرَّ  لنا رسول الله 
زوروا  القبور »  :(3«)صحيح مسلم» فقد جاء ف 

  .«فإنها تذكر الموت 

 ما أحياء يعيشون كما 
 
وذلك لأن المرء إذا ذهب هناك ورأى القبور وتذكر أن الأموات كانوا يوما

ي حفرة من ر، فوسيكون من أصحاب القبو  ،همتذكر أن مآله هو مآل ،يعيش هو 
إما أن يكون ف 

ي روضة من رياض الجنة ،حفر النار 
  . فيعمل لما هو آت ،أو ف 

ي مشَوعية زيارة القبور سواء و  هل الرجال : مسألة
  ؟النساء ف 

ي ذلك
ي زيارة المرأة للقبور هل هي  ،الصحيح أن الرجال والنساء سواء ف 

وقد اختلف أهل العلم ف 

 منها ما يخالف شَع الله من لطم الخدود  أن لايظهر والصحيح أنها جائزة بشَط  ؟أم لا جائزة 

  . شق الجيوب أو غبر ذلك من المحظوراتو 

                                                           
 (.1977أخرجه مسلم )  (1)

 (.976أخرجه مسلم )  (2)

 (.976أخرجه مسلم )  (3)
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ي جوازه للمرأة
ي تدل عل التحريم ،و سبب الخلاف ف 

 :صلى الله عليه وسلمهو قوله و  وجود بعض الأحاديث الت 

مرَّ صلى الله عليه وسلم وهو أن النتَي  ،باحةبينما جاء حديث آخر يدل عل الإ  ،( 1«)رلعن الله زائرات القبو »

ي الله»  : فقال لها  ،تبكي و  بامرأة جالسة عند قبَ 
 ولم ينهها عن زيارة القبَ.   ،( 2«)اصبَي و  اتق 

ة هي المحرمة لا أصل الزيارة ؛والجمع بير  هذه الأحاديث  . أن الكبر

هذا  ،ع اللهمنها مخالفة لشَ حصل أن زيارة القبور جائزة للنساء بشَط ألا ي ،فالصحيح كما ذكرنا 

 
ا
  . أولا

ي 
ي الحديث الذي ذكروه ؛ لأنأن لا تكون هذه الزيارة بشكل متكرر كثبر  ،أما الأمر الثاب 

 الصحيح ف 

ي قوله « زوّارات»استدلوا به عل التحريم لفظة و 
زوارات و  ،( 3«)لعن الله زوارات القبور» :صلى الله عليه وسلمف 

ة  ة الزيارة ،هذه تفيد الكبر  . أي كبر

مُ هو ا ة لا أصل الزيارةفيكون المُحَرَّ  . لكبر

 . هل يجوز تخصيص العيد بزيارة القبور  : مسألة

ر زيارة القبور أمر قد شَعه الله وزيارة القبو  ؛ لأنالصحيح عدم جواز تخصيص العيد بزيارة القبور 

ديي لم يشَعه الله تبارك ،يوم العيد أمر لم يشَعه الله  فتخصيص ،تعالى فلا يجوز و  وكل عمل تعبُّ

فمن لم يتمكن من الإتيان  ، بيوم العيد تشَيــــع جديد يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنةزيارة القبَ 

  . بدليل من الكتاب أو السنة فيكون عمله هذا بدعة محدثة

ولا فعله صحابة صلى الله عليه وسلم نعم أصل الزيارة جائز، لكن تخصيصها بيوم العيد لم يفعله رسول الله 

 لفعلوهفلو كان  ،رسول الله رضوان الله عليهم أجمعير  
 
هم أحرص منا عل و  هذا العمل مشَوعا

 .  الخبر بكثبر

ي قول النتَي 
 ليس عليه » :صلى الله عليه وسلموفعلنا لهذا الأمر مع علمنا بعدم فعلهم له يدخل ف 

ا
من عمل عملا

 ،زمن معير  أمر تشَيعي من عند الله لا من عند أنفسنا بتخصيص العبادة  ؛ لأن(4«)أمرنا فهو رد

                                                           
 .( عن ابن عباس2043ترمذي )(، وال3236(، وأبو داود  )3/471أخرجه أحمد )  (1)

 انتهى. قلت : هو ضعيف .«. أبو صالح باذام ( : » 5435لابنه )« العلل » و في  سنده  أبو صالح، قال الإمام أحمد في 

 (.926(، ومسلم )1252أخرجه البخاري )  (2)

 عنه ، وله شاهد من حديث حسان بن ( عن أبي هريرة رضي الله1576(، وابن ماجه )1056(، والترمذي )14/164أخرجه أحمد )  (3)
ى به.  ثابت يتقو 

 (، وعلَّقه البخاري بهذا اللفظ.1718أخرجه مسلم )  (4)
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ي يوم معير  أو شهر معير  إلا أن فلا يجوز لنا أن نخصص أي عباد
ة من العبادات بوقت معير  ف 

 عل صاحبه كما قال و  يكون عندنا دليل من الكتاب أو السنة
 
 .صلى الله عليه وسلمإلا كان العمل مردودا

 ): -رحمه الله  - قال
َ
 القبلة

ا
 (ويقفُ الزائرُ مستقبلا

 من حديث 
ّ
ما صح ا خرج إلى المقبَ صلى الله عليه وسلم أنه جلس » : البَاء ل   . (1«)ةمستقبل القبلة لمَّ

السلام عليكم أهل الديار من » : يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا صلى الله عليه وسلم و كان رسول الله

ا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافيةو  المسلمير  و  المؤمنير  
َّ
 . (2«)إن

 . فهذا الحديث يدل عل سنية هذا الذكر عند الخروج إلى المقابر 

 ) : قال
ُ
خاذ

ِّ
 ويَحْرُمُ ات

َ
 ( القبورِ مساجد

ة ي تدل عل ذلك كثبر
النصارى اتخذوا قبور و  لعن الله اليهود صلى الله عليه وسلم: »منها قوله  ،الأحاديث الت 

 (. 3«)أنبيائهم مساجد

ر ما صنعوا» –بعد أن روت هذا الحديث  –قالت عائشة 
ِّ
أي احذروا من أن تتخذوا قبور  ،«يحذ

 أنبيائكم مساجد. 

 أولئك قوم إذا مات فيهم اصلى الله عليه وسلم: »وقال 
 
 لرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عل قبَه مسجدا

روا فيه تلك الصور أولئك شَار الخلق عند اللهو    . ( 4«)صوَّ

 و  اللهم لا تجعل قبَي» : وقال عليه الصلاة والسلام
 
ي 5«)ثنا

لا تجلسوا عل »   :«مسلم»(  وف 

  . ( 6«)لا عليها و  القبور ولا تصلوا إليها 

 . اتخاذ القبور مساجد فهذا كله يدل عل تحريم 

ي المقبَة باطلة : قال أهل العلم
ي و  ،نه عن ذلكصلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنالصلاة ف 

بما أنه نه عنها ف 

ي المقبَة ،المقبَة
ي المسجد الذي ف 

 فالصلاة لا تصح ولا تجوز ف 
 
سواء كان القبَ قبل المسجد  ،إذا

                                                           
 ( وغيرهم، وهي زيادة محفوظة.1548(، وابن ماجه )3212أصل الحديث أخرجه غير واحد، وبزيادة استقبال القبلة أخرجه أبو داود )  (1)

 (.975أخرجه مسلم )  (2)

 (.531(، ومسلم )435البخاري )أخرجه   (3)

 (.528(، ومسلم )427أخرجه البخاري )  (4)

 (.1055« )مسنده»(، والحميدي في 12/314أخرجه أحمد )  (5)

 (.972برقم )  (6)
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مسجد لا يجتمعان و  فقبَ  ،ةها أصبحت مقبَ ؛ لأنجوز الصلاة فيهتكله لا   ،أو المسجد قبل القبَ 

 . إما قبَ أو مسجد  ،البتة

ي الصالحير   ،وكل هذا 
 . فإنه أول الشَك ،لئلا نقع فيما وقع فيه أولئك من غلو ف 

ها)قال رحمه الله: 
ُ
ت
َ
رَف
ْ
خ
َ
 (وز

  . تجصيصها و  نه عن البناء عليها صلى الله عليه وسلم ه ؛ لأنوتحرم زخرفة القبور  : أي

صَ القبَُ أصلى الله عليه وسلم نه رسول الله » : قال جابر بن عبد الله « أن يبت  عليهو  أن يقعد عليهو  ن يُجَصَّ

(1 .) 

ي تبي -هو الجبس و  -أي استعمال الجص  ،هو التبييض ،«التجصيص»و 
  . ض القبور يف 

ي القبور و  . زخرفة القبور و  فهذا يدل عل تحريم تزيير  
 لذريعة الغلو ف 

 
أصل الشَك  ؛ لأنكل هذا سدا

ي الصالحير  
 ابن عباس و  ،اوزة الحد فيهمومج ،بالله كان سببه الغلو ف 

َّ
صارت »قال:  ذلك أن

ي العرب بعد 
ي قوم نوح ف 

ي كانت ف 
 كانت   ،الأوثان الت 

َ
 كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سُواع

ًّ
أما وّد

 فكانت لمراد 
َ
ي غطيف بالجوف ،لهذيل، وأما يَغوث

 ،عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان ،ثم لبت 

مْبرَ لآ شْ فكانت لح 
ّ
ل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحير  من قوم نوح، فلما هلكوا أوج وأما ن

 وسموها بأسمائهم، 
 
ي كانوا يجلسون أنصابا

الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم الت 

عْبَد  ،ففعلوا 
ُ
ت  ،فلم ت

َ
 إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُب د

 . (2) «حت 

قال لهم و  فلما ماتوا جاءهم الشيطان ،لحونكان فيهم رجال صاو  ،أي كان قوم نوح عل التوحيد 

 تتذكرونهم بها 
 
 و  صوروا لهم صورا

 
ي ناديهمو  تعبدون الله كعبادتهم فصوروا لهم صورا

 ،جعلوها ف 

شي العلم و  فلما مات هؤلاء القوم
ُ
 و  –ن

 
فلما لم يعد بينهم علماء يبينون  -هذه مسألة مهمة جدا

لهم بأن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور قال و  جاءهم الشيطان ،لهم الحق من الباطل

ي الناس
  . فعبدوها فوقع الشَك ف 

 لهؤلاء القوم كي يردهم إلى التوحيد بعد أن حصل فيهم الشَك. و  ثم أرسل الله تبارك
 
 تعالى نوحا

 من القبور  ،ثم عادت الكرة من جديد 
 
ا ي زماننا هذا  -واتخذ الناس كثبر

 آلهة تعبد مع الله تبارك -ف 

عون له ،يذبحون لصاحب القبَ  ،تجدهم يطوفون حول القبَ  ،الىتعو   ،كأنهم يدعون اللهو  يتض 

ي أدعيتهم لهم كإخلاصهم لله أو أشد 
فيعبدون القبَ كأنهم يعبدون الله  ،بل لعلهم لا يخلصون ف 

                                                           
 (.970أخرجه مسلم )  (1)

 (.4920أخرجه البخاري )  (2)
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ر منه فقال: صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان النتَي  ،هذا هو الشَك بعينهو  ،تماما

ِّ
اللهم لا تجعل قبَي »يحذ

 يُعبد وث
 
ء. صلى الله عليه وسلم فكان يخشَ  ،( 1«)نا  من هذا الشَي

ي جاءت عن النتَي  ،فلابد من الحذر من هذا الأمر 
ي القبور صلى الله عليه وسلم فكل هذه الأوامر الت 

خشية أن  ،ف 

ي الغلو ومجاوزة الحد فيها 
امها و  ،يقع الناس ف  إعطائها و  تقديرها و  مع ذلك فلا يمنع ذلك من احب 

ي 
 . حقها كما سيأب 

هاو)قال:  يج  شِْ
َ
 (ت

جِ تش  ي إضاءة الشُُ
ي كانت عندهم  ،جمع شاج وهو الضوء  ،يجها: يعت 

سواء كان بطرق الإضاءة الت 

ها أو كالطرق الموجودة عندنا اليوم  كالفوانيس وغبر
 
 . قديما

لكنه  ، ( 2بناءا عل حديث عند أبَي داود) ،فأية طريقة من طرق الإضاءة هذه لا تجوز عل القبَ 

 . ضعيف

 
 
جِ عل القبور قال ابن قدامة تعليقا ُ ي غبر » :  عل عدم جواز اتخاذ الشُّ

 للمال ف 
 
لأن فيه تضييعا

ي تعظيم القبور أش ،فائدة
 ف 
 
  . ( 3)«ه تعظيم الأصنامبوإفراطا

 عليهاو ): -رحمه الله  -قال المؤلف 
ُ
 (القعود

ام القبور  ،مسألة ثانية  لأهلها و  وهي احب 
 
اما  بير  الإ ،تقديرها احب 

 
 ،لتفريطاو  فراطفشَيعة الله دائما

ي كل الأمور 
 إلا إذا تقيدت بكتاب الله ،واعتدال ف 

ا
 .صلى الله عليه وسلمسنة رسول الله و  ولا يمكن أن تكون معتدلا

لأن يجلس أحدكم عل » :صلى الله عليه وسلملقول النتَي  ،أي القعود عل القبور محرم ،القعود عليها و  قال: 

صَ إلى جلده خبر له من أن يجلس عل قبَ 
ُ
ل
ْ
خ
َ
 (. 4«)جمرة فتحرق ثيابه فت

ي الحديث المتقدم و 
 لأصحابها كما جاء ف 

 
اما  عن القعود عل القبور احب 

 
قد تقدم أنه نه أيضا

 ،(5)«أن يُبت  عليهو  أن يُجصّص القبَ وأن يُقعد عليهصلى الله عليه وسلم نه الرسول » : قال ،من حديث جابر 

 . عنها صلى الله عليه وسلم فهذه ثلاثة أمور نه 

                                                           
 تقدم تخريجه.  (1)

، وقد تقد م «زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرجصلى الله عليه وسلم رسول الله لعن »قال:  ( عن ابن عباس 3236برقم )«سننه»في   (2)
 تخريجه وبيان عل ته.

 (. 2/379« )المغني»   (3)

 (.971أخرجه مسلم )  (4)

 تقدم تخريجه.  (5)



 

165 

 الأموات  و ) : قال المؤلف
 (سَبُّ

 . ( 1«)موات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموالا تسبوا الأ صلى الله عليه وسلم: »لقول النتَي 

 . أي قد ذهبوا إلى ما قدموه من خبر أو شَ 

  . ( 2«)لا تذكروا هلكاكم إلا بخبر صلى الله عليه وسلم: »وقال 

  . ( 3«)لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياءصلى الله عليه وسلم: »وقال 

 فهل يجوز؟  ،إن احتجنا إلى ذكر الميت بسوء لمصلحة شَعية معتبَة : مسألة

 صلى الله عليه وسلم قال: مُرّ عل النتَي أنه  ،ما جاء عن أبَي هريرةودليل ذلك  ،نعم يجوز 
 
ا ي عليها خبر

بجنازة، فأثت 

، فقال:  ي مناقب الخبر
ي مناقب الشَ، فقال: « وجبت»ف 

 ف 
 
ي عليها شَا

ثم مروا عليه بأخرى، فأثت 

ي الأرض»
 . (4)«وجبت، إنكم شهداء الله ف 

رَ بالشَ ميت ،«فذكروها بشَ »الشاهد قوله  ك 
ُ
» فقال: صلى الله عليه وسلم أقرهم النتَي ومع ذلك  ،والذي ذ

ي الأرض 
 «. وجبت، إنكم شهداء الله ف 

  ،فإذا كان هناك مصلحة شَعية معتبَة فلا بأس
ا
هذا الحديث ضعيف  : فلو قال أهل الحديث مثلا

ي سنده فلان كذاب
ي النهي  ،..إلخ. هالك ،ف 

  ؟فهل هذا داخل ف 

تميبر  و  تعالىو  سبحانه لحفظ دين الله ،هذا إنما ذكر لأجل حفظ الشَيعة ؛ لأنلا  : الجواب

  . الحديث الصحيح من الحديث الضعيف

ي أهل البدع
ةو  كذلك الكلام ف 

َّ
ي دين الله عن الجاد

لابد من بيان ما  ،الضلال الذين انحرفوا ف 

ي هذه البدع
 . الضلالات والأخطاء و  عندهم من أخطاء كي يحذر الناس من الوقوع ف 

 

 

 

                                                           
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.1393أخرجه البخاري )  (1)

« مصنفه » (، وابن أبي شيبة في 6042« )مصنفه » (، وعبد الرزاق في 1597) (، وأبو داود الطيالسي1935أخرجه النسائي )  (2)
 (، وغيرهم.3/46)

 .( من حديث المغيرة بن شعبة1982(، والترمذي )30/150أخرجه أحمد )  (3)

 (.949(، ومسلم )1367أخرجه البخاري )  (4)
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 م): -رحمه الله  -قال المؤلف 
ُ
 (شَوعةوالتعزية

 و  فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوهصلى الله عليه وسلم لحديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النتَي 
 
تخبَه أن صبيا

 لها  - لها 
 
ي الموت فقال للرسول:  -أو ابنا

كل و  لله ما أعطىو  ارجع إليها فأخبَها أن لله ما أخذ »ف 

ء عنده بأجل مسمى  . (1«)لتحتسب و  فمُرها فلتصبَ  ،شَي

ي المصاب ،والتعزية: هي التصببر 
ّ

يــهون عليه و  يخفف حزنهو  أي الحث عل الصبَ بذكر ما يُسَل

 . مصيبته

ي قالها 
فإنه عليه الصلاة والسلام  لم يجمع الناس ويصنع  ،لابنتهصلى الله عليه وسلم وتكون بكلمات كالكلمات الت 

 من هذا 
 
ي شَع الله ،الطعام ولم يفعل شيئا

إذ أرسل  ،صلى الله عليه وسلمإنما التعزية كما فعل  ،فكله لا أصل له ف 

 يخبَها بكذا إليها 
ا
ه رأى روحو  ووقف عليه ،صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تقبل بالمُرْسَل  حت  جاءها  ،كذا و  رسولا

ي قلوب عبادهو  صلى الله عليه وسلمتفيض فبك 
لكنه كما ذكرنا لم يفعل ما يفعل و  ،ذكر أنها رحمة جعلها الله ف 

ي الإشافو  لم يتكلف تكلف الناس اليومو  الناس
ي مجاوزة الحد الذي يقعو  لم يقع ف 

 التبذير وف 

ي تحصل فيها منكرات عظيمة ،فيه الناس اليوم 
 من إشافو  فهذه الأشياء الت 

 
ة جدا  تبذير و  كثبر

ي لم يشَعها الله تباركو  سمعةو  رياءو 
 . تعالىو  غبر ذلك من الأشياء الت 

 (وكذلك إهداءُ الطعام  لأهل  الميت  ) : قال

 قتل فقال النتَي  ،لحديث عبد الله بن جعفر 
اصنعوا لآل جعفر صلى الله عليه وسلم: »قال: جاء نعي جعفر حير 

 
 
 . (  وهو ضعيف2«)فقد أتاهم ما يشغلهم ،طعاما

واحتجوا  ،وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث عل الاجتماع المنهي عنه وصنعة الطعام فيه

 فقد أتاهم ما يشغلهم» :صلى الله عليه وسلمبقول النتَي 
 
فمعت   ،واحتجاجهم خطأ  ،« اصنعوا لآل جعفر طعاما

ويشتغلوا بما مع الدفن  ،فيحتاجون أن يدفنوا ميتهم ،شغلهمالحديث أن أهل البيت عندهم ما ي

فيُصنع الطعام فقط  ،فانشغلوا بذلك عن صنع طعامٍ يأكلونه ،من تغسيل وتكفير  وما شابه 

هذا لم  ،لا أن يُصنع الطعام لكل داخل وخارج ولكل من جاء ليعزي ،لأهل البيت الذين انشغلوا 

  . يشَعه الله عز وجل

   . يث الذي يحتجون به حديث ضعيف لا يصحمع أن هذا الحد

                                                           
 (.923(، ومسلم )1284أخرجه البخاري )  (1)

 ( .1610(، وابن ماجه )998(، والترمذي )3132، وأبو داود )(3/280أخرجه أحمد )  (2)

 في سنده خالد المخزومي مجهول الحال.
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 كتاب الزكاة

 . زكا الزرع إذا نما  : تقول ،هي النماء والزيادة : الزكاة لغة

 
 
ي مال خاص : وأما الزكاة شَعا

 . بوقت مخصوص ،لطائفة مخصوصة ،فهي حق واجب ف 

 . المسلم الحر  ،عل صاحب المال« حق واجب»

ي مال خاص» 
ي جميع ماله« ف 

  ،وليس ف 
ا
ها للتجارةفمثلا

َّ
د  ،الرقيق والخيل لا زكاة فيها إذا لم يُع 

  . وهذه المذكورات من الأموال

 . كالذهب والفضة والدنانبر الورقية وما شابه  ،فالزكاة تؤخذ من مال خاص

وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم  ،ويؤخذ هذا المال ليعطى لطائفة مخصوصة من الناس

ي كتابه ا
 . لكريمالله سبحانه وتعالى ف 

ي وقت مخصوص
ت عليه سنة كاملة ،إذا حال الحول عل بعضه ،ويؤخذ هذا المال ف   ،أي مَرَّ

ي وقت حصاد البعض الآخر 
 . وف 

ي ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ي ستأب 

ي الأموال  الت 
بُ ف  ج 

َ
  ،ت

 
فا
َّ
ل
َ
 مُك

ُ
 (إذا كان المالك

ي تجب فيها الزكاة عل صاحب المال
ي ذكر الأموال الت 

  ،أي سيأب 
 
فا
ّ
ولا  ،إذا كان هذا المالك مكل

 
 
ي أن الزكاة تجب إذا كان صاحب المال المسلم حرّا

  ؛ لأنإشكال ف 
ا
فمال العبد  ،العبد لا يملك أصلا

  . ملك لسيده

ي مال غبر البالغ ومال المجنون
فير   ،وهل تجب الزكاة ف 

ّ
  ؟فإنهما غبر مكل

ي مال الصغبر والمجنون
  : ه قاللأن ؛والمؤلف يذهب إلى عدم وجوبــها ف 

 
 . ()إذا كان المالك مكلفا

ي مال غبر المكلف كالصغبر والمجنون 
ي كون الزكاة واجبة ف 

إذا )كما قال المؤلف   -وأما الخلاف ف 

 
 
فا
ّ
إن الصغبر  : فقال ،بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة فلأن - (كان المالك مكل

 . والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة

ي المال لأهل الزكاة ،أي ،الآخر فجعل الزكاة من حق المالوأما البعض 
لا  : فقال ،أنها واجبة ف 

ط البلوغ والعقل فجعلوا الزكاة كقيم  ،ها حكم رتب عل وجود سببه وهو بلوغ النصاب؛ لأنيشب 

 كش زجاج سيارة وجب تصليح الزجاج  ،المتلفات
 
وإن لم يكن  ،مال الصتَي  منفلو أن صبيّا

 
 
فا
ّ
 . الصتَي مكل



 

168 

ي مال المسلم الحرّ  ،لكن الصحيح
  ،أن الزكاة واجبة ف 

 
ا  أو كببر

 
ا  أو عا ،سواء كان صغبر

 
 مجنونا

ا
 ،قلا

قة بالمال
ّ
 ،}خذ من أموالهم صدقة{ فالمدار عل المال : الله سبحانه وتعالى قال ؛ لأنفإنها متعل

ق بير  مال ومال سواء كان لكببر أو صغبر مجنون أو عاقل ه  ،ولم يفرِّ
ُّ
  . تجب فيه الزكاةفكل

ي حديث معاذ صلى الله عليه وسلم وقال 
ي أموالهم» : ف 

ض عليهم صدقة ف  مْهُم أن الله افب  قة  ( 1)«أعْل 
ّ
فالزكاة متعل

 . بالمال بغض النظر عن حال المالك

ي الله عنهم
هم ،وهذا القول هو قول الصحابة رض  فإنهم  ،عمر وعلي وابن عمر وعائشة وغبر

ي يوجبون الزكاة 
همال الصغبر اليتيم وغ ف  ي المال.  ،بر

 بناء عل أن الزكاة تجب ف 

ورة لا يخق  عل أحد  ،الزكاة فرض وركن بإجماع المسلمير      ،وهو أمر معلوم من الدين بالض 

ة  لمعاذ صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله  ،}وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة{ تعالى:  قول الله : منها  ،وأدلته كثبر

ي أموالهم تؤخذ من وأعلمهم أن الله» : قال ،عندما أرسله إلى اليمن
ض عليهم صدقة ف   افب 

 .«أغنيائهم وترد عل فقرائهم

ي الإسلام عل خمس» :صلى الله عليه وسلموهي من أركان الإسلام لقوله 
 . ( 2)«إيتاء الزكاة» : فذكر منها « بت 

  

                                                           
 .( عن ابن عباس 19(، ومسلم )1395أخرجه البخاري )  (1)

 .( عن ابن عمر16(، ومسلم )8أخرجه البخاري )  (2)



 

169 

 باب زكاة  الحيوان  

  . (باب زكاة  الحيوان  )قال المؤلف 

عَم) : قال
َّ
ي الن

بُ ف  ج 
َ
 (لغنمُ وهي الإبلُ والبقرُ وا ،إنما ت

ي تجب فيها الزكاة
ي جميع  ،الحيوانات المملوكة ،النوع الأول من الأموال الت 

ولا تجب ف 

  ،الحيوانات
َّ
ي الن

 . (الإبل والبقر والغنم): والنعم فشّها المؤلف بقوله ،م فقطعَ بل ف 

ها  ي هذه الثلاث دون غبر
  ،ودليل وجوبــها ف 

 
ي ذكره مفرّقا

 . حديث أنس الذي سيأب 

  : فصل) : -مه الله رح -قال المؤلف 
 
  ،إذا بلغت الإبلُ خمسا

ٌ
  ،ففيها شاة

ٌ
ي كلِّ خمس  شاة

ذا فإ ،ثم ف 

 وعشَين
 
 وثلاثير  ابنة لبون ،أو ابن لبونٍ  ،ففيها ابنة مَخاض   ،بلغت خمسا

ي ستي
ي ستي  ،وف 

وف 

ة
ّ
ق عة ،وأربعير  ح 

َ
ي إحدى وستير  جَذ

 وسبعير  بنتا لبون ،وف 
ي ستي

تان ،وف 
ّ
ق ي إحدى وتسعير  ح 

 وف 

ي كل أربعير   ،فإذا زادت ،إلى مئة وعشَين
ي كل خمسير   ،ابنة لبون ،فق 

ة ،وف 
ّ
ق   (ح 

وهي  ،أبا بكر الصديق بدأ بها كتابه الذي بير  فيه فرائض الصدقة ؛ لأنبدأ المؤلف بزكاة الإبل

 . أنفس أموال العرب

 
ا
ي هذه الحيوانات بثلاثة شَوط  : أولا

 الزكاة واجبة ف 

صابَ  -1
ِّ
 . أن تبلغ الن

 . حولَ عليها الحَوْلُ أن يَ  -2

3-  
ا
مَة  . أن تكون سائ 

ُ من المال لوجوب الزكاة : ومعت  النصاب بََ
َ
رُ المُعْت

ْ
د
َ
  ،هو الق

ٌ
بَة ص 

ْ
ن ملكت بمعت  أنك إ ،وجمعه أن

 من الإبل
 
فإن  ،لا زكاة فيها وهكذا حت  تصل إلى خمسة ير  فإن ملكت اثن ،فلا زكاة فيها  ،رأسا

أي القدر الذي إذا بلغه  ،فهذا يسمى نصاب زكاة الإبل . ةبلغت خمسة رؤوس من الإبل ففيها زكا

صابُ الإبل خمسة ،المال عندك وجب فيه الزكاة ومت  بلغت الخمسة  ،وأقل منها لا زكاة فيه ،فن 

 . فقد بلغت النصاب ووجب فيها الزكاة

وْدٍ صدقة» :صلى الله عليه وسلموالدليل قوله 
َ
 خمسِ ذ

َ
ون

ُ
وْسُقٍ  ،ليس فيما د

َ
وليس فيما دون خمس أ

 . (1)«صدقة

                                                           
 .( عن أبي سعيد الخدري 979(، ومسلم )1405أخرجه البخاري )  (1)
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وْدٍ »وقوله 
َ
 من الإبل« خمس ذ

 
ي خمسا

وهي خمس منه  ،فهذا الحديث يبيرِّ  لنا نصاب الإبل ،يعت 

ة ة أو كببر  . بغضّ النظر عن كونها صغبر

ي عام كامل وهذا النصاب موجود عندك : ومعت  أن يحول عليها الحول
فلو ملكت  ،أي أن يمض 

 من الإبل فما فوق ومض  عام كامل وهي عندك
 
لكن إن مرّت  ،قد وجبت عليك زكاتها ف ،خمسا

فإنك ستبدأ بالحساب  ،ثم عدت بعد ذلك وجمعتها  ،من الحول وفقدت فيها الخمس مدةبك 

ي المرة الثانية وما مض  انته
 . من يوم جمعتها ف 

ي عليها سنة هجرية كاملة ،فلا بد أن يحول عليها الحول
 . أي تمض 

ي شَع الله غبر معتبَة ؛ لأنديةوالسنة المقصودة هنا هي الهجرية لا الميلا  
فإذا  ،الميلادية ف 

ولا بد من  ،فهذا التاريــــخ ليس لنا  ،تكلمت مع أحد أهل العلم فلا بد من نسيان التاريــــخ الميلادي

ي الله عنه
  . الرجوع إلى التاريــــخ الهجري الذي عيّنه عمر بن الخطاب رض 

ي عهد الصحابة
ذا أعرضوا عنه وأتوا بالتاريــــخ فلما ،وهذا التاريــــخ الميلادي كان موجودا ف 

 لأخذوا به ؟الهجري
 
 ،ولكن هذا من شعائر الكفار وليس من شعائر المسلمير   ،لو كان مشَوعا

عنه وكل فتوى شَعية  وكل ما تريد أن تسأل ،فكل أعمالنا لا بد أن تكون بناء عل التاريــــخ الهجري

 . ميلاديسمعتها لابد أن يذهب ذهنك فيها إلى التاريــــخ الهجري لا ال

  ،الشَط الثالث أن تكون سائمة
 
ي به أنها ترع من العشب المباح أكبر العام   وليس عشبا

ونعت 

 من عملك وكدك
 
ه فليست بسائمة ،مزروعا  . فإن علفها صاحبها نصف الحول أو أكبر

يت لها العلف أنت وأطعمتها منه ،أما المعلوفة     . فهذه لا زكاة فيها  ،وهي ما اشب 

رت
ّ
ي الإبل ،هذه الشَوط الثلاثة فإذا توف

 . وجبت الزكاة ف 

ي ذكره إن شاء الله
 . وكل من هذه الشَوط له دليل سيأب 

 
 
 . كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب : ثانيا

 )قال 
 
أي إذا بلغت الإبل خمسة رؤوس وحال عليها الحول  (ففيها شاة ،إذا بلغت الإبل خمسا

 . رج شاة زكاة عن هذه الإبلوكانت سائمة وجب أن يخ

ي كل خمس شاة) : ثم قال
 فتخرج عليها شاة ا فإذ (ثم ف 

 
 تخرج شاة  ،ملكت خمسا

 
وإذا ملكت ستا

 وثمانية وهكذا حت  تصل إلى العشَة
 
 : وتسمى هذه الأرقام مابير  الخمسة إلى العشَة ،وكذا سبعا
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( 
 
ه (أوقاصا ي تفسبر

ء فيها، إنما الواجب فيم ،وسيأب  ي  ،ا عيرّ  وهذه لا شَي
ي الخمس شاة ثم ف 

ف 

 . إلى أربــع وعشَين ففيها أربــع ،ن أربــع شياهيوالعشَ  ،والخمس عشَة ثلاث شياه ،العشَ شاتان

 وعشَين) : ثم قال
 
أي إذا صار عندك خمس  (أو ابن لبون ،ففيها ابنة مخاض ،فإذا بلغت خمسا

وهو العشب  ،عمل وعشَون من الإبل ترع من العشب الذي خلقه الله تعالى وليس لك فيه

  ؟فكم يُخرج عليها  ،ومض  عليها عام ،المباح

ي أكملت سنة ،(ففيها ابنة مخاض)قال 
  . هي الأنتر من الإبل الت 

 . وهو الذكر الذي أكمل سنتير   ،(ابن لبون)أو 

 بير  ابنة المخاض أو ابن اللبون إن ملكت الاثنير  
َّ
  . فأنت مخبر

 وثلاثير  وتسمى هذه ثم يبق  مقدار الزكاة كما هو حت  يبلغ 
 
ا
ّ
ء فيها أست  . وقاص فلا شَي

ي ست وثلاثير  ابنة لبون) : قال
 وثلاثير  فيخرج ابنة لبون، وهي أنتر  (وف 

 
أي إذا بلغت الإبل ستا

ي أكملت سنتير  إلى خمس وأربعير   ،أكملت سنتير  
 . ثم يبق  يخرج هذه الأنتر الت 

ة) : ثم قال
ّ
ق  وأربعير  ح 

ي ستي
ةأي إذا بلغت إبله ست (وف 

ّ
ق  وأربعير  فيجب عليه أن يخرج ح 

 
 ،ا

ي أكملت ثلاث سنوات
  . وهي الأنتر الت 

ي سن تستحق أن يطرقها الجمل
ة لأنها صارت ف 

ّ
ق يت ح  ي اللغة: بمعت  يجامعها  ،وسُمِّ

، يسمى ف 

 . ي الحيوانات؛ وهو بمعت  نزوُ الذكر عل الأنتر
فاد، وهو بمعت  النكاح بير  البشَ ،وسفاد ف   س 

 . وأربعير  وإحدى وستير  أوقاصثم مابير  ست 

عَة) : قال
َ
ي إحدى وستير  جَذ

  . إلى خمس وسبعير   (وف 

ي أكملت أربــع سنير  
 . والجذعة هي الأنتر الت 

ي ست وسبعير  بنتا لبون) : ثم قال
ي  (وف 

أي اثنتير  قد أكملت  ،لبون إلى التسعير  فإنه يخرج بنت 

 . كل واحدة عامير  

تان  إلى مائة) : قال
َّ
ق ي إحدى وتسعير  ح 

فإنه  ،أي إذا زاد العدد عن مائة وعشَين (وعشَين وف 

قة ،يقسم إبله إلى خمسير  وأربعير    . ويخرج عن كل أربعير  ابنة لبون وعن كل خمسير  ح 

 

 



 

172 

 : فسيكون الأمر هكذا 

ي كل خمس شاة ثم 24رؤوس من الإبل إلى  5
 : = ف 

 . = بنت مخاض أو ابن لبون 35 – 25

 . = بنت لبون 45 – 36

ة 60 - 46
ّ
ق  . = ح 

عة 75 - 61
َ
 . = جَذ

 . = بنتا لبون 90 - 76

تان 120 - 91
َّ
ق  . = ح 

ة ،فأكبر من ذلك - 121
ّ
ق ي كل خمسير  ح 

ي كل أربعير  بنت لبون وف 
 . ف 

ي رأس من الإبل 
 عنده مائت 

َّ
  ؟فكم يكون عليه ،فلنقل إن

فإما أن نخرج خمس  ،أننا نستطيع أن نقسم كيف نشاء إما أربعينات أو خمسينات : الجواب

 . أو أربــع حقاق ،نات لبونب

ي 
ي حديث أنس بن مالك ف 

 ف 
ا
   . ( 1)عل هذه الصورة« صحيح البخاري»وهذا كله جاء مفصلا

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ٌ
عَة ي  ب 

َ
عٌ أو ت ي  ب 

َ
ي ثلاثير َ من البقرِ ت

ي أربعير  مُ  ،ويجبُ ف 
 وف 

ٌ
ة
َّ
ن  (ثم كذلك ،س 

صاب البقر ثلاثون ء فيه ،فن  صلى الله عليه وسلم أمره رسول » : قال ،ودليله حديث معاذ  ،وأقل من ذلك لا شَي

 أو تبيعة
 
  ،أن يأخذ من كل ثلاثير  بقرة تبيعا

ّ
 . ( 2)«ةومن كل أربعير  مسن

  : والتبيع
 
 فما دام دون ،ولد البقرة الذي يتبع أمه من يوم ميلاده إلى أن يكمل سنة ثم يكون جذعا

 والذكر والأنتر سو  ،السنة فهو تبيع
 
 . اء لا فرقفإذا بلغ السنة صار جذعا

ي أربعير  مسنة)قال 
ء  ،وما بعد الثلاثير  من إحدى وثلاثير  إلى تسع وثلاثير   (وف   كلها أوقاص لا شَي

ي تسعة وثلاثير  تبيعٌ أو تبيعة،  ،فيها 
ي ثلاثير  وف 

 . فإذا بلغت أربعير  ففيها مسنةأي ف 

                                                           
ه إلى البحرين. أن أبا بكر الصديق  ( عن أنس بن مالك 1454أخرجه البخاري )  (1) ه   كتب له هذا الكتاب لما وجَّ

( عن معاذ 1803(، وابن ماجه )2450(، والنسائي )623(، والترمذي )1576(، وأبو داود )22013« )مسنده»أخرجه أحمد في   (2)
 .في قصة الرسالة إلى اليمن 
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ة
َّ
ن  . وهي الأنتر  ،طلع سنها و  مالها سنتان : والمس 

بَيرِّ َ 
َ
رَ الذي يصلى الله عليه وسلم ف

ْ
د
َ
ي زكاة البقر من كل ثلاثير  تبيع أو تبيعةالق

ةومن كل أربعير  مس ،ؤخذ ف 
ّ
 . ن

تان ،والسبعون فيها تبيع أو تبيعة ومسنة ،فالستون فيها تبيعان أو تبيعتان
ّ
 ،والثمانون فيها مسن

 . وهكذا 

  ،( 1)نقله ابن المنذر ،وأما الجواميس فحكمها حكم البقر بالإجماع
 
فتعد البقرة والجاموس شيئا

 وا
 
  ا كما أن الجمل العربَي والجمل ذ  ،حدا

 
 واحدا

 
 شيئا

ُّ
ي يُعَد

 . السنامير  الأفريق 

 إلى مائة وإحدى وعشَين) : قال
ٌ
م  شاة

َ
ن
َ
ي أربعير َ من الغ

 ،وفيها شاتان إلى مئتير  وواحدةٍ  ،ويجبُ ف 

  ،وفيها أربــعٌ  ،وفيها ثلاث شياهٍ إلى ثلاث مئةٍ وواحدةٍ 
ٌ
ي كلِّ مائةٍ شاة

   (ثم ف 

وتبق  شاة إلى المئة  ،وتكون زكاتها شاة واحدة ،وهي أربعون شاة ،ؤلف الآن نصاب الغنميبير  الم

  ،فإذا بلغت مائة وإحدى وعشَين ،وعشَين

  . فمن المائة وإحدى وعشَين إلى المائتير  فيها شاتان (وفيها شاتان إلى مائتير  وواحدة) : قال

ي كل  ،-إذا زادت عن ثلاث مائة  -ربــع وفيها أ ،وفيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة وواحدة)قال 
ثم ف 

 . (مائة شاة

ي 
 . = شاة 120 - 40فق 

 : ثم

 . = شاتان 200 - 121

 : ثم

 . = ثلاث شياه 300 – 201

ي كل مائة شاة
 . ثم ف 

ي 
ي كتاب أبَي بكر لأنس ،( 2)«صحيح البخاري » وهذا التفصيل هو المذكور ف 

  . ف 

  . وكثبر من هذه المسائل مُجْمَعٌ عليها 

                                                           
 (.45)ص  «الإجماع»  (1)

 (.1454أخرجه البخاري )  (2)
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أنو  الماعز  ،الغنمويشمل 
َّ
أن فهو الخروف ذو الصوف  ،والماعز ما له شعر أسود  . الض

َّ
وأما الض

 . الأبيض

صاب  الإبل والبقر والغنم وذكر المقادير   . وهكذا يكون قد انته من ذكر ن 

ِق من الأنعام) : -رحمه الله  -قال 
ب َ
ْ
ع   ،ولا يُجْمَعُ بير  مُف م 

َ
رّق بير  مجت

َ
يَ  ،ولا يُف

ْ
ش
َ
 الصَّ خ

َ
ة  ة

َ
ق
َ
 (د

 من الغنم
 
ي بذلك أن يكون لزيد أربعون رأسا

  ،يعت 
 
  ،ولعمرو أربعون رأسا

 
 وهي  ،ولبكر أربعون رأسا

ي الصدقة ،متفرّقة
فيصبر عددها مائة  ،فيجمعون شياههم ،فكل واحد من هؤلاء عليه شاة ف 

 
 
ذا وه ،فيسقطون عن أنفسهم شاتير   ،والمائة وعشَون هذه فيها شاة واحدة ،وعشَين رأسا

 .صلى الله عليه وسلمتحايل عل شَع الله ولهذا نه عنه النتَي 

عِ  ،وأما الصورة الثانية م 
َ
 ،أن يكون لك عشَون شاة ولىي عشَون شاة مجتمعة ،وهي تفريق المُجْت

ها مجتمعة شاة واحدة
ُ
ء  ،فتكون زكات قناها لم يكن عل أي منا شَي ٌّ عنه أي ،فإذا فرَّ ي  وهذا منه 

 
 . ضا

ق خش  فلا يفرَّ
 
 فلا يجمع خشية الصدقةفما كان مجتمعا

 
قا وقد جاء هذا  ،ية الصدقة وما كان مفرَّ

ي 
ولا  ،بير  متفرّق يُجْمَعُ ولا » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،من حديث أنس قال« صحيح البخاري » ف 

 بير  مجتمع خشية الصدقة
ُ
رّق

َ
اجعا بالسوية ،يُف ة   ( 1)«وما كان من خليطير  فيب  والجملة الأخبر

ي الحديث عنها من ك
ي ضابط الاجتماع والتفريق ،لام المؤلفسيأب 

مت  تكون مجتمعة  ،وسيأب 

 . قةتفر ومت  تكون م

ق من الأنعام) : وأما قول المؤلف ي الأنعام فقط (ولا يجمع بير  مفب 
ي  ،أي أن الخلطة مؤثرة ف 

لا ف 

وكل  ،فهذه لا علاقة لها بالاختلاط ،فالأموال الثانية كالدنانبر والفضة والذهب ،بقية الأموال

  ،واحد ماله منفصل عن الآخر 
 
 أو متفرقا

 
ي الحيوانات  ،سواء كان مجتمعا

الاختلاط يؤثر فقط ف 

ي  ،وهو الصحيح من كلام أهل العلم ،المذكورة
ة ف  ة وكبر

ّ
ل ودليله أن الجمع والتفريق مؤثر ق 

ها  ي غبر
ي الماشية بالنفع تارة ،الماشية ولا يؤثر ف 

ر تارة أخرى ،والخلط يؤثر ف  ي وأم ،وبالض 
ا ف 

ر عل صاحب المال  بالض 
 
ها فيؤثر دائما ة عل  ،غبر  مض 

 
ي غبر الماشية لأنها دائما

فلا تعتبَ ف 

 . صاحب المال 

 الفريضة   : فصلٌ ) : -رحمه الله  -قال 
َ
ون
ُ
ء فيما د ي الأوْقاصِ  ،ولا شَي

  (ولا ف 

ء فيما دون الفريضة) ء ،أي فيما دون النصاب : (لاشَي وقد  ،فيه أي ما هو أقل من النصاب لا شَي

ء عليه ،ذكرنا أن الإبل نصابها خمس  من الإبل أو أقل فلا شَي
 
وأما البقر  ،فإذا ملك الشخص أربعا

                                                           
 (.1450أخرجه البخاري )  (1)
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ء عليه  وعشَين أو أقل فلا شَي
 
وأما نصاب الغنم  ،فنصابها ثلاثون فإذا ملك الشخص تسعا

ء فيها   وثلاثير  أو أقل فلا شَي
 
 . فأربعون فإذا ملك الشخص تسعا

ي الأ) : وقوله
ء فيما بير  الفريضتير   : (وقاصولا ف  ص ،الأوقاصو  ،أي ولا شَي

َ
ي  ،جمع وَق

وأصله ف 

ي العنق
ضَ ف  ص الزكاة ،اللغة ق 

َ
  . أي لأنه لا يصل إلى النصاب ،لنقصه عن الزكاة ،وسمىي وَق

 من خمس وعشَين إلى خمس وثلاثير  بنت مخاض أو ابن لبون
ا
ي الإبل مثلا

وأما من ملك  ،فق 

 و 
 
 وعشَين أو سبعا

 
ء فيه سوى ما تقدم ،عشَين إلى خمس  وثلاثير  ستا   ،فلا شَي

 
 ،فتسمى أوقاصا

 وعشَين
 
رِجُ من ملك خمسا

ْ
رِجُ كما يُخ

ْ
ها جاءت بير  الفريضة الأولى وهي خمس وعشَون ؛ لأنويُخ

 . والفريضة الثانية وهي ست وثلاثون

 . وهذا ما يدل عليه حديث أنس 

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
نْ خ ويّة  وما كان م 

اجعان بالسَّ ِ فيب 
يطَيرْ   (ل 

ي 
اجعا بالسوية» : قال ،«صحيح البخاري»لحديث أنس ف    ( 1)«وما كان من خليطير  فيب 

ا
 : مثلا

 من الشياه مختلطة
 
فجاء عامل الصدقة وأخذ من هذه الشياه الأربعير   ،لىي ولك أربعون رأسا

مأخوذة زكاة للنصاب تحسب فهذه الشاة ال ،-وهي زكاة نصاب الغنم  -المختلطة شاة واحدة 

ّ  ،عل مَنْ   ؟عليك أم علي

ي هذا صلى الله عليه وسلم أن النتَي  : الجواب
اجعا بالسويّة» : قال ف  ي عليه ،«فليب 

 ،أي يدفع كل واحد النسبة الت 

ا يملك عشَين شاة
ّ
ا نصف ثمن الشاة ،فلو كان كل واحد من

ّ
ولو كنت تملك الثلثير   ،فعل كل من

ّ و فعليك ثلثا ثمن الشاة  ،وأملك الثلث  . الثلث علي

ق  رِّ
َ
ع والمتف  ما هو ضابط المجتم 

 . اجتماع أعيان واجتماع أوصاف ،الاجتماع نوعان

ي أعيان بهيمة الأنعام : فأما اجتماع الأعيان
اك بالتملك ف   فلا يتمبر  ملك أحدهما عن ،فهو الاشب 

 . الآخر 

 
ا
ي أربعير  شاة : مثلا

ك أنا وأنت ف  اك شيوع لا تميبر  وهذا اشب   ،لا تتمبر  شياهي عن شياهك ،أشب 

 لك والبيضاء لىي  ،هي أربعون شاة لىي ولك ،فيه
ا
بل كلها لىي  ،ليس فيها أن تلك الشاة الحمراء مثلا

  . فهذا اجتماع أعيان ،ولك

                                                           
 تقدم تخريجه.  (1)
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اث ي حالات المبر
 من الشياه ،ويحدث ف 

 
 مات رجل وترك ولدين ذكرين وعنده أربعون رأسا

ا
 ،فمثلا

ي عشَين
ة لكنها غبر  ،فللأول عشَين وللثاب   . متمبر 

ي 
ة ،وهو اجتماع الأوصاف ،وأما الاجتماع الثاب   ِّ كون ،وتكون الشياه فيها متمبر  ،فأنا وأنت مشب 

 . لكن شياهك معروفة لها أوصاف معلومة وشياهي معروفة لها أوصاف وعلامات معلومة

ي جاء النهي من النتَي  -فإن اجتمعت هذه الشياه 
ق صلى الله عليه وسلم الت  ي تفريق المجتمع وتجميع المفب 

 -ف 

 فيه مجتمعة أو تعد متفرقة
ّ
 ؟فما هو ضابط الاجتماع الذي تعد

 
ا
ة أصلا  . بالنسبة لاجتماع الأعيان فلا إشكال فيها لأنها غبر متمبر 

ي اجتماع الأوصاف
 مجتمعة ومت  تعد متفرقة ،لكن الإشكال ف 

ّ
 ؟مت  تعد

ي أشياء تعتبَ مجتمعة : قال أهل العلم
كت ف   ؟فما هي هذه الأشياء  ،إذا اشب 

كأن    : تشب 

ي المُراح .1
  : ف 

ا
ي المُراح ،وهو مأواها ليلا

كت ف   . فإن كانت تأوي إلى مكان واحد تكون قد اشب 

ي المشح .2
 . وهو المرتع الذي ترع فيه : ف 

ب .3
َ
ي المَحْل

حلب فيه : ف 
ُ
 . وهو الموضع الذي ت

ي المشَب .4
نهر أو عير  أو بب  أو حوض أو غبر  ،بأن تسق  من ماء واحد  ،وهو مكان شَبــها  : ف 

 . ذلك

حْل   .5
َ
ي الف

 . وهو الذكر الذي يجامع الإناث : ف 

ي الراعي    .6
 ف 

ي هذه الأوصاف الستة كانت هذه الأنعام مجتمعة لا يجوز تفريقها 
كت ف  وهذه الأشياء  ،فإذا اشب 

ي ذكرت فيها تخفيف مؤنة عل الطرفير  
 . لذلك اعتبَت عند التجميع والتفريق ،الت 

 

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
ذ ه

َ
ؤخ
ُ
 عَوَار  ،رِمَةولا ت

َ
ةٍ  ،ولا عَيْبٍ  ،ولا ذات ةٍ  ،ولا صغبر

َ
ولا  ،ولا أكول

ض ،رُبََّ  حْل غنم ،ولا ماخ 
َ
  (ولا ف

ي الزكاة
 عل صاحب المال أو عل الفقبر  ؛ لأنلا يجوز أخذ هذه الأشياء ف 

 
را  . فيها صر 
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ي سقطت أسنانها  : (الهرمة)
ة الت    . هي الكببر

قال بالفتح (ذات عوار)
ُ
ي فيها  ،قيل هي العوراء  ،عُوار  : الضموب ،عَوار  : ت

 وقيل هي المَعيبة الت 

 . عيب

  : (ولا عيب)
 
 عند العارفير  بالمواشَي نقصا

ُّ
ي فيها هذا ال ،وهي ما فيها عيب يُعَد

عم الت 
َّ
عيب لا فالن

ي الزكاة
 . تؤخذ ف 

ة) ي السن : (الصغبر
 . أي ف 

ي يسمّنها أهلها لأكلها  : (الأكولة)
 .  والهرمة والعاقر من الغنموقيل هي الخضي  ،وهي الشاة الت 

ي البيت ليأخذ أهلها لبنها  : (الرُبَّ )
ي تربَّ ف 

  : وقيل ،الت 
 
ي وضعت حديثا

 . هي الت 

ي أخذها المخاض لتضع : (الماخض)
 . والمخاض الطلق عند الولادة ،الت 

اب الإناث : (فحل الغنم) عد لض 
ُ
 . أي لجماعهنَّ  ،الذكر الذي أ

ي ذكرها وردت فيها 
  وهذه الأشياء الت 

ّ
 . آثار ضعيفة لا تصح

ي  
ي » : قال عليه السلام : قال ،من حديث أنس« صحيح البخاري»وقد ورد حديث ف 

ولا يخرج ف 

  ،الصدقة هرمة
ُ
ق
ِّ
د  . ( 1)«ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المُصَّ

تدخل فيها أي شاة معيبة بعيب معروف عند أهل العلم  -فالهرمة وذات العوار أي ذات العيب 

ي الزكاة ،وكذلك التيس الذي هو الفحل ،- أنه عيب مؤثر بالمواشَي 
 . لا تأخذ ف 

 « إلا أن يشاء المصدق» : وقوله
ُ
ق
ِّ
؛ إخراج التيس -وهو صاحب المال  -أي إلا أن يشاء المُصّد

ق لأن
ِّ
د  عل المصَّ

 
را ي أخذه صر 

ر  ،والمنع من أخذه لمصلحته ،ف  فإن أذن فيه أو رأى أن لا صر 

ي ذلك
ذ  ،عليه ف  خ 

ُ
 . أ

ر عل صاحب المال ف مما يعود بالض 
ّ
ي ذكرها المصن

  . وتقاس عليه الأشياء الت 

ي 
وأعلمهم :»قال النتَي  : قال ،من حديث معاذ المعروف« مسلم»و «البخاري»وقد ورد أيضا ف 

ض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد عل فقرائهم ي نهاية الحديث« .. . أن الله افب 
 : ثم قال ف 

 . ( 2)«أموالهموإياك وكرائم »

                                                           
 .( عن أنس بن مالك 1495أخرجه البخاري )  (1)

 سبق تخريجه.  (2)



 

178 

ي الزكاة
ء المعتدل المتوسط ،هذا يدل عل أن الكريم من مال الشخص لا يُؤخذ ف   ،بل يُؤخذ الشَي

 . لا النفيس ولا الرديء 

ر فيها عائد عل الفقبر  ،وأما بالنسبة للهرمة وذات العوار   . فلا تؤخذ لأن الض 

ي 
ة فقد بوب البخاري ف  ي » :«صحيحه»وأما الصغبر

وذكر فيه « الصدقة باب أخذ العناق ف 

 لقاتلتهم عليه »  : حديث أبَي بكر قوله
 
اقا
َ
ي عَن

 . ( 1)«والله لو منعوب 

ي لم تستكمل السنة ،والعناق من أولاد المعز 
 . وهي الت 

ي الصدقة» : قال الحافظ
ة ف  جمة السابقة إلى جواز أخذ الصغبر  .«وكأن البخاري أشار بهذه الب 

  . فالصحيح أنها تؤخذ 

 ؟فماذا يفعل ،جد عند صاحب الإبل السن المطلوبةإذا لم يو  : مسألة

ي 
ي نفس حديث أنس ف 

ي الحديث بأنه يؤخذ  ،ما يفعل عند ذلك« صحيح البخاري»جاء ف 
فقال ف 

  . منه الأعل أو الأدب  

 من الإبل
 
 قد ملك أربعير  رأسا

 
 بأن مالكا

ا
 فإنه ،ولا يملكها  ،ووجبت عليه بنت لبون ،فلنقل مثلا

وهنا لا بد عل جامع  ،وهي الحقة ،إما أن يخرج ما هي أعل من بنت اللبون ،بالخيار بير  أمرين

يجب عليه أن يرد عل  –وهو الشخص الذي يخرجه ولىي الأمر ليجمع الصدقة  -الصدقة 

ق الجبَان
ّ
ي الحديث ،المصّد

 وهذا جبَ لفرق  ،وهو ما جاء تحديده ف 
 
إما شاتان أو عشَون درهما

  . إن أخرج الأكبَ  ،السن

 
 
ق الأصغر سنا

ّ
فهنا  ،كأن يخرج بنت مخاض وهي أصغر من بنت اللبون  ،أما إن أخرج المصّد

  ،يجب عليه أن يجبَ النقص
 
يدفعها لجامع  ،فيخرج هذا المصدق شاتير  أو عشَين درهما

 عن فرق السن
 
 . لإخراجه الأصغر  ،الصدقة تعويضا

 . وأما الدينار فدينار الذهب ،ضةما كانوا يتعاملون به وهو درهم الف ،والدرهم المقصود هنا 

 وسبعير  
 
 أنه يساوي غرامير  وتسعمائة وخمسا

َ
د أي ثلاثة  ،وعند وزن الدرهم من الفضة وُج 

 
ا
 غرامات إلا قليلا

 تساوي من الغرامات
 
  : فبناء عل هذا فإن عشَين درهما

                                                           
 .( عن أبي هريرة 1456أخرجه البخاري )  (1)
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20 ×2.975  =60  
 
 ثم  ،غم تقريبا

ي زمننا هذا سعر غرام الفضة اليوم = المبلغ بالأوراق × 60
  . النقدية ف 

ي ستخرجها لتعوض فرق السن
 الت 
 
أما  ،وهذا إن أخرجت دراهم ،وهو ما يعادل العشَين درهما

وهكذا يكون دفع الفارق تأخذه من جامع الصدقة  ،فلا تحتاج لهذا الحساب ،إن أخرجت شاتير  

 . أو تدفعه له
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 باب زكاة الذهب والفضة

 (كاة الذهب والفضةباب ز ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

ِ  –إذا حالَ عل أحدهما الحولُ  –هي ) : قال
ْ

عُ العُشَ  (رُبــْ

رِ الواجب فيها 
ْ
د
َ
ي مسألة زكاة الذهب والفضة بالق

 . فقال هو ربــع العشَ  ،بدأ المؤلف أول ما بدأ ف 

صابَ وحال عليها الحولُ 
ِّ
 . فهي واجبة ،( 1)زكاة الذهب والفضة مُجْمَعٌ عليها إذا بلغت الن

ي سبيل الله فبشَهم بعذاب  : سبحانه وتعالىقال 
ون الذهب والفضة ولا ينفقونها ف  }والذين يكب  

تم  ي نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبــهم وظهورهم هذا ما كب  
أليم * يوم يحمى عليها ف 

ون{]التوبة  . [35 -34 : لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكب  

ي حديث رسول الله 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا ما من صاحب ذهب » صلى الله عليه وسلموجاء كذلك ف 

ي نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمىي عليها ف 

ى  ي يوم كان مقداره خمسير  ألف سنة حت  يقض  بير  العباد فبر
وظهره كلما بردت أعيدت له ف 

 . (2)«سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

ء» :صلى الله عليه وسلموذلك لقوله  ،منها ربــع العشَ وقيمة ما يُخرَج   ي الذهب  -« ليس عليك شَي
ي ف 
  -يعت 

« 
 
 وحال عليها الحول ،حت  يكون لك عشَون دينارا

 
ففيها نصف  ،فإذا كانت لك عشَون دينارا

 . ( 3)«فما زاد فبحساب ذلك ،دينار 

 . جبة فيها وأنه يجب أن يحول عليه الحول وبيرَّ  القيمة الوا ،فبيرَّ  بهذا الحديث نصاب الذهب

 
 
 . فالنصاب عشَون دينارا

 . (غم 4 . 25)وُزِن الدينار من الذهب فوجد أن وزنه أربعة غرامات وربــع 

 الذي هو النصاب =  20( × 4.25هذا الدينار الواحد الذي يزن )
 
هذا أصل نصاب  ،غم 85دينارا

 . الذهب

 
 
 وثمانير  غراما

 
 . ه الحول وجبت فيه الزكاةوإذا حال علي ،فقد بلغ النصاب ،فإذا بلغ الذهب خمسا

                                                           
 (.46لابن المنذر )ص « الإجماع»  (1)

  .( عن أبي هريرة 987أخرجه مسلم )  (2)

 .( عن علي 1790(، وابن ماجه )2477(، والنسائي )620(، والترمذي )1572(، وأبو داود )711« )مسنده»أخرجه أحمد في   (3)
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ي الحديث هي نصف دينار 
 من الذهب عل ما ف 

 
ي هذه العشَين دينارا

وهذه  ،والقيمة الواجبة ف 

 
 
فالواجب ربــع العشَ من قيمة الذهب الذي تملكه وحال عليه  ،تساوي ربــع عشَ العشَين دينارا

 . الحول

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
 
 (صاب الفضة مائتا درهمون ،ونصاب الذهب عشَون دينارا

 للحديث الذي تقدم
 
 . وأما نصاب الفضة فمائتا درهم ،ونصاب الذهب عشَون دينارا

 أنه يزن )
َ
د  غم (2.975ووزن الدرهم فوج 

 . غم نصاب الفضة 595درهم نصاب الفضة =  200× ( غم 2.975)

ق ،قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» :ودليله قوله  ة من كل أربعير  فهاتوا صدقة الرِّ

 
 
 درهما

 
ء  ،درهما ي تسعير  ومائة شَي

 . ( 1)«فإذا بلغت مائتير  ففيها خمسة دراهم ،وليس ف 

يدل عل أن الخيل والرقيق لا زكاة فيهما إلا « قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» : وقوله

ت للتجارة
َ
ذ خ 

ُّ
 . إذا ات

 . هي الفضة« الرقة»و

  . لقدر الواجب فيها فهذا الحديث بير  لنا نصاب الفضة وا

ي الذهب
ي الفضة هو نفسه القدر الواجب ف 

عُشَ المائتير   ؛ لأنوهو ربــع العشَ  ،والقدر الواجب ف 

 
 
 . فربــع عُشَ المائتير  خمسة دراهم ،وربــع العشَين خمسة دراهم ،عشَون درهما

ي 
 » :«صحيح البخاري»وف 

ٌ
 . ( 2)«ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة

 . ضةالف :«الوَرِق»

  : والأوقية
 
 . تساوي أربعير  درهما

 . مائتا درهم : والخمس أواق

  595وتساوي  ،درهم 200فنصاب الفضة 
 
 . فهذا أصل نصاب الفضة ،غراما

 . غم 595ونصاب الفضة  ،غم 85نصاب الذهب  : نحتاج إلى حفظ شيئير  اثنير   ،والخلاصة

                                                           
 .سبق تخريجه من حديث علي   (1)

 .( عن أبي سعيد الخدري 979(، ومسلم )1405أخرجه البخاري )  (2)
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ء فيما دون ذلك) : قال المؤلف  (ولا شَي

ء فيما هو أقل من  من الذهب والذي يساوي  أي لا شَي
 
 . غم 85عشَين دينارا

ي درهم من الفضة والذي يساوي 
ء فيما هو أقل من مائت   . غم 595ولا شَي

رِ ) : قال ما من الجَواه  ه  ِ ي غبر
 (ولا زكاة ف 

 والياقوت  والماسِ واللؤلؤ 
رِّ
ُّ
لزكاة لعدم ورود دليل يدل عل وجوب ا ،فلا زكاة فيها  ،ونحوها  ،كالد

 . فالأصل عدم الزكاة إلا فيما ثبت به الدليل ،ة الأصلية مستصحبةوالبَاء ،فيها 

  : فيه زكاة لأمرين ؛ فقال بعضهم: فاختلف أهل العلم فيه ،وأما الحلي من الذهب والفضة : مسألة

ي الذهب والفضة : الأول
ي توجب الزكاة ف 

ي عموم الأدلة الت 
ء  ،دخوله ف  فإن الله  ،ولم يخرجه شَي

و  : لما قال  . .{ لم يخرج هذا الحلي من هذه الآية. ن الذهب والفضة}والذين يكب  

 
 
 ،ومعها ابنة لها  صلى الله عليه وسلمأن امرأة أتت رسول الله  ،حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ثانيا

تان غليظتان من ذهب
َ
ي يد ابنتها مَسَك

ين زكاة هذا » : فقال ،وف 
ّ
ك» : قال ،لا  : قالت« ؟أتؤد  أيشُُّ

  . صلى الله عليه وسلمخلعتهما وألقتهما إلى النتَي ف« ؟أن يسوّرك الله سوارين من نار 

تان
َ
 . سواران غليظان : والمَسَك

هما   . أخرجه أحمد وأبو داود وغبر

 رواه ثلاثة عن عمرو بن شعيب، وله شواهد. 

 .  فهذا دليل عل وجوب زكاة الحلي

، فالصحيح القول ( 1) والصحيح ضعفه
 
ي المكنوز، والحلي مستعمل وليس مكنوزا

، والآية ف 

؛ أنه لا ز  ي
 . كاة فيها لعدم الدليلالثاب 

ي الزكاة عن الحلي 
ي نق 

 حديث ف 
ّ
ي نفيه ،ولا يصح

ها ضعيفة ،ورويت أحاديث ف 
ّ
ي لكن

، وكذلك ف 

 إثباته. 

                                                           
 (.637) (، والترمذي1563(، وأبو داود )6667أخرجه أحمد )  (1)

 قال الترمذي: ولا يصح  في هذا الباب عن النبي شيء. "جامع الترمذي".

 وقال ابن رجب: وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي. "مجموع رسائله".
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ي زكاة الحلي عن خمسة من أصحاب النتَي لايرون فيها زكاة؛ وه
أنس وجابر  مقال الإمام أحمد: ف 

ي "التنقيح"
 . (1548)وابن عمر وعائشة وأسماء، نقله ابن عبد الهادي ف 

ي بير  أيدينا اليوم : مسألة
 ،فإنهم كانوا يتعاملون فيما مض  بالذهب والفضة ،الأوراق النقدية الت 

ي هذه الأوراق النقدي ،وإنما يتعاملون بالأوراق النقدية ،ولا وجود لها اليوم إلا ما ندر 
 ؟ة زكاةفهل ف 

 
 
ي هذه الأوراق النقدية زكاة أيضا

قد قال الله تبارك وتعالى }خذ من و  ،ها أموال الناس اليوم؛ لأنف 

ي أموالهم »  : لمعاذ  صلى الله عليه وسلموقال  ،أموالهم صدقة{
ض عليهم صدقة ف   . ( 1)«أعلمهم أن الله افب 

والحكمة  لبطلت الزكاة ،فلو أبطلنا الزكاة فيها  ،والأوراق النقدية اليوم هي أثمان الأشياء وهي أموالنا 

ي من أجلها شَع الله الزكاة
ي الفقبر ف ،الت 

 عل غناهولبق 
 
ي ازداد غنا

 والغت 
 
ا  . قبر

 . كم نصاب الأوراق النقدية  : مسألة

ي نصابها 
أم يؤخذ بأعل    ،هل هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة ،اختلف أهل العلم ف 

 ؟أم يؤخذ بأدناهما  ،النصابير  

 . فنعتبَ مصلحة الفقبر  ،وأنفع له ،فقالوا هو أرفق بالفقبر  ،أما الذين قالوا يؤخذ بنصاب الفضة

 النصابير  
 إلى ما هو أنفع للفقبر  ،وأما الذين قالوا بأدب 

 
ي فاجتماع الأدب  عند ا ،فنظروا أيضا

لغت 

فإنها لن تجب الزكاة إلا عند من اجتمع عنده  ،بخلاف لو أخذوا بالأعل ،يوجب عليه الزكاة

 . لذا قالوا هو الأنفع للفقبر  ،النصاب الأعل

 . مغطاة بالذهب والفضةوبناء عل أن الأوراق النقدية غبر 

ي التعامل ،وأما الذين قالوا يؤخذ بنصاب الذهب
وهو  ،وهو غطاء النقود  ،فقالوا هو الأصل ف 

يات  
ِّ
   . أساس تقدير الد

جّح عندي أنه نصاب الذهب ولا نستطيع أن نحكم بالإيجاب  ،الأصل براءة الذمّة ؛ لأنوالذي يب 

  ،فيما هو أدب  
َّ
ن
َ
يْق
َ
  ،ا أن فيه زكاةولكن ما هو أعل اسْت

ا
صْحَبَة

َ
ي دليل فتبق  براءة الذمّة مُسْت

 حت  يأب 

ا منه ،فلا نحمل الأمور عل ما هو مشكوك فيه ،واضح
ّ
 . فإنه أولى ،بل عل ما استيقن

ي التعامل ،ثم إن قيمة الذهب ثابتة
 . والله أعلم . لذلك رجّحنا هذا القول ،وهو أصل ف 

                                                           
 إلى اليمن  الطويل في قصة إرساله  سبق تخريجه من حديث معاذ بن جبل  (1)



 

184 

ي الزكاةفالأوراق النقدية وأحكامها  ،وعل كل
ي الربا أو كانت ف 

فيها بحث طيب  ،سواء كانت ف 

ي كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء 
 بحثوا هذا الأمر وذكروا أقوال أهل ،نفيس لهيئة كبار العلماء ف 

  ،العلم فيه
ا
 طويلا

 
الزكاة   حت  وصلوا فيه إلى أن الأوراق النقدية يدخلها الربا وفيها  ،وناقشوه نقاشا

 . ن شاء اللهوهو الصحيح إ ،كذلك

 تكون الأبحاث الجماعية أدق وأقوى
 
  ،وغالبا

 
 ؛ لأنوإن كان لا يلزم أن يرجّحوا الصواب دائما

ة ي الكبر
ي الإجماع لا ف 

 . الحجة ف 

ي الأموال والأوراق
ي الأدلة الشَعية ،ثم إن هذه الأبحاث قامت بعد استشارة خبَاء ف 

 ،ثم نظروا ف 

 . ثم استخرجوا الأحكام منها 

 (وأموال التجارة) : -رحمه الله  - قال المؤلف

ي أموال التجارة 
ي قبلها  -أي ولا زكاة ف 

هما من الجواهر» : فهي معطوفة عل الت  ي غبر
 «ولا زكاة ف 

ي أموال التجارة ،فقال ،-
 لبعض أهل الظاهر  ،لا زكاة ف 

 
لكن  ،وهذا ما ذهب إليه المؤلف تبعا

 . إلا أن هذا الإجماع فيه خلاف ،رة فيها زكاةبعض العلماء قد نقلوا الاتفاق عل أن أموال التجا

 . والصحيح عندنا أن عروض التجارة فيها زكاة

 . جمع عَرَض أو عَرْض بفتح الراء أو بإسكانها  : والعُرُوض

 ثم تزول؛ لأنوسميت عروض تجارة
 
 . ها تعرض وقتا

 للبيع والشَاء لأجل الربــح
ّ
د ع 

ُ
 . وهي كل ما أ

  -وأخذ الزكاة منها واجب 
 
ها داخلة تحت عموم قوله تعالى }خذ من أموالهم ؛ لأن-للمؤلف خلافا

 وهي أغلب أموال التجار.  ،وعروض التجارة أموال ،صدقة {

لّ البخاري بحديث
َ
د
َ
ي سبيل الله» : واست

ده ف 
ُ
وهو عندي  (1)«أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعت

ي هذه المسألة
 . أصح دليل ف 

ي هذا الحديث
 لم يدف صلى الله عليه وسلمالزكاة جاءوا إلى النتَي  أن جامعي  ،ووجه الدلالة ف 

 
ع فشكوا إليه أن خالدا

ي الحرب ،زكاة ماله
 . ومال خالد هو عتاد وأدرع غنمها ف 

                                                           
 . ( عن أبي هريرة 983(، ومسلم )1468أخرجه البخاري ) (1)
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ي هي  ،ومما عرفناه أن الحديد لا زكاة فيه
فبأي وجه تؤخذ الزكاة من خالد عل أدرعه وعتاده الت 

 ؟حديد 

فقال لهم رسول الله  ،دت للتجارةلا وجه لذلك إلا أن يكون جامعي الزكاة قد ظنوا أنها قد أع

ي سبيل الله» :صلى الله عليه وسلم
ده ف 

ُ
 «  أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعت

ي عروض التجارة زكاة -رحمه الله  -البخاري به لذا استدلّ 
  . عل أن ف 

ي عروض التجارة شَوط
ط لوجوب الزكاة ف   : ويشب 

  . أن تبلغ النصاب .1

  . أن يحول عليها الحول .2

ي ملكه باختياره ،اء العروضأن يملك العروض بفعله كشَ  .3
  . فتدخل ف 

ي ملكه من غبر فعله؛ لأنأما ما ورثه من أموال فليست من عروض التجارة
فبمجرد  ،ها دخلت ف 

 . أن مات المورّث انتقلت إلى ملكه

وكذا لو ملكها بنية الاقتناء أو  ،فلو ملكها بنية الاقتناء فلا زكاة فيها  ،أن يملكها بنية التجارة .4

فلا يصار إليها  ،الأصل القنية والتجارة عارض ؛ لأنت عليه نية التجارة فلا زكاة فيها بإرث ثم طرأ

 بمجرد النية. 

 للتجارة
 
ى عَرَضا ه اتخذه ليقتنيه ؛ لأنوسقطت الزكاة فيه ،صار للقنية ،فنوى الاقتناء  ،وإن اشب 

ء مقتت   ،ولم يعد يريد بيعه  . فتحوّل من عرض للتجارة إلى شَي

 ،وحال عليها الحول -ونصابها كنصاب الأوراق النقدية  -التجارة النصاب  فإذا بلغت عروض

رَ ثمنه  –قوّمه 
َّ
 . وأخرج ربــع عشَ قيمته ،آخر الحول بقيمته وقت التقويم -أي قد

ي ذلك ب ،كان عند تاجر بضاعة بلغت النصاب وحال عليها الحول  إذا ف
دأ بتقويم بضاعته ف 

ا ،الوقت أي: قيمتها  ،بل المهم هو قيمتها حير  حال عليها الحول ،ها ولا عبَة بقيمتها حير  اشب 

   . فيقوّمها ثم يخرج ربــع عشَ قيمتها الحالية بثمن البيع؛

  : مسألة
ا
 ؟هل يخرج زكاة عروض التجارة بضاعة أم مالا

 نقدية من أوراق أهل البلد 
 
 ،فقصده ومراده القيمة ،ها الأصل المطلوب له؛ لأنتخرج زكاتها أوراقا

 . وهذه العروض لم تشب  إلا ابتغاء قيمتها وهو المال ،العروض لا هذه
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م بها النصاب تمِّ
ُ
  . تضم قيمة عروض التجارة إلى الأوراق النقدية وت

ي دينار 
 يملك ألق 

 
 دينار 3343ونصاب المال اليوم هو  - ،ولنقل إن شخصا

 
قيمة غرام الذهب  ؛ لأنا

  39.33اليوم)
 
به  ( 1) (دينارا ي فنض 

 فيكون النصاب  85وهو  نصاب الذهبف 
 
  3343غراما

 
 دينارا

ي دينار وعروض تجارة قيمتها ألفا دينار  ،-
  ؟فهل عليه زكاة ،فلو ملك هذا الشخص هذه ألألق 

أصل العروض  ؛ لأنه يجب أن يضم قيمة العروض إلى قيمة الأوراق النقدية؛ لأننعم عليه زكاة

 يضمان إليه.  بخلاف الذهب والفضة فلا  ،أوراق نقدية فتضم إليها 

لات) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
غ
َ
 (والمُسْت

ي المستغلات 
 أي أنه لا زكاة ف 

ي يُ  : وهي 
 نتفع بها و الأشياء الت 

ُ
 وما يستعمل من ،السيارات والدوابك  ،فإنه لا زكاة فيها  ،ستغلت

ي تؤجر وكالدو  فلا زكاة فيها، ،وآلات المصانع ،كالمنشار والمطرقة  ؛الأثاث والآلات الصناعية
، ر الت 

موال أما الأجرة، فإنها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، كان فيها زكاة؛ لأنها تصبح من زكاة الأ 

 النقدية. 

ي عبده ولا فرسه» :صلى الله عليه وسلملقوله  وذلك
 من ذلك   ،(2)«ليس عل المسلم صدقة ف 

 
إلا إذا اتخذ شيئا

 . رةمن عروض التجا عندها ها تصبر ؛ لأنللتجارة فتجب فيها الزكاة

 

  

                                                           
 يحسب النصاب حسب سعر غرام الذهب في ذلك الوقت.  (1)

  ( عن أبي هريرة 982(، ومسلم )1463أخرجه البخاري )  (2)
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 باب زكاة النبات

 (باب زكاة النبات) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 زكاة النباتات تشمل الزروع والثمار

ي بالزروع
ها مما يزرع ثم يحصد   ،الحب : ونعت    . كالقمح والشعبر وغبر

ي بالثمار 
 . ما أنبتته الأشجار كالتمر والزبيب وما شابه : ونعت 

ي النبات قول الله
  تبارك وتعالى }يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما  وأصل وجوب الزكاة ف 

  . [267: البقرة ]كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض{

ات الأرض  . تدل هذه الآية عل وجوب الإنفاق مما أخرج الله لنا من خبر

ه يوم حصاده{  : وكذلك قوله تعالى
ّ
 . [141 : الأنعام]}وآتوا حق

 العشَ  فيما سقت السماء والعيون» :صلى الله عليه وسلموقال 
 
يّا ضح نصف  ،أو كان عَبر

ّ
َ بالن ي

وفيما سُق 

 . (1)«العشَ 

ي بالنضح من الزروع ،فيدل ذلك عل وجوب الزكاة فيما سقت السماء 
 . وفيما سُق 

ي»والمراد بـ  ي أو بواسطة المطر أو عن طريق السيول « العَبر
الذي يشَب بعروقه من غبر سق 

ي سقيه ،والأنهار 
   . المهم أن لا تكلفة ف 

ضح»راد بـ والم
ّ
ي الزرع« الن

ي يُحمل عليها الماء لسق 
ي الإبل الت 

ي  ،يعت 
 والمراد به الزرع الذي ف 

  . وتستعمل فيه الآلات ،سقيه تكلفة

ي الحنطة والشعبر والذرة والتمر والزبيب) : -رحمه الله  -قال 
 (يجبُ العُشَُ ف 

ي الحنطة والشعبر والتمر وأجمع العلماء عل أن الصدقة واجب» : قال ابن المنذروابن عبد البَ 
ة ف 

 . ( 2)«والزبيب

 . هي القمح ،والحنطة

                                                           
 .( عن ابن عمر 1483أخرجه البخاري )  (1)

 (.20/148لابن عبد البر )« التمهيد » (، و45لابن المنذر )ص « الإجماع »   (2)
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هما عن موش بن طلحة قال ي وغبر
عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النتَي » : وأخرج الحاكم والبيهق 

ي  ( 1)«أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعبر والتمر والزبيب صلى الله عليه وسلم
رواته ثقات  : قال البيهق 

 . وهو متصل

ي 
ي عدم الشذوذ وعدم  ،فإن ثلاثة شَوط من شَوط الصحة قد تحققت ،وعل ما ذكر البيهق 

فبق 

  . والظاهر أن الحديث صحيح إن شاء الله ،العلة

ي بدون آلة 
 واجب فيما سق 

ْ
ها من تقسيمات  -والعُشَ والعشَ قسيم النصف والربــع والثلث وغبر

ىو  ،-الواحد الصحيح  ي بالآلة أو بماء مشب 
ي هذا أقل  ،ففيه نصف العشَ  ،أما ما سق 

فالواجب ف 

ي بماء الأمطار 
ي مثل هذا نصف العشَ  ؛ لأنمن الذي سق 

ي الزرع بالآلة تكلفة، فيجب ف 
ي سق 

 ،ف 

  . وهذا للحديث المتقدم ،أي نصف القيمة الواجبة عل من سق  زرعه من غبر آلة

ي تارة بآلة وتارة بدونها  ،والحكم للغالب
 . ع العشَ ففيه ثلاثة أربا  ،فإن تساوت ،فإن كان السق 

  (ونصابها خمسَة أوسُق) : -رحمه الله  -قال 

 . ( 2)«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» :صلى الله عليه وسلملقوله 

ي أقل من خمسة أوسق زكاة
 . أي ليس ف 

 والوسق حمل البعبر  ،جمع وَسْق : والأوسُق

 بالاتفاق
 
 . (أي أربــع حفنات)والصاع أربعة أمداد  ،وقدره ستون صاعا

(60 
 
 )003( أوسق = 5× )( صاعا

 
 . ( كيلو من البَ الجيد 612صاع وهي تساوي تقريبا

 . هذا هو نصاب الحبوب والثمار 

ء فيما عدا ذلك) : -رحمه الله  -قال المؤلف  ها  ،ولا شَي وات وغبر  (كالخض 

ي  -رحمه الله  -يحض المؤلف 
الذرة والقمح والشعبر والتمر ) الأصناف الخمسةزكاة النباتات ف 

  . (والزبيب

                                                           
 ( عن موسى بن طلحة.7474« )سننه الكبرى»(، والبيهقي في 1457« )المستدرك»(، والحاكم في 21989أخرجه أحمد )  (1)

 سبق تخريجه.  (2)



 

189 

 إنما »  ،عل رواية زائدة عل الحديث الذي تقدم -رحمه الله  -ؤلف وقد اعتمد الم
 
أن معاذا

ولكنها رواية منكرة لا  ،وذكر فيها الذرة « خذ الصدقة من الحنطة والشعبر والتمر والزبيب أ

  . ( 1)والصواب عدم ذكرها ،تصح

ي حصل الإجماع عليها وورد في -غبر الذرة  -وهذه الأصناف الأربعة 
  . ها النصهي الت 

ي فيها زيادة ذكر الذرة
ي خمس ،لكن المصنف وبناء عل تصحيحه للرواية الت 

 . حض الزكاة ف 

ي هذه الأصناف الأربعة قال جمع من العلماء 
والحسن بن  ،منهم: ابن أبَي ليل ،وبحض الزكاة ف 

هم ،والثوري ،صالح، والحسن البضي ي النباتات لا  : قالوا  ،والشعتَي وغبر
ي إن الزكاة ف 

تجب إلا ف 

حديث معاذ المتقدم يدل عل ذلك فإنه  ؛ لأنوبه نأخذ  ،وهو الصحيح ،هذه الأصناف الأربعة

 . فتخصّص عموم الأدلة به ،لم يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربــع ،لما ذهب إلى اليمن

ها  خر ففيه زكاة  : فقال ،وقاس بعض العلماء عل هذه الأربعة غبر
ّ
  . كل ما يقتات ويد

ي هذه ال
ي الأصناف الأربعة بناء عل  ،مسألة خلاف كببر بير  العلماء وف 

فمنهم من جعل الزكاة ف 

ها وجعلوا فيه  ،والبعض صحح الحديث وزاد الذرة ،حديث معاذ  والبعض الآخر قاس عليها غبر

ي العلة ،زكاة
    . ولكنهم اختلفوا ف 

ة فمذهب أبَي حنيفة يختلف عن مذهب مالك ي هذه المسألة كثبر
ومذهب مالك  والمذاهب ف 

 . ومذهب الشافعي يختلف عن مذهب أحمد وهكذا  ،يختلف عن مذهب الشافعي 

ي أحد قوليه قال ،فقد اختلفوا فيه ،أما بالنسبة للزيتون
 ه ليس قوت؛ لأنلا زكاة فيه : فالشافعي ف 

 
 ،ا

 . ه قوت؛ لأنفيه زكاة : فقال ،أما مالك

 ؟لزيتون قوت أم لا هل ا ،لكنهم اختلفوا  ،ما يقتات فيه زكاة : فكلاهما قال

 
 
ي إقامة الجسم؛ لأنوالصحيح أنه ليس قوتا

اة فلا زك ،وبناء عليه ،وإنما هو إدام ،ه لا يُكتق  به ف 

 حت  مع التعليل الذي ذكروه.   ،فيه

                                                           
 ( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.1815أخرجه ابن ماجه )  (1)

تمام »في  –رحمه الله  –ا بياناً علمياً متيناً الشيخ الألباني (، وقد حرر القول فيها وبين نكارته6/125« )معرفة السنن»وأخرجه البيهقي في 
 (.369)ص « المنة
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ي زكاة النباتات
ي الزروع إذا اشتد الحبّ  ،ولا ينظر إلى الحول ف 

ر أي قوي وصا ،وإنما تجب الزكاة ف 

 لا ينضغط بضغ
 
ي الثمار إذا بدا صلاحها  ،طهشديدا

وجريان  ،ويعرف ذلك باحمرار البلح ،ويجب ف 

ي العنب
 . الحلاوة ف 

ي الحال عل  ،فتجب ،فإذا تحقق ذلك انعقد سبب وجوب الزكاة
ولا يجب عليه أن يخرجها ف 

 . تلك الحال

ُ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ْ

ي العسل العُشَ
 (ويجب ف 

ي ذلك أحاديث ضعيفة لا تثب
ي العسل ،ت ولا يُبت  عليها حكم شَعي ورد ف 

ء ف   ،والصحيح أنه لا شَي

 . لعدم وجود الدليل الصحيح

 (ويجوز تعجيل الزكاة) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 . يجوّز بعض أهل العلم تعجيل الزكاة بمعت  أن تخرج مال الزكاة قبل إتمام الحول

ون عل جواز ذلك بحديث علي 
ّ
ي تعجيل صدقته قبل أن صلى الله عليه وسلم تَي أن العباس سأل الن» : ويستدل

ف 

حُلّ 
َ
ي ذلك ،ت

ص له ف 
ّ
هما  ،( 1)أخرجه أحمد وأبو داود« فرخ ي وغبر

ورجّح أبو داود  والدارقطت 

 .«لا يثبت »  : وقال ابن المنذر  ،المرسل

ي حديث آخر 
 « أخذ من العباس صدقة عامير   صلى الله عليه وسلمأن النتَي » : وف 

 
  . ( 2)وهو ضعيف أيضا

ء  ي ذلك شَي
والله  . راجها قبل وقت وجوبــها كبقية العبادات المؤقتةفلا يجوز إخ ،فلا يثبت ف 

 . أعلم

ي فقرائهم) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
 صدقات أغنياء كل محل ف 

ّ
  (وعل الإمام  أن يَرُد

ض عليهم » : عندما أرسله إلى أهل اليمن صلى الله عليه وسلمقال له النتَي  ،لحديث معاذ  فأعلمهم أن الله افب 

ي أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 
 عل فقرائهمصدقة ف 

ّ
 . ( 3)«وترد

ي 
ّ
 اتفق العلماء عل جواز نقل الزكاة إلى مَن يستحقها من بلد إلى آخر، إذا استغت  أهل بلد المزك

 . عنها 

                                                           
 .( عن علي 678(، والترمذي )1624(، وأبو داود )822« )مسنده»أخرجه أحمد في   (1)

. انظر سعود عن عبد الله بن م( 1482)« مسنده»(، والبزار في 100« )الأوسط»(، وفي 9985« )الكبير»أخرجه الطبراني في   (2)
 (.5/500علته في البدر المنير )

 تقدم تخريجه.  (3)
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ي عمان قد أخرج أغنياء البلد زكاة أموالهم
 إننا ف 

ا
 ،وفاض فاستغت  فقراء البلد عن الزكاة ،فلنقل مثلا

رَجُ إلى مكان آخر 
ْ
خ
ُ
 . ا مُجْمَع عليهوجواز هذ ،فعندئذ ت

ي هذا الأمر  ؟فهل يجوز نقلها إلى بلد آخر أم لا  ،وأما إذا لم يستغن أهل بلد المزكي 
حصل ف 

 . خلاف

ي أهل بلد المزكي 
 ؟لكن هل هو عل الوجوب ،فحديث معاذ المتقدم يدلّ عل أن الزكاة تضف ف 

ي ذلك
 نقل الزكاة من ب» : فقال بعضهم ،اختلف أهل العلم ف 

 
يــها  لد إلى آخر إلا أن ينقلها يكره تب  

 ،إلى قرابته المحاويــــج ليسد حاجتهم أو إلى قوم هم أحوج إليها من قومه أو إلى طالب علم شَعي 

 .«فلا يكره

ي كتاب الله بالفقراء والمساكير  ومن ذكر معهم
والكل من  ،وذلك لأن مضف الزكاة محدد ف 

  . قوال عنديوهذا القول أصح الأ ،فيجوز صرفها لهؤلاء وهؤلاء  ،أهلها 

ي أهل البلد  : وقال البعض
 . والصواب الأول والله أعلم ،لا يجوز نقلها حت  يستغت 

ي بلد آخر  ،والعبَة بمكان المال
ي بلد وماله ف 

ي بلده ،فإذا كان الشخص ف 
ي البلد ال ،فما المعتبَ ف 

ت 

ي فيها الشخص
  ؟فيها المال أم الت 

ي البلد الذي فيه المال لأن : الجواب
فأينما وجد  ،الواجب معلق بالمال لا بالشخص أنها تضف ف 

ي تلك البلد 
 . المال وجب إخراجه ف 

 ربُّ المال بدفعها إلى السلطان) : قال المؤلف
ُ
أ َ   ،ويَبَْ

 
 (وإن كان جائرا

وكان  ،فدفع صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة زكاته للإمام ،إذا طلب السلطان زكاة المال

 
 
فإن دفعها للإمام  -وهو عدم وضع الأشياء مواضعها -لذي هو الظلم أي من الجور ا ،الإمام جائرا

ى ما عليه ،وسقط الوجوب عنه ،برئت ذمته ،الجائر 
ّ
وذلك لقوله ، ولا يلزمه دفعها مرة ثانية ،وأد

ي حديث ابن مسعود  صلى الله عليه وسلم
فما  ! يا رسول الله : قالوا « إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها »  : ف 

 »  : قال ؟تأمُرُنا 
ّ
 . ( 1)«وتسألون الله الذي لكم  ،ون الحق الذي عليكمتؤد

                                                           
 (.1843(، ومسلم )3603أخرجه البخاري )  (1)
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بوا  ،أو اخرجوا عل الحاكم ،ولم يقل خذوا الذي لكم بالسلاح ات  ،أو أصر  ولا غبر ذلك من مسبر

ها  ي عل الحوض» : ولكن قال ،وغبر
ي رواية ،( 1)«اصبَوا حت  تلقوب 

وتسألون الله الذي »  : وف 

 .«لكم 

 . هذه هي الحلول النبوية 

ي  وأخرج
ورجل  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  : قال ،من حديث وائل بن حجر «  صحيحه » مسلم ف 

نا  : فقال ،يسأله
ّ
هم ،أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حق

ّ
 ،اسمعوا وأطيعوا »  : ! قال؟ويسألونا حق

وعدم  ،وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالصبَ  ،( 2)«فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حمّلتم 

ها  ،الخروج عل الحاكم بأي نوع من أنواع الخروج جواز  اب أو بغبر  ،سواء بالكلمة أو بالإصر 

تب عل ذلك ي ستب 
من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأموال  ،والسبب المفاسد الت 

ها من المفاسد العظيمة ي أفواه  ،وغبر
وهي تضعف شوكة المسلمير  حت  يكونوا لقمة سائغة ف 

 . الأعداء 

 عن السياسة والأمور العسكرية وما شابهولكن م
 
ي  ،ن يكون بعيدا

لا يدرك أبعاد المخاطر الت 

فتجدهم يتلاعب بهم شخص أو اثنان من أصحاب الأهواء أو من أصحاب المصالح  ،يعيش فيها 

 . وحقيقة الأمر أن من وراء هذا مكيدة لا يدرون عنها  ،الخاصة

ي  ،عقالعامة أتباع كل ناعق وزا ! ولكن سبحان الله
 إذا نعق بما يوافق أهواءهم فينبع 

 
وخصوصا

 لما يفعل
 
 فهيما

 
ي لحظة تهوّر  ،أن يكون الشخص فطينا

  . فلا يضيع نفسه وأهله ومن حوله ف 

فعليه أن يؤدي ما وجب عليه  ،وهذا يدل عل أن كل مسلم سيحاسب عل ما أوجب الله عليه

 . عاهفإنه مسؤول أمام الله عما اسب   ،ولا دخل له بالحاكم

ه ،ولكن يعطىي الزكاة للحاكم إن طلبها الحاكم
ُّ
 . ا وأما إذا لم يطلبها فيضفها بنفسه إلى من يستحق

                                   

 

 

 

                                                           
 (.1845(، ومسلم )3792أخرجه البخاري )  (1)

 (. 1864أخرجه مسلم )  (2)
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 باب مصارف الزكاة

 (باب مصارف الزكاة) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

عطى لها الزكاة ،جمع مَضِْف : المصارف
ُ
ي ت
 الذين يستحقون الزكاة. أي  ،وهي الجهة الت 

ي كتابه ال
 الله تبارك وتعالى بيانهم ف 

ّ
ما الصدقات للفقراء والمساكير   ،كريموقد تولى

ّ
فقال }إن

ي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
ي الرقاب والغارمير  وف 

والعاملير  عليها والمؤلفة قلوبــهم وف 

 . [60 : التوبة] الله والله عليم حكيم{

ي الآية -هي ثمانية كما ) : - رحمه الله -قال المؤلف 
 (ف 

 فهؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يُعْطَون من مال الزكاة 

 . فهم الذين لا مال لهم ولا حرفة عندهم يقدرون بها عل التكسّب (الفقراء)فأما 

ي نفقاتهم ونفقات من  ،فهم الذين لهم مال أو حرفة (المساكير  )وأما 
ولكنهم لا يملكون ما يكق 

ي البحر{ : قال الله عز وجل ،نيعولو 
 ،[79 : الكهف]}وأما السفينة فكانت لمساكير  يعملون ف 

 . فهؤلاء ملكوا سفينة ومع ذلك سماهم مساكير  

قتا اجتمعتا  قتا وإذا افب  وبعبارة أسهل، فإن كلمة الفقبر  ،والفقبر والمسكير  كلمتان إذا اجتمعتا افب 

 ،وتطلق تارة أخرى ويراد بها نفس معت  المسكير   ،تطلق تارة ويراد بها معت  غبر معت  المسكير  

ي هذه الآية }إنما الصدقات للفقراء والمساكير  
ي هذه الآية كلمتا . فكما قال الله ف 

.{ فلما اجتمعت ف 

ي المعت   ،الفقبر والمسكير  
 بينهما ف 

ٌ
مُ الذي لا  ،دلّ هذا عل أنه يوجد فرق

َ
فكان الفقبر هو المُعْد

ي سورة   ،عنده أصل المال ولكنه لا يكفيه والمسكير  الذي ،مال عنده
كأصحاب السفينة ف 

فوصفهم  ،ولكنها لا تكفيهم ،فإن الله قد ذكر أنهم كانوا يملكون سفينة يتكسّبون بها  ،الكهف

  . الله بأنهم مساكير  

  ،أما لو ذكر الفقبر وحده
 
سواء  ،وهو من لا يملك كفايته ،أو المسكير  وحده كان المعت  واحدا

  . المال أو لا  عنده أصل

وهو عكس القول  ،والفقبر من لا يملك كفايته ،إن المسكير  هو المعدم : وقال بعض أهل العلم

 . والصواب هو أن الفقبر المعدم والمسكير  من لا يملك الكفاية ،السابق

ي 
 فقبر يُقال: من ليس أم  ،هل هناك درجة وسطى بير  الفقبر والغت 

 
ي  ا

 ومن ليس  ،فهو غت 
 
فهو  غنيا

 ؟فقبر 
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ي ذلك
ي والفقبر  ،اختلف أهل العلم ف 

فإذا  ،«ملك النصاب»فقال البعض ضابط الفرق بير  الغت 

ي تجب عليه الصدقة
 . وإذا لم يملك النصاب فهو فقبر تجوز عليه الصدقة ،ملك النصاب فهو غت 

ي  ،والذي عليه الجمهور  ،والصحيح
فإما فقبر يستحق  ،أن هناك درجة وسطى ما بير  الفقبر والغت 

ي تجب عليه الصدقة  ،قةالصد
 ،أو مكتف وهو المالك للكفاية ،-وهو الذي ملك النصاب  -أو غت 

  . وهذا لا تجب عليه الزكاة ولا تجوز له الزكاة

ي أكبر من حديث أنه كان يستعيذ من  صلى الله عليه وسلمأنه قد ورد عن النتَي  ،والدليل عل هذا الصنف
ف 

ي نفس الوقت كان يدعو ويقول ( 1)الفقر
  اللهم اجعل»  : وف 

 
ي ( 2)«رزق آل محمد قوتا

وف 

 »: رواية
 
 : وقالوا  ،«ما يسد الرمق» : والمعت  كما قال أهل العلم ،(3)والرواية عند مسلم ،«كفافا

ورات والفاقات عُ الض 
َ
ف
ْ
فُّ به الحاجات ويَد

َ
ك
ُ
فهات ،هو ما ت فلا يكون فيه  ،ولا يلحق بأهل الب 

ف   . فضول يخرج إلى الب 

 . ب الكفاية يدل عل أن من ملك الكفاية ليس بفقبر من الفقر مع طل صلى الله عليه وسلمفاستعاذته 

ي 
 . فأثبتنا بذلك درجة وسطى ما بير  الفقبر والغت 

ي الفقبر الذي تجوز عليه الزكاة
  . هو من لم يملك كفايته ،فالضابط عندنا ف 

  ،هل يجوز أن يكون الشخص له راتب مقداره أربعمائة أو خمسمائة دينار 
 
 مستحقا

 
ويكون مسكينا

  ؟للزكاة

 بالنسبة  ،نعم يجوز 
 
فإن من أرباب العائلات من يتقاض  مثل هذا الراتب ولكنه لا يساوي شيئا

 . فهذا يُعطى من الزكاة ،لحاجات عائلته

 . ولكن الضابط بالكفاية حسب العرف ،فالضابط إذن ليس بالقدر الذي يتقاضاه الشخص

ي 
كن ينظر مثله كم ينفق ول ،أي لا يصح للشخص أن يبذر ويشف ثم يقول ليس عندي كفايت 

 . ويحدد عل حسبه ،عادة

                                                           
 ن أبي هريرة رضي الله عنه.( ع3842(، وابن ماجه )5460(، والنسائي )1544(، وأبو داود )8053« )مسنده»أخرجه أحمد في   (1)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1055(، ومسلم )6460أخرجه البخاري )  (2)

 (.1055أخرجها مسلم )  (3)
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ي الآية (والعاملير  عليها)
لإمام وهم الذين يوليهم ا ،وهم العاملون عل الزكاة كما قال الله تعالى ف 

ي مصارفها 
 ،فإنهم يُعْطَون أجرة عملهم وهو جمعهم للزكاة ،أو نائب الإمام جمع الزكاة أو صرفها ف 

  . سواء كانوا أغنياء أو فقراء 

ي  ،وهم قوم يراد جمع قلوبــهم عل الإيمان (والمؤلفة قلوبــهم)
إما أن يكونوا ضعاف الإيمان وف 

ي إيمانهم خبر للإسلام  ،تقوية إيمانهم خبر ومنفعة للإسلام
 وف 

 
أو أن يكونوا فقراء كفارا

 . فيعطون من هذه الزكاة لتأليف قلوبــهم للإسلام ،والمسلمير  

ي الرقاب)
ي العتق (وف 

ى ويعتقوال ،أي ف    ،مراد العبد المسلم أو الأمة يُشب 
 
طى فيع ،أو يكون مكاتبا

 
 
 به كتابته ليصبر حرّا

ُّ
 . من مال الزكاة ما يسد

 من المال مقابل  ،والمكاتب هو الذي يكاتب سيده
 
 مع سيده بأن يدفع له مبلغا

 
أي يعقد عقدا

  ،أن يتحرّر 
 
 لسيده يصبر حرا

ا
 . فبعد أن يدفع العبد المبلغ كاملا

ي جعل الله عز وجل العبد والأمة المكاتبير  من مصارف الزكاة
دليل عل تشوّف الإسلام  ،وف 

 
ّ
ق  بشكل كببر  ،للعتق وتحرير الناس من الرِّ

 
 فضيّق ،فإن الإسلام عندما جاء وجد باب الرق مفتوحا

ي توجد اليوم عند الناس ،سبله ووسّع سبل العتق
 . ولكن ليس عل الإطلاق بالصورة الت 

ق باب الرق بالكليّة : لو قال قائل ولكن
َ
 ؟لماذا لم يُغل

ي صورة معيّنة
ي قول النتَي  ،لا بد أن تبق   ،قلنا لأن هناك مصلحة ف 

قة ف 
ّ
عجب » صلى الله عليه وسلموهي محق

 . ( 1)«ربنا من أناس يُقادون إلى الجنة بالسلاسل

ي الجهاد 
  ،صورة الرق الباقية هي ف 

 
ي فما ال ،فعند القتال يؤخذ النساء والصبيان رقيقا

مصلحة ف 

  : ذلك

 
ا
ي الإسلام وهي أعظم مصلحة : أولا

ي الدني ،إدخالهم ف 
 ف 
ٌّ
رِق

َ
ي الدنيا آخرتهم ف

ا فيكسبون برقهم ف 

ء    . يقابل سعادة الآخرة الأبدية لاشَي

 
 
ي الدنيا  : ثانيا

ي حال الحروب والقتال فإن أكبر من يضيع النساء والأطفال ،حفظهم ف 
جوع  ،فق 

ي النساء والأطفالوصف ما تش ،وقتل وعذاب واعتداء 
 حفظوا  . اء ف 

 
فقد جعل  ،فإذا أخذوا رقيقا

 
 
ويجدون  ،فلا يجوز الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع العذاب ولا الإهانة ،الشارع لهم حقوقا

                                                           
 (.3010أخرجه البخاري )  (1)
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 يحفظهم ويؤويــهم
 
دون ويضيعون  ،لهم مكانا يحون ولا يشَّ فيأكلون ويشَبون وينامون ويسب 

ة هذه منها والمصالح ك ،اليوم حاصلةكالحال ال  . ثبر

 من غبر معصية ،جمع غارم (والغارمير  )
 
سواء كان تحمّله هذا لنفسه أو  ،وهو الذي تحمّل دينا

ه  . فيعطى الغارم من الزكاة ليسد دينه ،كإصلاح بير  الناس  ،لغبر

ي سبيل الله)
ي أموال  (وف 

هذا المضف قد توسّع فيه بعض الناس ليبيحوا لأنفسهم التضّف ف 

ء أرادوهفجعلوا  ،الله ي سبيل الله كلمة واسعة يدخل تحتها أي شَي
وهذا الزعم  ،وزعموا أنه لله ،ف 

 لما احتيج أن يذكر من ذكر من الأصناف؛ لأنباطل
 
ي سبيل ؛ لأنه لو كان هذا صحيحا

هم كلهم ف 

هم ،الله ي سبيل الله ،ولما قال الفقراء والمساكير  وغبر
 . ولقال من أول الأمر ف 

ي سبيل الله)ولكن 
ي سبيل الله ،هنا كما فشّها السلف قاطبة (ف 

ي  ،هو الجهاد ف 
أي المجاهدون ف 

ي سبيل الله ،سبيل الله
فهؤلاء يجاهدون  ،سواء كانوا المحاربير  أو طلبة العلم الشَعي فكله جهاد ف 

ي سبيل الله باللسان والقلم ،بالسيف
ولا يقلُّ فضله  ،وطلبة العلم الشَعي جهادهم جهاد ف 

 . وهو أعظم الجهادين عل الصحيح ،ويحتاج لصبَ وهمم عالية ،جهاد بالسيفومكانته عن ال

{ ]الفرقان : قول الله عز وجل ،ومما يدل عل أن هذا جهاد 
 
ا  كببر

 
 ،[53 : }وجاهدهم به جهادا

فطالب العلم الشَعي يُعطى كفايته  ،فهو إذن جهاد  ،أي بالعلم الشَعي  ،ومعناه جاهدهم بالقرآن

ي طلبهمن مال الزكاة ليس
ي طلب الرزق وليتمكن من نضة دين الله  ،تمر ف 

ولا يشغل نفسه ف 

 . بالعلم الشَعي 

ه  ،وقد نص عل هذا غبر واحد من العلماء   . كالنووي وغبر

فيُعطى ما  ،الذي يحتاج المال ،وهو المسافر المنقطع عن بلده وأهله وماله (وابن السبيل)

  . يوصله إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه

ي بهذا القرض ،ذا وجد من يقرضهأما إ
 . وعندما يرجع يرد القرض ،فهو غت 

ي كل هذه الأصناف
فلا يجب  ،فلو كان لشخص ألف دينار زكاة ماله ،ولا يجب أن تضف الزكاة ف 

عليه أن يبحث عن شخص من كل صنف من هذه الأصناف لينفق عليهم من مال زكاته فلا 

ي صن ،يوجد دليل عل ذلك
 . ف واحد لجاز وأجزأت عنهولو أنه صرفها ف 

ي  ،فهؤلاء من يستحقون الزكاة ،والآية بينت جنس من يستحق الزكاة فقط
فلك أن تنفق زكاتك ف 

ي أو الثالث
  . إلى آخره ،الصنف الأول أو الثاب 
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ي حديث معاذ 
فإنه لم يذكر كل  ،دليل عل ما قلنا « تؤخذ من أغنيائهم وترد عل فقرائهم» : وف 

 . الأصناف

أن يأمر  صلى الله عليه وسلمفكان يريد  ،(1)« أقم عندنا حت  تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» : يصةلقب صلى الله عليه وسلموقال 

ي مضف  ،بالصدقة كلها لقبيصة
ي مضف واحد، وهذا يدل عل جواز صرفها ف 

فإنه هنا صرفها ف 

 . واحد 

ي هاشم ومواليهم) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
  (وتحرم عل بت 

إنها لا تحلّ لمحمد »  :صلى الله عليه وسلم لقول النتَي  ،م زكاة الأموالتحرم عليه ،صلى الله عليه وسلمبنو هاشم الذين منهم النتَي 

 .  ( 2)«إنما هي أوساخ الناس  ،ولا لآل محمد 

ي تحريم الزكاة عليهم
ي هاشم ف 

ي المطلب مع بت 
فيهم  صلى الله عليه وسلملقول النتَي  ،وأدخل بعض أهل العلم بت 

ي إسلام» : قال ،بعد أن أعطاهم سهم ذوي القربَ 
ي جاهلية ولا ف 

ق ف  هاشم  و أي بن ( 3)«لا نفب 

   . المطلب و وبن

 . ( 4)فقد أجمع العلماء عل تحريم الزكاة عليهم ،أما بنو هاشم

 ،فيسمون موالىي  ،وهم العبيد الذين يكونون عندهم ثم يعتقونهم ،فهم عتقاءهم (مواليهم)وأما 

 
 
 . ( 5)«وإن موالىي القوم من أنفسهم ،إن الصدقة لا تحل لنا » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،فتحرم عليهم أيضا

 . فحكمهم كحكمهم ،ن أنفسهم أي كأنهم منهمومعت  م

 (والأقوياء المكتسبير   ،وعل الأغنياء ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

ي 
 » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،وكل من وجد كفايته ،أي وتحرم زكاة المال عل الغت 

َّ
ي ولا لذي  لا حظ

فيها لغت 

ي رواية ( 6)«مرة سوي
 . ( 7)«ولا لقوي مكتسب» : وف 

ة)و رَّ  . شدة العقلهي القوة و  (الم 

                                                           
 .( عن قبيصة بن مخارق 1044أخرجه مسلم )  (1)

 .( عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 1072أخرجه مسلم )  (2)

 .( واللفظ لأبي داود عن جبير بن مطعم 2980(، وأبو داود )3140جه البخاري )أخر  (3)

 ( لابن هبيرة.1/223« )اختلاف العلماء »( للنووي،  و6/227«)المجموع»انظر   (4)

 .( عن أبي رافع 657(، والترمذي )150(، وأبو داود )23872أخرجه أحمد )  (5)

 .( عن عبد الله بن عمرو 652(، والترمذي )1634(، وأبو داود )6530أخرجه أحمد )  (6)

 ( 2598(، والنسائي )1633(، وأبو داود )17972أخرجه احمد )  (7)
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م ذكرهم ،العامل عليها  ،ويستثت  من ذلك
ّ
ي سبيل الله  ،ومن تقد

فإنهم وإن كانوا  ،كالمجاهد ف 

 . فإن الزكاة تحلّ لهم ،أغنياء أو أقوياء 

عْطى الزكاة لمن تجب عل المزكي نفقته
ُ
ء دفع الزكاة لهؤلا  ؛ لأنكالزوجة والأولاد والآباء   ،ولا ت

ء ثم إن هؤلاء يعتبَون أغنيا  ،فكأنه لم يزك ،فيحفظ ماله بزكاته ،هيغنيهم عن النفقة الواجبة علي

ي فيعتبَون أغنياء مكتفير  بنفقته ،بغناه هو 
 . فكونه هو المنفق عليهم وهو غت 

تؤخذ من أغنيائهم وترد عل » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،وكذلك لا يجوز إعطاؤها للكفار غبر المؤلفة قلوبــهم

 . إغناء المسلمير  لا الكفار  ،ةومن مقاصد الزكا ،أي المسلمير  « فقرائهم

ي بغت  سيده ومكتفٍ باكتفائه، ولأن العبد  ،فنفقته عل سيده ،ولا يجوز إعطاؤها للعبد 
فهو غت 

 وله مال» :صلى الله عليه وسلملقوله  ،بل ماله لسيده ،لا يملك
 
ط  ،فماله للذي باعه ،من ابتاع عبدا إلا أن يشب 

 . (1)«المبتاع

ي الحديث 
أي له مال يختص وينتفع  ،ا للاختصاص والانتفاعفاللام هن« وله مال»وأما قوله ف 

ولو كانت اللام للملك لما كان المال من حق سيده  ،كقولنا الشج للفرس  ،وليست لام الملك ،به

 . عند بيعه

  

                                                           
 .( عن عبد الله بن عمر 1543(، ومسلم )2379أخرجه البخاري )  (1)
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 باب صدقة الفطر

  (باب صدقة الفطر) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

ي تجب بالفطر من رمضان
 . أي الصدقة الت 

 . حر وعبد  ،ذكر وأنتر  ،سلم صغبر وكببر وهي واجبة عل كل م

 من تمر صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله » :وأصل وجوبــها قول ابن عمر 
 
صدقة الفطر من رمضان صاعا

 من شعبر عل العبد والحر 
 
 . (1)« والذكر والأنتر والصغبر والكببر من المسلمير   ،أو صاعا

ي الحديثيدل عل أنها فريضة واجبة عل كل مصلى الله عليه وسلم « فرض رسول الله »  : وقوله
رَ ف  ك 

ُ
 . ن ذ

 . وطهرة للصائم من اللغو والرفث ،أنها طعمة للمساكير   ،والحكمة من صدقة الفطر 

 . هو ما لا فائدة منه من القول والفعل : واللغو 

 . الكلام الفاحش : والرفث

وطعمة  ،زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفثصلى الله عليه وسلم فرض رسول الله » :قال ابن عباس 

ا ،للمساكير  
ّ
اها بعد الصلاة ،فهي زكاة مقبولة ،ها قبل الصلاةمن أد

ّ
فهي صدقة من  ،ومن أد

 .  ( 2)«الصدقات

ي رجاله
ي ف 
ولا يلزم من هذا تصحيح الحديث أو توثيق  ( 3)«ليس فيهم مجروح» : قال الدارقطت 

  ،رواته
 
 به فقد يكون فيهم المجهول وإن لم يكن مجروحا

َّ
ج
َ
 ،إلا إن أراد بالمجروح من لا يُحت

 . هذا الحديث حسن الإسناد   كلي وعل

 ( دٍ هي صاع من القوت المعتاد عن كل فر ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

ي صدقة الفطر 
 . وهو صاع من قوت أهل البلد  ،هذا هو القدر الواجب ف 

                                                           
 ( .984(، ومسلم )1503أخرجه البخاري )  (1)

 ( .7827(، وابن ماجه )1609أخرجه أبو داود )  (2)

 (.2067« )سننه»في   (3)
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ي الرجل المعتدل الكفير   ،مكيال يَسَع أربعة أمداد  (و)الصاع
ق َّ
َ
 حفنة بك

ّ
  فلا تكون كفاه ،والمد

تير  ولا   كببر
 
تير  بل وسطا ي  ، صغبر

 بل يكونان متوسطتير  ف 
 
ا  ولا يبسطهما كثبر

 
ا  ولا يضم كفيه كثبر

 . المد والضم

كالقمح والشعبر والأرز والعدس والذرة ونحو   ،هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام (القوت)و

 . ذلك

فإنه قوت بلادنا  ،كالأرز عندنا   ،أي الذي اعتاد أهل البلد أن يكون هو قوتهم (المعتاد)وقوله 

ي عهد رسول الله » : قال ،ودليل ذلك حديث أبَي سعيد الخدري ،اليوم
 صلى الله عليه وسلم كنا نخرجها ف 

 
صاعا

 . ( 1)«وكان طعامنا يومئذٍ التمر والزبيب والشعبر  ،من طعام

رَج من غالب قوت أهل البلد 
ْ
خ
ُ
ي بلدنا هذا الأرز  ،فيدل هذا الحديث عل أنها ت

 . وهو ف 

ه إلا  بدليل صحيح ،عيرّ  الطعامصلى الله عليه وسلم النتَي  لأن ؛ولا يجوز أخراج القيمة  ،فلا عدول عنه إلى غبر

 . وهذا قول جمهور علماء الإسلام

لضعف  تعظيم  ،وهو قول أبَي حنيفة ،وهو جواز إخراج القيمة ،وقد انتشَ اليوم القول الآخر 

ي هذا الزمن
هم وصار عند ،فأخذوا يفتون بآرائهم ،السنة والحديث عند كثبر من المفتير  ف 

حُه عقولهم لا ما يرجّحه الدليل من الكتاب والسنة  . المعتمد هو ما ترجِّ

 . إنما يفعلون هذا بدعوى أنها مصلحة الفقبر 

ي الإشباع فقط ،ويرد عليهم
ي زكاة الفطر هي مصلحة الفقبر ف 

وليست مصلحة  ،بأن المعتبَ ف 

 
 
ي قوله  ،الفقبر مطلقا

هذا عل أن المراد من  فيدل( 2)« وطعمة للمساكير  »  :صلى الله عليه وسلموجاء هذا ف 

 . وهذه المصلحة تتحقق بإخراج القوت ،هو عدم حاجته للطعام ،صدقة الفطر 

ها من الصدقات ،أما مصلحة الفقبر العامة ي وجوب  ،فهي متحققة بإخراج زكاة المال وغبر
وف 

ي إخراج  ،فلا داعي للتوسّع الذي لا معت  له ،النفقات عل من تجب عليهم
ومصلحته متحققة ف 

ي ذلك اليومصد
 وإخراجها هكذا يغنيه عن طلب الطعام ف 

 
 . قة الفطر طعاما

ي هذا أهل الرأي ،وهذا هو قول أئمة الإسلام وأهل الحديث
 . وإنما خالف ف 

 عن كل واحد ممن تجب عليه نفقته (وقوله )عن كل فرد
 
 . أي صاعا

                                                           
 ( .1592(، ومسلم )1510أخرجه البخاري )  (1)

 سبق تخريجه.  (2)
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لفطر عن نفسه فيجب عليه أن يخرج صدقة ا ،أي إذا كان رب العائلة ينفق عل خمسة أولاد 

 . وعن هؤلاء الخمسة

ق  الصغبر ونحوه ،والوجوب عل سيد العبد ) : -رحمه الله  -قال  ف 
ْ
ن  (وم 

كما   -العبد  ؛ لأنأي أن وجوب صدقة الفطر عل سيد العبد  (والوجوب عل سيد العبد)قوله 

منا 
ّ
 . والذي يجب أن ينفق عليه هو سيده ،لا يملك -قد

 ،إذا لم يكن له مال ،صدقة الفطر عل من ينفق عل الصغبر  أي تجب (ومنفق الصغبر )قوله 

 . فتجب صدقة الفطر عل من وجبت عليه النفقة

هذا إذا لم يكن للزوجة مال  ،نفقتها عل الزوج فتجب عل زوجها  ؛ لأنكالزوجة  (ونحوه)وقوله 

 . فإن كان لها مال فصدقة الفطر عليها  ،خاص

 (ويكون إخراجها قبل صلاة العيد) : قال

 . بوقت إخراج صدقة الفطر  -رحمه الله  -بدأ المؤلف 

ي وقت إخراجها أنه من غروب شمس ليلة الفطر 
ه وقت الفطر من رمضان إلى صلاة ؛ لأنالأصل ف 

اها قبل الصلاة» : لحديث ابن عباس المتقدم معنا  ،العيد 
ّ
فهي زكاة »أي صلاة العيد « فمن أد

اها بعد الصلاة فهي صدقة م ،مقبولة
ّ
أي ليست صدقة الفطر وإنما  ،«ن الصدقاتومن أد

 . صدقة مطلقة

 . ولكن الأول أقوى عندي والله أعلم ،وقت وجوبــها من طلوع الفجر  : وقال البعض

 . هل يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل وقتها  : مسألة

ي ذلك
ابن  ؛ لأنفجمهور العلماء عل جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومير   ،اختلف العلماء ف 

يها قبل ذلك بيوم أو يومير  عمر كا
ّ
 . ( 1)ن يؤد

ون إخراجها قبل وقتها   . وهذا هو السبب الذي جعلهم يجبر 

ي وقتها المعيرّ  
ي الوقت لمن أراد إخراجها ف 

ي كثبر من الأحيان لا يكق 
 . ثم إنه ف 

رها عن وقت صلاة العيد 
ّ
 . فهي صدقة من الصدقات ولا تكون صدقة فطر  ،وإذا أخ

                                                           
 .( عن ابن عمر 1511أخرجه البخاري )  (1)
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 عليه ومن) : -رحمه الله  -قال 
َ
ه  فلا فطرة ه  وليلت   عل قوت  يوم 

ا
 زيادة

ُ
 (لا يجد

 ؟عل من تجب زكاة الفطر 

  . هي واجبة عل كل من وجد قوت يومه وليلته من يوم العيد 

فهذا هو  ،فقد وجبت عليه الزكاة ،فمن زادت نفقته أو طعامه الذي عنده عن قوت يومه وليلته

لم تزد عليه ولم يملك إلا قوت يومه وليلته أوأقل من وإذا  ،أن تزيد عن طعامه ونفقته ،الضابط

 . فلا صدقة فطر عليه ،ذلك من يوم العيد 

ي يوم العيد 
 أن نقول لمن  ،لأن المراد من صدقة الفطر إغناء الفقراء عن طلب القوت ف 

ّ
فلا يصح

ي لأجلها فرضت هذه ،لا يملك إلا قوته وقوت من يعول أخرج ما عندك
 فهذا معارض للحكمة الت 

 . الزكاة

 (مضف الزكاة ،ومضفها ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 . أراد بذلك أنها تعطى لمن تعطى لهم زكاة المال

فلها أحكام  ،ومجرّد تسميتها زكاة لا يفيد ذلك ،لعدم ورود ما يدلّ عل ذلك ،ولا يظهر لىي ذلك

 ،والمساكير  فقطيدل عل أن  مضفها الفقراء « طعمة للمساكير  » :صلى الله عليه وسلموقول النتَي  ،تخصّها 

   . والله أعلم
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مُس
ُ
 كتاب الخ

مُس)قال المؤلف رحمه الله: 
ُ
 (كتاب الخ

 ؟ومت  يؤخذ  ،وسيبدأ المؤلف ببيان أحكام الخمس ،المراد بالخمس خمس المال

تال  ) : قال المؤلف رحمه الله ي الق 
مُ ف 
َ
ن
ْ
بُ فيما يُغ  (يَج 

ي الحربوالغنيمة هي  ،أي يؤخذ الخمس من مال الغنيمة
 . المال المأخوذ من الكفار ف 

 قسم من هذه الأقسام الخمس ويقسم إلى  ،فيؤخذ هذا المال ويقسم خمسة أقسام
ُ
ذ
َ
ثم يؤخ

مُسِ  ،خمسة أقسام أخرى
ُ
مْسَ الخ

ُ
 . فيصبر عندنا خ

ي مصالحهم لقوله  ،صلى الله عليه وسلمقسم منه لله ولرسوله 
وهذا القسم يرجع إلى بيت مال المسلمير  ويُنفق ف 

فبير  بذلك   ،(1«)شي بيده مالىي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود فيكم والذي نف»  :صلى الله عليه وسلم

 وينفقه ولىي أمر المسلمير  
أن الخمس الأول الذي هو لله ولرسوله يرجع إلى بيت مال المسلمير 

ي مصالحهم
 . ف 

ي فيُعطى لذوي القربَ وهم قرابة رسول الله 
 . وهم بنو هاشم وبنو المطلبصلى الله عليه وسلم وأما القسم الثاب 

  ،واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ ،قسم يعطى لليتامو 
 
 ،فإذا بلغ لم يعد يتيما

 وإذا ماتت أمه وأبوه باق فليس بيتيم. 

 والمسكير  هو الذي لا يملك كفايته وكفاية من يعول.  ،وقسم يُعطى للمساكير  

ي السهام  . لوابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السب ،وقسم يعطى لابن السبيل
وأما باف 

، ويُعطى الفارس  ،فتقسم عل الجيش ممن شهد الوقعة ،الأربعة
 
 واحدا

 
فيُعطى الراجل سهما

 له واثنير  لفرسه
 
  . ثلاثة أسهم، واحدا

ء فأن لله خمسه وللرسول ولذي  وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى:} واعلموا أنما غنمتم من شَي

 . هذه الآية هي أصل هذا الذي ذكرناه ،[41 : الأنفال]السبيل{القربَ واليتام والمساكير  وابن 

كازِ )قال المؤلف رحمه الله:  ي الرِّ
 (وف 

مُسُ 
ُ
ي الذي يؤخذ منه الخ

ء الثاب  كاز  ،هذا هو الشَي   . وهو الرِّ

                                                           
 ( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.2694أخرجه أبو داود )  (1)
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نُ الجاهلية سواء ،والركاز 
ْ
ف
َ
 أو غبر ذلك  د

 
 أو حديدا

 
 أو نحاسا

ا
 أو فضة

 
عل ظاهر قول  ،كان ذهبا

ي الركاز الخمسصلى الله عليه وسلم: »النتَي 
 . ( 1«)وف 

ة نُ الجاهليَّ
ْ
ف
َ
أو  ،أو بنقوش معينة لهم تكون منقوشة عليه ،إما بكتابة أسمائهم عليه ،ويُعْرَفُ د

ي حكم اللقطة ،صور وعلامات
 بل يدخل ف 

 
 فأما إن كان عليه علامات المسلمير  فهذا لا يعتبَ ركِازا

 إن شاء الله
ا
ي حكمها منفصلا

 . وهذه سيأب 

 أو فدفن الجاه 
 
خرج ففيه الخمس وهذا يسمى الركاز وسواء كان الذي وجده حرا

ُ
لية هذا إذا أ

 
 
 أو ذميا

 
 أو امرأة أو صبيا

 
ي موات أرض المسلمير  أي ،فيُخرج منه الخمس ،عبدا

 وسواء وجد منه ف 

 لأحدٍ 
 
ي أرض الحرب كله فيه الخمس ،أرض هي لأهل الإسلام ولكنها ليست ملكا

وأربعة  ،أو وُجد ف 

  . سه لمن وجدهأخما

الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم » : -رحمه الله  -قال الإمام مالك 

يقولون، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يُطلب بمال ولم يُتكلف فيه نفقة 

ف فيه كببر عمل فأصيب  ،ولا كببر عمل ولا مؤنة
ِّ
ل
ُ
ك
ُ
مرة وأخطأ مرة فليس فأما ما طُلب بمال وت

 . (2«)بركاز

ي حكمنا الذي نذكره بناءا عل ما ذكر الإمام مالك 
 -فالذهب الذي يُستخرج اليوم غبر داخل ف 

ة ،-رحمه الله  تصيب تارة وتخيب تارات  و  فالذين يستخرجون الذهب الآن يتكلفون له تكلفة كببر

ة  . كثبر

 من هذا الذهب هو عبارة عن دفن تركي  
 
ا والأتراك مسلمون فحكمه حكم اللقطة وليس  ثم إن كثبر

 . حكم الركاز 

بُ فيما عدا ذلكقال رحمه الله: )  ( ولا يَج 

ي الأمرين اللذين ذكرناهما فقط ولا يجب فيما عدا ذلك. 
مُسَ إنما هو واجب ف 

ُ
ي أن َّ الخ

 يعت 

ء )قال رحمه الله:  ي قوله تعالى: } واعلموا أنما غنمتم من شَي
 مَنْ ف 

ُ
ه
ُ
ف فأن لله خمسه ومَضِْ

 (وللرسول ولذي القربَ واليتام والمساكير  وابن السبيل{

مس 
ُ
 ؟أي أين يضف الخ

                                                           
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .1710(، ومسلم )1499أخرجه البخاري )  (1)

 ( 655« )موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري»   (2)
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مْسُ الغنيمة
ُ
  ،أما خ

ا
م به لأن الآية وردت فيه أصلا

ِّ
 . فنسل

 : والبعض قال ،مضفه كمضف خمس الغنيمة : فالبعض قال ،وأما خمس الركاز ففيه خلاف 

هما  ، -رحمه الله  –إليه الشافعي  وهذا ما ذهب ،لا،  مضفه مضف الزكاة وأما مالك وأحمد وغبر

  : فقالوا 
 
أي مضف خمس الركاز كمضف خمس الغنيمة  ،مضف الركاز كمضف الغنيمة تماما

 
 
 . تماما

 والله أعلم.  ،ولعل هذا هو الراجح 

  

  



 

206 

 كتاب الصيام

 (كتاب الصيام) :- رحمه الله -قال 

 . الإمساك  ،الصيام لغة

ي قال النابغ
 : ة الذبياب 

جُما
ُّ
 الل

ُ
ك عْل 

َ
حْتَ العَجاجِ وأخرى ت

َ
مَةٍ         ت ُ صائ  ْ بر

َ
يْلٌ غ

َ
يامٌ وخ يْلٌ ص 

َ
 . خ

، وقيل ممسكة  ،أي ممسكة عن الاعتلاف ،(خيل صيام)والشاهد قوله:  وقيل ممسكة عن السبر

 عن الصهيل. 

 . فأصل الصيام هو الإمساك ،والمهم أنها ممسكة

 ع
 
 } : مريمن قال تعالى إخبارا

 
 فلن أكلم اليوم إنسيا

 
ي نذرت للرحمن صوما

 إب 
 
  { أي صمتا

 
 وإمساكا

 . عن الكلام

 صائم.  ،: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سبر -وهو من أئمة اللغة  -قال أبو عبيد 

 . فهذا أصل الاشتقاق اللغوي للكلمة

ي الشَع فالصيام
رات من طلو  : أما ف  طِّ

َ
ع الفجر الصادق إلى غروب التعبد لله بالإمساك عن المُف

 . الشمس

 . لا بد أن يكون الإمساك بنية القربة إلى الله تبارك وتعالى ،()التعبد لله

رات) طِّ
َ
رات من طلوع الفجر الصادق إلى  (بالإمساك عن المُف طِّ

َ
أي يجب أن تمسك عن كل المُف

 غروب الشمس. 

  (يجب صيام رمضان) : -رحمه الله  -فقال المؤلف  ؛أما حكمه

 . وجوبه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عل الذين } : تبارك وتعالىأما الكتاب فقول الله 

 . [183 : البقرة]من قبلكم لعلكم تتقون{

رِض عليكم(كتب عليكم)
ُ
 . : أي ف

ي الوجوب}فمن شهد منكم الشهر فليصمه{، وهذا أمر والأمر  : وقال تعالى
 . يقتض 

ي الإسلام عل خمس» :صلى الله عليه وسلم النتَي  وأما السنة فقول
 . (1«)وصيام رمضان» : قال منها «  . . بت 

                                                           
 (.16(، ومسلم )8أخرجه البخاري )  (1)
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ي حديث الأعرابَي الذي سأل رسول الله 
 ،«رمضانصيام و .. .» : فقال ،عما يجب عليهصلى الله عليه وسلم وف 

ه؟   . ( 1«)لا إلا أن تطّوع» : قالقال هل علي غبر

ي  ،وأما الإجماع
ي »فقال ابن قدامة ف 

لمسلمون عل وجوب صيام شهر وأجمع ا »:«المغت 

 . ( 2)«رمضان

ي 
  .«إن صوم رمضان ركن وفرض بالإجماع »  :«المجموع » وقال النووي ف 

ه ،ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه» وقال   . ( 3«)وأجمعوا عل أنه لا يجب غبر

 فالنذر  ،أي لا يجب غبر صيام رمضان بغض النظر عن مسألة النذر 
 
ي أصله ليس واجبا

لكن  ،ف 

  . بنذره هو الذي أوجبه عل نفسه الشخص الناذر 

 عل الصحيح وكان 
 
رض من الصيام صيام يوم عاشوراء وكان صيام يوم عاشوراء واجبا

ُ
أول ما ف

ي السنة الثانية من الهجرة النبوية
 . ف 

ي الله عنها 
أن يُفرض رمضان  كانوا يصومون عاشوراء قبل» : قالتأخرج الشيخان عن عائشة رض 

رض الله رمضان، قال رسول الله
َ
 تسب  فيه الكعبة فلما ف

 
شاء أن يصومه من » :صلى الله عليه وسلم وكان يوما

كه كه فليب  رض صيام شهر  ،( 4«)فليصمه ومن شاء أن يب 
ُ
 إلى أن ف

 
أي أن عاشوراء كان واجبا

 . رمضان

ي  – رحمه الله -قال ابن تيمية 
 ،ان إلا تسع مراتلم يصم رمض صلى الله عليه وسلم وهو» :«مجموع الفتاوى»ف 

ي من الهجرة بعد أن صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه مرة واحدة
ي العام الثاب 

 ،فإنه فرض ف 

ي شهر ربيع الأول من السنة الأولى وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر ذلك العام 
فإنه قدم المدينة ف 

ي عاشوراء كان قد سبق مجيئه المدينة  - بصيامه
ي أمر الناس بصيامه،  فلما أهلّ العام ،-يعت 

الثاب 

هم –أي الحنابلة  - وهل كان أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ عل قولير  لأصحابنا والصحيح  ،وغبر

ي أثناء النهار، لم يؤمروا به من الليل
دئ ف 

ُ
ي أثناء  - أنه كان أمر إيجاب، ابت

ي فرض صيامه ف 
يعت 

ي النهار  أي أنهم لم يؤمروا به من الليل يبيتوا الصيام ثم ،النهار 
بل جاءهم  ،بعد ذلك صاموا ف 

ي أثناء النهار 
ي أثناء الحول  ،-فرضه ف 

ي أثناء السنة  -فلما كان ف 
ه فرض شهر  -ف  رجب أو غبر

  . (5)«رمضان 

                                                           
 (.11(، ومسلم )46أخرجه البخاري )  (1)

 (.3/104لابن قدامة )« المغني»   (2)

 (.6/252«)المجموع»   (3)

 (.1125(، ومسلم )1592أخرجه البخاري )  (4)

 (.25/295« )مجموع الفتاوى»   (5)
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سخ هذا 
ُ
ين بير  أن يصوموا أو أن يطعموا، ثم ن رض صيام شهر رمضان كان الناس مخبر

ُ
أول ما ف

 عل القا
 
 در. الحكم وصار صيام رمضان واجبا

ي رمضان عل عهد رسول الله»   :قال سلمة بن الأكوع
من شاء صام ومن شاء أفطر  صلى الله عليه وسلم كنا ف 

 : البقرة]( 1} فمن شهد منكم الشهر فليصمه{) :  حت  أنزلت هذه الآية ،فافتدى بطعام مسكير  

ي رواية ،[185
}وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسكير  {، كان من أراد منا أن  : لما نزلت » :وف 

ي بعدها فنسختهايُ 
( 2)« فطر ويفتدي حت  نزلت هذه الآية الت   . 

ين ي البداية مخبر
ك فله ذلك بشَط أن يفتدي  ،من أراد أن يصوم صام ،فكانوا ف  ومن أراد أن يب 

 عن كل يوم يفطره
 
فمن شهد منكم الشهر }  : ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى ،ويُطعم مسكينا

كه لغبر عذر فصار صيام رمضان و  ،فليصمه {  عل الجميع وليس لأحد أن يفتدي ويب 
 
 . اجبا

  (لرؤية هلاله من عدل)- : رحمه الله -قال المؤلف 

صوموا »  :صلى الله عليه وسلم والشهر يدخل برؤية هلاله لقوله ،أي أن وقت بدء صيام رمضان دخول الشهر 

  . ( 3«)لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

  . صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال ،أي

لم   صلى الله عليه وسلمفإن خطابه  ،يقدر عليها أي أحد من المسلمير   ،لرؤية المقصودة هنا الرؤية العينيةوا

ي ،بل كان يُخاطب كل أحد  ،يكن للمتعلمير  والمثقفير    ،المتعلم والجاهل ،البدوي والحض 

فإنها غبر معتبَة، فإن الله تبارك  ،وليس الخطاب لمن يدرس الحسابات الفلكية ،الرجل والمرأة

ك وتعالى  إذا وضع علامة من العلامات عل وجوب عبادة من العبادات يضع علامة واضحة يشب 

ي معرفتها 
ي أمر بها النتَي  ،كل الناس ف 

ي الحديث أنه و  ،هنا هي رؤية عينية هاصلى الله عليه وسلم  فالرؤية الت 
جاء ف 

ي مرة تسعة وعشَين ومرة »  : قال
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعت 

  .   (4«)ثلاثير  

ي رؤية الهلال يجب أن يكون عل البض، عل العير  
لنا إن رأيناه صُمنا وإن لم نره أكم ،فالاعتماد ف 

ي الحديث الآخر. 
 كما جاء ف 

 
 عدة الشهر ثلاثير  يوما

                                                           
 (.1145أخرجه مسلم )  (1)

 (.1145(، ومسلم )4507أخرجه البخاري )  (2)

 (.1081(، ومسلم )1909أخرجه البخاري )  (3)

 (.  1080(، ومسلم )1913أخرجه البخاري )  (4)
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ي ثبوت رمضان إخبار عدل واحد مسلم موثوق بدينه بأنه رأى  ،أي (من عدل) : وقوله هنا 
ي ف 
يكق 

 بناء عل رؤيته  فإذا جاء شخص واحد  ،الهلال
 
وأثبت هذه الرؤية مباشَة صام الناس جميعا

ط عدلان ،وعل خبَه   ،والمسألة فيها خلاف بير  أهل العلم ،ولا يشب 

ي شهادة واحدٍ 
ط اثنان لرؤية الهلال أم تكق    ؟هل يشب 

ي لحديث ابن عمر 
 يكق 

 
ي  صلى الله عليه وسلم تراءى الناس الهلال فأخبَت النتَي » : قال ،والصحيح أن واحدا

أب 

 . (  1«)ه فصام وأمر الناس بصيامهرأيت

 . أي اجتمعوا لرؤية الهلال ،«تراءى الناس الهلال»وقوله 

وهذا ظاهر ودلالته واضحة إن  ،برؤية ابن عمر للهلال وهو واحد عدل صلى الله عليه وسلم فثبت عمل النتَي 

 .اللهشاء

مذي  وأنه عليه  ،بعد أن ساق حديث الأعرابَي أنه شهد عند النتَي برؤية هلال رمضانقال الب 

»  : قال رحمه الله ،-وهو حديث ضعيف    -( 2)السلام أمر أن ينادي بلال بالصيام من الغد

ي الصيام : قالوا  ،والعمل عل هذا الحديث عند أكبر أهل العلم
وبه  ،تقبل شهادة رجل واحد ف 

ي ثبوت شهر رمضان 3)« . . وأهل الكوفة ،وأحمد  ،والشافعي  ،يقول ابن المبارك
ي ف 

( أي يكق 

 . وقال النووي وهو الأصح ،وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد  واحدشهادة رجل 

ة  شعبان) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َّ
د مال ع 

ْ
 (أو إك

فالشهر العربَي لا يكون  ،يجب صيام رمضان إما برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان

 
 
 وثلاثير   ،إلا تسعة وعشَين أو ثلاثير  يوما

 
  ولا يكون واحدا

 
 أبدا

 
فإن لم نتمكن من رؤية  ،يوما

 ثم صمنا 
 
ي حديث أبَي هريرةصلى الله عليه وسلم لقوله  ،هلال رمضان أكملنا عدة شعبان ثلاثير  يوما

صوموا » : ف 

مَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثير  
ُ
 (. 4«)لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غ

مَ عليكم»
ُّ
ه بحيث « فإن غ َ بالغيم أو بغبر ي

طىِّ
ُ
َ وغ  

كملوا فأ  ،طيعون رؤية الهلالنكم لا تستإأي سُب 

 
 
 . عدة الشهر ثلاثير  يوما

  ،فالشهر يدخل برؤية الهلال 
 
والرؤية تثبت برؤية عدل واحد  ،أو بإكمال شهر شعبان ثلاثير  يوما

 . من المسلمير  

                                                           
 (.2146« )سننه » (، والدارقطني في 1733(، والدارمي )2342أخرجه أبو داود )  (1)

 (.2340) (، وأبو داود691أخرجه الترمذي )  (2)

 (.691)تحت الحديث « سنن الترمذي »   (3)

 (.1081(، ومسلم )1909أخرجه البخاري )  (4)
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 ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها) : -رحمه الله  -قال 
 
 (ويصوم ثلاثير  يوما

 إذا لم نر هلال يكون انتهاء شهر رمضان برؤي ،أي
 
ة هلال شوال أو بإكمال رمضان ثلاثير  يوما

 ،ولا تفطروا حت  تروه ،لا تصوموا حت  تروا الهلال» : ودليله حديث ابن عمر  ،شوال قبل ذلك

مَّ عليكم فاقدروا له
ُ
ي رواية ،(1«)فإن غ

ي رواية  ،«فاقدروا له ثلاثير  » : وف 
فأكملوا العدة »وف 

 .«ثلاثير  

ي دخول  وجميع العلماء عل
ي واحد كما هو الحال ف 

ط له عدلان ولا يكق  أن هلال شوال يُشب 

 عل  ،إلا أبا ثور  ،شهر رمضان
 
ي فذهبوا إلى أنه يُكتق  بواحد هنا قياسا

ووافقه ابن المنذر والشوكاب 

عهد إلينا رسول » : واحتج الجمهور بحديث أمبر مكة الحارث بن حاطب قال ،هلال رمضان

نسُك لل صلى الله عليه وسلم الله
َ
 . (2) «رؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهماأن ن

ي أمر الهلال شهادة عدلير  
وأن المدار فيه عل شاهدي  ،فهذا الحديث يدل عل أن الأصل ف 

لحديث ابن عمر المتقدم فمنطوقه أقوى دلالة من مفهوم  ،ويستثت  منه هلال رمضان ،عدل

  . هذا الحديث فيقدم عليه

ي إثبات هلال رمضانأي أن منطوق حديث اب
 ،ن عمر يدل عل أن الواحد العدل يُكتق  به ف 

فالمنطوق يُقدم عل المفهوم  ،أن الواحد لا يُكتق  به وهذا الحديث يُفهم منه بمفهوم المخالفة

 . والله أعلم ،هذا هو الصحيح ،عند التعارض

 (وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة): قال المصنف

ي 
 فإذا رُب 

ا
ي الأردن هنا مثلا

ي مض لزم جم ،لزم جميع دول الإسلام أن تصوم معنا  ،ف 
ي ف 
يع وإذا رُب 

 . هذا مقتض  كلام المؤلف رحمه الله ،البلاد أن تصوم معهم

ي فيها الأمر بالصيام والفطر لرؤية الهلال تدل عل ما ذكره المصنف
 ،والأحاديث المتقدمة الت 

ي أي  ،كلها صلى الله عليه وسلم  خطاب لأمة محمد ،«ا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأفطرو »  :صلى الله عليه وسلمفإن قوله 
َ ف  ي  
فإذا رُب 

 بلد لزمنا  أن نصوم وأن نفطر. 

ه ،فقالوا لكل أهل بلد رؤيتها  ،وخالف البعض رَيب عند مسلم وغبر
ُ
»  : واستدل هؤلاء بحديث ك

فرأى الهلال ليلة الجمعة فقدم المدينة فأخبَ بذلك  ،أنه استهل عليه هلال رمضان وهو بالشام

ثم  ،باس، فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حت  نكمل ثلاثير  أو نراهابن ع

                                                           
 (.1080( ومسلم )1906أخرجه البخاري )  (1)

 (.2191(، والدارقطني )2338(، وأبو داود )18895أخرجه أحمد )  (2)
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ي الشام واستهل عليه الهلال  ،(1صلى الله عليه وسلم «) قال هكذا أمرنا رسول الله
 كان ف 

 
 –أي رآه  –أي أن كريبا

  –ليلة الجمعة 
ا
ما أخبَ فل –فإن الليل يسبق النهار  ،وهو ما يسمى ليلة الجمعة ،أي الخميس ليلا

ففهم البعض من هذا الحديث أن ابن عباس قال: هكذا  ،قال إنا رأيناه ليلة السبت ،ابن عباس

البلاد  أهل برؤية وا أن يعمل مولا يلزمه مبرؤيته أهله أي أن كل بلد يعمل  ،صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله

  . الأخرى

هم من صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ليس فيه أن النتَي  وكلامه  ،أهل الأمصار أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غبر

 أنه من قول النتَي 
 
إلى أن المراد  فذهب  ،والظاهر أنه استدلال من ابن عباس ،صلى الله عليه وسلم ليس صريحا

  . بالرؤية رؤية أهل المحل

فلا نزال نصوم حت  نكمل ثلاثير  أو »إشارة إلى قوله:  صلى الله عليه وسلم« هكذا أمرنا النتَي »والظاهر أن قوله 

 هذا الذي وردت به الأحاديث.  ،«نراه

ي معرفة المرفوع من   صلى الله عليه وسلم فلم يرد فيه حديث عن النتَي  ،لشطر الأولأما ا
فحمل كلام ابن عباس ف 

ي هو الذي وردت الأحاديث  ؛ لأنكلامه عل المعت  الأول خطأ 
تصديق أنه عن بالمعت  الثاب 

ء محتمل ،صلى الله عليه وسلم النتَي  وإذا ثبت  ،فحمل الكلام عل ما هو موجود ومروي أولى من حمله عل شَي

والصحيح هو الأخذ بظاهر الأحاديث  ،فلا يكون محل دلالة ،تهاد من ابن عباسعندنا أن هذا اج

 .«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»المتقدمة 

هم من أهل الأقطار  ي المنع من العمل برؤية غبر
 ،واحتمال أن يكون عند ابن عباس حديث ف 

ي كلام محتمل  ؛ لأنضعيف
ي حت  لا يعلم إلا ف 

 . كهذا ه لو وجد حديث كهذا لما خق 

وجمهور أهل العلم عل  ،(إذن يلزم قول المؤلف أنه )إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة

 . هذا 

ية قبل الفجر) : - رحمه الله -قال المؤلف 
ِّ
 (وعل الصائم الن

بنية لقوله  فلا يصح العمل إلا  ،أي تجب النية عل من أراد الصيام قبل طلوع الفجر الصادق

  . الحديث  (2).«.ال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىإنما الأعم» :صلى الله عليه وسلم

                                                           
 (.1087أخرجه مسلم )  (1)
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ي ذلك بير  الفريضة والنافلة
فالفريضة يجب أن ينوي لها قبل الفجر، وأما  ،والصحيح التفريق ف 

ي أثناء النهار بشَط أن
 من مبطلات  لا يكون أكل أو شَب النافلة فيجوز أن ينوي ف 

 
أو فعل شيئا

  . قبل ذلك الصوم

ي الفريضةودليل وجوب تبييت 
يجب فيه  -من أول اليوم إلى آخره  -أن جميع الزمان  ،النية ف 

ي جميع العبادات ،الصوم
فيجب أن تكون النية  ،والنية يجب أن تكون قبل البدء بالعمل كما ف 

ي كل جزء من أجزاء اليوم ،سابقة للعمل
ي  ،وبما أن الصيام واجب ف 

فلا يصح أن تكون النية ف 

ي أثناء النهار، إذ الني
بمعت  أنك إذا أردت أن تصوم اليوم الأول فيجب  ،ة لا تنعطف عل الماض 

 
 
 -هذا ما قاله ابن تيمية  ،أن تبدأ الصيام من أوله، ومن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال صام يوما

) –رحمه الله    . ( 1بالمعت 

ع الفجر وأما ما يستدل به الجمهور الذين يقررون بأن الفريضة يجب أن ينوى لها قبل طلو 

ت  الصيام قبل الفجر فلا » :صلى الله عليه وسلموهو حديث حفصة قالت: قال رسول الله  ،الصادق من لم يُبَيِّ

ي 2« )صيام له
مذي والنساب  ح وقفه أبو داود والب  رَجَّ

َ
هما، ف حوا  ،(  أخرجه أحمد وأبو داود وغبر رجَّ

هم ،وقفه عل حفصة  . وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغبر

 عن ابن عمر من قوله، وهو قول صحيحوالصحيح أنه من قول حف
 
 ،صة، صح عنها وصح أيضا

 إلى النتَي 
 
 .صلى الله عليه وسلملكنه ليس مرفوعا

ي النافلة فحديث عائشة أن النتَي 
ي أثناء النهار ف 

 : دخل عليها فقالصلى الله عليه وسلم وأما دليل صحة النية ف 

ء؟»  صائم» : قالت: قلنا: لا، قال ،«هل عندكم شَي
 
ي إذا

  . ( 3«)فإب 

ي أثناء النهار توسيع عل العباد للإكثار من التطوعوتجويز عقد نية صيام الن
 .افلة ف 

ي نية واحدة من أول شهر رمضان إلى آخره أم يجب لكل يوم نية؟ : مسألة
  هل تكق 

ي ذلك
ي بشَط أن -إن شاء الله  -والراجح  ،اختلف أهل العلم ف 

ي أثنا  أنها تكق 
ء لا ينقطع الصيام ف 

ي  ،الشهر لعذر ما 
 د النية. يأثناء الشهر وجب تجدفإذا انقطع الصيام ف 

ي له نية 
ودليل جواز عقد نية واحدة للشهر كله أن شهر رمضان بالكامل عبادة واحدة فيكق 

  . واحدة

                                                           
 (.25/120لشيخ الإسلام ابن تيمية )« مجموع الفتاوى»   (1)

 (.2331(، والنسائي )730) (، والترمذي2454(، وأبو داود )26457أخرجه أحمد )  (2)
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}فمن شهد منكم الشهر  : عبادة واحدة قول الله تبارك وتعالى لهوالدليل عل أن شهر رمضان ك

ء واحد فكان  [ 185 : البقرة]فليصمه{ الصوم من أوله إلى آخره عبادة والشهر اسم زمان لشَي

  . واحدة كالصلاة والحج

ي نهار يوم من أيام رمضان
ي صورة رجل نام ف 

ي  ،وتظهر فائدة هذه المسألة ف 
ولم يستيقظ إلا ف 

ي النهار 
ي  ،فعل قول من قال تجب لكل يوم نية مستقلة ،اليوم التالىي ف 

فهذا صيامه لليوم الثاب 

  . الصادقلأنه لم ينو قبل الفجر  ،غبر صحيح

 . نيته من أول الشهر تكفيه ؛ لأنفصيامه صحيح -وهو الصحيح إن شاء الله  -وأما عل قولنا 

 . وهذه مسألة فرعية متفرعة عن الأصل الذي ذكرناه

  (يبطل بالأكل والشَب)قال المؤلف رحمه: 

 لقوله تعالى
 
خيط الأبيض }وكلوا واشَبوا حت  يتبير  لكم ال : يبطل الصيام بالأكل والشَب عمدا

}وكلوا  : [ الشاهد قوله187 : من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل{ ]البقرة

ر واشَبوا حت  يتبير  لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود{ أي كلوا واشَبوا إلى أن يتبير  لكم الفج

 . فإذا تبيرّ  الفجر الصادق فلا تأكلوا ولا تشَبوا  ،الصادق

ي الحصلى الله عليه وسلم وقال 
ك طعامه وشَابه وشهوته من أجلي » : ديث القدشي ف    . (1«)يب 

ي أن تدع الطعام والشَاب
 . فإن لم تدعهما فصيامك غبر صحيح ،فالصيام يقتض 

ء إلى المعدة عن طريق الفم ،  ،والأكل هو إدخال الشَي  فيشمل ما ينفع وما يض 

 
ا
، فكل هذا يسمى أكلا   . وما لا ينفع ولا يض 

 
 
 :صلى الله عليه وسلم فصيامه صحيح لا يبطل ويجب عليه أن يُمسك بقية يومه لقوله أما من أكل أو شَب ناسيا

فهو رزق من  ،( 2)«وسقاهمن نشي وهو صائم فأكل أو شَب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله »

 لا يُفسد  ،الله تبارك وتعالى، ولا يُفسد ذلك عليه صيامه فصيامه صحيح
 
فالأكل أو الشَب نسيانا

 . الصيام

 ولكن عل من أكل أ
 
رِه   و شَب ناسيا

ُّ
ك
َ
ذ
َ
 . أن يمسك عن الأكل أو الشَب حير  ت

                                                           
 (.1151(، ومسلم )1894أخرجه البخاري )  (1)

 (.1155(، ومسلم )1933أخرجه البخاري )  (2)
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 أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي 
مذي رحمه الله: والعمل عل هذا عند أكبر قال الب 

 . (1وأحمد وإسحاق)

ي إثم عظيم لا ينفعه معه القضاء 
 بَطُلَ صومه ووقع ف 

 
إنما تنفعه التوبة  ،ومن أكل أو شَب عمدا

 فلا تنفعه كفارة ولا يقبل منه قضاء.  ،قة فقطالصاد

ن قبلهما علي وابن مسعود وأبو هريرة  . وبعدم القضاء قال الإمام الشافعي والأوزاعي وم 

 . وبعدم الكفارة قال الشافعي وهي إحدى الروايتير  عن أحمد وهو الصحيح إن شاء الله

ما ): قال المؤلف رحمه الله  والج 
ُ
 (ع

}أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم{ فأحل الرفث : يام لقوله تعالىأي والجماع يُبطل الص

ي ليلة الصيام
ي نهاره فلا.  ،إلى النساء ف 

 وأمّا ف 

ي الحديث القدشي 
ك طعامه وشَابه وشهوته من أجلي » : وكذلك جاء ف   . ( 2)«يب 

ي الفرج فأنزل »  : قال ابن قدامة
ي أن من جامع ف 

 ف 
 
ل أو دون لا نعلم بير  أهل العلم خلافا أو لم يُب  

 
 
ت الأخبار الصحيحة عل ذلك  ،الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا

ّ
 انته  . ( 3«)وقد دل

ي الفرج بغض النظر عن الإنزال أو عدمه
ي  ،فالذي يُفسد الصيام أن يُجامع ف 

فمجرد الجماع ف 

  ،الفرج يفسد الصيام
 
ي حالتير  الإنزال  ،ثم إن جامع خارج الفرج وأنزل يفسد صيامه أيضا

فيفسد ف 

ل.   والجماع سواء أنزل أو لم يب  

ي نهار رمضان وأمره النتَي 
ي حديث من جامع ف 

بالكفارة عل فعله مما يدل عل أن صلى الله عليه وسلم وسيأب 

 . الجماع يفسد الصيام، بالكتاب والسنة والإجماع

ي حد : مسألة 
ي نهار رمضان وهو صائم وجبت عليه الكفارة الواردة ف 

يث أبَي إذا جامع شخص ف 

ي رمضان فاستفت  رسول الله هريرة 
 وقع بامرأته ف 

ا
عن ذلك فقال له النتَي صلى الله عليه وسلم : قال إن رجلا

فأطعم » : قال: لا، قال«  هل تستطيع صيام شهرين؟» : قال: لا، قال« تجد رقبة؟  هل»  :صلى الله عليه وسلم 

 
 
  (  4«)ستير  مسكينا

                                                           
 (.973« )سنن الترمذي»   (1)

  تقدم تخريجه.  (2)

 (.3/134لابن قدامة المقدسي )« المغني»   (3)

 (.1111(، ومسلم )6821أخرجه البخاري )  (4)
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ي رواية قال: 
ُ  ،فجلس ،«اجلس»وف   النتَي

َ
ي
ب 
ُ
لُ الضخم  : العَرَقو  –بعَرَقٍ فيه تمر صلى الله عليه وسلم فأ

َ
ت
ْ
ك  ،-الم 

ي يا رسول الله : قال«  خذ هذا فتصدق به» : قال
حت  بدت صلى الله عليه وسلم فضحك النتَي  ،أعل أفقر مت 

هُ 
ُ
ذ   . ( 1«)أطعمه عيالك »  : ثم قال  ،نواج 

 فيكون لكل مسكير  مد من تمر. « العرق»
 
 هو المكتل، يسع خمسة عشَ صاعا

ي إطعام ست
رُ الذي يجب عليه ف 

ْ
د
َ
 هذا هو الق

 
 .ير  مسكينا

ي 
ي  ،أي : (وقوله )أعل أفقر مت 

ي أفقر الموجود  ؟! لمن أطعمه وهل يوجد أفقر مت 
 . فإب 

ي نهار رمضان قضاء ذلك اليوم؟: مسألة
 وهل عل هذا الذي جامع زوجته ف 

ي ذلك
وإن ورد  ،لم يأمره بذلكصلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنوالصحيح أنه لا قضاء عليه ،اختلف أهل العلم ف 

ي رواية ضعيفة
ي حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم فكونها ضعيفة وكونه لم يرد عن النتَي  ،لا تصح ذلك ف 

ف 

كل هذا يدلّ عل أنه لا قضاء عليه   ،أمره بالقضاء مع عدم جواز تأخبر البيان عن وقت الحاجة

 .وهو الصحيح إن شاء الله ،مع الكفارة

 وهل عل زوجته كفارة مثله؟  : مسألة

 عليها كفارة إذا كانت صائم
َّ
بل كانت راضية ومطاوعة له عل  ،ة ولم تكن مكرهةالصحيح أن

 ،وكما تقدم قلنا لا يجوز تأخبر البيان عن وقت الحاجة  ،لم يأمرها بذلكصلى الله عليه وسلم مع أن النتَي  ،فعله

الرجل سأل عن نفسه ولم يسأل عن المرأة ولا  ؛ لأنوالصحيح أن عليها كفارة إن كانت راضية

ي حق ،جاءت هي وسألت عن نفسها 
 ليست صائمة، بل والاحتمال ف 

ا
ها قائم فربما تكون هي أصلا

 
 
، ويُحتمل أيضا

ا
مفطرة لعذر من الأعذار ويُحتمل أن تكون صائمة ولكنها معذورة بالإكراه مثلا

فالاحتمالات قائمة، فكون الاحتمالات قائمة   ،أن تكون صائمة وغبر معذورة وراضية مطاوعة

ي أن 
ي أمرها وهي لم تأت وتسأل إذن لا يجب عل المفت 

ي ف 
ي  ،يفت 

إذ هناك فرق بير  المفت 

ي مسألة حت  يعرف ما يحوط بها 
ي ف 

ي لا يجوز له أن يقض 
، فالقاض  ي

ي فلا.  ،والقاض 
 أمّا المفت 

خذي ما يكفيك » : صلى الله عليه وسلمعندما جاءته هند وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح فقال لها صلى الله عليه وسلم والنتَي 

ي الأ  ( 2«)وولدك بالمعروف
 ؟مر ونظر أدعواها صحيحة أم لا هل دعا أبا سفيان وحقق معه ف 

 ؛ لأنلا 
 
 ما جاز له أن يحكم لها دون أن يسمع من أبَي  ،ه الآن مفتٍ وليس قاضيا

 
ولو كان قاضيا

ي  . سفيان ودون أن يتحقق من دعواها 
ي يختلف عن وضع القاض 

 .فوضع المفت 
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 ) : رحمه الله قال
 
ء عمدا ي

 (والق 

ي المعدة من طعام أو شَاب عن ط
ء خروج ما ف  ي

   . ريق الفمالق 

ي هذا الباب
ء فليس » : قالصلى الله عليه وسلم حديث أبَي هريرة أن النتَي  ،والأحاديث الواردة ف  ي

من ذرعه الق 

 فليقض
 
  . ( 1«)عليه قضاء ومن استقاء عمدا

ي  ،أخرجه أبو داود 
 فالحديث ضعيف لا يصح.  ،وضعفاه« التاريــــخ الكببر »وأحمد والبخاري ف 

ء»ومعت  قوله:  ي
ء، فخرج دون إرادتهأي من غلبه  ،«من ذرعه الق  ي

 . الق 

 » : قوله
 
 بإرادته ،«استقاء عمدا

 
ء عامدا ي

  . أي أخرج الق 

 عنه فليس عليه قضاء 
 
ء وخرج رغما ي

ومن أخرج  ،وصيامه صحيح ،فمعت  الحديث من غلبه الق 

، فيجب عليه القضاء. 
 
 متعمدا

 
ء عامدا ي

 الق 

  . وهذا ما دلّ عليه الحديث، ولكنه ضعيف كما ذكرنا 

ء والحجامة » :صلى الله عليه وسلم سعيد الخدري قال: قال رسول الله وجاء عن أبَي  ي
ثلاث لا يفطّرن: الق 

  . ( 2«)والاحتلام

  . ( 3«)قاء فأفطرصلى الله عليه وسلم أن رسول الله » : وعن أبَي الدرداء 

ي إسناده
  . وهو صحيح إن شاء الله عل اختلاف ف 

ي هذا الباب إلا حديث أبَي الدرداء
  .إذن لا يصح ف 

ء وأجمعوا عل إبطال صوم وأجمعوا عل أ» : قال ابن المنذر  ي
ء عل الصائم إذا ذرعه الق  نه لا شَي

 
 
  . ( 4«)من استقاء عمدا

ء فلا قضاء عليه ي
 . فابن المنذر الآن نقل الاتفاق عل أن من غلبه الق 

  ،وهو ما دلّ عليه حديث أبَي هريرة
 
عل معناه كما  إلا أن الإجماع منعقد  ،فإنه وإن كان ضعيفا

  .- رحمه الله-قال ابن المنذر 

                                                           
 (.1/92« )التاريخ الكبير»ري في (، والبخا720(، والترمذي )2380(، وأبو داود )10462أخرجه أحمد )  (1)

 (.198قال البخاري: لا أراه محفوظاً. نقله الترمذي في العلل الكبير )

 ( للألباني.409(، وهو ضعيف. انظر ضعيف أبي داود )2269(، والدارقطني )719أخرجه الترمذي )  (2)

 (.720(، والترمذي)2381(، وأبو داود )21701أخرجه أحمد )  (3)

 ( 49)صلابن المنذر « عالإجما» (4)
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ء فإنه لا قضاء عليه» : قال الخطّابَي  وكذلك ي
ي أن من ذرعه الق 

 بير  أهل العلم ف 
 
 ،لا أعلم خلافا

 فعليه القضاء
 
ي أن من استقاء عمدا

( 1)«ولا ف   . 

ء بإرادته )برغبته( ،فالحكم ثابت عل ما ذكرنا  ي
ي فمه   ،أن من أخرج الق 

 أصبعه ف 
ا
كأن يدخل مثلا

 حت  يخرج م
 
 شديدا

ا
ي بطنه فمثل هذا يجب عليه القضاء إدخالا

ء وخرج  ،ا ف  ي
أمّا من غلبه الق 

 . منه من غبر إرادته فهذا لا قضاء عليه

 (ويحرم الوصال): قال رحمه الله

 من غبر أكل أو شَب ،الوصال
 
  بينهما  أو فعل ما يفطر  هو صوم يومير  فصاعدا

 
  . عمدا

 . -رحمه الله  -كما قال المؤلف   ،حكمه أنه محرم

فقال رجل من  ،عن الوصالصلى الله عليه وسلم نه رسول الله »قال:  تحريمه حديث أبَي هريرة  ودليل

: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال ي » : المسلمير 
ي ربَي ويسقيت 

ي أبيت يطعمت 
فلما « وأيكم مثلي إب 

 ثم رأوا الهلالصلى الله عليه وسلم أبَوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم 
 
 ثم يوما

 
لو تأخر الهلال » : فقال ،يوما

ل  لهم حير  أبوا أن ينتهوا ك« لزدتكم
ِّ
ك
َ
 . (2)«المُن

 لهم لأنهم ما أطاعوا نهيه ،كان يريد أن يواصل ويواصل ويواصلصلى الله عليه وسلم أي النتَي 
 
فأراد أن  ،عقابا

 ولكن انته شهر رمضان بظهور الهلال
 
 ويوما

 
لو » : فقال ،يعاقبهم عل ذلك فواصل بهم يوما

  .صلى الله عليه وسلميهكالمعاقب لهم لعدم طاعة نه« تأخر الهلال لزدتكم

 العقوبة  :«ليالتنك»و

ي 
ي رواية ف 

 يدع المتعمقون » :«الصحيح»وف 
ا
 لىي الشهر لواصلت وصالا

َّ
أما والله لو تماد

 . (  3«)تعمقهم

ي العبادات
ي هذا الحديث دليل عل تحريم التعمق والغلو ف 

ويدل عل أن جواز الوصال  ،وف 

  .صلى الله عليه وسلمخاص بالنتَي 

لذلك حير  رأى  ،فللجميع أن يتأشّ به ،عامصلى الله عليه وسلم  فالأصل عموم الشَيعة وأن ما يفعله النتَي 

 . يواصل واصلوا صلى الله عليه وسلم الصحابة النتَي 

                                                           
 (.2/112للخطابي )« معالم السنن»   (1)

 (.1103(، ومسلم )1965أخرجه البخاري )  (2)

 (.1104(، ومسلم )7241أخرجه البخاري )  (3)
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 بالنتَي 
 
صلى الله عليه وسلم لكن إذا جاء دليل يدلّ عل الخصوصية فلا يجوز لأحد أن يفعله ويبق  الأمر خاصا

ي بير  أيدينا 
 . كالحالة الت 

حر فقط؟  : مسألة  وهل يجوز الوصال إلى السَّ

ي ذلك
 ف 
 
حر مع أن الأولى تركهوا ،اختلف أهل العلم أيضا ؛ لراجح الصحيح جواز الوصال إلى السَّ

ي  لأن
 . المستحب تعجيل الإفطار كما سيأب 

حر قول النتَي 
 : وهذا نهي عن الوصال قال ،«لا تواصلوا» :صلى الله عليه وسلمودليل جواز الوصال إلى السَّ

ا لا يزال الناس بخبر ما عجلو » :صلى الله عليه وسلم( مع قوله 1« )فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حت  السحر»

مع ذلك  ،إذن يدلّ ذلك عل أن الأفضل والأحسن هو تعجيل الإفطار لا الوصال ،(2«)رالفط

حر   إلى أن يدخل الفجر الصادق ،جائز إلى السَّ
 
بل يجب عليك  ،لكن لا يجوز لك أن تبق  صائما

فطر قبل دخول الفجر الصادق لليوم التالىي 
ُ
ة وبــهذا الذي ذكرناه تجتمع جميع الأدلة الوارد ،أن ت

ي هذا الباب
 . والله أعلم   ، ف 

هارِ ): قال رحمه الله
ِّ
 كفارة ككفارة الظ

 
 (وعل من أفطر عمدا

فهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعير  فإن لم يجد فإطعام ستير   ،أما كفارة الظهار 

ي الحديث المتقدم
 كما تقدم ف 

 
  . مسكينا

 كفارة ككفارة الظهاروع)لكن كلام المؤلف ليس عل إطلاقه فقد قال: 
 
 (ل من أفطر عمدا

ي ذلك من أفطر بالأكل والشَب
م ،فيدخل ف 

َّ
ي  ،لكن هذا الكلام غبر صحيح ولا مُسل

فالذي ورد ف 

ولم يرد أن من أفطر بالأكل والشَب أن عليه كفارة كتلك  ،هذه الكفارة إنما هو من أفطر بالجماع

  . الكفارة

ي أما الذين قالوا بذلك وتبعهم عليه 
ي قولهم هذا عل القياس -رحمه الله  -الشوكاب 

 ،فاعتمدوا ف 

ي نهار رمضان
 عل المجامع ف 

 
  . فقاسوا المفطر بالأكل والشَب عمدا

م به
ِّ
سل
ُ
ي العبادات  ،فقد أجاب بعض أهل العلم ،ولسنا ن

ي العبادات والقياس ف 
بأن هذا قياس ف 

  . غبر صحيح

ي الع
 ف 
ا
 هذا مذهب من لم يرَ القياس داخلا

ا
  . بادات أصلا

                                                           
 (.1963أخرجه البخاري )  (1)

 (.1098(، ومسلم )1957أخرجه البخاري )  (2)
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ي العبادات قالوا هنا القياس غبر صحيح
لأن انتهاك  ،وبعض الذين يرون بأن القياس داخل ف 

فالجماع أعظم  ،حرمة شهر رمضان بالجماع ليس كانتهاك حرمة شهر رمضان بالأكل والشَب

  . من الأكل والشَب

ي ك -رحمه الله  -وقد بير  الفرق بير  الأكل والشَب الإمام الشافعي 
وأن الجماع أعظم « الأم»تابه ف 

ي الكفارة) ،من الأكل والشَب
  . (1فلا يُقاس الأكل والشَب عل الجماع ف 

 
 
ي نهار رمضان عامدا

ي ذكرها المؤلف إنما تجب عل من جامع ف 
أما من أكل أو شَب  ،فالكفارة الت 

 تجب فيه التوبة الصادقة إلى
 
 عظيما

 
 فهذا لا كفارة عليه لكنه أب  ذنبا

 
 . عالى الله سبحانه وتعامدا

حورِ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف  ُ السَّ طْرِ وتأخبر بُ تعجيلُ الف 
َ
د
ْ
 (ويُن

لا يزال الناس بخبر ما عجلوا » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،أي يستحب تعجيل الفطر وتأخبر السّحور  (يُندب)

  . (  متفق عليه2«)الفطر

ي الله عنها 
لُ الإفطار  ،صلى الله عليه وسلمرجلان من أصحاب رسول الله » : وقيل لعائشة رض  أحدهما يُعَجِّ

أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل  : قالت ،ويعجل الصلاة والآخر يُؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة

 . ( 3صلى الله عليه وسلم«)كذلك كان يصنع رسول الله   : قالت ،عبد الله بن مسعود  : قالوا  ،الصلاة

إلى صلى الله عليه وسلم الله وزيد بن ثابت تسّحرا فلما فرغا من سحورهما قام نتَي صلى الله عليه وسلم إن النتَي » : وعن أنس قال

ي الصلاة ،الصلاة فصل
قدر ما  : قال ؟قلنا لأنس: كم كان بير  فراغهما من سحورهما ودخولهما ف 

  . (  متفق عليه من حديث زيد بن ثابت4«)يقرأ الرجل خمسير  آية

 فهذا كله يدلّ عل أنه يُستحب تأخبر السّحور وتعجيل الإفطار. 

َ ) : قال ي  
ض 
ْ
 (يجب عل من أفطر لعذر  شَعي أن يَق

 أو عل سفر فعدة من أيام أخر{ أي
 
 ،أصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: }فمن كان منكم مريضا

 أو عل سفر 
 
 بالمرض أو السفر  –من كان منكم مريضا

 
ي   -أي معذورا

فأفطر فيجب عليه أن يقض 

 أخرى
 
ي أفطرها أياما

  . مكان الأيام الت 

                                                           
 (.2/110)للشافعي « الأم»   (1)

 سبق تخريجه.  (2)

 (.1099أخرجه مسلم )  (3)

 (.1097(، ومسلم )1921أخرجه البخاري )  (4)
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وإنما عليه أن  ،فلا ينفعه القضاء  ،الدهر كله أمّا من أفطر لغبر عذر فهذا لا ينفعه وإن صام

 . ( 1يستغفر الله ويتوب إليه)

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ٌ
طْرُ للمسافرِ ونحوه  رخصة عْ  ،والف 

َّ
فَ أو الض

َ
ل
َّ
فَ عن إلا أن يخشَ الت

 
ٌ
عَزِيَمة

َ
 (القتال  ف

ك -رحمه الله  -يريد المؤلف   ي إن المسافر مخبر بير  أنأ ،بالرخصة هنا التخيبر بير  الفعل والب 

ر الشديد  ،يفطر أو أن يصوم  ،أو الضعف عن القتال للمجاهد  ،ولكن إن خشَي عل نفسه الض 

ر عنها  ي عل نفسه ويدفع الض 
ى عل الجهاد ويُبْق   . فيجب عليه أن يفطر ليتقوَّ

طر أم الصيام : مسألة   ؟هل الأفضل للمسافر الف 

ي ذلكحصل خلاف شديد بير  أهل العلم بسبب ا
 . ختلاف الأحاديث الواردة ف 

 . أنه ينظر إلى الأخف والأيش عليه فيفعله -إن شاء الله  -وأصح الأقوال 

ي ذلك
َّ جناح؟ صلى الله عليه وسلم قوله  ،ومما ورد ف  ي قوة عل الصوم فهل علي

لمن قال له يا رسول الله أجد مت 

( 2«)ح عليهفمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جنا  ،هي رخصة من الله تعالى»فقال: 

 .  

ي 
إلى مكة ونحن صيام صلى الله عليه وسلم سافرنا مع رسول الله » : عن أبَي سعيد قال« صحيحه»وأخرج مسلم ف 

فمنا  ،فكانت رخصة : قال أبو سعيد  ،«إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » :صلى الله عليه وسلمفقال 

 آخر فقال ،ومنا من أفطر  ،من صام
ا
لا لكم والفطر أقوى   ،إنكم مصبحو عدوكم» : ثم نزلنا مب  

ي السفر صلى الله عليه وسلم  فكانت عزيمة ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله « فأفطروا
  . ( 3«)ف 

 فالفطر للحُبل ،المرضع من النساء و  الحُبل ،-نحو المسافر -أي  (ونحوه) : وقول المؤلف

 عليهما أو  ،المرضع رخصة لهما فلهما أن يفطرا ولهما أن يصوما و 
 
را ي صيامهما صر 

إلا إن كان ف 

 فيجب الفطر والقضاء بعد ذلك.  ، الجنير  أو الصغبر عل

 أنه لا دليل عنده  ،ولا إطعام عليهما عل الصحيح من أقوال أهل العلم
ّ
وإن كان خالف البعض إلا

  . وهما كالمريض لا يجب عليهما سوى القضاء فقط ،عل إلزامهما بالإطعام

                                                           
 مرفوعاً في كتاب الصيام، باب إذا جامع في رمضان معلقاً بصيغة التمريض. ذكره البخاري عن أبي هريرة   (1)

 (.1121أخرجه مسلم )  (2)

 (.1120)« صحيح مسلم»   (3)
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ي حق الحبل
إن الله وضع عن المسافر صلى الله عليه وسلم: » المرضع رخصة قولهو  والدليل عل أن الصيام ف 

 . ( 1«)المرضع الصومو  الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبل

 (ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه) قال رحمه الله: 

 . ( 2«)من مات وعليه صيام صام عنه وليه» :صلى الله عليه وسلملقوله 

ر ولكنه أمر استحباب عند جمهو  ،فهو أمر للولىي بالصيام عن وليه الميت ،فليصم عنه وليه ،أي

  . علماء الإسلام

ي الحديث
كما قاله بعض   -ولا يختص بصوم النذر ،صوم النذر والقضاء  ،والصوم المقصود ف 

ي الحديث تخصيص بصوم النذر  -أهل العلم 
ي  (صيام)فكلمة  ،إذ ليس ف 

ي الحديث نكرة ف 
ي ف 
الت 

 ،الصيام ولا دليل عل تخصيصه بنوع من أنواع ،فيبق  عل عمومه ،فتفيد العموم ،سياق الشَط

 » :صلى الله عليه وسلممع قوله  ،والعبَة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
َ
 . ( 3«)قض  ين الله أحق أن يُ فد

  . والعموم مقدم عل القياس

  . والمراد بالولىي القريب

ر عن كل يوم بإطعام مسكير  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ِّ
ف
َ
  (والكببر العاجز عن الأداء والقضاء يُك

ي  (الكببر )قوله 
  .  السن الذي لا يستطيع صيام رمضان ولا قضاءه فيما بعد هو الكببر ف 

رعن كل يوم بإطعام مسكير  )قال المؤلف: 
ِّ
ف
َ
  (يُك

 
يُطعمه  ،أي يُطعم عن كل يوم أفطره مسكينا

 من طعام
 
  . مدا

  ؟ولكن ما الدليل عل هذا الإطعام

ي قوله تعالى
{، قال ابن }وعل الذين يطيقونه فدية طعام م : يستدلون بقول ابن عباس ف  سكير 

ة لا يستطيعان أن يصوما » : عباس ي الشيخ الكببر والمرأة الكببر
 ،ليست هذه الآية منسوخة هي ف 

 
 
   . ( 4«)فيطعمان مكان كل يوم مسكينا

                                                           
 (.1667(، وابن ماجه )2315(، والنسائي )715، والترمذي )(2408(، وأبو داود )19047أخرجه احمد ) (1)

 (. 1147(، ومسلم )1952أخرجه البخاري )  (2)

 (.1148(، ومسلم )1953أخرجه البخاري )  (3)

 (.4505أخره البخاري )  (4)



 

222 

ة اللذين لا يستطيعان الصوم بالإطع ي إلزام الشيخ الكببر والمرأة الكببر
  . امهذا ما اعتمدوا عليه ف 

ي قول
ر ويفتدي » : قال سلمة ،ه هذا سلمة بن الأكوعولكن خالف ابن عباس ف  كان من أراد أن يُفط 

ي بعدها فنسختها
كان الصيام بالخيار ما بير  أن تصوم أو أن تفدي   ،أي ،( 1«)حت  نزلت الآية الت 

 عن اليوم
 
ي بعدها وهي قول الله}فمن شهد منكم  ،فتطعم مسكينا

ثم نسخ حكم التخيبر بالآية الت 

 الشهر فليصمه {. 

الله سبحانه تعالى قال: }وعل الذين  ؛ لأناهر الآية مع سلمة وليس مع ابن عباسوظ

  . وفرق بير  الأمرين ،ولم يقل: عل الذين لا يطيقونه يطيقونه{،

أي الذين يصعب  ،«وعل الذين يطوقونه»لكنَّ ابن عباس يستدل بقراءة له هي قراءة شاذة 

ي أصول الفقه أن القراءة الشاذة لا يُعتمد عليها وكما تقرر  ،وهي قراءة شاذة ،عليهم الصيام
 ،ف 

  . إنما الاعتماد يكون عل القراءة المتواترة

فعل ذلك فالإطعام حكم منسوخ فلا يكون عندهم حجة عل إلزام الكببر الذي لا يقدر عل 

  . بالإطعام ،الصيام أو المريض الذي لا يُرْجَ برؤه

 من الخلاف فأفضل
 
  . ولا نلزمه بذلك لكن إن أطعم خروجا

 . وقول للإمام الشافعي  -إمام دار الهجرة  -وهذا الذي ذهبنا إليه هو مذهب الإمام مالك 

ه  ) : قال المؤلف س 
ْ
ف
َ
ُ ن  (لا قضاء عليه ولا كفارة ،والصائم المتطوع أمبر

 له أن يُكمل صيامه وله أن يُفطر قبل أن يكمله
 
فله أن  ،أي أن الذي يصوم صيام نافلة متطوعا

كه وله أن يُكمل الصيام ي الله عنها قالت ،ينقضه ويب 
 دخل» : ودليل ذلك حديث عائشة رض 

 النتَي 
َّ
ء؟»ذات يوم فقال:  صلى الله عليه وسلمعلي ي إذن صائم»فقلنا: لا، قال:  ،«هل عندكم شَي

ثم أتانا  ،«فإب 

 آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حَيْسٌ، فقال: 
 
 » يوما

 
ل ، قا«فأكل «أرينيه فلقد أصبحت صائما

 »طلحة: 
 
لة الرجل يُخرج الصدقة من  ،-مجاهد بن جبَ  -فحدثت به مجاهدا فقال: ذاك بمب  

 . ( 2«)ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها

 ثم أكلصلى الله عليه وسلم فكان النتَي 
 
 ذلك عل أن المتطوع أمبر نفسه ،ترك صيامهو  قد أصبح صائما

  . فدلَّ

                                                           
 (.1145(، ومسلم )4507أخرجه البخاري )  (1)

 (.1154أخرجه مسلم )  (2)
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شاء المتصدق أخرجها وإن شاء لم  فإن ،إذ قاس التطوع عل الصدقة ،وهو ما قاله مجاهد 

  . وكذلك صوم التطوع ،يخرجها 
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 باب صوم التطوع

 . أي صيام النافلة (باب صوم التطوع) : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 (يستحب صيام ست من شوال) قال: 

 من صلى الله عليه وسلم: »قال: قال رسول الله  ،لحديث أبَي أيوب الأنصاري
 
من صام رمضان، ثم أتبعه ستا

  . ( 1«)رم الدهشوال كان كصيا

 وهو الشهر فيكون بعشَة  ،ويكون كصيام الدهر لأن الحسنة بعشَ أمثالها 
 
فرمضان ثلاثون يوما

 وهي شهران ،أشهر 
 
  ثنا اوالسنة  ،والستة أيام بستير  يوما

 
ي كل سنة رمضان  ،عشَشهرا

فمن صام ف 

  ،ثم الأيام الستة من شوال كان كمن صام كل الدهر 
ا
 . فهذا صيام الدهر كاملا

والأفضل أن تصام الستة متوالية وعقب رمضان مباشَة بعد أن تفطر اليوم الأول يوم العيد ثم  

  ،بعد ذلك تشد ستة أيام من شوال
 
ي أواخر شوال أيضا

لكن إن فرقها فجائز أو أخرها حت  ف 

 من شوال» :صلى الله عليه وسلمكل هذا يشمله قوله   ؛ لأنجائز 
 
 «.ثم أتبعه ستا

سعِ ذي الحج) قال رحمه الله:   (ةوت 

 . أي الأيام التسع الأولى من ذي الحجة ،أي ويستحب صيام تسع ذي الحجة

أربــع لم »وإنما ورد حديث عن حفصة قالت:  ،أنه كان يصوم هذه الأيامصلى الله عليه وسلم ولم يصح عن النتَي 

صيام عاشوراء، والعشَ، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتير  قبل  : يدعهنصلى الله عليه وسلم يكن النتَي 

ي ( أخرجه أحمد والنسا2«)الغداة
واختلف  ،صلى الله عليه وسلموأبو داود بلفظ آخر عن بعض أزواج النتَي  ،ب 

ي متنه وإسناده
 ف 
 
 جدا

 
ا  كثبر

 
ي ذلك ،فلا يصح ،فيه اختلافا

  . ولا يصح حديث ف 

ي 
ي الله عنها وهو ف 

ي ذلك عل ما ذكرته عائشة رض 
ما رأيت »قالت:  ،«صحيح مسلم»والعمدة ف 

ي العشَ قط صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 ف 
 
ي رواية ،( 3«)صائما

ي « لم يصم العشَ »  : وف 
هذا ما ذكرته رض 

ي ذلك
  . الله عنها وهذا هو المعتمد ف 

                                                           
 (.1164أخرجه مسلم )  (1)

 (.2486(، والنسائي )24668أخرجه احمد )  (2)

 ( للدارقطني.3945« )العلل»انظر 

 (.1176أخرجه مسلم )  (3)
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ي العمل الصالح الذي قال فيه النتَي 
ما من أيام العمل الصالح » :صلى الله عليه وسلملكن صيام هذه الأيام داخل ف 

ي أيام العشَ  -« فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام
ي سبيل  ،-يعت 

قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد ف 

ء»ال: الله؟ ق ي سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشَي
  . (1«)ولا الجهاد ف 

 الصيام من العمل الصالح
ّ
 آخر غبر  ،فيجوز صيام هذه الأيام عل أن

ا
ومن أراد أن يعمل عملا

ي به عن الصيام فله ذلك
ي مثل هذه الحالات أن يُرّكز عل  ،الصيام ويكتق 

والأفضل للإنسان ف 

ي هذه الأيامالعمل 
 فيه ويتمكن من الإكثار منه ف 

 
 . الذي يجد من نفسه نشاطا

م) قال رحمه الله:   (ومُحَرَّ

أن النتَي » : لحديث أبَي هريرة عند مسلم ،-وهو شهر الله المحرم  –ويستحب صيام محرم  ،أي

   . ( 2«)صيام شهر الله المحرم»قال:  ؟سُئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضانصلى الله عليه وسلم 

  . فيُستحب صيام يوم عاشوراء  ،عاشوراء  وآكده يوم

ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر  ،صوم يوم عرفة يُكفر سنتير  » :صلى الله عليه وسلمويوم عرفة لقوله 

  . ( 3«)سنة ماضية

ويوم عاشوراء  ،يوم عرفة التاسع من ذي الحجة -يدل هذا عل استحباب صيام هذين اليومير  

   . -وهو اليوم العاشَ من محرم

لي   » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،مخالفة لليهود  ،ام اليوم التاسع من المحرم مع اليوم العاشَ ويستحب أن يص

عاشوراء وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم وذلك أنه حير  صام رسول الله  ،«بقيت إلى قابل لأصومن التاسع

فإذا كان العام المقبل إن شاء » :صلى الله عليه وسلمفقال  ،قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى

ي رسول الله  ،«التاسعالله صمنا اليوم 
  . (4صلى الله عليه وسلم )فلم يأت العام المقبل حت  توف 

 فيستحب صيام اليوم التاسع مع اليوم العاشَ. 

 

 

                                                           
 (. 969أخرجه البخاري )  (1)

 (.1163أخرجه مسلم )  (2)

 (.1162أخرجه مسلم )  (3)

 (.1134أخرجه مسلم )  (4)
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 (وشعبان) : قال رحمه الله

ي الله عنها  ،أي
وما رأيت رسول » : قالت ،ويستحب صيام شعبان لحديث عائشة رض 

ي شهر أكبر م ،استكمل صيام شهر قط إلا رمضان صلى الله عليه وسلم  الله
ي شعبانوما رأيته ف 

 ف 
 
 . ( 1«)نه صياما

 (والإثنير  والخميس) قال رحمه الله: 

ي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه 
 أبَي داود»أنه كان يتحرى صوم يوم الإثنير  والخميس كما ف 

مذي «  سي   والب 

هما)  . ( 2وغبر

 (وأيام البيض) قال رحمه الله: 

ي 
من كل ثلاث » :صلى الله عليه وسلممن حديث أبَي قتادة قال: قال رسول الله « صحيحه»فقد أخرج مسلم ف 

  . ( 3«)شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله

صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشَ أمثالها وذلك صيام »لعبد الله بن عمرو: صلى الله عليه وسلم وقال 

  . ( 4«)الدهر

ه عن أبَي ذر قال: قال رسول الله  مذي وغبر
يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة » :صلى الله عليه وسلموأخرج الب 

  . ( 5«)وأربــع عشَة وخمس عشَة فصم ثلاث عشَة ،أيام

ها  ي حديث أبَي ذر أكبر من غبر
لكن من صام أي  ،فيستحب صيام هذه الأيام الثلاثة الواردة ف 

 
 
هو  لحديث ابن عمرو  ،ثلاثة أيام من الشهر فقد حصل له الأجر أيضا  . غبر

 (وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم) قال رحمه الله: 

صيام  ،صم أفضل الصوم صوم داود »قال له: صلى الله عليه وسلم ل الله أن رسو  ،لحديث عمرو بن العاص 

   . ( 6«)يوم وإفطار يوم

                                                           
 (.1156أخرجه مسلم )  (1)

 ( 2366(، والنسائي )745(، والترمذي )2463أخرجه أبو داود )  (2)

 (.1162أخرجه مسلم )  (3)

 (.1159(، ومسلم )1976أخرجه البخاري )  (4)

 (.2423(، والنسائي )761(، والترمذي )35/263أخرجه أحمد )  (5)

 (.1159(، ومسلم )5052أخرجه البخاري )  (6)
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ي رواية
  . ( 1«)وهو أعدل الصيام» : وف 

ي رواية عند البخاري: 
  . (2«)لا صوم فوق صوم داود »وف 

ي صيام التطوع
 . فهذه أكمل الصور ف 

 (ويكره صوم الدهر)قال رحمه الله: 

 عنه 
َّ
وكذلك نه من أراد أن يصوم ولا  ،مرو عن صيام الدهر أنه نه عبد الله بن عصلى الله عليه وسلم لما صح

   . ( 3«)لا صام من صام الأبد» :صلى الله عليه وسلميُفطر، وقال 

ي  ،ومعت  صيام الدهر المنهي عنه
أنه » ،«الصحيحير  »هو الذي كان يفعله ابن عمرو كما جاء ف 

وا عبادة الن ،( 4«)كان يصوم ولا يفطر
ّ
عندما صلى الله عليه وسلم  تَي والذي أراد أن يفعله أحد الثلاثة الذين تقال

فهذا هو صيام الدهر الذي  ،(5أحدهم: أمّا أنا فأصوم ولا أفطر... )  : فقال ،سألوا عن عبادته

 .صلى الله عليه وسلمنه عنه 

 .صلى الله عليه وسلموهو محرم مخالف لهدي النتَي  ،فصيام الدهر هو صيام السنة كلها بلا فطر فيها  

 (وإفراد يوم الجمعة) : قال المؤلف

ي 
ي حديث جابر ف 

 . ( 6نه عن صوم يوم الجمعة)صلى الله عليه وسلم تَي أن الن« الصحيح»فقد جاء ف 

ي 
ي حديث أبَي هريرة ف 

 أن النتَي « الصحيح»وف 
 
 »قال: صلى الله عليه وسلم أيضا

ّ
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا

 قبله أو بعده
 
  . ( 7«)يوما

ي حديث جويرية بنت الحارث أن النتَي 
دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صلى الله عليه وسلم وف 

؟»قالت: لا، قال:  -الخميس  -« أصمت أمس؟»
 
، قالت: -السبت  -« تريدين أن تصومي غدا

 (. 8«)فأفطري»لا، قال: 

                                                           
 (.1159(، ومسلم )3418أخرجه البخاري )  (1)

 (.5063لم )(، ومس6277أخرجه البخاري )  (2)

 (.1159(، ومسلم )1977أخرجه البخاري )  (3)

 (.1159(، ومسلم )1977أخرجه البخاري )  (4)

 ( .1401(، ومسلم )5063أخرجه البخاري )  (5)

 (.1143(، ومسلم )1984أخرجه البخاري )  (6)

 (.1144(، ومسلم )1985أخرجه البخاري )  (7)

 (.1986أخرجه البخاري )  (8)
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ي 
لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام » :صلى الله عليه وسلمعن أبَي هريرة قال: قال رسول الله « صحيح مسلم»وف 

ي صوم يصومه 
 أن يكون ف 

ّ
 الليالىي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بير  الأيام إلا

من بير 

  . ( 1«)أحدكم

ي صوم كان يصوموخلاصة هذه الأحاد
 إذا كان ف 

ّ
ه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام إلا

ّ
ه يث كلها أن

  ؛أي ،أحدنا 
 
 ويفطر يوما

 
 عل صيام معير  كمن اعتاد أن يصوم يوما

 
فجاء من  ،إلا إذا كان معتادا

ي اعتاد صيامها يوم جمعة
 فيجوز له حينئذ أن يصوم.  ،هذه الأيام الت 

ي يوم جمعة 
 أو جاء يوم عرفة ف 

 
 قبله أو يوما

 
فيجوز له أن يصومه من غبر أن يصوم معه يوما

  . ه اعتاد هذا الصيام ولم يتعمد تخصيص يوم الجمعة بصيام؛ لأنبعده

 . ويجوز صيامه مع يوم الخميس أو مع يوم السبت

فالنهي واضح ولا  ،لا مجرد الكراهة ،وكذلك صيام الدهر  ،أما تخصيص الجمعة بصيام فيحرم

 . صارف

ا  ي النهي عن صيامه حديثأمَّ
 ف 
َّ
ورد فيه حديث قال فيه الإمام  ،صيام يوم السبت فلم يصح

ي 
وكذلك وافقه الحافظ ابن حجر عل ذلك وضعفه  ،وهو حديث مضطرب : -رحمه الله  -النساب 

   ،فالحديث لا يصح ،غبر واحد من علماء الإسلام والحق معهم
 
فيجوز صيام يوم السبت مطلقا

 . كبقية الأيام

 (ويَحرم صوم العيدين) رحمه الله:  قال

ي 
 رسول الله » :«الصحيحير  »لحديث أبَي سعيد ف 

ّ
يوم الفطر ويوم  ،نه عن صيام يومير  صلى الله عليه وسلم أن

وليس  ،فهذان العيدان فقط ،وم الفطر ويوم النحر يوالمقصود اليوم الأول فقط  ،(2« )النحر

  . بعدهما عيد 

 . أما يوم الفطر فهو واحد فقط ،-شَيق وهي أيام الت –وأما يوم النحر فبعده ثلاثة أيام 

 

 

 

                                                           
 (.1144سلم )أخرجه م  (1)

 (.1138(، ومسلم )1995أخرجه البخاري )  (2)
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 (وأيام التشَيق) قال رحمه الله: 

ي هي بعد عيد الأضج  ،أي
ي والثالث والرابع الت 

 صيام أيام التشَيق وهي اليوم الثاب 
 
ويَحرم أيضا

 . ( 1«)أيام التشَيق أيام أكل وشَب» :صلى الله عليه وسلمعن هذا الصيام بقوله صلى الله عليه وسلم وذلك لنهيه  ،يوم النحر 

ي 
ي أيام  التشَيق أن يُصَمْنَ إلا » قالا:  عن عائشة وابن عمر « اريصحيح البخ»وف 

ص ف 
ّ
لم يُرخ

  . ( 2«)لمن لم يجد الهدي 

ي هذه الأيام
 . فلا يجوز أن يُصام ف 

 بيومٍ أو يَوْمَير  ) قال رحمه الله: 
َ
بالُ رمضان

ْ
ق  (واست 

رمضان اليوم فيَحرم أن نصوم قبل أن يثبت هلال  ،أي ويَحرم استقبال رمضان بيوم أو يومير  

موا رمضان بصوم يوم أو يومير  » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،الذي يُشك فيه
ّ
إلا أن يكون رجل كان يصوم  ،لا تقد

 
 
  . ( 3«)فليصمه ،صوما

ي إذا جاء اليوم الأخبر من شعبان 
ي  -الذي يُشك أهو من شعبان أم من رمضان  -يعت 

إذا جاء ف 

ي مثله
  . فلك أن تصوم ،يوم اعتدت أن تصوم ف 

ار أمّا أن تتق  لرمضان فلا يجوز، لما قاله عمَّ
 
من صام اليوم الذي » :صلى الله عليه وسلمصد أن تصومه احتياطا

  . ( 4صلى الله عليه وسلم«) يُشك فيه فقد عض أبا القاسم

ه غبر واحد من  ،( 5«)إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»وأما حديث: 
ّ
فهو حديث ضعيف أعل

  وكان عبد الرحمن بن مهدي ،وحكم عليه الإمام أحمد بالنكارة ،أهل العلم
 
  . لا يحدث به عمدا

ه مخالف لأحاديث أقوى منه ؛ لأنفهذا يدل عل أنهم كانوا يستنكرون هذا الحديث ولا يقبلونه

ي جواز الصيام بعد النصف من شعبان
 . وأصح ف 

ي الله عنها كما تقدم معنا صلى الله عليه وسلم ويخالفه أن النتَي 
 كما قالت عائشة رض 

ا
 . كان يصوم شعبان إلا قليلا

  

                                                           
 (. 1141أخرجه مسلم )  (1)

 (.1997أخرجه البخاري )  (2)

 (.1082(، ومسلم )1914أخرجه البخاري )  (3)

 (، والبخاري تعليقاً.686(، والترمذي )2334أخرجه أبو داود )  (4)

 (.738ذي )(، والترم2337(، وأبو داود )9707أخرجه أحمد )  (5)
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 باب الاعتكاف

 (باب الاعتكاف) : -رحمه الله  -مؤلف قال ال

ء.  : الاعتكاف لغة  هو لزوم الشَي

ي الشَع
ي المسجد عل صفة مخصوصة بنية : وف 

بث ف 
ُّ
 . الل

 . بنية التعبد  ،أي

  -يشَع ) : -رحمه الله  -قال 
ُّ
ح ي المساجد -ويَص 

ي كلِّ وقتٍ ف 
 (ف 

ي مشَوعية الاعتكاف
ي كت ،لا خلاف بير  علماء الإسلام ف 

كر ف 
ُ
فقال  ،اب الله تبارك وتعالىوقد ذ

ي المساجد{. 
ي علاه: }ولا تباشَوهن وأنتم عاكفون ف 

 جل ف 

 عنه 
َّ
ة أنه اعتكف صلى الله عليه وسلموصح ي أحاديث كثبر

ي  ،ف 
 .«الصحيحير  »منها ما هو ف 

ء  ،(1) وأجمع المسلمون عل مشَوعيته ي فضيلة الاعتكاف شَي
 ف 
َّ
  . ولم يصح

ي  -رحمه الله  -وقد سئل الإمام أحمد 
 هل تعلم ف 

 
 صحيحا

 
 ؟فضل الاعتكاف شيئا

 »فقال: 
 
 ضعيفا

 
 شيئا

ا
  ،(2)«لا إلا

 
 صحيحا

 
ي فضله شيئا

 . ونق  أن يَعلم ف 

( 
ّ
ي كل وقت)الاعتكاف  (ويصح

ولم يأت ما يدل عل  ،ه ورد ما يدل عل مشَوعيته؛ لأن(ف 

  . تخصيصه بوقت معير  دون وقت

ي المسجد)وأمّا كونه 
ه (ف  ي غبر

ي المساجد{، فلقول الله تبارك وتع ،لا ف 
الى }وأنتم عاكفون ف 

ي غبر مسجد صلى الله عليه وسلم  ولفعله
ه اعتكف ف 

ّ
ي المساجد، ولم يُنقل عنه أن

والعبادات  ،حيث كان يعتكف ف 

ي مسجد  ،توقيفية
 . فلا يكون الاعتكاف إلا ف 

ي العشَ الأواخر منه) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ما ف  ي رمضان آكد سيَّ

 (وهو ف 

ي  صلى الله عليه وسلم وذلك لأن النتَي 
العشَ الأواخر من رمضان حت  توفاه الله تبارك وتعالى كما  كان يعتكف ف 

ي 
ي الله عنها عل ما جاء ف 

 . ( 3«)الصحيحير  »قالت عائشة رض 
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ه ي العشَ الأواخر من رمضان آكد من غبر
  . لذلك كان الاعتكاف ف 

ما)ومعت    . أنه الأولى (سيَّ

ي ال ،فليس للاعتكاف وقت محدد  ،زمان الاعتكافوأما 
مسجد مع نية الاعتكاف فهو يتحقق ف 

  . طال الوقت أم قض 

ف أن يكون ،شَوط الاعتكاف ي المُعتك 
ط ف   : يُشب 

  
 
قبل منه العبادات حت  يُسلم، والاعتكاف من العبادات ؛ لأنمسلما

ُ
  . الكافر لا ت

  
 
ا  ِّ  الاعتكاف من كافر  ؛ لأنمُمَبر

ُّ
 الممبر  هو الذي يصح منه التعبد وقصد الطاعة، فلا يصح

.  ولا من صتَي   غبر ممبر 

 ط له الصيام ي المسجد  ؛ لأنكما يقول بعض أهل العلم  ،ولا يشب 
عمر نذر أن يعتكف ليلة ف 

 للصيام ،(1صلى الله عليه وسلم) فأذن له النتَي 
ا
 . فيصح الاعتكاف من غبر صيام ،ومعلوم أن الليل ليس محلا

ي المسجد بنية التقرب إلى الله ،: حقيقة الاعتكافأركان الاعتكاف
ع فلو لم يق ،هي المكث ف 

ي المسجد 
 . أو لم تحصل نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف ،المكث ف 

صَّ لإقامة صلاة الجماعة فيه
ُ
ي كل مسجد خ

لقول الله تعالى: } وأنتم عاكفون  ،ويصح الاعتكاف ف 

ي المساجد {، فهذا يشمل كل ما يصح إطلاق المسجد عليه
  . ف 

ي المساجد الثلاثة»وأما حديث: 
 . ف لا يصحفضعي ،(2«)لا اعتكاف إلا ف 

ي العمل فيها) قال رحمه الله: 
 (ويُستحب الاجتهاد ف 

ي الليالىي العشَ الأواخر من رمضان
ي العمل ف 

ي  ،يُستحب الاجتهاد ف 
لحديث عائشة ف 

ر صلى الله عليه وسلم كان النتَي »قالت: « الصحيحير  » « إذا دخل العشَ أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المب  

ي العبادة  ،(3)
 والاجتهاد ف 

ّ
  . كناية عن الجد

ي هذه العشَ الأواخر  ،يقوم العشَ الأواخر ويجتهد فيها صلى الله عليه وسلم  وقد كان النتَي 
 ،لوجود ليلة القدر ف 

 
 
ا  كثبر

 
ا  . ومن أدرك ليلة القدر فقد أدرك خبر

                                                           
 (.1656(، ومسلم )2032أخرجه البخاري )  (1)
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 (وقيام ليالىي القدر) : قال

ي يتوقع أن تكون ليلة القدر فيها 
وهي ليالىي العشَ الأواخر من  ،أي ويُستحب قيام الليالىي الت 

 » :صلى الله عليه وسلم لقوله ،رمضان
 
 واحتسابا

 
 . ( 1«)غفر له ما تقدم من ذنبه ،من قام ليلة القدر إيمانا

ي العشَ الأواخر من رمضان »  :صلى الله عليه وسلم وقال
وا ليلة القدر ف    . ( 2«)تحَرَّ

عرف لها ليلة معينة
ُ
 ليلة القدر لا ت

ّ
ي العشَ الأواخر كلها  يتحرها فمن أرادها فل ،والصحيح أن

 ،ف 

 . فقد أدرك ليلة القدر ولا شك إن شاء الله ،فمن قام العشَ الأواخر من رمضان

 لحاجة) : قال رحمه الله تعالى
ّ
ف إلا  (ولا يخرج المُعتك 

 
ا
 لحاجة كقضاء حاجته مثلا

ّ
ف أن يخرج من المسجد إلا أو الإتيان بطعام أو  ،أي لا يجوز للمُعتك 

ي لا بد له منها 
  . أو صلاة الجمعة ،شَاب أو نحو ذلك من الأشياء الت 

ي الله عنها قالت عائ
  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »  : شة رض 

 
لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا

(»3 ) . 

ي رواية
  .«إلا لحاجة الإنسان »  : وف 

 
َ
ث
ْ
 المُك

ُ
ت  يُبطل الاعتكاف لأن الخروج يُفوِّ

 
ف   ،والخروج لغبر حاجة عمدا

َ
ك
َ
ي المُعت

 والمكث ف 

 . لاعتكاففالخروج لغبر حاجة مبطل ل ،ركن من أركان الاعتكاف

ي المساجد { : وكذلك يُبطله الجماع لقول الله تبارك وتعالى
 . } ولا تباشَوهن وأنتم عاكفون ف 

 . فالجماع والخروج لغبر حاجة كلاهما مبطل للاعتكاف 
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 كتاب الحج

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ّ
 (كتاب الحج

 إلينا فلان
َّ
 لغة: القصد، وحج

ُّ
نا  ،الحج

َ
صَد

َ
 . أي مقصود  ،ورجل محجوج ،أي ق

م : وقال بعض أهل العلم
َّ
مُعظ : القصد ل 

ّ
  . الحج

ي أخصّ 
ء.  عل المعت  الأولفالحج  ،والأول أعم ،فالثاب   قصد أي شَي

م ،لكن عل قول الطائفة الثانية
َّ
مُعظ  ل 

ّ
 إلا إذا قصدت الحج

 
 . لا يسمى حجا

ي وقت مخصوص للتعبد بأعمال مخ
ي الاصطلاح: فهو قصد موضع مخصوص ف 

صوصة وأما ف 

 بشَائط مخصوصة. 

 . البيت الحرام وعرفة والمناسك : قصد موضع مخصوص

ي وقت مخصوص: أشهر الحج
 . ف 

ي  : بأعمال مخصوصة
ي ستأب 

 . ومنها الوقوف بعرفة والطواف والسعي  ،أي أعمال الحج الت 

ي بيانها فيما بعد 
 . بشَائط مخصوصة: سيأب 

فٍ مستط) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َّ
 (يع  يجب عل كلِّ مكل

 واجب من واجبات الدين العظيمة
ُّ
ي ذلك ،الحج

  . بل هو ركن من أركان الإسلام لا خلاف ف 

ي عن 
 ومن كفر فإن الله غت 

ا
 البيت من استطاع إليه سبيلا

ّ
قال الله تعالى: }ولله عل الناس حج

}   . العالمير 

ي حديث ابن عمر 
ي الإسلام عل خمس» وكما تقدم ف 

 «.الحج » (  ومنها 1«).. . بت 

ي العمر  
 عل المستطيع مرة واحدة ف 

ِّ
ي هذا ) ،والإجماع منعقد عل وجوب الحج

  . (2لا خلاف ف 

ر للذنوب
ِّ
ه مكف

ّ
 المبَور ليس له جزاء إلا الجنة» :صلى الله عليه وسلم النتَي  قال ،ومن فضائله أن

ُّ
  . ( 3«)والحج
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  . المقبول الذي لا يخالطه إثم :«المبَور» 

 لله فلم يرفث ولم يف» :صلى الله عليه وسلموقال 
َّ
ه من حج  . ( 1«)سق رجع كيوم ولدته أمُّ

 أي أنه لم يُجامع ولم يأت بمقدمات الجماع.  ،هو الجماع ومقدمات الجماع ،الرفث« لم يرفث»

ه«: ولم يفسق »  ي حجِّ
  . لم يعصِ الله سبحانه وتعالى ف 

} ولله عل الناس حج  : وهو واجب عل كل مكلف مستطيع كما قال المؤلف لقول الله تعالى

 {البيت من 
ا
 . استطاع إليه سبيلا

د ذلك بالاستطاعة فقال ،فقوله } لله عل الناس { صيغة إلزام وإيجاب  }من استطاع إليه  : وقيَّ

 .}  
ا
  سبيلا

ي العمر مرة واحدة لقوله 
 فحُجّوا »  :صلى الله عليه وسلموالحج واجب ف 

َّ
رَض الله عليكم الحج

َ
أيها الناس قد ف

»،  
ِّ
ي هذا أمر بالحج

  ،وف 
ِّ
 . يُستدل به عل وجوب الحج

لَّ عام يا رسول الله؟ أي
ُ
ك
َ
ي كل سنة ،فقال رجل: أ

  ؟هل يجب علينا ف 

  . ( 2«)لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم »  :صلى الله عليه وسلمفقال 

ي العمر.  
 يجب مرة واحدة ف 

َّ
 فدلّ ذلك عل أن الحج

 : الحجوجوب شَوط 

  :ي دروس أصول الفقه أن الصحيح أن الكفار مُخاطبون تقرر الإسلام،  الشَط الأول
بفروع ف 

 من فروع الشَيعة، إذن فهم مُخاطبون مُكلفون به.  ،الشَيعة
ّ
 والحج

ي نار جهنم ،الخطاب الذي أردناه عند الأصوليير  معت  لكن  
 ،أنهم إذا لم يأتوا به عُذبوا عليه ف 

 منهم حت  يأتوا بشَطه وهو الإسلام
ُّ
ه لا يصح

َّ
، أي كي يقبل  ،لكن

ِّ
فالإسلام شَط لوجوب الحج

.  ،من فاعله
 
ط أن يكون مسلما  يُشب 

                                                           
 (.1350(، ومسلم )1521أخرجه البخاري )  (1)

 (.1337أخرجه مسلم )  (2)



 

235 

  : ي
النائم حت   ،رفع القلم عن ثلاث»فالمجنون غبر مُكلف لحديث:  ،العقل الشَط الثاب 

(  فالمجنون غبر مكلف لرفع 1«)وعن المجنون حت  يعقل ،وعن الصغبر حت  يحتلم ،يستيقظ

 . القلم عنه

  :ي الحديث فغبر البالغ مرفوع عنه القلم حت  يحتلم كما ذ  ،البلوغ الشَط الثالث
كرنا ف 

 . المتقدم

  ،الاستطاعة الشَط الرابع: 
ا
ودليلها ما تقدم من قول الله تبارك وتعالى: }من استطاع إليه سبيلا

   ،{، والمقصود بالاستطاعة
ِّ
كنه من أداء فريضة الحج مَّ

ُ
ي ت
ي ذلك ،توفر الأسباب الت 

  : ويدخل ف 

 . المال

 . والصحة

ة الحج فإنها تعتبَ من ضمن الاستط   . اعةوتأشبر

 تحج معه فهذه ،والمَحرَم للمرأة
 
 فإذا توفرت لها الصحة وتوفر لها المال لكنها لا تجد مَحرَما

   . ليست مستطيعة

 . وكذلك أمن الطريق

 الشَط الخامس 
 
ف حرّا

ّ
  ،: أن يكون المُكل

 
فلا يجب عليه  -وهو المملوك  -فإن كان عبدا

 العبد لا مال له يملكه ويتمكن من ا ؛الحج
َّ
فإذا كان لا يملك  ،وإنما ماله لسيده ،لحج بهلأن

 . فلا يمكنه الحج ،المال

مذي   »: -رحمه الله  -قال الب 
ّ
 قبل أن يُدرك فعليه الحج

َّ
َّ إذا حج  الصتَي

َّ
قد أجمع العلماء عل أن

ه  ،إذا أدرك
ِّ
ي رق

 ف 
َّ
  –وكذلك المملوك إذا حج

 
ي أثناء كونه عبدا

 إذا  -أي ف 
ّ
ثم أعتق فعليه الحج

 وج
ا
ه ،د إلى ذلك سبيلا

ِّ
ي حال رق

 ،والشافعي  ،وهو قول سفيان الثوري ،ولا يجزئ عنه ما حج ف 

 . ( 2«)وإسحاق ،وأحمد 

 ) قال المصنف: 
 
 ( فورا
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 بمجرد تحقق الشَوط المتقدمة من غبر تأخبر  ،أي يجب عل كل مكلف مستطيع
 
 ،الحج فورا

ه عل
َّ
ي الأمر أن

ي أصول الفقه بأن الأصل ف 
ي  لما ذكرناه ف 

اج  ذلك  واستدللنا عل ،الفور لا عل الب 

 بأمرين: 

ات{الأمر الأول  . : قول الله تبارك وتعالى: } فاستبقوا الخبر

ي 
 والثاب 

ُ
ي سنة من السنير  جميع  ،: أن المرء لا يدري ما يعرض له من بعد

فلربما تيشت لشخص ف 

ه ،سُبل الحج وأسبابه
َ
ل جَّ
َ
  . ولا تتيش له مرة أخرى ،فأ

ي الوقت الذي تيشت له الأسباب فيهإذن يجب عل
 ف 
ّ
 . لئلا يفوته بعد ذلك ،يه أن يحج

، وإذا لم يحج فهو آثم. 
 
 لصاحبه فورا

 
 إذا توفرت أسبابه صار لازما

َّ
 فهذا يدل عل أن الحج

 (وكذلك العمرة) : -رحمه الله  -قال 

 
 
  . أي وكذلك العمرة تجب عل كل مكلف مستطيع فورا

ي 
ي وجوب العمرة مرة ف 

ة وليست بواجب ،العمر خلافٌ  وف 
ّ
إذ لا يوجد ما يدلّ  ،والصحيح أنها سن

ء  ،عل وجوبــها  ي استدل بها من قال بالوجوب كلها ضعيفة لا يصح منها شَي
  . والأحاديث الت 

ي 
 بهذه الآية؟  الاستدلالتبق  عندهم آية }وأتموا الحج والعمرة لله{، وهل لهم وجه ف 

ه لم ي ،امالمأمور به هنا هو الإتم ؛ لأنلا 
َّ
مها، لكن ت 

ُ
ي العمرة وجب عليك أن ت

لت ف 
َ
خ
َ
أمر فإذا د

 ،ماملكن فرق بير  البدء والإت ،ولو جاء أمر بالبدء بها لسلمنا لهم وقلنا كلامكم صحيح ،بالب دء بها 

 العمرة سنة مستحبة وليست واجبة
َّ
 . فالصحيح أن

 . وأمر بإتمامه ،أما الحج فقد أمر الله به

 (و نافلةوما زاد فه) قال: 

 أم من العمرة
ِّ
 . أي ما زاد عن مرة واحدة فهو نافلة سواء كان مرة من الحج

  –كما ذكرنا   -ولكن 
ا
 فكما قال.  ،فإن العمرة مستحبة أصلا

ُّ
 وأما الحج

( 1)« لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم»  :صلى الله عليه وسلموالدليل هو ما تقدم معنا من قول رسول الله 

ه لا  ،
َّ
ي عمرهفدلّ هذا الحديث عل أن

 .  يجب عل المسلم أكبر من حجة واحدة ف 
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 بالنية) : قال المؤلف
ّ
رانٍ أو إفرادٍ  ،يجب تعيير  نوع الحج ع  أو ق 

ُّ
مَت
َ
  (من ت

ي هذه الفقرة بيرّ  لنا المؤلف 
 أنواع -رحمه الله  -ف 

ّ
 ثلاثة:  أن الحج

 من هذه الأنواع  ،وإفراد  ،وتمتع ،قران
 
 للحاج أن ينوي واحدا

ّ
من الميقات عند  ،الثلاثةوأنه لا بد

 . الإحرام

  : القران ،النوع الأول
 
 معا

ّ
ي  ،فيَقرِن بينهما  ،وهو أن يُحرم من الميقات بالعمرة والحج

أي يجمع ف 

 والعمرة
ّ
 » : فيقول عند التلبية ،نيته بير  الحج

ّ
ه يريد أن  ،«لبيك بعمرة وحج

ّ
ي قلبه أن

فينوي ف 

 
ّ
  . يؤدي العمرة والحج

ي بق
 وهذا القران يقتض 

 
 جميعا

ّ
 ،اء المحرم عل صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج

 
 
 لا يتحلل أبدا

 
  . فيبق  مُحرما

 قبل الطواف ،وللقران صورة ثانية
ّ
أي أنه يكون قد  ،وهي أن يُحرم بالعمرة ويُدخل عليها الحج

ي الميقات أن يعتمر 
ي نفسه وهو ف 

مكة وقبل أن  ، وعند وصوله«لبيك بعمرة »  : وقال ،عقد ف 

 
ّ
  ،يبدأ بطواف العمرة أدخل عليها الحج

ّ
، قرن بير  العمرة والحج

 
  . فصار حينئذ قارنا

 
 
 والعمرة بإحرام واحد  ،وسُمّىي هذا قرانا

ّ
ي  ،لما فيه من القران والجمع بير  الحج

ويطلق عليه ف 

 .«تمتع»  : الكتاب والسنة

ي 
ي أشهر الحج : التمتع ،النوع الثاب 

 من عامه الذي اعتمر فيه ثم ،وهو أن يعتمر ف 
ّ
  . يحج

  : وقال بعضهم ،شوال وذو القعدة وعشَ من ذي الحجة ،وأشهر الحج
ا
  . ذو الحجة كاملا

 
 
ي اعتمر فيها سمىي متمتعا

ي نفس السنة الت 
 ف 
ّ
 ثم حج

ّ
ي أشهر الحج

ويسمى هذا النوع  ،فإذا اعتمر ف 

ي أشهر ا ،من الحج
سكير  ف 

ُ
 التمتع، وذلك للانتفاع بأداء الن

ّ
ي عام واحد من غبر أن حج

 ف 
ّ
لحج

 . يرجع إلى بلده

بس الثياب ،ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه
ُ
 ،والطيب ،بما يتمتع به غبر المحرم من ل

ها.  ،والجماع  وغبر

وهذا « لبيك بعمرة» : ويقول عند التلبية ،وصفته أن يُحرم من الميقات بالعمرة وحدها فقط

ي البقاء عل صف
 يقتض 

 
ويسع بير   ،ة الإحرام حت  يصل الحاجّ إلى مكة فيطوف بالبيتطبعا

 ،ويلبس ثيابه المعتادة ،ويحلق شعره أو يقضه ويتحلل، فيخلع ثياب الإحرام ،الصفا والمروة

ي كلّ ما كان حَرُم عليه بالإحرام
وية ،ويأب  ي يوم الب 

الذي هو يوم  ،ويبق  عل حاله هذه إلى أن يأب 

 من مكةالثامن من ذي الحجة، 
ّ
ي ذلك اليوم بالحج

 . فيُحرم ف 
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  ،يتضح لنا بذلك الفرق بير  التمتع والقران

  .بينما المتمتع يحرم بالعمرة فقط ،فإن القارن يُحرم بالعمرة مع الحج ،فمن ناحية الإحرام

  ،ومن ناحية التحلل 
 
 حت  ينهي حجه ،فالقارن لا يتحلل أبدا

 
وأمّا المتمتع فيعتمر  ،بل يبق  محرما

ويةث  إلى اليوم الثامن وهو يوم الب 
ا
 كاملا

ا
  . م يتحلل تحللا

ي 
والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد  » :« الفتح» قال الحافظ ف 

 ،
 
 يكون مكيا

ّ
مَ العمرة وألا

ِّ
د
َ
ي عام واحد وأن يُق

ي أشهر الحج ف 
ي سفر واحد ف 

 والعمرة ف 
ّ
بير  الحج

 فمت  اختل شَط من هذه الشَ 
 
)وط لم يكن متمتعا »1 ) . 

 وحده : الإفراد ،النوع الثالث
ّ
 من الميقات بالحج

ّ
لا عمرة معه،  ،وهو أن يُحرم من يريد الحج

ي التلبية
 »  : ويقول ف 

ّ
 حت  تنتهي أعمال الحج ،«لبيك بحج

 
 . ويبق  محرما

 به ،الإحراموأما 
ّ
 إلا

ّ
 لا يصح

ّ
ما الأعمال بالنيات إن»  :صلى الله عليه وسلمودليله قول النتَي  ،فركن من أركان الحج

 (  الحديث. 2«). . وإنما لكل امرئ ما نوى

ي النسك : الإحرامو
 . والنسك هو الحج أو العمرة ،هو نية الدخول ف 

ي ذلك فقد أحرمت سواء قلت لبيك بحجة 
ي قلبك البدء بأعمال الحج والدخول ف 

فإذا نويت ف 

ي قلبك فقد حصل الإح ،أو بعمرة أو لم تقل
لكن يُستحب معه أن  ،رامفبمجرد أن عقدت ذلك ف 

هل بذلك
ُ
 . «لبيك بعمرة وحج  » أو « لبيك بعمرة » أو « لبيك بحج »  : فتقول ،ت

ي الحرام ،أي : ومعت  أحرم ،مأخوذ من التحريم والإحرام
ي التحريم ،دخل ف 

ه يدخل ف 
ّ
 ،والمراد أن

 
ّ
ي الحج

م ف  ي تحريم ما يُحرَّ
 أي دخل ف 

ّ
لمخيط والطيب كالجماع ولبس ا  ،فإذا قلت أحرم بالحج

 ونحو ذلك  مما يَحرم عل الحاجّ أو عل المعتمر. 

ي الحج أو العمرة فقد  ،القلب لأن النيّة محلها القلب ومحل الإحرام
فإذا نوى بقلبه الدخول ف 

  . أحرم

هل بالنسك الذي يريد  »أو « بعمرة»أو « لبيك بحج»: فيقول ،ويــُ
ّ
حسب النسك « بعمرة وحج

 . الذي يريده

ي النسك و  – الإهلالو
ودليله ما أخرجه   ،فهو رفع الصوت بالتلبية : -هو زائد عل نية الدخول ف 

                                                           
 (.3/435« )فتح الباري »   (1)

 (.1907(، ومسلم )1أخرجه البخاري )  (2)
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 يُ صلى الله عليه وسلم » سمعت النتَي  : قالمن حديث أنس  صلى الله عليه وسلم الشيخان عنه
 
ي بالحج والعمرة جميعا

تَّ
َ
 ،(1)« ل

ي أحد ألفاظه قال
 . يرفعون أصواتهم به : أي ،(2)«كانوا يضخون بذلك» : وف 

  صلى الله عليه وسلم ل النتَي لفع ،الاستحباب ،وحكم هذا الإهلال
ّ
ويصح الإحرام  ،له، وهو ذكر من أذكار الحج

 . حكمه كحكم بقية الأذكار  ،ه ذكر من الأذكار ؛ لأنبدونه

لبيك اللهم لبيك، لبيك  » : ثم يستمر بعد ذلك برفع الصوت بالتلبية ،ويستحب رفع الصوت به 

  . ( 3«)إن الحمد والنعمة لك والملك لا شَيك لك  ،لا شَيك لك لبيك

فقد احتج المؤلف  ،(من تمتع أو قران أو إفراد ،يجب تعيير  نوع الحج بالنية)ول المؤلف وأما ق

 ،-هذا ما قاله المصنف –ومن ذهب مذهبه عل وجوب تعيير  الحاج نوع النسك الذي يريده 

فقالوا يجب أن « . . وإنما لكل امرئ ما نوى ،إنما الأعمال بالنيات» :صلى الله عليه وسلماحتجوا عل ذلك بقوله 

 . م بالحج أو العمرة عند دخوله فيهينوي المحر 

ي هذه المسألة
 ينعقد بإحرامٍ من غبر تعيير  إفراد أو قران أو تمتع  ،والصحيح ف 

ّ
بأن  -أن الحج

ي ذلك الإحرام ثم يجعله أي وجه شاء من الأوجه  -يقصد نية النسك فقط 
ي ف 

وله أن يمض 

 . الثلاثة

  صلى الله عليه وسلمأن النتَي » :«الصحيحير  »ودليله حديث 
 
قال: بإهلال كإهلال « بم أهللت؟ »  : سَأل عليا

  . فلم يُعير  نوع النسك ،صلى الله عليه وسلم يَعلم بما أهل به النتَي  ولم يكن علي  ،( 4صلى الله عليه وسلم«) النتَي 

  . ( 5وكما حصل مع أبَي موش الأشعري)

سك مُبهم 
ُ
 .صحيح ويضفه صاحبه إلى أيّ نوع من الأنواع الثلاث ،فدلَّ ذلك عل أن الإهلال بن

 (هاوالأول أفضل)  قال المؤلف

   . التمتع ،أي أفضل هذه الأنواع الثلاث

                                                           
 (.1232(، ومسلم )1551أخرجه البخاري )  (1)

 (.2951أخرجه البخاري )  (2)

 (.1184(، ومسلم )5915أخرجه البخاري )  (3)

 (.1216(، ومسلم )4352أخرجه البخاري)  (4)

 (.1221(، ومسلم )1559رجه البخاري)أخ  (5)
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ي المسألة خلاف
ه التمتع ،والصحيح من أقوال أهل العلم ،وف 

ّ
أمر الصحابة حير   صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنأن

 . ( 1متفق عليه) . فرغوا من الطواف والسعي أن يُحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي

 . أخفّ وأيش عل النفس ثم إنه ،فاستدل أهل العلم بهذا عل أفضلية التمتع

، حت   ،ومن كان دونها  ،ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة) : قال رحمه الله
ُ
ه
ُ
ل
ْ
ه
َ
ه أ
ُّ
مُهَل

َ
أهل  ف

 (مكة من مكة

 مواقيت زمنية ومكانية. 
ّ
 للحج

 أو للإحرام 
ّ
 لأداء الحج

 
ي جعلها الشارع أوقاتا

ي بالمواقيت الأوقات الت 
  فهي الزمن الذي ،ونعت 

ّ
يُحج

  ،يهف
 
 .والمكان الذي يُحرم الحاجّ منه أيضا

 فيها  :المواقيت الزمنية
ّ
 إلا

ّ
ء من أعمال الحج  شَي

ّ
ي لا يصح

} الحج   : قال تعالى ،هي الأوقات الت 

 أشهر معلومات ،أشهر معلومات {
ّ
 . أي وقت أعمال الحج

عدة  ،والعلماء مجمعون عل أن المراد بأشهر الحج: شوال
َ
عدة  -وذو الق

َ
عد ،بالفتحيقال الق ة والق 

عدة أفصح ،بالكش 
َ
ي ذي الحجة -والق

 أم العشَ الأول  ،واختلفوا ف 
ّ
كلُّ الشهر من أشهر الحج

َ
أ

ه ،فقط  . أنها العشَ الأول من ذي الحجة ،والذي ثبت عن ابن عمر وغبر

ي أشهر الحج
 بالحج إلا ف 

ٌ
 أن يحرم أحد

ُّ
ب الله لها  ،فلا يصح ي صر 

فالإحرام من أعمال الحج الت 

 معلومةأ
 
 . شهرا

 أو العمرة وأما المواقيت المكانية
ّ
ي يُحرم منها من يريد الحج

 . فهي الأماكن الت 

 من سكنه ولا يُحرم من سكنه، بل ينطلق إلى أن 
ّ
فالحاجّ عندما ينطلق من بلده لا يبدأ الحج

ي تسمى المواقيت المكانية. 
 عينه الشارع فيُحرم منه، هذه الأمكنة هي الت 

 
 يصل مكانا

 أو العمرة أن يتجاوزها و 
ّ
وقد بينها  ،دون أن يُحرم -أي يمرَّ عليها  –لا يجوز لمن أراد الحج

ي  صلى الله عليه وسلم النتَي 
ي الأحاديث الصحيحة ف 

هما، فقال ابن عباس« الصحيحير  » ف  ت لنا »  : وغبر
َّ
 وق

ولأهل  ،ولأهل نجد قرن المنازل ،ولأهل الشام الجُحْفة ،لأهل المدينة ذا الحليفة صلى الله عليه وسلمرسول 

ماليم
َ
مْل
َ
 عليهن من غبر أهلهن ،فهنَّ لهُنَّ »  : قال ،ن يَل

فمن  ،ممن أراد الحج والعمرة ،ولمن أب 

 . متفق عليه . ( 2«)وكذا كذلك حت  أهل مكة يهلون   منها  ،كان دونهن فمن أهله

                                                           
 (.1213(، ومسلم )1568أخرجه البخاري )  (1)

 (.1181(، ومسلم )1524أخرجه البخاري )  (2)
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 أو العمرة
ّ
 من بلده بلباسه المعتاد، ومن غبر أن يبدأ بالحج

ّ
 للحج

 
إلى أن  ،فيخرج المرء مسافرا

ي الحديث يص
فيعد نفسه ليبدأ بالحج  -وهي المواقيت المكانية  –ل إلى الأماكن المذكورة ف 

  . ويُحرم من تلك الأماكن

 من أهل مدينة رسول الله
ّ
 ،فإحرامه يكون من ذي الحليفة ،صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا الذي يريد الحج

(، وهي أبعد المواقيت كيلو  430، وتبعد عن مكة أربعمائة وثلاثير  كيلو )(آبار علي )وتسمى اليوم 

ي الذي هو من أهل المدينة إلى ذي الحليفة يُحرم من هناك يتجرد 
عن مكة، فإذا وصل المدب 

ي النسك ويقول ،من ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويُعد نفسه للإحرام
 : فيعقد نية الدخول ف 

  . لبيك بحجة أو لبيك بعمرة أو لبيك بحجة وعمرة

وهي قرية  ،فإحرامه من الجُحفة ،-لبنان  ،سورية ،فلسطير   ،لأردنا –وإذا كان من أهل الشام 

 كيلو(.   186مدينة مشهورة معروفة تبعد عن مكة مائة وستة وثمانير  كيلو ) ،بجانب رابغ

ي تشمل الرياض وما حولها -وإذا كان من أهل نجد 
 -فيُحرم من قرن المنازل  ،-وهي المنطقة الت 

 قرن الثعالب 
 
، ويبعد عن مكة خمسة وسبعير  كيلو  -ويُقال لها أيضا ويُعرف اليوم بالسيل الكببر

  . كيلو(  75)

ويُقول لها أهلها اليوم لملم، وهو واد  ،ويُقال لها ألملم ،وإذا كان من أهل اليمن فيُحرم من يلملم

وكان  ،كيلو(  92فيه قرية تسمى السعدية تبعد عن مكة اثنير  وتسعير  كيلو ) ،معروف هناك

ي النقطة الطريق الر 
 وف 
 
ه يمر بنفس الوادي يلملم أيضا

ّ
 عنها، إلا أن

 
ئيشي يمر بها ثم صار يمر بعيدا

ي يمر الطريق الرئيس بوادي يلملم يكون بُعد الوادي عن مكة مائة وعشَين كيلو )
كيلو(،   120الت 

 .
 
 وهو واد كببر جدا

 ؛ لأنالطريق الجديد فالإحرام جائز من الطريق القديم الذي يمر بقرية السعدية وكذلك من 

 وادي يلملم.  ،كليهما يمر بالوادي

رْق يبة  : والذي يسمى اليوم ،وأمّا ذات ع  ي الحديث الذي تقدموهذا الميق –الض 
-ات لم يُذكر ف 

أم من عمر  صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء هل تحديد هذا الميقات من النتَي  ،فهو ميقات أهل العراق ،

 بن الخطاب؟  

اع بير  أهل العل  
ه ميقات شَعي من والب 

ّ
، وعل كل حال فهم مُجمعون عل أن ي ذلك كببر

م ف 

  . مواقيت الحج

 لعمر ،وأما الرافضة فيُحرِمون من العقيق لا من ذات عرق
ا
 .  مخالفة

ي الحديث
ولمن أب  عليهن » ،أي لأهل هذه البلدان ،«لهنَّ » أي هذه الأماكن « هنَّ » : قال ف 
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ذه المواقيت من غبر أهل البلد الذين لهم الميقات فيُحرمون أي من مرَّ عل ه ،«من غبر أهلهن

 
 
  . من هذه المواقيت أيضا

 إذا دخل من طريق الشام وجاء من طريق الجحفة
ا
أحرم من الجحفة، كذلك  ،فالمضي، مثلا

ها إذا دخلوا من طريق الشام، فميقاتهم الجحفة  أو روسيا أو غبر
ا
 وإذا جاؤوا من ،أهل تركيا مثلا

 مدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة وهكذا. طريق ال

ي الحديث المتقدم نفسه: 
يدل عل أن من لم يرد الحج ولا  ،«ممن أراد الحج والعمرة»قوله ف 

فله أن يدخل بدون إحرام فلا يجب عليه أن يُحرم، إنما الإحرام واجب  ،وأراد دخول مكة ،العمرة

 أو العمرة
ّ
  . عل من أراد الحج

ي المسألة هذه
  . والصحيح ما ذكرناه ،خلاف وف 

فهذا يدل عليه الحديث  ،حت  أهل مكة من مكة( ،ومن كان دونها فمُهله أهله)وقول المصنف 

  . المتقدم

 هو أقرب إلى مكة من الميقات
 
 من كان يسكن مكانا

َّ
ي سفره إلى مكة بهذ ،ومعناه أن

ه فهو لا يمر ف 

 
ا
ي نفس مكانه من فهو يسكن بير  الم ،لقربه من مكة ،المواقيت أصلا

يقات ومكة، فهذا ميقاته ف 

ي  ،فهذا لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات ثم بعد ذلك يُحرم من هناك ،بيته
 بل ميقاته من البلد الت 

  . هو فيها، حت  أهل مكة يُحرمون من مكة

ي الحج
ي العمرة فأهل مكة يلزمهم أن يخرجوا إلى أدب  الحل فيُحرمون من هناك  ،لكن هذا ف 

أما ف 

ي الله عنها ك
فأحرمت من  ،فإنها خرجت إلى أدب  الحل وهو التنعيم ،ما فعلت عائشة رض 

  . ( 1هناك)

 : فأمامه أحد أمرين ،وأما من جاوز الميقات من غبر أن يُحرم وهو يريد الحج أو العمرة

 ثم يُكمل طريقه.  ،إمّا أن يرجع إلى الميقات ويُحرم من هناك

 يجب عليه أن يذبح بدل تركه لهذا الواجب. ف ،أو أن يُكمل طريقه ويلزمه دم

 من أحرم قبل  -رحمه الله  -فقد نقل ابن المنذر  ،وأما الإحرام قبل الميقات
ّ
الإجماع عل أن

  ،-من بيته مثلا أو من أي مكان قبل الميقات  -الميقات 
 
  . (2وإحرامه صحيح) ،فإنه يكون مُحرما

                                                           
 (.1211(، ومسلم )1556أخرجه البخاري )  (1)

 (.51)ص« الإجماع »   (2)
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ي كراهته
  ؟أم لا هل يُكره هذا الفعل  ،لكن اختلف ف 

ه مكروه
ّ
كان  أنهصلى الله عليه وسلم  فإن السنة والذي كان يفعله ،صلى الله عليه وسلم ه مخالف لهدي النتَي ؛ لأنوالصحيح أن

  ،يُحرم من الميقات
 
  .لكن لو حصل وفعلها أحد فنقول بجواز هذا الفعل وإحرامه يكون صحيحا

جاوزة ولا يجوز له م ،فهذا إذا حاذى الميقات أحرم ،وأمّا من كان بالطائرة والسفينة ونحوِ ذلك

  . أي أنه صار عل نفس المستوى ،ذلك إلا وهو محرم

ي صلى الله عليه وسلم أثر عمر بن الخطاب  ،ودليل المحاذاة
فقالوا له  ،أن أهل العراق جاؤوه ،«الصحيحير  » ف 

ته النتَي 
َّ
ك تفعل لنا   -وهو قرن المنازل -لأهل نجد  صلى الله عليه وسلم بأن الميقات الذي وق

ّ
بعيد عنهم فلو أن

 لهم ذات عرق1«)ا من طريقكم انظروا حذوه»  : فقال لهم ،شيئا 
ّ
ه حذو قرن ؛ لأن(  فحد

  . وهو ميقات نجد  ،المنازل

ي به إلى الميقات فيُحاذي الميقات ويُحرم من هناك، وكذلك 
ه لا تأب 

ُ
 مَن طريق

ّ
فأخذ من هذا أن

ي بالطائرة أو بالسفينة
 . الذي يأب 

  

                                                           
 (.1531أخرجه البخاري )  (1)
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بَسُ المُحْرِمُ القم) :- رحمه الله -قال المؤلف 
ْ
سَ  ،يصَ فصل: ولا يَل

ُ
ن ْ ، ولا ولا العمامة، ولا البَُ

 لا يجد نعلير  
ْ
يرْ  إلا أن

َّ
ف
ُ
 مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخ

 
ت  يكونا حفليقطعهما  ،الشاويل، ولا ثوبا

 (أسفل من الكعبير  

م ثم بدأ يذكر ما يَحرُم عل المُحرِ  ،من ذكر المواقيت لأهل كل بلد  -رحمه الله  -انته المؤلف  

ي النسك  ن؛ لأفعله
جتنب قبل نية الدخول ف 

ُ
  . -أي قبل الإحرام  -هذه المحرمات يجب أن ت

ي 
ي حديث واحد من حديث عبد الله بن عمر ف 

 . (1«)الصحيحير  »وهذا الذي ذكره المؤلف جاء ف 

ي ذكرها المؤلف هي 
 : فالمحرمات الت 

 ي معناه من كل ما لبس ،وهو ما يخاط عل قدر الجسد  ،القميص
عل قدر  ونبه عل ما ف 

ي حديث ابن عمر وهو ما   كما« القميص  لا يلبس المُحرِم»  :صلى الله عليه وسلمالبدن ودليله قول النتَي 
جاء ف 

يسميه الفقهاء بالمخيط، ويعنون بالمخيط ما كان عل قدر الجسد أو عل قدر عضو من أعضاء 

دون بالمخيط ما فيه خيط   لا يلبس»  :صلى الله عليه وسلم فقول النتَي  ،بل هو ما ذكرناه ،الجسد ولا يقص 

استدل به أهل العلم عل عدم جواز لبس ما يُخاط عل قدر الجسد أو عل   «المحرم القميص 

ي معت  القميص
  .قدر عضو من أعضاء الجسد لأنها ف 

 . ( 2وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء)

 مامة ي يسميها الناس طاقية : الع 
مامة  ،وهي غطاء الرأس، ليست القلنسوة هذه الت  بل الع 

لف 
ُ
  . وذكره المؤلف . عل الرأست

 ة.  : البَنس  وهو ثوب رأسه منه، معروف عند المغاربة اليوم ويلبسونه بكبر

 أو غبر معتاد  
 
 فالبَنس غبر  ،ونبّه بالعمامة والبَنس عل كلِّ ما يُغطىي الرأس، سواء كان معتادا

ا العمامة فمعتادة  . معتاد عند الصحابة، وأمَّ

 ثل البنطال -بدل الإزار  الشاويل: ثوب ذو أكمام يُلبس ي م 
جْلَ  -يعت  فله جزء يخص الرِّ

، إلا أنه أوسع من البنطال
 
جْلَ اليشى كالبنطال تماما   . اليمت  وجزء يخص الرِّ
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لحق بالشاويل فكل مخيط  ،والبنطال والملابس الداخلية والذي نقول له الشورت
ُ
 -هذه كلها ت

ي خيط عل قدر الجسد أو عل قدر العضو
بسه للمُحرم -يعت 

ُ
  .فلا يجوز ل

  صبغ به الثياب وله رائحة طيبة ،وهو نبت أصفر اللون : الوَرْس
ُ
، ولا يجوز استعمالها ت

  . للمحرم

  
 
 . الزعفران كذلك نبت يُصبغ به وهو طيب الرائحة كذلك، ولا يجوز استعماله للمحرم أيضا

  .ويُلحَق بهما أنواع الطيب، فلا يجوز للمُحرم أن يتطيب

 . تحريم الطيب للمحرم عام يشمل الرجال والنساء وحكم 

 ي القدمير   :ناالخف
 حت  يغطىي الكعبير   ،الخف ما يُلبس ف 

ا
ويُلحق بهما كل  ،ويكون طويلا

 يلحق 
 
ما غطى القدمير  مثل الجوارب، فكل ما غطّى القدمير  إلى الكعبير  وغطى الكعبير  أيضا

  . بالخفير  

 ي القدمير  ولا ي : النعلان
، هذا يجوز لبسه، بينما الخفان لا وهو ما يُلبس ف  غطىي الكعبير 

ي الحديث أن النتَي 
؛ لما جاء ف  أي ولا  ،«ولا الخفيرّ  » : قال صلى الله عليه وسلم يجوز لبسهما إلا عند فقد النعلير 

 لا يجد النعلير  
ْ
لكن  ،فمن لم يجد نعلير  فيجوز له أن يلبس الخفير   ،يلبس الخفير  إلا أن

ي الحديث ك  ،«فليقطعهما حت  يكونا أسفل من الكعبير  »
  . ما جاء ف 

ي مسألة قطع الخف
 هل هو حكم منسوخ أم لا  ،وقد حصل خلاف بير  أهل العلم ف 

وأنه لا  ،والظاهر من قول المؤلف إلى أنه يذهب إلى وجوب قطعهما إلى أن يكونا أسفل الكعبير  

 . يرى النسخ

كرت وما يُلحَق  
ُ
ي ذ

 . بها فعل ذلك فلا يجوز للمُحرم أن يَلبس هذه الأشياء الت 

 . أما المرأة فلها أن تلبس الخفير   ،وهذا حكم خاص بالرجال

 ) :- رحمه الله -قال المؤلف 
ُ
بُ المرأة ق 

َ
ت
ْ
ن
َ
ين ،ولا ت

َ
از
َّ
ف
ُ
 (وما مسه الوَرْس والزعفران ،ولا تلبسُ الق

  (ولا تنتقب المرأة) : قوله

تحة للنظر.  (النقاب)
َ
 غطاء للوجه فيه ف

  ،الوجهلا يجوز للمرأة أن تضع غطاء  ،أي
ا
رْخت الغطاء من فوق وأسدلته سدلا

َ
فهذا  ،لكن إذا أ

  .صلى الله عليه وسلم جائز كما كانت تفعله نساء النتَي 
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ه يجوز له أن يغطىي وجهه فهو ليس كالمرأة
ّ
  . وأما الرجل فالصحيح أن

ي تغطية الرجل وجهه
لا يجوز تغطية الرجل  : فقال البعض ،وقد حصل خلاف بير  أهل العلم ف 

 : هو جائز. وقال البعض الآخر  ،وجهه

ي حديث الرجل الذي وقصته ناقته، وقوله عليه السلام فيه
 ولا» : وسبب الخلاف ما ورد ف 

ي رواية عند مسلم ،( 1«)تخمروا رأسه
فإنه يبعث يوم القيامة »  : ثم قال  «ولا وجهه »  : وف 

 
 
 فدلَّ ذلك عل أن المُحرم لا يُغطىي وجهه.  ،«ملبيا

لف في ،لكنّ رواية مسلم هذه
ُ
 ها، أهي محفوظة أم غبر محفوظة؟اخت

 الرجل المُحرم 
ّ
والصحيح أنها غبر محفوظة، وإذا كانت غبر محفوظة فلا يوجد ما يدل عل أن

.  ،لا يُغطىي وجهه لِّ  الأمر عل الح 
  فيبق 

 وكذلك الرَجل يَحرُم ،القفازان لباس يُعمل لليدين يغطيهما  ،()ولا تلبس المرأة القفازين : قوله

 عليه لبس ا
 
ي معت  ما تقدم؛ لأنلقفازين أيضا

  . هما داخلان ف 

  . ولا أي نوع من أنواع الطيب (وما مسه الوَرْس والزعفران )

ي زيادة بيان لهذه المسألة إن شاء الله. 
 وسيأب 

ُ ما ذكر هاهنا  ء من الملابس غبر   . ولا يَحرُم عليها شَي

ي نفس حديث ابن عمر عند هي زيادة « ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين »  : وقوله
ف 

 . ( 2البخاري)

بُ ابتداءا ) :- رحمه الله -قال المؤلف  طَيَّ
َ
عَرِه   ،ولا يَت

َ
نْ ش  م 

ُ
ذ
ُ
ه   ،ولا يَأخ ِ

َ
  ،لا لعذر  إأو بَشَ

ُ
ث
ُ
ولا يَرْف

سُقُ ولا يجادلُ 
ْ
ح ،ولا يَف

َ
ح ولا يُنك طُب ،ولا يَنك 

ْ
 (ولا يَخ

ي هذا أحاديث  ،يتعطر بعد الإحرامأي لا يجوز للمُحرم أن  ،(ولا يتطيب ابتداءا )
  ،جاء ف 

 مسه وَرْس ولا زعفران  لا» ، منها حديث ابن عمر المتقدم
 
  .«يلبس ثوبا

ه طيب أو أن يتطيب  مسَّ
 
 وقد قرّرنا بناء عل هذا الحديث أن المُحرم لا يجوز له أن يَلبس ثوبا

ي حال إحرامه
  . ف 
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ي المسأ
  . لةوجاءت أحاديث أخرى حصل بسببها خلاف ف 

ي جسده قبل إحرامه بحيث يبق  الطيب عليه بعد الإحرام
 ؟هل يجوز للمحرم أن يتطيب ف 

ي ذلك
ي وردت ف 

  ،أمّا الأحاديث الت 

 جاء إلى النتَي » فحديث اتفق عل إخراجه الشيخان: 
ا
عليه جبة صوف متضمخ  صلى الله عليه وسلمأن رجلا

ي جبة بعدما تضمخ ب ،بطيب
ي رجل أحرم ف 

طيب؟ فنظر إليه فقال يا رسول الله: كيف ترى ف 

 »  :صلى الله عليه وسلم فجاءه الوجي فقال النتَي  ،ساعة ثم سكت صلى الله عليه وسلم النتَي 
 
ي عن العمرة آنفا

 «أين الذي سألت 

ء به، فقال النتَي  مس الرجل، فجَي
ُ
وأما  ،الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات أماصلى الله عليه وسلم: » فالت

ي حجك
ي عمرتك ما تصنع ف 

ي  ،( 1«)الجبة فانزِعها، ثم اصنع ف 
عرّانة ف  ي الج 

سنة ثمان  وكان هذا ف 

  . بلا خلاف بير  أهل العلم

ي الله عنها 
ي فهو حديث عائشة رض 

  -وأما الحديث الثاب 
 
كنت » : قالت ،-وهو متفق عليه أيضا

له قبل أن يطوف بالبيت ،لإحرامه حير  يُحرمصلى الله عليه وسلم أطيب رسول الله  ح  ي حجة 2«)ول 
(  وكان هذا ف 

 الوداع سنة عشَ بلا خلاف. 

ي طريقة الجمع بير  هذان حديثان وحديث ابن عمر ا
لمتقدم حديث ثالث اختلف أهل العلم ف 

فالحديث الأول يدل عل عدم جواز التطيب وإبقاء الطيب لا عل الملابس ولا  ،هذه الأحاديث

ي بعد ذلك أثره بعد  ،عل الجسد 
ي يدل عل جواز التطيب قبل الإحرام ولو بق 

والحديث الثاب 

 . ديث ابن عمر المتقدمولكن لا يتطيب بعد الإحرام لح ،الإحرام

  : والخلاصة

 
ا
 ابتداءا  اتفق : أولا

 
  . العلماء عل تحريم الطيب عل من صار مُحرما

ي التطيب عند إرادة الإحرام 
: محل الخلاف ف 

 
واستمرارِ أثره لا ابتداءه  -أي قبل الإحرام  -ثانيا

 . بناءا عل الحديثير  المتقدمير  

ي 
ي  -رحمه الله  -قال المؤلف الشوكاب 

مَ من الطيب عل «: » نيل الأوطار » ف  والحقُّ أن المُحَرَّ

 أو لا ما فعله عند إرادة ا ،المُحرِم هو ما تطيب به ابتداءا بعد إحرامه
 
ي أثره لونا

لإحرام وبق 

 
 
 . (3«)ريحا
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ي هذا الموضوع ،وبــهذا تجتمع الأدلة 
 . وهو فصل القول ف 

ّ  فإن نزل ،ولكن الطيب يوضع عل الجسد لا عل الثياب  . عل الثياب فلا يض 

 )ولا يأخذ من شعره ولا بشَه إلا لعذر(  :قال

 كان أو لحية أو غبر ذلك.  ،من شعره
 
 أي شعر بدنه رأسا

   ،ولا من بشَه
 
، والجلد أيضا

ا
  . فأخذ البشَ ظاهر الجلد  ،كأظفاره مثلا

ي 
« صحيحير  ال»وتحريم الأخذ من الشعر أو البشَ عل المُحرِم دليله حديث كعب بن عجرة ف 

 النتَي » : قال
َّ
 علي

مْل يتناثر عل وجهي  صلى الله عليه وسلم أب 
َ
قال: قلت: « أيؤذيك هوامُ رأسك؟»: فقال ،والق

، أو انسك نسيكة ،وصُم ثلاثة أيام ،فاحلق» : نعم، قال   . ( 1«)أو أطعم ستة مساكير 

ي شعره
ته ف   وكان القمل يتناثر عل وجهه من كبر

 
هل يؤذيك صلى الله عليه وسلم فسأله  ،فكان كعب مُحرما

 له النتَي  ،فلما قال نعم ؟القمل
َ
ن ذ 
َ
يل شعره صلى الله عليه وسلم أ  ُ ق رأسه فبر  لكن أمره بالفدية، مما   . بأن يَحل 

ي الإحرام غبر جائز، ومن فعل ذلك فعليه فدية
  . يدلّ عل أن حلق الشعر ف 

ي ذكرها النتَي 
ي قوله صلى الله عليه وسلم الفدية هي الت 

، أو  ،وصُم ثلاثة أيام ،فاحلق»  : ف  أو أطعم ستة مساكير 

ي  ،«انسك نسيكة 
ي »  : قال ،رواية أخرى وف 

بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما  فأمرب 

ي رواية أخرى قال ،فهو مُخبر بير  هذه الثلاث ،ما تيش من هذه الثلاث ،(   أي2«)تيش
»  : وف 

ّ نزلت هذه الآية ي
 أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو  : فق 

 
} فمن كان منكم مريضا

فالآية  ،عدد أيام الصيام صلى الله عليه وسلم فحدد النتَي  « صم ثلاثة أيام»  :صلى الله عليه وسلم نسك {، فقال لىي رسول الله

دها النتَي  ،أطلقت
رَق بير  ستة مساكير  أو انسُك ما  صم»  : بقوله صلى الله عليه وسلم وقيَّ

َ
ثلاثة أيام أو تصدق بف

  . ( 3«)تيش

ي الصحيح. 
 وكلها روايات ف 

رَق: ثلاثة آصع، والصاع أربعة أمداد 
َ
  ،والف

 
رَق اثنا عشَ مدا

َ
ذا أطعمتها لستة فإ ،فيكون الف

ان ،فيكون لكل مسكير  نصف صاع ،مساكير  
َّ
  . أي مُد
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ي 
ي رواية ف 

 ف 
َّ
 . (1«)لكل مسكير  نصف صاع«: » الصحيحير  »كما صح

 من محظورات الإحرام
 
إطعام ستة مساكير    ،الصيام ثلاثة أيام ،هذه هي فدية من فعل محظورا

ي يذبح شاة
 . كل مسكير  نصف صاع، أو النسيكة يعت 

ي ال
ي موضوع الفديةوسيأب 

 . تفصيل إن شاء الله ف 

 (ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل) : قوله

  . أما الرفث فهو الجماع ومقدمات الجماع

ها. 
ُّ
 وأمّا الفسق فهي المعاضي كل

ؤدي إلى الغضب من أحد الطرفير  
ُ
ي ت
  . وأمّا الجدال فهو المخاصمة الت 

م عل المُحرِم لقول الله تعالى ي الحج {}فلا  : وكل هذا مُحرَّ
 .  رفث ولا فسوق ولا جدال ف 

 ولا الإحرام
ّ
 .ولكن يَأثم صاحبه عل فعله ،أمّا الجدال فاتفقوا عل أنه لا يُبطل الحج

 
 
ه أيضا ي غبر

 وف 
ّ
ي الحج

م ف   آكد  ،وأما الفسق فهو مُحَرَّ
ّ
ي الحج

 . إلا أنه ف 

، وأما بعد التحلل الأول فف
ّ
ي وأما الجماع قبل التحلل الأول فيُفسد الحج

الكلام يه فدية، وسيأب 

 .إن شاء الله فيه

ح ولا يَخطُب(): قوله
َ
ح ولا يُنك  . ولا يَنك 

ي 
ح المُحرِم ولا » :صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان قال: قال رسول الله« صحيح مسلم»لما جاء ف  لا يَنك 

ح ولا يَخطُب
َ
 . ( 2«)يُنك

ي منع عقد النكاح للمُحرم
ه ،فهذا يقتض   ،يَعقد النكاح لنفسهفلا  ،ومنع المُحرم من عقده لغبر

ه  لغبر
 
  . وهو مُحرم ،ولا يَعقد نكاحا

ي حال الإحرام
 منع طلب المرأة للزواج ف 

 
ي أيضا

ب المرأة للزو  ،ويقتض 
ُ
اج أي لا يجوز للرجل أن يَطل

ي حال الإحرام ،وهو مُحرِم
هي عنها ف 

ُ
ي ن
طبة الت   وهي طلب الرجل المرأة للزواج ،وهذه حقيقة الخ 

 وهو مُحرم. 
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 النتَي »  من حديث ابن عباس ،يث الصحيحير  أما حد
َّ
 ،( 1«)تزوج ميمونة وهو مُحرِم صلى الله عليه وسلم أن

 . ففيه إشكال إذ فيه تعارض واضح مع ما هو أرجح منه

ي 
 عن ميمونة« الصحيح » فق 

 
 النتَي »  : أيضا

َّ
خبَ أبو رافع  ،(2«)تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم  أن

َ
وكذا أ

 النتَي  » : أخبَ  –ميمونة و صلى الله عليه وسلم  وكان هو السفبر بير  رسول -
َّ
 . (3«)تزوج ميمونة وهو حلال  صلى الله عليه وسلم أن

ي الإحرام
ح المُحرِم » :صلى الله عليه وسلموهو قوله  ،فعندنا الآن حديث يدل عل عدم مشَوعية النكاح ف  لا يَنك 

ح ولا يَخطُب
َ
وعندنا حديث يدلّ عل الجواز وهو حديث ابن عباس،  لكنّ حديث  ،( 4«)ولا يُنك

قدم الأولى عل حديث ابن عباس ،بالأخذ بهابن عباس مُعارَضٌ بحديث ميمونة وهو  أولى 
ُ
 . فن

ي بأنه أولى من حديث ابن عباس
 : لكن ما الذي جعلنا نحكم عل الثاب 

 
ا
 الذي خالف ابن عباس هي صاحبة القصة  : أولا

ّ
وهي أدرى بما حصل معها  ،-وهي ميمونة  -أن

 . من ابن عباس

 
 
 النتَي  -معارضة أبَي رافع  : ثانيا

 من ابن عباس ،-ميمونة وبير   صلى الله عليه وسلم وهو السفبر بير 
 
  .فهو أدرى أيضا

ي  ،وجود النهي وهو حديث عثمان ،والأمر الثالث
فحمل الحالة عل الوضع الذي يُوافق النهي ف 

ي ذكرها ابن عباس. 
 حديث عثمان أولى من حملها عل الحالة الثانية الت 

ي التعامل مع هذه الأحاديث
جيح هذه هي المعتمدة ف   . فطريقة الب 

فماذا  ،فصعب لا مجال له ،مع بير  حديث ابن عباس وحديث ميمونة وحديث أبَي رافعأما الج

 نفعل؟ 

هة أن التعامل مع الأحاديث المتعارضة يكون كالتالىي  ي الب  
  : درسنا ف 

فابن  -حديث ابن عباس وحديث ميمونة  –، والجمع بير  هذين الحديثير  الجمع: العمل الأول

فلا سبيل  ،مونة وأبو رافع يقولان: تزوجها وهو حلالومي ،عباس يقول: تزوجها وهو محرم

 مرة واحدة وتزوج ميمونة مرة واحدة صلى الله عليه وسلموالنتَي  ،للجمع
َّ
  .حج

 . إنما هي حادثة واحدة ،ليس عندنا الآن متقدم ومتأخر  : النسخ ننتقل إلى الحالة الثانية حالة

جيح يبق  عندنا الحالة الثالثة وهي   فكيف نرجح؟  ،الب 
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رجح بالطريق
ُ
ي ذكرنا ن

 صاحبة القصة أولى بالحفظ والمعرفة من الآخر، وكذلك السفبر  ،ة الت 
ّ
أن

 النتَي 
 بالمعرفة من ابن عباس صلى الله عليه وسلم الذي كان بير  صاحبة القصة وبير 

 
 أيضا

َ
  . أولى

، أما حديث ابن  ثم هذان الحديثان: حديث ميمونة وحديث أبَي رافع يتوافقان مع حديث النهي

 . فيُقدم حديث ميمونة وأبَي رافع عل حديث ابن عباس ،عباس فيتعارض مع حديث النهي 

ح  ،خلاصة الموضوع ه لا يجوز للشخص أن يَنك 
ّ
وكذلك لا  ،-يعقد النكاح لنفسه وهو مُحرِم  -أن

 للمرأة
ا
 مثلا

 
 وهو مُحرِم، كأن يكون وليا

 
ه نكاحا  وكذلك لا يجوز له أن ،يجوز له أن يعقد لغبر

  . يَخطُب وهو مُحرِم

وحديث ابن عباس لا  ،وهو حديث عثمان عل ما دلَّ عليه من النهي  ،الحديث فيبق  هذا 

 . ه ليس بصواب والله أعلم؛ لأنيعارضه

 ) قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
 
 (ولا يَقتل صيدا

 يريد المؤلف هنا أن قتل الصيد مما يحرم عل المُحرِم بعد إحرامه. 

 .
 
 فقال: ولا يقتل صيدا

 . ر وصيد بحر صيد ب ،والصيد صيدان

  
 
لذين ايا أيها }  لقول الله تبارك وتعالى:  ،فأما صيد البَ فيَحرُم عل المُحرِم صيده مادام مُحرما

 لكم
 
لَّ لكم صيد البحر وطعامه متاعا ح 

ُ
 آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم {، وقوله تعالى: }أ

 .}
 
م عليكم صيد البَّ ما دمتم حرما  وللسيارة وحُرِّ

م عل المُحرِم بهاتير  الآيتير  اللتير  ذكرناهما. فصيد البَّ    مُحرَّ

ي البحر ما  -رحمه الله  -فنقل ابن حزم  ،وأمّا صيد البحر 
الإجماع عل أن للمُحرِم أن يتصيد ف 

  . ( 1شاء من سمكه)

 . إذن صيد البحر جائز للمُحرِم، والذي يَحرُم عليه هو صيد البَّ 

 . ول بريكلّ صيدٍ مأك  ،صيد البَّ بوالمراد 

 ؛ لأنفعل ذلك فذبح الأنعام ليس منه
 
 . ةأن تذبح الشاة أو تذبح البدنة أو تذبح البقر  ،ه ليس صيدا
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، فمثل هذا ليس بصيد 
ا
بح غبر الأنعام من الحيوانات الإنسية كالدجاج مثلا

َ
 وإنما الصيد  ،وكذلك ذ

 . الذي يَحرُم عل المُحرِم كل مأكول بري

عم، يحكم به ذوا عدلومن قتله فعليه جزاءٌ ) : قال
َّ
لَ من الن

َ
ت
َ
ثلُ ما ق  (م 

  . أي فيجب عليه جزاءٌ  ،(فعليه جزاءٌ ) ،أي من قتل الصيد وهو مُحرِم : )ومن قتله(

قتله الصيد هو  عم كما سبق )وهذا الجزاء الذي وجب عل الشخص ل 
َّ
عم( والن

َّ
مثل ما قتل من الن

 هي الإبل البقر والغنم.  ،وذكرنا 

عم ،الصيد وهو محرم فيجب عل من قتل
َّ
تل من الن

َ
 نعامة، فأكبر  ،ما يُشبه ما ق

ا
فإذا قتل مثلا

 توجب ؛من بقر الوحش ،وإذا قتل بقرة وحشية ،أو الناقة الجمل وهي  ،ما يشبهها من النعم البدنة

 تجب عليه شاة، وهكذا  ،ةإنسي ةعليه بقر 
 
 . .. . وإذا قتل ضبا

ي مثلنا بها حكم بها   
ي ذكرنا  الصحابة كل هذه الأمثلة الت 

 فكل حيوان بري يؤكل ،بالأمثلة الت 

 يصطاده المحرم يجب عليه فيه أن يخرج ما يشبهه من الأنعام. 

عم هو الإب ،يحكم به ذوا عدل منكم( أي)
َّ
 ما يماثلها من الن

َّ
ي النعامة أن

ر ف 
ِّ
د
َ
 ل؟ من الذي يُق

 .صلى الله عليه وسلمأي عدلان من أمة محمد  ،ذوا عدل : الذي يقدر مايماثلها هم

 
 
ون التشابه المطلوب شَعا  . فهم الذين يمبر 

ي قوله عز وجل: } يا أيها الذين  -رحمه الله  -وكل هذا الذي ذكره المؤلف 
ي كتاب الله ف 

جاء ف 

ل من النعم يحكم
َ
ت
َ
 فجزاءٌ مثلُ ما ق

 
به  آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم ومن قتله منكم متعمدا

 بالغ الكعبة أو ك
 
 ليذوق وبال أمره ذوا عدل منكم هديا

 
 طعام مساكير  أو عدل ذلك صياما

ٌ
فارة

 . عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام{

 عند الجمهور» قال ابن عبد البَ: 
 
  -فدخل فيه قتل الخطأ قياسا

َّ
(  فليس 1«).. . إلا من شذ

 بالمتعمد 
 
 .«اس والمخطى  بالقي ،المتعمد بنص الآية ،الحكم مختصا

 
 
ي الآية أن الحكم فيمن فعل ذلك متعمدا

لحَق الجمهور المُخطى   ،أي أن المنصوص عليه ف 
َ
لكن أ

 . بالمتعمد 
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وا الحكم بالمتعمد   ي هذا الإلحاق وخصُّ
 القليل من الفقهاء الذين خالفوا ف 

ّ
وقالوا المُخطى   ،إلا

ي الآية هو تنصيص عل المتعمد  ؛ لأنلا 
بر المتعمد بمفهوم فيَخرج المخطى  غ ،الذي جاء ف 

هو أن المخطى  ليس  ،فمفهوم المخالفة الذي يُؤخذ  ،أي بما أن القرآن ذكر المتعمد  ،المخالفة

 مثله. 

ي 
 . هذا الموطن لكن الجمهور أخذوا بالقياس وتركوا المفهوم ف 

 بالغ الكعبة {، أي هذا المثل الذي  يَذبحه
 
يتصدق به عل فقراء  ،وقوله تبارك وتعالى: } هديا

  . أي يصل به إلى فقراء الحرم ،فيبلغ ،حرمال

بل  ،فلا يجب عليه أن يُخرج المثل فقط ،وهذا المحرم الذي قتل الصيد مخبر بير  ثلاثة أمور 

 بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكير  أو عدل ذلك صياما{
 
 ،هو مخبر بير  } هديا

 . وهو ما سبق ،فالمثل

ي وهو الإطعام
ر المثل ،الثاب 

ِّ
ي به هذه القيمة من  ،فينظر كم قيمته ،وهو أن يقد

ثم ينظر كم تأب 

 لكل مسكير  من فقراء الحرم ،وبعدد الأمداد سيكون عدد المساكير  الذين سيطعمهم ،أمداد 
 
 . مُدا

  ،وهي الصيام ،الثالثة أو 
 
 يوما

ي
ي خرجت عند تقدير المثل  ،فيَصوم عن كل مُد

فعدد الأمداد الت 

ي هي عدد المساكير  الذين سيط
 هي نفسها عدد الأيام الواجب عليه أن يصومها.  ،عمونوالت 

 
ا
فيكون  ،فيجب عليه أن يصوم ألف يوم ،ن قيمة المثل قدرت بما يساوي ألف مد : إفلنقل مثلا

إخراج المثل أهون عليه، والإطعام أهون عليه من الصيام، لكن هو عل كل  -بناء عل ذلك  -

 . حال مخبر بير  هذه الثلاث

ا إذا لم  ثلٌ فيُخرِج ثمن الصيد يُحمل إلى مكةوأمَّ   . أو يصوم ،يكن للصيد م 

ي أو الثالث فقط ،انته -وهو المثل  –فالخيار الأول 
 . فيبق  عنده الخيار الثاب 

 أو  : ومثال ذلك 
 
  أن يصطاد جرادا

 
ا  صغبر

 
فهذان لا مثل لهما فيتوجب عليه  ،يصطاد عصفورا

 . و يصومعندئذ أن يُخرج إما القيمة وهي الإطعام أ

هُ ) قال رحمه الله:  ُ ه غبر
َ
هُ لأجله ،ولا يأكلُ ما صاد

ْ
د  ولم يَص 

ا
 حلالا

ُ
 إذا كان الصائد

ّ
 (إلا

ه ،انته المؤلف من حكم صيد المحرم بنفسه أيجوز له أن  ،وبدأ بحُكم أكله من صيدٍ صَاده غبر

 يأكل منه أم لا يجوز؟ 
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ي هذه المسألة تفصيل
 ف 

م عل المُحرِم أكله يد لأجله أو أعان عل صيده ،هو ما صاده المُحرِم ،المُحَرَّ  . أو ص 

 . فله أن يأكل منه ،أما إن لم يصد لأجله ولم يعن المُحْرِم عل صيده

ي تحريم أكل المحرم من الصيد 
 : عندنا ثلاث حالات ف 

 إمّا أن يصطاده مُحرِم فهذا يَحرُم عليه أن يأكله . 

  وهذا حرام عليه ،صاده لأجل المُحرِم لكن -شخص غبر مُحرِم  -أو أن يصطاده حلال . 

  أو أن يكون المحرم قد أعان الصائد عل الصيد . 

ي كونه لا يجوز الأكل من هذا الصيد  ،فأما الحالة الأولى والحالة الثالثة
  . فلا إشكال ف 

  ؟تبق  الحالة الثانية وهي إذا صاد الحلال الصيد لأجل المُحرِم هل يجوز له أن يأكل أم لا 

ي 
  : ذلك حديثان ورد ف 

 (  1«)صَيد البَّ حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم «قال: صلى الله عليه وسلم أن النتَي  : الأول

ل عليه ،وهذا الحديث ضعيف ه غبر واحد من أهل العلم بالانقطاع فلا يُعوَّ
ّ
 . أعل

ي 
زمن الحديبية، فأحرم أصحابَي صلى الله عليه وسلم فمن حديث أبَي قتادة قال: خرجت مع رسول الله  ،وأما الثاب 

حر 
ُ
 فحملت عليه ،مولم أ

 
ر شأنه لرسول الله  ،فاصطدته ،فرأيت حمارا

َ
ك
َ
ذ
َ
ي لم  ،صلى الله عليه وسلمف

وذكرت أب 

ي إنما اصطدته لك ،أكن أحرمت
ولم يأكل منه حير  أخبَته  ،أصحابه فأكلوا صلى الله عليه وسلم فأمر النتَي  ،وأب 

ي اصطدته له
  . ( 2«)أب 

ي اصطدته له» و« إنما اصطدته لك» : فقوله
لفظان ليسا فهذان ال ،«لم يأكل منه حير  أخبَته أب 

ي الصحيحير  
أعرض   -والله أعلم -لذلك  ،فهما شاذان ،وقد تفرد بهما مَعمَر دون بقية الرواة ،ف 

فالحديث أصله عندهما لكن دون هذين  ،زيادتير  اتير  الولم يخرجا ه ،عنهما البخاري ومسلم 

 . اللفظير  
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ي ذلك 
 حريم أكل الصيد للمُحرِمفلا يُوجد ما يدل عل ت ،وبناءا عل تضعيف الحديثير  الواردين ف 

   . إذا صيد الصيد لأجله من شخص حلال غبر محرم

 
 
ي حال أن يكون المحرم هو الذي صاد صيدا

 . أو أن يكون قد أعان عل الصيد  ،فيبق  المنع ف 

ي بعض ألفاظ حديث أبَي قتادة  ،ودليل تحريم الصيد عل المحرم إذا أعان عل صيده 
ما جاء ف 

ي 
قالوا: « أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ » لأصحابه: صلى الله عليه وسلم قال  ،«الصحيحير  »ف 

ي من لحمها»لا، قال: 
ي رواية: فناولته العضد فأكلها  ،(1«)فكلوا ما بق 

 . ( 2)-صلى الله عليه وسلم أي النتَي -وف 

ي حديث أبَي قتادة إباحة أكل المحرم للصيد 
وهم « كلوا »  : فقد قال عليه السلام لأصحابه ،فق 

ي  ،محرمون
 قد أكل من الحمار الذي صلى الله عليه وسلم  تدل عل أن النتَي « الصحيحير   »والرواية ف 

 
أيضا

 . وهذا مما يؤكد شذوذ رواية مَعمَر  ،اصطاده أبو قتادة

ي القيود 
أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه »  : أصحابهصلى الله عليه وسلم وهي سؤاله  ،ثم بعد ذلك تأب 

م ع ،ومعناها  ،«  حرِّ
ُ
ي ت
أو أن  ،ليه أكل ما أعان عل صيدهإعانة المحرم الحلالَ عل الصيد الت 

ه عليه وهي المقصود بقوله 
ّ
 .«أشار إليه » يدل

ي هذه المسألة والله أعلم أنه يجوز للمُحرِم الأكل من الصيد الذي صاده غبر المُحرِم
 فالصحيح ف 

ه عليه
َّ
  . بشَط أن لا يكون أعانه عليه أو دل

امة أنه أهد
َّ
ي رواية من حديث الصعب بن جَث

ولم صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده صلى الله عليه وسلم ي للنتَي وجاء ف 

ه لم يقبله منه إلا لأنه مُحرِم)
َّ
 . (3يأخذه منه، وقال له بأن

امة للنتَي  
َّ
 فالحكم عل  ،صلى الله عليه وسلمهذا الحمار الوحشَي الذي أهداه الصعب بن جَث

 
 حيا

 
إن كان حمارا

ي حال ما ذكرنا فيما تقدم، فالحمار الجي هو الصيد لا يجوز للمُحرِم أن يأخذ الصيد، أن يمل
كه ف 

  . إحرامه

ا إن كان لحم حمار وحش صيد لأجل النتَي  ي التفصيل الذي ذكره المؤلف ويكون صلى الله عليه وسلم أمَّ
فهنا يأب 

ي هذه 
يد لأجل المُحرِم فلا يجوز للمحرم أن يأكله ف  ه إذا صاد الحلالُ الصَّ

َّ
 عليه، وهو أن

ا
هذا دليلا
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ي 
ي ف 
 الذي أهداه الصعب بن وهي الأصح والأ ،«الصحيحير  »الحالة، لكنَّ الروايات الت 

َّ
قوى أن

امة للنتَي 
َّ
 )صلى الله عليه وسلم جَث

 
 حيّا

 
 وحشيا

 
 . (  والله أعلم1كان حمارا

 ) : قال رحمه الله
َ
 ولا يُعض
ُ
 الإذخر د

ّ
 (من شجر الحَرَم إلا

  . وهي مسألة القطع من شجر الحرم ،بدأ المؤلف هنا بمسألة جديدة

 بالمُحرِم
 
هبل يندرج عل المحرم  ،وهذا الحكم ليس خاصا فهو متعلق بحرمة مكة  ،وغبر

  . والمدينة

 . أي الحرم المكي  (من شجر الحَرَم): أي لا يُقطع (قال )لا يُعضد

مه ربنا تبارك وتعالى ،ومكة بلد الله الحرام  وعلاماتها اليوم ظاهرة تبير   ،وحدودها معروفة ،حرَّ

ي منطقة التحريم ،للداخل أن هذا هو الحرم
 . ليعلم أنه ف 

والتحريم والتحليل حكم شَعي لا يكون إلا  ،فالحرم مأخوذ من التحريم ،شَعي  والحرم هذا حكم

م المكان الذي تهوى نفسه، كتسمية الجامعات بالحرم  ،لله تبارك وتعالى وليس لأحد أن يُحَرِّ

 
ا
، فهذه تسميات لا أصل لها البتة ولا تجوز أصلا م تلك الأماكن؟ ،الجامعي   ! فمن الذي حرَّ

 
ُ
ي أن ت

ه لم يأت ما يدل عل تحريم هذه ،طلق عل مثل هذه الأماكن هذه الألفاظفلا ينبع 
ّ
 فبما أن

  ،الأماكن دليل من الشارع
 
  . فلا تسمى حرما

 
 
ه لم يأت دليل من الكتاب والسنة عل أنها منطقة محرمة  ؛ لأنوكذلك القدس لا تسمى حرما

  . كمكة والمدينة

 لى دليل يقيمونه عل قولهم هذا. هذا يحتاج إ ،قولهم ثالث الحرمير  الشَيفير  و  

مها الناس »يوم فتح مكة: صلى الله عليه وسلم وأما تحريم مكة فمأخوذ من قول النتَي  مها الله ولم يُحَرِّ إن مكة حرَّ

 
 
 يسفك فيها دما

ْ
لّ لامرئ  يؤمن بالله واليوم الآخر أن فإن أحد  ،ولا يعضد بها شجرة ،فلا يَح 

ص بقتال رسول الله فيها 
ّ
وإنما أذن لىي فيها  ،ولم يأذن لكم ، أذن لرسولهإن الله : فقولوا له ،ترخ

ها اليوم كحرمتها بالأمس ،ساعة من نهار 
ُ
 الغائبَ  ،وقد عادت حرمت

ُ
غ الشاهد

ّ
  . (2«)وليبل

ي مكة هو سفك الدم
م الأول ف  م ،فالمُحَرَّ   . فالقتل فيها مُحَرَّ

                                                           
ب عليه الإمام البخاري: باب: إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حي اً لم يقبل   (1)  بو 
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ي هو قطع الشجر 
م الثاب  وهو ما استدلّ به  ،«ةولا يَعضد بها شجر »صلى الله عليه وسلم  النتَي  لقول ،والمُحَرَّ

 . المؤلف عل كلامه

ن لرسوله ولم يأذن لكم» : وقوله ذ 
َ
خص لقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله أ  ،«فإن أحد ترَّ

 إلى مكةصلى الله عليه وسلم معناه إذا جاء أحد واستدل بأن النتَي 
ا
 ،فيجوز لنا القتال ،قد قاتل أو دخل مُقاتلا

  . يأذن لكمفقولوا له: بأن الله قد أذن لرسوله ولم 

م الثالث ي رواية:  ،فهو تنفبر الصيد  ،وأما المُحَرَّ
ر صيدها، ولا يُختل »ودليله ما جاء ف 

َّ
ف
َ
ولا يُن

لُّ ساقطتها إلا لمنشد  ،شوكها  وإما  ،إما أن يُفدى ،ومن قتل له قتيل فهو بخبر النظرين ،ولا تح 

ي قبورنا وبيوتنا  فإنا نجعله ،إلا الإذخر يا رسول الله : فقال العباس« أن يُقتل
فقال رسول الله  ،ف 

  . (  متفق عليه1«)إلا الإذخر» :صلى الله عليه وسلم

ر صيدها  ،فليس فقط أن لا يصطاد فيها  ،وتنفبر الصيد أبلغ من القتل
ِّ
 أن يُنف

 
ي أ ،بل يَحرُم أيضا

 . أن يزعجه من مكانه الذي هو فيه ويطرده منه، فهذا أبلغ من القتل

 . والصيد هو ما يصطاد 

م الرا  . أي لا يُقطع حت  الشوك الذي فيها  ،«ولا يُختل شوكها» : بعالمُحَرَّ

د» : المحرم الخامس ش 
ْ
لّ ساقطتها إلا لمُن ح 

َ
والساقطة ما يسقط من الناس من  ،«ولا ت

ء الذي يضيع ،ممتلكاتهم   ،أي الشَي
ا
طَة

َ
ق
ُ
د  ،وتسمى ل ش 

ْ
لّ إلا لمُن ح 

َ
قطة لا ت

ُ
 . وهذه الل

غ عنها  ،والمنشد 
ّ
لّ ألبتة.  ،ويبحث عن صاحبها فقط هو الذي أخذها ليُبَل ح 

َ
 أما غبر ذلك فلا ت

 لا يجوز سفك الدم فيها.  فالأول: 

 : ي
 لا يجوز قطع الأشجار فيها.  والثاب 

ر صيدها  والثالث: 
َّ
ف
َ
 . لا يُن

 . لا يختل شوكها  : والرابع

 . لا تحل ساقطتها إلا لمنشد  : والخامس

من تحريم قطع أشجار مكة صلى الله عليه وسلم ناه النتَي الإذخر: نبات له رائحة طيبة استث ،(إلا الإذخر)قوله 

 . لأنهم ينتفعون به
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ي العادة، وعل تحريم  
ي لا يستنبتها الآدميون ف 

فاتفق العلماء عل تحريم قطع أشجار مكة الت 

أي الذي يعمل  ،واختلفوا فيما يستنبته الآدميون ،-وهو الرطب من عشبها -قطع خلاها 

 . مالآدميون عل إنباته ويزرعونه هم بأنفسه

 من أشجار مكة جزاء؟   ،وأما مسألة الجزاء 
 
 أي هل عل من قطع شيئا

ه يأثم بفعله هذا 
ّ
ه لا جزاء عليه، ولكن

ّ
ي هذه المسألة أن

 . والمسألة محل خلاف ،الصحيح ف 

 (ويجوز له قتل الفواسق الخمس) : قال رحمه الله

ي الحل والحرم: خمسٌ فواسقُ يقتلن صلى الله عليه وسلم: »ويجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس لقوله  ،أي
ف 

 . ( 1«)والفأرة والكلب العقور والحديّا الحية والغراب الأبقع

ي رواية
 . من غبر ذكر الأبقع ،«الغراب» : وف 

ي ظهره وبطنه بياض : والأبقع 
 . الذي ف 

ا  يَّ
َ
ي رواية جاءت الحدأة  -الحُد

وهي طائر من الجوارح ينقض عل الجرذان والدواجن وعل  ،-وف 

  . فسد عل الناس طعامهمالأطعمة ويأخذها في

س ،قيل هو الكلب المعروف ،والكلب العقور  س من السباع   ؛ لأنوقيل هو كل ما يفب  كل ما يفب 

ي اللغة
 ف 
 
 عقورا

 
س ،يُسمى كلبا ي الكلب العقور أنه كل مفب 

  . والراجح ف 

ي رواية
 .«الحية» : بدل ،«العقرب»: وف 

ي الحل والحرم والإحراموقد اتفق جماهبر العلماء عل جواز قتل هذه المذ  
   . كورات ف 

ي معناهن
ه يجوز للمُحرِم أن يقتل ما ف 

َّ
 الذي أذن النتَي  ،وكذلك اتفقوا عل أن

بقتل صلى الله عليه وسلم فالمعت 

 . هذه الخمس بالذات لأجله هو كونهن مؤذيات

  
 
ي الحَرَم قياسا

لِّ وف  ي الح 
 فعل ذلك نقول يجوز قتل هذه الخمسة المؤذية وكل مؤذٍ للمُحرِم ف 

كرت بالنص عل
ُ
ي ذ

  . هذه الخمس الت 

 . والبقية ملحقة بها بعلة الإيذاء  ،فالخمس هذه أو الست يجوز قتلها بالنص

 ( وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة) قال: 
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  صلى الله عليه وسلم: »يريد المؤلف أن التحريم ليس فقط لمكة بل كذلك للمدينة لقوله 
ْ
المدينة حرم ما بير  عَبر

 (. 1«)إلى ثور

ٌ وثور  ْ  . بلانج : وعَبر

م إبراهيم مكة »  :صلى الله عليه وسلموقال  مت المدينة كما حرَّ ي حرَّ
م مكة ودعا لها، وإب   إبراهيم حرَّ

َّ
 . (2«)إن

ي رواية: 
، من أحدث » وف 

ٌ
ث فيها حدث

َ
المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يُقطع شجرها ولا يُحْد

 فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعير  
 
  . (3«)حدثا

ي رواية: 
 لعلف  ،راق فيها دمأن لا يُه»وف 

ّ
ولا يُحمل فيها سلاح لقتال ولا يُخبط فيها شجرة إلا

(»4 ) . 

ب بالعصا ونحوها ليسقط ورقها   . ومعت  يُخبط: يُض 

 واضحة، فأول ما تدخل 
 
مة كتحريم مكة، ومعالمها أيضا  المدينة مُحرَّ

َّ
فهذا كله يدل عل أن

دلك عل بداية الحرم ونهاية
َ
 . الحرم المدينة ستجد علامات ت

 لمن وجده) : قال رحمه الله
ا
بُه حلالا

َ
 كان سَل

ُ
بَطَه

َ
جَرَهُ أو خ

َ
طَعَ ش

َ
 من ق

َّ
 أن

ّ
 (إلا

ي يختلف فيها حرم المدينة عن حرم مكة، وهو خاص بحرم المدينة 
هذا الحكم من الأحكام الت 

 . قطف

 أو يَخبطه فسلبه، فل 
 
 يقطع شجرا

 
ه وجد عبدا

َّ
ما رجع سعد ودليله حديث سعد بن أبَي وقاص أن

 عل غلامهم أو عليهم ما أخذ من الغلام
َّ
موه أن يرُد

َّ
مَعَاذ الله أن »فقال:  ،جاءه أهل العبد فكل

يه رسول الله ن 
َ
ل
َّ
ف
َ
 ن
 
 عليهم)« أرد شيئا

َّ
  . ( 5وأبَ أن يَرُد

ي معه، حت  ملابسه
 . والمراد بالسلب أن يُؤخذ منه فرسه وسلاحه ونفقته الت 

 . جواز سلب من قطع شجر المدينةفهذا الحديث يدل عل  
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 من حرم المدينة لا جزاء ولا قيمة
 
 أو قطع شجرا

 
ي هذا  ،ولا يجب عل من قتل صيدا

فلم يثبت ف 

ء عن النتَي  ب ه ،صلى الله عليه وسلمشَي
َ
 سَل

ُ
ذ
ْ
خ
َ
ه يأثم ويكون لمن وجده يفعل ذلك أ

َّ
  . ولكن

 (ويَحرُم صيد وُجي وشجره) : قال المؤلف

: اسم وادٍ بالطائف، والطائف  قريبة من مكة.  وُجي

هما، قال   ضاههصلى الله عليه وسلم: »وقد ورد فيه حديث عند أحمد وأبَي داود وغبر  وع 
حرام محرم  إن صيد وجي

 . (1« )لله عز وجل

 . أي كل شجر يُعضد وله شوك ،«وعضاهه» : وقوله

ي إسناده من لا يُعتمد عليه ،ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح 
 . ف 

هذا الحكم ملع  غبر صحيح بناءا عل ضعف الحديث و  ،وبناء عليه فلا يَحرُم صيده ولا شجره 

 .«صيد وُجي محرم»الذي ورد فيه: 

 . ويبق  التحريم فقط لمكة والمدينة
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ي  ،فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط) : قال المؤلف رحمه الله
يَرمُلُ ف 

ل الحجر الأسود أو  ،الثلاثة الأولى بِّ
َ
، ويُق ي

ل المحجويمشَي فيما بق  بِّ
َ
حْجَن  ويُق  ،ن ونحوهيستلمه ب م 

ي 
 (ويستلم الركن اليماب 

ي أثناء الطريق يُلتَي 
بعد أن يستعد الحاج بما تقدم ويُحرِم من الميقات يتجه إلى مكة، وهو ف 

ي ذكرنا، ويذكر أذكار السفر وما يتعلق بذلك، ثم إذا وصل مكة بدأ بالطواف. 
 بالتلبية الت 

ء. والطواف لغة: هو الدورا  ن حول الشَي

ي الاصطلاح: هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط. 
 وف 

   -والأشواط سبعة 
 
 الطواف إلا بسبعة أشواط  ،-كل دورة كاملة حول الكعبة تسمى شوطا

ُّ
لا يصح

وفوا بالبيت العتيق{.   لقوله تعالى: } وليطَّ

ي 
ة هذه الآية تفيد التكثبر لأنه عَبََّ بصيغة التفعيل الت   النتَي  ،تدل عل الكبر

ه هذصلى الله عليه وسلم وقد بيرّ 

ة كم عددها   بسبعة أشواط ،الكبر
ّ
 الطواف إلا

ُّ
 . فلا يصح

 : فللطواف شَوط هي 

 الشَط الأول: أن يكون الطواف حول الكعبة. 

: أن يكون سبعة أشواط.  ي
 والشَط الثاب 

ة شَط من شَوط صحة الطواف لقول ة، فالنيَّ ا الأعمال إنم» :صلى الله عليه وسلم النتَي  والشَط الثالث: النيَّ

ات   . ( 1«)بالنيَّ

 الطهارة من الحدث الأكبَ 
 
منع الحائض من الطواف بالبيت، صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنومن شَوطه أيضا

ي الله عنها: 
ي بالبيت»وقال لعائشة رض 

 . ( 2«)افعلي ما يفعل الحاجّ غبر أن لا تطوف 

ي البدء بالحجر الأسود 
صلى الله عليه وسلم داومة النتَي فقال البعض هو شَط واعتبَوا م ،واختلف أهل العلم ف 

ي فيها أمر بالطواف
 للآية الت 

 
 . عل ذلك بيانا

 لمواظبة النتَي  
 
كه وليس شَطا  صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر قال هو واجب يَأثم بب 

 
عليه وليس هو بيانا

 . فلذلك قالوا هو واجب وليس بشَط ،فلا تحتاج إلى بيان ،فالآية عندهم ليست مجملة ،للآية
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 الشَطية. والظاهر أن الصواب مع من قال ب 

وهو سبر الطائف عن يمير  الكعبة وجعل يساره لجانب الكعبة، وهذا  ،التيامن : الشَط الرابع

 شَط عند جمهور الفقهاء 
 
   . أيضا

، يقول: الله  ،فالطائف أول ما يبدأ بالطواف له أو يستلمه ويُكبَِّ كبَ، إن أ يبدأ بالحجر الأسود، يُقبِّ

 
ْ
له، ما استطاع أن ء أو يشبر إليه  استطاع تقبيله قبَّ ل الشَي ءٍ ويُقبِّ له يُشبر إليه بشَي يده بيقبِّ

فاستدارته هذه  ،يبدأ بالطواف، فويجعل الكعبة عن يساره ،إلى جهة اليمير  بعد ذلك يستدير ف

فإذا استدار إلى جهة اليسار وجعل الكعبة عن  ،إلى جهة اليمير  وجعل الكعبة عن يساره ركن

 طوافه ،يمينه ثم دار 
ّ
 . لا يصح

  . جعله العلماء من شَوط صحة الطوافف

 . وقد نقلوا الاتفاق عن عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام

 . وهذه المسألة لم يذكرها المؤلف

ي شَوط الطواف. 
 ف 
ّ
 هذا ما صح

فقط، ولا صلى الله عليه وسلم وأما الوضوء فليس بواجب ولا شَط عل الصحيح وهو مستحب لفعل النتَي 

 الوضوء مُستحب للطوافوالصواب أ ،يوجد ما يدلّ عل شَطيته
َّ
فإذا انتقض وضوء  ،ن

ي طوافه فله أن يُكمل طوافه
  . وله أن يقطع طوافه ويتوضأ  ،الشخص وهو ف 

 . وهذا الطواف الذي ذكره المُصنف يُسمى طواف القدوم وهو سنة عل الصحيح للقارن والمفرد 

وأما المعتمر فيبدأ  ،واففالقارن والمفرد يُسَنّ لهما أن يطوفا طواف القدوم الذي هو هذا الط 

 . والطواف للعمرة ركنٌ من أركانها  ،بطواف عمرته

 النتَي  ،ودليل سنية طواف القدوم للقارن والمفرد 
س أنه أب  ِّ وهو يصلي صلى الله عليه وسلم حديث عروة بن مُض َ

؟ فقال 
ّ
 إلا وقف عليه، وسأل هل له من حج

ا
ي مزدلفة فأخبَه أنه ما ترك جبلا

من » :صلى الله عليه وسلمالفجر ف 

 فقد تم حجّه أدرك معنا صلاتنا 
 
 أو نهارا

ا
  . (1«)وقض  تفثه ،هذه وأب  عرفات قبل ذلك ليلا

  . أي أب  بما عليه من مناسك

 . فيدلّ هذا عل عدم وجوب طواف القدوم

                                                           
 (.3016(، وابن ماجه )3039(، والنسائي )891(، والترمذي )1950(، وأبو داود )26/142أخرجه أحمد ) (1)



 

263 

ه وهو ركن من أركان العمرة لا تصح العمرة إلا ب -كما ذكرنا   -وأمّا المتمتع فيطوف طواف العمرة 

ي عن طواف القدوم بالنسبة لل  
 . تحية المسجد تسقط بصلاة الفريضة مثلمعتمر، فهو ويُغت 

 :
 
ي الثلاثة الأولى)قال المصنف أيضا

ي  ،يَرمُل ف 
 (ويمشَي فيما بق 

مَلُ  ي المشَي وهز منكبيه.  الرَّ
 لغة: هي الهرولة، يُقال رَمَل إذا أشع ف 

  
 
ز المنكبير  ليس مقصودا

َ
از لكت ،وه ي المشَي يحصل اهب  

 . فيهلكن من تقارب الخطى والشعة ف 

ي المشَي  
مل هو تقارب الخطى مع الإشاع ف   . فالمقصود بالرَّ

ي المشَي مع تقارب الخطى وتحريك المنكبير  
: هو الإشاع ف 

 
 . واصطلاحا

ي الأشواط الثلاثة الأولى فقط
مل مستحب ف   . والرَّ

بُّ ثلاثة أطواف  صلى الله عليه وسلم أن النتَي »ودليله حديث ابن عمر: 
ُ
كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يَخ

 (. 1«)مشَي أربعةوي

مَل.    والخبب بمعت  الرَّ

ي حديث جابر: 
 » وف 

 
 ومشَ أربعا

 
  . (2«)فرَملَ ثلاثا

 :
 
ي حديث جابر أيضا

ي حجة 3«) من الحجر الأسود حت  انته إليه صلى الله عليه وسلم رَملَ النتَي » وف 
(، وهذا ف 

  . الوداع

ي الأشواط الثلاثة الأولى فقط
ملُ يكون ف  ه من أوله إلى ،فالرَّ

ّ
ي الشوط كل

 آخره من الحجر وف 

 . الأسود إلى الحجر الأسود 

  .صلى الله عليه وسلمهذا ما فعله النتَي  ،والرَملُ خاص بطواف القدوم وطواف المعتمر فقط

 . -رحمه الله  -هذه السنة لم يذكرها المصنف  ،الاضطباع : ومن سي   الطواف

ح بردائه ،والاضطباع
ّ
 ،يمنويُخرِجُه من تحت إبطه الأ  ،أي يلف نفسه به من الأعل ،أن يتوش

 . ويكشف منكبه الأيمن ،ويلقيه عل منكبه الأيش ويُغطيه بالرداء 

                                                           
 (.1261(، ومسلم )1617أخرجه البخاري )  (1)

 (.1218أخرجه مسلم )  (2)
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ملُ خاص بالرجال، وهذه السنة   ،وهذه سنة من سي   الطواف خاصة بالرجال  وهي  –كما أن الرَّ

 . خاصة بطواف القدوم وطواف العمرة فقط -الاضطباع 

ها، وأما  
ّ
ي الأشواط كل

مل  بأنه يكون ف 
ه يختلف عن الرَّ

ّ
ي الأشواط الثلا ولكن

ملُ فيكون ف  ثة الرَّ

 . فقط

ي  ،صلى الله عليه وسلموقد ثبت الاضطباع عن النتَي  
 أبَي داود » فق 

 ) :«سي  
 
 (. 1أنه اضطبع وطاف مضطبعا

 

  

حْجَنَ ون)وقال المصنف رحمه الله:  ل الم 
بِّ
َ
حجَن  ويُق ل الحجر الأسود أو يستلمه ب م 

بِّ
َ
 . (حوهويُق

ي  ،انب باب الكعبةمعروف عند الركن الذي بج (الحجر الأسود)
 . ويسمى الركن اليماب 

ي  ،فإذا بدأت بالطواف ومشيت
ثم  ،فإن أول ركن يلقاك بعد ركن الحجر الأسود هو الركن العراف 

، فالركن الأول ركن الحجر الأسود ث ي
 الركن اليماب 

 
، ثم الذي بعده أيضا م الذي بعده الركن الشامي

ي ثم الركن الشامي ثم الركن اليم
، والبعض يسمىي ركن الحجر الأسود والذي يليه الركن العراف  ي

اب 

ي والشامي  ،(الركنان اليمانيان)من الجهة الأخرى 
 . (الركنان الشاميان) ،بينما الركن العراف 

حْجَن)و  . عصا منحنية الرأس (الم 

ل الحجر  ،فيبدأ المُحرِم الذي يريد الطواف بالحجر الأسود   فيقف أمام الحجر بكل بدنه ويُقبِّ

ل يده -أي يمسحه بيده  -وإن لم يستطع فيستلمه  ،طاع من غبر مزاحمة الناسإن است بِّ
َ
أو  ،ويُق

ل العصا، فإن لم يستطع فيشبر إليه إشارة ولا يقبل يده مع الإشارة بِّ
َ
وإنما  ،يستلمه بعصا ويُق

ا مع الإشارة فليس فيه تقبيل.   التقبيل فقط مع الاستلام، أمَّ

ه عن النتَي  ،كبَ ويقول عند الإشارة: الله أ  
ّ
 هذا كل

َّ
 .صلى الله عليه وسلمصح

 البسملة عند تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه.  
َّ
 ولم تصح

ي ) قال: 
 . (ويستلم الركن اليماب 

ي فقط
 . أمّا الركنان الشاميان فلا يُستلمان ،فالاستلام يكون للحجر الأسود وللركن اليماب 

                                                           
 (.2954(، ابن ماجه )859ترمذي )(، وال1883(، وأبو داود )29/475أخرجه أحمد )  (1)
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ي ثم بالركن الش فإن الطائف بالكعبة يبدأ بالحجر الأسود ثم ،فكما ذكرنا  
امي ثم يَمرُّ بالركن العراف 

ي 
فهذا الركن يستلمه إن استطاع استلامه بدون تكببر ولا تقبيل،  ،عند آخر الأركان الركن اليماب 

كه  فإنه لم يثبت عن النتَي  ،ولا يفعل كما فعل بالحجر الأسود  ،وإن لم يستطع فلا يشَ إليه بل يب 

ي و صلى الله عليه وسلم 
ا الركنان العراف  ء، أمَّ  . الشامي فإنهما لا يستلمانفيه شَي

 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ٌ
 طَوافٌ واحد

َ
ارِن

َ
ي الق

  ،ويكق 
ٌ
ٌ واحد  (وسعي

 
ٌ
ٌ واحد ولا يلزمه أن يطوف طوافير   ،يريد المؤلف أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي

 وواحد للعمرة ،ويسع سعيير  
ّ
ي عن العملير   ،واحد للحج

ٌ واحد يكق   ،بل طوافٌ واحد وسعي

ي أعمال الحج
 . فيكون القارن كالمفرد  ،فأعمال العمرة تدخل ف 

ي ذلك الأحناف وقالوا يلزمه طوافير  وسعيير  
 وطواف للعمرة، وسعي  ،وقد خالف ف 

ّ
طواف للحج

 وسعي للعمرة
ّ
 . والصحيح ما ذكره المؤلف ،للحج

ي الله عنها  
ي حجة صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله» : قالت ،ودليله: ما روته عائشة رض 

الوداع فأهللنا  ف 

 مع العمرة ثم لا يحلّ حت  يحلّ  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،بعمرة
ّ
لَّ بالحج يُه 

ْ
ل
َ
من كان معه هدي ف

 
 
وا ثم « منهما جميعا

ّ
وا بالعمرة بالبيت وبير  الصفا والمروة ثم حل

ّ
قالت: "فطاف الذين كانوا أهل

 آخر بعدما رجعوا من مت  بحجّهم 
 
 وأمّا »قالت:  ،«طافوا طوافا

ّ
الذين كانوا جمعوا بير  الحج

 
 
 واحدا

 
 . (1«)والعمرة طافوا طوافا

  صلى الله عليه وسلم لم يطف النتَي »  : وعن جابر بن عبد الله قال
 
 واحدا

 
ولا أصحابه بير  الصفا والمروة إلا طوافا

 . (2«)طوافه الأول  ،

 »: -رحمه الله  -قال النووي 
 
 . (3«)وهذا محمول عل من كان منهم قارنا

 والعمرةفالقارن يطوف طواف 
ّ
 للحج

 
 واحدا

 
 ويسع سعيا

 
 واحدا

 
 ،فتكون أعماله كأعمال المُفرد  ،ا

 . وعل هذا القول أكبر العلماء 

  ،واحتج أبو حنيفة برواية ضعيفة عن علي بن أبَي طالب
 
 . واحتج بالرأي أيضا

 

                                                           
 (.1211(، ومسلم )1556أخرجه البخاري )  (1)

 (.1215أخرجه مسلم )  (2)

 (.8/61« )المجموع »   (3)
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 لعورته) قال المصنف رحمه الله تعالى: 
 
 ساترا

 
ئا
ِّ
 (ويكون حالَ الطواف  متوض

  يريد المؤلف
 
ئا
ِّ
ي أثناء طوافه يجب أن يكون متوض

  ،أن الحاجّ ف 
 
 . وأن يسب  عورته أيضا

ي وجوبه ،أمّا الوضوء عند الطواف 
  . فقد اختلف أهل العلم ف 

ولكن لا يوجد ما يدلّ عل  ،توضأ قبل البدء بالطوافصلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنوالصحيح أنه مستحب

 ،فعله لوجود صلاة بعد الطواف فيحتمل أن يكون قد  ،صلى الله عليه وسلمبل هو مجرد فعل للنتَي  ،الوجوب

 للصلاة
 
  . ليكون مستعدا

 الله » : وأمّا الحديث الذي يستدلون به عل وجوب الوضوء وهو 
ّ
 أن

ّ
الطواف بالبيت صلاة إلا

  . فحديث ضعيف لا يصح ،(1«)أحل فيه الكلام

افعلي ما يفعل الحاج » : لعائشة حير  حاضتصلى الله عليه وسلم وأما استدلالهم عل وجوب الوضوء بقوله 

ي بالبيت غبر 
 . ( متفق عليه 2«)أن لا تطوف 

ه لا يدلّ عل وجوب الطهارة من الحدث  ،نسلم بوجوب الطهارة من الحدث الأكبَ  : فنقول
ّ
ولكن

  . الأصغر 

، وهذا أرجح الأقوال
 
 الوضوء عند الطواف مستحب وليس واجبا

ّ
وهو بحمد الله  ،فالصحيح أن

حام ي أوقات الزِّ
 ف 
 
 يتوضأ فيه من   ،الشديد  أيش وأهون عل الناس خصوصا

 
فلا يجد المرء مكانا

ة الزحام.   كبر

ه يجوز الطواف من غبر وضوء 
ّ
 . فالصحيح عندنا إن شاء الله أن

 . (3«)لا يطوف بالبيت عُريان»: صلى الله عليه وسلملقوله  ؛فواجب ،وأمّا سب  العورة 

َ أن لا تطوفَ بالبيت) : قال رحمه الله  غبر
 (والحائض تفعل ما يفعل الحاجُّ

ي الله عنها لما حاضتصلى الله عليه وسلم به النتَي  هذا ما أمر 
افعلي ما يفعل الحاجّ غبر أن »  : قال ،عائشة رض 

ي بالبيت حت  تطهري 
 . ( متفق عليه4«)لا تطوف 

                                                           
(، والبيهقي 3931« )الكبرى » (، والنسائي في 9788« )المصنف » (، وعبد الرزاق في 960(، والترمذي )24/149أخرجه أحمد )  (1)

وتارة عن ابن عباس ، وتارة عن ابن عمر ، وتارة صلى الله عليه وسلم ( وغيرهم عن طاووس تارة عن رجل  أدرك النبي 9303« )سننه الكبرى » في 
 مرفوعاً، وتارة موقوفاً.

 تقدم تخريجه.  (2)

 (.1347(، ومسلم )369أخرجه البخاري )  (3)

 تقدم تخريجه.  (4)
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 تغتسلي »  : ورواية عند مسلم
 .«حت 

كرُ حَال الطواف بالمأثور) : قال المؤلف رحمه الله
ِّ
ب الذ

َ
 (ويُند

ي الطواف ب ،يريد المؤلف
كر ف 

ِّ
ي السنةأنه يستحب الذ

 . ما ورد ف 

ي ذلك حديث صحيح
  ،ولكن لم يرد ف 

ّ
ي هذا ضعيف لا يصح

 . وكل ما ورد ف 

ي والحجر: صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث عبد الله بن السائب: سمعت رسول الله 
يقول بير  الركن اليماب 

ي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»
ي الدنيا حسنة وف 

  . (1«)ربنا آتنا ف 

ي سنده عبيد مولى السائب مجهول
 . ف 

ي  
 .«عبيد تابعي ما روى عنه إلا ابنه يحتر «: » الإصابة » قال الحافظ ف 

 عن عائشة أنها قالت: 
َّ
ل الطواف بالبيت وبالصّفا والمروة لإقامة ذكر الله» ولكن صح  إنمّا جُع 

 يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه بما شاء 2«)
ْ
 . (، فله أن

 قراءة القرآن 
 
  ،ويجوز فيه أيضا

ّ
ي هذا الموضعإذ لم يصح

ي تحريم قراءة القرآن ف 
 . دليل ف 

ي مقام إبراهيم) قال رحمه الله: 
 (وبعد فراغه يُصلي ركعتير  ف 

 
ا
 أنه بعيد عن الكعبة قليلا

ّ
  . مقام إبراهيم: بناء صغبر يوجد أمام الكعبة قريب من الباب إلا

ي مقام إبراهيم
ي حديث عند مسل ،قال: وبعد فراغه يُصلي ركعتير  ف 

م من حديث جابر لما ورد ف 

 النتَي 
ّ
{، فصل ركعتير   لما انته إلى مقام إبراهيم قرأ: }واتخذوا من مقام إبراهيم مصلصلى الله عليه وسلم  أن

ي الركعة الثانية  -فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد 
، ثم عاد إلى -أي ف 

  . (3«)الركن فاستلمه 

ي أي مكان من المسجد  فهذه الصلاة سنة مستحبة بعد كل طواف خلف
إن  ،مقام إبراهيم، أو ف 

 . لم يتيش لك أن تصلي خلف مقام إبراهيم

                                                           
 (، وغيرهما.1892(، وأبو داود )24/118أخرجه أحمد )  (1)

 (.902(، والترمذي )1888(، وأبو داود )41/17أحمد ) أخرجه  (2)

 (.1218أخرجه مسلم )  (3)



 

268 

واتخذوا »  : وكذلك يُستحب أن تقول وأنت متوجه إليه ،صلى الله عليه وسلمويستحب أن تقرأ فيها بما قرأ النتَي  

ي صحيح مسلم الذي ذكرناه  ،«من مقام إبراهيم مصل 
ي حديث جابر ف 

وكله  ،كل هذا ورد ف 

 . فعلهصلى الله عليه وسلم  النتَي مستحب لأن 

 (ثم يعود إلى الركن فيستلمه) : -رحمه الله -قال المؤلف 

ي آخره: 
ي حديث جابر المتقدم قال ف 

 «.ثم عاد إلى الركن فاستلمه » كما جاء ف 

 والمراد بالركن: الحجر الأسود.  

ي هذا الموطن الاستلام فقط
بر فإن لم يتيش الاستلام انضف من غبر أن يش ،والذي يُشَع هنا ف 

ي الطواف
ه ،إليه، وليس الحال كما ف   . بل المشَوع الاستلام فقط ولم يرد غبر
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 بالمأثور) قال: 
 
 (فصل: ويسْع بير  الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا

 . جبلان : الصفا والمروة

واستلمت الحجر الأسود  ويريد المؤلف أنك إذا انتهيت من الطواف وصلاة ركعتير  خلف المقام

إن الصفا والمروة من »}تنطلق بعد ذلك إلى جبل الصفا وتقول إذا دنوت منه:  ،- إن تيش لك -

 . (1«)أبدأ بما بدأ الله به شعائر الله {

ي  ،تتميم للآيةصلى الله عليه وسلم وليس فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا ما صح عن النتَي 
قرأ فقط ما ورد ف 

ُ
ي ت
فالآية الت 

 . } إن الصفا والمروة من شعائر الله{ وهو شطرها الأول ،الحديث

خرج منه
َ
ف  عل الجبل حت  ترى ؛ لأنثم تنطلق إلى باب الصفا وت ه أقرب باب إلى الصفا فب 

 وتقول: 
 
لا إله إلا الله وحده لا شَيك له، له الملك وله »  البيت فتستقبل الكعبة وتكبَ ثلاثا

ء قدير، لا إله إلا الله وحده ب وهزم الأحزا ،ونض عبده ،أنجز وعده ،الحمد وهو عل كل شَي

كر نفسه فتكبَ وتقول:  ،ثم تدعو بما فتح الله عليك ،«وحده 
ِّ
عيد الذ

ُ
.. . حدهلا إله إلا الله و » ثم ت

 ثم لا تدعو. « .. إلخ. لا إله إلا الله وحده» ثم تدعو، ثم تعيد مرة أخرى فتكبَ وتقول:  ،«إلخ

ي الحديث كما   ،أي ذكر ودعاء وذكر ودعاء وذكر  ،فيكون الذكر ثلاث مرات بينها دعاءان
جاء ف 

  . (2عن جابرعند مسلم)

 إذا قطعت ثلث الطريق ،فإذا وصلت بطن الوادي ،ثم تنطلق إلى جبل المروة
 
فسيكون  ،أو تقريبا

اء  ين -ضوء أخض   –هناك علامات خض  ي السقف يبير  لك نقطة بداية ونهاية الميلير  الأخض 
 ،ف 

 
 
  . دون النساء وهذا السعي خاص بالرجال  ،فإذا وصلت إليها سعيت سعيا

ي تمشَي كما كنت تمشَي قبل ذلك
 . فإذا انتهيت إلى الميل الثاب 

  
 
  ،فإذا صعدت عل المروة فعلت كما فعلت عل الصفا تماما

ا
 كاملا

 
 . وتكون قد أتممت شوطا

ي  
فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ثم الرجوع من المروة إلى الصفا شوط ثانٍ، وهكذا ف 

 
 
 شوطا

ُّ
عُد
َ
 إلى أن تكمل عل هذه الحال سبعة أشواط، فإذا الذهاب ت

 
عُد شوطا

َ
ي الإياب ت

وف 

ي هذا الشوط الأخبر لا تقف عل  ،أكملت الشوط السابع عند رجوعك من الصفا إلى المروة
ف 

 . بل تخرج مباشَة ،المروة

                                                           
 (.1218أخرجه مسلم )  (1)

 (.1218رقم )  (2)
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، حت  إذا كان يوم الب  ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
ا
 صار بعد السعي حلالا

 
لَّ وية أهوإذا كان متمتعا

 
ِّ
 ( بالحج

.  ،فالمتمتع فقط هو الذي له أن يتحلل بعد السعي  ،تقدم معنا معت  التمتع ضِّ
َ
 فيُق

  
ُ
 والمفرِد

ُ
 . فلا يتحللان ،وأما القارن

لَّ بالحج 
َ
ه
َ
وية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة أ  لبيك بحج» فقال:  ،حت  إذا كان يوم الب 

 . -يه من مكانه الذي هو ف -من مكة « 

ي  
وا من إحرامكم بطواف  البيت  وبير  الصفا والمروة»  :صلى الله عليه وسلمقال « الصحيحير  » فق 

ُّ
ل ح 
َ
وا  ،أ  ،وقضِّ

وية  حت  إذا كان يومَ الب 
ا
  ،ثم أقيموا حلالا

ّ
وا بالحج

ُّ
ل ضِّ المتمتع  ،إذن بعد السعي  . (1«)فأه 

َ
يُق

ه إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو ي ،شعره
َّ
وية، فيُلتَي ويقول: فيتحلل التحلل كل

» وم الب 

 
ّ
. «لبيك بحج  ، ثم يبدأ بحجّه فينطلق إلى مت 

ه إلى مت  وصلِّ بها الظهر والعض والمغرب والعشاء والفجر) : قال رحمه الله وَجَّ
َ
 (وت

ي 
ي حديث جابر ف 

وية توجهوا إلى مت  » قال: «  صحيح مسلم » لما جاء ف   ،فلما كان يومُ الب 

، وركب
ّ
وا بالحج

ّ
ثم  ،فصل بها الظهر والعض والمغرب والعشاء والفجر  صلى الله عليه وسلم  رسول الله فأهل

 حت  طلعت الشمس
ا
  . (  الحديث2«).. . مكث قليلا

وية إلى مت    ،ويصلي فيه الظهر والعض والمغرب والعشاء والفجر  -وهو جبل  -أي ينطلق يوم الب 

  . ويبق  إلى أن تطلع الشمس، ثم ينطلق إلى عرفة

  وهذا المبيت بمت  
 
ك كما تفعل بعض بعثات  ،سنة وليس فرضا ي بأنه  سنة أن يُهمَل ويُب 

ولا نعت 

 لأنه سنة  ،الحج
 
 نظرا

 
سك تماما

ُ
ك هذا الن  . فإنهم ينطلقون إلى عرفة مباشَة ،فتب 

لكن لا يجوز التفريط فيه  ،فإن النسك وإن كان سنة ،صلى الله عليه وسلمفهذا الفعل خطأ مخالف لسنة النتَي  

 . س من العمل بهذه السنةيحرمون النا ،بهذا الشكل

ي مت   ،يُصلي الحاج الصلوات المذكورة
ضُ  ،وهي الظهر والعض والمغرب والعشاء والفجر ف 

ْ
فيَق

 بلا جمع
 
قضَ وهي الظهر والعض والعشاء، قضا

ُ
ي ت
 . الصلوات الت 

ي مت  فلم يجمع صلى الله عليه وسلم وإنما جمع  ،صلى الله عليه وسلمهذا ما فعله النتَي  
ي مزدلفة، أمّا ف 

ي عرفة وف 
 . فلا جمع ،صلى الله عليه وسلمف 

                                                           
 (.1216(، ومسلم )1568أخرجه البخاري )  (1)
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 ويَجمع العضين فيها ) : قال المؤلف رحمه الله
 
 مُكبَا

 
ي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبيا

 ،فصل: ثم يأب 

 (ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب ،ويخطُب

  . اليوم التاسع من ذي الحجة : يوم عرفة هو 

   . جبل معروف : وعرفة

وهذا  ،رفة فيقف عليهينطلق إلى جبل ع ،بعدما ينتهي الحاجّ من مت  وتطلع شمس اليوم التاسع

، فلا يصح الحج إلا بالوقوف 
ّ
الحج » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،عرفة علهو الركن الأعظم من أركان الحج

  . (1«)عرفة

 . من زوال الشمس إلى فجر يوم النحر  ،ويبدأ وقت الوقوف بعرفة

ي سمّاها المؤلف  ويَجمع بير  صلاة الظهر 
وهو سنة صلى الله عليه وسلم كما فعل النتَي   ،«العضين»والعض الت 

 . حبةمست

طبة واحدة كما فعل 
ُ
إلى مزدلفة  -أي يخرج  –وبعد أن تغرب الشمس يدفع صلى الله عليه وسلم ويَخطُب الإمام خ

 .صلى الله عليه وسلمبسكينة كما ورد من فعله 

ة) : قال المؤلف رحمه الله
َ
ف ل 
َ
ي المُزْد

 (فجرويجمع فيها بير  العشاءين ثم يبيت بها ثم يُصلي ال ،ويأب 

  . المزدلفة جبل معروف

ي مزدلفة فيصلي فيها المغرب  -وذلك بعد غروب الشمس  -عرفة بعد أن يَخرجَ الحاجّ من 
يأب 

 عن النتَي 
َّ
ل كما صح

َّ
ف
َ
ن
َ
، ولا يَت بيت وي ،أنه جمع ولم يتنفلصلى الله عليه وسلم والعشاء جمع تأخبر بأذان وإقامتير 

  . بها 

ي مزدلفة
ي المبيت ف 

كه دم : فالبعض قال ،اختلف أهل العلم ف    . هو واجب ويجب بب 

 بههو ركن لا يص : والبعض قال
ّ
 إلا

ّ
 . ح الحج

  . والبعض قال سنة

ي من الليل ،وشَط المبيت بمزدلفة
ي ساعة من النصف الثاب 

فلو رحل قبله لم يسقط  ،أن يكون ف 

 . ولو عاد إليها قبل الفجر سقط عنه الدم ،عنه الدم

                                                           
 (.3015جه )(، وابن ما3016(، والنسائي )889(، والترمذي )1949(، وأبو داود )31/64أخرجه أحمد )  (1)
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 . وهو الصحيح إن شاء الله ،ووجوب الدم بناءا عل القول بالوجوب 

ه تعالى: } فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ودليل وجوب المبيت بمزدلفة قول

ووقف معنا حت  ندفع   -أي صلاة الفجر  -من شهد صلاتنا هذه صلى الله عليه وسلم: » الحرام {، وقال النتَي 

 فقد تم حجّه وقض  تفثه 
 
 أو نهارا

ا
ه (1«)وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا   . أخرجه أبو داود وغبر

 . ا ما يفهم من النصهذ ،فمن لم يفعل ذلك لم يتم حجّه

 . وهذا المعت  مأخوذ بدلالة المفهوم

 . الإتيان بالكمال الواجب ،ولكنّ المراد بالتمام هنا عند جمهور العلماء  

 . (2«)من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج »  : واستدلوا بحديث أبَي داود  

ي أن من جاء إلى عرفة قبل صلاة الصبح من ليلة مزد
لفة فقد تم حجّه، ويسقط عنه وهذا يعت 

 . المبيت بمزدلفة

 
 
ي الآية ،فيبق  عندنا الوجوب ،فيدلّ ذلك عل أن المبيت بمزدلفة ليس ركنا

 . لورود الأمر به ف 

 . ثم يُصلي الفجر فيها 

عَر ) : قال المؤلف
ْ
ي المَش

هُ  ،ويأب 
َ
ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حت   ،فيذكر الله عند

ي بطن مُحَشِّ 
 (يأب 

ي مزدلفة : المشعر الحرام
ي مزدلفة.   ،جبل صغبر معروف ف 

ي الآن ف 
 وعليه المسجد المبت 

يحمد الله ويكبَه، ويدعوه  ،أو يقف عنده ،يأتيه الحاجّ بعد صلاة الصبح فيصعد عل الجبل

 
 
رَ الفجرُ جدا  يديه إلى أن يُسف 

 
 القبلة ،رافعا

ا
ع لفإذا أسفر الفجر وقبل أن تط ،ويكون مستقبلا

  .صلى الله عليه وسلمسار بسكينة كما فعل النتَي  ،الشمس

  . والوقوف عند المشعر سنة مستحب وليس بواجب

                                                           
 حديث عروة بن مضرس، تقدم تخريجه.  (1)
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، وهو بطن واد عظيم فيه هلك أصحاب الفيل، وهو بير  مت   ي بطن مُحَشِّ
ثم ينطلق حت  يأب 

فعل صلى الله عليه وسلم فإذا مرَّ بهذا الوادي أشع السبر لأن النتَي  ،ومزدلفة، وليس هو من مت  ولا من مزدلفة

  . (1ذلك)

 ،لما جاء بطن مُحَشِّ أشع السبر صلى الله عليه وسلم والمهم أن النتَي  ،قيل لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل

ي السبرِّ 
 ف 
ُ
شع

ُ
 . فنحن نتأش به ون

ي عند الشجرة) : قال المؤلف
 الطريقَ الوُسْطى إلى الجمرة الت 

ُ
 العقبة   ،ثم يسلك

ُ
ميه ،وهي جمرة ا فبر

 بعد طلوع الشمس ،- الخذفمثل حض - يُكبَِّ مع كل حصاة ،بسبع حصيات
ّ
  ،ولا يرميها إلا

ّ
إلا

 (فيجوز لهم قبل ذلك ،النساء والصبيان

ي توصل إلى جمرة العقبة ،أما الطريق الوسطى
  . فإنها الت 

ي عند الشجرة
 ،الجمرة الكبَى : ويُقال لها  ،فقال وهي جمرة العقبة ،فشّها المؤلف ،والجمرة الت 

فإنها ستأتيك الجمرة الصغرى  ،أنك إذا بدأت من عند مت   أي ،وهي آخر الجمرات مما يلي مت  

 . وهي جمرة العقبة ،الجمرة الكبَى ،الجمرة الوسطى ثم ،ثم

، بينما الجمرة الصغرى  عنفتكون جمرة العقبة أقرب الجمرات إلى مكة وأبعد الجمرات  مت 

 . مكة عنتكون أقرب الجمرات إلى مت  وأبعد الجمرات 

بةلأن؛ وسميت جمرة العقبة 
َ
 . ها كانت عند عَق

ات مثل حض الخذف  ي الحاجّ هذه الجمرة ويرميها بسبع حصيات صغبر
وحض الخذف:  . يأب 

ة أكبَ من حبة الحمص بقليل لأنها توضع ما بير  الأصبعير  ويُخذف ؛ سُميت بذلك ،حض صغبر

 . بها 

 فغسلها  ،يلتقط الحاج هذه الحصيات من أي مكان شاء ولا يغسلها  
 
 تعبدا

َ
ث لا أصل له مُحد

ي السنة
 . ف 

بَِّ عند كل رمية
َ
  ،فيقول: الله أكبَ، ويرمي الحض ،ويُك

َّ
ي الحوض الذي أعد

ي ف 
ي ولا بد أن تأب 

 ذاك ف 

 . المكان

هو الأفضل ويجزئ بعد طلوع الفجر ولا و  ،فبعد طلوع الشمس يوم العيد  ،وأما وقت رميها  

 . هذا لأهل القدرة والنشاطو  ،يجزئ قبله

                                                           
  ( من حديث جابر 1218أخرجه مسلم )  (1)



 

274 

ه  فهؤلاء لهم أن يرموا هذه الجمرة من آخر  ،م من الضعفاء كالنساء والصغار والمرض  وأمّا لغبر

 . الليل

 . فطلوع فجر اليوم الحادي عشَ  ،وأمّا آخر وقت رمي جمرة العقبة

كه دم  . ورمي جمرة العقبة يوم العيد واجب باتفاق الفقهاء، ويجب بب 

أنه » :صلى الله عليه وسلمالفضل بن العباس عن النتَي  لما روى ،توقف عن التلبية ،وإذا بدأ برمي جمرة العقبة

 . (1«)لم يزل يلتَي حت  رم جمرة العقبة

، فيكبَِّ    . فالحاج إذا بدأ بالرمي تحول من التلبية إلى التكببر

هُ ) : قال رحمه الله ُ ضِّ
َ
 أو يُق

ُ
قُ رأسَه ساء ،ويَحل 

ّ
ء إلا الن لُّ له كلُّ شَي  (فيَح 

قير  ثلاث مرات وللصلى الله عليه وسلم وقد دعا النتَي 
ِّ
ي الحديث المتفق عليه  ،(2مقضين مرة)للمُحَل

 . كما جاء ف 

  .  وهذا يدلّ عل أن الحلق أفضل من التقصبر

ساء فكما قال النتَي  ،إزالة الشعر بالكامل، وهو حكم خاص بالرجال ،والحلق
ِّ
ليس »  :صلى الله عليه وسلمأمّا الن

ما عل النساء التقصبر 
ّ
  . (3«)عل النساء حلق، وإن

 ثلاثة سم فقط من آخره ،ص منه قدر أنملةفتأخذ المرأة بشعرها وتجمعه ثم تق
 
 . أي تقريبا

، ليبق  له شعر يتمك ضِّ
َ
ه إذا أراد أن يتحلل يُق

ّ
ي بداية كلامنا عن المتمتع أن

ما قلنا ف 
ّ
ن من حلقه وإن

ي هذا اليوم
 . ف 

 ومباشَة ،فإذا فعل ذلك
 
ماعا ساء ج 

ّ
 الن

ّ
ء حَرُم عليه بسبب الإحرام إلا يه عل فيَحرُم ،حلَّ له كل شَي

 . جماع النساء ومباشَتهنَّ 

م عليه من أجل إحرامه ، هذا الذي يُسمى ؛أمّا بقية ما حُرِّ ضِّ
َ
ل له بعد أن يحلق أو يُق عند  فيَح 

 . الفقهاء بالتحلل الأول

، فبمجرد رمي  ،وقال البعض: يتحلل بعد رمي جمرة العقبة  وإن لم يحصل منه حلق ولا تقصبر

  . ولجمرة العقبة يَتحلل التحلل الأ

                                                           
 (.1218(، مسلم )1544أخرجه البخاري )  (1)
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ي عل حديث ضعيف
ه قول ضعيف مبت 

ّ
 . ولكن

ب» : وأما دليل ما ذكره المصنف فقول عائشة  طيِّ
ُ
ه  صلى الله عليه وسلم النتَي  كنت أ

ِّ
ل ح  لإحرامه قبل أن يُحرِم، ول 

  . ( متفق عليه1«)قبل أن يطوف بالبيت

  : لقالت ،أنه لو كان يحل بالرمي فقط ،والشاهد منه
ِّ
ل ح  ه قبل أن يَحلق، لكنها قالت: ل 

ِّ
ل ح  ه قبل ول 

 أن يطوف بالبيت. 

 
ا
.  ،فالظاهر والله أعلم والأصح دليلا ه لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد الحلق أو التقصبر

ّ
 هو أن

 أو أفاضَ إلى البيت قبل أن يرمي ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
 (فلا حرج ،ومن حلقَ أو ذبح

  : أعمال يوم النحر أربعة

  . رمي جمرة العقبة : الأول

ي 
  . نحر الهَديِّ  : الثاب 

  . الحلق أو التقصبر  : الثالث

  . الرابع الطواف بالبيت

 
ُ
ي ت
تيب الذي ذكرنا، ل يوم النحر عمفهذه الأعمال الأربعة الت   ؛ لكنالسنة هذه ،همرتبة عل الب 

م أو أخر أحد الأعمال عل الآخر جاز 
َّ
قال:  ،عندما سُئل عن التقديم والتأخبر صلى الله عليه وسلم النتَي  ؛ لأنإذا قد

  . ( 2«)حرج افعل ولا »

رَتب عل النحو الذي ذكرناه -كما ذكرنا   -لكنّ السنة 
ُ
لكن إن حصل من شخص نسيان أو  ،أن ت

م أو أخر 
َّ
د
َ
  . فلا حرج عليه ،جهل فق

  ،وقد قيد بعض أهل العلم الجواز هنا بالنسيان أو الجهل

ي أعمال يوم النحر  : فقال ،وأطلقه البعض
 . إن شاء اللهح ، وهو الصحييجوز التقديم والتأخبر ف 

 

                                                           
 تقدم تخريجه.  (1)
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َ التشَيق   ،ثم يرجع إلى مت  ) : قال ي كلِّ يومٍ من أيام التشَيق الجمرات  ،فيبيت بها ليالىي
ويرمي ف 

 بالجمرة الدنيا  ،الثلاث بسبعِ حصيات
 
 (ثم جمرة العقبة ،ثم الوسطى ،مبتدئا

تيب أن  فإنه ينحر بعد رمي جمرة العقبة، ،-كما ذكر المؤلف   –قبل أن يرجع الحاج إلى مت   فالب 

ق  ،يرمي جمرة العقبة ثم ينحر الهدي إن كان معه بدنة، أو يذبح إن كان معه بقرة أو شاة ثم يَحل 

ضِّ ثم يطوف طواف الإفاضة
َ
ء.  ،رأسه أو يُق  فإذا فعل ذلك حلَّ له كل شَي

 
ّ
تيب العملي لأعمال الحج  . فهكذا يكون الب 

؛ يذبح إن كان معه بقرة أو شاةو  ،-الجمل  –ل البدنة هي الإبو  ،ينحر إن كان معه بدنة : وقلنا  

 . البقرة تذبح والإبل تنحر  لأن

ي مت   ،فإذا انته من كل هذا  
 . ليالىي التشَيق -كما قال المصنف   -يبيت ف 

ي بعد نهار العيد 
فيبيت الحاجّ ثلاث  . إذا غربت الشمس ،الليلة الأولى من ليالىي التشَيق هي الت 

ي كل ليلة الجم
، ثم الوسطى ثم الكبَى  ،رات الثلاثليالٍ يرمي ف  ي هي مما يلي مت 

يبدأ بالصغرى الت 

ي هي جمرة العقبة، ويرمي كل واحدة بسبع حصيات كما رم أول مرة جمرة العقبة
 . الت 

  . ويُجزئ إلى طلوع فجر اليوم التالىي  ،ووقت رمي هذه الجمرات يبدأ من زوال الشمس إلى الغروب

 ٌ ي أيام ،ومن فاته رمي
  . التشَيق رماه ف 

كه دم  . ورمي الجمرات واجب يجب بب 

.  ،ويُرم عن العاجز والصغبر    عل الرمي
 
 يَرمي عنهم من كان قادرا

ي الليالىي الثلاث
ي عشَ لمن أراد أن يتعجل ،والمبيت بمت  واجب ف 

ي الحادي عشَ والثاب 
 . أو ليلت 

 ليلتير   
ي مت  أو أن تبق 

 -الحادية عشَة والثانية عشَة  –فلك الخيار إما أن تبيت ثلاث ليالٍ ف 

ي يومير  فلا إثم عليه لمن اتق  {
ة لقوله تعالى: } فمن تعجل ف  ك الأخبر فتخرج  ،فقط وتتعجل وتب 

ي الثا اليومقبل غروب شمس 
ي  ،ب 

ي إلى ما بعد غروب شمس اليوم الثاب 
فلا يجوز له أن  ،ومن بق 

 . لأن اليومير  قد فاتاه ؛يتعجل

هم ويسقط هذا المبيت بمت  عن  ،ذوي الأعذار كرعاة الإبل والسقاة ومن شابههم كالحرس وغبر

ه ء لا دم ولا غبر كه شَي  . فلا يلزمهم بب 



 

277 

طُبَهُم يومَ النحر ) قال المؤلف رحمه الله: 
ْ
 بالناسِ أن يَخ

ُّ
ي وَسَط  أيام ،ويُستحب لمن يحج

 وف 

 (التشَيق

 ،لتشَيق عل ما ذكر المؤلفأي يستحبُّ لأمبر الحجاجّ أن يخطُب بهم يوم النحر ووسط أيام ا

 . لذلكصلى الله عليه وسلم لفعل رسول الله 

ي  
ا يوم النحر فحديثه ف  ه قال: « الصحيحير  »فأمَّ الناس يوم صلى الله عليه وسلم  خطب النتَي »عن البَاء وغبر

طبة يوم النحر سنة ،(1«)النحر 
ُ
 . فهذا يدل عل أن الخ

طبة وسط التشَيق 
ُ
اء بنت نبهان  ،وأما خ خطبنا » قالت: فورد فيها حديث عند أبَي داود عن شَّ

أليس »  قال:  ،قلنا: الله ورسوله أعلم ،«أي يوم هذا؟ » يوم الرؤوس فقال:  صلى الله عليه وسلم  رسول الله

 . ( الحديث2«). . أوسط أيام التشَيق

  . مجهول ،ولكنه ضعيف فيه ربيعة بن عبد الرحمن بن حصير   

ة  حديث أبَي حَرَّ
 
ي الباب أيضا

لا » : و زرعةوقال أب ،علي بن زيد بن جُدعان ضعيف : وفيه ،وف 

ة ولا عمه ولا أعرف له إلا هذا الحديث الواحد   . انته« يسمى أبو حرَّ

ي 
ي بكر أعله ابن القطان الفاشي ف 

 .«الوهم والإيهام»وحديث الرجلير  من بت 

 بالناس أن يخطُبهم يوم النحر فقط
ُّ
 . فإذن يُستحب لمن يحج

 يوم النحر( -يارة وهو طواف الز  -ويطوف الحاجُّ طواف الإفاضة ) : قال المؤلف

(
ّ
قال  ،فإذا لم يفعله بَطُل حجه  ،(3أجمع المسلمون عل أن هذا الطواف ركن من أركان الحج

 . تعالى: } وليطوفوا بالبيت العتيق {

 . ويُسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة

 لآخره  
َّ
 ،آخره آخر أشهر الحج : وقال البعض ،وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر ولا حَد

 وأفضل أوقاته يوم النحر. 

حلُّ النساء للحاج حت  يطوف بالبيت هذا الطواف
َ
 . ولكن لا ت

                                                           
 (.1961(، ومسلم )968أخرجه البخاري )  (1)

 (.9681« )الكبرى » (، والبيهقي  في 2973(، وابن خزيمة )1953أخرجه أبو داود )  (2)

 ( للنووي.8/22« )المجموع » انظر   (3)
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 ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
َ
 الرجوع

َ
 وأراد

ِّ
 من أعمال الحج

َ
رَغ
َ
  ،وإذا ف

 
ه إ ،طافَ للوداع  وجوبا

ّ
 أن

ّ
لا

فف عن الحائض
ُ
 (خ

حاجّ من مكة إلا بعد هذا فلا يجوز خروج ال ،وهو واجب ،ويُسمى هذا الطواف طواف الوداع

 » : أنه قالصلى الله عليه وسلم دلَّ عل ذلك حديث ابن عباس عن النتَي  ،الطواف
ٌ
 أحد

َّ
رَن ف 

ْ
حت  يكون آخر  ،لا يَن

  . (1«)عهده بالبيت

صَ لها رسول الله 
َّ
ي تركهصلى الله عليه وسلم وأما الحائض فقد رَخ

ي رواية  ،ف 
ي حديث ابن عباس المتقدم ف 

فق 

رَ الناس أن يكون آخرُ عهد»أخرى قال:  م 
ُ
فف عن الحائض ،هم بالبيتأ

ُ
 . متفق عليه« إلا أنه خ

يُ ) : قال رحمه الله
ْ
ة ،والهَد

َ
ن
َ
 البَد

ُ
ه
ُ
ل
َ
اة ،ثم البقرة ،أفض

َّ
 (ثم الش

ه  : الهدي  . كلّ ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغبر

 
ّ
ي الحج

  . طمن الأنعام فق : أي ،ما يُهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم ،ولكن المراد بالهدي ف 

 صلى الله عليه وسلم لأن النتَي  -وهي الواحدة من الإبل -أفضل هذا الهدي البدنة و 
َ
ن
ْ
 -جمع بدنة  –أهدى البُد

ي 
 . يفعل الأفضلصلى الله عليه وسلم  والنتَي  ،(2«)الصحيحير  » كما ف 

ي البقرة بعد ذلك 
ياه ،ثم تأب 

ّ
  . قالوا: لأن البقر أنفع من الش

اة
ّ
 الش

 
ا  . وأخبر

تيب من حيث الأفضلية، أمّا من حيث الإجزاء   . فكله مجزئ ،هذا الب 

جْزِئ البدنة والبقرة عن سبعة) قال المؤلف: 
ُ
 (وت

 . يهدونها  ،أي عن سبعة أشخاص

ي صحيح مسلم:  
نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة »لحديث جابر ف 

 . (3«)عن سبعة

 

                                                           
 .( من حديث ابن عباس 1327م )(، ومسل1755أخرجه البخاري )  (1)

 .( من حديث أنس 1714أخرجه البخاري )  (2)

 .( من حديث جابر 1216(، ومسلم )1568وأخرجه البخاري )

 (.1318أخرجه مسلم )  (3)
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 (ويركب عليه ،ويجوز للمُهدي أن يأكل من لحم هديه) : قال

ي من لحصلى الله عليه وسلم فقد أكل النتَي 
ي حديث جابر)« صحيح مسلم»م هديه كما جاء ف 

 . (1ف 

ي  
 يسوق بدنة  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله«: »الصحيحير  »وأما ركوبــها فلحديث أبَي هريرة ف 

ا
رأى رجلا

، قال: إنها بدنة، قال «اركبها» :صلى الله عليه وسلم فقال النتَي  -أي هدي -، فقال: إنها بدنة «اركبها» فقال: 

  . (2«)اركبها ويلك» :صلى الله عليه وسلم النتَي 

يفدلَّ ذلك عل 
ْ
 . جواز ركوب الهَد

هُ ) قال المؤلف: 
ُ
عَارُهُ وتقليد

ْ
 (ويُندب له إش

 أحد جنتَي سَنام البدنة أو البقرة حت  يسيل دمها  : هو  ،الإشعار 
ها  ،أن يُشقَّ

ّ
م الناس أن

َ
مهداة  ليَعل

 
ٌ
ضها أحد   . للحرم فلا يعب 

  : فهو  ،وأما التقليد 
ا
ي عُنق الهدي نعلا

ق ف 
ِّ
ه هديفيُعرف به أ ،أو نحوه أن يُعَل

ّ
 . ن

أب  ذا الحليفة فأشعر الهدي جانب صلى الله عليه وسلم  أن النتَي »وهما سنة مستحبة لحديث ابن عباس:  

ده نعلير   ،ثم أماط عنه الدم ،السنام الأيمن
َّ
 . (3«)وقل

ء مما يَحرُم عل المُحرِم ،ومن بعث بهدي) : قال رحمه الله  (لم يَحْرُمْ عليه شَي

ي 
كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب صلى الله عليه وسلم  إن النتَي »قالت:  ،«الصحيحير  »لحديث عائشة ف 

 مما يجتنبه المُحرِم
 
  . (4«)شيئا

 
ا
 أصلا

 
 إلى مكة ولم يكن هو مُحرِما

 
 فهذا لا يَحرُم عليه ما يَحرُم عل ،فإذا أرسل شخصٌ هديا

 .صلى الله عليه وسلموالدليل فعل رسول الله  ،المُحرِم

  (باب العمرة المفردة) : قال المؤلف رحمه الله

  ؟د أن يعتمر فقطماذا يفعل من أرا : أي

ي مكة ،يُحرِم لها من الميقات) قال: 
  (خرج إلى الحلِّ  ،ومن كان ف 

                                                           
 (.1218أخرجه مسلم )  (1)

 ( .1322(، ومسلم )1689أخرجه البخاري )  (2)

 (.1243أخرجه مسلم )  (3)

 (.1321(، ومسلم )1698أخرجه البخاري )  (4)



 

280 

ي الحج
  أي يحرم من الميقات عل التفصيل الذي تقدم ف 

ُ  طوفُ ثم يَ ) : قال ضِّ
َ
ي جميع السنة ،ويسع ويحلق أو يُق

  (وهي مشَوعة ف 

ي بداية كتاب الحج تفصيله وتوضيحه
ذكرنا كيفية الإحرام من  فقد  ،وكل هذا عل ما تقدم ف 

 . الميقات

ا من كان من أهل مكة  ي العمرة  ،أمَّ
 كما أمر النتَي  خاصةفهذا لا بد ف 

صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أدب  الحلِّ

ي الله عنها أن تخرج إلى أدب  الحل)
فخرجت وأحرمت بالعمرة  -وكان التنعيم  -( 1عائشة رض 

  . من هناك

، هذه أ ضِّ
َ
 . عمال العمرةثم يطوف ويسع ويحلق أو يُق

 
ّ
  . فيُحرِم من نفس مكة ،وأما الحج

ي جميع السنة)وقال: 
ي أي وقت من السنة لمن أراد أن يعتمر  (وهي مشَوعة ف 

 . فتشَع العمرة ف 

  تتعلق بالفدية مهمةفائدة 

ي تجب عليه ؟مت  تجب الفدية عل الحاج
 ؟وما نوع الفدية الت 

 : تنقسم الفدية إلى أربعة أقسام

م عل المُحْرِم ،وهو عقد النكاح ،دية فيه من مخالفات الحجمالا ف : الأول   . لكنه محرَّ

ي 
ي الحج قبل التحلل الأول ،ما فديته مغلظة : الثاب 

 وفديته بدنة  ،وهو الجماع ف 

 . وهو قتل الصيد  ،ما فديته الجزاء أو بدله : الثالث

  . وهو بقية المحظورات ،ما فديته فدية أذى : الرابع

  . الصيد تقدمت معنا وفدية الأذى وفدية 

 

 

 

                                                           
 تقدم تخريجه.  (1)
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كاحِ 
ِّ
تابُ الن  ك 

ي اللغة يُطلق عل العقد، وعل الجماع 
كاح ف 

ّ
كة، -وهو الوطء  –الن ، فهو من الأسماء المشب 

: ما اتحد لفظه كة هي  . ا واختلف معناه ا والأسماء المشب 

ي مبحث الألفاظ
  . ومحل الكلام عل هذه الأسماء وبيانها؛ علم أصول الفقه ف 

ي العير  ومثالها: ا
، فمن معاب  ه يُطلق عل أكبر من معت 

ّ
، فالعير  لفظ واحد لكن   : لعير 

 .الباصرة؛ كعير  الإنسان، هذه عير  باصرة

 .ومن معانيها: عير  الماء

 الجاسوس.  : ومن معانيها 

ي مختلفة
 . فاللفظ واحد والمعاب 

كة؛ لفظه واحد ويُطلق عل معنيير  
كاح من هذه الألفاظ المشب 

ِّ
 :والن

 
ْ
كاحعل العَق

ِّ
؛ أي عقد الن  . ويُطلق عل الجماع، د 

 الرجلُ زوجته؛ فيكون معت  النكاح هنا: ال
َ
ح
َ
ك
َ
 وطء. ويُعرف المراد من اللفظ بالقرائن، فإذا قلت: ن

رينة فالمراد: العقد، بمعت  عقد عليها، إذا لم تكن زوجة له؛ فق ،أمّا إذا قلت: نكح فلان ابنة فلان

ي دلتنا عل الم
كاحالحال هي الت 

ّ
 .عت  المراد من لفظ الن

 )قال المؤلف رحمه الله: 
َ
 الباءَة

َ
طـاع

َ
نَ اسْت  لم 

ُ
َع
ْ

 (يُشَ

 )تطلق كلمة 
ُ
ع َ

ْ
 ويراد بها: الواجب، أوالمستحب، وربما دخل فيه المباح بالشَع.  (يُشَ

 : حكم النكاح

 

 . أفادنا المؤلف من حكم النكاح المشَوعية، أي الجواز لمن استطاع الباءة

 . أصلها الموضع الذي يأوي إليه الإنسان والباءة:  
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كاح؛ لقوله  
ّ
كاح، فمن عنده قوة بدنية وقدرة مالية عل الزواج، يُشَع له الن

ّ
والمراد هنا: الن

ضُّ للبَضَِ وأحصنُ للفرجِ صلى الله عليه وسلم:»
َ
غ
َ
وج؛ فإنه أ  فليب  

َ
َ الشباب  من استطاع منكم الباءَة

َ
ومن  ،يامَعْشَ

ه له 
ّ
       . (2(«)1جَاءٌ)وِ لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن

 . أي يقطع عليه الشهوة أو يخفف من حدتها 

  : مسألة

ي استفدناها قد يراد بها الواجب أو المستحب أو المباح؛ فهل النكاح واجب أم 
المشَوعية الت 

 ؟مستحب أم مباح

بناء عل قواعد أصول الفقه؛ فإن ظاهر الحديث يدلّ عل الوجوب لمن استطاع الباءة، وقد 

 الحديث أو الآية عرفنا 
ّ
إذا كان ظاهره الوجوب؛ فلا يجوز صرفه عن الوجوب  -أي الدليل  -أن

 بقرينة
ّ
  . إلا

ت عل أن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب
ّ
ي قوله تعالى ؛وعندنا هنا قرينة دل

} : وهي التخيبر ف 

 
َ
 ف
َ
 وَرُبَاع

َ
ث

َ
لا
ُ
ت َ وَث

ْ
سَاء  مَث

ِّ
نَ الن مْ م 

ُ
ك
َ
حُوا مَا طَابَ ل ك 

ْ
ان
َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ف  خ 

ْ
ن  إ 

َ
تْ أ

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 أ
ا
ة
َ
د وَاح 

َ
وا ف

ُ
ل عْد 

َ
 ت
َّ
لا

مْ {
ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
ي  [3 : النساء ]أ شِّ

َّ
ه تبارك وتعالى بير  النكاح والت ، فلو  -لأمة أي الاستمتاع با –فقد خبر

 ل
 
ي الوجوب؛ فكونه صار جائزا

ه بير  واجب وغبر واجب، فالتخيبر يناف   لما خبر
 
كاح واجبا

ّ
ه كان الن

ي أ شَِّ
َّ
ه ليس بواجب؛ لأنه لو فعل غبر الواجب وهو الت

ّ
ي بالتشي دل عل أن

كه وأن يكتق  ن يب 

 التخيبر 
ّ
ه لا يصح

ّ
ي أصول الفقه؛ وهو أن

 للواجب، والواجب لا يجوز تركه، هذا مقرر ف 
 
 صار تاركا

 
 
 تاركه لا يكون آثما

ّ
ه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن

ّ
ه؛لأن  . بير  واجب وغبر

  –ا المذهب هذ 
 
 بل مستحبا

 
هو مذهب  -وهو أن النكاح عل من استطاع الباءة ليس واجبا

 جمهورالعلماء.    

ي المعصية؛ فواجب كما قال المؤلف
 . أما إن خشَي عل نفسه الوقوع ف 

يَة  ) : قال رحمه الله ي المَعْص 
 ف 
َ
وُع
ُ
َ الوُق ي شَ 

َ
بُ عَل مَنْ خ   (وَيَج 

ه لا ي 
ّ
 . ؛ الوجوب(ريد بقوله الأول )يُشَع لمن استطاع الباءةيفهم من كلامه هذا أن

                                                           

 ( : 5/152« )النهاية في غريب الحديث والأثر » قال ابن الأثير في  (1)
 وء.وجُ مَ  ئ وجاء فهوذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي. وقد وجِ يُ  شديداً  الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضاً » 

 «. أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاءبحالهما. وقيل: هو أن توجأ العروق، والخصيتان 

   .  ( عن عبد الله بن مسعود 1400(، ومسلم )1905أخرجه البخاري ) (2)
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منا أنه مستحب؛ لأن النتَي 
ّ
ب فيه، وقد  صلى الله عليه وسلم فيبق  عندنا إمّا الاستحباب أوالإباحة؛ وقد قد

ّ
رغ

ة؛ منها:  ي أحاديث كثبر
غيب ف  وج»جاء هذا الب   . (1«)من استطاع منكم الباءة فليب  

ي مكصلى الله عليه وسلم: » منها قولهو  
ي هذا ( 2«)اثر بكم الأممتزوجوا الودود الولود فإب 

ي الإكثار من  ف 
ترغيب ف 

كاحالولد، والإ
ّ
 بالن

ّ
 . كثار من الولد لا يكون إلا

ي المعصية؛ وكلامه 
كاح والخوف من الوقوع ف 

ّ
أوجب المؤلف هنا النكاح عند الاستطاعة عل الن

ي هذه الحالة يحفظ عليه دينه بإعانته عل ترك الحرام
كاح ف 

ّ
 الن

ّ
 . رحمه الله حق؛ لأن

 به فهو واجبتأتينا هنا القاعدة الأصولية: 
ّ
ك الحرام واجب، ولا يتم ما لا يتم الواجب إلا ، فب 

كاح واجب
ّ
كاح؛ فالن

ّ
 بالن

ّ
 . هذا الواجب إلا

ي مبحث الواجب من الأحكام التكليفية. 
ي أصول الفقه ف 

 وتفصيل هذه القاعدة ف 

ي وجوبه؛ فالمشهور قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون عل أن النكاح مشَوع، وا
ختلف أصحابنا ف 

كه، فيلزمه  ي محظور بب 
ي المذهب أنه ليس بواجب، إلا أن يخاف أحد عل نفسه الوقوع ف 

ف 

 إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء. 

ب:  ي النكاح عل ثلاثة أصر 
 وقال: فصل: والناس ف 

ي محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب ع 
ي قول منهم من يخاف عل نفسه الوقوع ف 

ليه النكاح ف 

 عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. 

ي محظور، فهذا الاشتغال له به  
: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع ف  ي

الثاب 

 أولى من التخلي لنوافل العبادة. 

، أو كانت له شهوة فذهبت القسم الثالث: من لا شهوة له، إما لأنه لم يُخلق له شهو  ير 
ِّ
ن ة كالع 

 بكبَ أو مرض ونحوه. 

: التخلي له أفضل؛ لأنه لا   ي
ففيه وجهان؛ أحدهما: يستحب له النكاح؛ لعموم ما ذكرنا. والثاب 

ه، ويض  بها، ويحبسها عل نفسه،  يُحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من التحصير  بغبر

كن من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتم

 لا فائدة فيه. انته باختصار. 

                                                           
   تقدم تخريجه.     (1)

   ، وسيأتي إن شاء الله.    ( عن معقل بن يسار 3227(، والنسائي )2050أخرجه أبو داود ) (2)
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ز  )قال المؤلف رحمه الله   جَائ 
ُ ْ بر
َ
لُ غ

ُّ
بَت
َّ
 (والت

 
 
 ودينا

ا
لُ: القطع، ومنه مريم البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا

ُّ
بَت
َّ
 . الت

ي الشَع
كاح انقطاع : وف 

ّ
 إلى عبادة اللهالانقطاع عن النساء، وترك الن

 
 . ا

ي الإسلام، مخالف لهدي النتَي 
 رسول : »، قال سعد بن أبَي وقاص صلى الله عليه وسلم وهو محرم ف 

ّ
رد

 . ( 1«)عل عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا صلى الله عليه وسلم الله

ض صلى الله عليه وسلم  منعه منه ولم يقره عليه، ولو أذن النتَي  : أي
ُ
 –لعثمان بن مظعون بالتبتل لقطعوا الخ

صية 
ُ
ض بحيث تنقطع الشهوة أو تضعفوأزالوه -جمع خ

ُ
وا الخ

ّ
فيقطعون بذلك  ،ا أو رَض

 . ولم يردهصلى الله عليه وسلم  أنفسهم عن النساء ويتفرّغون لعبادة الله؛ لكن هذا ليس من هدي النتَي 

 عن 
ّ
يسألون صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة رَهطٍ إلى بيوت أزواج النتَي »أنه قال:  أنس بن مالك  وقد صح

خبَوا كأنهم تصلى الله عليه وسلمعن عبادة النتَي 
ُ
فر له ما صلى الله عليه وسلمقالوها، فقالوا: وأين نحن من النتَي ، فلما أ

ُ
؟ قد غ

، وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
 
ي أصلي الليل أبدا

تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإب 

، فجاء رسول الله 
 
ل النساء فلا أتزوج أبدا أنتم »إليهم، فقال: صلى الله عليه وسلم ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعب  

ي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، الذين قلتم كذا وكذا، أما 
ي لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكت 

والله إب 

ي 
ي فليس مت 

  (2)«وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنت 

وها: أي رأوها قليلة
ّ
 . ومعت  تقال

 .
 
د  محرم شَعا ي التعبُّ

 ترك الزواج للمبالغة ف 
ّ
 فهذا يدلّ عل أن

يام  )قال المؤلف رحمه الله:  عَجْز  عَنِ الق   ل 
ّ
 إلا

ُ
ه
ْ
ن  م 

َّ
  (ب ما لابُد

ي النكاح؛ فله أن ينقطع عن النكاح.  
 لعجز عن القيام بما لابد منه ف 

ّ
 فالتبتل غبر جائز إلا

كأن يكون الرجل غبر قادر عل جماع النساء، أو غبر قادر عل تحمل مسؤولية البيت وما يحتاج 

ي الإسلام واجبة لهم عل  إليه من نفقة ورعاية وغبر ذلك؛ لما ثبت للمرأة والأولاد من حقوق
ف 

وج  عل إعطائهم حقوقهم والقيام بواجبهم فلا يب  
 
  . الزوج، فمن لم يكن قادرا

                                                           
   (. 1402(، ومسلم )5073أخرجه البخاري ) (1)

   (.   1401(، ومسلم )5063أخرجه البخاري ) (2)
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 للزواج، بل ويُطال
ا
وجون وهم ليسوا أهلا ؛ فإنهم يب  

 
ب هذا الصنف من الناس اليوم كثبر وكثبر جدا

هذا عدم زواجه خبر الرجل زوجته بحقوقه، ولا يريد أن يعطيها ولا يعطىي أولاده حقوقهم، مثل 

ة.   له من أن يُراكم عل نفسه الآثام والذنوب والحقوق الكثبر

 )رحمه الله: قال المؤلف 
َ
 ذ
 
رَا
ْ
 ب ك
 
ا
َ
وُد
ُ
 وَل
 
ا
َ
وْد
ُ
 وَد

ُ
ة
َ
 المَرْأ

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
ي أ  
بَع 
ْ
ن  ومالٍ ويَن ي   جَمَالٍ وحَسَب وٍَد 

َ
 (ات

ي المر  
بُ ف 

ِّ
رغ
ُ
ي ت
ي ذكرها المؤلف هي الت 

 أة: هذه الصفات الت 

بة إلى زوجها بالكلام الطيب الجميل وبالخدمة والعشَة الحسنة)  .الودود(: المُتحبِّ
 

ة الولادة   . )الولود(: كثبر

 . )البكر(: غبر المدخول بها 

   .)ذات الجمال(: الجميلة

ف، بالآباء والأقارب
َّ

  .)ذات الحسب(: صاحبة الشَ

 . : مسلمة طائعة لله(ذات الدين)

 هله أحدوالمال معروف لا يج
  

؛ لأنه سيحصل من ورائها عل  عل خبر ها فخبر
َّ
ر الرجلُ بامرأة جمعت هذه الأوصاف كل ف 

َ
فإذا ظ

ي ستعينه عل أمر 
ها؛ لأنها هي الت   فليأخذ ذات الدين ويقدمها عل غبر

ّ
ي الدنيا والآخرة، وإلا خبر

 »صل الله عليه وسلم:  الدنيا والآخرة؛ لقوله
ُ
 لأربــع: لت

ُ
 المرأة

ُ
ح
َ
مالها، ولحسبها، وجمالها، نك

 
َ
رِبَت يداك

َ
ينِ ت

ِّ
رْ بذات  الد

َ
اظف

َ
 (1«)ولدينها، ف

ي الله فيك أي  (اظفر) 
ي تتق 

ي تعينك عل دينك ودنيك، وهي الت 
ها هي الت 

ّ
فز بصاحبة الدين؛ لأن

 وتعطيك حقوقك. 

 ( 
َ
رِبَتْ يداك

َ
اب من الفقر، هذه دعوة بالخشان كانت تست(ت عمل عند : أي التصقت يداك بالب 

غيب به،  ستعمل للحث عل الفعل والب 
ُ
العرب، ثم خرجت عن معناها بعد ذلك فصارت ت

 . والتعجب والتنبيه؛ وما شابه

ي مكاثرٌ بكم الأمم يوم صلى الله عليه وسلم: »وأمّا الودود والولود؛ فورد فيهما قوله  
 فإب 

َ
 الولود

َ
ود
ُ
تزوجوا الوَد

 (. 2«)القيامة

                                                           
 .( من حديث أبي هريرة 1466(، ومسلم )5090أخرجه البخاري ) (1)

  .(، وغيره من حديث أنس20/63وأخرجه أحمد ) ،( من حديث معقل بن يسار 3227(، والنسائي )2050أخرجه أبو داود )  (2)
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ي المرأة المتحببة لزوجه
ي هذا ترغيب ف 

ة الولد ف   . ا، كثبر

 أم لا؟ 
 
ا ها تنجب كثبر

ّ
عرف البكر بأن

ُ
 وربما يقول قائل: كيف ت

ي ينظر إلى أمّها، وأخواتها، وخالاتها، وعماتها، 
قال أهل العلم: تقاس بقريباتها من النساء، يعت 

ي الغالب تكون المرأة كقريباتها 
 . فق 

ها، وال)قال رحمه الله:  س 
ْ
ف
َ
 إلى ن

ُ
ة َ بر ب 

َ
طَبُ الك

ْ
خ
ُ
 وت

 
أ
ْ
ف
ُ
مَن كان ك ها ل 

ْ
ن ضا م  ُ حُصُولُ الرِّ بََ

َ
  (مُعْت

فْء 
ُ
ي الدين. الك

 لها ف 
 
 هو: النظبر والمساوي، أي يكون مثلها مساويا

ي بلغت؛ إذ يكون لها عقل تدرك به ما يناسبها وما لا يناسبها 
ة هي الت   . الكببر

ة فلا معت  لإذنها؛ فلا تدرك ما يناسبها ومالا يناسبها   ، وما فيه مصلحة وما ليس فيه وأمّا الصغبر

ة، بأن ترض   مصلحة لها، فلا اعتبار لرضاها ولا لسخطها، بل المعتبَ حصول الرضا من الكببر

فءا لها. 
ُ
 بالشخص الذي يكون ك

ي الشَع 
ي الدين فقط لا  : -عل الصحيح من أقوال أهل العلم -والكفاءة المعتبَة ف 

المساواة ف 

، وهو مذهب مالك وجماعة من ا فاظفر بذات الدين تربت » : صلى الله عليه وسلملصحابة، ودليله قول النتَي غبر

ين فقط.  «يداك
ّ
ه عل ذات الد

ّ
 حَث

سب
َّ
ي الن

، فلم يعتبَوا المساواة ف  جون الموالىي
هم كانوا يُزوِّ

ّ
 . وثبت عن الصحابة أن

ي الدين، وقال ابن القاسم  : قال ابن عبد البَ   
جملة مذهب مالك وأصحابه أن الكفاءة عندهم ف 

ي الدين؛ عن مالك
ي النسب والشَف إلا أنه كفء ف 

 دونه ف 
ا
ب أن يزوجها رجلا : إذا أبَ والد الثيِّ

ي دينه، 
فءا ف 

ُ
ي مَن كان، إذا رضيت به وكان ك فإن السلطان يزوجها، ولا ينظر إلى قول الأب والوَلى 

 .
 
لة المال شيئا ي ق 

 ولم أسمع منه ف 

ي كتاب الله 
 عز وجل، قوله: }إنا خلقناكم من ذكر قال مالك: تزويــــج المولى العربية حلال ف 

 زوجناكها{. انته .{. وأنتر 
 
 الآية وقوله: }فلما قض  زيد منها وطرا

ها): قال المؤلف يِّ  إلى وَل 
ُ
ة َ بر  غ 

  (والصَّ

ة إلى وليها  خطب الصغبر
ُ
ه لا يُعتبَ رضاها، لصغرها وعدم إدراكها ما يناسبها أي وت

ّ
 . ؛ لأن
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رِ صُ )قال:  
ْ
ا الب ك

َ
هاورِض

ُ
 (مَات

: خطبك فلان ابن فلان، فإذا سكتت أو ضحكت دلّ ذلك عل 
ا
ستأذن البكر؛ فيُقال لها مثلا

ُ
ت

 رضاها. 

 »قال: صلى الله عليه وسلم : أن النتَي أبَي هريرة فعن  
َ
ستأذن

ُ
 الب كرُ حت  ت

ُ
نكح

ُ
أمَرَ، ولا ت

َ
ست
ُ
مُ حت  ت يِّ

َ
 الأ

ُ
نكح

ُ
« لا ت

هَا؟ قال: 
ُ
تَ »قالوا: يا رسول الله، وكيف إذن

ُ
سك

َ
 . (1)«أن ت

ي الله عنها، قالت: قال رسول الله وعن 
أذنصلى الله عليه وسلم: »عائشة رض 

َ
ست
ُ
كرُ ت قلت: إن البكر « الب 

؟ قال:  ي هَا»تستحتر
ُ
ها صُمَات

ُ
ذن  . ( متفق عليه2)«إ 

ي رواية صلى الله عليه وسلم  أي قالت له عائشة: تستجي المرأة البكر أن تقول أنا موافقة أو أريده، فقال النتَي 
ف 

ها إذا هي سكتت»أخرى: 
ُ
 . (3«)فذلك إذن

ي رواية عند مسلم 
ها » : وف 

ُ
ي نفسها، وإذن

ها أبوها ف 
ُ
كرُ يَستأذن يها، والب  ن وَل  يبُ أحق بنفسها م 

َّ
الث

ها
ُ
 . ( 4«)صُمات

أن تعقد العقد بنفسها « الثيب أحق بنفسها من وليها صلى الله عليه وسلم: »أمّا الثيب؛ فليس المراد من قوله  

 عن النتَي 
ّ
وج نفسها من غبر موافقة وليها؛ لما صح  بولىي »  : قال أنهصلى الله عليه وسلم  فب  

ّ
( هذا 5« )لا نكاح إلا

، وإنما يدلُّ قوله  وهي أفعل تفضيل  -« أحق » يشمل البكر والثيب فلا يصح نكاحهما إلا بولىي

دة بالحق، فلا يزوجها وليها إلا برضاها، فهي أحق  - ها متفرِّ
ّ
 من وليها، لا عل أن

 
ا
ّ
ها أعظم حق

ّ
أن

ي العقد. 
ي الرضا لا ف 

 منه ف 

فع أمرها إلى فإذا اختلفت م  فءٍ، فهي أولى من وليها؛ فيقدم قولها عل قوله؛ فب 
ُ
ي ك
ع وليها ف 

ي مثل هذا 
، فهي أحق ف  ي

ي ويزوجها القاض 
  . القاض 

 أم
 
ة بحيث تكون بالغة فلابد من رضاها سواء كانت بكرا  البنت إذا كانت كببر

ّ
 فتبير  مما تقدم أن

ه من عصبتها ع  وسواء كان الولىي الأب أم غبر
 
 ل الصحيح. والله أعلم. ثيّبا

ة  )قال المؤلف: 
َّ
د ي الع 

 ف 
ُ
طْبَة حْرُمُ الخ 

َ
 ( وت

                                                           
 (.1419)(، ومسلم 5136أخرجه البخاري ) (1)

 ( واللفظ للبخاري.1420(، ومسلم )6971أخرجه البخاري ) (2)

   تقدم تخريج في الحديث الذي قبله، واللفظ لمسلم.   (3)

   .    من حديث ابن عباس ( 1421)أخرجه مسلم  (4)

   .     حديث أبي موسى الأشعري ( من 1881(، وابن ماجه )1101(، والترمذي )2085(، وأبو داود )32/280أخرجه أحمد ) (5)
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طبة( بكش الخاء: طلب المرأة للزواج.   )الخ 

طبة(؛ فهي الكلام الذي يُلق  عل المنابر وما شابه
ُ
 . أمّا بالضم )الخ

رقة نكاح أو وفاة. 
ُ
 بسبب ف

 
 شَعا

ا
(: تربص المرأة مُدة محددة

ُ
ة
َّ
د  و)الع 

ة فإن المر 
ّ
د ي الع 

ت دخلت ف 
َ
ق
ِّ
، فتبق  فيها إلى أن تن-وهي مدة زمنية حددها الشارع –أة إذا طُل تهي

لّ لها الزواج، وأما قبل انتهاء العدة؛ فلا يحل لها الزواج؛ فتسمى هذه المدة  ثم بعد ذلك يَح 

بص بنفسها مدة زمنية إلى أن  عنها زوجها، تب 
ي يُتوف َ

ة، وكذلك المرأة الت 
ّ
، أ الزمنية عد ي تنتهي

وج  . تراقب نفسها وتنتظر انتهاء المدة، ثم بعد ذلك يجوز لها أن تب  

ي كلام المؤلف: عدة الطلاق أو الموت 
ة ف 
ّ
 . فالمراد بالعد

طبة لجميع المعتدات.    والذي يَحرُم فيها هو التضيــــح بالخ 

ه يرغب بها ولا يُضّح لها؛ كقوله 
ّ
هذا  «أريدك للزواج »  : وأمّا التعريض فهو أن يذكر لها إشارة أن

 :
ا
 فقط؛ كأن يقول لها مثلا

ا
دت أن يُيش الله لىي »، أو «أريد الزواج »تضيــــح؛ بل يشبر إشارة  وَد 

وجها «امرأة صالحة ه يريد أن يب  
ّ
.  ،، فتكون هذه إشارة يشبر بها أن

 
 فهذا يسمى تعريضا

 عنها زوجها ما
ي العدة. والتعريض جائزٌ لبعض المعتدات لا كلهن؛ كالمُتوف َ

 دامت ف 

 لرجل، ولزو  
ا
ها لا تزال زوجة

ّ
ح لها؛ لأن ض ولا يُضِّ ؛ فلا يُعرِّ جها فيها أمّا المعتدة عدة طلاق رجعي

 حقٌ. 

نه ا
ُ
ي الطلقة الأولى أو الثانية، لزوجها أن يرجعها ما دامت المرأة لم ت

لعدة، الطلاق الرجعي يكون ف 

 . يرجعها من غبر عقد جديد ولا مهر جديد 

 وأما  
 
 بائنا

 
ي الطلقة الثالثة -المُطلقة طلاقا

ي لا رجعة فيه ويكون ف 
ي جواز  -يعت 

فمُختلف ف 

طبة حرام لجميع المعتدات، » التعريض لها، قال الحافظ ابن حجر:  والحاصل أن التضيــــح بالخ 

ي البائن ،والتعريض مباح للأولى
ة، مختلف فيه ف  ي الأخبر

 انته . (1«) حرام ف 

 
، والبائن: أي المطلقة الأولى هي المُتوف َ ة: هي المعتدة من طلاق رجعي  عنها زوجها، والأخبر

 لا رجعة فيه
 
 بائنا

 
 . طلاقا

                                                           
   (.   9/179)« فتح الباري »  (1) 
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ة مفهوم قوله تعالى: }
ّ
ي العد

طبة ف   ودليل ما ذكره المؤلف من تحريم الخ 
ُ
يْك
َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
يمَا وَلا مْ ف 

ي   
مْ ف 

ُ
ت
ْ
ن
َ
ن
ْ
ك
َ
وْ أ
َ
سَاء  أ

ِّ
طْبَة  الن نْ خ  ه  م  مْ ب 

ُ
ت
ْ
ض مْ عَرَّ

ُ
ك س 

ُ
ف
ْ
ن
َ
[، فمفهوم هذه الآية: أن ما 352{ ]البقرة،  أ

 . صرحتم به فعليكم جناح

ها زوجة لزوجها، لم تنته الزوجية بعد،  
ّ
؛ لأن

 
 رجعيا

 
وتحريم التضيــــح والتعريض للمطلقة طلاقا

 فيها. 
 
 فحق زوجها لايزال قائما

ة ا
ّ
ي العد

ها خشية أن تكذب المرأة ف   للزواج ممن طلبها وأمّا تحريم التضيــــح لغبر
ا
ستعجالا

تها
ّ
ي عد

ع الرجل من طلبها صراحة مادامت ف    .صراحة، لذلك مُن 

طْبَة  أ)قال المؤلف رحمه الله:    (و عل الخ 

مة إذا خطبها مسلم؛ لقوله طبة المرأة مُحرَّ طبة، ومراده أن خ  طبة عل الخ  صلى الله عليه وسلم: »  أي وتحرُم الخ 

طبة أخيه حت  ينكح أو ي ك ولا يَخطُب عل خ  ي رواية1«)ب 
 أن يأذن له »  : (، وف 

ّ
(  متفق 2« )إلا

  . عليه

ح له بالقبول، ضََّ وتحريم ذلك ليس بمجرد أن يطلب المسلم المرأة يحرم عليك طلبها، بل بأن يُ 

 ولا ترك هو ذلك.  ،ولم يأذن لأحد بخطبتها تدل علامات عليه، أو 

؛ لأن ال 
 
 مسلما

ا
طبة  » :قال  صلى الله عليه وسلم نتَي وهذا النهي فيما لو كان الخاطب رجلا طب عل خ  ولا يخ 

ي إذا طلبا امرأة يهودية أو نضانية 3«)أخيه 
ي النهي الكافر؛ اليهودي والنضاب 

 ف 
ا
(  فليس داخلا

 
 
ه ليس أخا

ّ
؛ لأن ي

وجها، فلا يقال له لا تخطب عل خطبة اليهودي أو النضاب  وأراد المسلم أن يب  

 . له

ي قلوب والنهي عن خطبة الرجل عل خطبة أخيه ا 
لمسلم لئلا تحدث العداوة والبغضاء ف 

ي فيختص بالمسلم 
ي اليهودي والنضاب 

المسلمير  بعضهم عل بعض، وهذا المعت  غبر وارد ف 

م ي ذلك حق لغبر المسلم حت  يُحب 
  . وليس ف 

ه ليس بمجرد أن يطلب الرجل المرأة يَحرُم عل الآخر أن يطلبها؛ فقلنا هذا جم
ّ
 وأمّا قولنا بأن

 
عا

: الأول: بير   ك »  حديثير  طبة أخيه حت  ينكح أو يب  ب عل خ   .«ولا يخط 

                                                           
 .( من حديث أبي هريرة 5143أخرجه البخاري ) (1)

 .( من حديث ابن عمر 1412(، ومسلم )5142أخرجها البخاري )  (2)

 تقدم تخريجه.  (3)
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ي  
: ما جاء ف  ي

قها زوجها قال لها النتَي  :«صحيح مسلم»والثاب 
ّ
أن فاطمة بنت قيس بعدما طل

ي »  :صلى الله عليه وسلم
 معاوية وأبا جهم خطباها، ومع علمه بذلك، و  ، فجاءته«إذا حللت فآذنيت 

ّ
أخبَته أن

 معاوية و 
ّ
 لا مال له، وأمّا صلى الله عليه وسلم: » أبا جهم خطباها، قال لها بعد أن أعلمته أن

ٌ
أما معاوية فصعلوك

ب  -أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه : يكبر من صر  ي
 ( 1«)أسامة بن زيد  انكجي - نساءاليعت 

طبة من النتَي ف   لأسامة بن زيد. صلى الله عليه وسلم  حصلت الخ 

طبة عل خطبة المسلم  : فجمعنا بير  الحديثير  بأن قلنا   ي حال أن إن النهي عن الخ 
إنما يكون ف 

بت  ط 
ُ
بَت للأول وركنت إليه وقبلت به، أما إذا خ ط 

ُ
بدون أن تركن إلى  -مجرد طلب  -المرأة خ

 الرجل الذي طلبها وتقبل به، فيجوز للآخر أن يخطبها. 

ي تحريم الخطبة عل خطبة أخيه، وأجمعوا عل قال النووي رحمه الله:  
هذه الأحاديث ظاهرة ف 

ك. تحريمها إذا كا ح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يب   ن قد صُرِّ

فلو خطب عل خطبته وتزوج والحالة هذه عض وصح النكاح ولم يفسخ، هذا مذهبنا ومذهب  

، وقال جماعة من أصحاب  الجمهور، وقال داود: يفسخ النكاح، وعن مالك روايتان كالمذهبير 

 مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده. 

ض له  ، أصحهما  أما إذا عُرِّ ي تحريم الخطبة عل خطبته قولان للشافعي
بالإجابة ولم يُضح فق 

 لا يحرم، وقال بعض المالكية: لا يحرم حت  يرضوا بالزوج ويسمى المهر. 

واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس، فإنها  

ي أبو جهم ومعاوية. 
 قالت: خطبت 

ض فلم   ينكر النتَي صل الله عليه وسلم خطبة بعضهم عل بعض، بل خطبها لأسامة، وقد يُعب 

ي لم يعلم بخطبة الأول، وأما النتَي صل الله عليه وسلم فأشار 
 عل هذا الدليل فيقال: لعل الثاب 

 . بأسامة لا أنه خطب له

خطبته وقد صرح  واتفقوا عل أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة عل

ي هذه الأحاديث
 انته كلامه.  . بذلك ف 

طُوبَة  )قال المؤلف رحمه الله: 
ْ
رُ إلى المَخ

َ
ظ
َّ
حَبُّ الن

َ
 (ويُسْت

ظر إلى المخطوبة مُستحب؛ لحث النتَي « يستحب » بيرّ  رحمه الله بقوله:  
ّ
عل  صلى الله عليه وسلم أن الن

َّ   ،ذلك ي خبَ الرجل الذي أخبَ النتَي
ه تزوج امرأةصلى الله عليه وسلم كما جاء ف 

ّ
من الأنصار، أي طلبها للزواج،  أن

                                                           
 ( من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.1480أخرجه مسلم )   (1)
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ي أعير  الأنصار » قال: لا، قال: « ؟أنظرت إليها صلى الله عليه وسلم: »فقال له 
فاذهب  فانظر إليها فإن ف 

 
 
 . (1«)شيئا

إذا خطب أحدكم المرأة فإذا استطاع أن صلى الله عليه وسلم: » وأخرج أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله

فخطبت جارية فكنت أتخبأ  : د الله ، قال جابر بن عب«ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

ي إلى نكاحها؛ تزوجتها )
 . ( 2لها حت  إذا رأيت منها ما دعاب 

اها أو لا ت ه سبر
ّ
 رؤية المرأة ممن أراد أن يخطبها جائزة؛ سواء كانت تعلم أن

ّ
علم دلَّ هذا عل أن

 . ذلك لا فرق

: الجائز من ذلك الوجه واختلف العلماء فيما يجوز له رؤيته منها عل مذاهب؛ فالبعض قال 

 كالرقبة والساقير  والشعر ونحو هذه الأشياء 
 
 ،والكفان فقط، والبعض قال: يرى ما يظهر غالبا

ء، واستبعد بعض أهل العلم  ها عورة وغبر عورة، ينظر إلى كل شَي
ّ
ظر إليها كل

ّ
والبعض قال: الن

، والأول أحوط للدين. واللههذا المذهب الأخبر  ي
 .  أعلم، والراجح عندي الثاب 

 : ي
ي المغت 

ي إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد  قال ابن قدامة ف 
 ف 
 
 كاحها. نلا نعلم بير  أهل العلم خلافا

ي رواية صالح: ينظر إلى الوجه ولا 
 وقال: ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة، ولا لريبة، قال أحمد ف 

لأن المقصود لا يحصل إلا يكون عن طريق لذة، وله أن يردد النظر إليها، ويتأمل محاسنها؛ 

 بذلك. 

ي إباحة النظر إلى وجهها، وذلك لأنه ليس بعورة، وهو 
وقال: فصل: ولا خلاف بير  أهل العلم ف 

 مجمع المحاسن، وموضع النظر. 

اود ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة، وحُكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم. وعن د 

 . «انظر إليها»: -عليه السلام  -لظاهر قوله  أنه ينظر إلى جميعها؛

له ي مب  
 سوى الوجه، كالكفير  والقدمير  ونحو ذلك، مما تظهره المرأة ف 

 
ا؛ وقال: فأما ما يظهر غالبا

إن ففيه روايتان؛ إحداهما: لا يباح النظر إليه؛ لأنه عورة فلم يبح النظر إليه، كالذي لا يظهر، ف

حديث حسن، ولأن الحاجة « المرأة عورة» عليه وسلم قال: عبد الله روى أن النتَي صل الله

ي ما عداه عل التحريم. 
 تندفع بالنظر إلى الوجه، فبق 

                                                           
 .( من حديث أبي هريرة 1424أخرجه مسلم )  (1)

 .( من حديث جابر بن عبد الله 2082(، وأبو داود )22/140أخرجه أحمد )   (2)
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ي رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه  
لى إوالثانية: له النظر إلى ذلك، قال أحمد ف 

 نكاحها، من يد أو جسم ونحو ذلك. 

. قال أبو بكر: لا بأس أن ينظر إ : ينظر إلى الوجه والكفير   ليها عند الخطبة حاشة، وقال الشافعي

ي النظر إليها  
، أن النتَي صل الله عليه وسلم لمّا أذن ف 

 
ن مووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا

ي النظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع 
غبر علمها، عُلم أنه أذن ف 

ه له ، فأبيح النظر إليه كالوجه.  مشاركة غبر
 
ي الظهور؛ ولأنه يظهر غالبا

 ف 

ته ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك، كذوات المحارم. ان

 باختصار. 

يْن) : -رحمه الله  –قال المؤلف   
َ
د ي وشاه 

وَلىي  ب 
ّ
كاحَ إلا  (ولا ن 

ي و   بولىي
ّ
كاح إلا

ّ
 الن

ّ
ي »  :صلى الله عليه وسلمشاهدين، قال أي لا يصح  بولىي

ّ
(  فدل هذا الحديث عل 1«)لا نكاح إلا

ي   بولىي
ّ
كاح لا يصح إلا

ّ
 الن

ّ
 الله ؛أن

ّ
ي الحقيقة،  فإذا قلت: لا خالق إلا

ي النق 
 الأصل ف 

ّ
فلا وجود  ،لأن

 الله سبحانه وتعالى
ّ
ي  ،لخالق إلا

ء أي وجوده، يعت  ي حقيقة الشَي
 إلى نق 

ٌ
ي هنا عل أصله عائد

فالنق 

 الله سبحانه وتعالى لا 
ّ
 يخلق إلا

ٌ
 . يوجد أحد

  
ا
ء إلى الحقيقة، فلو قلنا مثلا ها أقرب شَي

ّ
ي الصّحة؛ لأن

 لكن إذا تعذر هذا الأصل انتقلنا إلى نق 

، هل نفيت الحقيقة هنا  : هنا  ي  بولىي
ّ
  ؟لا نكاح إلا

زوج المرأة نفسها  هلا؛ لأن
ُ
 . ممكن أن ت

ي لكن هذا من الناحية الشَعية باطل غبر ص 
ي إلى الحقيقة الشَعية، وهي نق 

حيح، فعاد النق 

ي   بولىي
ّ
  . الصّحة؛ فنقول: لا نكاح صحيح إلا

ك  ،فإذا تعذر الحمل عل الصّحة ننتقل إلى ثالث وهو الكمال ولكن لا ننتقل إلى الكمال ونب 

 إذا وُجدت قرينة تبير  ذلك
ّ
 . الصّحة إلا

 مثال عل ذلك: 

ي حير  صلى الله عليه وسلم: » قول النتَي  
ي الزاب 

ي وهو مؤمن لا يزب 
ي 2«) يزب 

ي للإيمان عن الزاب 
 . ( هذا فيه نق 

                                                           
 .(، من حديث أبي موسى الأشعري 1881(، وابن ماجه )1011(، والترمذي )2085(، وأبو داود )19518أخرجه أحمد )   (1)

 . من حديث أبي هريرة  (57(، ومسلم )2475أخرجه البخاري )   (2)
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ي للصّحة؟ لا هل 
ي للصّحة تعارض ؛ لأنأي صحة الإيمان ،الصحة موجودة ؛هو نق 

ه نق 
ّ
نا لو قلنا إن

« من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » قال: صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مع حديث أبَي ذر؛ أن رسول الله 

وإن زب  »  : حت  قال ،«وإن زب  وإن شق »  : قال ،سول اللهقال أبو ذر: وإن زب  وإن شق يا ر 

ي نهاية أمره  ،(1«)وإن شق وإن رغم أنف أبَي ذر
ي يدخل الجنة ف 

 الزاب 
ّ
 . فدلّ ذلك عل أن

ي لكمال الإيمان الواجب
ي الإيمان عنه نق 

 . إذن نق 

ي الكمال المستحب ا» : -رحمه الله-يقول ابن تيمية 
ي عل نق 

ي لا يأب 
 النق 

ّ
ي الله«لبتةإن

- ، لا ينق 

ي الكمال المستحب البتة -تبارك وتعالى
إذا نق  العمل  ،العمل ويكون المعت  المراد من ذلك نق 

ي كماله الواجب
ي صحته أو أن ينق 

 . فإمّا أن ينق 

ي المراد بقوله 
ي » : إذن فالنق   بولىي

ّ
ي « لا نكاح إلا  بولىي

ّ
ي الصحة، أي لا نكاح صحيح إلا

فيدلّ  ،هونق 

كاح ذلك عل
ّ
َّ شَطٌ من شَوط صحة عقد الن  الولىي

ّ
  . أن

كاح منها: قول الله تبارك وتعالى
ّ
ي الن

ِّ ف  } وهناك أدلة أخرى استدل بها العلماء عل شَطية الولىي

حْنَ  ك 
ْ
 يَن

ْ
ن
َ
نَّ أ

ُ
وه
ُ
ل
ُ
عْض

َ
 ت

َ
لا
َ
هُنَّ ف

َ
جَل
َ
نَ أ

ْ
غ
َ
بَل
َ
سَاءَ ف

ِّ
مُ الن

ُ
ت
ْ
ق
َّ
ا طَل

َ
ذ وْ وَإ 

َ
رَاض

َ
ا ت
َ
ذ  إ 

وَاجَهُنَّ
ْ
ز
َ
هُمْ  أ

َ
ا بَيْن

مَعْرُوف  
ْ
ال   . [232البقرة الآية ].. { . ب 

 لما كان لعضله معت  »: -رحمه الله-قال الإمام الشافعي 
ّ
ِّ وإلا ي اعتبار الولىي

 ،( 2«)هي أصرح آية ف 

ويــــج  الب  
َ
ِّ المرأة  المرأة  . والعضل هو: منع ولىي

ويــــج أي منعها من ا -عن عضل المرأة  فلماذا ينهاه الله سبحانه وتعالى   -لب  
ّ
إذا كان الزواج يصح

 بموافقته
ّ
 إلا

ّ
 الزواج لا يصح

ّ
 ويكون له أمر وأن

ّ
أمره، فلا ينهاه عن ذلك إلا   . من غبر

أيّما امرأة نكحت بغبر إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن »  :صلى الله عليه وسلم وكذلك قول رسول الله

 ُّ َّ له دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولىي  . ( 3«) من لا ولىي

  
ّ
 النكاح من غبر ولىي لا يصح

ّ
كاح، وأن

ّ
ي الن

ِّ ف  ها تدلّ عل شَطية الولىي
ّ
ذهب هذا م ،هذه الأدلة كل

  . جمهور العلماء 

ي قول المؤلف من هو الولىي 
 بولىي »  : المراد ف 

ّ
 .« لا نكاح إلا

                                                           
 .( من حديث أبي ذر 94(، ومسلم )5827أخرجه البخاري )   (1)

 ( للقسطلاني 8/49« )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » انظر   (2)

 (.5/13له )« الأم » ومعنى ما ذكر عن الشافعي في 

 ( من حديث عائشة رضي الله عنها. 1879اجه )(، وابن م1102(، والترمذي )2083(، وأبو داود )40/243أخرجه أحمد ) (3)
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ي ذلك أبوها ثم وصيُّ 
: هو من يتولى تزويــــج المرأة، والأحقّ ف  ّ كاح، أي من أوصاه أبالولىي

ّ
وها ه بالن

 -والد الأب  -أن يُنكحها، ثم جدها لأب 
 
، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسبا

 . ثم الحاكم

 : شَوط الولىي 

  أن تز 
ّ
ها لا يصح

ّ
؛ لأن

 
 أن تكون الأنتر وليا

ُّ
، فلا يصح

 
ِّ أن يكون ذكرا ي الولىي

ط ف  وج ويشب 

ها من باب أولى   . نفسها، فغبر

  
 
  . وأن يكون بالغا

  
ا
  . عاقلا

   ؛ فلا ولاية لكافر
 
  -رحمه الله-، نقل ابن المنذر مسلما

 
 الكافر لا يكون وليا

ّ
الاتفاق عل أن

  . ( 1لابنته المسلمة)

  ها
ّ
 عل من يتولا

 
ي من كلام المؤلف قوله  ،أن يكون أمينا

ط أن يكون عد )وسيأب   ولا يُشب 
ا
لا

ي دينه
   ؛(ف 

 
ي أن يكون أمينا

 عل الصحيح م فيكق 
 
ن عل من يتولى أمرها؛  فالعدالة ليست شَطا

 . أقوال أهل العلم

 . قوله )وشاهدين( انتقلنا إلى مسألة الشهادة 

كاح شَط لصحة النكاح أم لا؟  
ّ
ي الن

 هل وجود شاهدين ف 

ي وشاهدين) : ه قال؛ لأنبناءا عل قول المؤلف: نعم  بولىي
ّ
 -ن وشاهدي –وهذه الزيادة  ،(لا نكاح إلا

ي نفس حديث: 
 بولىي »جاءت ف 

ّ
ي بعض الروايات«لا نكاح إلا

ي وشاهدي » : ، وجاء ف   بولىي
ّ
لا نكاح إلا

ها ضعيفة، الصحيح فقط: « وشاهدي عدل» : (  ولكن زيادة2«)عدل
ّ
لا »لا تصح، والصحيح أن

  .«نكاح إلا بولىي 

 ك
 
كاح؛ فجعل بعضهم ذلك شَطا

ّ
ي الن

ي حكم الإشهاد ف 
ما هو ظاهر كلام وقد اختلف العلماء ف 

كاح -رحمه الله-المؤلف 
ّ
ن الن

َ
، والبعض جعل الشَط: الإعلان وليس الإشهاد، فبمجرد أن يُعل

 .
 
 يكون صحيحا

                                                           
 ( لابن المنذر.78)ص « الإجماع »  (1)

( من حديث عائشة رضي الله 7/202)« الكبرى  »( ، والبيهقي في 3534)« سننه » (، والدارقطني في 4063أخرجه ابن حبان ) (2)
 عنها.

 ه(.فما بعد 2/401)« ض الباسم بترتيب وتخريج فوائد تمام الرو» ولها شواهد أخرى؛ ولكنها لا تصح في شيء منها، انظرها في 
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ي إثبات الشاهدين  صلى الله عليه وسلم ، قال: وليس يثبت عن النتَي -رحمه الله-والصحيح ما قاله ابن المنذر  
ف 

 حديث مرسل عن الحسن عن النتَي 
ّ
كاح خبَ، إلا

ّ
ي الن

ي إثبصلى الله عليه وسلم  ف 
ات الشاهدين لا تقوم به الحجّة، ف 

هم  . ولم يرفعه أكبر

 المحدثير  أو الرواة الذين رووا الحديث لم يرفعوه إلى النتَي  
ي أكبر

 .صلى الله عليه وسلميعت 

 بحجّة، ولا  
ّ
ي عقد النكاح إيجاب فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلا

قال: وإيجاب الشهود ف 

كاح. 
ّ
 حجّة مع من أوجب الشاهدين عند عقد الن

كنت رديف أبَي طلحة يوم » لدليل عل صحة النكاح من غبر شهود حديث أنس قال: قال: وا

اها رسول الله ي سهم دحية جارية جميلة فاشب 
عَت ف 

َ
من دحية بسبعة أرؤس، صلى الله عليه وسلم  خيبَ قال: ووَق

وليمتها التمر والأقط والسمن، وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم  صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله

حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلمّا أراد أن يركب حجبها حت   فقالوا: إن ،ولد 

ه تزوجها 
ّ
، قال: فعرفوا أن ي هذا الحديث إذ  ،(1«)قعدت عل عجز البعبر

قال ابن المنذر: فق 

عل تزويــــج صفية بالحجاب دليلٌ عل إجازة النكاح بغبر شهود.  صلى الله عليه وسلم استدل من حض  رسولَ الله

هم لم يع
ّ
 لأشهد أي أن

 
كاح شَطا

ّ
ي الن

 بالحجاب، ولو كان وجود الشهود ف 
ّ
ه تزوجها إلا

ّ
لموا أن

 عل زواجه هذا، وعلموا ذلك من الشهود. صلى الله عليه وسلم  النتَي 

  َ ي إنكاحِ أبَي بكر النتَي
 صلى الله عليه وسلم قال: وف 

 
 شاهدا

ّ
ء من الأخبار أن ي شَي

 دليلٌ عل ذلك، إذ لا نعلم ف 
َ
عائشة

عقد ذلك النكاح)  (. 2حض 

ة النكاح من غبر شهود، وهو الذي نميل إليه بعدم وجود دليل يُثبت هذا دليل آخر عل صح 

 أفضل  وجوب أو شَطية شاهدين، لا 
 
 وجود الشهود أفضل وأحسن، وإعلان النكاح أيضا

ّ
شك أن

 ونلزم به العباد هذا يحتاج إلى دليل قوي عل ذلك. والله 
 
وأحسن، لكن أن نجعل ذلك شَطا

 أعلم

 إ)قال المؤلف رحمه الله:  
ا
 عاضلا

َ
  (لا أن يَكون

لُ )
ْ
فء (العَض

ُ
ويــــج من ك  الب  

َ
 . : منع ولىي المرأة  المرأة

 
ا
ُّ عاضلا ويــــج من كفء -فإذا كان الولىي ي تزويجها وترف -أي يمنع المرأة الب  

ع لا يكون له الحقّ ف 

وجها   ُ بر
َ
ي ف

  . أمرها للقاض 

                                                           
 (. 1365(، ومسلم )5159أخرجه البخاري )  (1)

 دار الفلاح(. -8/317« )الأوسط »   (2)
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سَ والعضل مُحرّم لقول الله تبارك وتعالى:}
ِّ
مُ الن

ُ
ت
ْ
ق
َّ
ا طَل

َ
ذ هُنَّ وَإ 

َ
جَل
َ
نَ أ

ْ
غ
َ
بَل
َ
 اءَ ف

ْ
ن
َ
نَّ أ

ُ
وه
ُ
ل
ُ
عْض

َ
 ت
َ
لا
َ
 ف

مَعْرُوف
ْ
ال هُمْ ب 

َ
وْا بَيْن

َ
رَاض

َ
ا ت
َ
ذ  إ 

وَاجَهُنَّ
ْ
ز
َ
حْنَ أ ك 

ْ
ُّ انتقلت  ،[232..{ ]البقرة الآية . يَن فإذا عضل الولىي

 أه
ٌ
ها، فإذا لم يكن هناك أحد

َ
ل ي حُمِّ

ه ظالم لم يصن الأمانة الت 
ّ
هذه للٌ الولاية إلى من بعده؛ لأن

وجها.  ي فبر 
لُ إلى القاض  حَوَّ

ُ
 الولاية ت

مٍ ) : قال َ مُسْل   (أو غبر

ُّ غبر مسلم، فلا يس : أي  أو يكون الولىي
ا
ُّ عاضلا  أن يكون الولىي

ّ
؛ إلا ي  بولىي

ّ
ي لا نكاح إلا

تحق الولاية ف 

 «.لا ولاية للكافر عل المسلم» ه كما ذكرنا ؛ لأنهذه الحالة

 لابنته أجم»قال ابن المنذررحمه الله: 
 
 الكافر لا يكون وليّا

ّ
ع عامة أهل العلم عل أن

 } : قال الله تعالى ؛(1«)المسلمة
ا
يلا  سَب 

ير َ ن  م 
ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
رِينَ عَل اف 

َ
ك
ْ
ل نْ يَجْعَلَ اُلله ل 

َ
 . [141 : النساء ]{ وَل

كاحِ ولو وا) : قال
ِّ
د  الن

ْ
عَق لَ ل 

ِّ
ِ أن يُوَك

وْجَيرْ 
نَ الزَّ دٍ م   واح 

لِّ
ُ
ك  ل 

ُ
 وَيَجُوز

 
دا   (ح 

 . التوكيل هو: التفويض

 
 
؛ كأن تقول لزيدٍ من  : واصطلاحا

ا
استنابة جائز التضف مثله فيما تدخله النيابة، كالنكاح مثلا

 . ي
ي كي تزوجت 

، أي أنبتك عت  ي
لتك أن تزوجت 

ّ
 الناس: وك

 والتوكيل لعقد النكاح جائز. 

وّجها  ؛ فبر  ي
لتك أن تزوّجت 

ّ
 أن تقول لشخص ما: وك

 
 . فللمرأة أيضا

ي الذكر والأنتر  -فيجوز لكل واحد من الزوجير   
ي  -يعت 

أن يُوّكل لعقد النكاح من يقوم مقامه ف 

 . العقد 

؛ جاز، فيكو 
 
 واحدا

 
، فكان الموّكل من الطرفير  شخصا

 
 واحدا

 
ل الزوج ووكلت المرأة شخصا

ّ
ن ولو وك

 عن الرجل وعن المرأة
ا
 . هو نفسه موّكلا

 النتَي دليله حديث عقبة بن عامر عند أبَي د
ّ
« ؟أترض  أن أزوّجك فلانة»قال لرجل:  صلى الله عليه وسلم اود أن

 »قال: نعم، وقال للمرأة: 
 
 )« ؟أترضير  أن أزوّجك فلانا

ُ
بَه ما صاح 

ُ
ه
َ
(، 2قالت: نعم، فزوّج أحد

 . المرأة للرجلصلى الله عليه وسلم أي زوج النتَي 

                                                           
 ( لابن المنذر. 78)ص « الإجماع »    (1)

 (. 2117برقم ) (2)
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  : فصل) : رحمه اللهقال المؤلف 
ٌ
سُوخ

ْ
عَة  مَن

ْ
كاحُ المُت  (ون 

، أو جل، أي إلى وقت محدد، نكاح المتعة هو: النكاح إلى أ
 
ي شهرا

مثل أن يقول: زوجتك ابنت 

سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج، وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، 

  فهذا نكاح باطل. 

ز ثم نسخ إلى يوم القيامة.  خ، ثم جوِّ س 
ُ
 ثم ن

 
ي بداية الإسلام جائزا

 كان ف 

ه كان مع  
ّ
ي أن

ي قد كنت أذنت صلى الله عليه وسلم: »فقال النتَي صلى الله عليه وسلم  رسول اللهروى سبَة الجهت 
يا أيها الناس إب 

ء   الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شَي
ّ
ي الاستمتاع من النساء، وإن

لكم ف 

 
 
 ( 1«)فليخلّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

 إلى قيام فهو مُح« وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةصلى الله عليه وسلم: »الشاهد قوله 
 
 مؤبدا

 
رّم تحريما

 الرّافضة من الشيعة. 
ّ
ي تحريمه، وقد استقر الإجماع عل تحريمه إلا

 الساعة فلا رجعة ف 

 

يلُ حَرَامٌ ) : قال حْل 
َّ
 (وَالت

 والتحليل: 
 
قها ثلاثا

ّ
لها لزوجها الذي طل

ِّ
 فيها، بل ليُحل

ا
 لا رغبة

َ
وج الرجلُ المرأة صارت و أن يب  

 مُحرّمة عليه بتطليقه 
 
لها ثلاث مرات، فإن من طلق ثلاث مرات حَرُمَتْ عليه حت  ينكحها زوجا

آخر، فيذوق عسيلتها وتذوق عسيلته؛ أي حت  ينكحها نكاح رغبة ويجامعها ثم يطلقها من غبر 

ي بعد زواج رغبة؛ 
اتفاق عل طلاقها عند عقده عليها، أو رغبة مسبقة بطلاقها، فإن طلقها الثاب 

 
ّ
وجها. جاز للأول الذي طل  أن يب  

 
 قها ثلاثا

 ثم يُطلقها من 
 
ي طلقت ثلاثا

وج المرأة الت  ي رجل يب  
من أساليب التحايل عل هذا الحكم: أن يأب 

؛ لقول النتَي 
 
غلق هذا الباب تماما

ُ
ي عُسيلته » :صلى الله عليه وسلمأجل أن تحلّ لزوجها الأول، قد أ

لا، حت  تذوف 

وجها زواج رغبةٍ ويجامعه ،(2«)ويذوق عُسيلتك  ي حت  يب  
 يعت 

 
  . ا أيضا

 

ي حديث علي 
ل له صلى الله عليه وسلملعن رسول » : قال ؛وقد جاء ف 

َّ
ل والمحل

ِّ
 . (3«)المحَل

                                                           
 (.1406أخرجه مسلم ) (1)

 ديث عائشة رضي الله عنها.( من ح1433(، ومسلم )2639أخرجه البخاري ) (2)

 .( من حديث علي 1935(، وابن ماجه )1119(، والترمذي )2076أبو داود )(، و2/94أخرجه أحمد ) (3)
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ل له: الذي هو الزوج الأول، 
َّ
ها لزوجها الأول، والمحل

ّ
ي الذي تزوج المرأة ليحل

ل: يعت 
ِّ
ذا  إالمحل

 
ا
 . كان الزواج للتحليل، فيكون النكاح باطلا

 

غارُ )قال المؤلف: 
ِّ
 الش

َ
ك ل 

َ
ذ
َ
 (وَك

  -رُم أي ويَح
 
ي حديث ابن عمر؛  -أيضا

غار، لما جاء ف 
ّ
عن  صلى الله عليه وسلم : نه رسول اللهقالنكاح الش

غار 
ّ
 ( 1) ، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته عل أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداقالش

ي الحديث من تفسبر نافع كما بينته رواية عبيد الله عن نافع، قال: 
قلت لنافع: » تفسبر الشغار ف 

 . (2«). . لشغار؟ما ا

 ، ي
ي ابنتك وأزوجك ابنت 

: زوجت  غار: أن يقول الرجلُ للرجل 
ّ
ي حديث أبَي هريرة عند مسلم: والش

وف 

ي )
ي أختك وأزوجك أخت 

 . (3أو زوجت 

ي  ابنةأو أخت، وعمرو عنده  ابنةصورته: زيد عنده 
ي زيد لعمرو ويقول له: زوجت 

أو أخت، يأب 

ي  ابنتك
ي ابنتكهذا شَط: لا -من أجل أن أزوجك ابنت 

ي حت  تزوجت 
ولا يسميان  - أزوجك ابنت 

، فيكون مهر البنات البُضع أي فرج الأخرى، بُضع الأولى هو مهر الثانية وبُضع الث
 
انية بينهما مهرا

  . هو مهر الأولى 

وج، وهذان  ي ستب  
ي مثالنا  –والمنتفع بهذا المهرهم الأولياء، والمهر حقّ للبنت الت 

 عمرو وزيد ف 

 عند جمهور العلماء، ففيه ظل جعلا المهر  -
ا
هما وانتفعا به، فلذلك كان هذا النكاح باطلا

ّ
م من حق

 . نساء لل

وجها، لا للحيلة  ي يريد أن يب  
 للبنت الت 

 
، وشَط صحة هذا النكاح أن يُسمىي كلّ واحدٍ منهما مهرا

 برغبة البنات، لا غصب فيه
ا
  . ولا تجبَ عليه ،وأن يكون النكاح حاصلا

 )مه الله: قال المؤلف رح
ا
مَ حَلالا  أوْ يُحَرِّ

 
لَّ حَرَامَا  يُح 

ْ
ن
َ
 أ
ّ
ة  إلا

َ
ط  المَرْأ ْ اءُ ب شََ

َ
وْجِ الوَف بُ عل الزَّ   (ويَج 

وفوا أحقّ الشَوط أن صلى الله عليه وسلم: »  قال
ُ
 . (4«)به ما استحللتم به الفروج  ت

                                                           
 (.1415(، ومسلم  )5112أخرجه البخاري  ) (1)

 (. 1415(، ومسلم )6960أخرجه البخاري ) (2)

 (.  1416رقم ) (3)

 .ن حديث عقبة بن عامر ( م1418(، ومسلم )2721أخرجه البخاري ) (4)
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طه الزوج عل زوجته عند العقد؛ وج  طه المرأة عل زوجها، وأيّ شَط يشب  ب فأيّ شَط تشب 

طه الآخر   . عل كلي منهما أن يتقيد بالشَط الذي اشب 

 . لكن يعتبَ شَط النكاح؛ عند العقد أو قبل العقد، أمّا بعد العقد فلا عبَة به

 
ا
م حلالا  إذا كان الشَط يُحرِّ

ّ
طه الزوجة والعكس، إلا فيجب عل الزوج الوفاء بالشَط الذي تشب 

ط المرأة أن يط ، كأن تشب 
 
لّ حراما لق الرجل زوجته، فهذا الشَط شَطٌ باطلٌ، لا يجوز أو يُح 

تها، ولتنكح صلى الله عليه وسلم: » للرجل أن يمضيه لها؛ لقول النتَي 
َ
ستفرِغ صَحف

َ
ت  طلاق أختها ل 

ُ
ط المرأة لا تشب 

ر لها
ِّ
د
ُ
ما لها ما ق

ّ
 (. 1«)فإن

 فلا يجوز أن يُوف  به صلى الله عليه وسلم نه النتَي 
 
 مُحرّما

 
  . عن هذا الشَط فصار شَطا

ط المرأة أن ه مناقض لمقتض  العقد؛  وكأن تشب 
ّ
 باطل؛ لأن

 
لا يجامعها زوجها، هذا الشَط أيضا

 
ا
طت المرأة هذا كان شَطها باطلا  هو الجماع، فإذا اشب 

ا
 . فإن مطلوب عقد النكاح أصلا

طت   زواج الثانية أمرٌ مباح؛  فإذا اشب 
ّ
ها؛ لأن

ّ
وج عليها، هذا من حق ط أن لا يب   فلها  ولها أن تشب 

  . أن يتقيد بذلك إذا وافق شَطها ويجب عليه

ط أن لا يُخرجها من بلدها وأن لا تسافر، فإن قال لها: لك شَطك وجب  ،ولها كذلك أن تشب 

ي فسخ النكاح، إذا شاءت 
، ويكون لها الحق ف 

 
عليه أن يتقيد بذلك، فإن لم يَف  بالشَط كان آثما

 لعدم وفائ
 
ه يكون آثما

ّ
ه بشَطه؛ لأن الوفاء بالشَط فسخت وإذا شاءت أن تتنازل تنازلت، لكن

 
 
 مُحرّما

 
  .واجبٌ إذا لم يكن شَطا

  

                                                           
 . ( من حديث أبي هريرة1408(، ومسلم )2140أخرجه البخاري )   (1)
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كاحِ 
ِّ
ي الن

مَات  ف   بَابُ المُحَرَّ

كاحِ ) قال المؤلف رحمه الله
ِّ
ي الن

مَات  ف   (بَابُ المُحَرَّ

جُل الزواج بهن.  ي يحْرُمُ عل الرَّ
 أي: هذا الباب معقود لبيان النساء اللاب 

جُل  )قال: 
سُ وَيَحْرَمُ عل الرَّ

ْ
؛ وَالعَك

ا
ة
َ
كِ
ْ

وْ مُشَ
َ
 أ
ا
يَة ان 

َ
 ز
َ
ح ك 

ْ
 يَن
ْ
ن
َ
  ( أ

 : تبارك وتعالى  لقول الله
ٌ
ك ِ

ْ
وْ مُشَ

َ
انٍ أ

َ
 ز
َّ
لا حُهَا إ   يَنك 

َ
 لا
ُ
يَة ان 

 وَالزَّ
ا
ة
َ
كِ
ْ

وْ مُشَ
َ
 أ
ا
يَة ان 

َ
 ز
َّ
 إلا

ُ
ح  يَنك 

َ
ي لا  

اب  }الزَّ

ير َ  ن  م 
ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
 عَل

َ
ك ل 

َ
مَ ذ ير َ . . } : فدل قوله ،[3 :النور{] وَحُرِّ ن  م 

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
 عَل

َ
ك ل 

َ
مَ ذ أن نكاح { . وَحُرِّ

وجفلا يجوز للرجل أن  ،الزانية ونكاح المشَكة حرام امرأة زانية ولا امرأة مشَكة، وكذلك  يب  

ي ويؤمن المشَك
وج من رجل مشَك أو زان، إلا أن يتوب الزاب   .المرأة لا يجوز لها أن تب  

رْ ) - رحمه الله - قال
ُ
حَ الق ه  وَمَنْ صَرَّ حْرِيم 

َ
ت  ب 
ُ
  (آن

 الزواج ممن صرح القرآن بتحريمه  : أي
 
 . من النساء ويحرم أيضا

  تعالى: }قال  
ُ
ات

َ
خِ وَبَن

َ ْ
 الأ

ُ
ات

َ
مْ وَبَن

ُ
ك
ُ
ت
َ
الا
َ
مْ وَخ

ُ
ك
ُ
ات مْ وَعَمَّ

ُ
ك
ُ
وَات

َ
خ
َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
ات
َ
مْ وَبَن

ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
مْ أ
ُ
يْك
َ
مَتْ عَل حُرِّ

رْ 
َ
ي أ  
ب 
َّ
مُ اللا

ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
ت  وَأ

ْ
خ
ُ ْ
ي الأ  

ي ف   
ب 
َّ
مُ اللا

ُ
بُك مْ وَرَبَائ 

ُ
ك سَائ   ن 

ُ
هَات مَّ

ُ
اعَة  وَأ

َ
ض نَ الرَّ مْ م 

ُ
ك
ُ
وَات

َ
خ
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
عْن

َ
ض

مْ وَ 
ُ
يْك
َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا
َ
نَّ ف ه  مْ ب 

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
وا د

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
ن إ 
َ
نَّ ف ه  مْ ب 

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
ي د  

ب 
َّ
مُ اللا

ُ
ك سَائ  نْ ن  مْ م 

ُ
لُ حُجُوركِ ئ 

َ
حَلا

ذ  
َّ
مُ ال

ُ
ك ائ 
َ
بْن
َ
اأ يما ا رَح 

ورا
ُ
ف
َ
 غ
َ
ان
َ
َ ك
َّ
 اللَّ

َّ
ن فَ إ 

َ
 سَل

ْ
د
َ
 مَا ق

َّ
لا ِ إ 

يرْ 
َ
ت
ْ
خ
ُ ْ
جْمَعُوا بَيرْ َ الأ

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك ب 
َ
صْلا

َ
نْ أ { ينَ م 

 . [23 : النساء ]

 
 
 مؤبدا

 
ي الآية يحرم الزواج منهن تحريما

  . فهؤلاء المذكورات ف 

  . تحريم مؤقتوتحريم الزواج من المرأة منه ما هو تحريم مؤبد، ومنه ما هو 

ي أي وقت
ي أي حال وف 

 ف 
 
وج المرأة مطلقا  . فالتحريم المؤبد لا يجوز للرجل أن يب  

ي  
ي حال دون حال كما سيأب 

وجها ف   . أما التحريم المؤقت فيجوز له أن يب  

 ثلاثة أقسام
 
 مؤبدا

 
 :والمحرمات من النساء تحريما

 يعرفه الناس اليوم؛ إذ الناس ليس النسب الذي  -أي بالقرابة  -المحرمات بالنسب  : الأول

 
ا
ي اللغة. اليوم يطلقون النسب عل المصاهرة، هذا خطأ لغة

 ، المقصود بالنسب هنا القرابة كما ف 

  ي
  . المحرمات بالمصاهرة، أي بسبب الزواج  : والثاب 

 ضاع، أي بسبب الرضاع  . والثالث: المحرمات بالرَّ

 . ابةنبدأ بالقسم الأول، وهن المحرمات بالنسب أي بالقر  
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 . القرابة : النسب لغة

ي يَحْرُمْنَ للقرابة؛ فقالوا 
  : ضبط العلماء ذلك بضابط وضعوه فبينوا به النساء اللاب 

هُ 
َ
صْلٍ بَعْد

َ
لِّ أ

ُ
نْ ك صْلٍ م 

َ
لُ ف وَّ

َ
، وَأ ه  صُول 

ُ
ل  أ

وَّ
َ
صُولُ أ

ُ
، وف

ُ
ه
ُ
صُول

ُ
 وف

ُ
ه
ُ
صول

ُ
جُل  أ

 . يَحْرُمُ عل الرَّ

صْلٍ يَحْرُمُ عل الرَّ  : وبلفظ آخر أسهل 
َ
لِّ أ

ُ
نْ ك رْع  م 

َ
لُ ف وَّ

َ
، وأ ه  صُول 

ُ
ل  أ

وَّ
َ
 أ
ُ
رُوع

ُ
، وف

ُ
رُوعُه

ُ
 وف

ُ
ه
ُ
صُول

ُ
جُل  أ

هُ 
َ
 . بَعْد

 : شَح الضابط المذكور  

:  الأصول:  )يحرم عل الرجل أصوله( ي
الأمهات، والمقصود بالأم هنا كل أنتر لها عليك ولادة، يعت 

ي ولد
ي ولدتك بواسطة: جدتك  ،تك مباشَة: أمككل أنتر ولدتك إما مباشَة أو بواسطة، فالت 

والت 

 أم أمك... وأنت 
 
من أي جهة كانت، فتحرم عليك أمك، وتحرم عليك أم أبيك، وتحرم عليك أيضا

 . صاعد عل هذا النحو، هذا معت  قولهم: يحرم عل الرجل أصوله

ها.. وكل وكذلك المرأة؛ يحرم عليها أصولها، كل ذكر له عليها ولادة فهو محرم عليها، أب
ّ
وها وجد

هذا  ،من له عليها ولادة، سواء مباشَة وهو أبوها، أوبواسطة وهم أجدادها من أي الجهات كانوا 

 . معت  تحريم الأصول

 . الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا  : الذين هم الذرية )وفصوله(

 أ 
 
ي الكتاب والسنة: كل مولود سواء كان ذكرا

.  و الولد ف   أنتر

 ول هم الأولاد. فالمقصود بالفص 

: البنات كلهن  ي
ي أنجبهن هو، أو  ؛فيحرم عل الرجل فصوله، يعت 

سواء كن بناته القريبات اللاب 

  . ، وأنت نازل عل هذا النحو أبنائهبنات بناته، أو بنات 

ي البنت –فكل من له عليها ولادة 
ي كل من كنت أنت  ؛-هذا هو الضابط ف 

فهي محرمة عليه، يعت 

ي إيجادها 
 ف 
 
، فإذا ولدتها مباشَة تكون بنتك، وإذا ولدتها بواسطة، تكون حفيدتك سواء سببا

ي ولادتها، فأنت ممن ولدها سواء مباشَة أو بواسطة، 
 ف 
 
كانت قريبة أم بعيدة، المهم أن لك سببا

 هذا معت  الفصول. 

أول أصول الشخص: أبوه وأمه، وفصولهم: أولادهم، ذريتهم وإن نزلوا،  (أول أصوله وفصول)

لّ مَن لأبيك أو لأمك 
ُ
ففصول أول أصولك: أخوتك وأخواتك وذريتهم؛ هؤلاء كلهم محرمون؛ ك

 . عليه ولادة فهو من فصولهما، فهو محرم عليك
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الأصل الأول هو الأب والأم، ثم كل أصل بعده هم الجد والجدة  (وأول فصل من كل أصل بعده) 

 . وإن علوا 

 رم أول فصل فقط من كل أصل بعد الأصل الأول. وأول فصل من كل أصل بعده، أي يح : فقوله 

 الأصل الأول: الأب والأم.  

 والجد والجدة وإن علوا هم الأصل الذي بعد الأصل الأول.  

  . ي
 فالجد والجدة آباء وأمهات الآباء والأمهات هم الأصل الثاب 

: الجد والجدة، فصولهم أي أبن  ي
اءهم الذين وأول فصل لكل أصل بعد الأصل الأول: الأصل الثاب 

 ولدوهم مباشَة فقط: الأعمام والعمات، والأخوال والخالات. 

والجد والجدة الأعل منهم الذين هم الأصل الثالث، فصولهم: أعمام الأب والأم وعماتهما،  

 . وأخوال الأب والأم وخالاتهما... وهكذا 

ذين أنجبوهم فكل أصل بعد الأصل الأول هم جدك وجدتك وأنت صاعد، أبناءهم المباشَون ال

 . بلا واسطة هم المحرمون عليك فقط

ي وما بعده للأصل الذي بعد الأصل الأول وهم أبناء العمات وأبناء الخالات 
أما الفصل الثاب 

  . فليس بداخل معنا فليسوا محرمير  عليك

:} حرمت 
 
 صحيحا

 
إذا لم تفهم القاعدة وصعبت عليك، فلك أن تحفظ الآية مع فهمها فهما

ا كل أنتر لك عليه هي  كل أنتر لها عليك ولادة وإن علت }وبناتكم {  : كم { الأم هي عليكم أمهات

ي هي بنت الأب أو بنت الأم أو الأخت الشقيقة:  أي،} وأخواتكم { ة وإن نزلتولاد
 الأخت الت 

عماتك وخالاتك وعمات الآباء وعمات الأمهات { أي  مبنت الأب والأم، } وعماتكم وخالاتك

والجدات }وبنات الأخ وبنات وخالات الأمهات وعمات وخالات الأجداد وخالات الآباء 

{ بنات الأخ كل أنتر لأخيك عليها ولادة مباشَة أو بواسطة، وبنات الأخت كل أنتر الأخت

 لأختك عليها ولادة مباشَة أو بواسطة. والله أعلم

سَب  ) : رحمه الله قال المؤلف
َّ
الن
َ
 ك
ُ
ضاع  (وَالرَّ

ي التحريم؛ 
  (1«)يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» :صلى الله عليه وسلملقوله ف 

                                                           
 (.  1447( ومسلم )2645أخرجه البخاري ) (1)
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 والرضاع الذي يحصل به التحريم:  

ي حديث عائشة
ي الله عنها:  خمس رضعات مشبعات، لما جاء ف 

خمس رضعات معلومات » رض 

من  (. 1)«يُحرِّ

ي العام 
ي العامير  الأولير  من عمر الرضيع، وهو سن المَجَاعة، أما إذا كان ف 

وأن يكون الرضاع ف 

 } أو الرابع فلا يؤثر؛ لقول الله تبارك وتعالى: الثالث 
ُ
ه
َ
د
َ
وْلا
َ
عْنَ أ  يُرْض 

ُ
ات

َ
د وَال 

ْ
ِ وَال

يرْ 
َ
ل ام 
َ
ِ ك
يرْ 
َ
نَّ حَوْل

 
َ
اعَة

َ
ض مَّ الرَّ ن يُت 

َ
 أ
َ
رَاد
َ
مَنْ أ  . [ 233:البقرة{ ]ل 

ضاعة من المجاعة صلى الله عليه وسلم: » ولقول رسول الله   . وسن المجاعة العامان الأولان ، (2«)إنما الرَّ

 :
 
مات من الرضاع ثانيا ؛ : الأم، والأخت، والبنت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأختالمحرَّ

ي النسب ينطبق عل الرضاع، هذا معت  قول 
لأنهن محرمات من النسب، فكل ما ذكرناه ف 

 المؤلف: الرضاع كالنسب. 

  ؟لكن كيف يكون التحريم بالرضاع

 رضع من خديجة، وهما غريبا
 
 عن بعضهما، زيد من عائلة مستقلة فلنفرض أن زيدا

 
ن تماما

 بشَوطه المعروفة، عائلة 
 
ما  محرِّ

 
 رضاعا

 
وخديجة من عائلة مستقلة، فأرضعت خديجة زيدا

ي عائلة 
ي زيد وف 

، القضية تتعلق بزيد فقط، والتأثبر يحصل ف 
 
زيد لاعلاقة لها بهذا الرضاع بتاتا

ي عائلة  خديجة المرضع
ا له؛ فيحرم خديجة، دخل زيد الراضع ف  ة؛ فإنها لمّا أرضعته صارت أمًّ

 لخديجة بر فيص - عل ابن خديجة الذي ولدته هي  -عليه ما يحرم عل ابنها 
 
 ،زيد هذا ابنا

ون إخوة لزيد  وأخوات خديجة  ،وزوج خديجة صاحبُ الليَ  يصبر أباه، وأولاد خديجة يصبر

 خالاته، وأخوات زوج خديجة عماته، وهكذا، فتكون خديجة كأ
 
، وصار محرّما

 
نها أنجبت زيدا

يحرم من الرضاع ما يحرم  صلى الله عليه وسلم: »عل هذه العائلة كأنه واحد من أولاد خديجة؛ هذا لقول النتَي 

   . (3«)من النسب

  ؟واختلف أهل العلم، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة

 . الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة

 ث 
 
مات بالمصاهرة : الثا   المحرَّ

: زوجات الأصول،
ا
زوجات الأب وزوجات الجد وأنت صاعد،  لقول الله تبارك وتعالى:  : أي أولا

                                                           
 (. 1452أخرجم مسلم ) (1)

 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.1455(، ومسلم )2647أخرجه البخاري ) (2)

 تقدم تخريجه. (3)
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فَ {]النساء 
َ
 سَل

ْ
د
َ
 مَا ق

َّ
لا سَاء إ 

ِّ
نَ الن م مِّ

ُ
ك
ُ
 آبَاؤ

َ
ح
َ
ك
َ
 مَا ن

ْ
حُوا نك 

َ
 ت
َ
هذه الآية تدل عل أن  ،[22 : } وَلا

مة، سواء كان   بواسطة زوجة الأب محرَّ
 
 أو أبا

 
 مباشَا

 
فزوجات الأصول  - أي أحد الأجداد –أبا

 محرمات. 

 
 
  }: ؛ لقوله تبارك وتعالىزوجات الفروع : ثانيا

َ
صْلا

َ
نْ أ ينَ م  ذ 

َّ
مُ ال

ُ
ك ائ 
َ
بْن
َ
لُ أ ئ 

َ
مْ وَحَلا

ُ
ك [ 22 : النساء { ] ب 

 ؛ زوجاتهم محرماتالأحفاد  أي، الابن الذي هو أدب  من المباشَ  فالابن سواء كان الابن المباشَأو 

 . عل الآباء 

: أصول الزوجة من النساء
 
هنَّ محرمات عل الزوج، أصول الزوجة: ثالثا

ُّ
 أمها، وأم أمها، وأم ، كل

مْ { : أبيها مهما علت؛ لقوله تعالى
ُ
ك سَآئ   ن 

ُ
هَات مَّ

ُ
 . [23 : النساء ]}وَأ

م كله يَثبت بالعقد وإن لم يدخل بها. 
ّ
  والتحريم الذي تقد

 
 
 ؛ أي بناتها وبنات بناتها، وبنات أبنائها. ع الزوجة من النساءفرو  : رابعا

 . يحرمن عل الرجل، لكن بشَط الدخول بالأم، ولا يحرمن بمجرد العقد  

فإن بنات المرأة وبنات بناتها وبنات أولادها الذكور يبقير  غبر محرمات عل زوج أمهن ما دام 

 عليها؛ حت  يدخل بأم
 
هن؛ فلابد من شَط الدخول؛ لقول الله تبارك لم يدخل بها ولو كان عاقدا

م ب  } وتعالى: 
ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
ي د  
ب 
َّ
مُ اللا

ُ
ك سَآئ 

ِّ
ن ن م مِّ

ُ
ي حُجُوركِ  

ي ف   
ب 
َّ
مُ اللا

ُ
بُك  وَرَبَائ 

َ
لا
َ
نَّ ف ه  م ب 

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
 د
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت
َّ
ن ل إ 

َ
نَّ ف  ه 

مْ {
ُ
يْك
َ
احَ عَل

َ
 [23 : النساء ]جُن

ع، ي هذا الموض 
دل ذلك عل أنه حكم خاص بفروع الزوجة من  فلم يذكر قيد الدخول إلا ف 

 . النساء 

ها ) : ثم قال المؤلف ت 
َ
ال
َ
و خ

َ
ها، أ ت  ة  وَعَمَّ

َ
 ( والجّمْعُ بَيرْ َ المَرْأ

ي الزواج بير  المرأة وعمتها وبير  المرأة وخالتها، وكذلك بير  المرأة 
أي ويحرم عل الرجل الجمع ف 

جْمَ }: وأختها، لقول الله تبارك وتعالى
َ
ن ت

َ
ف { وَأ

َ
 سَل

ْ
د
َ
 مَا ق

َّ
لا
َ
ِ إ
يرْ 
َ
ت
ْ
خ
ُ
 بَيرْ َ الأ

ْ
[  ولما 23 : النساء ]عُوا

: أن النتَي 
ي الصحيحير 

   ( 1)«لا يجمع بير  المرأة وعمتها، ولا بير  المرأة وخالتها: »قال صلى الله عليه وسلم جاء ف 

 يضبط مسألة من لا يحل 
 
  : من النساء؛ فقالوا  الجمع بينهنوضع العلماء ضابطا

ر أن  ،بينهما بنسب أو رضاع كل امرأتير  يحرم التناكح
ِّ
د
ُ
 هما رجل. يحدإإن ق

    فإنه يحرم الجمع بينهما  

                                                           
 .( من حديث أبي هريرة 1408(، ومسلم )5109أخرجه البخاري )   (1)
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ا
 للقاعدة نريد أن نعرف هل يجوز له الجمع بير   : مثلا

 
، تطبيقا وج من شقيقتير   

جعفر يريد أن يب 

 ؟الشقيقتير  أم لا 

وج البنت الثانية  ، ونرى هل يجوز لهذا الذكر أن يب  
 
  ؟أم لا يجوز  نقدر إحدى الشقيقتير  ذكرا

ي 
، وهما أختان؛ فهل يجوز لفاطمة الت 

 
فلنقل بأن الأختير  فاطمة وخديجة، ونقدر فاطمة ذكرا

وج خديجة  أن تب  
 
 ؟قدرناها ذكرا

 . الجواب: لا؛ لأنه أخوها، فالنتيجة: لا يجوز لجعفر أن يجمع بير  فاطمة وخديجة

مع بينهما، نقدر أن فاطمة هذه فلنقل: إن فاطمة خالة خديجة، وأراد جعفر أن يج مثال آخر: 

؟ 
 
ي حال قدرناها ذكرا

وج خديجة ف   ذكرٌ، وخديجة ابنة أختها؛ فهل يجوز لفاطمة أن تب  

 . الجواب: لا يجوز لأنها ابنة أخته، فلا يجوز لجعفر أن يجمع بينهما 

نعم يجوز؛ لأننا  ؟هل يجوز لجعفر أن يجمع بينهما  ؟لكن لو فرضنا أن فاطمة بنت خالة خديجة

وجها؛ فيجوز لجعفر  لو قدرنا فاطمة ذكرا ا، وأراد الزواج من ابنة خالته، ابنة الخالة جائز أن يب  

   أن يجمع بينهما. 

 . هذا هو ضابط هذه المسألة 

ة شديدة تؤدي إلى العداوة والبغضاء  : قالوا  ي ذلك أن طبيعة النساء تكون منهن غبر
العلة ف 

؛ سيؤدي ذلك إلى وجود بينهن فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، فلو 
ا
تزوج شخص بأختير  مثلا

شحناء وبغضاء بير  الأختير  ثم قطيعة الرحم بينهن، لذلك حافظ الشارع عل هذه العلاقة 

م الجمع بير  الأختير    . فحرَّ

لحُرِّ وَالعَبْد  ) : رحمه الله - قال د  المُباحِ ل 
َ
 العَد

َ
 عَل

َ
اد
َ
  (وَمَا ز

 أن 
 
وج أكبر من ويحرم عل الرجل إذا كان حرا وج أكبر من أربــع نسوة، ويحرم عل العبد أن يب   يب  

 . زوجتير  فقط

ت َ  رك وتعالى }فلقول الله تبا ؛أما تحريم ذلك عل الحر 
ْ
سَاء مَث

ِّ
نَ الن م مِّ

ُ
ك
َ
 مَا طَابَ ل

ْ
حُوا انك 

َ
ف

تْ 
َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 أ
ا
ة
َ
د وَاح 

َ
 ف
ْ
وا
ُ
ل عْد 

َ
 ت
َّ
لا
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ف  خ 

ْ
ن إ 
َ
 ف
َ
 وَرُبَاع

َ
ث
َ
لا
ُ
مْ  وَث

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
ي هذه الآية أباح  [3 : النساء ]{  أ

فق 

وج الرجال اثن وانعقد الاتفاق عل عدم جواز  ،أربعة أربعة ير  أو ثلاثة ثلاثة أو تير  اثنتالشارع أن يب  

 الزيادة عل أربــع نسوة. 

يصة له؛ خصه اللهصلى الله عليه وسلم  وأما زيادة النتَي  صِّ  . بها  - تبارك وتعالى - عل الأربــع فهي خ 
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 .  (1فلا يجوز لأحد أن يزيد عل أربــع نسوة، فالزيادة عل الأربــع محرمة بالاتفاق) صلى الله عليه وسلم أما أمته

 من امرأتير   - الذي هو المملوك- وأما العبد
  . فذكرنا أنه لا يحل له أن يجمع أكبر

عل أن المملوك لا يجمع من النساء فوق  صلى الله عليه وسلمأجمع أصحاب رسول الله » : قال الحَكم

 . (2«)اثنتير  

ي هذه المسألة إن صحفهذا الإجماع هو ا
 . فبعضهم ينقل الخلاف ،لحجة ف 

 . واحتجوا أيضا بالقياس عل طلاقه وحدوده

 )-: رحمه الله - قال المؤلف
ُ
احُه

َ
ك ن 
َ
؛ ف ه  د  ن  سَيِّ

ْ
ذ ِ إ 

ْ
بر
َ
 ب غ

ُ
جَ العَبْد زَوَّ

َ
ا ت

َ
ذ لٌ بوَإ   (اط 

 .
ا
 إذا تزوج العبد من غبر أن يأذن له سيده بالزواج؛ فنكاحه يكون باطلا

لوا الاتفاق عل أن العبد لا يجوز له النكاح إلا بإذن سيده، وورد حديث ضعيف يدل عل نق

 .   (3بطلان نكاحه)

ي ) :  -رحمه الله - قال المؤلف
 ف 

ْ
ت َ برِّ

ُ
ها، وخ س 

ْ
ف
َ
مْرَ ن

َ
تْ أ

َ
ك
َ
 مَل

ُ
مَة
َ
ت  الأ

َ
ق عْت 

ُ
ذا أ ها وإ  وْج 

َ
   (ز

  . هي المملوكة : الأمة

تزوجت بعبد مملوك ثم أعتقت صارت من حيث الرق  يريد المؤلف أن الأمة إن كانت قد 

 عل نكاحها وبير  أن تنفصل عنه. 
 بير  أن تبق 

َّ
خبر
ُ
 والحرية أعل منه فهو ليس كفءا لها، فت

 لها. 
 
ي ذلك؛ لأنه يعتبَ كفءا ومساويا

 فليس لها خيارٌ ف 
 
ا  أما إذا كان حرَّ

ي الصحي -رحمه الله - دليل ما ذكره المصنف 
ي الله عنها  حير  حديث بريرة ف 

عن عائشة رض 

ط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنتَي صل الله عليه وسلم فقال:  : قالت
يت بريرة، فاشب  اشب 

ها «أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق» ، فأعتقتها، فدعاها النتَي صل الله عليه وسلم، فخبر

ي كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نف
 (4)«سهامن زوجها، فقالت: لو أعطاب 

                                                           
 .( لابن حزم63(  انظر "مراتب الإجماع" )ص1)

فالأثر  ؛عيفوالليث ض .الليث بن أبي سليم عنهعن ( 7/256( ومن طريقه البيهقي )3/465( أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" )2)
 .ضعيف

علي تين " ثم رواه عن امرأ ح العبدُ نكِ لشافعي بإسناده الصحيح عن عمر أنه قال : "يَ قال : وروى ا ،( لابن الملقن7/621وفي "البدر المنير" )
  .وهو قول الأكثر من المفسرين بالبلدان ،: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفوعبد الرحمن بن عوف، ثم قال

أبو  ، وقال«العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل إذا نكح»عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( 2079(  أخرجه أبو داود )3)
 .  وهو قول ابن عمر ،: هذا حديث ضعيف، وهو موقوفداود

 (.1504(، و مسلم )2536البخاري ) (4)
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ارِ ) :قال المؤلف رحمه الله
َّ
ف
ُ
حَة  الك ك 

ْ
ن
َ
 (بابُ العُيُوب  وَأ

ي المرأة ويؤدي إلى نفرة 
ي الرجل أو ف 

عقد المؤلف هذا الباب ليبير  حكم العيب الذي يكون ف 

ده لبيان حكم أنكحة الكفار 
َ
 . الرجل عن المرأة أو نفرة المرأة عن الرجل، وكذلك عَق

العَيْب  وَيَجُو ) : قال رحمه الله كاحِ ب 
ِّ
 الن

ُ
سْخ

َ
 ف
ُ
 (ز

وت به غرض الزوج أو الزوجة من النكاح
ُ
  . العيب: كل ما يَف

زون فسخ النكاح بالعيب  . هذا مذهب جمهور علماء الإسلام وهو قول الصحابة؛ يجوِّ

  : ينقسم العيب إلى قسمير   

 . فوات صفة كمال، وفوات صفة نقص

 صفة كمال؛ إذا وُ  
ا
ق  مثلا

ُ
ل
ُ
، وإذا نقصت يعتبَ ناقص فحُسْنُ الخ

ا
ي الرجل يعتبَ كاملا

جدت ف 

 الكمال. 

  -لكن الجَبَّ 
ا
ي النكاح -مثلا

 . وهو قطع الذكر؛ صفة نقص مؤثرة ف 

ت صفة كمال لا خيار فيه إلا بالشَط ي عقد النكاح أن لا  ،فالعيب الذي يفوِّ
ط ف  أي إلا إذا اشب 

 يكون. 

وج والزوجة؛ فيُفسخ النكاح بسبب هذه والعيب الذي يفوت صفة نقص؛ ففيه الخيار للز  

 الصفة إن أرادا. 

ر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود وضابط العيب الذي يُفسخ النكاح به؛ هو كل  
ِّ
عيبٍ ينف

 . النكاح من الرحمة والمودة

  . فيما يوجب الخيار ويجوز به فسخ النكاح –رحمه الله  -هذا الضابط هو الذي ذكره ابن القيم 

  : ذلك مثال

ي مقطوع الذكر -رجل تزوج امرأة وكان مجبوب الذكر
هذا عيب  ،فلا قدرة له عل الجماع -يعت 

 -مؤثر ينفر الزوجة من زوجها، ولا يحصل به مقصود النكاح، فمثل هذا يكون للمرأة فيه الخيار

ي عقد النكاح وفسخ العقد.  -بعد أن تعلم بالعيب 
 بير  الاستمرار ف 

 . ك عقدة النكاحف : فسخ النكاح؛ هو 
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ي المرأة، فللرجل أن يفسخ النكاح بعد أن يعلم بالعيب : مثال آخر 
 . وجود مرض منفر ف 

 إن دخل بها، ونصف المهر إن لم
ا
ي الرجل، فللمرأة الفسخ، ولها المهر كاملا

 وكذا لو كان العيب ف 

 يدخل بها. 

 إن دخل بها  
ا
ي المرأة فلها المهر كاملا

إذا لم  ؛هر إن لم يدخل بها ونصف الم ،وإذا كان العيب ف 

ي أوقعت الغش عليه 
ته فلا تعطى المهر؛ لأنها هي الت 

ّ
ي غش

تكن هي من غشه؛  فإن كانت هي الت 

ي هذه الحالة
 .فلا حق لها ف 

جع الزوج عل من غشه بالمهر، فتعطى المرأة مهرها، ويستحقه  ها؛ فبر فإن كان الغش من غبر

 الزوج ويطلبه ممن غشه. 

ي فلنقل بأن 
ي هذه الحالة يفسخ النكاح، ويعطىي المرأة يعت 

الولىي هو الذي غش الزوج فق 

 أنه يأخذ المهر من الولىي 
مهرها،ويرجع بالمهر الذي أعطاه للمرأة عل الولىي الذي غشه، بمعت 

ه
ّ
 . الذي غش

 . والفسخ يكون عن طريق القضاء عند الحاكم

ي النكاح بحديث ابن عمر أو زيد 
 ( ولا يصح. 1بن كعب) استدلوا عل الفسخ بالعيب ف 

ي الله عنه من قوله)
  . (2ولكنه ثابت عن عمر رض 

ارِ )قال المؤلف رحمه الله: 
َّ
ف
ُ
حَة  الك ك 

ْ
ن
َ
نْ أ رُّ م 

َ
مُوا -ويُق

َ
سْل
َ
ذا أ قُ ا -إ   ما يُواف 

َ
ْع
َّ

 ( لشَ

؛ فإن زواجهما 
 
 للشَعإذا أسلم زوجان كافران معا

 
 . جائز إذا لم يكن مخالفا

 ل
 
   -لشَعأما إن كان مخالفا

 
وجا ي شَع الله تبا -أخته بكأن يكون الرجل مب  

رك فمثل هذا لا يُقر ف 

ي الإسلام؛ كمن تزوج بأي امرأة غري
 ف 
 
 شَعيا

 
بة وتعالى؛ فيفرّق بينهما، أما إذا كان زواجه زواجا

 . عنه، ثم أسلما مع بعضهما؛ فنكاحهما يُقرُّ ولا يطلب منهما أن يجددا النكاح

 . لم يكن يطلب ممن أسلم من الكفار تجديد عقد الزواج صلى الله عليه وسلمدليل هذا أن النتَي 

؛  فلا بد من التفريق بينهما   ي الإسلام، أو كان دوامه غبر شَعي
كما   لكن إذا كان الزواج غبر شَعي ف 

 لوتزوج أخته أو إحدى محارمه. 

                                                           
(، ونقل عن البخاري 7/348(، والبيهقي في الكبرى )5699(، وأبو يعلى الموصلي )829(، وسعيد بن منصور)16032أخرجه أحمد) (1)

 ( للألباني.1912ظر إرواء الغليل )تضعيفه، ان

 ( للإمام مالك.3/752الموطأ ) (2)
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ك واحدة منهما، أو جمع بير  أكبر من أربــع نسوة؛ فيؤمر 
أن  أو كمن جمع بير  أختير  فيؤمر أن يب 

ك الزيادة عل الأربــع  .  يب 

 والشافعي 
وز، عن أبيه، عند أحمد وأهل السي   ي شَحه: لحديث الضحاك بن فبر

قال المؤلف ف 

ي 
ي والبيهق 

مذي، وصححه ابن حبان  -والدارقطت  قال: أسلمت وعندي امرأتان  -وحسنه الب 

ي النتَي صل الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما 
 . (1)أختان، فأمرب 

، وابن حبان، والحاكم وأخرج  مذي، والشافعي
، عن ابن -وصححاه  -أحمد، وابن ماجه، والب 

ي الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النتَي 
ي وتحته عشَ نسوة ف 

صل  -عمر، قال: أسلم غيلان الثقق 

  -الله عليه وسلم 
 
 . . انته كلامه رحمه الله( 2)أن يختار منهن أربعا

ه، وقال ابن عبد البَ: والصحيح أن الحديثير  ضعيفان، ضع فهما الإمام البخاري رحمه الله وغبر

ي تحريم نكاح ما زاد عل الأربــع معلولة كلها. 
ي ف 

 الأحاديث الت 

ي حديث غيلان: ليس بصحيح، والعمل عليه. 
 وقال الإمام أحمد ف 

. والله أعلم ي
ي المغت 

ي وجوب ترك الأكبر من أربــع، قاله ابن قدامة ف 
 ولا خلاف ف 

 ): قال المؤلف
ُ
ة
َّ
د بُ الع  ج 

َ
احُ، وَت

َ
ك
ِّ
 الن

َ
سَخ

َ
ف
ْ
ِ ان
وْجَيرْ 

 الزَّ
ُ
حَد

َ
مَ أ
َ
سْل
َ
ذا أ   (وإ 

 . إذا أسلم أحد الزوجير  انفسخ النكاح : مؤلفال يقول

 :عندنا ثلاث حالات  

؛ فإذا أسلم أحدهما ينفسخ النكاح بمجرد إسلام أحد الزوجير  الأولى:   
ْ
ير
َ
 . أن يكون الزوجان مشَك

: من اليهود والنصارى؛ فإذا أسلمت المرأة انفسخ النكاح؛ لأنأن يكون ا : الثانية  لزوجان كتابيير 

 أم غبر كتابَي 
 
 . المرأة المسلمة لا يجوز أن تبق  تحت مشَك سواء كان كتابيا

ي شَعنا يجوز أن يدوم مثل  هأما إذا أسلم الرجل وكانت المرأة كتابية؛ فلا ينفسخ النكاح؛ لأن
ف 

 . هذا النكاح

؛الثالثة: أن 
 
 والآخر كتابيا

 
 وأسلم فيبق  الن يكون أحد الزوجير  مشَكا

 
كاح لأن فإذا كان الرجل مشَكا

  . المرأة كتابية

                                                           
 (.4/357انظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ) (1)

 (.4/354انظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ) (2)
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 أما إذا كانت المرأة هي المشَكة والرجل كتابَي ثم أسلم الرجل؛ ينفسخ النكاح؛ لأن نكاح المشَكة

 .لا يجوز

؛ أن يكون من أهل الكتاب ي بالكتابية والكتابَي
 . والنصارىاليهود  : ونعت 

 . (وتجب العدة)وقوله: 

ة هنا عدة الفسخ، ليست عدة الطلاق عل الصحيح من أقوال أهل العلم؛ أن الفسخ عدته  
َّ
د الع 

  . ليست عدة طلاق

فلا يُطلب منها أن تعتد عدة طلاق: ثلاث حيضات؛ بل يُطلب منها فقط أن تحيض حيضة 

 وتطهر استبَاءا للرحم 
ا
 وإنما  ؛-دم وجود حمل أي حت  نتحقق من ع –واحدة

 
لأنه ليس طلاقا

ي صحيح البخاري قال: 
كان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب » هو فسخ، جاء عن ابن عباس ف 

خطب حت  تحيض وتطه
ُ
ت ر؛ لم ت

َّ
نكح رُد

َ
فإذا طهُرَت حَلَّ لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن ت

 1«)إليه
 
 . ( أي جاء مسلما

ي إذا كانت المرأة قد أس
 فلا يخطبها أحد حت  تحيض حيضة وتطهر، يعت 

 
لمت وكان زوجها مشَكا

وج، فإن تزوجت انته الأمر حت  وإن جاء زوجها وأسلم فلا ترجع إليه،  ثم بعد ذلك لها أن تب  

ي 
ها كما سيأب  ، ولا تتقيد بعدة ولا غبر

 
وج فيجوز لزوجها أن يرجعها مت  جاء مسلما  أما إذا لم تب  

  . إن شاء الله

وَّ ) :ؤلفقال الم
َ
ما الأ ه  اح 

َ
ك  ن 

َ
ا عَل

َ
ان
َ
؛ ك
ُ
ة
َ
جِ المَرْأ وَّ َ 

َ ب 
َ
مْ ت

َ
مَ وَل

َ
سْل
َ
 أ
ْ
ن إ 
َ
ارَا ف

َ
ت
ْ
ذا اخ  إ 

ُ
ة
َّ
ت  المُد

َ
وْ طال

َ
، وَل ل 

 
َ
ك ل 

َ
 (ذ

 فتستبَئ بحيضة، تحيض حيضة ثم تطهر ثم بعد ذلك إذا 
 
ي الرجل مشَكا

إذا أسلمت المرأة وبق 

وج ثم أسلم شاءت تزوجت وإذا شاءت أن تنتظر زوجها ح ت  يسلم انتظرت، فإن انتظرته ولم تب  

عقد جديد ولو طالت المدة، دليل ذلك أن النتَي  د المرأة إليه من غبر َ
 ابنته زينب  صلى الله عليه وسلموجاء فب ُ

َّ
رَد

، وكان ذلك بعد سنتير  من إسلامها؛ فقد 2عل أبَي العاص بالنكاح الأول)
 
( ولم يُحدث شيئا

 .  أسلمت قبل زوجها بسنتير 

 لجمهور العلماء الذين قيدوا الأمر بالعدة هذا الحديث
 
 . واضح الدلالة عل ما ذكرنا خلافا

                                                           
 (5286أخرجه البخاري ) (1)

 .( عن ابن عباس 2009(، وابن ماجه )1143(، والترمذي )2240(، وأبو داود )2366أخرجه أحمد ) (2)
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ة  
شََ  بابُ المَهرِ والع 

ة  ) : قال رحمه الله
َ شَْ ع 

ْ
 (باب المَهْرِ وَال

داق وهو ما وجب عل الزوج إعطاؤه لزوجته بسبب عقد النكاح  .المهر: هو الصَّ

شَة  . الصُحبة والمخالطة بير  الزوجير   : والع 

بٌ ) : قال ، ،المَهْرُ واج  يه   ف 
ُ
الاة

َ
رَهُ المُغ

ْ
ك
ُ
يدٍ  وَت نْ حَد   م 

 
ما
َ
ات
َ
وْ خ

َ
 وَل
ُّ
ح رْآنٍ  وَيَص 

ُ
يمَ ق عْل 

َ
وْ ت
َ
 (أ

ة؛ منها قوله تعالى }  : المهر واجب عل الزوج بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه، وأدلته كثبر

 
ا
ة
َ
حْل  ن 

نَّ ه  ات 
َ
ق
ُ
سَاء صَد

َّ
 الن
ْ
وا
ُ
 . أي فريضة ،[4 : النساء ]{وَآت

وج بامرأة: صلى الله عليه وسلم وقال النتَي   من حديد»لمن أراد أن يب  
 
 . (1«)التمس ولو خاتما

 (. 2الآية والحديث يدلان عل وجوب المهر، وانعقد إجماع علماء الأمة عل مشَوعيته)

كره المغالاة فيه
ُ
 (وقوله )وت

ي المهر؛ لحديث أبَي هريرة 
ي تزوجت امرأة من ، فقال: إصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النتَي  قال:  أي ف 

ب 

 صلى الله عليه وسلم: »الأنصار، فقال له النتَي 
 
ي عيون الأنصار شيئا

قال: قد نظرت «  هل نظرت إليها؟ فإن ف 

عل أربــع أواق؟! صلى الله عليه وسلم: »قال: عل أربــع أواق، فقال له النتَي « عل كم تزوجتها؟»  : إليها، قال

ي بعث كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عش أن نب
عثك ف 

ي عبس بعث ذلك الرجل فيهم«تصيب منه
 إلى بت 

 
  . (3«) ، قال: فبعث بعثا

 
 
  . الأوقية:  أربعون درهما

 « كأنكم تنحتون الفضة من عرض الجبل » وقوله: 
 
أي كأن الفضة متيشة لكم وتنحتونها نحتا

 . من طرف الجبل

 
 
ا  . مع كراهة المغالاة  ؛-واز من حيث الج –يدل هذا الحديث عل جواز أن يكون المهر كثبر

وْج   } ولم نقل بالتحريم بل بالكراهة؛ لقول الله تبارك وتعالى
َ
 ز
َ
ان
َ
ك وْج  مَّ

َ
الَ ز

َ
بْد مُ اسْت 

ُّ
رَدت
َ
 أ
ْ
ن وَإ 

 
 
يْئا

َ
 ش
ُ
ه
ْ
ن  م 
ْ
وا
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
 ف
 
نطَارا  ق 

نَّ
ُ
اه
َ
حْد مْ إ 

ُ
يْت
َ
 }: الشاهد قوله تعالى[ 20: ]النساء  { وَآت

َ
حْد مْ إ 

ُ
يْت
َ
نَّ وَآت

ُ
اه

                                                           
 .( عن سهل بن سعد 1425(، ومسلم )5121أخرجه البخاري )  (1)

 ( لابن حزم.70-69"مراتب الإجماع" )صانظر   (2)

 (.1424أخرجه مسلم )  (3)
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{ والقنطار؛
 
نطَارا ة من الذهب ق  ه ولا لأقله ،كمية كببر وسواء  ،فدلَّ هذا عل أن المهر لا قدر لأكبر

ي الدليل عليه -كان بمال أو بمنفعة
 . فجائز - سيأب 

 من حديد أو تعليم قرآن(
 
 قال)ويصح ولو خاتما

ي الصحيحير   دليل ذلك حديث سهل بن سعد  
، فقالت: يا صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت رسول الله : ف 

، فنظر إليها رسول الله  بَه، ثم صلى الله عليه وسلمرسول الله جئت لأهب لك نفشي د النظر إليها وصوَّ ، فصعَّ

 جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا 
 
طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا

ء؟»فقال:  ،رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها  والله يا  فقال: لا « هل عندك من شَي

فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا « اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟»رسول الله، قال: 

، قال: 
 
 من حديد»رسول الله ما وجدت شيئا

 
فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا « انظر ولو خاتما

 من حديد 
 
، فقال فلها نصفه -قال سهل: ما له رداء  -ولكن هذا إزاري  ،رسول الله ولا خاتما

 لم يكن عليك صلى الله عليه وسلم: »رسول الله 
ُ
ه
ْ
سَت ب 

َ
ء، وإن ل  لم يكن عليها منه شَي

ُ
ه
َ
سْت ب 

َ
ما تصنع بإزارك؟! إن ل

ء ، فلما صلى الله عليه وسلم فجلس الرجل حت  طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله « شَي ، فأمر به فدعي
 
يا
ِّ
مول

ها  -قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا« ماذا معك من القرآن؟»جاء قال: 
َّ
قال:  -عد

 . (1)«اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن»قال: نعم، قال: « أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟»

 ويصح أن 
ا
 أن يكون مالا

ّ
دلّ هذا الحديث عل أن المهر واجب لا يسقط عن الزوج، وأنه يصح

 
ا
 . يكون منفعة؛ لأن تعليم المرأة القرآن منفعة وليس مالا

جَ امْ ) :قال زَوَّ
َ
ذوَمَنْ ت ها إ  سَائ  ها مَهْرُ ن 

َ
ل
َ
؛ ف
 
ا
َ
اق
َ
ها صَد

َ
مْ يُسَمِّ ل

َ
 وَل
ا
ة
َ
هارَأ لَ ب 

َ
خ
َ
 (ا د

ي العقد المهر الذي سيعطيها إياه؛ فلها مهر نسائها؛ أي لها مهر  
إذا تزوج رجل امرأة ولم يذكر ف 

ي 
 وعمتها؛  فتأخذ هي كذلك ف 

ا
ي مثل مستواها؛ كأختها مثلا

ي ف 
حال  مثل ما تأخذ بقية النساء اللاب 

لَ عن رجل تزوج امرأة ولم صلى الله عليه وسلم أن النتَي : » دخل بها؛ لحديث معقل بن سنان الأشجعي  سُئ 

 حت  مات؛ فقض  لها عل صداق نسائها
 
ها من النساء، وعليها 2«)يفرض لها صداقا ل 

ْ
ث ( أي مَهْرُ م 

اث  . العدة ولها المبر

                                                           
 من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.( 1425(، ومسلم )5030أخرجه البخاري )  (1)

( من حديث معقل الأشجعي 1891(، وابن ماجه )3354(، والنسائي )1145(، والترمذي )2114(، وأبو داود )25/291أخرجه أحمد ) (2)
 رضي الله عنه.
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ي الشاهد أنه قض  لها عل صداق نسائها أي لها مهر مثل مهر نسائ 
ي هن ف 

ي النساء اللاب 
ها يعت 

ي الجمال والمال والبكارة من عصباتها؛ كأخواتها وعماتها 
هذا إن دخل وبنات عماتها؛  مستواها ف 

 . بها 

 وطلقها قبل الدخول؛ فعليه المتعة؛ لقوله تعالى
 
 } : وأما إن لم يسم لها صداقا

َّ
هَا ال يُّ

َ
وا يَا أ

ُ
ينَ آمَن ذ 

ات  
َ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
مُ ال

ُ
حْت
َ
ك
َ
ا ن
َ
ذ مَ  إ 

َ
نَّ ف

ُ
وه مَسُّ

َ
ن ت

َ
بْل  أ

َ
ن ق  م 

نَّ
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ق
َّ
مَّ طَل

ُ
هَا ث

َ
ون
ُّ
د
َ
عْت
َ
ةٍ ت

َّ
د نْ ع   م 

نَّ يْه 
َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
ا ل

 
ا
يلا  جَم 

 
احا نَّ شََ

ُ
حُوه نَّ وَشَِّ

ُ
عُوه

ِّ
مَت
َ
ستمتعن به فمتعوهن؛ أي أعطوهن ما ي . [49]الأحزاب:  { ف

ر هذه المتعة عل حسب حال 
َّ
الرجل من عش  ويش وما يناسب المرأة من مال أو منفعة، وتقد

 
 
 . عرفا

ول  ) : -رحمه الله -قال المؤلف 
ُ
خ
ُّ
بْلَ الد

َ
نَ المَهْرِ ق ءٍ م  ْ ي

َ
ي مُ شَ د 

ْ
ق
َ
حَبُّ ت

َ
 (وَيُسْت

 
ا
لا  ومؤجَّ

ا
لا   . يجوز أن يكون المهر معجَّ

  . المعجل هو: المدفوع عند العقد، والمؤجل: يدفع بعد العقد 

 
ا
ي دفع ويجوز أن يكون بعضه معجلا

د معاوضة؛ يعت 
ْ
، لا بأس بذلك كله؛ لأنه عق

ا
وبعضه مؤجلا

ي كتابه
 ف 
 
ي البيع والشَاء، فقد سمّاه الله تبارك وتعالى أجرا

ء؛ كالثمن ف   عن شَي
 
ء عوضا   . شَي

ء من المهر قبل الدخول كما قال المؤلف رحمه الله؛  لحديث سهل  ولكن يستحب تقديم شَي

ي حادثة الرجل  بن سعد 
وج فقال له المتقدم ف   من صلى الله عليه وسلم: » الذي أراد أن يب  

 
التمس ولو خاتما

  . (  متفق عليه1«)حديد 

ة  )قال المؤلف: 
َ شَْ ع 

ْ
 ال
ُ
حْسان يْه  إ 

َ
   (وَعَل

  . عل الرجل أن يحسن عشَة المرأة، والعشَة بمعت  الصحبة : أي

ها، ويؤدبها، يداعبها، ويرفق بها، ويعلمو  فعليه أن يحسن عشَتها؛ أي أن يكرمها، ويتلطف معها،

م الله، ويتحبب إليها، ويب    ين ويرحمها، ويكف الأذى عنها، ويعينها عل طاعة الله، ويجنبها ما حرَّ

ي شهوتها، ويوسع النفقة عليها، ما استطاع؛ فهذا كله من 
ي الجماع إلى أن تقض 

لها، ويصبَعليها ف 

 .  إحسان العشَة

مَعْرُوف   بارك وتعالى: }وإحسان العشَة واجب بقدر الاستطاعة؛ لقول الله ت
ْ
ال  ب 

نَّ
ُ
وه ُ  { وَعَاشَ 

  ،[19 : ]النساء 
 
 وبالمعروف عرفا

 
 . بالمعروف شَعا

                                                           
 تقدم تخريجه .  (1)
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ي الضلع أعلاه، فإن صلى الله عليه وسلم: » قال 
ء ف  لقنَ من ضلع، وإن أعوج شَي

ُ
؛ فإنهن خ

 
ا استوصوا بالنساء خبر

اء ذهبتَ تقيمَه كشته، وإن استمتعت بها استمتعت بها عل اعوجاجها، فاستوصوا بالنس

 
 
ا  معها،  صلى الله عليه وسلمهذه وصية النتَي  ؛(1«)خبر

 
 عليها لطيفا

 
 بالمرأة حنونا

 
 فلا بد أن يكون الرجل رفيقا

يستغل وضع القوة الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه، ويتجبَّ بها ويتسلط عليها؛ فهذا فلا 

ي أوض بها النتَي 
تبارك  وأمر بها ربنا صلى الله عليه وسلم ليس من خلق المسلم ولا هو من العشَة الحسنة الت 

 . وتعالى

هُنَّ  : وكما أن عل الرجل إحسان العشَة؛ كذلك عل المرأة أن تحسن عشَة زوجها؛ قال تعالى
َ
}وَل

مَعْرُوف  
ْ
ال  ب 

نَّ يْه 
َ
ي عَل ذ 

َّ
لُ ال

ْ
ث  . [228 :  البقرة]{ م 

  
 
 ويجب عليها أيضا

 ): -رحمه الله  -ما قاله المؤلف 
ُ
اعَة يْهَا الطَّ

َ
 (وَعَل

 الرِّ  } : لقوله تعالى
َ

هُمْ عَل
َ
ُ بَعْض

ّ
لَ اللَّ

َّ
ض
َ
مَا ف سَاء ب 

ِّ
 الن

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
نْ جَالُ ق  م 

ْ
وا
ُ
ق
َ
نف
َ
 بَعْض  وَب مَا أ

 
َّ
ُ وَاللا

ّ
 اللَّ

َ
ظ مَا حَف  يْب  ب 

َ
غ
ْ
ل
ِّ
 ل
ٌ
ات

َ
ظ  حَاف 

ٌ
ات

َ
ت ان 
َ
 ق
ُ
حَات ال 

الصَّ
َ
مْ ف ه  مْوَال 

َ
نَّ أ

ُ
وه

ُ
ظ ع 

َ
نَّ ف

ُ
ه
َ
وز

ُ
ش
ُ
 ن
َ
ون

ُ
اف
َ
خ
َ
ي ت  
ب 

ي   
نَّ ف 

ُ
جُرُوه

ْ
 وَاه

َ
 عَل

ْ
وا
ُ
بْغ
َ
 ت
َ
لا
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
طَعْن

َ
 أ
ْ
ن إ 
َ
نَّ ف

ُ
بُوه ِ

عِ وَاصر ْ اج 
َ
مَض

ْ
  ال

 
ا بر ب 

َ
 ك
 
يّا  عَل 

َ
ان
َ
َ ك
ّ
 اللَّ

َّ
ن  إ 

ا
يلا  سَب 

نَّ  يْه 

 34 : النساء ]{
 
}فإن أطعنكم فلا تبغوا : [؛ الشاهد قوله:}الرجال قوامون عل النساء{، وقال أيضا

} 
ا
، فإذا كانتفالواجب عل المرأة أن تك ؛عليهنَّ سبيلا

 
ا  لزوجها، وأن لا تكون ناشَ 

ا
 ون مطيعة

،  وإذا كانت مطيعة لم تجعل له عليها 
ا
، لم تكن مطيعة؛ فقد جعلت لزوجها عليها سبيلا

 
ا ناشَ 

 
ا
 . سبيلا

ي ) : -رحمه الله  -قال المؤلف 
هُنَّ ف 

َ
لَ بَيْن

َ
 عَد

 
دا صَاع 

َ
ان  ف

َ
وْجَت

َ
 ز
ُ
ه
َ
تْ ل

َ
ان
َ
عُ وَمَنْ ك

ْ
د
َ
سْمَة  وما ت ق 

ْ
و  ال

 إليه
ُ
هُنَّ  ،الحَاجَة

َ
 بَيْن

َ
رَع
ْ
ق
َ
رَ أ
َ
  (وإذا سَاف

لُ الرجل بير  زوجاته واجب؛ لقول الله تبارك
ْ
  :}تعالىو  عَد

ا
ة
َ
د وَاح 

َ
 ف
ْ
وا
ُ
ل عْد 

َ
 ت
َّ
لا
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ف  خ 

ْ
ن إ 
َ
النساء: ]{ ف

 مائلصلى الله عليه وسلم: »ولقول النتَي  ،[3
ُ
ه
ُّ
ق  (. 2«)من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وش 

ي كل ما يقدرعليه مما تحتاجه النساء؛ كالنفقة مث
ي ت، وكذلك ف  ي المَب 

م لكل واحدة ليلة ف   فيقس 
ا
 . لا

                                                           
  ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 1468(، ومسلم )5184أخرجه البخاري ) (1)

 .( عن أبي هريرة 1969(، وابن ماجه )3942(، والنسائي )1141( ، والترمذي )2133(، وأبو داود )13/320أخرجه أحمد )  (2)
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 أن يعطىي الثانية بدله من المال، 
ا
وليس المقصود أنه إذا أنفق عل علاج واحدة من مرض مثلا

ي النفقة فيعطىي إحداهما ما 
تحتاجه  هذا خطأ، ولكن المقصود أن لا يفضل واحدة عل الأخرى ف 

 . ويمنع الأخرى حاجاتها 

بَّ عل  
َ
ي نفس الوقت أن ينك

ماع والحب فهذا أمر لا يملكه المرء، ولكن لا يجوز له ف  وأما الج 

، نعم لا يلزمه أن يجامع الثانية إن جامع الأولى وأ ة 
َ
ق
َّ
ك الأخرى كالمُعَل ن مجامعة واحدة ويب 

ي 
الوقت نفسه لا يجوز له أن يهجر واحدة منهنَّ يجامع الثالثة إن جامع الأولى والثانية؛ لكن ف 

قة
َّ
 . ويجعلها كالمُعَل

 ،(1)إذا سافر أقرَع بير  نسائه؛ فمن خرجت القرعة لها سافرت معهصلى الله عليه وسلم وكذلك كان رسول الله 

ي العدل  بير  النساء 
ة ف 
َّ
ن  والله أعلم . هذه هي السُّ

 ) : قال المؤلف
ُ
وْ ت
َ
ها، أ

َ
وْبَت
َ
هَبَ ن

َ
 ت
ْ
ن
َ
ة  أ
َ
مَرْأ
ْ
ل هاوَل  سْقاط  وْجَ عل إ 

 الزَّ
َ
ح  (صال 

 يوم المرأة الذي يقسمه لها زوجها؛ وهو حقها ولها أن تتنازل عنه مقابل أن تبق  معه ولا  : النوبة

 . يطلقها 

ي الله عنها: أن سودة 
ي المبيت؛ لحديث عائشة رض 

ها ف 
ّ
لها أن تصالح زوجها عل إسقاط حق

 . (2)ئشة يومها ويوم سودة يقسم لعاصلى الله عليه وسلم بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان 

ها؛ فإن شاءت أن تتنازل عنها تنازلت، وكذا عن النفقة والسكت  
ّ
 . وذلك لأن هذه النوبة حق

{. قال تعالى: }  والصلح خبر
 
قالت  ،[ 128 : النساء ]..فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا

ي الله عنها: هي المرأة تكون عند الرجل فلا يستكبر منها،
ها،  عائشة رض  وج غبر يد طلاقها ويب   فبر

سْم  لىي 
َ
َّ والق  من النفقة علي

ي حلي
ي وأنت ف  ج غبر

، ثم تزَوَّ ي
ي ولا تطلقت 

 (. 3)فتقول له: أمسكت 

 ) : قال رحمه الله
 
لاثا

َ
ب  ث

يِّ
َّ
، والث

 
رِ سَبْعَا

ْ
ة  الب ك

َ
ي د  الجَد 

َ
د
ْ
ن   (وَيُقيمُ ع 

ل بها  : البكر 
َ
خ
ْ
ي لم يُد

 . الت 

ب ل ب : والثيِّ خ 
ُ
ي د

   . ها الت 

                                                           
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.2770(، ومسلم )2593أخرجه البخاري ) (1)

 (.1463(، ومسلم )5212أخرجه البخاري ) (2)

 (. 3021(، ومسلم )5206أخرجه البخاري ) (3)
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ب  رَ عل الثيِّ
ْ
ك ؛ قال: من السنة إذا تزوج الب 

ي الصحيحير 
ودليل ما ذكره المؤلف حديث أنس ف 

سَمَ 
َ
، ثم ق

 
 ثم قسم  ،أقام عندها سبعا

 
 . (1)وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا

 ثم 
 
؛ أقام عندها سبعا

 
وج الثانية، فإذا كانت الثانية بكرا  وأراد أن يب  

 
وجا أ بالقسمة بدأي إذا كان مب  

 . بينهما؛ فيبيت عند الأولى ليلة وعند الثانية ليلة

 ثم قسم
 
 أقام عندها ثلاثا

 
 . وإذا كانت الثانية ثيبا

عَزْلُ ) : قال رحمه الله
ْ
 ال
ُ
 (ولا يَجُوز

رَهُ من فرج المرأة قبل الإنزال
َ
ك
َ
 . العَزْلُ: هو أن يخرج ذ

ي 
مه؛ لورود أدلة متعارضة ف 

ْ
ي حُك

 حكمه؛ منها: اختلف أهل العلم ف 

ل  : قال حديث جابر ا نعزل والقرآن يب  
ّ
 . (2.. ). كن

ي الصحيحير  
ي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله  : قال ؛ومنها: حديث أبَي سعيد الخدري ف 

ي غزوة بت 
ف 

 من ستَي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، 
 
المصطلق، فأصبنا سبيا

بير  أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلك، فقال: صلى الله عليه وسلم سول الله فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ور 

 (. 3)«ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»

 . هذه الأحاديث تدل عل جواز العزل

عن صلى الله عليه وسلم أنهم سألوا رسول الله  ؛وأما ما أخرجه مسلم من حديث جذامة بنت وهب الأسدية

ي » العزل؛ فقال: 
 . فيدل عل عدم الجواز  ؛(4«)ذلك الوأد الخق 

اب، كان أهل الجاهلية يفعلونه إما خشية الفقر أو خشية  ي الب 
والوأد هو دفن الطفل الصغبر ف 

 . ي
، وهو الوأد الظاهر، وأما العزل فهو الوأد الخق 

 
 العار إن كانت بنتا

ي لاقتل فيه
، مع أن الأول قتل والثاب  ي

ه الأول بالثاب   . فشبَّ

ي حكم العزلوب
 . ناء عل اختلاف هذه الأحاديث اختلف العلماء ف 

                                                           
 (. 1461(، ومسلم )5214أخرجه البخاري )  (1)

 (. 1440، ومسلم )(5207أخرجه البخاري )  (2)

 (.1438(،  ومسلم )4138أخرجه البخاري )  (3)

 (.1442أخرجه مسلم )    (4)
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، وأما حديث جذامة فمحمول  ي الصحيحير 
ي ف 
ت عليه الأحاديث الت 

ّ
والراجح: جواز العزل لما دل

 أبناءهم
َ
دون  ،عل الكراهة، وحمله البعض عل أنه تنفبر من فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يَئ 

  . مع أن بير  الوأدين فرق كببر 

 الذي ذكره النتَي 
ة لتأويل هذا الحديث، ولا يبعد أن يكون المعت  هنا صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم طرق كثبر

-الذي كان أهل الجاهلية يئدون أبناءهم -أي الفقر  –إنما أراد به من فعل هذا خشية الإملاق 

 . لأجله -أي يدفنونهم أحياء 

بُ ) : قال رحمه الله
ُ
ي د
ة  ف 
َ
 المَرْأ

ُ
يان

ْ
ت  إ 
ُ
  (رِهاولا يَجُوز

هما إلى تقوية بعضها ببعض ي وغبر
ي ذلك عدة أحاديث، ذهب الحافظ ابن حجر والشوكاب 

 . ورد ف 

 
 
ي دبرها حائضا

قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء الذين يعتد بهم عل تحريم وطء المرأة ف 

ة مشهورة ؛ لأحاديث كثبر
 
 (. 1..). كانت أو طاهرا

راشِ، و ) : قال المؤلف  للف 
ُ
د
َ
ب ه  والوَل ِ صاح 

ْ
بر
َ
ه  ب غ بَه 

َ
ش  ل 

َ
ة َ بَْ  . (لا ع 

ي ولد لمن هو؟ فيكون الولد لصاحب الفراش؛ لقوله عليه السلام
الولد »  : أي إذا تنازع اثنان ف 

 . ( 2«)للفراش وللعاهر الحجر

 . وصاحب الفراش هو من كانت المرأة موطوءة له حير  الولادة

؛ فله الخيبة والحرمان ولا ح ي
ي الولد والعاهر: هو الزاب 

 . ق له ف 

وبناء عل ذلك؛ فلا يعمل بالشبه الذي يكون بير  الولد والرجل، بل المعتبَ الفراش، كما قض  

 .صلى الله عليه وسلمبه النتَي 

 ) : قال المؤلف
ْ
ن دٍ م   واح 

لُّ
ُ
ها ك

َ
ك
َ
ي طُهْر  مَل

مَةٍ ف 
َ
ي وَطْء  أ

 ف 
ٌ
ة
َ
لاث
َ
 ث
َ
ك َ
ب َ
ْ
ذا اش دٍ، وإ 

َ
وَل  ب 

ْ
جاءَت

َ
هُمْ فيه، ف

 
َ
؛ ف
 
عَوْهُ جَميعا

َّ
يْه  للآ واد

َ
عَل
َ
؛ ف رْعَة 

ُ
 بالق

ُ
ه
َّ
حَق

َ
هُمْ، وَمَنِ اسْت

َ
 بَيْن

ُ
رَع
ْ
يَة  يُق

ِّ
ثا الد

ُ
ل
ُ
رَيْنِ ث

َ
   (خ

ما جاء عن زيد بن أرقم  ي طهر واحد  : قال ؛ل 
ي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا عل امرأة ف 

ب 
ُ
 ،أ

، وقال: أتقرّان لهذا بالولد  : أتقران ل : قالا  ؟فسأل اثنير  لا،  : هذا بالولد؟ قالا لا، ثم سأل اثنير 

                                                           
 (.10/6انظر "شرح صحيح مسلم " )(  1)

 ( عن عائشة رضي الله عنها. 1457(، ومسلم )2053أخرجه البخاري )   (2)
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، قالا  رْعة، وجعل عليه  : فجعل كلما سأل اثنير 
ُ
لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي أصابته الق

ي الدية، فذكر ذلك للنتَي 
 (. 1« )فضحك حت  بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم ثلتر

  

                                                           
 ( .2348ه )(، وابن ماج3488(، والنسائي )2270(،  وأبو داود )19329)أخرجه أحمد    (1)

 وأعله أبو حاتم الرازي والنسائي والبيهقي؛ رجحوا وقفه، فلا يصح مرفوعاً.
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لاق  
 كتابُ الطَّ

لاق  ) : - رحمه الله -قال المؤلف
 (كتاب الطَّ

 لغة
ُ
لاق عُ  : الطَّ

ْ
، يُقال الحَلُّ ورف

 
حت، و  : القيد مطلقا طلقت أي شُِّ

ُ
 وأ
ُ
ت  المرأة

َ
ق
ُ
قَ  : يقالطَل

َ
طْل
َ
أ

ها 
َّ
 . الفرسَ؛  إذا خلا

؛
 
 . فرفع قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وأما اصطلاحا

 يربطهما، وهذا الطلاق يفك القيد  
ٌ
 . فكأن عقد النكاح الذي بير  الزوجير  قيد

ز) :رحمه الله قال المؤلف تار  م   وهوُ جَائ 
ْ
فٍ مُخ

َّ
ل
َ
 (نْ مُك

ورة، وهو من قطعيات الشَيعة، وقد دل  -أي جوازه  –أما مشَوعية الطلاق  فأمْرٌ معلوم صر 

  :عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى
ٌ
يــــح شِْ

َ
وْ ت
َ
مَعْرُوفٍ أ  ب 

ٌ
مْسَاك إ 

َ
ان  ف

َ
ت  مَرَّ

ُ
ق
َ
لا }الطَّ

حْسَانٍ  إ  يُّ  }، وقال: { 229 /البقرة[{ ب 
َ
نَّ يَا أ ه  ت 

َّ
د ع   ل 

نَّ
ُ
وه

ُ
ق
ِّ
طَل
َ
سَاء ف

ِّ
مُ الن

ُ
ت
ْ
ق
َّ
ا طَل

َ
ذ  إ 
ُّ
ي تَ 
َّ
]الطلاق   {هَا الن

ي  ،[1/ 
مره »  : لعمر صلى الله عليه وسلم  أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال : (1« )الصحيحير  » وف 

اجعها، ثم ليمسكها حت  تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق  فلبر

ي أمر الله أن تطلق لها النساء قبل أن يمس، 
 . «فتلك العدة الت 

 . (2وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة عل جواز الطلاق وعل مشَوعيته)

ه، فلقوله -هو البالغ العاقلو  - وأما أنه جائز من مكلف ةٍ: عَنِ » :صلى الله عليه وسلملا من غبر
َ
ث
َ
لا
َ
مُ عَنْ ث

َ
ل
َ
ق
ْ
عَ ال رُف 

، وَعَنِ الصَّ 
َ
ظ يْق 

َ
م  حَت َّ يَسْت ائ 

َّ
لَ الن  يَعْق 

ون  حَت َّ
ُ
مَجْن

ْ
مَ، وَعَنِ ال ل 

َ
ِّ حَت َّ يَحْت ي فلا يقع طلاق   ؛(3)«تَ 

 .الصتَي والمجنون والنائم

إن » :صلى الله عليه وسلممختار(؛ المُكره؛  فالمكره عل الطلاق بغبر وجه حق لا يقع طلاقه؛ لقوله)أخرج بقوله 

كرهوا عليه
ُ
ي الخطأ والنسيان وما است

لا اختيار له ولا إرادة، ( والمُكرَه 4«)الله وضع عن أمت 

 .والإرادة أساس التكليف بالأحكام الشَعية

 

                                                           
 .( عن ابن عمر 1471(، ومسلم )5251أخرجه البخاري ) (1)

 ( لابن حزم. 71انظر "مراتب الإجماع" )ص (2)

(، و 4398(، وأبو داود )24694حمد )( عن علي رضي الله عنه، وأ1423(، والترمذي )4403(، وأبو داود )1183أخرجه أحمد ) (3)
 ( عن عائشة، واللفظ لأبي داود.2041(، وابن ماجه )3432النسائي )

 ( من حديث ابن عباس رضي الله عنه.   2801(، والحاكم )7/75(، وابن حبان )2045أخرجه ابن ماجه ) (4)



 

320 

 )قال المؤلف: 
ا
 (ولو هازِلا

 
 
؛ أي ولو كان هذا المكلف المختار مازحا

ا
والمراد: أن الطلاق جائز من مكلف مختار  ولو كان هازلا

؛ فإن طلاقه يقع عند المؤلف وعند جمهور العلماء، استدلوا بقول النتَي   صلى الله عليه وسلم: »  غبر جادي
ٌ
ثلاث

 
ّ
د  ج 

هُنَّ
ُ
زْل
َ
 وه

ّ
د هن ج 

ُّ
د  ( وهو حديث ضعيف. 1«)النكاح والطلاق والرجعة  :ج 

ي صحة الإجماع نزاع،  ،عل الوقوع نقل بعضهم الإجماع
  البعضنقل فقد وف 

 
ي لم خلافا

، ولكنت 

لذلك أقول بالوقوع؛ فقد  ؛أقف عل أحد من أصحاب القرون الثلاثة الأولى قال بعدم الوقوع

ي الله عنهم منهج ،هممنهج أمرنا باتباع
ي العقيدة والفقه السلف الصالح رض 

لا  أن، وشَطي ف 

 م
 
 قال به.  نهمأقول بقول لم يثبت عندي أن أحدا

ي  
ي ابن القيم  ؛وقوع طلاق الهازلوقد فصل القول ف 

الشَح » وابن عثيمير  ، «زاد المعاد»ف 

 والله أعلم  . رحمهما الله «الممتع

ي )  :قال المؤلف
ة  الت 

َ
ي الحَيْض

ها ف 
َ
ق
َّ
، ولا طَل هَا فيه 

مْ يَمَسَّ
َ
ي طُهْر  ل

نَ كْانتْ ف  ، لم 
ُ
ه
َ
بْل
َ
د   ق

َ
ي حَمْلٍ ق

أو ف 

 
َ
بان

َ
 (اسْت

إنما يكون عل حال  -تبارك وتعالى - هذا الطلاق يسمى طلاق السنة، فالطلاق الذي شَعه الله

ي طهر لم يمسها ف) : المرأة المذكور هنا؛ قال
 يه( أي طلاق المرأة جائز إذا كانت طاهر لمن كانت ف 

 
ا

-  
 
ي طهر  لم يجامعها فيه -ليست حائضا

 لم يمسها فيه، أي ف 
 
  . طهرا

ي قبله
ي الحيضة الت 

، يُلزَمُ بأن يرجعها، كما حصل م ؛()ولا طلقها ف 
ا
ي حيضةٍ مثلا

ع فإذا طلقها ف 

ي الطهر الذي بعدها مباشَة؛ بل ينتظر حت  ت
طهر ثم تحيض ثم تطهر؛ ابن عمر، ولا يطلقها ف 

ق وإذا شاء أمسك
َّ
 .بعد ذلك إذا شاء طل

ي الحيضة  
ق بحيض  وقع فيه طلاق، هذا معت  قوله )ولا طلقها ف  ي طُهر  سُب 

فالطلاق لا يكون ف 

ي الطهر الذي بعد هذه الحيضة
ق ف 

ِّ
ي حيضةٍ فلا يطل

ي قبله(، فإذا طلقها ف 
 .  الت 

ي ح) : قوله
ي حملٍ قد استبان(؛ أي ف 

ملٍ قد اتضح وعُرِف بأن المرأة حامل، فيجوز له أن أو ف 

 .يطلق، فيكون طلاق الحامل طلاق سنة

ي طهر  لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل
 .فطلاق السنة أن يطلقها ف 

                                                           
وهو حديث ضعيف؛ في  سنده عبد الرحمن  ،ي هريرة عن أب (2039و ابن ماجه ) ،(1184)و الترمذي  (،2194أخرجه أبو داود ) (1)

"غارة الأشرطة"  في رحمه الله أعل الحديث به، ثم وقفت على كلام شيخنا الوادعي ك، قال فيه النسائي: منكر الحديث.بن حبيب بن أدر
(1/136). 
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ت   } : قال تعالى
َّ
د ع   ل 

نَّ
ُ
وه

ُ
ق
ِّ
طَل
َ
سَاء ف

ِّ
مُ الن

ُ
ت
ْ
ق
َّ
ا طَل

َ
ذ  إ 
ُّ
ي تَ 
َّ
هَا الن يُّ

َ
نَّ يَا أ [،  قال ابن عمر وابن 1الطلاق / { ] ه 

هما  ي طهر لم يجامعها فيه : عباس وغبر
ي العدة، أي ف 

 . الطهر من غبر جماع، هذا معت  الطلاق ف 

ي الصحيحير  عن ابن عمر: 
، فتغيظ صلى الله عليه وسلمأنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله وف 

اجعها، ثم يمسكها حت  تطهر، ثم تحيض فتطهر، »ثم قال: صلى الله عليه وسلم فيه رسول الله  فإن بدا له أن لبر

 قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل
 
(  هذا أمر من 1«)يطلقها فليطلقها طاهرا

بإرجاعها ثم يمسكها حت  تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها صلى الله عليه وسلم النتَي 

 قبل أن يمسها 
 
ي أمر الله تعالى بها  ،طاهرا

 . فهذه هي العدة الت 

ي وهذا الحديث يبير  
 .لنا الطلاق الست 

 ،، هذا طهر سُبق بحيضة قد وقع فيها طلاقيُرجعها، ثم يمسكها حت  تطهر فانظر هنا ماذا قال: 

ي الطهر الذي بعد الحيضة مباشَةثم يمسكها حت  تطهر ثم تحيض فتطهر : قال
؛ ، فلا يطلق ف 

طلق إن أراد يمسكها حت  تطهر ثم تحيض فإذا طَهُرت بعد ذلك وقبل أن يجامعها، له أن يبل 

 . أن يطلق

 قبل أن يمسها: قال
 
، هذا هو الضابط، فتلك العدة كما أمر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا

  . الله عز وجل

 النتَي 
ي الآية. صلى الله عليه وسلم  بيرَّ 

 العدة المقصودة ف 

ي قبله  :هذا الحديث هو دليل المؤلف عل قوله 
ي الحيضة الت 

ي  ()ولا طلقها ف 
لأنه إذا طلقها ف 

ي طهرها الح
ي طلقها فيها، ثم يبقيها عنده ف 

يضة لزمه أن يمسكها حت  تطهر من حيضتها الت 

ذاك، ثم تحيض، وبعد الانتهاء من الحيضة الثانية له أن يطلقها، هذا الذي دل عليه حديث ابن 

 .عمر

 حديث ابن عمر عدم جواز طلاق المرأة وهي حائض
 
 . وأفاد أيضا

ي طهر  جام
ي وأما أنه لا يطلقها ف 

ي رواية ف 
ي نفس الحديث، قال« الصحيحير  »عها فيه؛ فق 

 : ف 

 :(3ولفظ البخاري) ،(2هذا لفظ مسلم)« فإن طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها»

  .«فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حير  تطهر من قبل أن يجامعها»

                                                           
 (.1471(، ومسلم )4908أخرجه البخاري )   (1)

 (.1471مسلم  )  (2)

 . (5332البخاري )  (3)
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ي حملٍ قد استبان( أي يجوز له أن يطلقها وهي حبل
 . وأما قوله: )أو ف 

ي رواية عند مسلم قال: 
 » دليله حديث ابن عمر السابق ف 

ا
 أو حاملا

 
( هذا 1«)ثم ليطلقها طاهرا

 .يدل عل أن طلاق المرأة وهي حامل طلاق سُنة

نة الموافق للشَع  والله أعلم . هكذا يكون طلاق السُّ

ي  ): -رحمه الله  -قال المؤلف
، وف  ة 

َ
ف ِ هذه  الصِّ

ْ
بر
َ
 عل غ

ُ
ه  ووقوعِ ويَحْرُمُ إيقاعُه وع 

ُ
 وُق

َ
وْق

َ
 ما ف

مُ الوقوعِ 
َ
 عَد

ُ
ح لافٌ، والراج  ل  رَجْعَةٍ خ 

ُّ
ل
َ
خ
َ
ة  من دون  ت

َ
د  (الواح 

ي طهر 
ي طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، ولا يكون ف 

أي عل غبر الصفة المذكورة؛ وهي ف 

ي طهر قد سُبق بحيضة طلقها فيها أو كان وهي حائض أ
و وهي قد سُبق بحيض، أما إن كان ف 

 لأنه مخالف للشَع
 
 بدعيا

 
لأمر الله بالطلاق لمن أراد أن يطلق  ؛نفساء فهذا كله يسمى طلاقا

ي الآية ؛للعدة
ي العدة كما تقدم ف 

ي ذكرها المصنف ،أي ف 
رحمه  -وإذا لم يقع عل الصورة الت 

 للعدة- الله
 
  .فلا يكون طلاقا

 يقع؟ وهل يقع الطلاق البدعي مع الإثم أم يأثم فاعله ولا 

 هنا نزاع كببر بير  العلماء

م  ي الطلاق البدعي فلا شك أن صاحبه يأثم إذا طلق وهو يعلم أن هذا الطلاق محرَّ
 ،فأما الإثم ف 

ي هذا 
 . ولا إشكال ف 

 أم لا يقع؟ 
 
 بدعيا

 
ي الوقوع، هل يقع هذا الطلاق الذي يسمى طلاقا

 ولكن الإشكال عندنا ف 

  . )والراجح عدم الوقوع( : ه رحمه الله بقولهخلاصة الأمر عند المؤلف هو ما ذكر  

ه ممن يقول بعدم الوقوع، بأن مثل هذا الطلاق مخالف لشَع الله تبارك  -يستدل المصنف وغبر

ي الطلاق، وكذلك بقوله -وتعالى
ي وردت ف 

 » :صلى الله عليه وسلم، فلا يندرج تحت العمومات الت 
ا
من عمل عملا

ي الشَع( أي عمله هذا مردود غبر 2« )ليس عليه أمرنا فهو رد
  . معتد به وهو غبر معتبَ ف 

جعها". صلى الله عليه وسلم وأما الجمهور الذين قالوا بأن الطلاق البدعي يقع فاستدلوا بقول النتَي   لعمر:"مره فلبر
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  فأمَر ابن عمر بإرجاعها بعدما طلقها طلاقا

 
 بدعيا

َ
هو مْره بالإرجاع يدل عل وقوع الطلاق، و ، وأ

ي  ،فهمه ابن عمر  بــهذا ظاهر اللفظ، و 
 . بوقوع الطلاق، وهو صاحب القصة فكان يفت 

 . ولعل هذا القول أرجح. والله أعلم

 . (رجعة خلاف- أي الطلاق-وما فوق الواحدة إذا لم يتخلله)قوله 

ي ن: أنت  طالقٌ طالقٌ طالق، مباشَة، أو قال لها: أي إذا قال الرجل لزوجته
 ف 
 
فس أنت  طالقٌ ثلاثا

 . ها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها أي دون أن يطلق ،اللحظة من دون أن يرجعها 

 
 
ا  كثبر

 
ي اختلف فيها العلماء اختلافا

 من المسائل الت 
 
قع تأتقع ثلاث طلقات أم  ؛هذه المسألة أيضا

؟
ا
 أصلا

 
 طلقة واحدة؟ أم لا تقع شيئا

ي عهد النتَي 
ي  صلى الله عليه وسلموالصحيح أنها تقع واحدة فقط، فهذا الذي كان ف 

« صحيح مسلم»كما جاء ف 

جعل واحدة عل عهد  : أن أبا الصهباء قال لابن عباس»  : بن عباسعن ا
ُ
أتعلم إنما كانت الثلاثة ت

 من إمارة عمر؟ قال ابن عباسصلى الله عليه وسلم رسول الله 
 
فهذا يدل عل أنها كانت  (1«)نعم : وأبَي بكر  وثلاثا

ي بداية عهد عمرصلى الله عليه وسلم عل عهد النتَي 
ي عهد أبَي بكر وف 

 ف 
 
ي الله عنهم -وأيضا

احدة، ، الثلاث و -رض 

 .فهذا هو المعتبَ وهو الصحيح إن شاء الله

ي الله عنه.  لابنوهو أحد القولير  
 عباس رض 

ية   : فصل) : - رحمه الله -قال المؤلف
ِّ
نايَة  مَعَ الن عُ بالك 

َ
 (ويَق

أنت  : كأن يقول الرجل لزوجته   ؛يقع الطلاق باللفظ الضيــــح، وهي كلمة طالق وما يتضف منها 

، أ قتك 
ّ
ي الطلاقطالق، أو طل

 صريحة ف 
 
 لا نحتاج فيها للرجوع ،و أنت  مطلقة، فهذه تعتبَ ألفاظا

 . إلى النيات

ي عبََّ عنها المصنف بـ 
 فهذه الألفاظ غبر  ،(الكناية)لكن عندنا ألفاظ أخرى غبر صريحة، وهي الت 

 
ا
 : هل لامرأتفلو قال رج ؛اذهتَي إلى بيت أهلك: الضيحة لا يقع الطلاق بها إلا مع النية، كقوله مثلا

 
 
  ؟اذهتَي إلى بيت أهلك، هل تعتبَ طالقا

هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق الضيحة، لكن ربما يُستعمل ويراد به الطلاق، فيُكت  به عن 

 
ا
  ؟اذهتَي إلى أهلك  زيارة: الطلاق، فما الفارق بينه وبير  أن يقول لها مثلا
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   . الفارق هو النية

فإن هذه الألفاظ تحتمل  ؛ة هذا لا بد فيه من اعتبار النيةفالطلاق الذي يقع بألفاظ الكناي

ه  . الطلاق وغبر

ي  ،اذهتَي إلى أهلك:قال رجل لزوجته فإذا  
وأراد  ؛أو لا أحتاجك ونحو ذلك ،أو اخرجَي من بيت 

اذهتَي إلى أهلك ولا يريد بذلك الطلاق، فلا يقع : بذلك الطلاق، وقع الطلاق، أما إذا قال لها

ي لالطلاق، كما حصل 
ي قصة كعب الطويلة، 1«)الصحيحير  »كعب  بن مالك، فقد جاء ف 

(  ف 

ل امرأتهصلى الله عليه وسلم لما أمره النتَي  ي بأهلك : قال لها  ،أن يعب  
بل أراد أن تبق  عند  ؛ولم يرد طلاقها  ،الحق 

 
 
 . أهلها حت  يفرج الله عنه، فلم يقع ذلك اللفظ طلاقا

 أنه قال لابنة الجَوْنصلى الله عليه وسلم لكن جاء عن النتَي 
 
ي : أيضا

ي )فطلقها، فكلمة  ،(2 بأهلك)الحق 
الحق 

 . واحدة (بأهلك

ِّ زوجته، قال لها 
 عن إسماعيل عليه السلام أنه لما أمره أبوه أن يغبر

 
ي : وجاء أيضا

الحق 

  ،(3بأهلك)
 
 . وأراد بذلك الطلاق، فوقع طلاقا

 يدل هذا عل أن طلاق الكناية يقع، لكن بشَط النية، فالألفاظ عندنا نوعان
 
، صريحة ألفاظ : إذا

 .وهذه لا تحتاج إلى أن نرجع فيها إلى النيات

ي يقال لهاألفاظ غبر صريحةو
  .كنايات، وهذه لا بد فيها من النية: ، وهي الت 

 ) : قال رحمه الله
َ
ة
َ
رْق
ُ
تارَت  الف

ْ
ذا اخ ِ إ  بر ي 

ْ
خ
َّ
 (وب الت

ي هذه اختاري البقاء معي أو الطلاق، فاختارت الطلاق، وقع الط: إذا قال الرجل لزوجته
لاق ف 

 . الحالة

أي بتخيبر المرأة، إذا  (بقوله )وبالتخيبر إذا اختارت الفرقة -رحمه الله -هذا ما يريده المصنف

ها زوجها وقال لها َّ
ي نفسك: خبر

ق 
ِّ
، وإن شئت  أنت  طالق، أو طل ي معي

، إن شئت  أن تبق   ،الأمر إليك 

، لقول الله  أو أنت  حرة، أو اختاري هكذا أو هكذا، فاختارت الطلاق؛ وقع الطلاق بهذا التخيبر

  :تعالى لنبيه
ُ
عْك
ِّ
مَت
ُ
يرْ َ أ

َ
عَال
َ
ت
َ
هَا ف

َ
ت
َ
يَا وَزِين

ْ
ن
ُّ
 الد

َ
حَيَاة

ْ
 ال
َ
ن
ْ
رِد
ُ
 َّ ت

ُ ني 
ُ
ن ك  إ 

َ
ك وَاج 

ْ
ز
َ ِّ
ل لأ

ُ
ُّ ق ي تَ 

َّ
هَا الن يُّ

َ
نَّ }يَا أ

 
ا
يلا  جَم 

 
احا نَّ شََ

ُ
حْك شَِّ

ُ
  * وَأ

َ
َ وَرَسُول

َّ
 اللَّ

َ
ن
ْ
رِد
ُ
 َّ ت

ُ ني 
ُ
ن ك ات  وَإ 

َ
ن مُحْس 

ْ
ل  ل 
َّ
عَد

َ
َ أ
َّ
 اللَّ

َّ
ن إ 
َ
 ف
َ
رَة خ 

ْ
ارَ الآ

َّ
 وَالد

ُ
ه
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يما  عَظ 

 
جْرا

َ
نَّ أ

ُ
نك  النتَي [ 29 -28  ]الأحزاب /     {م 

َّ
وقالت  ،نساءه صلى الله عليه وسلم وبعد نزول هذه الآية، خبر

نا رسول الله » : عائشة َّ   صلى الله عليه وسلمخبر
 
 ذلك علينا شيئا

َّ
نا الله ورسوله، فلم يَعُد  أي فلم ،( 1«)فاخب 

 صلى الله عليه وسلم يجعل النتَي 
 
نه طلاقا   . هذا التخيبر وهذا الاختيار الذي اخب 

، فما المعت  من ؛ لأنفيدل هذاعل أن التخيبر له أثر  هن أثر لم يكن له معت  ه لو لم يكن لتخيبر

 الطلاق ولا يقع الطلاق؟  
َ
ن  التخيبر إذا اخب 

 . إذا فللتخيبر أثر 

 ) : قال المؤلف
َ
ه  وَق ِ

ْ
بر
َ
 إلى غ

ُ
ه
َ
 وإذا جَعَل

ُ
ه
ْ
ن  (عَ م 

ي هذه الحالة
ل، وقع الطلاق ف 

ِّ
 وطلقَّ الشخص زوجة الأول الموك

 
ي الطلاق شخصا

ل ف 
َّ
 . أي إذا وك

 بأن يطلق زوجته، فطلق عمرو زوجة زيد، فهنا وقع الطلاق  : مثاله
 
ل عمرا

َّ
فالتوكيل   ؛زيد وك

ي الطلاق
ة الحقوق، يجعل لأنه حق من حقوق الرجل، يملكه هو، فله أن ينيب فيه كبقي ؛جائز ف 

 يقوم عنه بهذا العمل
 
 .له نائبا

ة، ولهو 
َّ
 أربــع نسوة، وحصل بينه وبينهنَّ مشاد

 
وجا  كان مب  

ا
ي هذا، أن رجلا

 من طريف ما يُذكر ف 

ان يسمعونه إذ البيوت متلاصقة، فأغضبنه، فقال للأولى أنت  طالق، فتكلمت الثانية : جبر

ان وقالت  ،لرابعة فطلقها فطلقها، فتكلمت الثالثة فطلقها، فتكلمت ا فقامت امرأة الجبر

ي يوم واحد؟ قالونعم الوكيلحستَي الله : له
وأنت  طالق إن أذن زوجك، قال : ، أتطلق أربعة ف 

ي لحظة واحدة: زوجها
نت، قد أذنت، فطلقت المرأة، فطلق الخمسة ف   .قد أذ 

حْرِي م  )  :قال المؤلف
َّ
عُ بالت

َ
 (ولا يَق

 
ا
ّ أن: أي بقوله لها مثلا مها عل نفسه ت  علي  : أي  ،لا يقع الطلاق بذلك : قال المؤلف .حرام، فحرَّ

ّ : بمجرد التحريم أن يقول لها  . لا يقع الطلاق  ؛حرام أنت  علي

؛ 
ا
ي هذه المسألة تفصيلا

فإذا نوى الطلاق بلفظ التحريم، فهو طلاق واقع، كبقية  والصحيح أن ف 

ي قدمنا
ي بأه: الكنايات، كالكناية الت 

ها من ألفاظ الكنايات فكذلك هذه، إذا الحق  لك،  وغبر

ّ : قال   .من طلاق الكنايات بر حرام وقصد الطلاق، وقع الطلاق لأنه يص أنت  علي
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، لقوله تعالى حَرِّ } :وإذا لم ينوِ الطلاق، فعليه كفارة يمير 
ُ
مَ ت ُّ ل  ي تَ 

َّ
هَا الن يُّ

َ
ي يَا أ  

ع 
َ
بْت
َ
 ت
َ
ك
َ
ُ ل
َّ
حَلَّ اللَّ

َ
مُ مَا أ

 
َ
 أ
َ
ات

َ
يمٌ مَرْض ح 

ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
 وَاللَّ

َ
ك وَاج 

ْ
  * ز

َ
 أ
َ
ة
َّ
ل ح 
َ
مْ ت

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
رَضَ اللَّ

َ
 ف
ْ
د
َ
يمُ ق عَل 

ْ
وَ ال

ُ
مْ وَه

ُ
ك
َ
مْ وَاُلله مَوْلا

ُ
ك يْمَان 

يمُ  حَك 
ْ
ي هذه المسألة ،[2-1التحريم]{ال

 .فهذا التفصيل هو الراجح والصحيح ف 

ة  ) :قال المؤلف
َّ
د ي ع 

ه  ف  ت 
َ
امْرَأ  ب 

حَقُّ
َ
جُلُ أ عُها مت  شاءَ إذا كوالرَّ ها، يُراج  ا، ولا  طلاق  يًّ  رَجْع 

ُ
لاق  الطَّ

َ
ان

هُ  َ ْ بر
َ
 غ
 
وْجَا

َ
 ز
َ
ح ك 

ْ
ن
َ
ة  حت  ت

َ
ث  الثال 

َ
 بَعْد

ُ
لُّ له ح 

َ
  ( ت

ي تمسك فيها المرأة عن الزواج بعدما  : عدة الطلاق
هي المدة الزمنية المحدودة المحصورة الت 

ي عدة ط ،يطلقها زوجها 
 . لاقها والرجل أحق بامرأته ف 

ي  
ي المدة الت 

 . جب عليها أن تبق  معتدة فيها يوستأب 

ي  
العدة فلزوجها أن يردها، وترجع زوجة له من غبر عقد جديد، مدة وإذا كانت المرأة لا زالت ف 

ي هذه المدة
وجها ف  ه فلا يزال لزوجها الأحقية فيها؛ لأنها ما زالت زوجة ل ؛ولا يجوز لأحد أن يب  

ي الطلاق لا تنفصل عنه إلا بعد 
ي عدة طلاقها وذلك ف 

الانتهاء من العدة، فالرجل أحق بامرأته ف 

ن لكن بعد الطلقة الثالثة ليس له أ ،له أن يردها  ؛الرجعي أي بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية

وجها ب  آخر برغبة، ويدخل بها، ثم إذا طلقها فلزوجها الأول أن يب  
 
عد يردها إلا بعد أن تنكح زوجا

رُوَءٍ  :ال تعالىذلك، ق
ُ
 ق
َ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
نَّ ث ه  س 

ُ
نف
َ
أ صْنَ ب 

بَّ َ
 يَب َ

ُ
ات

َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
فهذه عدة  ، [228رة / البق] {  }وَال

ي الحديث عن هذا إن شاء الله :الحيض، وقيل: ثلاثة قروء، والقرء قيل ؛المطلقة
 . الطهر، وسيأب 

امرأته إذا ارتجعها وهي  كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي » : قالت عائشة

، ولا  ي
ي مت 

، حت  قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيت  ي العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكبر
ف 

 
 
ي راجعتك، فذهبت آويك أبدا

، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقض 

 جاء النتَي ص
ل الله عليه وسلم المرأة حت  دخلت عل عائشة فأخبَتها، فسكتت عائشة، حت 

فأخبَته، فسكت النتَي صل الله عليه وسلم، حت  نزل القرآن: " }الطلاق مرتان فإمساك 

 229بمعروف أو تشيــــح بإحسان{ ]البقرة: 
ا
 [ "، قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا

 (1«)من كان طلق، ومن لم يكن طلق

ي عدتها فأي  
 . تبق  امرأته إذا راجعها ف 

                                                           
عن هذا الحديث؛ فقال: الصحيح عن هشام  -يعني البخاري – (: سألت محمداً 305(، وقال في "العلل الكبير" )1192)أخرجه الترمذي  (1)

  .عن أبيه مرسلا. انتهى

 قلت: فهو ضعيف لا يحتج به، والآية كافية في المراد. والله أعلم.
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، لا أطلقك  بهذا ) : وقوله ، تنهي العدة وتنفصلي ي
( أي فتنفصلي عت  ي

ي مت 
والله لا أطلقك  فتبيت 

 . الشكل

 
 
   : ، أي(وقوله )ولا آويك  أبدا

 
ي دائما

ي  ،لا تبقير  زوجت 
 تنفصلي عت 

كها  ،ولا أطلقك  حت   أي يب 

 . معلقة

 آخر، فلقوله تعالى
 
إ   :وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حت  تنكح زوجا

َ
 }ف

َ
لا
َ
هَا ف

َ
ق
َّ
 ن طَل

ُ
ه
َ
لُّ ل ح 

َ
 ت

ن
َ
مَا أ يْه 

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
هَا فلا

َ
ق
َّ
ن طَل إ 

َ
هُ ف َ ْ بر

َ
 غ
 
وْجا

َ
 ز
َ
ح نك 

َ
َ ت  حَت َّ

ُ
ن بَعْد اجَعَا  م  َ

نإن  يَب َ
َ
ا أ
َّ
ن
َ
  ظ

َ
ود
ُ
يمَا حُد يُق 

  
ّ
 أن ترجع له حت  تنكح زوج يجوز له، لا  أي فإن طلقها الزوج الأول فلا تحل [230/{ ]البقرةاللَّ

 
ا

ي فلها أن ترجع لزوجها الأول
 . آخر، فإن طلقها الثاب 

ي الصحيحير  قال  
ي صلى الله عليه وسلم وف 

ي عسيلته ويذوق عسيلتك» : لامرأة رفاعة القرط 
( 1«)لا، حت  تذوف 

ي مجرد العقد 
ي ولا يكق 

 . أي: حت  يجامعها زوجها الثاب 

وج إذن بعد أن يطلق الرجل زوجته المرة الثالثة، ينفصل عنها ولا يجوز له أن يرجع  ها حت  تب  

 نكاح رغبة وليس نكاح 
 
 ثانيا

 
وجها ويطلقها من أجل أن يردها للأول.  تحليل؛زوجا  أي يب  

 بها ويريدها ويقع بينهما جماع وهو معت  قوله  
 
حت  يذوق صلى الله عليه وسلم لا، بل نكاح رغبة، يكون راغبا

ي يقع بينهما جماع، ثم بعد ذلك إن طلقها فللأول أن ير 
ي عسيلته، يعت 

  .  دهاعسيلتك وتذوف 
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 باب الخلع

 (باب الخلع (: قال المؤلف رحمه الله

؛ لأن كل واحد  : الخلع لغة الب  ع، يقال: خلع الرجل ثوبه؛ أي نزعه؛ ومنه أخذ المعت  الشَعي

هُنَّ 
َّ
بَاسٌ ل مْ ل 

ُ
نت
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َّ
بَاسٌ ل  ل 

نَّ
ُ
 . [187البقرة / ]  {من الزوجير  لباس للآخر }ه

ي الشَع
 ل امرأته بعوض يأخذه منها. فهو فراق الرج: وأما ف 

 للفراق كالمهر الذي أخذته منه عند الزواج مثلا؛ فيفارقها
ا
 .أي تدفع المرأة للزوج بدلا

عُ ) :قال المؤلف رحمه الله رْج 
َ
ا إليها، لا ت

َ
مْرُه

َ
 كان أ

ُ
ه
َ
ت
َ
جُلُ امْرَأ عَ الرَّ

َ
ال
َ
جْعَة   وإذا خ د  الرَّ

  (إليه  ب مُجَرَّ

 الرجل إ
ُ
قه أو لدينه أو لكبَ سنه أو لأي سبب من الأسباب إذا كرهت المرأة

ُ
ل
ُ
قه أو لخ

ْ
ل
َ
ما لخ

ي زوجها  والإحسان إليه
مقابل أن  ،جاز لها أن تطالبه بالفراق  ؛وخشيت أن لا تؤدي حق الله ف 

ه، عل حسب ما يتفقان عليه ، إما المهر الذي قدمه لها أو غبر
 
  ،تدفع له شيئا

 
عا
ْ
ل
ُ
 .ويسمى هذا خ

 فالطلاق بيده يطلقها إذا شاء.  ؛ه إذا كره المرأةأما الرجل فإن

م الله تبارك  عُ للمرأة كي تتمكن من الانفصال عن زوجها من غبر أن تقع فيما حرَّ
ْ
ل
ُ
فجُعل الخ

   . فإن الحياة الزوجية لا تقوم إلا عل المحبة والرحمة وحسن العشَة بير  الزوجير   ،وتعالى

مَا  }تعالىودليل مشَوعية الخلع قول الله تبارك و  يْه 
َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا
َ
  ف

ّ
 اللَّ

َ
ود
ُ
يمَا حُد  يُق 

َّ
لا
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ف  خ 

ْ
ن إ 
َ
ف

ه    ب 
ْ
ت
َ
د
َ
ت
ْ
يمَا اف صلى الله عليه وسلم  إن امرأة ثابت بن قيس أتت النتَي » :وعن ابن عباس قال ،[229البقرة / ] { ف 

ي خلق ولا دين : فقالت
يبُ عليه ف  ع 

َ
ي  ،يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أ

ي أكره الكفر ف 
 ولكت 

ين  عليه حديقته» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،الإسلام
ِّ
اقبل »:صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ،نعم: قالت « ؟أترد

 . ( 1«)الحديقة وطلقها تطليقة

ي 
ي رواية عند البخاري ف 

 . (  2«)فأمره ففارقها» :«صحيحه»وف 

فهذا يدل عل مشَوعية الخلع، فإذا خالع الرجل المرأة تنفصل عنه، وليس له أن يراجعها؛ 

ي إن شاء اللهفال
 كما سيأب 

 
 . خلع فسخ وليس طلاقا

 )  قال المؤلف رحمه الله
ُ
ه
ْ
ن  ما صارَ إليها م 

ْ
مْ يُجاوِز

َ
ِ ما ل ثبر

َ
ليل  والك

َ
 بالق

ُ
  (وَيَجُوز

من المال للخلع  عن فراقها القليل والكثبر
 
المهم أن تدفع له  ،أي يجوز للرجل أن يأخذ عوضا

                                                           
 ( .5273جه البخاري )أخر (1)

 (.  5276أخرجه البخاري ) (2)
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 من أجل أن يفارقها 
 
 }فلا جناح عليهما فيما افتدت به {؛ لأن )ما( اسم موصول لقوله تعالى ؛شيئا

 . يفيد العموم فيشمل القليل والكثبر 

لزوج الم يجاوز ما صار إليها منه( فمعناه مالم يجاوز المهر الذي دفعه إليها، فلو أن  ما )وأما قوله 

 
 
 لف. عل قول المؤ  ،نار فما يأخذه منها للخلع لا يتجاوز ألف دي ،للزواج بها ألف دينار  أعطاها مهرا

ي الخلع أن -رحمه الله  -فالمؤلف 
ط ف   لا يزيد عما دفع الرجل للمرأة من مهر.  يشب 

ي حديث امرأة ثابت بن قيس أن  ؛والمسألة محل خلاف بير  العلماء  
فاستدل المؤلف بزيادة ف 

أما  صلى الله عليه وسلم نتَي أي قال لها ال ،(1«)نعم : قالت« أما الزيادة فلا ولكن حديقته » : قال لها  صلى الله عليه وسلم النتَي 

 .  ولكن رُدي عليه الحديقة فقط ،الزيادة عل الحديقة فلا 

، لكن هذه الرواية ضعيفة فلا  فلو  
 
صح هذا الحديث لكان ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قويا

ي هذا الباب. 
 تصلح حجة ف 

  } يبق  معنا عموم قول الله تبارك وتعالى 
ْ
ت
َ
د
َ
ت
ْ
يمَا اف مَا ف  يْه 

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا
َ
ه  ف لما  ؛[229لبقرة / ]ا {ب 

 . اسم موصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثبر مما افتدت به(تقدم من أن )ما

  .فيجوز بالقليل والكثبر  أن الآية تبق  عل عمومها  فالصواب 

عِ ) :  قال المؤلف رحمه الله
ْ
ل
ُ
ِ عل الخ

وْجَيرْ 
ي بَيرْ َ الزَّ

اض 
نَ الب َّ  م 

َّ
  ،وَلا بُد

ْ
ل قاق  زام  الحأو إ 

ِّ
م  مع الش اك 

  (بينهما

ي بير  الزوجير  باليجب أن يتم الخلع 
اض  مَ  }  لقول الله تبارك وتعالى ؛ب  يْه 

َ
حَ عَل

ْ
ا
َ
 جُن

َ
لا
َ
حَا ف ن يُصْل 

َ
ا أ

} ٌ ْ بر
َ
 خ
ُ
ح
ْ
ل  وَالصُّ

 
حا
ْ
هُمَا صُل

َ
 . [ 128 /النساء]بَيْن

فع الأمر إلى الحاكم ي بينهما؛ فبرُ
اض  ي  ؛فإن لم يحصل الب 

لأن  ؛به إن رأى ذلك وهو الذي يقض 

 به جاءته امرأة ثابت بن قيس هو الذي حكم بالخلع لما  صلى الله عليه وسلم النتَي 
 
 . وألزم ثابتا

ته حيضة) : قال المؤلف رحمه الله 
َّ
د  وع 

ٌ
 (وهو فسخ

 
 
 . وبير  الفسخ والطلاق فرق ،الخلع فسخ للنكاح وليس طلاقا

 . ن الطلقات الثلاثولا يأخذ حكم الطلاق، فلا يُحسب م ؛رفع عقد النكاح ونقضه ؛فالفسخ

  ،إذا طلق مرتير  وفسخ وأراد ردها 
 
ها، أما إذا قلنا ليس طلاقا

ّ
إذا قلنا هو طلاق؛ فلا يجوز له رد

 مع طلقتير  فيجوز له ردها
ٌ
  فيجوز، وعل قولنا إن الفسخ ليس بطلاق؛  إذا حصل فسخ

                                                           
وغيرهم، ( 214« )المختارة»(، والمقدسي في 7/514(، والبيهقي )3871(، والدارقطني )235« )المراسيل»أخرجه أبو داود في  (1)

عن ابن عباس. والمرسل  ،طاء أسنده عن ع ،عن ابن جريج  ،خالفه الوليد مرسلا ومتصلا، وقال الدارقطني بعدما رواه مرسلا عن عطاء: 
 . وكذا رجح المرسل البيهقي رحمه الله.أصح
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 لاث. وهو أن الفسخ لا يحسب من الطلقات الث هذا الفرق الأول بير  الفسخ والطلاق

ي 
ي الفسخ : الفرق الثاب 

بل تعتد بحيضة واحدة لتستبَئ الرحم  ،لا تعتد المرأة بثلاث حيضات ف 

 . فقط

ي أثناء العدة الحق أن يرجعها. : الفرق الثالث
ي الطلاق له ف 

 ليس للزوج حق الرجعة فيه، بينما ف 

 .فروق بير  الفسخ والطلاق ةهذه ثلاث

 
 
 ،(1أمر امرأة ثابت أن تعتد بحيضة)صلى الله عليه وسلم أن النتَي  والدليل عل أن الخلع فسخ وليس طلاقا

ي 
 أبَي داود»والحديث ف 

ها « سي    . وغبر

ي هذا الحديث دليل عل أن الخلع 
 عل قصة زوجة ثابت: "ف 

 
قال الخطابَي رحمه الله معلقا

ي طهر لم تمس 
ي فيه شَائط الطلاق من وقوعه ف 

 لاقتض 
 
فسخ وليس بطلاق، ولو كان طلاقا

 من قبلفيه المطلقة، ومن ك
 
وحده من غبر مرضاة المرأة، فلما لم يتعرف  الزوج ونه صادرا

ي مجلسه ذلك؛  دل عل أن 
ي مخالعتها ف 

ي ذلك فأذن له ف 
النتَي صل الله عليه وسلم الحال ف 

الخلع فسخ وليس بطلاق، ألا ترى أنه لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض أنكر عليه ذلك 

 قبل أن يمسها. وأمر بمراجعتها وإمساكها حت  تط
 
 هر فيطلقها طاهرا

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تشيــــح } : واحتج بقول الله تعالى، وإلى هذا ذهب ابن عباس

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح } : فقال ،قال: ثم ذكر الخلع [229: البقرة  ] {بإحسان

فإن طلقها فلا تحل له من بعد }ال ثم ذكر الطلاق فق  [229 : البقرة{ ]عليهما فيما افتدت به

ه ، وإلى هذا ذهب  [230: البقرة { ]حت  تنكح زوجا غبر
 
 لكان الطلاق أربعا

 
فلو كان الخلع طلاقا

. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور  ،وهو أحد قولىي الشافعي ، طاووس وعكرمة

 . (فما بعدها 3/254« )معالم السي   »من  انته

  

                                                           
عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن  عن هشام بن يوسف عن معمر ( وغيرهما1185(، والترمذي )2229أخرجه أبو داود ) (1)

  .ورواه عبد الرزاق عن معمر مرسلاً  ،عباس

ذكرها  وي عنه من طرق كثيرة ليس في شيء منها هذه الزيادة. ووردت في أحاديث أخرىوالصحيح أنها زيادة شاذة فحديث ابن عباس ر
 فما بعدها( وضعفها. وصح القول بذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. 7/741« )السنن الكبرى»البيهقي في 
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 لاءباب الإي

 (باب الإيلاءقال المؤلف رحمه الله: )

، أي : الإيلاء هو  ، إيلاءا ي اللغة، وهو مصدر: آلى، يؤلىي
 . حلف : اليمير  ف 

ي الشَع؛  فقال المؤلف رحمه الله: )
ف الزوجُ عل جميع نسائه وأما ف  نَّ  -هو أن يحل  ه   : -أو بعض 

هُنّ   (لا أقربــُ

ي الشَع أن يحلف الزوج عل زوجت
ي فلانة، : ه قائلا مثلا معت  الإيلاء ف 

أو  والله لن أجامع زوجت 

 . ي
 لن أجامع جميع زوجاب 

ت به، وإن): قال المؤلف رحمه الله
َّ
َ ما وق ي

ل حت  ينقض  تَ بدون أربعة  أشهر؛ اعب  
َّ
لم  فإن وَق

ق
ِّ
ءَ أو يُطل ي  

ها بير  أن يق   بعد مُضيِّ
ِّ
بر
ُ
ت بأكبر منها؛ خ

َّ
 أو وق

 
ت شيئا

ِّ
  (يوق

ت عند حلفهمعت  التوقيت أن يذ 
َّ
لا  : فقال مثلا  ،كر مدة زمنية محددة كشهر أو شهرين، فإن وق

ي 
ي لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر؛ فلا يجوز له أن يجامع زوجته حت  تنقض 

أجامع زوجت 

ي ذكرها، كما ثبت عن النتَي 
، ولما انته الشهر صلى الله عليه وسلم المدة الت 

 
ي الصحيح أنه آلى من نسائه شهرا

ف 

ت مدة أقل من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر ،( 1)ع نسائهإلى جما  صلى الله عليه وسلم رجع النتَي 
َّ
 .هذا إذا وق

 
ا
َّ إذا انتهت وإذا حلف أن لا يجامع زوجته دون ذكر وقت أصلا ، أو بذكر أكبر من أربعة أشهر؛ يخبر

 الأشهر الأربعة بير  أن يطلقها أو يرجع ويكفر عن يمينه. 

ينَ يُ  }وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى  ذ 
َّ
ل
ِّ
رْبَ ل

َ
صُ أ رَبُّ

َ
مْ ت ه  سَآئ 

ِّ
ن ن  م 

َ
ون
ُ
ل
ْ
 ؤ

َّ
ن إ 
َ
وا ف

ُ
آؤ
َ
 ف
ْ
ن إ 
َ
هُر  ف

ْ
ش
َ
عَة  أ

يمٌ  ح 
ورٌ رَّ

ُ
ف
َ
َ غ

ّ
يمٌ *اللَّ يعٌ عَل   سَم 

َ  اللَّّ
َّ
ن إ 
َ
 ف
َ
ق
َ
لا  الطَّ

ْ
 عَزَمُوا

ْ
ن   [227و226ة البقر ]{وَإ 

، فإما أن يرجع عن يمينه فتلزمه   ؛إذا حلف أن لا يجامع زوجته أكبر من أربعة أشهر  كفارة يمير 

ء عليه  . أو يطلق ولا شَي

  

                                                           
 صلى الله عليه وسلم من نسائه، : " آلى رسول اللهقال ( عن أنس بن مالك5289) «صحيحه»( أخرجه البخاري في 1)

الشهر تسع »وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: 
  .«وعشرون
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 باب الظهار

 (باب الظهارقال المؤلف رحمه الله: )

، لحصول الركوب  : الظهار لغة
 
مشتق من الظهر، وخصوا الظهر لأن كل مركوب يسمى ظهرا

هوا الزوجة بذلك ي الأغلب، فشبَّ
 .عل ظهره ف 

 بقوله: 
 
 وعرفه المؤلف شَعا

َّ  أنت   : وهو قول الزوج لامرأته) ، أو نحو ذلك  علي ك 
ُ
، أو ظاهرت  (كظهرِ أمي

ي كما أن ظهر أمه محرم عليه،  : هذه صورته، أن يقول الرجل لزوجته
، يعت   كظهر أمي

َّ
أنت  علي

 ّ  محرمة علي كما أن أمي محرمة علي
 .فلا يحل له جماعها، كذلك أنت  تكونير 

ّ  : ومثله أن يقول ي   أنت علي
ي أو عمت 

ي أو خالت 
 ارمه. إحدى مح ،كظهر أخت 

 . فقط . وليس منه أن يقول: أنت محرمة علي 

ي الشَع لقول الله تعالى
 } : والظهار محرم ف 

ْ
ن مْ إ  ه  هَات 

مَّ
ُ
نَّ أ

ُ
مْ مَا ه ه  سَائ  نْ ن  مْ م 

ُ
ك
ْ
ن  م 

َ
رُون اه 

َ
ينَ يُظ ذ 

َّ
ال

وْل  
َ
ق
ْ
نَ ال ا م  را

َ
ك
ْ
 مُن

َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق
َ
هُمْ ل

َّ
ن هُمْ وَإ 

َ
ن
ْ
د
َ
ي وَل  

ب 
َّ
 اللا

َّ
لا هُمْ إ 

ُ
هَات مَّ

ُ
ورٌ أ

ُ
ف
َ
وٌّ غ

ُ
عَف
َ
َ ل
َّ
 اللَّ

َّ
ن ا وَإ 

ورا
ُ
 : المجادلة] { وَز

2] 

 
 
، أي كذبا

 
 وزورا

 
ي التحريمفسماه الله منكرا

 .، ومعناه أن الزوجة ليست كالأم ف 

م )قال المؤلف رحمه الله:  ر: بعتق  رقبةٍ، فإن لم يجد فليُطع 
ِّ
فيجبُ عليه قبلَ أن يَمَسّها أن يكف

 
 
 (فصيامُ شهرين مُتتابعير   فإن لم يجد  ،ستير َ مسكينا

ّ : إذا حصل الظهار من الزوج،  قال لزوجته ، ماذا يجب عليه  أنت  علي يجب عليه ما  ؟كظهر أمي

تيبذكره المؤلف رحمه الله ي قول الله عز وجل ، لكن بالب 
ن } المذكور ف   م 

َ
رُون اه 

َ
ينَ يُظ ذ 

َّ
وَال

حْرِي
َ
ت
َ
وا ف

ُ
ال
َ
مَا ق  ل 

َ
ون

ُ
مَّ يَعُود

ُ
مْ ث ه  سَائ 

ِّ
 ن

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
مَا ت  ب 

ُ ه  وَاللََّّ  ب 
َ
ون

ُ
وعَظ

ُ
مْ ت
ُ
ك ل 
َ
ا ذ مَاسَّ

َ
ن يَت

َ
بْل  أ

َ
ن ق بَةٍ مِّ

َ
رُ رَق

 ٌ بر ب 
َ
ير َ  * خ

ِّ
ت طْعَامُ س  إ 

َ
عْ ف ط 

َ
مْ يَسْت

َّ
مَن ل

َ
ا ف مَاسَّ

َ
ن يَت

َ
بْل  أ

َ
ن ق ِ م 

عَيرْ  اب 
َ
ت
َ
هْرَيْنِ مُت

َ
يَامُ ش ص 

َ
 ف
ْ
د مْ يَج 

َّ
مَن ل

َ
 ف

م  
ْ
ؤ
ُ
ت  ل 

َ
ك ل 

َ
 ذ
 
ينا سْك  يمٌ{م  ل 

َ
ابٌ أ

َ
رِينَ عَذ اف 

َ
ك
ْ
ل   وَل 

َّ
 اللَّ

ُ
ود
ُ
 حُد

َ
ك
ْ
ل ه  وَت    وَرَسُول 

َّ
وا ب اللَّ

ُ
 . [4و3]المجادلة  ن

ي يحرر  
فمن ظاهر من امرأته وأراد أن يجامعها؛ وجب عليه قبل أن يجامعها أن يعتق رقبة، يعت 

ي الغالب غبر متوفر  ،مملوكا 
ي حال عدم توفره أو القدرة  ،وهذا اليوم ف 

ي فق 
عليه ينتقل إلى الت 

ا {:قال الله تبارك وتعالى : بعدها  مَاسَّ
َ
ن يَت

َ
بْل  أ

َ
ن ق ِ م 

عَيرْ  اب 
َ
ت
َ
هْرَيْنِ مُت

َ
يَامُ ش ص 

َ
 ف
ْ
د مْ يَج 

َّ
مَن ل

َ
فعليه  }ف

 . صيام شهرين متتابعير  أي لا يفرق بينها، قبل أن يمس امرأته، أي قبل أن يجامعها 

  فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام، 
 
عْ  ؛يطعم ستير  مسكينا ط 

َ
مْ يَسْت

َّ
مَن ل

َ
لقوله تعالى }ف

ء، فيُ  ي هذا الباب لم يصح فيه شَي
{ وقدر الإطعام ف 

 
ينا سْك   م 

ير َ
ِّ
ت طْعَامُ س  إ 

َ
م كل مسكير  ما طع  ف
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ء نلزم الناس به، وبعض أهل العلم قاسه عل فدية  يشبعه؛ لأن هذا الباب لم يصح فيه شَي

ي الحج، ي
ي مُ ارتكاب المحظور ف 

 طعم كل مسكير  نصف صاع يعت 
َّ
ين، إن فعل ذلك فهو أحوط د

 من أوسط 
 
ء، إنما يطعم ستير  مسكينا د هنا بشَي وإلا لا نلزمه لأن الله سبحانه وتعالى لم يقيِّ

 . طعام أهل البلد، ما يُشبع المسكير  هذا الواجب فقط

تيب ي كلام المؤلف،عل كلي يجب أن يحرص عل هذا الب 
ي النسخة  ، لا كما جاء ف 

لعله خطأ ف 

ي عندي. والله أعلم. 
 الت 

 لا يقدرُ عل قال المؤلف رحمه الله: )
 
ا ؛ إذا كان فقبر

ه من صدقات  المسلمير َ
َ
 للإمام أن يُعين

ُ
ويجوز

ياله  ( الصوم، وله أن يَضفَ منها لنفسه  وع 

 لا يقدر عل
 
ا  المظاهر من صدقات المسلمير  إذا كان فقبر

 الصوم ولا عل يجوز للإمام أن يُعير َ

 فللإمام أن يعينه عل ذلك كما فعل 
 
ا الإطعام، فإذا وجب عليه الإطعام ولا يقدر عليه وكان فقبر

ي نهار رمضان، أعانه النتَي  صلى الله عليه وسلم النتَي 
وأعطاه من أموال  - صل الله عليه وسلم - مع من جامع ف 

 . (1)الصدقات

 . أعطاه الإمام لنفسه وعيالهوله أن يضف منها لنفسه وعياله، له أن يضف مما  :وقوله

ي قصة الظهار
ه البخاري (2)المؤلف يستدل بحديث سلمة بن صخر ف 

َّ
، هذا الحديث ضعيف أعل

ل عليه  .رحمه الله بالانقطاع بير  سليمان بن يسار وسلمة بن صخر فلا يعوَّ

  . وكذا حديث خولة وابن عباس لا يصحان

ا ولم يجد م ي ذمته حت  يقدر عليها وإذا لم يقدر عل الصيام وكان فقبر
 ،ن يعينه تبق  الكفارة ف 

 وله أن يجامع زوجته. 

 قال المؤلف رحمه الله:  )
 
تا
ّ
 (فلا يرفعه إلا انقضاءُ الوقت ؛وإذا كان الظهارُ مؤق

 »أي إذا قال الرجل لامرأته: 
 
، أو أسبوعا

 
يقول  ،فقيد بوقت محدد « أنت  علي كظهر أمي شهرا

ي الشهر لا يقرب زوجته حت  ي :المؤلف
والذين قالوا بهذا،  ،وظاهر كلامه أنه لا كفارة عليه ،نقض 

ت الظهار بوقت معيرَّ  وتقيد بما  : قالوا 
َّ
رضت الكفارة لأنه يريد أن يعود فيما قال، وهذا إذا وق

ُ
ف

وهذا القول هو قول ابن عباس وعطاء وقتادة وسفيان  ،قال؛ لم يعد فيما قال؛ فلا تلزمه كفارة

                                                           
 متفق عليه، تقدم تخريجه.  (1)

  .(2062وابن ماجه ) ،(1200والترمذي) (،2213، وأبو داود )(26/347)( أخرجه أحمد 2)
لم يدرك سليمان بن يسار  ؛ عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل فسألت محمداً ( : 306قال الترمذي في العلل الكبير)

 .قال محمد: ويقال: سلمة بن صخر وسلمان بن صخر .سلمة بن صخر
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و أحد قولىي الإمام الشافعي رحمه الله وهو الصواب؛ لأنه ظاهر كتاب الله وأحمد وإسحاق وه

 . تبارك وتعالى

ي ال) :قال المؤلف رحمه الله
ر ف 
ِّ
ِ؛ كفَّ حت  يكف َ قبلَ انقضاء الوقت، أو قبل التكفبر ، وإذا وط  مطلق 

ت
َّ
َ وقتُ المُؤق

ي
 (أو ينقض 

 إذا جامع المظاهر قبل انتهاء الوقت الذي حدده، إذا كا
 
أنت  : رجل قال لزوجته ن ظهاره مؤقتا

 ّ كظهر أمي لمدة شهر، وجامع زوجته قبل انتهاء الشهر؛ وجب عليه أن لا يعود إلى الجماع   علي

 . هذا ما قاله المؤلف ،وأن يكف عنه إلى أن تنتهي المدة ،مرة أخرى

 عليه.  وظاهر كلامه أنه لا كفارة 

 لأنه عاد فيما قال.  ؛والصحيح تلزمه الكفارة

 والقول بأنه لا تلزمه كفارة مخالف لظاهرالآية.  

ي منع المُظاهر من  : وقوله 
ي غبر مقيد بوقت، الآية وردت ف 

ي المطلق، المطلق يعت 
ر ف 
ِّ
حت  يكف

 
َ
بْل  أ

َ
ن ق ر بعتق رقبة، أو بصيام، فقال بعد ذكر العتق والصيام: }م 

ِّ
ن جماع امرأته إلى أن يكف

ا{.  مَاسَّ
َ
 يَت

 عتق فإذا كانت الكفارة
 
 أو صيام ا

 
 فيلزمه إذا جامع قبل أن يكفر؛ أن يكف عن الجماع حت  يكفر، ا

ء آخر عليه سوى التوبة للمخالفة، ولا يوجد دليل يلزمه بكفارة ثانية  . ولا شَي

وهو ضعيف،  ،رفعه (1)«لا تقربــها حت  تفعل ما أمرك الله»المؤلف استدل بحديث ابن عباس: 

ي والنس ( 2)أعله أبو حاتم الرازي
 وصححا المرسل، والصواب فيه الإرسال.  ( 3)اب 

ط تقديم الكفارة عل الجماع  ي الإطعام فلم يذكر بعده ما ذكره بعد العتق والصيام، فلا يشب 
أما ف 

 . فيها 

نة-أنه إذا جامع قبل انتهاء المدة  : الخلاصة تلزمه الكفارة، وإذا لم تكن  -إذا كان قد حدد مدة معيَّ

 الكفارة، وإذا كانت الكفارة عتق رقبة أو صيامالمدة محددة؛ تلزمه أيض
 
 ا

 
فلا يجوز له أن يجامع  ؛ا

                                                           
 (.2065(، وابن ماجه)3457(، والنسائي)1199أخرجه الترمذي) (1)

 (.9412« )علل ابن أبي حاتم»: انظر (2)

 (.3459« )سنن النسائي» :( انظر3)
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ر، وإذا حصل وجامع قبل التكفبر فيكف عن الجماع حت  يكفر، وأما إذا كانت الكفارة 
ّ
حت  يكف

 . الإطعام فيجوز أن يجامع ويطعم بعد ذلك عل الصحيح. والله أعلم

عَا
ِّ
 ن  بابُ الل

 .الطرد والإبعاد : ، مشتق من اللعن، وهو مصدر لاعَنَ  اللعان لغة

 
 
دات بأيمانٍ من الجانبير   : فهو  وأما شَعا

َّ
مقرونة بلعن  -من جانب الزوج والزوجة -شهادات مؤك

ي تفصيله إن شاء الله  . من الزوج وغضبٍ من الزوجة
 . كما سيأب 

رَّ بذلك) قال المؤلف رحمه الله:  ق 
ُ
، رجع عن رميه؛ لاعنها  ولا  ،إذا رم الرجلُ امرأته بالزنا، ولم ت

 لعنة الله عليه إن كان من 
ّ
، والخامسة أن  الرجلُ أربــع شهادات بالله إنه لمن الصادقير 

ُ
فيَشهد

 غضب الله عليها إن 
ّ
، والخامسة أن  أربــع شهادات بالله إنه لمن الكاذبير 

ُ
، ثم تشهد المرأة الكاذبير 

 (كان من الصادقير  

 وكيفيته.  ذكر المؤلف رحمه الله هنا سبب اللعان

وجة الثيب  وجة، والزانية المب   ت رُجمت؛ لأنها مب   أما سببه فأن يرمي الرجل زوجته بالزنا، فإن أقرَّ

اجع، وعندئذ يُجلد  ي بأربعة شهود، فإن لم يفعل؛ فإما أن يب 
رجم، وإن أنكرت لزِم الزوج أن يأب 

ُ
ت

ي بالشهود فيلزمه أن يلاعنها. 
اجع ولا يأب   حد القاذف، أو لا يب 

 عند الحاكم: أما كيفية الملاعنةو 
ا
ي لمن الصادقير  فيما رميت : فأن يقول الزوج أولا

شهد بالله إب 
َ
أ

ها باسمها بما  ي هذه من الزنا، ويشبر إليها إن كانت موجودة، فإن لم تكن موجودة يسمِّ
به زوجت 

ّ إن كنتُ  ي المرة الخامسة يقول: لعنة الله علي
عرف به، يفعل ذلك أربــع مرات، وف 

ُ
.  ت  من الكاذبير 

ي : ثم تقول المرأة بعده أربــع مرات
ي به من الزنا، وتقول ف 

شهد بالله إنه لمن الكاذبير  فيما رماب 
َ
أ

ق بينهما: الخامسة ، ثم يفرَّ ب الله  علي إن كان من الصادقير 
َ
 .غض

 
ا
 هذا الحمل: ونق  الحمل؛ قال وكذلك يفعلون إذا نق  الرجل حمل امرأته، إذا كانت زوجته حاملا

 كذلك يلاعن الرجل زوجته.   ؛ليس لىي 

سُهُمْ  }: ودليل اللعان قول الله تبارك وتعالى
ُ
نف
َ
 أ
َّ
لا اء إ 

َ
هَد

ُ
هُمْ ش

َّ
ن ل

ُ
مْ يَك

َ
وَاجَهُمْ وَل

ْ
ز
َ
 أ
َ
ينَ يَرْمُون ذ 

َّ
وَال

ير َ  ق  اد 
نَ الصَّ م 

َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن   إ 

َّ
اللَّ اتٍ ب 

َ
هَاد

َ
عُ ش رْبــَ

َ
مْ أ ه  حَد 

َ
 أ
ُ
ة
َ
هَاد

َ
ش
َ
 * ف

َّ
ن
َ
 أ
ُ
سَة ام 

َ
خ
ْ
 وَال

َ
ان
َ
ن ك يْه  إ 

َ
  عَل

َّ
تَ اللَّ

َ
عْن
َ
 ل

ير َ  ب  اذ 
َ
ك
ْ
نَ ال ير َ *م  ب  اذ 

َ
ك
ْ
نَ ال م 

َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن   إ 

َّ
اتٍ ب اللَّ

َ
هَاد

َ
عَ ش رْبــَ

َ
 أ
َ
هَد

ْ
ش
َ
 ت
ْ
ن
َ
ابَ أ

َ
عَذ
ْ
هَا ال

ْ
 عَن

ُ
رَأ
ْ
 *وَيَد

َّ
ن
َ
 أ
َ
سَة ام 

َ
خ
ْ
وَال

ير َ  ق  اد 
نَ الصَّ  م 

َ
ان
َ
ن ك يْهَا إ 

َ
  عَل

َّ
بَ اللَّ

َ
ض
َ
 [9-6النور] {غ

: ووردت ف  ، منها حديث ابن عمر، قال سعيد بن جببر ي الصحيحير 
قلت: أبا يه عدة أحاديث ف 

عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان 

بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته عل فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم 
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م، وإن سكت سكت عل مثل ذلك، قال: فسكت النتَي صل الله عليه وسلم فلم تكلم بأمر عظي

يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل 

ي سورة النور: }والذين يرمون أزواجهم...{ ]النور: 
[ فتلاهن عليه، ووعظه 9-6هؤلاء الآيات ف 

عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت وذكره، وأخبَه: أن 

 ،عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبَها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا 

 ، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربــع شهادات بالله إنه لمن الصادقير 

، ثم ثت  بالمرأة، فشهدت أربــع شهادات بالله والخامسة أن لعنة الله  عليه إن كان من الكاذبير 

، ثم فرق ب الله عليها إن كان من الصادقير 
َ
 غض

ّ
، والخامسة أن  .  (1)بينهما إنه لمن الكاذبير 

ه) قال المؤلف رحمه الله:  يْمان 
َ
ي أ
َ الوَلد  ف  ي

ل نق 
َ
دخ
َ
عتْ أ

َ
 أو كانت قد وض

ا
لا   (وإذا كانت حَام 

ي بطنها، أو كانت قد وضعت الولد  ؛زوجة الرجل الذي لاعنها حاملا إذا كانت  
ينكر الولد الذي ف 

ي أيمانه، أي أنه :ويتهمها بالزنا وأن هذا الولد ليس ولده، قال المؤلف
ي الولد ف 

 يدخل الزوج نق 

 . ي
 الولد ليس ابت 

 
 يقول أيضا

ي الصح 
يحير  تدل عل خلاف لكن هذا الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل صحيح، فالأدلة ف 

ما ذكره رحمه الله، فحديث ابن عمر المتقدم ليس فيه الانتفاء من الولد، مع أن المرأة كانت 

ي رواية
ي بعض الروايات، فق 

 كما ف 
ا
، فكان ابنها يُدع إلى أمه، ثم جرت »: حاملا

ا
وكانت حاملا

نة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ي رواية ابن عمر  (2)«السُّ
ففرق رسول » : نفسه قالوف 

عندما سئل ابن عمر عن ذلك،  ،( 3)«بينهما وألحق الولد بأمه - صل الله عليه وسلم -الله

 نعم، فهذا يرد عل ما ذكره المصنف رحمه الله. : قال

ي رواية ابن عمر كي لا يُنسب إليه إذا كان يتهم المرأة بو  
ي من الولد كما ف 

الزنا الرجل يجب أن ينتق 

ي الأيمان  وأن الولد 
ي بطنها ليس له، فلا بد أن يعلن انتفاءه من الولد، وأما الإدخال ف 

هذا فالذي ف 

 
ا
 .الذي لا نعرف عليه دليلا

ق الحاكمُ بينهما،)قال المؤلف رحمه الله:    ويفرِّ
 
حرُمُ عليه أبدا

َ
  (وت

 أن النتَي 
ي الصحيحير 

، وقد تقدم  صلى الله عليه وسلمتفريق الحاكم بينهما ثبت ف  ي حديث فرّق بير  المتلاعنير 
ف 

ي حديث سهل قال: 
ي رواية أبَي داود ف 

؛ فق 
 
ت هذا عند »ابن عمر، وأما أنها تحرم عليه أبدا حض 

                                                           
 (.1493(، ومسلم )5306أخرجه البخاري) (1)

 .( من حديث سهل بن سعد الساعدي 1492(، ومسلم)4746أخرجه البخاري) (2)

 (.1494(، ومسلم)6748أخرجه البخاري) (3)
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 صلى الله عليه وسلمرسول الله
 
ق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا يرْ  أن يفرَّ

َ
ي المتلاعن

 ف 
ُ
نة بعد ي (  1) «، فمضت السُّ

وف 

 
 
: أنه طلقها ثلاثا فكانت تلك »ث: قال الزهري راوي الحدي ،صلى الله عليه وسلمقبل أن يأمره النتَي  الصحيحير 

وج بها مرة أخرى( 2)«سنة المتلاعنير    ولا يمكنه أن يب  
 
 .. فلا ترجع إليه أبدا

ه  فقط،)قال المؤلف رحمه الله: 
 بأمَّ

ُ
ف ويُلحقُ الولد ا به فهو قاذ 

َ
 )ومَن رَمَاه

ي البخاري من حديث سهل المتقدم قال: 
وكان »يُلحق الولد بأمه فقط ولا يُنسب إلى أبيه، فق 

ي حديث ابن عمر ( 3)« يُدع إليهاابنها 
( 4)«وألحق الولد بأمه»: ، وف   . 

إن الولد ولد زنا فهو قاذف، والقاذف هو الذي : ومن رماها به فهو قاذف، من رماها بالزنا أو قال

المرأة تدخل  ؛ لأنيرمي آخر بالزنا،  والقاذف عليه حد القذف إذا لم يأت ببينة: جلد ثمانير  جلدة

ي ضمن المحصنات، 
ي عموم قول الله تبارك وتعالىف 

ات  } فهي داخلة ف 
َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
ينَ يَرْمُون ذ 

َّ
وَال

وْ 
ُ
 وَأ
 
بَدا
َ
 أ
ا
ة
َ
هَاد

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
بَل
ْ
ق
َ
 ت
َ
 وَلا

ا
ة
َ
د
ْ
ير َ جَل مَان 

َ
مْ ث

ُ
وه

ُ
د اجْل 

َ
اء ف

َ
هَد

ُ
رْبَعَة  ش

َ
أ وا ب 

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
مَّ ل

ُ
مُ ث

ُ
 ه

َ
ك ئ 

َ
ل

 
َ
ون

ُ
ق اس 

َ
ف
ْ
ات  } :قال [ الشاهد أنه4]سورة النور:  {ال

َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
ينَ يَرْمُون ذ 

َّ
وهذه المرأة محصنة  {وَال

 لأنه لم يثبت عليها الزنا فلذلك لا يجوز رميها به. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2250) «سنن أبي داود» (1)

 (.1492(، ومسلم )5259أخرجه البخاري) (2)

 (.1492(، ومسلم )4746ه البخاري)أخرج (3)
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اد ة  والإحد 
َّ
د  بابُ الع 

 بسبب فرقة نكاح أو وفاة : وهي ، تقدم تعريفها  العدة،
 
ص المرأة مدة محددة شَعا  .تربُّ

داد   وهو مش ،والإحداد، ويقال له الح 
ّ
ب المنع؛ لأن المرأة تمنع نفسها الزينة والطي : تق من الحَد

 عند الإحداد. 

ي الشَع 
 مدة مخصوصة.  ترك الطيب والزينة : وهو ف 

، ومن  هي )قال المؤلف رحمه الله:  يَض  عِ، ومن الحَائضِ بثلاث  ح 
ْ
لاق  من الحَامل  بالوَض

للطَّ

ا
َ
، وللوف شهُر 

َ
ما بثلاثة  أ ِه  بر

َ
  بأربعة   : ة  غ

ْ
عِ  ،أشهُر  وعَشَ

ْ
 فبالوض

ا
لا  (. وإن كانت حام 

جَ  تنتهي بوضع الحمل؛  لقول الله تبارك وتعالى المطلقة الحاملعدة 
َ
حْمَال  أ

َ ْ
 الأ

ُ
ت

َ
وْلا
ُ
ن )وَأ

َ
هُنَّ أ

ُ
ل

هُنَّ 
َ
عْنَ حَمْل

َ
 .  [4]سورة الطلاق:  (يَض

ي تحيضوأما عدة  
َ       ، فثلاث حيض؛ لقول الله تبارك وتعالىالمطلقة الت 

 يَب َ
ُ
ات

َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
صْنَ )وَال بَّ

رُوَءٍ 
ُ
 ق
َ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
نَّ ث ه  س 

ُ
نف
َ
أ ذلك اختلف [، القرء يطلق عل الحيض وعل الطهر؛ ل228: البقرة]سورة  (ب 

ي ذلك هو الحيض. 
ي حقها الحيض أم الطهر؟ لكن الظاهر أن الصحيح ف 

 أهل العلم هل العدة ف 

ةالصعدتها ثلاثة أشهر،  وغبر الحامل والحائض  ي لم تحض بعد أو  غبر
ي يئست الت 

ة الت  الكببر

ن  ، هذه عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك وتعالىمن المحيض يضِ م  مَح 
ْ
نَ ال سْنَ م  ي يَئ   

ب 
َّ
)وَاللا

نَ 
ْ
ض مْ يَح 

َ
ي ل  
ب 
َّ
هُر  وَاللا

ْ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
هُنَّ ث

ُ
ت
َّ
د ع 
َ
مْ ف

ُ
بْت
َ
ن  ارْت مْ إ 

ُ
ك سَائ 

ِّ
تهن [، أيضا عد4: الطلاق]سورة  (ن

 
 
 عدتها ثلاثة أشهر قمرية وليست أشهرا

ا
ي لا تحيض وليست حاملا

ثلاثة أشهر، فالمرأة الت 

ي الشَع فمباشَة تفهم أن المراد بالأشهر شمسية
، نحن ذكرنا من قبل أن أي توقيت بالأشهر ف 

ي شَع اللهشمسيةالأشهر القمرية لا ال
 .، هذا المعتبَ ف 

  عة أشهر وعشَة أيام؛  لقوله تبارك وتعالىفعدتها أرب المتوف  عنها زوجهاوأما 
َ
وْن

َّ
وَف
َ
ينَ يُت ذ 

َّ
)وَال

 
 
ا
ْ

هُر  وَعَشَ
ْ
ش
َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
نَّ أ ه  س 

ُ
نف
َ
أ صْنَ ب 

بَّ َ
 يَب َ
 
وَاجا

ْ
ز
َ
 أ
َ
رُون

َ
مْ وَيَذ

ُ
نك [، إلا إن كانت 234: البقرة]سورة  (م 

ي عموم الآية المتقدمة: )وَ 
 فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لدخولها ف 

ا
هُنَّ حاملا

ُ
جَل
َ
حْمَال  أ

َ ْ
 الأ

ُ
ت

َ
وْلا
ُ
أ

هُنَّ 
َ
عْنَ حَمْل

َ
ن يَض

َ
[، هذه لفظة عامة تدخل فيها المطلقة المتوف  عنها 4: الطلاق]سورة  (أ

زوجها، ولحديث سُبَيْعة الأسلمية: مات زوجها وهي حامل ووضعت حملها بعد موته بقليل 

ناكح  حت  تمر عليك  أربعة أشهر والله ما أنت  ب :فتجهزت للخطاب، فقال لها أبو السنابل

ي : قالت ،صلى الله عليه وسلموعشَ، فسألت النتَي 
ي  -صلى الله عليه وسلمأي النتَي - أفتاب 

ي قد حللت حير  وضعت حملي وأمرب 
بأب 

. متفق عليه وج إن بدا لىي
 .(1)بالب  

                                                           
 (.1484(، ومسلم )3991البخاري) (1)
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 .فهذا يدل عل أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوف  عنها زوجها

 قال المؤلف رحمه الله: )
َ
ة
َّ
د ةٍ ولا ع 

َ
ول
ُ
ِ مَدخ  (  عل غبر

؛ لقول الله إذا طلقها  فهذه لا عدة عليها  -أي لم يجامعها زوجها  -أي المرأة إذا لم يُدخل بها

  تبارك وتعالى
ْ
ق
َّ
مَّ طَل

ُ
ات  ث

َ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
مُ ال

ُ
حْت
َ
ك
َ
ا ن
َ
ذ وا إ 

ُ
ينَ آمَن ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
مَا )يَا أ

َ
نَّ ف

ُ
وه مَسُّ

َ
ن ت

َ
بْل  أ

َ
ن ق  م 

نَّ
ُ
مُوه

ُ
ت

مْ 
ُ
ك
َ
هَال

َ
ون
ُّ
د
َ
عْت
َ
ةٍ ت
َّ
د نْ ع   م 

نَّ يْه 
َ
 [. 49: الأحزاب]سورة  (عَل

ي عنها و 
 عدة المتوف  عنها زوجها. فعليها ولم يطلقها؛ أما إذا توف 

( : قال رحمه الله ة 
 كالحُرَّ

ُ
مة
َ
 )والأ

مة  ،أي الأمة المملوكة تعتد كما تعتد الحرة لا فرق بينهما  
َ
ي تخصيص عدة الأ

ولا يصح حديث ف 

ي العدة، فيجعل بحكمٍ م
ق بينهما ف  ي يستدل بها مَن يفرِّ

خالف لحكم عدة الحرة، والأحاديث الت 

 عدة الأمة حيضتير  وعدة الحرة ثلاث
 
ي  ؛ا

ء، فيبق  عندنا الأصل: العمومات الت  لا يصح منها شَي

 . وردت تنطبق عل الحرة وعل الأمة

ة  للوفاة  )قال: 
ّ
نِ  : وعل المُعتد يُّ  

 الب َّ
ُ
 (ترك

 عل ميت فوق ثلاث، إلا عل زوج  » :صلى الله عليه وسلملقوله 
ّ
د ح 

ُ
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ت

 أربعة أشهر وعشَ 
 
 . (1)متفق عليه «ا

هما، منها حديث أم عطية ي الصحيحير  وغبر
عن النتَي صل الله عليه وسلم قالت:  : وله شواهد ف 

 كنا ننه أن نحد عل ميت فوق ثلاث، إلا عل زوج أربعة أشهر وعشَ »
 
، ولا نكتحل ولا نتطيب ا

 
 
  ولا نلبس ثوبا

 
، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من مصبوغا

ي نبذة من كست أظفار، وكنا ننه عن اتباع الجنائز
( 2)«محيضها ف   . 

ي الصحيحير  
ولا يصح حديث يخالف هذه الأحاديث، وإذا خالف حديث خارج الصحيحير  ما ف 

 إذا لم يمكن الجمع أو يثبت النسخ من غبر تكلف.  ،الصحيحير  يطرح ما خارج 

ي عنها زوجها: أربعة 
ي توف 

ي حق المرأة الت 
انته المؤلف من العدة، وبدأ بالإحداد، الإحداد يكون ف 

لظاهر  ،أشهر وعشَا، أما غبر الزوجة؛ فلا يجوز للمرأة أن تحد عل أحد إلا ثلاثة أيام، وليس أكبر 

 .الحديث المتقدم

ين والتطيب  الإحداد: و  كر أن المرأة  ،كما تقدممدة مخصوصة  هو ترك الب  
ُ
وهذا الحكم الذي ذ

                                                           
 ورضي الله عنها. صلى الله عليه وسلم( من حديث أم حبيبة زوج النبي 1486(، ومسلم )1280البخاري) (1)

 (.938(، ومسلم )5341البخاري) (2)
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 تحد عل زوجها أربعة أشهر وعشَ 
 
ي غبر الحامل، وأما الحامل فبوضع الحمل ينتهي الإحداد،  ا
ف 

ه، والطلاق لم يرد ما يدل عل الإحداد فيه، ولم تكن نساء  والإحداد يكون للموت فقط لا لغبر

ر بما يدل عل الحزن لمفارقة الزوج بالموت، وهذا المعت  ا لسلف يفعلنه، ثم معت  الإحداد التظهُّ

ي الطلاق فلذلك يختلف حكم الطلاق عن حكم الوفاة
 . غبر موجود ف 

ه  )قال:  بَِ
َ
هَا، أو بُلوغِ خ  موت  زوج 

َ
ت فيه  عند

َ
ان
َ
ي البَيت  الذي ك

 ف 
ُ
ث
ْ
 (والمُك

ي البيت الذي كانت فيه عل المعتدة ب : يقول المؤلف
الوفاة أي بسبب موت زوجها أن تمكث ف 

رَيْعة بنت مالك، عندما مات 
ُ
عند موت زوجها أو بلوغ خبَه، يستدلون عل ذلك بحديث الف

ي ذلك، فقال لها 
 لها ف 

 
ي بيتك » :صلى الله عليه وسلمالنتَي  زوجها أرادت أن تخرج من بيتها وذكرت عذرا

ي ف 
امكتر

ُ زوجك  حت  يبل فاعتددت فيه  :العدة، قالت مدةحت  تنتهي  »غ الكتاب أجلهالذي أتاك  فيه نعي

 
 
أربعة أشهر  وعشَا
(1) . 

ي عنها زوجها لا يجوز لها أن تبيت خارج بيتها  
ي أن المرأة إذا توف 

وهذا الحديث هو عُمدتهم ف 

الذي مات زوجها وهي تسكنه، وهذا الحديث من رواية زينب بنت كعب بن عُجرة، الصحيح 

ي كونها صحابية، وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم أنها أنها تابعية ولا 
 يصح حديث ف 

ي الثقات وروى عنها اثنان ولم يرد فيها تعديلٌ معتبَ فهي مجهولة 
تابعية، ذكرها ابن حبان ف 

ي بيتها بل
 فلا يلزم المرأة أن تبيت ف 

 
 الحال، والحديث عليها يدور، فإذا كان الحديث هذا ضعيفا

ه وتعتد حيث شاءت. يجوز لها أ ي غبر
 ن تبيت ف 

ي الإشَاف والأقال ابن المنذر 
وقالت طائفة: تعتد حيث شاءت، هذا قول عطاء، وجابر وسط: ف 

وروينا هذا القول عن علي بن أبَي طالب، وابن عباس، وجابر، وعائشة أم  بن زيد، والحسن. 

 .  (. 2)انته المراد منهالمؤمنير 

عدة عند الوفاة، فلو أنها لم تعلم بموته إلا بعد انتهاء مدة ولزوم المبيت عندهم يبدأ بأول ال

 العدة، فلا عدة عليها لأن وقتها انته، مدة العدة تبدأ بالموت، لا بالعلم به. 

ي أول الشهر، وبلغ المرأة وفاته بعد شهرين، تعتد شهرين وعشَة أيام، العدة 
 فلو أن الرجل مات ف 

 .تبدأ بوفاة الميت لا ببلوغ الخبَ 

                                                           
 (.2031( وابن ماجه )3530(، والنسائي )1204الترمذي )(، و2300(، وأبوداود )27087أخرجه أحمد ) (1)

 .عنهم الله رضي الصحابة من ذكر من بعض عن صحيحة بأسانيد روي ،(5/324)والإشراف ،(9/507)انظرالأوسط (2)
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 الوفاة)قال المؤلف رحمه الله: 
َ
 عدة

ّ
صُ أربــعَ سنير  ثم تعتد

ربَّ
َ
 المفقود  ت

ُ
  ،وامرأة

ُ
 ما لم وهي امرأت
ُ
ه

وّج  (تب  

ٌّ هو أم ميت.   المفقود هو من انقطع خبَه ولا يُعلم أجي

ي امرأة المفقود:  قول عمر  ؛ودليل ما ذكره المصنف
، ثم تعتد بعد »ف  بص أربــع سنير  تب 

صة: رجل من المسلمير  خرج إلى المسجد فأخذه الجن ولم يرجع إلا بعد ، هذا فيه ق»ذلك

ي الله عنه لزوجته بهذا، أنها تربَّص 
، فأفت  عمر بن الخطاب رض  ي أربــع سنير 

 -أي تنتظر  –مض 

وج، فجاء هذا الرجل بعد هذه المدة، سأله عمر أين   أربــع سنير  ثم تعتد بعد ذلك ثم لها أن تب  

كنت : فما عذرك؟ فقال: لىي عذر! قال: ه المدة ثم ترجع؟ قال لهكنت؟ تغيب عن زوجتك هذ

، قال
 
ا ي الجن، أخذوه أسبر

 إلى المسجد فأشتت 
 
ثم بعد ذلك حصل غزو من جن مسلمير  : سائرا

 عندهم فتبير  لهم أنه مسلم فقالوا له
 
ا لا يحل لنا : لجن كافرين، فأخذه الجن المسلمون أسبر

 يت وإن شئت أن ترجع إلى أهلك ارجع، فرجع إلى أهله. أشك فإن شئت أن تبق  عندنا بق

ي  
ي »وهذه القصة صحيحة وهي ف 

، فأفت  عمر هذه الفتوى وأخذ بها (1)رحمه الله« سي   البيهق 

وج فمت   ، فإن لم تب   ي
من أخذ من علماء الإسلام، وبعد الأربــع سنير  تعتد عدة وفاة كأنه قد توف 

ي فلها المهر بما دخل بها ثم تعتد رجع فهو زوجها ترجع إليه، وإن تزوجت ف
إن دخل بها الثاب 

ي ويعطى الأول المهر الذي دفعه. 
 وترجع إلى الأول إذا أراد الأول، أما إذا لم يرد فتبق  عند الثاب 

، ولكن : وقال بعض أهل العلم المدة يقدرها الحاكم عل حسب الحال، لا يتقيد بأربــع سنير 

 افعون إليه. يقدر الحاكم عل حسب حال الذين يب  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.15570) «السنن الكبرى»(، و البيهقي في 113) «هواتف الجنان»أخرجها ابن أبي الدنيا في  (1)
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مَاء اء  الإ 
َ بَْ  باب است 

ي رحم المرأة الاستبَاء هنا: 
هذا ، طلب البَاءة من الحمل، أي التحقق من عدم وجود حملٍ ف 

 .يسمى استبَاءا 

ى ي تباع وتشب 
 . والإماء جمع أمة، وهي المرأة ذات العبودية، أي المرأة المملوكة الت 

بَاءُ )قال رحمه الله تعالى:  اة  ونحوِهما يجبُ است 
ة  والمُشب  ، بحيضةٍ إن كا :الأمة  المَسبيَّ

 
نت حائضا

، ها والحامل  بوضعِ الحمل   )ومُنقطعة  الحيضِ حت  يتبيرّ  عدمُ حمل 

 
َ
 ت

ُّ
اث أو غبر ذلكمل  . ك النساء يحصل بعدة طرق منها: الستَي أو الشَاء أو المبر

ي الحرب، فهذه تعتبَ سبيَّ  
 الستَي أن تؤش المرأة ف 

 ة. ومعت 

 وإذا مَ 
َ
وجها ل  . كتَ المرأة وصارت أمة لك جاز لك جماعها بدون أن تب  

هديت إليك من أحدهم، بغض النظر عن طريق 
ُ
يت شَاءا أو أ ِ

 أو اشب ُ
ا
ة يَّ خذت المرأة سَب 

ُ
ة فإذا أ

مة لك يحل لك وطؤها ولكن قبل ذلك يجب استبَاؤها، ولا 
َ
وصولها إليك، لكن إن صارت أ

 يجوز جماعها حت  يست
 
مة، فإذا كانت حائضا

َ
بَءها، والاستبَاء يختلف عل حسب حال الأ

يستبَؤها بحيضة، فإذا حاضت حيضة ثم طهرت، فله أن يجامعها؛ لأننا نكون قد علمنا أنه لا 

ي رحمها، وهذا 
ي الأنساب.  لكيلا حمل ف 

 يحصل اختلاط ف 

ستبَأ بوضع الحمل.  
ُ
 فت
ا
 وإذا كانت حاملا

 وإذا انقطع حيضها لعلة،  
ا
، مت  ظهر له أنها ليست فلا يقربــها حت  يتبير  له أنها ليست حاملا

 
ا
 له أن يجامعها.  حاملا

ي صحيحه عن أبَي سعيد الخدري 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حنير  »أخرج مسلم ف 

 
 
  بعث جيشا

 
 إلى أوطاس، فلقوا عدوا، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا

حاب رسول الله صل الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من من أص

ي ذلك: 
، فأنزل الله عز وجل ف  ]النساء:  {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}المشَكير 

 . (1)«[، أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن24

ه عن النتَي   تضع، ولا غبر حامل حت  لا توطأ حامل حت  »أنه قال: صلى الله عليه وسلم وأخرج أبو داود وغبر

ي سبايا أوطاس (2) تحيض حيضة
  .قاله ف 

                                                           
 (.1456أخرجه مسلم )(1)

 .( من حديث أبي سعيد الخدري 2157(، وأبوداود )11228أخرجه أحمد )(2)
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وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم عل منع أن يطأ الرجل » : وقال ابن المنذر رحمه الله

الحائل  . (1)»جارية يملكها من الستَي وهي حامل حت  تضع حملها، ولا حائل حت  تحيض حيضة

ي وطئت فلم تحمل. 
 الت 

 ) حمه الله: قال المؤلف ر 
 
 مطلقا

ٌ
ة  ب كرٌ ولا صغبر

ُ
أ بََ
َ
ست
ُ
 )ولا ت

ي لم يُدخل بها: البكر
 .الت 

ة ي لم تحض بعد لصغرها : والصغبر
ستبَأ : فهذه قال المؤلف ،فلا تحمل ،المقصود بها الت 

ُ
لا ت

 .
 
 مطلقا

غبر لكبَ سنها أو صغره أو لعقمها؛ فله أن يجامعها من  فإذا كانت الأمة لا تحمللأنها لا تحمل،  

  لأن الغاية من الاستبَاء التأكد من عدم الحمل.  ؛استبَاء 

 . الالأحو  وذهب بعض أهل العلم إلى الاستبَاء عل جميع

حوِهقال المؤلف رحمه الله: )
َ
بَاءُ عل البَائعِ ون  (ولا يَلزمُ الاست 

 لعدم وجود دليل عل ذلك. 

 . ستبَئها قبل بيعها يجب أن ي ا بعض أهل العلم يقول: إذا كان للرجل أمة يطؤها وأراد بيعه

   لواهب؛كا  ؛ائعونحو الب
ا
 . كأن يهب أمته لشخص مثلا

ي وجوب الاستبَاء عل البائع إذا أراد بيع الجارية
ي الإشَاف: واختلفوا ف 

ي قد  قال ابن المنذر ف 
الت 

 ها. ئوط

اها، هذا قول الح ي إذا اشب  سن فقالت طائفة: يستبَئها قبل أن يبيعها، ويستبَئها المشب 

، وقتادة، والثوري.  ين، والنخعي   البضي، وابن سبر

ي، قال ابن مسعود: وتستبَأ الأمة إذا  وفيه قول ثان: وهو أن الاستبَاء إنما يجب عل المشب 

يت   حيضة، وبه قال ابن عمر، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل. باشب 

. وفيه قول ثالث: وهو أن الاستبَاء إنما هو عل البائع، ه ي
 ذا قول عثمان البت 

وفيه قول رابع: وهو مذهب من رأى أن توضع بعض الجواري عل يد عدل، حت  تحيض 

 . والله أعلم(. 11/249وانظر الأوسط له )انته  حيضة. 
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فقة  
َّ
 بابُ الن

 .ما يفرض عل الرجل من مال وطعام وكساء وسُكت  لمن ينفق عليهم : النفقة

  .كنالس: اللباس، والسكت  : الكساء

وجِ للزوجة  )قال المؤلف رحمه الله: 
  (تجبُ عل الزَّ

وجوب نفقة الزوجة عل زوجها ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقال الله تبارك 

ي كتابه الكريم 
اهُ ال  }وتعالى ف 

َ
ا آت مَّ قْ م  يُنف 

ْ
ل
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ق
ْ
يْه  رِز

َ
رَ عَل د 

ُ
ه  وَمَن ق ن سَعَت 

و سَعَةٍ مِّ
ُ
قْ ذ ُ يُنف 

َّ
 ،{ للَّ

مَعْرُوف  }: وقال
ْ
ال  ب 

هُنَّ
ُ
سْوَت  وَك 

هُنَّ
ُ
ق
ْ
 رِز

ُ
ه
َ
ود  ل

ُ
مَوْل

ْ
 ال

َ
 .{وَعل

ي صحيح مسلم قال
نة فق  ي » :خطب رسول الله الناس فقال: قال جابر : وأما السُّ

فاتقوا الله ف 

 ولكم عليهن أن لا يوطي    ،النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله

 
 
با بوهن صر   تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاصر 

 
غبر مبَح، ولهن عليكم رزقهن  فرشكم أحدا

أي للنساء عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ  » ولهنَّ » هذا الشاهد ،(1)»وكسوتهن بالمعروف

 .بالمعروف

ي الصحيحير  قالت للنتَي 
ي حديث هند ف 

ي من  : صلى الله عليه وسلموف 
إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيت 

ي وي
ي إلا ما أخذت من ماله بغبر علمهالنفقة ما يكفيت 

ي بت 
ي ذلك جناح؟ فقال  ،كق 

فهل علي ف 

ي بنيك: »صلى الله عليه وسلمرسول الله
، دل ذلك عل لزوم (2) »خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك  ويكق 

 .النفقة للزوجة وللأولاد

وأما الإجماع؛ فاتفق أهل العلم عل وجوب نفقات الزوجات عل أزواجهن إذا كانوا بالغير  إلا 

ه (3)ذكره ابن المنذر . شَ  منهنّ النا  .وغبر

ي لا تطيعه
فعة عليه الت   .الناشَ  هي الممتنعة عن زوجها والمب 

 )قال المؤلف رحمه الله: 
 
 (والمطلقة رجعيا

   
 
 رجعيا

 
ي تجب النفقة عل الزوج للزوجة وللمطلقة طلاقا

ي ،يعت 
المطلقة طلاقا رجعيا هي الت 

، بعد الطلقة د يطلقها زوجها ويحق له إرجاعها بدون عق ي طلقها زوجها طلقة أو طلقتير 
، وهي الت 

ي هذه المدة لها النفقة والسكت  حت  تنتهي العدة
ي العدة، ف 

 . الأولى والثانية تكون ف 
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ا
هُنَّ  ؛لها  وذلك لأنها لا تزال زوجة له ما لم تنته العدة فقد سماه الله بعلا

ُ
ت
َ
حَقُّ فقال }وَبُعُول

َ
 أ

 }
َ
ك ل 

َ
ي ذ  
نَّ ف  ه 

ِّ
رَد  . [228]البقرة: ب 

ي العدة ترث 
ويدل عل أنها زوجة أنه يحصل بينها وبير  زوجها التوارث، إذا مات زوجها وهي ف 

 فيدل ذلك عل أنها ما زالت زوجة.  ؛منه

وقال ابن حزم: واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكت  والنفقة
(1) . 

ي عدة وفاة، فلا لا )قال المؤلف رحمه الله: 
، ولا ف 

 
 )نفقة ولا سكت  إلا أن تكونا حاملتير   بائنا

بينونة صغرى وبينونة كبَى، البينونة الصغرى المرأة إذا انفصلت عن زوجها : البينونة بينونتان

 .ولا يحق له أن يرجعها إلا بعقد جديد، هذه يقال فيها بانت منه بينونة صغرى

 
 
ي لا يملك رجعتها حت  تنكح زوجا

آخر، هذه تكون قد بانت منه أما البينونة الكبَى فهي الت 

 
 
 .بينونة كبَى، أي المطلقة ثلاثا

 بينونة كبَى
 
 بائنا

 
ي طلقها زوجها الطلقة الثالثة لا نفقة لها ولا سكت  إلا أي ؛فالمطلقة طلاقا

الت 

 فتجب النفقة والسكت  لها إلى أن تضع الحمل؛ لقول الله تبارك وتعالى
ا
نَّ } أن تكون حاملا

ُ
ن ك وَإ 

ت  حَ 
َ
ولا
ُ
هُنَّ أ

َ
عْنَ حَمْل

َ
نَّ حَت َّ يَض يْه 

َ
وا عَل

ُ
ق نف 

َ
أ
َ
 . (2)وهذا محل إجماع ذكره ابن قدامة  {مْلٍ ف

 المتوف  عنها زوجها  
 
ي قول المؤلف  –وهذا يشمل أيضا

 إلا أن  -ف 
 
فلا نفقة لها ولا سكت  أيضا

 
ا
ي عموم الآية إذا كانت حاملا

 فهي داخلة ف 
ا
 . تكون حاملا

 والصحيح أن المتوف  ع
 
   سواءا  نها زوجها لا نفقة لها ولا سكت  مطلقا

ا
 . أم لا  كانت حاملا

 فالأمر ظاهر؛ لأنها بانت، وأما إن كا : قال الشيخ ابن عثيمير  رحمه الله
ا
نت أما إذا لم تكن حاملا

 .
 
 فلا نفقة لها أيضا

ا
 حاملا

ي حال الحياة؟
 فإن قيل: أي فرق بينها وبير  البائن ف 

ي حال 
ي ماله، وأمَّ الجواب: أن البائن ف 

 ـ أوجبنا الإنفاق عل زوجها ف 
ا
ا الحياة ـ إذا كانت حاملا

كة؟! فنقول: لا نفقة لها وإ ي الب 
ن  المتوف  عنها زوجها فالمال انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة ف 

 .
ا
 كانت حاملا

 ؟فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، لا لها من أجله
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كة، فإن لم يكن تركة، كأن يموت أبوه ولا  ي حصة هذا الجنير  من الب 
يقولون: إن النفقة تجب ف 

 مال له، فإن النفقة تجب عل من تلزمه نفقته من الأقارب، كأن يكون له إخوة أغنياء أو 

( 1)أعمام  . انته كلامه. 

ي صحيح مسلم: أنها 
 حديث فاطمة بنت قيس ف 

 
 بائنا

 
 فلم  ودليل المطلقة طلاقا

 
قت ثلاثا

ِّ
طُل

( 2)نفقة ولا سُكت   صلى الله عليه وسلم يجعل لها رسول الله  .  

ي نفقة الزوجة
م ف 

َّ
 :يتلخص مما تقد

 .أن تكون زوجة، وهذه تجب لها النفقة والسكت  -

 وهذه تجب لها النفقة والسكت  -
 
 رجعيا

 
 .أن تكون مطلقة طلاقا

؛ لا تجب لها النفقة-
ا
 وليست حاملا

 
 بائنا

 
 .ولا السكت   أن تكون مطلقة طلاقا

؛ تجب لها النفقة والسكت  -
ا
 وحاملا

 
 بائنا

 
 .أن تكون مطلقة طلاقا

-  
ا
 .لا تجب لها النفقة ولا السكت  عل الصحيح ؛أم لا  أن تكون معتدة عدة وفاة سواء كانت حاملا

 فالمعتدات ثلاثة أقسام: قسم لها السكت  والنفقة بكل حال وهي الرجعية. 

ي الحياة. وقسم ليس لها نفقة ولا س 
، وهي البائن ف 

ا
 إن كانت حاملا

ّ
 كت  إلا

 وهي المتوف  عنها زوجها، وهي البائن بالموت.  
 
 وقسم ليس لها نفقة ولا سكت  مطلقا

 (وش  لولده المُعش  وبالعكسالمُ  عل الوالد   وتجبُ )قال المؤلف رحمه الله: 

ي الذي عنده ما يك 
، الموش يعت  ي

، تجب لولده تجب النفقة عل الوالد الغت  ي
فيه وزيادة فهو غت 

 الفقبر 

ي الصحيحير  
صلى الله عليه وسلم: قال لها النتَي  ،يدل عل وجوب النفقة عل الأولاد حديث هند المتقدم ف 

 .يدل هذا عل وجوب نفقة الأولاد عل الأب ،»خذي ما يكفيك  وولدك بالمعروف»

، هذا ثابت بالإجماع.  ي للوالد الفقبر
 وكذلك تجب النفقة عل الولد الغت 
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ين اللذين لا كسب لهما  : قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم عل أن نفقة الوالدين الفقبر

ي مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أن عل المرء نفقة 
ولا مال واجبة ف 

 . (1)أولاده الأطفال الذين لا مال لهم

 
 
حْسَان}  تبارك وتعالىقول الله ويدل عل وجوب النفقة عل الوالدين أيضا يْنِ إ 

َ
د وَال 

ْ
 وَب ال

 
، ومن { ا

 
 
 .الإحسان الإنفاق عليهما عند الحاجة، ثم هو من برهما أيضا

 

 
 
 :ثلاثة شَوط، فإذا تحققت وجب الإنفاق وإلا فلا ولوجوب الإنفاق عل الأقارب عموما

 .نفاق عل أنفسهمأن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن الإ  : الشَط الأول

ي 
 عن نفقة نفسه : الشَط الثاب 

ا
 . أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم، فاضلا

ي عنده ما ينفق عل نفسه وعنده زيادة عل ذلك، فإذا كان عنده زائد فوجب عليه أن ينفق  
يعت 

 . عل أقاربه

  : الشَط الثالث
 
وَ } لقوله تعالى ؛ أن يكون المنفق وارثا

ْ
 ال

َ
 وَعَل

َ
ك ل 

َ
لُ ذ

ْ
ث  .{ارِث  م 

ي من الورثة الذين يرثون قريبه الذي سينفق عليه إذا مات
فإذا لم يكن بينهما توارث فلا  ،يعت 

 . يجب عليه أن ينفق عليه

 . هذه الشَوط الثلاثة إذا تحققت وجب عل الرجل أن ينفق عل أقاربه وإلا فلا 

 قال المؤلف رحمه الله: 
ُ
ه
ُ
ك يّد  لمن يَمل 

 ()وعل السَّ

مته؛ لحديث أبَي هريرة عند مسلم قال
َ
ي تجب النفقة عل السيد لعبده الذي يملكه أو لأ

 : يعت 

ف من العمل ما لا » :صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله
َّ
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكل

 لسيدهم، وبما أنه قد حبسهم عن النفقة عل (2)»يطيق
ٌ
، العبد أو الأمة لا يملكان ووقتهما ملك

 . وجبت عليه أنفسهم

 )قال المؤلف رحمه الله: 
َ
 ولا ت

َ
مجبُ عل الق ح  ة  الرَّ  (ريب  لقريبه  إلا من باب  صل 

ي القريب ال
 واجبة، فالضابط ف 

 
 ذيكذا قال المؤلف، والصحيح أن نفقة القريب إذا كان وارثا

اث ؛تجب نفقته  : }بالشَوط المتقدمة؛ لقوله تعالى ،هو المبر
ْ
ث وَارِث  م 

ْ
 ال

َ
 وَعَل

َ
ك ل 

َ
وإذا لم { لُ ذ

 فلا تجب عليه نفقة بل الإحسان والصلة لأقاربه
 
 .يكن وارثا

 وسُكناه)قال المؤلف رحمه الله: 
ُ
ه
ُ
سوت  وجبت ك 

ُ
ه
ُ
 (ومَن وجَبَت نفقت

                                                           
 (.8/212)لابن قدامة  »المغني»انظر (1)

 (. 1662أخرجه مسلم ) (2)



 

348 

ي بيت  ،من وجبت نفقته وجبت كسوته يعت  اللباس
وسكناه أي يجب أن يلبسه، ويسكنه ف 

 
 
 . لمتقدمةعل التفصيل الذي قدمناه؛ للأدلة ا أيضا

وتقدير النفقة تختلف من شخص لآخر، تقدر عل حسب العرف لحديث هند،  وما يتناسب 

 والله أعلم  . مع حال الطرفير  
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اعِ 
َ
ض  بابُ الرَّ

يَ  )قال المؤلف رحمه الله: 
َّ
نِ وجود  الل

ُّ
 بخمسِ رَضعاتٍ؛ مع تيق

ُ
 )إنما يثبتُ حكمُه

ي الشَع يثبت به التح
ولكن له  ،ريم كما يثبت التحريم بالنسب، ويصبر الناس إخوة بهالرضاع ف 

ي المي   
 . شَوط بينها المؤلف ف 

 خمس رضعات عل هذه  ثديأن يرضع الطفل من  أول شَط
ّ
المرأة رضعة كاملة مشبعة، ويُعَد

 الصفة حت  يحصل التحريم. 

ي صحيح ؛فالذي يُثب ت حكم الرضاع 
ه عن عائشة خمس رضعات مشبعات؛ لما أخرجه مسلم ف 

سخن بخمس معلومات، « :قالت
ُ
من، ثم ن نزل من القرآن: عشَ رضعات معلومات يحرِّ

ُ
كان فيما أ

ي رسول الله
 . (1)»وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن صلى الله عليه وسلم فتوف 

ثم يستمرعل ذلك حت   ،فيمتص منهالذي فيه ليَ  )حليب( والرضعة هي أن يأخذ الصتَي الثدي 

عارض.  كه باختياره بغبر  يب 

ع كه باختياره؛ لأنه شبع  ،ارض يعرض له؛ أي بغبر سبب طارئ يشغله عن إتمام الرضعةبغبر يب 

 .منه، خمس رضعات عل هذه الصفة يحصل بها التحريم

؛ المراد بالليَ  ما نسميه نحن اليوم  : وقوله  . (حليب)مع تيقن وجود الليَ 

ن التأكد من وجود ؛ فلابد مسبب ثبوت حكم الرضاع هو الليَ  فإذا لم يوجد لم يحصل حكم 

ي صدر المرأة المرضعة
 .الحليب ف 

، وهو درّ الليَ  عن طريق الإبر، إبرة يعطونها للمرأة فتدرُّ ال
 
 جديدا

 
، تهيج اليوم أحدثوا أمرا ليَ 

؟   الطبيعي
م الليَ  م كما يحرِّ ، فهل هذا الليَ  يحرِّ

 
 هرمون الليَ  وتدر لبنا

م؛ لكن ال  فيُحرِّ
 
رم لا من جهة الأب، فيح ،تحريم يكون من جهة الأم فقطإذا كان هذا الليَ  مغذيّا

 ، ي هذه الصورة ليس صاحب الليَ 
، ف  ؛  لأنه هنا ليس صاحب الليَ 

 
مّ وليس أبا

ُ
الأب لأنه زوج أ

ي أرضعت الولد، والليَ  لبنها فيكون التحريم، 
فالتحريم يكون من جهة الأم فقط، فالأم هي الت 

 . ولا يحرم أقاربه ضاعأما الأب فيكون زوج أمي للطفل بالر 
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طَام)قال المؤلف رحمه الله:  يعِ قبلَ الف  ض  ون  الرَّ
َ
   (وك

ي 
ي الرَّ  ،هذا الشَط الثاب 

ط ف  ي يشب 
 يعت 

َ
بل م أن يرضع الرضيع من المرأة قبل الفطام، قحرِّ اع المُ ض

 . ي العامير  الأولير 
 أن يفطم، وذلك ف 

ء    عائشة قال لها النتَي حديث  هفيوردت عدة أحاديث تدل عل ما ذكر المصنف، أصح شَي

 (1)»انظرن مَن إخوانكنّ فإنما الرضاعة من المجاعة» : صلى الله عليه وسلم

ي الصغر والرضيع طفل وقوته : معت  الحديث
ي تثبت بها الحرمة هي ما كان ف 

أن الرضاعة الت 

الليَ  ويسد الليَ  جوعه، وأما ما كان منه بعد ذلك الحال الذي لا يسد جوعه الليَ  ولا يشبعه 

 خبَ  واللحم وما يشبههما فلا يحصل به التحريم. إلا ال

ي أول عامير  من أعوام الطفل؛ لقول الله تبارك 
فالرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان ف 

 } وتعالى
َ
 أ
َ
رَاد
َ
مَنْ أ ِ ل 

يرْ 
َ
ل ام 
َ
ِ ك
يرْ 
َ
نَّ حَوْل

ُ
ه
َ
د
َ
وْلا
َ
عْنَ أ  يُرْض 

ُ
ات

َ
د وَال 

ْ
اعَةوَال

َ
ض مَّ الرَّ فتمام الرضاع  {ن يُت 

 .لحولير  الأولير  با

سب  ): قال المؤلف رحمه الله
َّ
 (ويَحرمُ به ما يَحرُمُ بالن

 
 
: صلى الله عليه وسلملقوله  ؛إذا توفرت الشَوط المتقدمة يحصل التحريم بالرضاع كما يحصل بالنسب تماما

اه وفصلنا القول فيه (2)متفق عليه »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
ّ
، وهذا كنا قد بين

ي ك
 . تاب النكاحعند مبحث التحريم ف 

عة  ) : رحمه الله قال المؤلف  )ويُقبَلُ قولُ المُرض 

 
 
لما أخرجه البخاري عن عقبة بن  ؛أي يثبت به التحريم قول المرضعة أنها أرضعت شخصا

ي تزوج، الحارث 
ي قد أرضعت عقبة والت 

أنه تزوج ابنة لأبَي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إب 

، فركب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أر  ي
، ولا أخبَتت  ي

ضعتت 

 ،ففارقها عقبة« يلكيف وقد ق»بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 

                                                           
 (. 1455(، و مسلم )512أخرجه البخاري) (1)

 (.  1447ومسلم ) (2645ه البخاري )أخرج  (2)
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ه ونكحت زوجا ي رواية عند البخاري: (1) غبر

فنهاه  »وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟»، وف 

ي رواية(2)عنها 
ي رواية   (3)دعها عنك »قال : ، وف 

 .  (4)  »ففارقها عقبة»: وف 

ي التحريم
 ف 
 
 وفلانة كافيا

 
 .هذا كله يدل عل أن قول المرضعة وحدها أنها أرضعت فلانا

ظر) : قال المؤلف رحمه الله
َّ
تجويزِ الن يةٍ؛ ل  ِ ولو كان ذا لح   الكببر

ُ
 إرضاع

ُ
 )ويجوز

 .  هذه المسألة محل خلاف بير  العلماء، مسألة إرضاع الكببر

تب عليه حرمةجمه  . ور العلماء عل منعها، وأن إرضاع الكببر غبر صحيح، ولا تب 

ر؛ يستدل بحديث امرأة أبَي حذيفة، 
ِّ
ي الكبَ مؤث

روته الذي يقول بإرضاع الكببر وأن الرضاع ف 

 
 
ي الله عنها، أن سالما

ي بيتهم، فأتت عائشة رض 
 -، مولى أبَي حذيفة كان مع أبَي حذيفة وأهله ف 

ي ابنة سهي
  -ل تعت 

 
 قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ما  النتَي صل الله عليه وسلم فقالت: إن سالما

 
 
ي نفس أبَي حذيفة من ذلك شيئا

ي أظن أن ف 
. فقال لها النتَي صل عقلوا. وإنه يدخل علينا. وإب 

ي نفس أبَي حذيفة»الله عليه وسلم 
ي « أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي ف 

فرجعت فقالت: إب 

ي نفس أبَي حذيفةقد أرضعته. ف
 ذهب الذي ف 

ي صحيحه
ي توجيهه، فقال جمهور علماء الإسلام أن (5)أخرجه مسلم ف 

، وهذا الحديث اختلفوا ف 

هذه الحادثة خاصة بسالم مولى أبَي حذيفة، لكن هذا القول خلاف الأصل الذي عندنا، الأصل 

 والأصل عموم التشَيــــع.  ،الخصوصية عدم

 لكن هذا الأصل معارَض بالحديث  
ا
انظرن مَن إخوانكنّ »صلى الله عليه وسلم وهو قول النتَي  ؛الذي ذكرناه أولا

ي »فإنما الرضاعة من المجاعة
ي معناه يدل عل أن الرضاع إنما يكون ف 

، فهذا الحديث وما ف 

العامير  الأولير  فيعارض حديث سالم،  وهذا الذي دفع جمهور أهل العلم إلى القول بأن حديث 

 . ق إن شاء اللهوهو الح ،سالم مولى أبَي حذيفة خاص به

 

 

                                                           
 ( .  88أخرجه البخاري )  (1)

 ( .  2659أخرجه البخاري )  (2)

 ( .  2660أخرجه البخاري )  (3)

 ( .  88أخرجه البخاري )  (4)

 ( .  1453أخرجه مسلم )  (5)
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ة  
َ
ان
َ
 بابُ الحَض

ضن وهو الجنب : الحضانة لغة المربَي والكافل يضم  ؛ لأنتربية الصغبر ورعايته، مشتق من الح 

 .الطفل إلى جنبه

 .الموكلان بحفظ ورعاية الصغبر : والحاضن والحاضنة

ي الشَع
 .تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه؛ كالطفل والمجنون: وف 

وما شابه  ،ية شؤونه وتدببر طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه وغسله وغسل ثيابهوالمقصود رعا

ي يحتاجها الصغبر والمجنون ومن هو مثلهما. 
 من الأمور الت 

ح) : قال المؤلف رحمه الله نك 
َ
 ما لم ت

ُ
مّه
ُ
ولى بالطفل أ

َ
 )الأ

ي الولد 
قا وتنازعا ف 

ِّ
وج،  الأولى بالطفل أمه ما لم ،إذا انفصل الأب عن الأم، طُل تنكح، ما لم تب  

ي هذا  ! عند أحمد وأبَي داود أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصله ما ورد عن النتَي 
إن ابت 

، فقال:  ي
عه مت  ، وزعم أبوه أنه يب   ي له سقاءا ، وثدبي

، وحجري له حواءا ي له وعاءا
أنت  »كان بطت 

، فإذا تزوج( 1) »أحق به ما لم تنكجي  وجَي ي كان الولد لأبيهأي الولد لك  ما لم تب  
 .ت 

قا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما   «قال ابن المنذر رحمه الله:  وأجمعوا أن الزوجير  إذا افب 

نكح
َ
ي الولد إذا تزوجت  ،لم ت

 . انته(2)«وأجمعوا عل أن لا حق للأم ف 

 ثمَّ الأبُ )قال المؤلف رحمه الله: 
ُ
الة

َ
 (ثمَّ الخ

ي الصحيح استدل المؤلف عل تقديم الخالة 
قال: خرج النتَي عل الأب بحديث البَاء بن عازب ف 

 ّ فأخذ بيدها، وقال  صل الله عليه وسلم، فتبعته ابنة حمزة، تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي

 ّ ي الله عنها: دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها علي
: أنا  لفاطمة رض  وزيد وجعفر، قال علي

، وقال ج ، فقض  بها أخذتها، وهي بنت عمىي ي
، وقال زيد: بنت أج  ي

عفر: ابنة عمىي وخالتها تحت 

لة الأم»النتَي صل الله عليه وسلم لخالتها، وقال:   . (3)«الخالة بمب  

لة الأم، فلما قدم الأم عل صلى الله عليه وسلم  لهذا قدم المؤلف الخالة عل الأب؛ لأن النتَي  جعل الخالة بمب  

لة الأم  ي الحديث المتقدم، وجعل الخالة بمب  
ي هذا الحديثالأب ف 

خلص من ذلك أن  ؛ف 

  الخالة تقدم عل الأب. 

ي الحديث السابق أسقط حق الأم إذا نكحت صلى الله عليه وسلمالنتَي  ؛ لأنوهذا الاستدلال فيه نظر 
وصار ، ف 

                                                           
 بيه عن جده.  ( وغيرهما عن غير واحد عن عمرو بن شعيب عن أ2276(، وأبو داود )1453أخرجه أحمد)  (1)

 (.84لابن المنذر )ص »الإجماع»(  انظر 2)

 (.  1783(، وأصل الحديث عند مسلم )4251أخرجه البخاري )  (3)
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م الخالة  ،الحق للأب
َّ
فلم يذكر الخالة مع وجود الأب، ولو كانت أحق منه لقدمها؛ فلا تقد

  .عل الأب

 ثم يُ ) : قال المؤلف رحمه الله
 
نَ القرابة  مَن رأى فيه صَلاحا  (عيرِّ  الحاكمُ م 

 ويرى فيه مصلحة للطفل بأن يرعاه هذا بعد 
 
الحاكم يعيرِّ  من قرابة الطفل من يرى فيه صلاحا

 . الأم والأب والخالة

والخلاف بير  أهل العلم فيه كببر ولا يوجد دليل يفصل، والنظر إلى مصلحة الطفل أعدل 

  . ن الحضانةالأقوال فهي المقصودة م

؛ فإ) : قال المؤلف رحمه الله ُّ بير  أبيه  وأمه   الصتَي
ُ َّ ؛ يُخبر  الاستقلال 

نِّ  بُلوغِ س 
َ
 وبعد

ُ
ه
َ
ل ف 
َ
ن لم يوجَد ك

 
ٌ
ه  مصلحة ي كفالت 

 له ف 
َ
 )من كان

ي تنظيف نفسه وغسل ثيابه 
ي عندما يستطيع الصتَي أن يستقل بنفسه ف 

بعد سن الاستقلال يعت 

 بير  أبيه وأمه.  وإعداد طعامه وما شابه،
َّ
 إذا تمكن من الاستقلال بنفسه يخبر

ي يستدلون عل ذلك بحديث ورد عند أبَي داود 
ي لا أقول هذا إلا أب 

قال: قال أبو هريرة: اللهم إب 

سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، 

، و  ي
، فقال رسول الله صل إن زوجَي يريد أن يذهب بابت  ي

 أبَي عنبة، وقد نفعت 
ي من بب 

قد سقاب 

ي ولدي؟ فقال النتَي صل الله عليه 
ي ف 
الله عليه وسلم استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقت 

 (1)، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به«هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت»وسلم: 

ي هذا ال ،ولكنه حديث ضعيف لا تصح 
ء، والذي يظهر لىي ولا يصح ف  أن  -والله أعلم-باب شَي

هذا التخيبر عندما تكون مصلحة الولد متوفرة ومرجوة ومتحققة عند الأب وعند الأم، لكن إذا  

ي هذا 
برَّ وهو ف 

َ
ي أن يخ

كانت مصلحته متحققة عند أحدهما وغبر متحققة عند الآخر فلا ينبع 

ه لا معت  له، هو صغبر ولا يعقل فلا    يعرف مصلحته أين تكونالسن؛ لأن تخيبر
 
إذا   ، خصوصا

 
 
  كان أحد أبويه كافرا

 
 . أو فاجرا

 

 

 

                                                           
(، وفي سنده أبو ميمون 2351(، وابن ماجه )3496(، والنسائي )1357(، والترمذي )2277(، وأبو داود )7352أخرجه أحمد ) (1)

 نتهى، ووثقه من عرف بتوثيق المجاهيل.سليم قال الدارقطني: مجهول يترك. ا
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 كتابُ البيوعِ 

ي اللغة: البيوع جمْعُ بَيْع، 
ء.  والبيع ف  ء بشَي  مقابلة شَي

 
 
ء مقابل أن تأخذ شيئا  .أي إعطاء شَي

ي اللغة
 ف 
 
، يسمى هذا بيعا

 
 مقابل أن تأخذ كتابا

 
ي قلما

 .تعطيت 

ء إذا أخ ي العرفويقال: باع الشَي
لكه، وهذا السائد ف   .رجه من م 

لك، بمعت  الشَاء، فتقول ء إلى الم   عل إدخال الشَي
 
يته، : ويطلق أيضا ء أي اشب  بعت الشَي

ء بمعت  بعته.  يت الشَي  وكذلك الشَاء يطلق عل البيع، فتقول: اشب 

ةٍ } : قال تعالى
َ
ود
ُ
مَ مَعْد رَاه 

َ
س  د

ْ
مَن  بَخ

َ
ث وْهُ ب 

َ سَ مَا : }وقال . هيد ز من باعوه بث :أي ،{ وَشََ
ْ
ئ ب 
َ
وَل

سَهُمْ 
ُ
نف
َ
ه  أ  ب 

ْ
وْا َ

َ
  . أي ولبئس ما باعوا به أنفسهم ،{ شَ

؛
 
.  أما البيع اصطلاحا  فهو نقل ملكٍ إلى الغبر بثمن 

 مكانه. 
 
ك مقابل أن تأخذ شيئا ء تنقل ملكيته إلى غبر  نقل ملكٍ: شَي

 .
 
 أم عينا

 
 بثمن: سواء كان الثمن نقدا

ي تعريفه
لْ ف 

ُ
  أو ق

 
  : اصطلاحا

 
  . مبادلة مالٍ بمالٍ تمليكا

 له، والذي أعطاكه 
 
؛ كي يصبر الذي أعطيته لأخيك ملكا

 
 وتأخذ منه شيئا

 
أي تعطىي أخاك شيئا

 لك
 
 .ملكا

ي الاصطلاح
 .هذا هو البيع ف 

  : ي
ي التعريف الثاب 

و أكل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانبر أو ذهب أو فضة المراد بالمال ف 

 شعبر أو خبَ  أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غبر ذلك. حنطة أو 

ي كتابه بفجائز   : وأما حكم البيع
الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى ف 

بَا} الكريم مَ الرِّ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال حَلَّ اللَّّ

َ
 .وأحل الله البيع الشاهد:  { وَأ

ي ذلك كثبر 
نة فالأحاديث ف  إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما صلى الله عليه وسلم: » ة، منها قول النتَي وأما السُّ

 
 
 . »إذا تبايع الرجلان«متفق عليه، الشاهد قوله ( 1) »بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا

ي الله عنهما، قال: 
 »وعن ابن عباس رض 

 
ي  كانت عكاظ، ومجنة، وذو المجاز، أسواقا
ف 

لت: الجاهلية، فلما كان الإسلام، فكأنهم تأثموا  نْ  }فيه، فب    م 
ا
لا
ْ
ض
َ
وا ف

ُ
غ
َ
بْت
َ
 ت
ْ
ن
َ
احٌ أ

َ
مْ جُن

ُ
يْك
َ
يْسَ عَل

َ
ل

مْ 
ُ
ك ي مواسم الحج198]البقرة: {رَبِّ

 . (2)قرأها ابن عباس «[ ف 

                                                           
 .(1531، و مسلم )(2112أخرجه البخاري) (1)

 (.2050أخرجه البخاري) (2)
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لّ البيع وشَعيته وأما الإجماع:  ورة ح   .(1)فمعلوم من الدين بالض 

وريات يحتاج إليها وهي ليست عنده،  حكمته:  لكهمن المعلوم أن لكل إنسان صر  ي م 
 ،ليست ف 

ورياتهم،  ه، وهذا الغبر لا يعطيها إلا بمقابل، فلا بد من البيع كي يحقق الناس صر  لك غبر ي م 
ف 

 
 
 .فلا تستقيم الحياة إلا بالبيع والشَاء، لذلك كان البيع مشَوعا

ولكن من البيوع ما مفسدته عظيمة أو أعظم من مصلحته فجاء الشَع بتحريمه، معلوم من 

ي شَع الله تبارك وتعالى أن شَيعة الإسلام جاءت لتحقيق المصالح القواعد الأسا
سية ف 

وتتميمها ودفع المفاسد وتقليلها، فما فيه خبر للناس أجازه الله تبارك وتعالى، وما يعود عليهم 

يــها نقص  مه عليهم، فشَيعة الله تبارك وتعالى هذه شَيعة كاملة لا يعب  ر والفساد حرَّ بالض 

عليم، هو الذي خلق البشَ وهو  ؛ لأنألبتةبوجه من الوجوه  الذي  الذي وضعها حكيم خببر

وتدرأ عنهم  يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، ووضع شَيعته هذه كي تحقق مصالح البشَ 

المفاسد، فمن نعم الله تبارك وتعالى عل العباد أن تتحقق هذه الشَيعة بينهم وأن يقيموا 

عها الله تبارك وتعالى منهم فيُحرمون شَع الله بينهم، وعندما لا يكونون أ  لهذه النعمة يب  
ا
هلا

 . الخبر 

م  فقه  البيوع
ُّ
 حكمُ تعل

 .فقه البيوع واجب عل كل من أراد البيع والشَاء

ي  عليهكل إنسان يحتاج إلى التعامل بالبيع والشَاء، فيجب 
 أن يتعلم أحكام البيع والشَاء الت 

 ا
 
ي حياته اليومية، وخصوصا

ي؛ لتجار، فالذي  لا يتعلم أحكام هذا الباب ويبيع ويشب  يحتاجها ف 

ي العقود الفاسدة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واج
ي كثبر من المخالفات الشَعية وف 

ب، يقع ف 

ي البيوع واجب ولا يتم ذلك إلا بتعلم أحكام البيع والشَاء. 
م ف   واجتناب المحرَّ

مذي )  ي الله عنه قال( بسند جيد عن عمر بن ا487أخرج الب 
ي سوقنا »: لخطاب رض 

ع ف  لا يَب 

ي الدين
ه ف 
َّ
 ».إلا مَن قد تفق

ي 
ي الله عنه أخرجه الخطيب ف 

 عن علي بن أبَي طالب رض 
 
ي هذا الباب أثرا

ويذكر الفقهاء هنا ف 

ي الربا»: الفقيه والمتفقه، قال فيه
جر قبل أن يتفقه ارتطم ف 

َّ
 . »مَن ات

 
 
ي إلا أ هذا وإن كان معناه صحيحا

ي نفسه ذكره الخطيب ف 
ه»ن الأثر ف 

ِّ
( 1/172«)الفقيه والمتفق

 . (2)بسند هالك

                                                           
 (كتاب البيوع.94صلابن المنذر ) »الإجماع»( كتاب البيوع، و83ص) حزملابن  »مراتب الإجماع»انظر  (1)

 

كذاب، يروي عن » وقال أحمد:«. كان يضع الحديث» يه وأبو زرعة:قال إسحاق بن راهو( في سنده أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، 2)
 .«زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب
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ي : )قال المؤلف رحمه الله  
اض  َ
 الب ّ
ُ
د ُ فيه  مُجرَّ

بََ
َ
 )المُعت

ي صح البيع
اض  ، إذا حصل الب  ي

اض  ي البيع؛ مجرد الب 
 .المعتبَ ف 

 .هذا الشَط الأول من شَوط صحة البيع

؛ البائع وا ي كتابه الكريمأن يقع برضا الطرفير 
ي، قال الله تبارك وتعالى ف   } لمشب 

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
 لا

ْ
وا
ُ
ل

 
ُ
نك رَاض  مِّ

َ
 عَن ت

ا
جَارَة  ت 

َ
ون

ُ
ك
َ
ن ت

َ
 أ
َّ
لا ل  إ  بَاط 

ْ
ال مْ ب 

ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
 . { مْ أ

ي (  1) »لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه»:صلى الله عليه وسلموقال 
اض  البائع  بير  فلا بد أن يوجد الب 

ي حت  ي ، البيع بالإكراه والمشب 
ا
ء، فالبيع يكون باطلا كره شخص عل بيع شَي

ُ
صح البيع، فإذا أ

نة.  ي قضية معيَّ
ي العادل عندما يحكم ف 

ي صور قليلة؛ كحكم القاض 
 باطل، إلا ف 

ي بينهما كافٍ لصحة البيع، لكن هذا الرضا 
اض  حصول البيع بير  البائع والشاري بالرضا، وقوع الب 

 بد من دليل عليه، لذلك قال المؤلف رحمه الله:  أمرٌ قلتَي لا يُعلم، فلا 

طق  ) 
ُّ
 )ولو بإشارةٍ من قادر  عل الن

 عل النطق، أي ومع قدرته عل
 
وْن المشبر قادرا

َ
ي الإشارة،  مع ك

اض   أي ولو كان الدليل عل الب 

ا ي التعببر عن الرضا، فالمعتبَ فقط الب 
، النطق إن أشار إشارة فقط كفت، فالإشارة كافية ف  ي

ض 

ط  ، لا نشب 
 
نا  معيَّ

ا
ط قولا ي ذلك ولا نشب 

ي إشارة أو فعل آخر أو قول كق  ف 
اض  إن دل عل الب 

 صيغة معينة كما يفعل بعض الفقهاء. 

، ويقول لك الآخر : لا بد أن تقول : بعض الفقهاء يقول ي
عْت  رضيت، حت   :بعتك، وتقول أنت: ب 

 . ي
 يتم البيع، عندهم مجرد التعاطي لا يكق 

ي صحة البيع، كيف يكون لكن الصحي
ي ف 

ره بعض أهل العلم من أن التعاطي فقط يكق  ح ما قرَّ

؟  التعاطي

، أو أن  
 
 منه وتدفع المال لصاحب المحل، هذا يسمى تعاطيا

 
تدخل عل محل، تأخذ شيئا

 وأنت تدفع له ثمنه، لا تكلمه ولا يكلمك
 
، ال ولكن حصل ،يعطيك صاحب المحل شيئا تعاطي

ي بشكل آخر أعطيته وأعطاك، ه
اض  العرف السائد دل عل أن مثل هذا  ؛ لأنذا يدل عل الب 

 فهو بيع
 
ه الناس بيعا

َّ
 عند الناس، وكل ما عد

 
 للبيع والشَاء  ؛ لأنيعتبَ بيعا

 
الشارع لم يضع حدا

 حد معيرَّ  لذلك
 
ي اللغة أيضا

 إلا به، ولا يوجد ف 
 
 .إلى العرفرجعنا  لا يكون البيع بيعا

ي العقود بالكامل:  والقاعدة عندنا 
ي هذا الباب وف 

أن العقود تصح بكل ما دل عل مقصودها ف 

 .من قول أو فعل

                                                           
 (.2050أخرجه البخاري) (1)
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ر ابن تيمية رحمه الله الإمامو  ي كتابه  حرَّ
نة ف   معيَّ

 
طون ألفاظا  عل الذين يشب 

ّ
هذه المسألة ورد

ي المجلد التاسع والعشَين الصفحة الخامسة. 
 مجموع الفتاوى ف 

ورِ، ) قال المؤلف رحمه الله: 
َّ
ن ، والسِّ لب 

َ
، والك ام 

َ
صن
َ
يرِ، والأ ب   ، والخ  مرِ، والمَيتة 

َ
 بَيعُ الخ

ُ
ولا يجُوز

لِّ حَرَامٍ 
ُ
، وك حْل 

َ
، وعَسْب  الف م 

َّ
 ( والد

ي قال الله تبارك 
ت معنا الآية الت  ي حرمها الله تبارك وتعالى، مرَّ

بدأ المؤلف بذكر البيوع الت 

 } وتعالى فيها
ْ
ُ ال

ّ
حَلَّ اللَّ

َ
 بالألف واللام  »البيع» ، كلمة{ بَيْعَ وَأ

ّ
إذا  -لفظ عام، فالمفرد المحل

ي أصول الفقه، فهذا لفظ عام،  -كانت الألف واللام للاستغراق
يفيد العموم، كما هو مقرر ف 

ص بما ورد من  ي كل بيع  أنه حلال إلا ما دل الدليل عل تحريمه، فهذا لفظ عام يخصَّ
فالأصل ف 

ي أشياء
نة.  أدلة خاصة ف   معيَّ

ي أدلة خاصة ذكرها المؤلف رحمه الله هنا. 
ي جاء تخصيصها ف 

 هذه الأشياء الت 

 . بيع الخمرولا يجوز:  :فقال

 هذه المسألة الأولى

ي لغة العرب
 غطّاه.  ما خامَرَ العقل، أي : الخمر ف 

ي ضياعه فصار صاحبه لا يعقل. 
ي تسبب ف 

 يعت 

 
 
. : وشَعا ر   كل مُسك 

ر  خمر   «صلى الله عليه وسلم: قال ي شَع الله خمر، والخمر  (1)  »، وكل خمر  حرامكل مُسْك 
ءٍ يُسكر فهو ف  أيّ شَي

ي الشَع: كل مسكر  خمر
 .حرام، الشاهد هنا تعريف الخمر ف 

 بيعهدليل تحريم 

 منها الحديث الذي ذكرناه سابق ،تحريم الخمر معروف، وأدلته مشهورة
 
، لكن نريد الآن ا

 تحريم بيع الخمر. 

ي صحيحيهما 
إن الله « : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  : من حديث جابر بن عبد الله قالأخرج الشيخان ف 

ير والأصنام م بيع الخمر والميتة والخب    . (2) »ورسوله حرَّ

ي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النتَي 
، فقال: صلى الله عليه وسلموعن عائشة رض 

ي الخمر»
 . (3)«حرمت التجارة ف 

                                                           
 .(، من حديث ابن عمر 2003( أخرجه مسلم )1)

 (.1581(، ومسلم )2236أخرجه البخاري ) (2)

 (.1580ومسلم )، (2226أخرجه البخاري ) (3)
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ي حديث أبَي سعيد الخدري
إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه »قال: صلى الله عليه وسلم أن النتَي  : وف 

ء فلا يشَب، ولا يبع  . (1)«الآية وعنده منها شَي

 
ا
راوية خمر، فقال له رسول الله صل الله عليه صلى الله عليه وسلم أهدى لرسول الله  وقال ابن عباس: إن رجلا

 « هل علمت أن الله قد حرمها؟»وسلم: 
 
 بمصلى الله عليه وسلم: »، فقال له رسول الله قال: لا، فسار إنسانا

 . (2)«إن الذي حرم شَبــها حرم بيعها»، فقال: أمرته ببيعها، فقال: «ساررته؟

  علة تحريم بيع الخمر

 ما هي علة تحريم بيع الخمر؟ لا علة تحريم الخمر. 

ها بها، وإعطاءها نفس الحكم  . إذا عرفنا علة تحريم بيع الخمر؛ استطعنا إلحاق غبر

ي علة تحريم بيع الخمر؛
النجاسة، ونحن قررنا فيما مض  أن  :عض قالالب اختلف العلماء ف 

 الصحيح أن الخمر لا يوجد دليل عل نجاستها. 

م. علة تحريم بيع الخمر: ليس فيه منفعة مباحة مقصودة، وقال البعض الآخر:   لذلك حُرِّ

مة غبر مباحة  . فيه منفعة ولكنها محرَّ

ء؛ أي منفعة  . ، ولكن يجب أن تكون هذه المنفعة تنتفع به لأي شَي
 
مة شَعا  مباحة ليست محرَّ

 . يَقصد العقلاء شَاء الخمر لأجلها؛ أي مقصودة

ي الخمر، الخمر يُقصد للإسكار وهذه منفعة  
هذه المنفعة المباحة المقصودة غبر موجودة ف 

مة.   محرَّ

 . فشَاؤك لها بعد ذلك يعتبَ سفاهة فلن تنتفع بها؛ لأن منفعتها المعتبَة عند العقلاء محرمة

 عها لها هو من أكل أموال الناس بالباطل. وبيع بائ 

ء ليست له منفعة مباحة مقصودة؛ كالذباب،   هذه علة تحريم بيع الخمر؛ فيُلحَق بها كل شَي

م، كثبر  فيهليس  ي العلة؛ فبيعه محرَّ
منفعة مباحة مقصودة؛ فيقاس عل بيع الخمر لاتحادهما ف 

مة  .من الحشَات لا منفعة لها مقصودة، فتكون محرَّ

                                                           
 (.1578مسلم ) أخرجه (1)

 (.1579أخرجه مسلم ) (2)
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 (والميتة) : ال المؤلفق

 .كل ما فارقته الروح من غبر ذكاةٍ شَعيةالميتة:  

إن الله ورسوله  « عن بيعها، دليل تحريم بيعها حديث جابر المتقدم، قال فيه:  صلى الله عليه وسلم نه النتَي 

ير والأصنام م بيع الخمر والميتة والخب    .  »حرَّ

 . (1)وأجمعوا عل تحريم بيع الميتة :قال ابن المنذر

   بيع الميتة علة تحريم

 علة تحريم بيع الميتة؛ النجاسة، حُرم بيع الميتة لأنها نجسة. 

، فكل ما كانت   م بيعها من أجل النجاسة ألحقنا بها كل نجس العير  فإذا كانت الميتة نجسة وحُرِّ

 
 
 . عل الميتة عينه نجسة فيَحرم بيعه قياسا

 عل الميت 
 
ه لا يجوز بيعه قياسا ه هذا فكل نجس لا يمكن تطهبر ة، النجس الذي يمكن تطهبر

، النجاسة تكون طارئة عليه والنجاسة ممكن أن تزال عنه فيباع، كالثوب الذي  ليس نجس العير 

زال عنه، والمقصود هو الثوب الذي يمكن 
ُ
أصابته نجاسة يجوز بيعه؛ لأن النجاسة ممكن أن ت

ه  .تطهبر

 فيتلخص عندنا مما سبق أن من شَوط المبيع: 

 .ه منفعة مباحة مقصودةأن تكون ل 

 
 
 .وأن يكون طاهرا

 هل كل ميتة يحرم بيعها؟

 لا؛ يستثت  من ذلك الحوت والجراد

ت لكم » قال: صلى الله عليه وسلم عمر أن النتَي الحوت والجراد يجوز بيعه حت  وهو ميت؛ لحديث ابن 
ِّ
ل ح 
ُ
أ

ان ودمان: فأما الميتتان؛ فالحوت والجراد، وأما الدمان؛ فالكبد والطحال
َ
ت
َ
 . (2)«مَيْت

                                                           

 (94ص)« الإجماع» انظر ( 1)
 
 

عيل بن أبي هكذا رواه إسما» : (13/466)«معرفة السنن والآثار»(، وقال البيهقي في  3314(، وابن ماجه )5723( أخرجه أحمد )2)
 .وأسامة بني زيد بن أسلم، عن أبيهم، مرفوعا وعبد الله أويس، عن عبد الرحمن

انتهى  .«المرفوععنى موهذا أصح، وهو في  «أحلت لنا ميتتان»ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، أنه قال:   
 .كلامه

 .والله أعلم .أي أنه من قول ابن عمر، ولكنه في حكم المرفوع ؛يعني أن الصحيح في الحديث الوقف
 .(13/466)للبيهقي  «السنن الكبرى»وانظر 
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فالحوت والجراد حلال مَيْتته، وبما أنها حلال فليست بنجسة، فيخصص حديث جابر 

 . حرم بيع الميتة إلا الحوت والجراد  : فيقال ،بحديث ابن عمر 

 . هكذا يكون تخصيص العام

ير) : قال المؤلف  (والخب  

ير حيوان معروف وله إن الله ورس « ، دليل تحريم بيعه، حديث جابر المتقدم، قال فيه: الخب  

ير والأصنام م بيع الخمر والميتة والخب    . »حرَّ

ير وشَاءه حرام :قال ابن المنذر  . (1)وأجمعوا عل أن بيع الخب  

 . فإجماع علماء الإسلام عل ذلك

ير  علة تحريم بيع ي  الخب  
ير والميتة ف  ء نجس العير  يُلحَق بالخب   النجاسة كالميتة، فأي شَي

  تحريم بيعه. 

 (والأصنام)  :قال المؤلف

م، والصنم ما له صورة، كحجرأو تمر عل صورة إنسان أو حيوان، أو جبس أو طير  أو 
ْ
جمع صَن

 .  ثلج عل صورة إنسان أو حيوان أو طبر

ة والفرق بير  الصنم والوثن؛ أن الوثن لا صورة له، أما الصنم فله صورة، الوثن ما ليس له صور 

 .مما يُعبد كالقبَ 

  . ر المتقدم، ذكر فيه الأصنام، حديث جابا ودليل النهي عن بيعه

هي عن بيعه
ُ
 ، هذه العلة. ا واتخاذه ا ؛ لأنه ذريعة إلى اقتنائها ون

ي البيت وه ا البيع والشَاء يؤدي إلى اقتنائه 
م و عندك ف   . محرَّ

ي زاد المعاد)
لة آوأما تحريم بيع الأصنام، فيستفاد منه تحريم بيع كل (: 5/675قال ابن القيم ف 

  متخذة للشَك عل أي
 
  وجه كانت، ومن أي نوع كانت صنما

 
  أو وثنا

 
، وكذلك الكتب أو صليبا

 المشتملة عل الشَك، وعبادة غبر الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى

اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب 

ي نفسها 
 . انتهمفسدتها ف 

 .(والكلب) : المؤلف قال

ي الله عنه
 لا يجوز بيعه؛ لقول أبَي مسعود الأنصاري رض 

 
نه  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله: «الكلب أيضا

                                                           

 .(95ص)« الإجماع» انظر ( 1)
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ي وحُلوان الكاهن
 . (1)«عن ثمن الكلب ومهر البع 

 .فالكلب لا يجوز بيعه

ي هذا الحديث المتفق عليه، فهل يشمل هذا كل الكلاب؟ ظاهر 
الكلب نهي عن ثمنه كما ف 

 عن ثمن الكلب، هذا لفظ عام فكل كلبٍ منهي عن ثمنه.  صلى الله عليه وسلم نه النتَي  اللفظ نعم؛

يجوز بيعه، وبعضهم استثت  ما : وقال ،لكن بعض أهل العلم استثت  من ذلك كلب الصيد 

 .يجوز الانتفاع به سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة

 ما وجه الاستثناء؟

ور والكلب إلا  صلى الله عليه وسلم نه رسول الله»أما كلب الصيد فاستدلوا بحديث جابر قال 
َّ
ن عن ثمن السِّ

 . (2)»كلب صيد

ي وقال
 . هو منكر ليس بصحيح: وجد استثناء، لكن هذا الحديث أخرجه النساب 

ي وهو استثناء الكلب الذي له منفعة مباحة، هذا من أين جاءوا به
من  ؟يبق  معنا القول الثاب 

 إلا كلب صيدٍ أو ماشية نقص من»  صلى الله عليه وسلم قول النتَي 
 
اطان من اقتت  كلبا  (3)»أجره كل يومٍ قبر

م النتَي 
، فحرَّ ي الصحيحير 

كلبَ صيدٍ أو كلبَ ماشية، : اقتناء الكلاب إلا كلبير   صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ف 

ي تحريم البيع هي الاقتناءوجعلوا 
 . العلة ف 

م بيعه : قالوا  ي اتخاذ كلب ا ؛ لأنلذلك حُرِّ
ن ف  ذ 

ُ
م، فإذا كانت هذه العلة وقد أ لماشية اتخاذه محرَّ

ي 
 . الرعي وكلب الصيد فيُستثت  هذا من النهي عن بيعهيعت 

ي رواية عنه رحمه الله، وهذا الذي يظهر 
ي ذلك وهو قولٌ قوي قاله الإمام مالك ف 

هذه حجتهم ف 

 .لىي 

ي الحديث المتقدم: 
 وذكر ف 

ي  
ي وهي الزانية، مهرها همَهْر البع 

ي تأخذها عل زناها و ، البغايا جمع، مفردها بع 
 .الأجرة الت 

ي يأخذها عل ادعائه  : وان الكاهنحل
عي معرفة الغيب، وحلوانه هي الأجرة الت 

َّ
الكاهن الذي يد

 .الغيب

ور) : قال المؤلف
َّ
ن  (والسِّ

رّ، وله عدة أسماء عند العرب، منها هذا السنور، الهر، :ومما نهي عن بيعه السنور الذي هو اله 

                                                           

 (.1567(، ومسلم )2237أخرجه البخاري ) (1)

 (.4668و 4295أخرجه النسائي ) (2)

 (.1574(، ومسلم )5480أخرجه البخاري ) (3)
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ي بعض بلاد الشام يقولون ،القط، البَس
الب س، خطأ هو البَس بفتح الباء لا : عندنا الناس ف 

ي  ،بكشها 
وز آبادي ف  من أسماء :«القاموس المحيط»وهذا عند العامة من قديم، قال الفبر

 الب س. : والعامة عندنا يقولون : البَس،  قال : القط

 دليل تحريم بيعه

ور صلى الله عليه وسلم زجر النتَي »: جاء من حديث جابر عند مسلم قال
َّ
ن هذا  ، لكن(1)«عن ثمن الكلب والسِّ

 الحديث وإن كان عند مسلم إلا أنه منتقد. 

، وأنا أميل إلى أن زيادة )السنور( فير  حير  والمضعِّ
ي  فيه نزاع شديد وقوي حقيقة بير  المصحِّ

ف 

 حديث جابر غبر محفوظة. 

مذي ي ثمن السنور. :، وقال(2)وأخرجه الب 
ي إسناده اضطراب، ولا يصح ف 

 هذا حديث ف 

ي وقد روي هذا الحديث عن الأعم 
ش عن بعض أصحابه، عن جابر. واضطربوا عل الأعمش ف 

 . رواية هذا الحديث

وروى  وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق. 

 من غبر هذا الوجه. انتهصلى الله عليه وسلم ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبَي حازم، عن أبَي هريرة، عن النتَي 

ي جواز  
 من الأئمة ، بيع السنور لذلك اختلف العلماء ف 

 
، وأيضا جماعة من الصحابة والتابعير 

رّ، وجماعة قالوا بالتحريم والصحيح الجواز ، الأربعة بل هو قول الجمهور، قالوا بجواز بيع اله 

 والله أعلم . بناء عل ضعف الرواية

 (والدم) : قال المؤلف 

ي الصحيح قال
م  صلى الله عليه وسلم إن رسول الله» :لحديث أبَي جُحَيفة ف   . (3)«ثمن الدمحرَّ

ي بيع الدم وأخذ ثمنه : قال الحافظ
، أعت 

 
 .(4)وهو حرام إجماعا

  وعلة تحريم بيعه

النجاسة عند من يقول بنجاسة الدم المسفوح، ومعت  المسفوح السائل الذي يسيل كالذي 

 . يخرج عند الذبح

ن المسفوح وهذا إجماع من المسلمير  أن الدم المسفوح رجس نجس، إلا أ : قال ابن عبد البَ  

 
 
؛ إذ القليل لا يكون جاريا ي الشَيعة الكثبر

ي فيه ف 
ي اللغة؛ فإن المعت 

 وإن كان أصله الجاري ف 

                                                           

 (.1569أخرجه مسلم )(1)

 (.1279أخرجه الترمذي) (2)

 (.2238أخرجه البخاري ) (3)
 (.4/427) «فتح الباري»انظر  (4)
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ي ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح مسفوحا

، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة ف 

ي اللغة ،الكثبر 
 . .انته(1)وكان حكمها حكم القليل، ولم يلتفت إلى أصلها ف 

ي 
 . ثبوت الإجماع عل نجاسة الدم المسفوح خلافقلت: وف 

 (الفحل وعسْب  ) : قال المؤلف

الذي  الذكر من كل حيوان، والمقصود بالعَسْب هو ماؤه، ماء الفحل أي ماء الفحل، الفحل: 

 يكون منه ابنه. 

 
ا
  وطريقة بيعه المتبعة أن يأخذ مَن عنده أنتر من الخيل مثلا

 
من شخص كي يلقح الذكر  ذكرا

ل ماءه فيها الأنتر   . ويدفع لصاحب الذكر ثمن الماء  ، ويب  

 »عن ثمن عسب الفحل صلى الله عليه وسلم النتَي نه  »:عمر والدليل عل تحريم بيع ماء الفحل قول ابن

( 2)أخرجه البخاري ( 3)وأخرجه مسلم من حديث جابر ، . 

ي من الفحل وإذا  ،وعلة تحريمه عدم القدرة عل التسليم والجهالة
فأنت لا تملك إخراج المت 

ي وتجاوزنا عن الكمية فإننا لا نعلم هل ستحمل خ
رج لا تدري كم كميته، ثم إذا حصل وخرج المت 

ي الحديث عنه إن شاء 
ي ضمن الغرر الذي سيأب 

الفرس أو الناقة منه أو لا، فالأمر كله داخل ف 

عن بيع الغرر، وهو مجهول العاقبة، عاقبته مجهولة، ستأخذ الجمل إلى  صلى الله عليه وسلم الله، وقد نه النتَي 

 لماء هذا الجمل أو الحصان أو 
ا
ي عندك ولكنك لا تدري عاقبة هذا الأمر، ستدفع مالا

الأنتر الت 

 . الثور ولكن النتيجة مجهولة إما أن تستفيد أو لا تستفيد ويضيع مالك

« نه عن بيع عسب الفحلصلى الله عليه وسلم أن النتَي »ولنا ما روى ابن عمر،  : قال ابن قدامة مبينا علة النهي 

اب الجملصلى الله عليه وسلم نه رسول الله »جابر قال  رواه البخاري، وعن رواه مسلم، ولأنه « عن بيع صر 

 مما لا يقدر عل تسليمه، فأشبه إجارة الآبق. 

 ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته. 

  (4)انتهولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، وهو مجهول.  

 (وكلِّ حرامٍ ) :قال المؤلف

يستدلون عل ذلك بما  ه،بيع كل حرام، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى يحرم بيعأي ويَحرُم 

ي الصحيحير  من حديث جابر المتقدم أنه سمع رسول الله
 : يقول عام الفتح وهو بمكة صلى الله عليه وسلم ف 

ير والأصنام« أرأيت  :يا رسول الله :فقيل »إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخب  

                                                           

 (. 22/230) «التمهيد»انظر  (1)
 (.2284) «البخاري»أخرجه  (2)
 .«عن بيع ضراب الجمل صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله »( بلفظ: 1565« )مسلم»أخرجه  (3)
 (.5/406( و)4/159) «المغني»انظر  (4)
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ح بها الناسشحوم الميتة فإنه يُطل صب 
َ
أي يجعلونها - بها السفن وتدهن بها الجلود ويَست

 للمصابيح بدل الغاز اليوم
 
قاتل الله اليهود «ثم قال: - أي البيع - »لا، هو حرام«فقال- وقودا

م عليهم شحومها جملوه لما حرم عليهم  »ثم باعوه فأكلوا ثمنه- أي أذابوه-إن الله لما حرَّ

 .ذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنهاالشحوم أكلوا ثمنها، أ

ي رواية من حديث ابن عباس
م ثمنه«وف  ء حرَّ م أكل شَي وهذه قاعدة  (1)»إن الله إذا حرَّ

م بيعه. : عامة م الله أكله حرَّ  كل ما حرَّ

 لأجل هذه المنفعة، فإذا كان له منفعة أخرى غبر الأكل يجوز بيعه م 
 
ن لكن البيع يكون محرما

، يجوز بيعه بالإجماع.   أجل المنفعة المباحة  كالحمار الأهلي

ي غبر الأكل كركوبه والتحميل عليه، فمن اشب  
اه حرم الله أكله ولكن جاز بيعه لأنه يُنتفع به ف 

اه من أجل الذبح والأكل حرُ  يه وحل للبائع أن يبيعه، ومن اشب  م لأجل الركوب حَلَّ له أن يشب 

يه وحرُم عل البائع أن يبيعه  . عليه أن يشب 

 بهذا تجتمع الأدلة

وبعد هذا سنبدأ إن شاء الله بمسألة بيع الغرر، وهذه المسألة أصل عظيم من أصول كتاب 

 . البيوع يدخل تحتها الكثبر من المسائل والجزئيات

 
 
ء  ،للمبيع فمن خلال ما تقدم مما نهي عنه أو من علله نستطيع أن نستخرج شَوطا أي الشَي

ء إلا إذا توفرت فيه شَوط لا يجوز  : الذي تريد بيعه، فنقول  : وهي  ،بيع الشَي

1-  
 
  . أن يكون طاهرا

ير والميتة فقد ذكرنا أن علة  فلا يجوز بيع النجس وهذا الشَط أخذ من النهي عن بيع الخب  

 . النهي عن بيعهما النجاسة

 . له منفعة مباحة مقصودةأن يكون  -2

 يجوز بيعه، وهذا الشَط أخذ فما لا منفعة له مباحة ليست محرمة ومقصودة عند العقلاء لا 

 . من النهي عن بيع الخمر 

 . أن يكون غبر منهي عن بيعه -3

ي ذكرناها من كلام ابن عباس
ة الت   . هذا مأخوذ من القاعدة الأخبر

4-  
 
 . عل تسليمه أن يكون مقدورا

                                                           

 (.3488(، وأبو داود )4/416أخرجه أحمد ) (1)
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ي ،فلا يصح بيع العبد الذي هرب من سيده  ،فإذا باعه سيده لم يقدر عل تسليمه للمشب 

يوكذلك  ي الهواء لعدم قدرته عل تسليمه للمشب 
 . لا يصح بيع الطبر ف 

 . وهذا الشَط أخذ من النهي عن بيع عسب الفحل المتقدم والنهي عن بيع الغرر القادم

 . أن يكون الثمن والسلعة معلومير  للمتبايعير  ليسا مجهولير   -5

 وهذا الشَط مأخوذ من النهي عن بيع الغرر القادم ومن النهي عن بيع 
 
 ،عسب الفحل أيضا

ي بيع الغرر 
ي تفصيله ف 

 . وسيأب 

،) قال:  ل  الماء 
ْ
ض
َ
رَرٌ؛ وف

َ
،  وما فيه غ ة 

َ
ابَذ
َ
، والمُن ، وحَبَل  الحَبَلة  ي الماء 

،و كالسمك  ف  ي  المُلامَسَة 
وما ف 

ْعِ، ، الض َّ
َ
ح
ُ
مَرِ حت  يَصْل

َّ
قسَمَ، والث

ُ
م حت  ت ان 

َ
، والمَغ ق  ي  والعَبد  الآب 

وف  ف 
 اوالصُّ

َّ
ي  ،هرِ لظ

منِ ف  والسَّ

، ة 
َ
ل
َ
، والمُحَاق ِ

يََ 
َّ
، الل ، والمُعَاوَمَة  ة 

َ
ة   والمُزَابَن

َ اصر َ
َ
 (والمُخ

 .وفضل الماء  ه: قول

 .أي ولا يجوز بيع فضل الماء

 ؛ما زاد من الماء عن حاجة الشخص وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه : المقصود بفضل الماء 

مل عدون وجد النابع كماء العيون والآبار وماشابه ذلك مما ي كماء الأنهار أو الماء  العام؛من الماء 

 . من الناس

 .
 
  لا يجوز له أن يمنعه من الناس حت  يأخذ عليه عوضا

 من مياه العيون والأنهار وما شابه كمياه البَك
ا
 هذا الماء حق للناس ؛ لأنكأن يمنع الناس مثلا

 فليس لأحد أن يمنعه عن الناس، من سبق إليه 
 
فله أن يأخذ منه كفايته وكفاية أهله جميعا

 . وماشيته وزرعه لكن لا يمنعه من الناس

ي الحديث 
 . (1)«نه عن بيع فضل الماءصلى الله عليه وسلم أن النتَي »جاء ف 

ي ثلاث: الماء والكلأ والنارصلى الله عليه وسلم: »وقال 
 . (2)«المسلمون شَكاء ف 

 . العشب الذي ينبته الله سبحانه وتعالى وليس فيه للناس عمل: الكلأ 

شعَل به النار ولم يغرسه الناس. والنار:  
ُ
 الحطب الذي ت

                                                           

لا يمنع  »:بلفظ  ( من حديث أبي هريرة 1566مسلم )(، و2353، وأخرجه البخاري )( من حديث جابر 1565أخرجه مسلم ) (1)
 .«فضل الماء ليمنع به الكلأ

 .صلى الله عليه وسلم (، عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي3477(، وأبو داود )23082أخرجه أحمد )(2)
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 له، شخص أخذ جالونات أو زجاجات ماء وعبأ ماءا  
 
فإذا أحرز الماء وحازه شخص أصبح ملكا

 له جاز له أن يبيعه 
 
 لهذا الرجل، فإذا صار ملكا

 
، صار ملكا

 
ونقله، هذا الماء الآن يسمى ماءا محروزا

ي ملكه أو صنع آلة استخرج بها الماء، هنا نقل ابن المنذر الإجماع عل ذلك، و 
 ف 
 
ا كذا إذا حفر بب 

 
 
اها عثمان بن عفان وجعلها وقفا  . (1)له أن يبيع الماء، نستدل عل ذلك بحديث بب  رومة، اشب 

 .دلَّ هذا عل جواز بيع مثل هذا الماء

ي 
ي تباع الآن ف 

ي زجاجات أو مياهذا ما يتعلق بهذه المسألة، فبناءا عل ما تقدم، المياه الت 
ه ف 

ي النهي 
 . جالونات هذه كلها يجوز بيعها وليست داخلة ف 

ي أرض مملوكة لشخص؛ فله أن يمنع  ،بعض العلماء قال: إذا كان العشب أو الماء أو الحطب
ف 

ي أرض غبر مملوكة لأحد  ،الناس منه وله أن يبيعه
ويسمونها أرض موات أو مباحة  –وإذا كان ف 

  . فلا يجوز له البيع –

ي  والبعض قال: 
ي زرع، وسواء كان ف 

يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشَب أو طهور أو سق 

 والله أعلم أرض مباحة أو مملوكة. 

 .وما فيه غرر :قال رحمه الله 

ويدخل فيه  ،أي ولا يجوز بيع ما فيه غرر، هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، بيع الغرر 

ة  . مسائل كثبر

ي لغة العرب
 . هو: الخطر والخداع الغرر ف 

 .التعريض للهلاك، وأصل الغرر ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه : والتغرير

ي وباطن مجهول رُّ المشب 
ُ
ي الاصطلاح هو: ما كان له ظاهر يَغ

 . والغرر ف 

ي الخطر 
 ولا يدري ماذا ستكون نتيجته.  ،أي: يخدعه، ويوقعه ف 

 .الغرر هو: بيعٌ مجهول العاقبة ل: بعبارة أسه

؛ فهو من بيع الغرر لا يُ  ،أي عقد مجهول العاقبةف  . درى إلى ما يصبر

 . لأنه يؤدي إلى المنازعة والمخاصمة بير  المسلمير   ؛(2)«نه عن بيع الغرر » صلى الله عليه وسلموالنتَي 

                                                           

وانظر الأوسط (، 3703( والترمذي )511(، ووصله أحمد )2351علقه البخاري كتاب المساقاة، باب في الشرب، قبل الحديث رقم ) (1)
 (.10/135لابن المنذر )

 .( من حديث أبي هريرة 1513أخرجه مسلم ) (2)
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 وأمثلته ذكرها المصنف. 

ي الماء : فقال
 .كالسمك ف 

ي الماء من بيع الغرر. 
 بيع السمك ف 

، فيكون ا ي ماءٍ كثبر
لسمك مجهول الصفة، ومجهول العدد، وربما لا يقدر إذا كان السمك ف 

يه عليه، لا يقدر عل صيده وإخراجه، فهذا العقد مجهول العاقبة.   مشب 

  ،
 
 ومحصورا

 
 وصافيا

ا
ي الغرر؛ لأنفلا يدخل لكن إذا كان الماء قليلا

ي  رؤيةقادر عل  كف 
 السمك ف 

ي هذه الحالة
ره وأن تعلم صف ،الماء ف 

ِّ
ته، واستخراجه من المكان المحصور وتعلم عدده أو تقد

 سهل مقدور عليه. 

 ولكنه ماء كدر عكر، لا يُرى السمك من خلاله، يكون هذا من بيع الغرر؛ لأ
ا
ن فإذا كان الماء قليلا

ي لا يعلم صفة السمك ولا عدده   . المشب 

لنا هذا التف ي هذه المسألة لأن القضية متعلقة بالجهالة، لذلك فصَّ
 .صيلهذا هو التفصيل ف 

ي الماء
لكنه ضعيف، ونعتمد  ؛، خاص بهذه المسألة(1)ورد حديث فيه النهي عن بيع السمك ف 

ي النهي عن بيع الغرر 
 . فيما قررنا عل حديث أبَي هريرة المتقدم العام ف 

 .وحَبَل الحَبَلة : قال

ي وُلدت أي بن
 أو البقرة أو الشاة ثم تحمل الت 

ا
 تها فيكونأي حمل الحامل وهو أن تلد الناقة مثلا

 المُباع هو الحمل الأخبر أي حمل البنت. 

ي صفته هل  
 ف 
 
، ومجهول أيضا

ا
ء معدوم غبر موجود أصلا  من بيع الغرر؛ لأنه بيع لشَي

 
هذا أيضا

 
 
ل حيا ، يب  

 
ل ناقصا ، يب  

ا
ل كاملا   ،سيب  

 
ل ذكرا ، هل سيب  

 
ل ميتا ، كل هذا مجهول ،يب   ل أنتر  . يب  

ي م 
 لبائعه، فهو من وغبر مملوك للبائع، هو ليس ف 

 
لك البائع، فمن شَط البيع أن يكون مملوكا

 بيع الغرر. 

ي النهي عن بيع الغرر؛ إلا أنه ورد 
ي النهي عن بيع حبل الحبلة حديث خاص مع أنه داخل ف 

ورد ف 

 حديث خاص به؛ لأنه كان من بيع الجاهلية
 
 . فيه أيضا

                                                           

. وصحح ( وغيرهم عن عبد الله بن مسعود 5/555(، والبيهقي )3676(، وأحمد )22050أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (1)
 البيهقي وقفه على ابن مسعود. 
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 . (1)«بَلة عن بيع حَبَل الحَ  صلى الله عليه وسلمنه رسول الله »قال:  عن ابن عمر  

 -الجمل  –أن يبيع لحم الجزور  : وهو  ،وبعض العلماء ذهب إلى معت  آخر لبيع حبل الحبلة

 بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة. 

ي صار الحمل مدة زمنية لسداد الثمن فقط
فلا يدرى أيحصل حمل أم  ،وهي مدة مجهولة ،يعت 

 . لا،  وإذا حصل مت  يحصل

 لثمن مجهول. فعلة النهي هنا أن أجل دفع ا

وهذا  ،وعلة التفسبر الذي قدمناه ورجحناه أنه بيع معدوم ومجهول وغبر مقدور عل تسليمه

  . من بيع الغرر 

مَسَةقال المؤلف: 
َ
ة والمُلا

َ
ابَذ
َ
 .والمُن

مَسَة. 
َ
ة والمُلا

َ
ابَذ
َ
 ومن البيوع المنهي عنها بيع المُن

 وهي من بيع الغرر. 

 المنهي عنها 
 
 . المنابذة والملامسة ؛من بيوع الغرر أيضا

 عن أبَي سعيد الخدري قال
ي الصحيحير 

، نه صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله« : جاء ف  بستير   ول 
عن بيعتير 

ي البيع، قال
ر، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنها :عن الملامسة والمنابذة ف 

به إلا بذلك. 
ِّ
 ولا يُقل

 الرجل إلى الرجل 
َ
ذ بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غبر نظر  والمنابذة: أن يَنب 

 . (2)»ولا تراض  

 
 
ي الثوب بيده لمسا ي بثوب تريد أن تبيعه لشخص، فيلمس المشب 

صورة بيع الملامسة: تأب 

فقط، ويتم البيع عل ذلك، هذا بيع كان يسمى عندهم بيع الملامسة، مجرد اللمس، فلا يفتح 

به ولا 
ِّ
 من بيع الغرر لأنه يجهل حال الثوب وصفتهالثوب ولا يُقل

 
 .يرى ما فيه، هذا أيضا

مي  : وبيع المنابذة أن يكون عند زيد ثوب وعند عمرو ثوب ويريد أحدهما أن يبيع ثوبه للآخر، فبر

 زيد ثوبه لعمرو ويرمي عمرو ثوبه لزيد، فبمجرد أن يرمي كل منهما ثوبه للآخر يقع البيع، من غبر 

ي الثوب
 من بيع الغرر  أن ينظر ف 

 
 . ولا يرضاه، هذا أيضا

 والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشَه، ولا يتبير  ما فيه. أو  : قال الإمام مالك رحمه الله

 يبتاعه ليلا ولا يَعلم ما فيه. 

                                                           

 .حديث عبد الله بن عمر ( من 1514(، ومسلم )2143أخرجه البخاري) (1)
 (.1512(، ومسلم )5820أخرجه البخاري) (2)
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ل منهما، ويقول كل  والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه عل غبر تأمُّ

 . (1)نهما: هذا بهذا. فهذا الذي نهي عنه من الملامسة، والمنابذةواحد م

ْع : ومنه: قال المؤلف ي الض َّ
 .ما ف 

ع ع، وذل : الض َّ ي الض َّ
هي عن بيع ما ف 

ُ
ك ثدي الناقة أو البقرة أو ما شابه من هذه الحيوانات، ن

ع  ي الض َّ
ع قبل أن يحلب -لأن ما ف  ي الض َّ

عمجهول الصفة والقدر،  -وهو ف  ي الض َّ
 ؟ما الذي ف 

ع؟ غبر معلوم ل من الض   .حليب، لكن كم قدر هذا الحليب الذي سيب  

ل؟ غبر معلوم   . فهو من بيع الغرر  .ما هي صفة الحليب الذي سيب  

ي حديث أبَي سعيد الخدري أن النتَي 
نه رسول الله صل الله عليه وسلم عن شَاء »صلى الله عليه وسلم جاء ف 

ي 
ي بطون الأنعام حت  تضع، وعما ف 

وعها إلا بكيل، وعن شَاء العبد وهو آبق، وعن شَاء ما ف  صر 

بة الغائص  . ( 2)«المغانم حت  تقسم، وعن شَاء الصدقات حت  تقبض، وعن صر 

  . وهو ضعيف

ي النهي عن بيع الغرر. 
ي عنه حديث أبَي هريرة المتقدم ف 

 ولكن يغت 

ي رحمه الله بعدما أخرج حديث أبَي سعيد: وهذه المناهي وإن كان
ي هذا الحديث قال البيهق 

ت ف 

ي الحديث الثابت عن رسول الله 
ي بيع الغرر الذي نهي عنه ف 

 صلى الله عليه وسلم.بإسناد غبر قوي؛ فهي داخلة ف 

 . انته ( 3)

 .والعبد الآبققال المؤلف: 

 ومن البيوع المنهي عنها بيع العبد الآبق. 

 
 
  . وهو من بيع الغرر أيضا

 العبد: المملوك، والآبق: الفار من سيده، أي الهارب. 

، فإذا كان هذا العبد ن 
 
هي عن بيع العبد الآبق؛ لعدم القدرة عل تسليمه، ولجهالة صفته أيضا

 فإنه لا يدري ما حصل عليه من تغبر 
 
ي يعرف أوصافه، يعرفه مسبقا  للمشب 

 
وتبق  العلة  ،معلوما

ي، فهو هارب من سيده كيف سيسلمه؟  الأولى وهي عدم القدرة عل تسليمه للمشب 

 .الغررهذا من بيع 

                                                           

 (.76، كتاب البيوع بعد الحديث رقم : )«الموطأ»انظر  (1)
 ( للألباني رحمه الله. 1293)«الإرواء»(، وهو ضعيف في إسناده من لا يحتج به، انظر 2196(، وابن ماجه)11377أخرجه أحمد ) (2)
 (. 5/553له ) « السنن الكبرى»انظر  (3)
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أو أبق  ،ومن الغرر والمخاطرة، أن يعمد الرجل قد ضلت دابته : قال الإمام مالك رحمه الله

 
 
ء من ذلك خمسون دينارا  غلامه، وثمن الشَي

 
، فإن ، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشَين دينارا

 
 
ين ، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشَ وجده المبتاع، ذهب من البائع ثلاثون دينارا

 
 
 . دينارا

ي ذلك عيب آخر: أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث  : قال مالك
وف 

 . (1)بها من العيوب؛ فهذا أعظم المخاطرة

 .والمغانم حت  تقسمقال: 

ي هي غنائم الحرب، غنائم الحرب لا يجوز بيعها حت  تقسم بير  الغانمير  من 
المغانم الت 

جْ 
ُ
مع، تجمع عند ولىي الأمر أو نائب ولىي الأمر ثم بعد ذلك هو يقسمها عل المجاهدين، عندما ت

، قبل ما تقسم لا يدري الشخص ما الذي سيخرج له من هذه الغنيمة فهو لا يعلم  الغانمير 

 فنهي عن بيعها حت  تقسم، ثم هي قبل أن تقسم 
ا
 مجهولا

 
، فإذا باعها باع شيئا غنيمته ما هي

، نعم ل
 
 مستقرا

 
ي ملكه ولا يدري ليست ملكا

ي الغنيمة لكن لم تدخل هذه الغنائم ف 
ه نصيب ف 

 . قدر نصيبه وصفته، فهو من بيع الغرر كذلك

ي 
    . (2)ورد فيه نهي خاص غبر حديث أبَي سعيد المتقدم، منها حديث ابن عباس عند النساب 

 .والثمر حت  يصلحقال المؤلف: 

قون بير  الزرع وثمار الشجر   ؟ثمار الأشجار، هل تفرِّ

                                                           

 (.75، كتاب البيوع بعد الحديث رقم : )«الموطأ»انظر  (1)
ونص أحمد على  : المسألة الثالثة: بيع المغانم قبل أن تقسم( : 1/397)القاعدة الثانية والخمسون « هيةالقواعد الفق»قال ابن رجب في  (2)

وإن كان  ،بأنه لا يدري ما يصيبه بمعنى أنه مجهول القدر والعين :وعلله في رواية صالح وابن منصور ،كراهته في رواية حرب وغيره
 ً  .بخلاف قسمة الميراث ،لكن الإمام له أن يخص كل واحد بعين من الأعيان ؛عليه ملكه ثابتا

 .أكره بيع الخمس من قبل أن يقسم :قال جابرقال:  وصح عن أبي الزبير 
لا »: صلى الله عليه وسلمول الله قال رس :عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال -يعني العبدي -وروى محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد  

ومحمد  ،«ديهمامسن»ق بن راهويه والبزار في وإسحا ماجهأخرجه الإمام أحمد وابن « والمغانم حتى تقسم ،تشتروا الصدقات حتى تقبض
 .حاله مشهور ؛وشهر ،بصري مجهول ؛والباهلي ،صالح لا بأس به ؛بن زيد
ً  لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع» :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  :من حديث رويفع بن ثابت «سنن أبي داود »وفي   .«حتى يقسم مغنما

 أخرج الترمذي بعضه وحسنه. ،وفي الحديث طول
 .«نهى عن بيع المغانم حتى تقسم صلى الله عليه وسلمأن النبي » :عباسوخرج النسائي من حديث ابن 

 .صلى الله عليه وسلمود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وخرجه أحمد وأبو دا 
 .مرسل .«نهى عن بيع المغانم حتى تقسم صلى الله عليه وسلمالنبي أن » :وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول

بالقسمة دون  يستبد فإنه لا ؛لأنه قبل القبض مجهول وبعده تعد وغلول ؛سواء باعه قبل القبض أو بعده ،وهذا في حق آحاد الجيش منهي عنه
 .فله ذلك ؛وأما الإمام فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه ،الإمام
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زرع ثم تحصد، أما الشجر فله سوق يقوم عليها ثم يثمر، ما تخرجه الأشجار  
ُ
الزرع حبوب ت

 .
 
، ثمار الأشجار، أما ذاك الذي يُزرع عن طريق الحبوب يسمى زرعا

 
 يسمى ثمارا

ي بلهجتنا  
ثمار الأشجار لا يجوز بيعها وهي عل الشجر حت  يبدو صلاحُها، أي حت  تنضج، يعت 

  نحن اليوم حت  
 
 ،من إصابتها بالعاهة تستوي، تصبح جاهزة للأكل، حت  تحمر أو تصفر؛ خوفا

يــها آفة أو  : العاهة ي بيعها غرر، ربما يشب 
الداء الذي يصيب الثمار ويفسدها، وقبل ذلك يكون ف 

شخص فتصيبها آفة فتفسدها، فتؤدي إلى المنازعة والمخاصمة، وأما بعد أن يبدو صلاحها أي 

ي الغالب 
  . فيقل الغرر  ،تأمن من العاهةتنضج فق 

ي الصحيحير  قال: 
ي حديث جابر ف 

عن المزابنة، والمحاقلة، صلى الله عليه وسلم نه رسول الله » جاء ف 

ح ق 
ْ
ش
ُ
ارّ، »، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: «والمخابرة، وعن بيع الثمرة حت  ت

َ
صف

َ
حمَارّ وت

َ
ت

 . (1)«ويُؤكل منها

ي حديث ابن عمر 
و صَلاحُها، نه البائع والمبتاعنه عن بيع الثمصلى الله عليه وسلم أن النتَي  : وف 

ُ
 . (2)«ار حت  يَبد

ي 
 من بيع الغرر.  (: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 2/141) «الموطأ»قال الإمام مالك ف 

هْرقال المؤلف: 
َّ
ي الظ

 .والصوف ف 

ولا يجوز بيع الصوف عل ظهر الخروف أي قبل أن يُجز أي قبل أن يقص كما يقال عند بعض 

 الناس. 

 اع الصوف حت  يُجَزّ. ولا يب 

هذا محل خلاف هل يجوز بيع الصوف عل ظهر الخروف أم لا؟ فبعضهم قال: لا يجوز؛ لأنه  

ي الشتاء. 
 يؤذي الخروف خاصة إذا كان الجَزّ ف 

ي ذلك الغرر؛لأنه لم يُحدد القطع للصوف، يقطع من الأصل أي كله، أم  : والبعض قال 
العلة ف 

 
ا
ي أصوله أو أكبر قليلا

  ؟يبق 

والظاهر أنه جائز إذا اتفقوا عل الموضع الذي يُجزّ منه  ،هذا سيحصل فيه غرر : فقالوا 

، ولم يؤذ الحيوان؛ لأن النهي عنه لا يصح ي الحال أو بعد العقد بيسبر
طوا الجزّ ف  ولأنه ،واشب 

                                                           

 (.1536(، ومسلم )2196أخرجه البخاري) (1)
 (.1534(، ومسلم )2194أخرجه البخاري)(2)
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ي 
 مشاهد معلوم والغرر فيه إما يسبر أو غبر حاصل، والغرر اليسبر مستثت  من التحريم كما سيأب 

 . إن شاء الله

أو يباع صوفٌ عل ظهر،  ،أن تباع الثمرة حت  يبدو صلاحها  صلى الله عليه وسلم نه رسول الله«: ابن عباس قال

ع ي صر 
ي ليَ  أو ليَ  ف 

 . (1) »أو سمنٌ ف 

. قال المؤلف:  ي الليَ 
 والسمن ف 

لا تدري الليَ  كم سيُخرج من السمن، وما صفة السمن الذي سيخرج، فهو مجهول القدر  

ي حديث ابن عباس المتقدم ،الغرر لذلك يحرمبيع و من مجهول الصفة، فه
 ؛وقد نهي عنه ف 

ي عنه النهي عن بيع الغرر. 
 ولكنه ضعيف يغت 

 
 
ة : ومن الغرر المنهي عنه أيضا اصر َ

َ
لة والمُزَابَنة والمُعَاوَمَة والمُخ

َ
 .المُحَاق

 أن يبيع الزرع بكيلٍ من الطعام معلوم.  : مأخوذة من الحقل، وهي  المحاقلة

 مزروع بالقمح، كمية غبر معلوم قدرها تأ 
ا
ي إلى حقل زيد مثلا

ي أنت تريد شَاء الزرع الذ ؛ب 
ي فتأب 

ه بكيل معلوم من الطعام  أو غبر
 
ي الحقل سواء كان قمحا

من  ،أي الثمن قدر معلوم من الطعام ف 

 . أي طعام، بقدر تتفقان عليه

ي قدر الزرع الذي
ي الحقل هذه الصورة المنهي عنها والعلة الجهالة ف 

ن والربا إذا كان الطعام م ،ف 

 . الربويات

  : سقالوَ  ،: بيع ثمر النخل بأوساقٍ من التمر والمزابنة
 
ة، يسع تقريبا تير  سوعاء كببر يسع كمية كببر

ي حفنات
 من التمر، والصاع أربعة أمداد يعت 

 
  . صاعا

ي إن شاء
  . الله وثمر النخل منه الرطب والتمر، وهو من الأصناف الربوية كما سيأب 

ي الزرع
ي ثمر النخل خاصة، والمحاقلة ف 

  . المزابنة مثل المحاقلة العلة واحدة إلا أن المزابنة ف 

ي شخص ويقول لك : والمعاومة
 فيها أشجار، يأب 

ا
، يكون عندك مزرعة مثلا ي : بيع الثمار سنير 

بعت 

ي كل سنة يكون ثمر هذا الشج
ر لك أنت  ثمر هذا الشجر لمدة ثلاث سنوات أو أربــع سنوات، ف 

ي  يته، هذا بيع السنير  أو المعاومة هما اسمان، وهذا فيه غرر واضح بيرِّ  فهو يشب 
كونك اشب 

 
ا
 غبر موجود أصلا

 
 معدوما

 
 ، فهو مجهول وغبر مقدور عل تسليمه. شيئا

                                                           

تفرد برفعه عمر بن فروخ  البيهقي: ، وقال (316) «المختارة»والضياء في  ،(5/555فما بعده، والبيهقي) (2835أخرجه الدارقطني )(1)
ً  ،وقد أرسله عنه وكيع  ،وليس بالقوي  ً  البيهقي وأخرجهانتهى،  .ورواه غيره موقوفا  .قال: هذا هو المحفوظ موقوفو، موقوفا
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ة ي النهي عن بيع الثمر : والمخاصر 
اء قبل بدو صلاحها، وهو المعت  الذي تقدم ف  بيع الثمرة خض 

:  حت  يصلح، ي الصحيحير 
ي أحاديث ف 

ة، وهذا كله ورد النهي عنه ف  نفس المعت  المخاصر 

ة  . (1)المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاصر 

 ضابط بيع الغرر

 :بيع الغرر يدخل فيه

؛  مثل حبَل الحبَلة وبيع المعاومة -1
ا
ء غبر موجود أصلا  .بيع المعدوم: شَي

2- ، ، غبر معير 
 
  . أما لو قلت بعتك عبدي أكون عينته بيع المجهول المطلق: كبعتك عبدا

 .المعجوز عن تسليمه؛ كالعبد الآبقبيع  -3

درُه -4
َ
ع،   ؛أو عدده بيع المجهول ق ي الض 

كبعتك عبيدي، كم عددهم؟ أو بعتك الليَ  الذي ف 

 .كم كميته؟ مجهول

ي  :بيع المجهول جنسه -5
ي بعتك ما ف 

ي البيت؟ هل  ،بيت 
هذا جنسه مجهول، ما هو الذي ف 

ء هو من جنس ال بشَ؟ من جنس الحيوانات؟ من جنس الكمبيوترات؟ من جنس الفرش؟ شَي

 .غبر معلوم جنسه

بيع المجهول نوعه؛ كبعتك الحيوان الذي عندي، فهذا معير  وجنسه معلوم من ذوات  -6

ي كمىي  .غبر معلوم ؟الأربــع، لكن ما نوعه؟ أهو جمل أم حصان أم شاة
 ،أو بعتك الثوب الذي ف 

 عه مجهول. جنس الثوب معلوم ولكن نو 

كبعتك العبد الذي أملكه، وأنت لا تعرف هذا العبد، لا تعرف  بيع المجهول وصفه؛ -7

، قوي أم ضعيف صحيح أم مريض؟ هذا كله لا تعرف عنه  ،أوصافه، هل هو طويل أم قصبر

، أوصافه مجهولة
 
 (. 2)شيئا

 فائدة: 

م. الآن عندما تسأل أحد العلماء عن التأمير  يقول لك: التأمير  حرام، ا  لتأمير  التجاري محرَّ

 هذا عقد فيه غرر.  : يقول لك 

                                                           

( من حديث جابر بن عبد الله. ما عدا بيع 1536(، ومسلم )2381( من حديث أنس، وأخرجه البخاري)2207أخرجه البخاري)(1)
 لمعاومة انفرد به مسلم.  ا
 (.4/18لابن تيمية ) «الفتاوى الكبرى »انظر زيادة التفصيل  (2)
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نمثل بالتأمير  عل السيارة، الآن يقول لك عندما تريد أن ترخص السيارة لا بد أن تؤمن، تدفع  

، عقدنا هذا 
ا
 من المال لشَكة التأمير  لمدة سنة، مائة دينار تدفعها لشَكة التأمير  مثلا

 
لعقد امبلغا

 العاقبة معلومة أم مجهولة؟  ودفعنا المائة دينار، هل

مك الله تبارك وتعالى فلا يحصل أي حادث سبر خلال السنة، فالمائة دينار 
ِّ
مجهولة: ربما يسل

أي مقابل، فهي خسارة، وأكلتها شَكة التأمير  بالباطل بغبر وجه حق.  ي دفعتها ضاعت من غبر
 الت 

، ما س ن حادث سبر  ر الله وحصل مع الشخص المؤمِّ
َّ
تدفعه شَكة التأمير  له مجهول، وربما قد

ي خلال السنةآخر  طيب حصل معه حادث سبر 
ستخش شَكة التامير    ،، وثالث ورابع وربما أكبر ف 

، وهو قدر مجهول
 
ا   . كثبر

م   واضح الغرر، الغرر بيرِّ  فهو عقد محرَّ
 
 . فالعاقبة مجهولة بشكل كببر جدا

 .هذا هو سبب تحريم شَكات التأمير  التجارية

ي بعض المعاملات هذا من
 . الأسباب؛ وإلا فيوجد أسباب أخرى كالربا ف 

 

 : ويستثت  من تحريم الغرر ما ذكره النووي رحمه الله

ي الفتح
 : (1)قال الحافظ ابن حجر ف 

 .
 
ة جدا  قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثبر

 : ويستثت  من بيع الغرر أمران 

 فلو أفرد لم يصح بيعه أحدهما: ما 
 
ي المبيع تبعا

 . يدخل ف 

ه وتعيينه.  ي تميبر 
: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة ف  ي

 والثاب 

، والحامل.   عها الليَ  ي صر 
ي ف 
 فمن الأول: بيع أساس الدار، والدابة الت 

: الجبة المحشوة، والشَب من السقاء.   ي
 ومن الثاب 

ي ع 
ه أو تعيينه فيكو قال: وما اختلف العلماء فيه مبت   أو يشق تميبر 

 
ا ي كونه حقبر

ن ل اختلافهم ف 

 الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس.انته

                                                           

 (.4/357) «فتح الباري»انظر  (1)
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 إذا دعت إليه حاجة؛ كالجهل 
 
ي شَح مسلم: وقد يحتمل بعض الغرر بيعا

قال النووي رحمه الله ف 

؛ فإنه يصح  عها ليَ  ي صر 
ي ف 
ع البيع؛ لأن الأساس تاببأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل والت 

ي حمل الشاة ولبنها 
 . للظاهر من الدار؛ ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول ف 

، منها: أنهم أجمعوا عل صحة بيع   وكذلك أجمع المسلمون عل جواز أشياء فيها غرر حقبر

 الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز. 

، مع أن الشهر قد يكون ثلاثير   
 
وأجمعوا عل جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا

 وقد يكون تسعة وعشَين. 
 
 يوما

ي قدر  
ي استعمالهم الماء وف 

وأجمعوا عل جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس ف 

 . مكثهم

ر المشَوب، واختلاف عادة وأجمعوا عل جواز الشَب من السقاء بالعوض، مع جهالة قد

 . الشاربير  وعكس هذا 

ي الهواء. 
ي البطون، والطبر ف 

 وأجمعوا عل بطلان بيع الأجنة ف 

أنه إن دعت والصحة مع وجوده عل ما ذكرناه:  وهو  ،قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر  

از عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقبر   جاز البيع وإلا فلا حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحب 
 
 . ا

ي صحة البيع فيها وفساده كبيع العير  
ي بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء ف 

وما وقع ف 

ي عل هذه القاعدة. 
 الغائبة؛ مبت 

فبعضهم يرى أن الغرر حقبر فيجعله كالمعدوم فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقبر فيبطل  

 . (1)والله أعلم. البيع

، ): قال المؤلف رحمه الله
 
مْرا

َ
هُ خ

ُ
خذ

َّ
ِ إلى من يت ، والعصبر   والعُربُون 

َ
الى   بالك

َ
، والك اهُ  وما  الى  

اشب َ

، ه  بْلَ قبْض 
َ
اعَان   ق

عَام  حت  يَجرِي فيه الصَّ
 (والطَّ

 .ولا يجوز بيع العربون

 يقال: عُربُون، وعُربَان، وعَرَبُون

 أو دراهم :العربون
 
  -أن يُعطى البائع درهما

ا
 أنه من الثمن.  عل -مالا

                                                           

 (.157-10/156) «شرح صحيح مسلم»انظر  (1)
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ي البائع جزء من ثمن البضاعة،  ؛نفس صورة العربون المعروفة عند الناس اليوم يُعطىي المشب 

 للبائع يأخذه
 
ا
ّ
يــها، عل أنه إذا ترك الشَاء كان ما دفعه حق   . قبل أن يشب 

يهمنا بيان صورة المسألة وحكم المسألة ودليلها وعلتها إن وجدت، هذا ما أحرص عل بيانه 

ي بهذه بأ
وْن هذا الكتاب للمبتدئير  نكتق 

َ
ة، ولكن ك سهل عبارة، وإلا فالخلافات والتفريعات كثبر

ر المسألة مع ذكر الدليل، معرفة المعت  الذي جاءت لأ  : الأمور ومعرفة  ،المسألة جلهتصوُّ

 . الحكم

عرف هذه الأمور، بقية المسائل تصبح سهلة، والخلافات بير  العلماء والأق 
ُ
وال مجرد وبعد أن ت

ي كتاب كببر تستطيع أن تفهم عل العلماء بسهولة بما أنك فهمت صورة المسألة 
أن تقرأ ف 

  وعرفت دليلها وعرفت حكمها وعلتها إن وجدت. 

 حكم بيع العربون

ز بيع العربون والبعض منع.  ز ومانع، فبعضهم جوَّ  اختلف فيه أهل العلم ما بير  مجوِّ

ي وسبب الخلاف؛ اختلاف الأدلة ف 
ي عن عمرو بن « الموطأ»قد جاء عند مالك ف 

قال: بلغت 

ه (1) »نه عن بيع العُربَانصلى الله عليه وسلم  أن رسول الله» شعيب عن أبيه عن جده  ، وأخرجه أبو داود وغبر

ي رحمه الله ضعف هذا الحديث، والعُربَان والعربون بمعت  واحد لا 
، وبيرَّ  الإمام البيهق 

 
أيضا

 فرق. 

 .العربونهذا حديث فيه النهي عن بيع 

ي 
ي البيعأحلَّ العُ صلى الله عليه وسلم أن النتَي »عن زيد بن أسلم « المصنف»وأخرج ابن أبَي شيبة ف 

، (2)«ربان ف 

ي أحل بيع العربون، وهو مرسل
،  ،صلى الله عليه وسلممن رواية زيد بن أسلم عن النتَي  ،يعت  وزيد بن أسلم تابعي

 .
 
، فالحديث مرسل؛ فهو ضعيف أيضا

 
 وليس صحابيا

 ضعيف، ولا يصح حديث عن النتَي فحديث التحريم ضعيف، وحديث الإباح 
 
ي صلى الله عليه وسلم ة أيضا

ف 

 هذا الباب. 

موا احتجوا بحديث عبد الله بن عمرو المتقدم، وقالوا  نه من أكل أموال الناس : إفالذين حرَّ

ي عندما ترك الشَاء؛ أخذه من غبر وجه حق.  ،بالباطل  فالبائع الذي أخذ المال من المشب 

                                                           

 «لسنن الكبرىا»في  وقال البيهقي(. 2192(، وابن ماجه)3502(، وأبو داود)6723(، وأحمد)2/609) «الموطأ»أخرجه مالك في  (1)
 انتهىلم يسم من رواه عنه.  «الموطأ»هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في (:5/559)

 .ضعيفة، ثم قال:  والأصل في هذا الحديث مرسل مالك ؛من طرق أخرى عن عمرو بن شعيب البيهقي ورواه
 (ففيهما زيادة فائدة.3/44) «التلخيص الحبير»(، و6/524)«البدر المنير»وانظر 

 (.23195) «مصنفه»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)
 (ففيهما زيادة فائدة.3/45) «التلخيص الحبير»(، و6/526)«البدر المنير»وانظر  
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فوا الحديث الأول والذين أحلوا استدلوا بحديث زيد بن أسل   ضعيف، وضعَّ
 
م الذي هو أيضا

وا القول الذي يقول بأنه من أكل أموال الناس بالباطل، قالوا 
ّ
ر الذي : ورد خذ للض 

ُ
 بل هو مالٌ أ

ي قد  رت البضاعة هذه ولا حُجزت إلا لأن المشب 
ِّ
خ
ُ
يلحق البائع من تأخبر البضاعة عنده، ما أ

خرت
ُ
ي الوإلا ربما بيعت  ،أرادها، لذلك أ

ي، ولا تباع بسببه مدةف  ي حجزها المشب 
فحصل  ؛الت 

ي، فلما تركه صار المال الذي  ر عل البائع نتيجة الحجز الذي حجزه المشب  تعطيل وحصل صر 

ء  ي شَي
 . حُجز من حق البائع مقابل تأخبر بيع البضاعة، فليس هو من أكل أموال الناس بالباطل ف 

ي هو القول الصحيح، أن 
لأن الأصل حل البيع ما لم يأت   ؛بيع العربون جائز وهذا القول الثاب 

، والتعليل الذي صلى الله عليه وسلم دليل صحيح عل تحريمه، وهذه المسألة ليس فيها دليل صحيح عن النتَي 

م فلم يبقَ إلا القول بالجواز، وهذا القول منقول عن عمر بن الخطاب 
َّ
 لا يسل

 
 عللوا به أيضا

 .وابن عمر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله

 
 
 . وأما بيع العصبر إلى من يتخذه خمرا

نه تحول إلى خمر مسكر، ومن علم  ،فالمراد بالعصبر عصبر العنب  فإن الشخص إذا أبقاه وخزَّ

 حرُم عليه بيعه له؛ لقول الله تبارك وتعالى
 
يه أراد أن يتخذه خمرا  عَ } أن مشب 

ْ
وا
ُ
عَاوَن

َ
بَِّ وَت

ْ
 ال

َ
ل

 
ْ
وا
ُ
عَاوَن

َ
 ت
َ
وَى وَلا

ْ
ق
َّ
وَان   وَالت

ْ
عُد
ْ
م  وَال

ْ
ث  الإ 

َ
 . { عَل

  . ي النهي
 فيه إعانة له عل فعل ذلك، فيدخل ف 

 
 وبيع العصبر إلى من يتخذه خمرا

لعن الله الخمر وشاربــها وساقيها وبائعها : »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : أخرج أبو داود عن ابن عمر قال

 . (1) »ومبتاعها وعاصرها ومعتضها وحاملها والمحمولة إليه

ي 
 .  هذا الحديث شارب الخمر ومن أعانه عل ذلكفلعن ف 

 ليس عليه أمرنا فهو رد« صلى الله عليه وسلم والبيع باطل لقول النتَي 
ا
وهذا البيع ليس عليه (2)»من عمل عملا

 .صلى الله عليه وسلمأمر النتَي 

ي كل ما يُقصد به الحرام؛  
ي وقت الفتنةوهكذا الحكم عام ف 

ي تقع بير   كبيع السلاح ف 
الت 

؛ لأنك ت ،المسلمير  
 
ى السلاح كي ويقتل بعضهم بعضا

ي اشب  علم أو غلب عل ظنك أن المشب 

ة من الكبائر، وأنت ببيعك السلاح له تكون أعنته عليها   آخر، وهذا الفعل كببر
 
 ،يقتل به مسلما

ي قول الله تبارك وتعالى
وَان  }وفاعل ذلك داخل ف 

ْ
عُد
ْ
م  وَال

ْ
ث  الإ 

َ
 عَل

ْ
وا
ُ
عَاوَن

َ
 ت
َ
 . { وَلا

طّاع الطرق أو 
ُ
قطاع الطرق يقتلون به الناس سواء كانوا من المسلمير   ؛ لأنلككذبيع السلاح لق

                                                           

 (.3380(، وابن ماجه)3674(، وأبو داود)5716أخرجه أحمد) (1)
 تقدم تخريجه، وهو في الصحيح.  (2)
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، فمثل هؤلاء لا يجوز بيع السلاح  أو من غبر المسلمير  من المستأمنير  أوالمعاهدين أو الذميير 

ي الأرض
 .لهم لأنهم من المفسدين ف 

مة للغناء
َ
م، فبيع الأمة لأجل الغناء   وبيع الأ ي هذا؛ لأن الغناء محرَّ

من التعاون عل كذلك يدخل ف 

 .الإثم والعدوان

، شخص جاءك إجارة داره لبيع الخمرأو لفتح بنك ربوي أو محل قمار كمحلات لعب البلياردوأو 

 ليبيع الخمر، يفتحها خمّارة أو يفتحها كما 
 
، وأراد أن يستأجر منك دكانا وأنت عندك دكاكير 

(، )كازينو(، )بار(، أو ما شابه م ن الأشياء أو محل لبيع الدخان، فمثل يسمونه اليوم )نادي ليلي

ي قول الله تبارك وتعالى
وَان   } هذا داخل كله ف 

ْ
عُد
ْ
م  وَال

ْ
ث  الإ 

َ
 عَل

ْ
وا
ُ
عَاوَن

َ
 ت
َ
 . { وَلا

 .
 
ا سأل عنه كثبر

ُ
نت هذا موجود وهوكثبر ون  للأنب 

ا
 شخص أراد أن يفتح محلا

نت يستعمل فيما يحل وفيما يحرم الغالب عل استعمال  الغالب،ومثل هذا ينظر فيه إلى  ،الأنب 

ي الأفلام الإباحية أفلام الزنا والموسيق  والغناء وما شابه من الفساد، فإذا كان 
نت ف  مقاهي الأنب 

 هذا هو غالب الاستعمال فيقال يحرم فتحه لأنه من التعاون عل الإثم والعدوان. والله أعلم 

ي الآية هو
 .هترك ما أمر الله بفعل: والإثم الذي ورد ف 

كم، فهما يشملان : والعدوان ي غبر
ي أنفسكم وف 

ي دينكم وما فرض الله عليكم ف 
 الله ف 

َّ
مجاوزة ما حد

  . جميع المحرمات

 .  وأما بيع الكالى  بالكالى 

ره.  
َّ
ين أي أخ

َّ
 الد

َ
 أصله مأخوذ من كلأ

ين بالدينوالمراد به عند الفقهاء: 
َّ
 . بيع الد

ء الغائب    .عن مجلس العقدوهو بيع مؤجل بمؤجل، بيع الشَي

ء الغائب عن مجلس العقد   بالشَي
ا
ء الغائب عن مجلس العقد دون قبضه مؤجلا ي بيع الشَي

يعت 

 
ا
ي مثلا ؛ كأن يشب  ر قبضه يكون من بيع الكالى  بالكالى 

ّ
خ
ُ
ل فيه الثمن والمبيع وأ جِّ

ُ
، فكل ما أ

ا
مؤجلا

ي منه شاة  وعمرو جاء إليه وأراد بائع شخص ما شاة بمائة دينار، زيد وعمرو، زيد  وصفها أن يشب 

ي المجلس مجلس العقد بل أجل تسليمها له، ليست عند زيد 
ة ف  بمائة دينار، والشاة ليست حاصر 

ي المجلس كذلك أجل تسليمها. 
 ولا عمرو معه المائة دينار ف 

، لا المائة 
ا
ي ذاك المجلس عل البيع عل أن هذا له الشاة وهذا له المائة دينارمؤجلا

وتعاقدا ف 

 ر موجودة ولا الشاة موجودة فكلاهما غائب مؤجل فصار دين بدين، الثمن والمبيع. دينا
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ي المجلس صح 
هذا البيع باطل بالإجماع، فإذا حض  الثمن أو المبيع مجلس العقد وقبض ف 

مه بعد ذلك الشاة
َّ
ي المجلس ثم سل

فعت المائة دينار ف 
ُ
صح البيع إذا كانت الشاة  ،البيع؛ إذا د

ي مه الشاة، وأخر تسليم المال صح البيع، لكن تكون الشاة  معلومة للمشب 
َّ
غبر مجهولة، أو سل

 مؤجلة هذا لا يجوز. 
 
 مؤجلة وتكون المائة دينار أيضا

ه، ولكن (1)»أنه نه عن بيع الكالى  بالكالى  » صلى الله عليه وسلمورد فيه حديث عن النتَي   أخرجه الحاكم وغبر

 
ُ
ف هذا الحديث، ون  .(2)اق عل تحريم ذلكقل الاتفالإمام أحمد رحمه الله ضعَّ

اه قبل قبضه  .وأما ما اشب 

ء قبل قبضه؛ لأن النتَي  باع السلع حيث تبتاع حت  يحوزها صلى الله عليه وسلم » فيحرم بيع الشَي
ُ
نه أن ت

 ، أي؛ حت  تقبض بنقلها من مكانها. صلى الله عليه وسلمرواه زيد بن ثابت عن النتَي  (3) »التجار إلى رحالهم

ي الصحيحير  عن ابن عباس قال 
فهو الطعام المباع   ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله  أما الذي نه عنه«: وف 

ء إلا مثله : حت  يُقبض، قال ابن عباس ب كل شَي  . (4)«ولا أحس 

 بالطعام كما ذهب إليه بعض أهل العلم. 
 
ء مثل الطعام فليس النهي خاصا  كل شَي

ء مثله، ويؤكد ما ذهب إليه ابن عباس حديث حكيم بن حزام : ابن عباس يقول  وأحسب كل شَي

؟  فقال: قلت: يا رسو  قال ّ ، فما يحل لىي منها، وما يحرم علي
 
ي بيوعا ي أشب 

يت » ل الله، إب  إذا اشب 

 فلا تبعه حت  تقبضه
 
ه ( 5)«شيئا ي غبر

ي الطعام وف 
 .هذا لفظ عام ف 

ي 
 .هذا إسناد حسنٌ متصل : قال البيهق 

مذي رحمه الله جل والعمل عل هذا الحديث عند أكبر أهل العلم: كرهوا أن يبيع الر  : وقال الب 

 ما ليس عنده. 

.  : قلت: والحديث المتقدم  حديث زيد بن ثابت؛ يقوي هذا المعت 

ي منه سيارة، فيقول لك إلى معرض السيارات اذهب  : فإذا ذهبت إلى البنك وأردت أن تشب 

ي تريدها وأحض  لنا فاتورة بثمن
ي لهم بثمن السيارةف ،وعير  السيارة الت 

 ،تذهب إلى المعرض وتأب 

، والسيارة مكانها ثمنها عشَة آلا
 
ف دينار وتعينها لهم، فيبيعك البنك هذه السيارة بعشَين ألفا

                                                           

أحاديث »(، وفي إسناده من لا يحتج به، انظر تفصيل القول فيه في5/474ي)(، والبيهق2/65(، والحاكم )3061أخرجه الدارقطني) (1)
 (.6/569لابن الملقن) «البدر المنير»( لشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله، و277)«معلة ظاهرها الصحة

 (.6/569لابن الملقن) «البدر المنير» (، و6/44لابن المنذر) «الإشراف على مذاهب العلماء »انظر(2)
 (.3499(، وأبو داود )21668جه أحمد )أخر(3)
 (.1525(، ومسلم )2135أخرجه البخاري )(4)
لا تبع ما ليس »(، بلفظ: 2187(، وابن ماجه)4613(، والنسائي)1232(، والترمذي )3503(، وأبو داود )15311أخرجه أحمد )(5)

 ، وجاء باللفظ المذكور عند بعضهم. «عندك
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ي هذه السيارة، لا   مع المعرض عل أن يشب 
 
ع عقدا

َّ
ي المعرض، حت  وإن كان البنك قد وق

ف 

؛ لأنه لم يقبض السيارة، والنتَي  ي
ء حت  يُقبض، وإن تم العقد بينه  صلى الله عليه وسلم يكق  نه عن بيع الشَي

ي وبير  صاحب الم
عرض، وإن تم الشَاء بينه وبينه إلا أن القبض لم يتحقق، فالسيارة لا زالت ف 

ي هذه الحالة حت  يخرجها البنك من المعرض، فإن 
المعرض لم يخرجها، ولا يتحقق القبض ف 

ي بأي نوع من الإلزام قبل ذلك فيجوز وإلا فلا.   باعها بعد ذلك من غبر أن يُلزم المشب 

ء آخر، عقد الشَاء إذا جئت للشخص وقلت له ومهم أن نعلم أن الشَاء ء والقبض شَي أريد : شَي

ي منك سيارتك، وقال لك بعتك وهو استلم المال، تم العقد بينهما، فإذا تفرقا لزم : أن أشب 

 .البيع، فلا يجوز لأحدهما أن يرجع فيما عقده مع الآخر، لكن مسألة القبض مسألة زائدة

 كيف يتم التقابض؟ 

 عة: الأشياء المبا

، أو الطعامإما أن تنقل 
ا
ي من المكان الخاص بالبائع يكون  ،؛ كالسيارة مثلا  فإذا أخرجها المشب 

ها يكون بنقلها من المكان الذي يختص بالبائع
ُ
ها، قبْض

َ
 .قد قبَض

ي مفوإما أنها لا تنقل
يَة، ومعت  التخلية أن تسلمت  ل 

ْ
خ
َّ
، فهذه تقبض بالت ي

تاح ؛ كالعقارات والأراض 

ي وبينه أتضف البيت 
 بحيث أتمكن من الانتفاع به فيما يُقصد منه.  ،كما أشاء   فيهوتخلي بيت 

ي من سكناه
ي من بنائها  ،فالبيت يقصد للسكت  فتمكنت 

والأرض تقصد للبناء أو للزراعة فتمكنت 

 أو زرعها. 

 فهو قبض
 
ي العرف قبضا

 ف 
ّ
ء بعد ذلك قبضه عل حسب العرف ما عُد  .وكل شَي

، إغلاق الطريق عل المتحايلير  عل الربا، كما يحدث بيع السلع قبل قبضها وحكمة النهي عن

ي كثبر من البنوك الإسلامية، فهو سد للذريعة
 .الآن ف 

ي، فإذا هلكت أوعدمت  ي ضمان البائع إلى أن يقبضها المشب 
وكذلك قبل القبض تكون السلعة ف 

ي يكون باع م ا لم يضمن، يكون باع ما لم يتحمل يكون ضمانها عل البائع، فإذا باعها المشب 

 تبعاته. 

، فقد ورد فيه حديث ضعيف أخرجه ابن وأما النهي عن بيع الطعام الذي يجري فيه الصاعان

صاع  عن بيع الطعام حت  يجري فيه الصاعان؛صلى الله عليه وسلم نه رسول الله «  قال:  ماجه عن جابر 

ي  . (1)»البائع وصاع المشب 

                                                           

 (.6/570لابن الملقن) «البدر المنير»نده من لا يحتج به، انظر (، في س2228أخرجه ابن ماجه ) (1)
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اه أن يبيعه بالكيل الأول بل لابد أن قالوا معت  ذلك: إذا باع الطعام با لكيل؛ فلا يجوز لمن اشب 

 يكال ثانية عند بيعه. 

هذا ما بيع بالكيل، وأما ما بيع مجازفة أي من غبر كيل ولا وزن؛ فيجوز بيعه من غبر كيل ولا 

  . وزن

، ومنه)قال المؤلف رحمه الله: 
 
وما

ُ
ي البيعِ إلا إذا كان مَعل

اءُ ف 
َ
ثن  الاست 

ُ
يعاستثناءُ  ولا يجوز هرِ المَب 

َ
 ) ظ

 
ا
ي إلا سيارة، الآن ال : صورة المسألة أن تقول لرجل مثلا

، أو بعتك سياراب 
 
عبد بعتك عبيدي إلا عبدا

 ،
 
ثنيت مجهولة، ففيه غرر، حت  يكون المستثت  معلوما

ُ
ي است

هذا المستثت  مجهول، السيارة الت 

، وزيد  : عندها يجوز، فإذا قلتَ 
 
هذا أحد عبيدك وهو معلوم، فمثل هذا  بعتك عبيدي إلا زيدا

 الاستثناء جائز إذ لا غرر فيه. 

هر المبيع؛ومنه استثناء ظهر المَبيع : قال المؤلف
َ
  ، أي من الاستثناء المعلوم الجائز؛ استثناء ظ

ط أن أركب  : كأن يكون عندك جمل أو سيارة، تبيع هذا الجمل لشخص، تقول له ولكن أشب 

ي أو إلى المدينة الفلانية،  هذا استثناء من البيع ظهر الجمل من هذا المكان
 ،إلى البيت الفلاب 

 استثناء منفعة، ولكنه استثناء معلوم. 

ي صحيحه 
يّا صلى الله عليه وسلم أن النتَي »دليل هذا حديث جابر عند مسلم ف 

َ
ن
ُّ
يّا (1)«نه عن بيع الث

َ
ن
ُّ
، بيع الث

 
 
ي البيع، كالمثال المتقدم: بعتك عبيدي إلا عبدا

ي الاستثناء ف 
ء مجهول.  ،يعت   استثناء شَي

 . (2) »إلا أن يُعلم«: وعند أبَي داود زيادة

 .
 
ي إلا أن يكون المستثت  معلوما

 يعت 

 –أي الركوب عل ظهر الدابة للسفر أو النقل أو غبر ذلك -والدليل عل أن استثناء ظهر المبيع 

ي الصحيحير  
، وقال صلى الله عليه وسلم أنه باع النتَي »جائز؛ حديث جابر ف 

ا
ه إلى فاستثنيت حُم : جملا

َ
لان

  . (3)«أهلي 

ي قلت للنتَي صلى الله عليه وسلم  بعت الجمل للنتَي  : جابريقول
، يعت  ه إلى أهلي

َ
ط أن  :صلى الله عليه وسلمواستثنيت حُمْلان أشب 

ي الطريق إلى المدينة. 
ي هذا الجمل إلى أهلي وكانوا ف 

 يحملت 

 . »لك ظهره إلى المدينة:« صلى الله عليه وسلم قال له النتَي  : وفيه

                                                           

 .( من حديث جابر بن عبد الله 1536أخرجه مسلم ) (1)
 (.3405أخرجها أبو داود ) (2)
 (.715(، ومسلم )2718أخرجه البخاري ) (3)
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ي هذا ا 
ي لك أن تركبه وأن يوصلك إلى المدينة، فق 

 يعت 
 
ي الله عنه شيئا

ط جابر رض  لحديث اشب 

 إلى وقتٍ معلوم، فيجوز مثل هذا الاستثناء، أما إذا كان الاستثناء غبر معلوم فلا يجوز 
 
 معلوما

 . ي النهي
 ويدخل ف 

 المَحَارم  )قال المؤلف رحمه الله: 
بَ ولا يجوز التفريقُ بير  ٌ ل  يعَ حَاصر    يَب 

ْ
ن
َ
ناجُشُ ، ولا أ

َّ
 ،ادٍ، والت

كبَان  والبَيعُ 
ي الرُّ

ق ِّ
َ
ل
َ
ُ  ،عل البَيعِ، وت بر سْع 

َّ
كارُ، والت  (والاحت 

 هذه مجموعة من البيوع المحرمة لعلل مختلفة. 

 .ولا يجوز التفريق بير  المحارم : قال

ق الشخص بير  الأختير  أو بير  الأخوين أو ب ، كأن يفرِّ ير  أي عند بيع العبيد والإماء المملوكير 

ب نه، هؤلاء كلهم من المحارم فلا يجوز التفريق بينهم عل ما ذهالأم وابنها أو بير  الأب واب

 إليه المؤلف رحمه الله. 

ق الله بينه وبير  صلى الله عليه وسلم: » استدل المؤلف ومن قال بقوله بقول النتَي   ق بير  والدة وولدها فرَّ مَنْ فرَّ

هما من حديث أبَي أيوب الأنصاري وهو ( 1) »أحبته يوم القيامة مذي وغبر أخرجه أحمد والب 

 ديث ضعيف. ح

ي النتَي «وكذا حديث علي  
قت بينهما، فذكرت ذلك صلى الله عليه وسلم  أمرب  أن أبيع غلامير  أخوين، فبعتهما وفرَّ

  : له فقال
 
ق بينهما.  (2)»أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ي مع بعضهما لا تفرِّ

 يعت 

  
 
هما وهو ضعيف أيضا  .أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وغبر

ي حديث أبَي موش ق
ق بير  الوالدة وولدها وبير  الأخ وبير   صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله«: الوف  من فرَّ

 . أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف(3)»أخيه

 . ورويت أحاديث أخرى مرفوعة

ي هذا الباب عن النتَي  
ء ف   .صلى الله عليه وسلم والخلاصة أنه لا يصح عندي شَي

                                                           

حسنه، والدارقطني أحمد والترمذي ورواه : (857)قال ابن عبد الهادي في المحرر. (1566(، والترمذي)23499أخرجه أحمد ) (1)
شيء، يخرج له في الصحيح ولم  ،حيي بن عبد الله :وفي قوله نظر: فإنه من رواية  ؛)صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(والحاكم وقال: 

 (.6/519)«البدر المنير»انتهى وانظر .بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من وجه آخر منقطع
 (.6/521)«البدر المنير»(، انظر علته في 2249وابن ماجه ) (،1284(، والترمذي)760)أخرجه أحمد (2)
 : إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع هذا لا يحتجُّ به. بعدما أخرجه من طريق إبراهيم قال البيهقيو(، 2250أخرجه ابن ماجه ) (3)

ي بردة عن أبي على طليق، فمنهم من يرويه عن طليق عن أب (: وذكر الدارقطني فيه اختلافاً 25 /4وقال الزيلعي في "نصب الراية" )
وهكذا ذكره  ،موسى، ومنهم من يرويه عن طليق عن عمران بن حصين، ومنهم من يرويه عن طليق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً 

ن طليق عن أبي عبن إسماعيل بن مجمع من جهة الدارقطني، ثم قال: وقد اختلف فيه على طليق، فرواه إبراهيم  «أحكامه»عبد الحق في 
مان التيمي وغير ابن عياش يرويه عن سليبردة عن أبي موسى، ورواه أبو بكر بن عياش عن التيمي عن طليق عن عمران بن حصين، 

 انتهى كلامه. ، وهو المحفوظ عن التيمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا 
ً  ؛ لأنيصحقال ابن القطان: وبالجملة فالحديث لا   راية. انتهى من نصب اللا يعرف حاله، وهو خزاعي، انتهى كلامه. طليقا
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وولدها ولكن نقل أهل العلم اتفاق الفقهاء عل منع البيع الذي يؤدي إلى التفريق بير  الأم 

، التفريق بير  الأم وولدها الصغبر وليس بير  المحارم كلهم، لم يتفقوا عل هذا  إنما  ،الصغبر

ي البيع 
   . رحمة به لحاجته إليها الاتفاق حصل فقط عل منع التفريق بير  الأم وابنها الصغبر ف 

ي كتابه 
اليوم وهو من أنفس كتب الفقه الذي يسمى « الأوسط»قال ابن المنذر رحمه الله ف 

ي بمعت  الكلمة
ي عل طريقة أهل الحديث، فقه سلق 

 . بالفقه المقارَن، فقه مبت 

وأجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم عل التفرقة بير  الولد وبير  أمه، والولد طفلٌ لم  : قال

( 1)يبلغ سبع سنير  ولم يستغنِ عن أمه؛ غبر جائز . 

ي الطعام هذه الصورة المتفق عليها، أن الولد إذا كان أق
ل من سبع سنير  ولم يستغنِ عن أمه ف 

ي كل هذا، هنا لا يجوز التفريق بينه وبير  أمه عند البيع، هذا 
والشَاب والملبس فيحتاج إليها ف 

 .محل اتفاق، فإذا وقع البيع فالبيع باطل

ي يجوز التفريق بعدها، وما اتفقوا عليه هو أن الولد إذا كان لا يزال 
ي السن الت 

لا واختلفوا ف 

ي الطعام والشَاب والملبس فلا يجوز التفريق بينهم، وذكر ابن المنذر أن ذلك 
ي عن أمه ف 

يستغت 

 إلى السنة السابعة، واختلفوا بعد ذلك، فمن قائل إلى البلوغ ومن قائل حت  بعد البلوغ، أقوال. 

 لأن الولد لا  ؛ما أجمعوا عليه نقول به أنه لا يجوز التفريق بير  الأم وولدها إلى السن السابعة 

ي هذه السن، وبعد ذلك مَنْ أب  بقولٍ فعليه بدليله، فلا يؤخذ بقولٍ بلا دليل،
ي عن أمه ف 

 يستغت 

ي الإجماع عل أن سن السابعة لا يجوز التفريق بينه وبير  أمه
 لكن من سن السابعة ،الدليل معنا ف 

 عل خدمة  نفسه؛ لعدم الدليل المانع من
 
 ذلك.  نقول يجوز مت  صار قادرا

 .أما مسألة المحارم فهذا كما ذكرنا الأحاديث الواردة فيها ضعيفة لا تصح فلا يُعتمد عليها

بادٍ قال المؤلف رحمه الله:  ٌ ل   . ولا أن يبيعَ حاصر 

ي المدينة، والبادي نسبة إلى البادية، والمراد القادم من البادية 
، المقيم ف  ي

يبيع لالحاصر  هو المدب 

ي ا
 . لمدينة لا يبيع لشخص جاء من خارج المدينة لبيع سلعتهسلعته، فالحاصر  ف 

أن يحمل البدوي متاعه إلى بلد يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيأتيه الحاصر  فيقول  : صورة المسألة

 بثمن  أغل من السعر الذي ستبيع به؛ لأن  : له
 
 فشيئا

 
ضع متاعك عندي واتركه أبيعه لك شيئا

ي من الخارج يريد أن ي
بيع ويرجع إلى أهله، فيضطر أن يبيع بأقل من سعر السوق، فإذا الذي يأب 

، ويصبر أخذ الحاصر  البضاعة من هذا الشخص وباعها له سيبيعها بسعر السوق وربما أغل

 له
 
 .، هذا الذي نهي عنهسمسارا

                                                           

 (.11/249) «الأوسط» (1)
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ي الله عنه
  : قال ابن عباس رض 

 
    . (1)لا يكون له سمسارا

. وهذا يشمل كل من جاء من خارج البلد ف
 
 العلة تشملهم جميعا

ي حديث أبَي هريرة أن النتَي 
ع حاصر  لباد :«قال صلى الله عليه وسلم جاء ف   . (2)»لا يب 

ي حديث ابن عمر قال:  
 . (3)»أن يبيع حاصر  لباد صلى الله عليه وسلم نه النتَي «وف 

مذي رحمه الله ) والعمل عل هذا الحديث عند بعض أهل العلم من (: »1223قال الب 

هم: كرهوا أن يبيع حاصر  صلى الله عليه وسلم أصحاب النتَي  ي حاصر  وغبر ي أن يشب 
لباد، ورخص بعضهم ف 

: يكره أن يبيع حاصر  لباد، وإن باع فالبيع جائز . لباد   . انته«.وقال الشافعي

نها النتَي 
 . صلى الله عليه وسلم والعلة بيَّ

ي حديث جابر عند مسلم أشار النتَي 
لا يبع حاصر  لباد، دعوا الناس :« إلى علة النهي فقالصلى الله عليه وسلم ف 

 . (4) »يرزق الله بعضهم من بعض

ي فكانت العلة 
ر عنهم برُخص الأثمان والتوسعة ف  عند أهل العلم: نفع أهل البلد، ودفع الض 

عر؛ لأن المصلحة الخاصة إذا تعارضت مع المصلحة العامة، قدمت المصلحة العامة عل  السِّ

 .المصلحة الخاصة

ي )
ي المغت 

ي ذلك: أنه مت  ترك البدوي يبيع  : (3104، مسألة 4/162قال ابن قدامة ف 
والمعت  ف 

اها الناس برخص، ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاصر  بيعها، وامتنع من بيعها س لعته، اشب 

.انتهصلى الله عليه وسلم إلا بسعر البلد؛ ضاق عل أهل البلد، وقد أشار النتَي  ي تعليله إلى هذا المعت 
 ف 

ناجُش : قال المؤلف رحمه الله
َّ
 . والت

جْش وأصله الاستثارة، أثاره فاستثار  
َّ
 . التناجش من الن

يد عل زيادته.  ه فبر  ي ثمن السلعة ولا يريد شَاءها ولكن ليَسمعه غبر
 وهو أن يزيد الرجل ف 

اثنان يتفقان مع بعضهما، أحدهما يضع السلعة يبيعها، ويرى الناس  ،بعضهم يفعل هذه الحيلة 

ي ولكن يريد من الناس   للسلعة، هو لا يريد أن يشب 
 
مجتمعير  عنده فيذهب الآخر ويضع ثمنا

 أعل من الثمن الذي وضعه هوأن ي
 
 . ضعوا ثمنا

                                                           

 (. 1521(، ومسلم )2258أخرجه البخاري) (1)
 (.1520(، ومسلم )2262أخرجه البخاري)(2)
 (.2159أخرجه البخاري)(3)
 (.1522أخرجه مسلم )(4)
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م.   هذا هو بيع النجش، هذا فيه خداع واضح لذلك نهي عنه، وهو محرَّ

، إن شاء أخذ السلعة   ى سلعة تعرض فيها لهذا الفعل فهو مخبرَّ ي المخدوع إذا اشب  والمشب 

 . وإن شاء ردها 

 عن أبَي هريرة قال
ي الصحيحير 

بَيْع، ولا يبع بعضكم لا يُ » :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : جاء ف   الركبان ل 
تلق 

 . الحديث (1) ».... ولا تناجشواعل بعض، 

ي )
ي المغت 

ي السلعة، وليس هو ») :(5/18قال ابن قدامة ف 
والنجش منهي عنه، وهو: أن يزيد ف 

 لها(
 
يا  . مشب 

ي السلعة من لا يريد شَاءها، ليقتدي به المستام، فيظن أنه لم يزد فيها 
هذا النجش: أن يزيد ف 

القدر إلا وهي تساويه، فيغب  بذلك، فهذا حرام وخداع،  قال البخاري: الناجش آكل ربا خائن، 

 وهو خداع باطل لا يحل. 

لا »: قالصلى الله عليه وسلم وعن أبَي هريرة أن رسول الله  ،«نه عن النجشصلى الله عليه وسلم أن رسول الله »وروى ابن عمر 

 متفق عليهما. « حاصر  لباد ، ولا يبعولا تناجشواتلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم عل بيع بعض، 

ي، وخديعة له، وقد قال النتَي  
 بالمشب 

 
ي ذلك تغريرا

ي النارصلى الله عليه وسلم: »ولأن ف 
 .«الخديعة ف 

 أهل العلم، منهم الشافعي وأصحاب الرأي، 
ي قول أكبر

ى مع النجش، فالشَاء صحيح، ف  فإن اشب 

ي 
 انته«.الفساد....  وعن أحمد أن البيع باطل، اختاره أبو بكر، وهو قول مالك؛ لأن النهي يقتض 

ي التمهيد) ،ولكن ابن عبد البَ نقل عن الإمام مالك خلاف ذلك
 (: 13/348فقال ف 

ي أن معناه: أن يعطىي الرجل الذي قد دسه البائع 
 ف 
 
وأما النجش فلا أعلم بير  أهل العلم اختلافا

ي السلعة عطاء 
غب   -لا يريد شَاءها به -وأمره،  ف  ي فبر ا فيها أو يمدحهفوق ثمنها؛ ليغب  المشب 

ي سلعته، وهو 
ي حت  يزيد فيها أو يفعل ذلك بنفسه، ليغر الناس ف  بما ليس فيها، فيغب  المشب 

 لا يعرف أنه ربــها. 

 من ألفاظهم، فإن كان ذلك  
 
ي ربما خالف شيئا

وهذا معت  النجش عند أهل العلم، وإن كان لفطى 

ء من معانيهم.   فإنه غبر مخالف لشَي

كر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم؛ لنهي رسول الله صل الله وهذا من فعل فاعله م 

 . (عليه وسلم عن النجش، وقوله )لا تناجشوا

                                                           

 (.1515(، ومسلم )2140أخرجه البخاري)(1)
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 .
 
 وأجمعوا أن فاعله عاص  لله إذا كان بالنهي عالما

ي البيع، فمن  
ي البيع عل هذا إذا صح وعلم به؛ فقال مالك: لا يجوز النجش ف 

واختلف الفقهاء ف 

ى سلعة منجوش  ة فهو بالخيار إذا علم، وهو عيب من العيوب. اشب 

ي قوله هذا عندي: أن رسول الله  
ي المضاة الخيار صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر: الحجة لمالك ف  جعل لمشب 

إذا علم بعيب التضية ولم يقض بفساد البيع، ومعلوم أن التضية نجش ومكر وخديعة؛ فكذلك 

. انته والله أعلمالنجش يصح فيه البيع، ويكون المبتاع بالخيار من 
 
 ونظرا

 
 أجل ذلك قياسا

 . والبيع عل البيع :قال المؤلف رحمه الله

ي حديث أبَي هريرة المتقدم قالمَ ل  
بَيْع،» :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : ا جاء ف   الركبان ل 

بع ولا ي لا يُتلق 

 . الحديث ».... ، ولا تناجشوا بعضكم عل بعض

ي رواية:  
 . (1)»ولا يبع الرجل عل بيع أخيه«وف 

ي : قال أهل العلم
وذلك إذا تقاربا وركن البائع إلى السائم؛ أي جاء شخص يسوم السلعة، يعت 

، والبائع قال له ي منك هذه بعشَة دنانبر ، يقول أنا أشب 
 
اجعلها أكبر من ذلك، : يعطىي فيها سعرا

ي السعر  بينهما حت  صار 
ي هذه ا ،وركنا إلى بعضهما  ،توافق ف 

لحالة لا وقاربا عل إتمام العقد، ف 

ي ويدخل بينهما 
 للسلعةيجوز لأحد أن يأب 

 
 جديدا

 
يعرض سلعة أخرى عل ، أو ويضع سعرا

ي  . وإذا لم يتم التوافق ولا يزال بينهم تفاوض عل السعر ولا يوجد بوادر اتفاق؛ فجائز  ،المشب 

  
 
ي السلعة دون أن يكون بينهما تقارب؛ جمعا

 ف 
 
 ويضع سعرا

ا
ي شخص مثلا

زوا أن يأب   بير  وجوَّ

 الأدلة، فقد ثبت جواز بيع المزايدة. 

ي بسلعة تقول
ء فيمن يزيد، تأب  ي بيع الشَي

 :وبيع المزايدة، يعت 
ُ
، من يزيد؟ ةعطىي فيها عشَ أ  دنانبر

 أزيد خمسة عشَ.  : يقول آخر  

 هذا جائز عندهم.  ؛يقول ثالث: عشَين... وهكذا حت  يستقر الثمن عند من يدفع أكبر 

ي ذكر أدلة جوازه الإمام  
ب عليه باب بيع المزايدة(2)«صحيحه»البخاري رحمه الله ف   . : بوَّ

 ببيع المغانم فيمن يزيد. 
 
 وذكر فيه قول عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا

                                                           

 (.1412(، ومسلم )2139أخرجه البخاري)(1)
 فما قبله(. 2141انظر الحديث رقم )(2)
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 بعد أن وضع أخوه  
 
ي السلعة سعرا

فإذا جاز وهو من بيع بعضهم عل بعض؛ لأن أحدهم يضع ف 

ي ا
 لشَائها، لكن قالوا هذا غبر داخل ف 

 
ي سعرا

؛ لأنه قد جاز بيع المزايدة، فخصوا النهي ف  لنهي

 بير  الأدلة
 
ي ذكرناها جمعا

  . الصورة الت 

ي 
 -، فيما نرى صلى الله عليه وسلموتفسبر قول رسول الله (: 96البيوع: «)الموطأ»قال الإمام مالك رحمه الله ف 

ن لا يبع بعضكم عل بيع بعض؛ أنه إنما نه أن يسوم الرجل عل سوم أخيه إذا رك -والله أعلم 

ط وزن الذهب، ويتبَأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف به أن  البائع إلى السائم، وجعل يشب 

 البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهي عنه. والله أعلم. 

ف للبيع، فيسوم بها غبر واحد. 
َ
وْق
ُ
 قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة ت

ذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل عل الباعة ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم به خ 
ُ
ا؛ أ

ي سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا عل هذا.انته
 ف 

ي 
  (: 1/253«)الإقناع»وقال ابن المنذر ف 

َّ
 رسول اللَّ

َّ
ن
َ
 بيع »قال:  ،صلى الله عليه وسلمثبت أ

َ
لا يبع بعضكم عَل

 .«بعض

 سوم أخيه»و 
َ

 السلعة ولم يبق إلا  وذلك إذا تقاربا وركن ،«نه أن يستام الرجل عَل
َ
لى البائع إ 

 ِّ ي تَ 
َّ
 »، أنه صلى الله عليه وسلمالعقد، وإذا كان عل غبر ذلك؛ فجائز؛ للحديث الذي روينا عَنِ الن

 
 وحلسا

 
باع قدحا

 انته.«فيمن يزيد

ي وقال ابن عبد البَ 
ي ذلك( 13/318«)التمهيد»ف 

ولا  : بعدما بير  مذهب مالك والشافعي ف 

ي أ
ن هذا العقد صحيح وإن كره له ما فعل، وعليه جمهور خلاف عن الشافعي وأبَي حنيفة ف 

 العلماء. 

ي كراهية بيع الرجل عل بيع أخيه المسلم وسومه عل سوم أخيه المسلم،  
ولا خلاف بينهم ف 

 منهم فسخ بيع من فعل ذلك؛ إلا ما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك بن 
 
ولم أعلم أحدا

ه فلا   عن مالك، وأما غبر
 
 وقد كان لصاحبه يفسخ البيع عنده؛ أنس، ورواه أيضا

ا
لأنه أمر لم يتم أولا

 انته. أن لا يتمه إن شاء... 

النهي هنا لا يعود إلى ذات وقال ابن عثيمير  رحمه الله: قال أهل العلم: العقد صحيح؛ لأن 

  العدوان عل المسلموإنما يعود إلى أمر خارج وهو  ،المعقود عليه
 
ويدل  ،فيكون العقد حراما

 ولا عل ذ
 
لك: أن هذا الذي باع عل بيع أخيه لو أذن له الذي بيع عل بيعه لكان العقد صحيحا
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ء فيه  يكون التحريم غبر عائد إلى ذات المنهي عنه ،شَي
 
 مع  ،فإذا

 
ويكون العقد صحيحا

 انته. الإثم

. بير  الم أنه ظلم، ويسبب الشحناء والعداوة : قلت: علة النهي كما تبير  من كلام أهل العلم  سلمير 

 والله أعلم 

كبان. قال رحمه الله:  ي الرُّ
 وتلق 

ي الركبان كذلك لا يجوز، الركبان جمع راكب، وهم هنا: الذين جاءوا إلى السوق لبيع  
تلق 

 خبَ بقدوم قافلة للتجارة أو أحد من الناس لبيع بضاعته 
ا
بضاعتهم فيه، والمقصود إذا جاء مثلا

ي السوق؛ فلا تذهبوا وتستقبلوها وتش
لوا إف  ل إلى السوق؛ لأنهم قبل أن يب   وا منها قبل أن تب   لى ب 

السوق لا يعرفون الأسعار، وأنتم ربما عندما تستقبلونهم تأخذون منهم السلع بثمن  أقل من 

ي السوق
 . ثمنها ف 

 . ومثل هذا لا يجوز  

 خداع الركبان.  : وعلة النهي 

 . (1)«تلق  الركبان لبيعلا ي»قال: صلى الله عليه وسلم أبَي هريرة، أن رسول الله : حديث ودليل النهي 

ي رواية للحديث الذي تقدم: هل يصح البيع إذا وقع 
فإذا أب  سيده السوق فهو «قال:   : ف 

دع، فله  (2)« بالخيار
ُ
يَ   أي خ

ُ
سيده: أي صاحب البضاعة، إذا جاء إلى السوق ووجد نفسه قد غ

ي البيع إذا أراد، فالعقد صحيح مع إثم المخالفة
خيار بير  أن يفسخ العقد وللبائع ال ،أن يرجع ف 

 أو يقره إذا وجد نفسه قد خدع. والله أعلم 

( ي
ي المغت 

ِ  : (5/22قال ابن قدامة رحمه الله ف 
وا، واشب ُ

ُّ
ق
ُ
ل
ُ
ي الركبان(؛ فإن ت

ي قال: )ونهي عن تلق 

نوا  ب 
ُ
 . إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا  ؛منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غ

ون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق، فربما غبنوهم روي أن  هم كانوا يتلقون الأجلاب، فيشب 

وا بأهل البلد؛ لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم، والذي ونهم، وربما أصر  ، فيض 
 
 بينا

 
ن غبنا

ي معت  بيع الحاصر  للبادي، فنه
عر، فهو ف  بصون بها السِّ ، ويب 

 
تَي  النيتلقونهم لا يبيعونها شيعا

 عن ذلك. صلى الله عليه وسلم 

                                                           

 (.1515(، ومسلم)2150أخرجه البخاري )(1)
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لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاصر  » :صلى الله عليه وسلموروى طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 

 ، وعن أبَي هريرة مثله، متفق عليهما. «لباد

 وكرهه أكبر أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق.  

 بذلك بأسا. وحكي عن أبَي حنيفة أنه لم ير 

 أحق أن تتبع. صلى الله عليه وسلموسنة رسول الله  

ي قول الجميع. وقاله ابن عبد البَ. 
ى منهم، فالبيع صحيح ف  فإن خالف، وتلق  الركبان، واشب 

 .  وحكي عن أحمد رواية أخرى، أن البيع فاسد لظاهر النهي

 »قال: صلى الله عليه وسلم والأول أصح؛ لأن أبا هريرة روى أن رسول الله 
ّ
ب، فمن تلق

َ
ى لا تلقوا الجَل اه، واشب 

ي عقد صحيح، ولأن النهي  .«منه، فإذا أب  السوق فهو بالخيار
رواه مسلم، والخيار لا يكون إلا ف 

ب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع  ي البيع، بل يعود إلى صر 
لا لمعت  ف 

ر عليه، إنما المُضّاة، وفارق بيع الحاصر  للبادي، فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار، إذ  ليس الض 

 .  هو عل المسلمير 

  . يَ  
ُ
 فإذا تقرر هذا، فللبائع الخيار إذا علم أنه قد غ

 وقال أصحاب الرأي: لا خيار له. 

ي هذا، ولا قول لأحد مع قوله. صلى الله عليه وسلم وقد روينا قول رسول الله 
 ف 

؛ لأنه إنما ثبت لأجل الخديعة ودفع ال  ر، ولا وظاهر المذهب: أنه لا خيار له إلا مع الغيَ  ض 

ي إثبات الخيار عل 
، ويحمل إطلاق الحديث ف  ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي يَْ 

َ
ر مع عدم الغ صر 

 يتعلق الخيار بمثله، ولأن النتَي 
جعل له الخيار إذا أب  صلى الله عليه وسلم هذا؛  لعلمنا بمعناه ومراده؛ لأنه معت 

ي السوق، ولولا ذلك لكان ال
خيار له من حير  السوق، فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغيَ  ف 

 البيع. 

ي أن يتقيد بما يخرج عن العادة؛ لأن ما دون ذلك 
 المُثب ت للخيار، وينبع 

ي الغيَ 
رف  ر الخ 

ّ
ولم يُقد

 . لا ينضبط...انته
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 . والاحتكار قال المؤلف رحمه الله: 

الاحتكار هو شَاء السلعة وحبسها إلى أن يرتفع سعرها، هذا معت  الاحتكار، عرفه المالكية  

 لهم: الادخار للمبيع وطلب الربــح بتقلب الأسواق. بقو 

م  . (1)أخرجه مسلم »لا يحتكر إلا خاط  «: قالصلى الله عليه وسلم ؛ لأن النتَي والاحتكار محرَّ

 ولا فرق بير  سلعة وأخرى، بما أن الناس يحتاجونها فلا يجوز احتكارها.  

ي بعض البلاد دون بعض، والصحيح العم ،بالقوت وخص بعض أهل العلم التحريم
وم وخصه ف 

ي كل موضع لظاهر الأدلة
ي كل ما يض  بالسوق وف 

 . وعليه الإمام مالك رحمه الله ،ف 

ي الإشَاف )
ي كل موضعوفيه قول ثان: وهو أن الاحتكار يحرم   : (6/54قال ابن المنذر ف 

ي كل  ،ف 
ف 

 ، هذا قول مالك. سلعة

رِ عن الناس، والتضييق  عليهم : علة التحريمو   . دفع الض 

ر عل الناس وتضييق عليهم : بهذه العلة يقال  والله أعلم  . يجوز الاحتكار إذا لم يكن فيه صر 

سعبر ثم قال المؤلف رحمه الله: 
َّ
 . والت

به اليوم، يضعون لبعض  التسعبر وضع سعر محدد للسلعة، معروف، كثبر من الدول تتعامل 

نة لا يجوزون مخالفتها، وهذا جاء فيه حديث عن أنس قال  معيَّ
 
قال الناس: يا : السلع أسعارا

ر لنا رسول الله!  ر القابض الباسط «صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله . غلا السعر فسعِّ إن الله هو المسعِّ

ي دم ولا مال
ي بمظلمة ف 

ي لأرجو أن ألق  الله وليس أحد منكم يطالبت 
 . ( 2)»الرازق، وإب 

   : والتسعبر عند أهل العلم ينقسم إلى قسمير  

لم عل الناس باحتكارالسلع من قبل التجار، هذا لا بأس قسم يلجأ إليه ولاة الأمور لوقع الظ

 لأنه من السياسة الحسنة، ورفع الظلم عن الناس.  ؛به

وقسمٌ آخر يكون سبب رفع الأسعار أمرٌ من عند الله تبارك وتعالى وليس فيه تضف من قبل 

ي العالم التجار ولا ظلم منهم، ولكن أمرٌ من عند الله، بسبب حرب حصلت أو قلة البضاعة 
ف 

ي هذه الحالة لا 
ف التجار وظلمهم للناس، فق  أو ما شابه، مثل هذا مما لا يكون نتيجة تضُّ

ي هذه الحالة ليس إزالة ظلم وقع
ي الحديث  ،يجوز التدخل وتسعبر البضاعة؛ لأنه ف 

فتدخل ف 

 المذكور. والله أعلم. 

                                                           

 (.1605أخرجه مسلم )(1)
 (.2200(، وابن ماجه )1314(، والترمذي)3451(، وأبو داود )12591أخرجه أحمد )(2)
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حِ،قال المؤلف رحمه الله: ) لُّ  ويجبُ وَضعُ الجَوَائ  فٌ وَبي ولا يَح 
َ
، ولا عٌ سَل ي بيع 

طَان  ف 
َ

، ولا شَ

ي بيع
عِ. ةٍ بيعتان  ف   البائ 

َ
 ما لا يُضمَن، وبيعُ ما ليسَ عند

ُ
اعِ،  ، وربــح

َ
د ط  عَدم  الخ 

َ
 بشَ

ُ
ويجوز

ا
َ
ق سِ ثابتٌ ما لم يَتفرَّ ي المَجل 

يارُ ف   (والخ 

 .ويجب وضع الجوائح : قال

ي تهلك الثمار : الجائحة
  . هي الآفة الت 

ي إذا باع شخص  : وائحووضع الج
  -يعت 

ا
، فأصابتها آفة فأفسدتها قبل  -مثلا إلى آخر ثمار شجر 

ي، ويتحمل هو الخسارة.  ي؛ وجب عل البائع أن يرد المال للمشب   أن يقطفها المشب 

ي صحيحه:  
ي رواية(1)«أمر بوضع الجوائح صلى الله عليه وسلم أن النتَي »دليل هذا القول ما أخرجه مسلم ف 

 : ، وف 

، بم تأخذ مال أخيك لو بعتَ من أخيك ث«
 
، فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا

 
مرا

  . (2) »بغبر حق؟! 

ي هذه الحالة منكر من غبر وجه حق، من غبر مقابل، فلذلك وجب عل 
أي أخذك لمال أخيك ف 

ي.   صاحب الثمار الأول الذي هو البائع أن يرد المال للمشب 

ة السماوية، وهي ما لا صنع للآدمي فيها، كالريــــح والحر ولكن الجائحة المقصودة هاهنا هي الآف 

ي ويأكل الزرع، هذه آفات سماوية لا صنع للآدمي فيها، فإذا كانت هذه 
والبَد والجراد الذي يأب 

ي يرجع عل  ي من أخذها حت  أصيبت بالآفة، فإن المشب  الثمار قد بيعت ولم يتمكن المشب 

 البائع بالثمن ويأخذ ما دفعه له. 

ائحة،  جإذا تلفت كل الثمار أو أكبر الثمار، أما إذا تلف القليل من الثمار فلا يُعتبَ هذا التلف  هذا 

ي ذلك 
لعرف، عرف إلى اكم قدر القليل من الثمار الذي إذا تلفت لا تعتبَ جائحة؟ يُرجع ف 

، والتحديد 
ا
ي كل سنة مثلا

ءا يكون بنا  المزارعير  هم الذين يعرفون ما المعتاد عل تلفه من الثمار ف 

 لا يوجد حد شَعي يُرجع إليه ولا حد لغوي، فالتحديد يُرجع فيه إلى العرف. ف ؛عل العرف

ل العلماء رحمهم الله تضمير  البائع جائحة الثمرة 
َّ
ي ملكه  ،وقد عل

مع أن الضمان عل من صارت ف 

 هذا هو الأصل: 

                                                           

 (.1554أخرجه مسلم)(1)
 (.1554أخرجه مسلم)(2)
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لية: أن يخلي بينه وبير  الثمار  بأن قبض الثمار عل رؤوس الشجر بالتخلية قبض غبر تام، والتخ

ي قد قبض الثمار، لكن هل هذا القبض قبض   بينه وبينها فيكون المشب 
ّ

كي ينتفع بها، فإذا خل

ي حوزته بالتخلية؟
 تام؟ هل صارت هذه الثمار ف 

ي قبضته بشكل تام، فالقبض غبر تام 
ي ملكه وف 

  . لا؛ لا يزال بحاجة إلى قطفها كي تصبح ف 

ن البائع ثمن الثمار إذا أصابتها جائحة، بهذا عللوا المسألة ؛ن القبض غبر تامولما كا : قالوا  مِّ
ُ
 . (1)ض

ي بير  فسخ البيع  
َّ المشب  ، بفعل فاعل فإنه يخبر

ا
أما إذا أصابت الثمار جائحة بفعل آدمي مثلا

فع من الثمن، ويرجع البائع عل المتلف بالضمان، أو إمضاء 
ُ
البيع مع زيد ومطالبة البائع بما د

 بير  فسخ العقد وبير  إمضائه، فإذا فسخ العقد يكون 
َّ
ومطالبة المتلف بدل ما أتلف، فهو مخبر

جع به عل من تسبب بالجائحة من الناس، وإذا لم يفسخ العقد وأتمه  تلف حق للبائع فبر
ُ
ما أ

ي الرجوع عل المسبب
 . (2)فيكون له هو الحق ف 

 . ولا يحل سلف وبيع وقال المؤلف: 

 القرض، أي الدين.  : فالسلف هنا  ،مع شَط قرضأي بيع 

.  : أن يقول زيد لعمرو  : صورته 
 
ي قرضا

ي بألف، بشَط أن تقرضت 
 بعتك سيارب 

، هذا منهي عنه، والقاعدة المقررة عند العلماء أن كل قرض جر منفعة مشَوطة  
 
ي دينا

أي تعطيت 

 فهو ربا. 

ي الحديث: قال رسول الله 
ي بيع، ولا ربــح ما لم لا يحل سلف وبيع، ولا صلى الله عليه وسلم: »وف 

شَطان ف 

 . (3)«يضمن، ولا بيع ما ليس عندك

 نه عن بيع وسلف. صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك رحمه الله: بلغه: أن رسول الله 

ي كذا وكذا. 
قال: وتفسبر ذلك: أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا، عل أن تسلفت 

ط منه؛ كان فإن عقدا بيعهما عل هذا، فهو غبر جائز، فإن ترك ال ط السلف ما اشب  ذي اشب 

.انته
 
 (4)ذلك البيع جائزا

                                                           

 فما بعدها(.4/206لابن قدامة ) «المغني»انظر (1)
 فما بعدها(.4/206لابن قدامة ) «المغني»انظر (2)
 (.4611(، والنسائي )1234(، والترمذي)3504(، وأبو داود )6671أخرجه أحمد )(3)
 (.69كتاب البيوع )«الموطأ»(4)
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 يزداد عليه: وقال الإمام أحمد رحمه الله
 
، ثم يبايعه عليه بيعا

 
 .انته(1)أن يكون يقرضه قرضا

ي بيع  :وقال المؤلف
 . ولا شَطان ف 

ي  
ي المقصود بهذا الحديث، فذهب البعض إلى ظاهر الحديث الوارد ف 

ذلك،  اختلف العلماء ف 

ولا شَطان  ،لا يحل سلف وبيع «صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : قال ،حديث عبد الله بن عمرو المتقدم

ي بيع
 .«.. . ف 

ي بيعصلى الله عليه وسلم »ظاهر قول النتَي 
ط  »ولا شَطان ف  ي عقد البيع، كأن يشب 

اط شَطير  ف  أنه لا يجوز اشب 

ي البيع فلو 
لها، هذان شَطان ف   عل البائع أن يحمّل له البضاعة وأن يب  

ا
ط التحميمثلا ل أنه اشب 

 فقط جاز لأنه شَط واحد، بعض العلماء فشه بذلك. 

ي بيانها. 
ي بيعة، وسيأب 

 والبعض الآخر فشه بالنهي عن بيعتير  ف 

ي   ،المقصود شَطان يلزم منهما محذور شَعي هما المنهي عنه : والبعض قال 
كأن يكون ف 

ي نه
  عنها الشارع. الشَطير  جهالة أو ظلم أو ربا أو غبر ذلك من الأمور الت 

أيما شَط ليس «صلى الله عليه وسلم: والذي جعل هؤلاء يفشونه بخلاف ظاهره: الحديث الذي قال فيه النتَي 

ي كتاب الله فهو باطل
 (2)«ف 

 
، فمفهومه كل شَط لا يخالف كتاب الله فهو حق سواء كان واحدا

 والله أعلم.أو اثنير  أو أكبر 

مذي) ّ خياطته : إذا قا-أي ابن حنبل-(: قال أحمد 1234قال الب  ل: أبيعك هذا الثوب وعلي

ي بيع، وإذا قال: أبيعكه 
ّ و وقصارته؛ فهذا من نحو شَطير  ف  خياطته فلا بأس به، أو قال:  علي

 ّ  . انتهقصارته فلا بأس به؛ إنما هو شَط واحد  أبيعكه وعلي

، بل بير  ثلاثة شَوط وأربعة  : وقال ابن عثيمير  رحمه الله والصحيح جواز الجمع بير  شَطير 

حسب ما يتفقان عليه، والحديث لا يدل عل هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بقول  ،وطشَ 

م: 
ّ
 الله عليه وسل

ّ
ي بيع»النتَي صل

، الشَطان اللذان يلزم منهما محذور شَعي ، «ولا شَطان ف 

، كالجهل، والظلم، والربا، وما أشبه  وهذا الجمع بير  شَطير  فيما ذكر، لا يلزم منه محذور شَعي

 ذلك. 

؟ فسيقولون: بل. 
 
 وكاتبا

 
ي عل البائع كون العبد مسلما ط المشب  ون أن يشب   ويقال: ألستم تجبر 

                                                           

 (.1233(، وسنن الترمذي)1847)«مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»(1)
 (.1504(، ومسلم )2729أخرجه البخاري ) (2)
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ي البيع، وأنتم تقولون: إن هذا جائز، فأي فرق؟! وعل هذا فلو شَط 
فنقول: هذان شَطان ف 

، و 
 
ي البيت لكان هذا الشَط صحيحا

ي المكان المعد له ف 
ه، وإدخاله ف  لو حمل الحطب، وتكسبر

ي المعاملات 
، والأصل ف 

 
 شَعيّا

 
كانت ثلاثة شَوط؛ لأنها شَوط معلومة، ولا تستلزم محذورا

 الحل والإباحة، فتبير  لنا الآن أن الشَوط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ط؛ لأنه من مقتض  العقد، مثل تسليم البائع المبيع  الأول: قسم ثابت، سواء شَط أم لم يشب 

ي الثمن ، وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شَط، فهذا إذا شَط فهو والمشب 
ًّ
، وكون الثمن حالا

 توكيد، ولو جمع ألف شَط من هذا النوع فإنه يصح. 

ي،   ينتفع به البائع أو المشب 
 
، أي: ليس نفعا

ا
 مستقلا

 
: ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعا ي

الثاب 

، والدابة هملاجة وما أشبه ولكنه من مصلحة العقد، مثل: الرهن، وكون العبد  
 
، والأمة بكرا

 
كاتبا

 ذلك. 

ط إذا باع داره سكناها  ي، والذي للبائع، مثل أن يشب  الثالث: شَط نفع إما للبائع وإما للمشب 

ط عل البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك، فهذان  ي، مثل أن يشب  ، والذي للمشب 
 
شهرا

، كان  ، النوعان إذا جمع فيهما بير  شَطير 
 
البيع عل ما ذهب إليه المؤلف ـ وهو المذهب ـ فاسدا

 . والصواب أنه صحيح ولا بأس به. انته من زاد المستقنع

ي بيعةوقال المؤلف: 
 . ولا بيعتان ف 

ي بيعة ببيع العينةصلى الله عليه وسلم فشَّ ابن القيم رحمه الله حديث نهي النتَي  
ها عن بيعتير  ف  ي تفسبر

، وسيأب 

 إن شاء الله. 

 وبالتقسيط وأما الإمام الشا
ا
 بعشَة مثلا

 
فعي رحمه الله ففشّ ذلك ببيع البضاعة بسعرين نقدا

 بعشَين، وهو الذي نسميه اليوم ببيع التقسيط. 

ي لا يتفقان   ي المسألة عند الإمام الشافعي رحمه الله الجهالة، أي أن البائع والمشب 
لكن المحرم ف 

 عل سعر من السعرين، ويتمان البيع دون تحديد للسعر 
ا
هذه السيارة  : ، يقول لك البائع مثلا

يت بكم؟ بهذا أم  يت، اشب  كاش بألف دينار وبالتقسيط بألف وخمسمائة دينار، تقول أنا اشب 

ي الثمن جهالة
هذا هو المنهي عنه عند الإمام الشافعي رحمه الله، وأما إذا  ،هذا؟  لم يحدداه، فق 

  . ال البغوي رحمه اللهاتفقا عل التقسيط أو الكاش جاز بلا خلاف كما ق

 )كاش( بعشَة
 
ي نقدا وبالتقسيط  ،والمنتشَ بير  الناس اليوم بيع صحيح؛ لأن البائع يقول للمشب 

يت بالتقسيط بعشَين ،بعشَين ي اشب   والله أعلم  . هذا جائز  ،فيقول له المشب 
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ي شَح السنة )
ي بيعة عل وجهير   : (8/143قال البغوي رحمه الله ف 

: أحدهما: وفشوا البيعتير  ف 

، أو بعشَين نسيئة إلى شهر. 
 
 أن يقول بعتك هذا الثوب بعشَة نقدا

 ه لا يُدرى أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد. ؛ لأنفهو فاسد عند أكبر أهل العلم

 وقال طاوس: لا بأس به، فيذهب به عل أحدهما، وبه قال إبراهيم، والحكم، وحماد. 

: لا بأس به ، ولكن لا يفارقه حت  يباته بأحدهما، فإن فارقه قبل ذلك، فهو له بأقل وقال الأوزاعي

 ، ي المجلس؛ فهو صحيح به لا خلاف فيهالثمنير  إلى أبعد الأجلير 
، أما إذا باته عل أحد الأمرين ف 

 وما سوى ذلك لغو....انته 

 وربــح ما لم يُضمن.  : قال المؤلف

ي  صلى الله عليه وسلمنه النتَي  
حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، أي ما لم عن ربــح ما لم يُضمن كما جاء ف 

ي ضمان البائع إ
  ذا يدخل ف 

ا
ي مثلا

يت سيارة منه  : تلف، يعت  ذهبت إلى معرض سيارات واشب 

ي مكانها ولم يحصل منك قبض لها، فتلفت السيارة لأي سبب من الأسباب، 
وأبقيت السيارة ف 

ي مَنْ الذي يضمن؟ الذي يضمن صاحبها الأصلي لأنك لم تقبض ال
ل السيارة ف  دخ 

ُ
بضاعة، لم ت

ضمانك، فلا يجوز لك بيعها؛ لأن الضمان عل صاحبها الأصلي وليس عليك، فبما أنها لم تدخل 

ي ضمانك فلا يجوز لك بيعها 
 . ف 

 والقبض هو ما تعارف عليه الناس أنه قبض فهو قبض. 

 . وبيع ما ليس عند البائعقال المؤلف: 

ي حديث عبد الله بن
 عمرو المتقدم.  النهي عنه ذكر ف 

 له،  أي ما لا يملكه،  
 
ء الذي يبيعه ليس ملكا ي أن الشَي

 رة جاره. اكأن يبيع سييعت 

ه أجاز السّلم، وهو بيع ما ليس عند 
َّ
: يريد بيع العير  دون بيع الصفة، ألا ترى أن لكن قال الخطابَي

 انته البائع. 

 معين
 
 كسيارة زيد أو عمرو، أما الفرق بير  بيع العير  وبيع الصفة، بيع العير  تبيع شيئا

 
 معروفا

 
ا

 أي تقول لشخص أريد سيارة نوعها كذا لونها كذا 
 
 موصوفا

 
 بل تبيع شيئا

 
 معينا

 
الصفة فليس شيئا

..إلخ فممكن أن يأتيك بها من أي مكان؛ لأنها ليست سيارة معينة، بل هي سيارة موصوفة 

 تكون هي المطلوبة.  اتصفت بتلك الصفات جاز أنبالصفات المذكورة فأي سيارة 
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 بير  البنوك والشَكات سئل عنها الشيخ ابن باز رحمه الله:  تنبيه عل معاملة انتشَت مؤخرا

هناك شَكة لها مندوبون لدى معارض السيارات فمن أراد شَاء سيارة بالتقسيط فإنه يتفق مع 

امل قيمة صاحب المعرض عل القيمة ثم يتصل بمندوب هذه الشَكة فتقوم الشَكة بدفع ك

ي بأقساط شهرية بفوائد. نرجو  السيارة لمعرض السيارات ثم تقسط الشَكة المبلغ عل المشب 

إفادتنا عن جواز التعامل مع هذه الشَكة بالنسبة لأصحاب معارض السيارات وبالنسبة 

ين؟  للمشب 

 فأجاب: 

؛ لأنه قد ثبت ع ي أشَتم إليها مخالف للحكم الشَعي
ن النتَي صل الله هذا العمل من الشَكة الت 

 .«لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك»عليه وسلم أنه قال: 

وثبت  .«لا تبع ما ليس عندك»وثبت عن النتَي صل الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: 

ي الله عنه عن النتَي صل الله عليه وسلم: 
أنه نه أن تباع السلع حيث »عن زيد بن ثابت رض 

وهذا العمل من الشَكة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث   ،«ها التجار إلى رحالهمتبتاع حت  يحوز 

وا عَ 
ُ
عَاوَن

َ
ي ذلك؛ لقوله سبحانه: }وَت

ِّ كلها؛ لأنها تبيع ما لا تملك ولا يجوز التعاون معها ف  بَ 
ْ
 ال

َ
ل

 َ
َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وَان  وَات

ْ
عُد
ْ
م  وَال

ْ
ث  
ْ
 الإ

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت
َ
وَى وَلا

ْ
ق
َّ
َ وَالت

َّ
 اللَّ

َّ
ن { والطريق الشَعي أن إ  اب 

َ
ق ع 
ْ
 ال
ُ
يد د 

َ
 ش

ها من السلع  ي الشَكة السيارات أو غبر ثم تبيع عل من يرغب  وتحوزها بمكان يخصهاتشب 

 الشَاء منها نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما يرضيه. 

 . ويجوز بشَط عدم الخداع : قال المؤلف

ي عدم الخداع؛ لحديث ابن عمر  أي ويجوز البيع بشَط عدم الخداع، أي  ط المشب  بأن يشب 

، قال: ذكر رجل لرسول الله ي الصحيحير 
ي البيوع، فقال:  ف 

 » صل الله عليه وسلم أنه يُخدع ف 

لابة:من بايعت فقل  . (1)«لا خ 

دع فله الخيار، له أن يرد السلعة ويُبطل ا : الخلابة
ُ
ي إذا خ

، يعت  يَ 
ُ
لبيع، الخديعة. فله الخيار إن غ

 أن يمضيها.  وله

ي خيار الخديعةوهذا يسمى  
يَْ  يعت 

َ
 . خيار الغ
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ي المجلس ثابت ما لم يتفرقا : قال المؤلف
 . والخيار ف 

عان بالخيار ما لم يتفرقا»: صل الله عليه وسلم هذا لقوله متفق عليه، هذا يسمى خيار   (1)«البيِّ

 المجلس. 

ي كلاهما بالخيار، للبائع أن يرجع عن ا ي نفس المجلس لم يتفرقا، البائع والمشب 
لبيع ما داما ف 

ي أن يرجع عن الشَاء؛ لكن إذا حصلت الفرقة بالأبدان انته الخيار، بأن خرج أحدهما  وللمشب 

 من المحل مثلا فتفرقا. 

ي أو البائع بالرجوع فله ذلك، لكن الوجوب لا    بعد ذلك إذا أراد أن يتفضل المشب 
ا
لا
ُّ
تفض

 يجب عل هذا ولا عل هذا. 

ي رواية للحديث: 
أي إلا أن يُخبرِّ أحدهما   (2)«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»ف 

يت منك  ي إذا اشب 
الآخر فيختار إمضاء البيع، فلا خيار بعد ذلك، حت  وإن لم يتفرقا، يعت 

ي ذلك حت  وإن لم 
وقلت لك: تم البيع لا رجعة، ووافقت أنت عل ذلك فلا رجعة لأحدهما ف 

 . يتفرقا 

 أنواع الخيار هي سبعة، ذكر المؤلف منها اثنير  
 
ي أيضا

خيار الخداع، وخيار المجلس،  : وسيأب 

ي إن شاء الله الكلام 
 البقية.  علوسيأب 

 باالرِّ  بابُ 
 

 
ُ
ي ن

 . وبدأ بباب هو من أهم أبواب البيوع، وهو الربا  ،هي عنها انته من البيوع الت 
ي اللغة

ء إذا زاد: الزيادة، يقال : هو  الربا ف   . رَبا الشَي
ةٍ :}قال تعالى  مَّ

ُ
نْ أ  م 

رْبََ
َ
َ أ ي  ه 

ٌ
ة مَّ
ُ
 أ
َ
ون

ُ
ك
َ
ن ت

َ
  { أ

 
 . أي هي أكبر عددا

 وَرَبَتْ  سبحانه: } وقال 
ْ
ت ب َ َّ

ْ
مَاء اه

ْ
يْهَا ال

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ا أ
َ
ذ إ 
َ
 . أي زادت ونمت { ف

 
ي الاصطلاحأما و 

ي باب مف ف 
ي الحديث عنه ف 

 ن شاء الله. إ ستقلمنه ربا قرض، وهذا سيأب 
ي البيوع ومنه

 . وهذا المقصود هنا  ،ربا بيع، ربا ف 
 ربا فضل وربا نسيئة.  : قسمان وهو 

 . ربا الزيادة :ربا الفضل
 .  وربا النسيئة أي ربا التأخبر
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ي سنة رسول الله 
ي كتاب الله وف 

م ف  بل  ،وبإجماع أهل الإسلام صل الله عليه وسلم والربا محرَّ
ي و
 اليهودية والنضانيف 

 
 . ة أيضا

بَا}: قال تعالى مَ الرِّ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال

ّ
حَلَّ اللَّ

َ
  سبحانه: } ، وقال{ وَأ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 مَا يَا أ

ْ
رُوا

َ
َ وَذ

ّ
 اللَّ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
 ات
ْ
وا
ُ
ينَ آمَن ذ 

ير َ  ن  م 
ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت
ُ
ن ك بَا إ 

نَ الرِّ َ م  ي  
  }ل: {، وقا بَق 

َ
بَا لا  الرِّ

َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
ينَ يَأ ذ 

َّ
 يَ ال

َ
ومُون

ُ
 ق

َّ
   إلا
َ
 ك

ُ
طُه بَّ

َ
خ
َ
ي يَت ذ 

َّ
ومُ ال

ُ
مَا يَق

مَسِّ 
ْ
نَ ال  م 

ُ
يْطَان

َّ
ابه أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كما يقوم المضوع الذي أص { الش

ي الذي نسميه نحن اليوم ،الشيطان بالضع
 . التلبُّس: المس الشيطاب 

 . (1)«هم سواء» : وقال ،آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه صل الله عليه وسلم ولعن رسول الله 
ه 

ّ
 : وسلمصل الله عليه  أي المهلكات، وقال (2) من السبع الموبقات صل الله عليه وسلم وعد

ي إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حت  أتينا عل نهر من دم فيه ر  »
ي فأخرجاب 

أيت الليلة رجلير  أتياب 
ي النهر رجل قائم، وعل وسط النهر رجل بير  يديه حجارة، فأقبل الرجل الذ

فإذا أراد  ،ي ف 
ي فيه الرجل ، رمالرجل أن يخرج

ي فيه  رمفرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج  ،بحجر ف 
ف 

جع كما كان   :ما هذا؟ فقال : فقلت، بحجر فبر
َ
ي النهر آكل الرباالذي رأيت

نسأل الله  (3)«ه ف 
ربا ما أكبر أكلهم ال ،ةن هذه النصوص المرعبعهم لا أدري الناس أين  ،العافية، والله المستعان

ي هذه الأيام
 .والله المستعان اللهلا يكاد يجتنبه إلا من رحم  ،ف 

  .والربا من كبائر الذنوب (4)والإجماع منعقد عل حرمة الربا
 

  بيعُ  مُ حرُ يَ : )قال المؤلف رحمه الله
َّ
  هب  الذ

َّ
 والف   ،هب  بالذ

ّ
  ة  ض

ّ
ِّ ، ة  بالفض ِّ بالبَُ   ،والبَُ

َّ
ِ والش  عبر

 
َّ
ِ بالش  ، عبر

َّ
  مرِ والت

َّ
 بم  ، إلا م  لحِ بالم   لحِ والم  ، مرِ بالت

ا
 بيدٍ ثلا

 
 (ثلٍ، يدا

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، »:  قال رسول اللهعبادة بن الصامت، حديث معت  هذا 
  ، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛والبَ بالبَ، والشعبر بالشعبر 

ا
 بيد، فإذا  مثلا

 
بمثل، سواء بسواء، يدا

 اخت
 
( 5)«بيد لفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا  . 

 ربا فضل وربا نسيئة.  : ذكرنا أن ربا البيوع نوعان
ي ذكرها النتَي  ،ربا الزيادة : المقصود بربا الفضل

ي الأصناف الت 
ا، وما يُلحق به  وهذا يكون ف 

ي معناها
 .أي ما ف 

 المراد من ذلك أنك إذا أردت أن تبيع ذهب
 
ي ا ، يجب أن يكون الذهب وتشب 

 
الذي تدفعه  ذهبا

يه:   غمثل الذهب الذي تشب 
 
 بمثل) هذا معت   ،رام، وعشَة بعشَةغب راما

ا
ثلا  . )م 

 مقابله، إذا دفعت له م 
 
ي الذهب منك الذي تريد أن تأخذ منه ذهبا ي إذا دفعت لمشب 

ئة ايعت 
لا تنقص، إذا دفعت له ئة غرام من الذهب، لا تزيد و اغرام من الذهب، يجب أن تأخذ منه م

 بمثل، ه  فكيلو تأخذ منه نص  فنص
ا
 بمثل، سواءا بسواء. كيلو مثلا

ا
 ذا معت  مثلا

 بيد) 
 
ي  (يدا

ي نفس المجلس. لا يجوز  : يعت 
 تأخبر التقابض بل يجب الاستلام والتسليم ف 
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با فإذا كان فيه فضل فهو ر  ، أي زيادة،لا يجوز أن يكون فيه فضل الذي هو ربا الفضلالأول  
 . الفضل

رت القبضوإذا كان مثلا بمثل، ولكنك 
ّ
سآتيك بعد شهر  : ئة غرام وقلت لهادفعت له م ،أخ

 .ئة غرام، هذا ربا النسيئةاآخذ منك م
 
 
ي من صاحب المحل ذهبا ي المشب   أو كما يفعل الناس اليوم مع محلات الذهب، يشب 

 .  ويؤجل الدفع هذا ربا نسيئة أي ربا تأخبر
ط فيها الشَطان  والأصناف الربوية ي يُشب 

ي المجلسشَط التم -الت 
 : -اثل وشَط التقابض ف 

ي الحديثوالتمر الذهب والفضة والقمح والشعبر 
 . والملح، هذه المنصوص عليها ف 

 بمثل) بقوله
ا
  منع التفاضل )مثلا

ا
 بيد) ، وبقولهمن نفس الصنف فلا يجوز كيلو بكيلوين مثلا

 
 (يدا

ي امنع التأخبر 
ي، ، فيجب التقابض ف  لمجلس ولا يجوز تأخبر القبض لا من البائع ولا من المشب 

ي يسمى ربا نسيئة ،فضل الأول يسمى ربا 
 .والثاب 

ي إلحاق  : )قال المصنف
ِ  وف   (لافٌ ها بها خ  غبر

 . ربوية، أي الربا يجري فيها  اتفق أهل العلم عل أنها أصنافهذه الأصناف المذكورة 
ي الحديث  هل المقصود من ذكر هذه ولكن اختلفوا  

عير  هذه الأصناف هو الأصناف بالذات ف 
ي فيها 

ها؟ أم المقصود الأوصاف الت   فيقاس عليها غبر
ها  وإذا كان المقصود الوصف الذي فيها فيُلحق بها  ،إذا كان المقصود العير  فإنه لا يُلحق بها غبر

ي هذا الوصف الذي لأجله جُعلت من الربويات
 . كل ما شاركها ف 

ي نفس الأصناف المذكورة فقط - المقصود به العير  الذين قالوا بأن 
 :طائفتان -يعت 

 أهل الظاهر الذين لا يرون القياس.  : الأولى
ها بها  ي قياس قياسلأن إلحاق غبر

، غبر منصوص عليها، فالذين لا يرون القياس ويقولون ما ف 
ي الشَيعة

 ف 
ا
 . المنصوص عليها  الأصنافيقتضون عل  ؛أصلا

 هذه المذكورة فقط، وليس المقصود هنا هي  :ولون بالقياس إلا أنهم قالواثانية يقالطائفة الو 
 المقصود الوصف. 

 . جمهور أهل العلم وخالفهم
 . ناعيالأ  المقصود الأوصاف وليس: قالوا ف

ي العلة 
 ثم اختلفوا ف 

 للأشياء  ،الذهب والفضة الثمنيةأن علة وأصح الأقوال 
 
يُلحق فأي كون الذهب والفضة أثمانا

ي الذهب والفضة ا امبه
 من الربويات بناءا عل أن العلة ف 

 
لأوراق النقدية، فالأوراق النقدية أيضا

 .هي الثمنية
 . وقد اتفق أهل العلم عل أن علة الذهب والفضة تختلف عن علة البَ وما معه من أصناف

ي 
ّ والشعبر والتمر والملحواختلفوا ف 

ي البَُ
 قالوا ،العلة ف 

 
ة لهما علة، الذهب والفض: هم جميعا

ي هذه الأربع ،والبقية لها علة أخرى
ي الذهب والفضة،  ةلكن اختلفوا ف 

أكبر من خلافهم ف 
ي كل الأطعمة، وهذا : فالبعض قال

 فأجرى الربا ف 
 
العلة الطُعم، أي كون هذه الأربعة طعاما

 . المذهب الأخبر عند الشافعية
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: المماثلة التفاح بالتفاح يجوز بيع  لا يه ففأي طعام يكون من الربويات، بناءا عل إلا بشَطير 
 والتقابض. 

ء صنفبما أن الا   ي عد الشَي
 سم واحد والمنفعة واحدة فهو نوع واحد، هذا هو الضابط ف 

 
أو  ا

  . صنفير  
التفاح اسمه واحد ومنفعته واحدة فالأحمر والأصفر واحد، فبناءا عل القول بأن العلة الطُعم 

 ت. تكون هذه كلها من الربويا
صنفان علتهما واحدة وهي الطعم؛ ك  ؛كانا صنفير  ولكن العلة واحدةوإذا   القمح والشعبر

ي المجلس. 
ط عند بيع القمح بالشعبر شَط واحد فقط، وهو التقابض ف   فيشب 

ِّ بالشعبر 
 . المفاضلة ولا يجوز التأخبر جوز ت ،بيع التفاح بالبيض كبيع البَُ

  الأجناسُ  اختلفت   فإن  : )قال المصنف
َ
 بيد لُ التفاض جاز

 
 (إذا كان يدا

ي حلقة واحدة وهي الربويات 
 بيد، الكلام كله دائر ف 

 
إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا

 يجوز أن تبيعه كما تشاء فقط، ما لي
 
ي  هذه الأحكام، س ربويا

الأصناف الربوية وما يلحق فقط ف 
 . بها 

ي تريد أن تبيع ذهب
 الربويات إذا اختلفت الأجناس، يعت 

 
بفضة، الذهب جنس والفضة جنس  ا

 آخر، أو تريد أن تبيع قمح
 
، القمح جنس والشعبر جنس آخر، يقول المؤلف هنا ا إذا : بشعبر

ي يجوزأن تبيع كيلومن الذهب بكيلوين من الفضة أو  اختلفت الأجناس جاز التفاضل،
يعت 

 تبيع  ،، كذلك القمح والشعبر جائز الزيادة والنقص  ثلاثة،
 
من  عير  أو أكبر ابص من القمح صاعا

ي بأس
ط شَط ولكن  ،الشعبر ما ف  ط شَطواحد، إذا كانت الأجناس متحدة يُشب  إذا و ، انيُشب 

ي كانت الأجناس مختلفة وكلها من الربو 
ط شَط واحد وهو التقابض ف   . المجلسيات يشب 

ة وهي أننا ذكرنا الذهب والفضة علته ية علتها والبَ والشعبر والبق ،ا الثمنيةمبقيت صورة أخبر
 . الطعم

 أن إذا أردت 
 
ي ذهبا ي العلة ،لاحظ صنفان ربويان ،بشعبر  تبيع وتشب 

ي  ؛ولكنهما مختلفان ف 
ف 

ط لا التقابض ولا التماثل   ،هذه الحالة لا يشب 
ا
  فيجوز البيع متفاضلا

ا
  ،ومؤجلا

 
 من فتبيع صاعا

 . شعبر بما تشاء من الذهب ولك أن تؤجل أحد الصنفير  ال
ي الربويا

 : تفنقول ف 
 ذهب بذهب يجب التقابض والتماثل. 

 . ذهب بفضة يجب التقابض فقط
 . ذهب بشعبر  يجوز التقابض والتماثل

 : )ثم قال 
ُ
ُ بَ وإن صح   ،مع عدم العلم بالتساوي بجنسه   الجنسِ  بيعُ  ولا يجوز  (هه غبر

ط  ،، مع عدم العلم بالتساويبيع الذهب بالذهب مثل لا يجوز بيع الجنس بجنسه، ذكرنا يشب 
ي عبَ عنها المؤلف بالتساوي

ي هذه الحالة أحدهما المماثلة الت 
 . شَطان ف 

ي للصائغ وتقول له
ه، مثل أن تبيع قلادة من الذهب فيها خرز، تأب  أريد أن أبيع : وإن صحبه غبر

 هذه 
 
 . وآخذ بدلها ذهبا
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الخرز مثل الذهب لذهب الخالص من غبر من ا هفهنا لا بد من التساوي، القدر الذي يعطيك 
ي 
ي من الذهب بالصاف 

قد الذي عندك، الصاف  ي الع 
الخرز الموجود ف  الذي سيأخذه منك من غبر

 . من الذهب، لا بد أن يكونا متماثلير  
يت قلادة يوم خيبَ  : إلى حديث ورد عند مسلم حديث فضالة بن عبيد قالالمؤلف يشبر   اشب 

 
 
ي عشَ دينارا

ففصّلتها فوجدت فيها أكبر  ،رز فيها ذهب وخ - الدينار عندهم كان من الذهب- باثت 
، فذكرت ذلك للنتَي 

 
ي عشَ دينارا

فصل»: فقال صل الله عليه وسلم من اثت 
ُ
باع حت  ت

ُ
 . (1)«لا ت

فصل الخرز عن الذهب ييجوز أن تبيعها وأنت لا تدري كم فيها من الذهب، لا تباع حت   لا  
 . كم فيها من الذهب  ينظر و 

ي بأوراق نقدي إذا كان فصل الخرز عن وبإمكناك أن تبيع قلادتك بالأوراق ا لنقدية، وتشب 
ي المجلس.  ،الذهب يفسد القلادة

ي هذه الحالة شَط واحد وهو التقابض ف 
ط ف   ويشب 

 : مسألة الأوراق النقدية

نقدية فهل تعتبَ جميع الأوراق ال ،إذا ثبت عندنا بالقياس أن الأوراق النقدية من الربويات

؟
 
 واحدا

 
 ؟حسب اختلاف جهة الإصدار أم تختلف عل  صنفا

ي هذه الم
ي حصل خلاف كببر بير  العلماء ف 

 بحوث هيئة كبار العلماء  سألة، وهي محررة ف 

 :وأرجح الأقوال فيها

 يختلف عن الريال أن 
ا
ي مثلا

الأوراق النقدية تختلف عل حسب جهة الإصدار، فالدينار الأردب 

تلف عن قيمة الدينار قيمته تخو  فالريال السعودي جهة إصدره من السعودية ،السعودي

ي الذي
، يختلف عن اليورو الدولار و جهة إصداره الأردن وهذا يختلف عن الدولار  الأردب 

 . وهكذا 

ي الأجناس، عاملناها الأو  فإذا اعتبَنا 
 . معاملة الذهب مع الفضة راق النقدية مختلفة ف 

 
 
ي حال تريد أن تضف دينارا

 بريال سعودي فق 
 
ط شَط واح أردنيا  هو التقابضو  د يشب 

 دينار  فإذا أردت أن تضف
 
 أردني ا

 
ط شَطان بدينار   ا ي فيشب 

م عد أي ،المماثلةالتقابض و  : أردب 

ي القيمة أي مائةال
 والله أعلم . ر ئة ديناادينار بم تفاضل ف 

طْب   ولا بيعُ )قال المؤلف:    الرَّ
 
 (ايارَ العَ  إلا لأهل   بما كان يابسا

 إلا لأهل العرايا ن يابسلا يجوز بيع الرطب بما كا
 
ما كان طب من الربويات لا يجوز بيعه بالرَّ  ،ا

 
 
 . الرطب منها باليابسبيع الثمار الت  تكون رطبة ثم تيبس من الربويات لا يجوز  ،يابسا

 : مثال ذلك

طب  . قبل  من ثمار النخل، الرطب بالتمر،الرُّ
 
 تكون رطبا

 
  أن تكون الثمرة تمرا

 بس. بينما التمر يا ،والرطب طري

                                                           

 (.1591أخرجه مسلم ) (1)
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طب بالتمر  لا ف  يجوز بيع الرُّ

 . ينقص وزنه فيختلف لأن الرطب عندما ييبس

لَّ  ،يجب التماثل فيهما و 
َ
  . والتماثل هنا لا يمكن حصوله لأن الرطب إذا يبس ق

ي ذلك 
ي موطآ بن أبَي وقاص حديث عن سعد جاء ف 

 سمعت رسول الله  : مالك قال ف 

طب إذا يبس أينقص»: فقال  عن شَاء التمر بالرطب؟ يُسأل فنه عن  ،فقال: نعم «الرُّ

  . (1)ذلك

ة من مسائل الربا  -رحمه الله  –قال الخطابَي  ي أبواب كثبر
وذلك أن كل  ،وهذا الحديث أصلٌ ف 

ء  من المطعوم مما له نداوة   ،الزبيبكالعنب  و   ؛به بيابسهط  فإنه لا يجوز رَ ولجفافه نهاية، شَي

ء بالقديدو  ي
ي المجفف -اللحم الت 

 انته.حوهمانو  -يعت 

ي ذلك أنه ينقص، أن الرطب منه ينقص عندما ييبس
 . فلا تتحقق المماثلة و العلة ف 

  (إلا لأهل العرايا): أما قوله

و  فهؤلاء رخص لهم النتَي  ،أهل العرايا هم الفقراء الذين لا نخل لهمف ه من أهل أن يشب 

 يأكلونه و 
 
  ،هو عل شجرهالنخل رُطبا

 
رْصه تمرا

َ
ونه بخ ي  ،فيشب 

ي إلى من عنده  يعت  ي المشب 
يأب 

ينخل و  ء آخر يدفعه عليها رطب وليس عند المشب  ، ويريد أن يأكل إلا التمر ما عنده شَي

 
 
ي إلى صاحب النخل فيقدر ما عل النخلة من رطب كم قدره ،رطبا

ساوي فإذا كان ي ،فيأب 

أن بيع الرطب  نا يجوز له أن يبيع الرطب للمحتاج مقابل التمر معخمسة أوسق فما دون فه

 . بالتمر منهي عنه كما تقدم، ولكن هذه رخصة

ي و  ،لهم مثل هذه يريدون أن يأكلوا الرطب رخصو  مر لا يجدون إلا الت نذيرخص لل
لكن ف 

 . حدود الخمسة أوسق لا زيادة

  : الوسق 
 
 صاع.  در المرخص فيه ثلاثمائةقفال ،ستون صاعا

ي الحديث أن النتَي 
ي  جاء ف 

. أن ت العرايا  رخص ف 
ا
ي الصحيح  باع بخرصها كيلا

 . (2)وهو ف 

ي حديث أبَي هريرة 
ي بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون  قال: رخص النتَي  وف 

ف 

ي خمسة أوسق
 . (3)خمسة أوسق، أو ف 

 والخرص: ح  
َ
ء، يقال خ ي قدرت ما عليها من ثمر.  ،رت ثمرها زَ ت النخلة أي حَ صْ رَ زر الشَي

 يعت 

  ولا بيعُ : )رحمه اللهقال المؤلف 
ّ
  ،بالحيوان   حم  الل

ُ
ِ  الحيوان   بيعُ  ويجوز

َ  باثنير    (نسه  ن ج  م   أو أكبر

نه عن بيع  أن النتَي  ،النهي عن بيع اللحم بالحيوان ورد فيه حديث خاص ولكنه ضعيف

                                                           

 (. 2264(، وابن ماجه )4545(، والنسائي )1225(، والترمذي )3359(، وأبو داود )1552(، وأحمد )2/624أخرجه مالك ) (1)
 (. 1539مسلم )(، و2192أخرجه البخاري ) (2)
 (. 1541(، ومسلم )2382أخرجه البخاري ) (3)
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 . (1)اللحم بالحيوان

ي ذلك عو 
ي الربوياتلاختلف العلماء ف 

من  اللحمفمن عد  ، حسب العلة الت  يذهبون إليها ف 

تفصيل لهم إن كان اللحم من جنس الحيوان أم ليس من  الربويات قال بعدم الجواز مع

 إن كان الحيوان مرادو  ،جنسه
 
 للحم، تفصيلات كثا

 
ي هذا الموضوع  للحم أم ليس مرادا

ة ف  بر

 
ا
  فمن قال مثلا

 
...إلخ هو الطعم كونها طعاما ظر إلى اللحم فوجد نو  ،بأن علة تحريم البَ والشعبر

 ف ،عندهفاللحم من الربويات  ؛العلة  فيه
ا
هو  بالخروف الذي تريد شَاءه إذا كان المقصود مثلا

 من الربويات فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان الطعام فيكون
 
المساواة  ؛ لأنالخروف أيضا

 . لذلك منع من هذا البيع ،ثل فيهما أمر لا يمكن تحققهوالتما

ن باثنير  أو ويجوز بيع الحيوا : الذي قال فيه المؤلف ،جنسهأما بيع الحيوان باثنير  أو أكبر من و 

 . أكبر من جنسه

 ،   جنسهبيع الناقة بناقتير  بيع الحيوان ب كبيع الناقة بناقتير 
ا
 . متفاضلا

ي ذلك عن  ؛وهو قول الجمهور  عل جوازه –رحمه الله  –هذا نصَّ المؤلف ف 
لورود حديث ف 

ي صحيح مسلم النتَي 
 بعبدين تَي : أن النحديث جابر ف 

 
ى عبدا   . ( 2)اشب 

 من حديث أنو 
 
ى صفية بسبعة  سأخرج مسلم أيضا أن النتَي صل الله عليه وسلم اشب 

من دحية الكلتَي  أرؤس
(3 .)  

 و ): المؤلف رحمه الله قال
ُ
 الع   بيعُ  لا يجوز

َ
  )ةين

ناب البقر إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذ» قال:  النتَي صل الله عليه وسلم أن لحديث ابن عمر

عه حت  ترجعوا إلى دينكم  . ( 4)«ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لايب  

يــها منه بأقل من ذلك الثمن ،سلعته بثمن إلى أجللشخص : بيع التاجر وبيع العينة  . ثم يشب 

 من زي ارة عن حيلة عل الربا،عمرو هي عب : مثاله
ا
ض مثلا  يريد أن يقب 

 
من المال د من الناس مبلغا

فيتحايل عل الشَع للتخلص من الحرام  ،هذا زيد لا يريد أن يُقرضه بدون فائدةقدره ألف دينار و 

 بزعمه. 

ي بـ  يقول لعمروالذي يريد القرض،
يــها مت  ي بألف وخمسمائة دينار عندي هذه السيارة اشب 

ف 

                                                           

(عن سعيد بن المسيب 5/483(، والبيهقي )2/41) والحاكم في المستدرك(، 178وأبو داود في المراسيل)(، 2/655أخرجه مالك ) (1)
عن النبي صلى الله  ،عن سهل بن سعد  ،عن الزهري  ،عن مالك  ،مرسلا، وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، ورواه يزيد بن مروان الخلال 

 .انتهى، وروي من حديث ابن عمر، ولا يصح. عليه وسلم وغلط فيه
 
(، عن جابر، قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي 1602) مسلمأخرجه  (2)

 .«أعبد هو؟»، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: «بعنيه»صلى الله عليه وسلم: 
 

 (. 1365أخرجه مسلم ) (3)
 (.3462(، وأبو داود )5007أخرجه أحمد ) (4)
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يْن، أنت خذ السيارة و الذمة 
َ
 ألف وخمسمائة دينار لا أنا يكون لىي عليك أي د

 
الآن،   تدفع لىي شيئا

ثم يقول له  ،أخذ عمرو السيارةو دينار  ألف وخمسمائةعمرو عل زيد صاحب السيارة ل فصار 

ي السيارة
عْت  دينار  يدفع ألفو  يأخذ زيد سيارته ،ةألف دينار الآن مباشَ فيها سأعطيك و  زيد: ب 

  . لعمرو 

 من زيد قدره ألف دينار، 
 
 أخذ قرضا

 
ده بربا بزيادةحقيقة الذي حصل أن عمرا  . وسبر

 بيع جعل المسألة ،الشَاء و  لبيعولكن أعطاه صورة ا
 
 ليست قرضو شَاء و  ا

 
تخلص من للتحايل لل ا

 الربا. 
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 اتيارَ باب الخ  

 

يارات  . الخيار اسم مصدر من الاختيار جمع خيار، و  : الخ 

 . طلب خبر الأمرين، إمضاء البيع أو فسخه : والخيار 

 

 عل من با  يجبُ (: قال المؤلف
َ
 بيّ أن يُ  يبٍ ذا عَ  ع

ُ
ِ  إلا ثبتَ ؛ و نه  )اريَ ي الخ  للمشب 

ي هذا الباب
ي ذكرها المؤلف رحمه الله ف 

 ،هو خيار العيب، و هذ النوع الأول من أنواع الخيار الت 

ي هو أن يَ يسميه البعض خيار النقيصة، و و 
ي ظهر ف  المبيع عيب يوجب الرد، فيكون المشب 

ي فقد أثم البائع و 
ي  ،البيعصح بالخيار إن رض  ي المشب 

بالسلعة بعد علمه بالعيب الذي إن رض 

لأن  ا؛كان له رده  ا إن لم يرضهو  ،إذا كان يعلم بالعيب قبل البيع لكن البائع آثمفيها صح البيع و 

ف ع
َ
 .فهو باطل ن عدم الرضا الواقع حال العقد، والبيع إذا لم يكن عن رضا العلم بالعيب كش

رد به السل ضابط و 
ُ
  أن يُنقصَ  : عةالعيب الذي ت

َ
  . المبيع قيمة

عل نفس يقول لع شخص سيارة و يكأن يب ك هي بدهان الدار أي أن صبغها ولونها لم يتغبر

عل أن السيارة لم تعمل حوادث فهي سليمة، ثم يتبير   حالها من يوم أن صنعت، وهذا يدل

هنت بدها
ُ
ي  كان لهذا تأثبر و  ن آخر غبر دهان الدار،لك بعد ذلك أنها قد د

 ثمن السيارة فإذا  ف 

  تساوي عشَة آلاف
ا
يقال ف ثمانية آلاف، تساوى  بعده دهنت إذا و  ،كانت بدهان المصنع مثلا

 . هذا عيب ترد به السلعة

اها فإذا شاء بعد أن يكتشف صاحب ال إذا شاء أن يردها ردها، له  سيارة الجديد الذي اشب 

ي ردها وأخذ  ماله
، وإذا شاء أن يمسكها بهذه الطريقةعن تراض   ؛ لأن البيع لم يتمالحق ف 

 بغشه، فقد غشه فيها، و 
 
إذا تعذر الرد أي رد السلعة من قبل أمسكها ويكون البائع آثما

ي أن يرد  ي، إذا أراد المشب  لأي سبب  ها لا يستطيع أن يردتعذر ف لكن الرد قد عة و لالسالمشب 

 له عل ما فاتهالسعر تعويعل البائع أن يدفع له فارق من الأسباب، تعيرَّ  
 
 . ضا

ي 
ي مثالنا السابق يلزمه أن يرد له ألق 

ي ف 
 .. دينار  يعت 

ي قبل إتمام البيع العيب  هذا كله إذا لم يبير   ي السلعةالبائع للمشب 
 .الذي ف 

يأمو  ي المشب 
 خيار له لأن الرضا حاصل. فلا  ا إذا بيرّ  له ورض 

ي ذلكيب أم لم يعلم لا خيار العيب ثابت سواء علم البائع بالعو 
لكنه لا يأثم إلا إذا ، يختلفون ف 

 كان يعلم بالعيب. 

 

 و 
ّ
ي  الذي ضيةالدليل عل خيار العيب حديث الت

  . إن شاء اللهسيأب 
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مقتض  العقد السلامة من و  ،ففيه تنبيه عل خيار العيب وذلك بالتنبيه، ،بيع المضّاةأي 

  . العيب

رَاجُ بالضمان: )قال المؤلف رحمه الله
َ
 (والخ

  المنفعةو  الدخل : ود بالخراجالمقص

ي يحصل عليها من المباع بضمانه لها 
ة الت 

َّ
ل
َ
ي الغ أي بسبب الضمان مَلك  ،أي يملك المشب 

ة )شاحنة( : الغلة. مثاله ى شخص سيارة كببر اها و  ،يعمل عليها اشب  عمل عليها لمدة يومير  اشب 

 دينار  تدخل عليه خمسة وعشَينالسيارة هذه  ،ةأو ثلاث
 
 م ا

 
 يوميا

ا
ثم بعد ثلاثة  أيّام اكتشف  ،ثلا

 فيها عيب
 
قال له: خذ سيارتك أنا لا أريدها وجدت فيها فذهب إلى البائع و  ،تستحق الرد به ،ا

ي هذه الأيّام الثلاثة و  ،ولكنه عمل عليها لمدة ثلاثة أيّام عيب كذا،
 خمسة وسبعونغلتها ف 

 دينار 
 
اها  ه السيارة أم للذيهذا المبلغ لصاحب السيارة الأصلي الذي ردت إلي ،ا  ؟ثم ردها اشب 

ي 
  . (1)«الخراج بالضمان»قول النتَي صل الله عليه وسلم  هنا يأب 

ي هو الذي   مقابل أنه ضمن السيارة ق الغلةيستح أي أن المشب 
ُ
 ، فلو ق
ِّ
ر أن السيارة قد د

ي يضمنها هو  تلفت نه ضمنها إذا حصل لها فمقابل أ ، أي هو يتحمل خسارتها،عند المشب 

ر  ي الغلة فالغلة تكون له، لا تكون للبائع صر 
بالضمان أي له بمقابل ضمانه  ،لأن الخراج يعت 

 والله أعلم . لها 

المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن  «:الخراج بالضمان»ومعت  قوله قال الخطابَي رحمه الله:  

 فإذا ابت ،يملك الخراج بضمان الأصل -الذي هو ضامن الأصل -مالك الرقبة 
 
اع الرجل أرضا

 فاستخدمهة فنتجها أودابة فركبها أو فأشغلها أو ماشي
 
  ،عبدا

 
؛ فله أن يرد الرقبة ثم وجد به عيبا

ء  ي، لأنها لوتلفت ما بير  مدة الع ؛عليه فيما انتفع بهولا شَي قد والفسخ لكانت من ضمان المشب 

 (2)انته. فوجب أن يكون الخراج من حقه

 ولل(: قال المؤلف رحمه الله
ّ
ي الرد ُ  -ضّاة ومنه المُ  -بالغررِ  مشب   فبر

ُّ
 من تمد

 
أو ما  ،ر ها وصاعا

اضيان عليه  (يب 

 . هو خيار الغرر و  ،الخيار  هذا نوع ثانٍ من أنواع

 بالغرر 
ٌ
ي الرد ي راض   لأن ؛للمشب    ؛غرر فإذا تبير  له ال ،قبل علمه بالغرر  ،بالمبيع عند العقد  المشب 

 . لمناط الشَعي كشف ذلك عن عدم الرضا، الذي هو ا

يو   . ضّاةبيع المُ  ؛من بيع الغررالذي يثبت الخيار للمشب 

                                                           

 (. 2243(، وابن ماجه )4490(، والنسائي )1285(، والترمذي )3508(، وأبو داود )24224أخرجه أحمد ) (1)
 (.3/147)للخطابي  «معالم السنن»(2)
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 :  صورة ذلك

ذلك، فيمت وجد عند شخص شاةتأن  نع عن حلبها لمدة أيّام، حت  يمتل  أو بقرة أو ناقة أو غبر

عها فيكبَ   فيه كثبر صر 
 
ا  كببر

 
عا ي يرى صر  ي يريد أن يشب  ي المشب 

ظن من الحليب في ، فعندما يأب 

ة   أنها  يــها، و (الحليبالليَ  )كثبر ما يجد أن الحقيقة خلاف بعد أن يحلبها ، فينخدع بها فيشب 

عها، وهو نوع من الخداع.   ظهر له، فمعت  التضية الامتناع عن حلبها حت  يعظم صر 

 . نه عنه النتَي  لهذا 

اها بعد أن فعلو  «لإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلكلا تضوا ا» : قال ك ا بها ذليعت  من اشب 

 أي مخبر بير  أمرين:  « فهو بخبر النظرين»

 «فإن رضيها أمسكهابعد أن يحلبها؛  فهو بخبر النظرين »

ي بها أو  حقيقةبعد أن تتبير  له ال
 ، هذا الخيار الأول. مسكها اتضح الأمر إذا رض 

ي  الشاة أو البقرة ردها، إذا لم يرض «وإن سخطها ردها» 
 . هذا الخيار الثاب 

 من »
 
  (1)«تمروصاعا

 
 . الذي حلبه منها  (الحليب) بدل الليَ  من تمر  ويرد معها صاعا

ي ملك البائع فهو الحليب وُ  ،ليس من حقه (الحليبالليَ  ) 
د بدله  جد وهي ف  من حق البائع فبر

 من تمر 
 
اع؛حدده باو هذا الصاع حدده الشارع بالتمر  ،صاعا  للب  

 
لأن الحليب ربما  لصاع قطعا

ة، ربما و  أكون كميته قليلة، ت   لخكون له وصف مختلف عن وصف آخر...إيكثبر

اع حدد الشارع ذلك بصاع من تمر   للب  
 
 . فقطعا

اضيان عليهوقول المؤلف:  ي أو ما يب 
ي فيما بينهما عل؛ يعت 

اض    إذا حصل الب 
 
أن يدفع له مبلغا

 مق
ا
ض إليه ؛ابل الليَ  يجوز ذلكمن المال مثلا ي ال ،لأن حق الآدمي مفوَّ

بائع بغبر صاع فإذا رض 

ي أن يدفع له غبر التمر جاز، كما يجوز له أن يتنازل عن حقه ويسامح فيه  ي المشب 
من تمر ورض 

ك بعضه، فكما يجوز هذا جاز ذلك أيضا   والله أعلم. أو يأخذ بعضه ويب 

 الخيارُ  ويثبتُ ) : رحمه الله  قال المؤلف
ُ
 د   لمن خ

َ
  ع

َ
 (وقالسّ  وصول   قبلَ  أو باع

 . هذا خيار الخداع

دع فهو بالخيا 
ُ
 . ر بير  رد السلعة أو إمضاء البيع، إذا قال: لا خلابةفمن خ

ي البيوعابن عمر: حديث ودليله  
 كان يُخدع ف 

ا
فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم:  ،أن رجلا

لابة »   . متفق عليه ( 2)«مَن بايعت فقل: لا خ 
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ي ط المشب  عة إذا لم يرتضيها بعد العلم بحقيقة يجوز له رد السلف ؛: لا خلابةقالف فإذا اشب 

  . الأمر 

ط؛ له الخيار  ي هذه المسألة خلاف بير  أهل العلم ولكن حصل ،وكذلك الأمر إذا لم يشب 
 : ف 

ي الرد  : البعض قال
ي البيع لا حق له ف 

يَ  ف 
ُ
النتَي صل الله  : ث ابن عمر قالوا بحدي ، واستدلوا مَن غ

ي حصعليه وسلم 
اطلا أمر بردها لت و لم يبطل العقود الماضية الت  مه الاشب 

َّ
 .، ولكن عل

ي  ن النتَي : إقالوا  ،حق للمغبونوأما الذين قالوا بأن خيار الغيَ  ثابت و 
ي الحديث نه عن تلق 

ف 

ق أن يتمموا العقد أو يردوه؛ لأن الركبان عندما جعل الخيار للركبان إذا نزلوا السو  ثم  (1)لركبانا

و اقيأتون ويتل يَ   ،م البضائع بسعر زهيد ن منههم التجار يشب 
َ
ي فيحصل غ

مثل هذا  خداع ف 

 . لهذا  لهم الخيار صل الله عليه وسلم  فجعل النتَي 

، وأيضا الخداع كشف عن عدم الرضا المحقق، الذي هو فاستد ل العلماء بهذا عل خيار الغيَ 

 المناط. 

 و  
 
ي غيَ  بعضهم و  إذا لم نقل به حصل من ذلك مفاسد  : قالوا أيضا

 توسع الناس ف 
 
  . بعضا

ي المعاملة، وكي  وقالوا: النتَي 
اط للتنبيه عل تحريم الخديعة، ووجوب النصح ف  ذكر له الاشب 

د عليه بضاعته.   يعلم المخادع أن لا فائدة له بالخداع لأنه سبر

ي البيع غيَ  فمن 
 ف 

 
  غبنا

 
 . فله الخيار  فاحشا

ي 
 . الغيَ  الفاحشقدر واختلف أهل العلم ف 

و هم فصلوا بير  الغيَ  الك ي التجارات بير  الناس ؛ لأنالقليلثبر
 . الغيَ  القليل حاصل ف 

، فبعضهم جعل الضابط ثلث قيمة السلعة ي ضابط الكثبر
 ح أن هذا القدر الصحيو  ،واختلفوا ف 

ي ذلك لأهل العُرفلا دليل عليه، و 
ي المسألة أنه يُرجع ف 

أهل العرف هم الذين يعرفون  ،الراجح ف 

ي سلعةٍ 
يَ  ف 

َ
 . قليل أمكثبر    ما هل الغ

د) : قال المؤلف رحمه الله   عنه الرَّ
 
 منهيا

 
ِ بيعا

 (ولكلي من المُتابيعير 

 ،
ا
إذا عقد المتبايعان صفقة، وكانت هذه الصفقة من الصفقات المنهي عنها، كعقدٍ ربوي مثلا

 
 
.  فهذا العقد يعتبَ عقدا

ا
 باطلا

 منهي عنه والنهي عنه العقد المنهي عنه
ٌ
ي الفساد، قسمان: عقد

لأن  ؛واجبفيه الرد  يقتض 

تب عليه آثاره، أي يجب السلعة لصاحب إرجاع المال لصاحب المال، و  العقد الفاسد لا تب 
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ي الملكيةلأن العقد فاسد  ؛السلعة
 فهو غبر معتبَ فلا يقتض 

 
 .إذا كان فاسدا

ي من العقد: العقد الذي نهي عنه
ي الفساد؛ كبيع المض  والنوع الثاب 

 اة. ولكن النهي عنه لا يقتض 

ي من هذا النوع إذا كان العقد  
ا؛ لا يقتض 

ّ
اد ي حصل بالفساد فللمتبايعير  أن يب 

اض  وجود لأن الب 

 الصفة. والله أعلم

ه إذا رآه) : قال المؤلف رحمه الله 
ّ
 لم يرَه؛ فله رد

 
ى شيئا  (ومن اشب 

 عل الوصف، وُصف له 
 
ى شيئا ء من اشب  لمؤلف: ، يقول اولكنه لم يره، ثم بعد ذلك رأى الشَي

ي وصفت له؛فله رده إذا رآه و 
ي وقع عل وصفٍ معيرَّ  ولم  كان عل غبر الصفة الت 

اض  لأن الب 

 .يجده كما أراد

اه بخيار) : قال المؤلف رحمه الله   ما اشب 
ّ
 (وله رد

 عل أن له فيه الخيار  
 
ي شيئا  . مدة معلومة وذلك كأن يشب 

سبوع أو عشَة أيام، إن أعجبتك أخذتها وإن لمدة أ ذا يسمى خيار الشَط، أي أبيعك البضاعةه 

 لم تعجبك رددتها. 

ي 
عان بالخيار »: ول النتَي صل الله عليه وسلمقهذا داخل عند البعض ف  ما لم يتفرقا إلا بيع  البيِّ

ي قوله ،(1)«الخيار
 «.إلا بيع الخيار» عند بعض أهل العلم تدخل هذه الصورة ف 

عان؛ فالقول ما يقوله البائعوإذا اختلف ا) : قال المؤلف رحمه الله   (لبيِّ

ي البائع والمش
عان: يعت  ي، فالقول ما يقوله البائع؛إذا اختلف البيِّ لحديث ابن مسعود عند  ب 

عان وليس بينهما » : رسول الله صل الله عليه وسلمأحمد وأبَي داود قال: قال  إذا اختلف البيِّ

نة ادان ؛بيِّ  . (2)«فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يب 

ي ولا يوجد  معت  ذلك: إذا حصل خلاف نة بير  البائع والمشب  فالقول  ؛-أي دليل لأحدهما  - بيِّ
  . ما لصاحبه ا واحد منهم رجع كلُّ قول البائع أو يُ  فيه

 . قائما  يكون مستهلكا أو المبيع كرواية   ويوجد ضوابط أخرى موقوفة عل صحة الروايات
مذي رحمه  قال إسحاق بن منصور: : الحديث مرسل، أي منقطع، قالبعد أن ذكر أن  اللهقال الب 

ادان إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ قلت لأحمد:   . قال: القول ما قال رب السلعة، أو يب 
. كما قال  : قال إسحاق   ، وكل من كان القول قوله؛ فعليه اليمير 
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ي  –قال أبو عيش 
مذي يعت  ، لم من التابعير  عن بعض أهل العنحو هذا روي  وقد  : -نفسَه الب 

 . منهم شَيــــح
 
َ
ل  مباب السَّ

: السَّ 
 
 ويقال له أيضا

َ
 من التسليف وهو التقديم. ف ل

م
َ
ل  . من التسليم والسَّ

ي ثمن الوكلاهما المقصود به تقديم دفع الثمن أو تسليم  
 شَاءها.  يُراد بضاعة الت 

 لأن فيه تقديم ؛لذلك سمىي بهذا الاسم 
 
 تسليمو  ا

 
ي مجلس ال ا

 . عقد لدفع الثمن ف 

 

فه ال  يعرِّ
 
 هو أن يُ : )فيقول ،مؤلف اصطلاحا

ِّ
ي مجلسِ  المال   رأسَ  مَ سل

 (العقد ف 

ي المجلس الذي تم فيه الاتفاق عل 
هذا الشَط الأول لهذا البيع: أن يتم تسليم ثمن البضاعة ف 

ي بيع الكالى  بالكالى  الذي اتفقوا عل تحريمه.  ؛البيع
 لأنه إذا لم يفعل ذلك دخل ف 

 عطيَ عل أن يُ (: ثم قال
َ
اض  )عليه يان  ه ما يب 

ي المال للبائع عل أن يسلمه بضاعة يتفقان عليها بينهما   ي يدفع المشب 
 . يعت 

 : )قال
 
 (معلوما

لم أن  يجب ي بيع السَّ
 تتمبر  به تكون ف 

 
البضاعة بينهما معلومة، وذلك بأن تكون موصوفة وصفا

ِّ  الجهالة بوزن   من بلد كذا بحجم كذا بلون كذا  ع كذا ، كأن يقول له: زيتون من نو وتخرج عن حبر

 . كذا 

 (معلومٍ  إلى أجلٍ (قال: 

  أن يكون وقت تسليم البضاعة ويجب
 
كأن يقول له: أسلمك البضاعة بعد سنة من الآن ،  معلوما

ي شهر كذا ويوم كذا. إلى هنا انته التعريف. 
 ف 

ي كيل م» : قول النتَي صل الله عليه وسلمودليله 
علوم، ووزن معلوم، إلى من أسلف فليسلف ف 

 . «أجل معلوم

ي حديث 
قدم النتَي صل الله عليه وسلم المدينة وهم »، قال ابن عباس: ابن عباسذكر هذا ف 
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ي ال
فون ف   . ( 1)...فذكره . صل الله عليه وسلم، فقال النتَي السنة والسنتير   ثمار يُسل 

 . (2)ونقل ابن المنذر الإجماع عل جوازه

 ولا يَ ) : قال
ُ
 )همال   أو رأسَ  ا سمّاهُ إلا م أخذ

ي 
ي من البائع إلا ما اتفقيعت  ئع ا عليه من السلعة يوم التقابض، فإذا لم يقدر البالا يأخذ المشب 

ي رأس مالهيُ  عل تسليم نفس البضاعة المتفق عليها   . رجع للمشب 

 من أسلف  »دليل ما ذكره حديث: 
 
ط عل صاحبه غبر قضائه سلفا أخرجه . ( 3)«فلا يشب 

ي الدارق
، وبناء عل ضعفه فيجوز أن يعطيه غبر البضاعة المتفق عليها منكر وهو مرفوعا طت 

 
 
ي البضاعة المتفق عليها  ،عنها  عوضا

 . بشَط أن لا يربــح فيها، بل يكون بقدر قيمة ما دفع ف 

 (هقبض   فيه قبلَ  فُ تضَّ ولا يَ ): قال

ييقول المؤلف: ليس  صل الله  قوله دليله:  ،يقبضها ببيع  حت   البضاعةأن يتضف ب للمشب 

ه» : عليه وسلم ء فلا يضفه إلى غبر ي شَي
 عيفود، وهو ضأخرجه أبو دا . (4)«من أسلم ف 

ء قبل قبضه،   لشَي
 
م فيه ثمنا

َّ
 . ولا يجوز بيعه قبل قبضهوالمعت  أنه لا يحل جعل المسل

 
 
ى منه بذلك الثمن شيئا لثمن الذي حت  يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غبر ا قال مالك: لا يشب 

ي سلعة غبر الطعام الذي ابتاع منه؛ فهو بيع الطعام قبل أن يستوف  
  . دفع إليه، أو صرفه ف 
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 ضباب القرْ 

؛ القرض لغة: هو القطع. وسمىي المال 
 
ِض قرضا

طْعة من مال المُقرِ المدفوع للمقب  ض. لأنه ق 

 السَّ 
 
 ويسمى أيضا

َ
ينف، ل

َّ
 يقول له سلف.  وبعضهم ،والناس يعرفونه اليوم بالد

 لآخر 
ا
: إعطاء شخص  مالا

 
ي ذمته، مماثل للمال المأخوذ،  واصطلاحا

ي نظبر عوض يثبت له ف 
ف 

 بقصد نفع المعطَى له فقط. 

 ل
ا
 لآخر عمرو زيد يعطىي مالا

ا
 . ، إعطاء شخص مالا

ي ذمته، 
وَض  يثبت له ف  ي نظبر ع 

وَض،  ف   مثل  عمرو أي مقابل ع 
 
ض زيدا المال الذي أخذه يعوِّ

ي وقت آخر. بنف
 س القيمة ف 

 زيد يعطىي 
 
ي مقابل أن عمرا

 ف 
ا
 . مثل هذا المال فيما بعد، مماثلٌ للمال المأخوذ  عمرو  يعطيه مالا

يْن أن  
ّ
. بقصد نفع المعطى له فقط، المقصود من الد  ينتفع الآخذ فقط لا المعطىي

  
 
فريــــج كرباتهم. ، وتوتيسبر أمرهملما فيه هو الرفق بالناس، والرحمة بهم،  ؛وهو جائز شَعا

 . والعلماء مجمعون عل جوازه

ي   فعل النتَي صل الله عليه وسلم دل عليه
أن النتَي صل الله عليه وسلم  الحديثكما جاء ف 

  استلف
ْ
 من رجلٍ بَك
 
ّ  -را ي

َ  ،الصدقة ت عليه إبلُ مَ فقد   -من الإبل  والبكر الفت  ي
 فأمر أبا رافع أن يقض 

 
ْ
 قال: لم أجد فيها إلا خ  ف ،ره، فرجع إليه أبو رافعالرجل بَك

 
يّا  رَبَاع 

 
 يارَ أعطه إياه، إن خ  »فقال:  . يارا

  الناسِ 
ُ
 متفق عليه.  . (1)«هم قضاءا أحسن

 من رجل  أخذ النتَي صل الله عليه وسلم بعد أن 
 
 بكرا

 
فأراد  ،جاءته إبل من إبل الصدقة ،قرضا

 
ْ
ي أن يرد للرجل بَك

 رَه يعت 
ا
فه  القائم -فأبو رافع  ن،بنفس الس   جملا

َّ
 لنتَي اعل هذا الأمر الذي كل

  -بالقضاء عنهصل الله عليه وسلم 
 
ي إبل الصدقة بَكرا

 الذي الجملأي مثل  ،قال له: لم أجد ف 

ضه ي  : أفضل منهولكن وجد النتَي صل الله عليه وسلم من الرجل،  اقب 
 يعت 

 
يارا ، خ 

 
 رباعيا

 
 خيارا

برِّ 
َ
: ما استكمل ستخ

 
ي ال ، رباعيا

فهو أجود من البَكر، فهذا  ،سنة السابعةسنوات ودخل ف 

 . الحديث يدل عل جواز القرض
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  يجبُ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
 (هثل  م   إرجاع

ضت    إذا اقب 
 
ضته تماما  مثل ما ترجع عند السداد أن  من شخص، وجب عليك قرضا ويجوز  ،اقب 

 َ ض أن يرجع عير  المقب 
 ثم جاء  ،ض أو مثلهللمقب 

 
 بكرا

ا
ضت جملا موعد السداد فأردت أن اقب 

ضته من غبر نقص فيه تسد أرجعت نفس البكر   ، جاز ذلك. الذي اقب 

ي نفس السن وبنفس  إن حصل فيه نقص أرجعت مثله
ه ولكنه ف  أي ليس هو نفسه بل غبر

 . الصفات

 قال: ) 
ُ
  ويجوز

َ
َ  أفضلَ  أن يكون   ،أو أكبر

 
 (إذا لم يكن مشَوطا

  ،أفضل أي من حيث الصفات
 
 . أو أكبر عددا

ي القرض الذي يجر منفعة عل المُقرِض 
 . أنه ربا  الأصل ف 

  جرَّ  كل قرض    : قاعدة أجمع عليها العلماء  
ا
دها بقيد  ؛ فهو ربا  منفعة كل قرض ، فنقول:  لكن نقيِّ

ض. جر منفعة مشَوطة فهو ربا   ، أي شَطها صاحب المال عل المقب 

  كانت  ، بلمشَوطة المنفعة إذا لم تكنأما و 
 
أراد أن يكون  ،، فعلها باختيارهضالمقب   من شكرا

ء وزاد عليه، من خ طها عل لكن ؛ضهنا وصلت منفعة للمقرِ يار الناس فرد الشَي ه لم يشب 

ض صفة المتقدم، رد النتَي صل الله عليه وسلم الأفضل الحديث  والدليل، فهي جائزة ؛المقب 

يارَ »قال: و فصفات الجمل الذي رده النتَي صل الله عليه وسلم أفضل مما أخذ،  أعطه إياه، إن خ 

هم قضاءا 
ُ
 . «الناسِ أحسن

 
ا
 كما جاز رد الأفضل صفة.   ويجوز أن يرد اثنير  بدل الواحد مثلا

ي الله عنه قال: أتيت النتَي 
ي الصحيحير  عن جابر رض 

وكان لىي عليه دين،  صل الله عليه وسلم وف 

ي 
ي وزادب 

 . (1)فقضاب 

ي حديث أبَي رافع هذا ما ي
دل عل أن المقرِض إن أعطاه المستقرض أفضل قال ابن عبد البَ: ف 

مما أقرضه جنسا أو كيلا أو وزنا؛ أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه أثت  فيه عل 
 من أحسن القضاء، وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. 

 صل الله عليه وسلموروى سلمة بن كهيل عن أبَي سلمة عن أبَي هريرة قال: جاء رجل إلى النتَي  
دعوه؛ »ثم قال:  ،«ألا كنتم مع الطالب»يتقاضاه فأغلظ له، فهمّ به أصحابه، فنهاهم،  فقال: 

ا وا له بعبر وا له فوق سنه »فلم يجدوا إلا فوق سنه، فقال:  «فإن لصاحب الحق مقالا، اشب  اشب 

                                                           

 (.715(، ومسلم )2394أخرجه البخاري ) (1)
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قال: نعم. قال: كذلك  «أخذت حقك؟»فجاء إلى النتَي صل الله عليه وسلم، فقال:  «فأعطوه
كم أحسنكم قضاءاف  .«علوا، خبر
ي حير  السلف، وقد أجمع المسلمون  

وهذا عند جماعة العلماء؛ إذا لم يكن عن شَط منهما ف 
ي السلف ربا، ولو كان قبضة من علف 

اط الزيادة ف  نقلا عن نبيهم صل الله عليه وسلم؛ أن اشب 
 (1)انته . كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة  ،أو حبة

 مه الله: )قال المؤلف رح
ُ
 للمقرِ  القرضُ  أن يجرَّ  ولا يجوز

 
 (ضنفعا

 للمقرِ  
 
، وردت هذه الجملة منفعة فهو ربا  لأن كل قرض  جرّ  ض؛لا يجوز أن يجر القرض نفعا

ي أحاديث ضعيفة، ولكنها صحت عن جمع من الصحابة
بكون المنفعة  ولكن تقيد  ،ف 

 للأدلة المتقدمة.  ةمشَوط

 . والله أعلم . عل الصحيح والخبَ   الثياب والحيوان إقراضويجوز 

 

   

  

                                                           

 (.4/68التمهيد لابن عبد البر ) (1)
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ُّ
 باب الش
ْ
 عةف

ي اللغة مأخوذة 
فع الذي هو ضد الوِتالشفعة ف 

َّ
 . ر من الش

ي بذلك لما فيه من 
ء وسمىِّ ء إلى شَي  : يقال ،ضم عدد إلى عدد أو شَي

َ
 شفع الرجلُ الرجلَ ش
ْ
، ف

 
عا

 
 
ء شفعا ، وشفع الشَي

 
 فصار له ثانيا

 
 ضم مثله إليه وجع ؛إذا كان فردا

 
 . له زوجا

ي و
  هي حقُّ : الاصطلاحف 

َ
كٍ ق

ُّ
كِة يّ يثبت للشَيك القديم عل الحادث بسبب  هرِ تمل

َ
لدفع  ؛الشَ

ر  .الض َّ

 
ا
ي أريد أن أبيع حص ومعي فيها شَيك، لىي دار أملكها  تكون : من الصورة يتبيرَّ  معنا التعريف، مثلا

ت 

 هنا ي ،منها 
ُّ
ي حق الش

ي الدار، لهأب 
ي  فعة لشَيكي الذي معي ف 

َّ الحق ف  ي ويجب علي
شَاء حصت 

ه؛ وجب فسخ البيع وبيعها لشَيكي إذا أرادها؛ لأنه أحق تقديمه عل غبر  ي لغبر
ه، فإن بعت حصت 

 بها لشَاكته. 

جبََ : قالوا هنا
ُ
كٍ قهري أي فيه جبَ، أ

ُّ
ي عل البيع للشَيك القديم وأقدمه عل المشب  هي حق تمل

 الجديد. 

ر بدخول  ،م لأنه شَيكبسبب الشَكة أي استحق التقدي ر عنه، حت  لا يتض  وذلك لدفع الض 

 شَيك جديد معه. 

 : )رحمه الله قال المؤلف
ا
ء ولو منقولا ي شَي

اك ف   (سببها الاشب 

فعة للآخر؟  
ُّ
 أي ما الذي يُثبت الش

اكقال المؤلف: سببها ) ي أثبتت لعمرو (الاشب 
حق ، فالشَكة الحاصلة بير  زيد وعمرو هي الت 

 . الشفعة

اك   : ؤلف يقولالم  ءالاشب  ي شَي
  ف 

 
ي المنقول أيضا

اك ف  ي العقار والاشب 
اك ف  ، فهذا يشمل الاشب 

ها، هذ  ا ما ذهب إليه المؤلف. كالسيارات والدواب وغبر

ي  : المراد بالعقار 
 . تنقل من مكانها أشياء ثابتة  ،البيوت والأراض 

 . والمنقول أشياء تنقل من مكان لآخر كالسيارة والدابة

ي ف حجة المؤل 
؛  أن الشفعة تثبت ف 

 
ه أيضا ي غبر

ي العقار وتثبت ف 
ي قال ف 

حديث عند البيهق 

ء» : وسلم صل الله عليه النتَي  فيه ي كل شَي
فعة ف 

ُّ
العقارات : فيشمل هذا ،وهو ضعيف (1)«الش

                                                           

 ( وغيره، والصواب فيه الإرسال كما قال الترمذي والدارقطني والبيهقي.1371أخرجه الترمذي ) (1)
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فعة، هذا عل قول المؤلف رحمه الله ،وكذلك المنقولات 
ُّ
ك بير  اثنير  ففيه الش

ء مشب   . فأي شَي

 
 
 . بالقياس بهذا القولمَن يقول ويستدل أيضا

ي العلةالنص الذي ورد فيهالقياس عل العقار  
كهم ف   . ؛ لاشب 

ر عن الشَيك فربما لا يتفق مع الشَيك الجديد  ، فلما كانت العلة هي دفع والعلة هي دفع الض 

ر  ن العلماء بأنها عامة، سواء كالض  ي غبر العقار؛ قال مَن قال م 
انت عن الشَيك وكانت موجودة ف 

ه، كالمؤلف.  ي عقار أو غبر
 ف 

ي العقار  
؛ لحديث جابر: لذلك جمهور العلماء عل أ ؛النص جاء ف  ي العقار لا غبر

 ن الشفعة ثابتة ف 

فت  صل الله عليه وسلم أن النتَي » سَم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّ
ْ
ي كل ما لم يُق

قض  بالشفعة ف 

  . (1)«الطرق؛ فلا شفعة

ي رواية لمسلم: 
سَم، صل الله عليه وسلم أن النتَي » وف 

ْ
ق
ُ
ي كل شَكة لم ت

 رَبْعَةٍ أو  قض  بالشفعة ف 

ن شَيكه ،حائطٍ   يؤذ 
نه  ،لا يَحل له أن يبيع حت  فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذ 

  . «فهو أحق به

ي العقار  ،هذا الحديث يثبت حق الشفعة 
 . وهو وارد ف 

 . ض يطلق عليها ربعةالربعة الدار والمسكن ومطلق الأر  : رَبعةٍ 

ي المزرعة. البستا : أو حائط 
 ن، يعت 

 ،بيعهم شَيكه بأنه يريد لا يحل للشَيك أن يبيع حت  يُعل   : لا يحل له أن يبيعه حت  يؤذن شَيكه 

 . وإن شاء ترك أخذ،الشَيك فإن شاء 

م شَيكه  د فيفسخ العقالحصة بفهو أحق به، فالشَيك أحق  ؛فإن باع الشَيك حصته ولم يُعل 

 وتباع للشَيك. 

ي الحديث 
ي كل شَكة لم تقسم ربعة أو حائط، فق 

ي الشفعة ف 
 أو   فهي ف 

 
العقار سواء كان مسكنا

 
 
 نصّا.  هذا ثبتت فيه الشفعة ،كان أرضا

ي الأم عل القياس المذكور 
 الشافعي ف 

ّ
 والله أعلم  . فالحق ما قاله الجمهور  ،ورد

 )شفعةفإذا وقعت القسمة فلا رحمه الله ) قال المؤلف

ي حديث جابر قال:  
فت الطرق؛ فلا شفعة » ف   .«فإذا وقعت الحدود، وصُرِّ

                                                           

 (.1608(، ومسلم )2257أخرجه البخاري) (1)
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 . وقعت الحدود: قسم نصيب كل واحد عن الآخر  

فت الطرق ت ال : وصُرِّ ي  شوارعمبرِّ 
 . والدور بير  العقارات والأراض 

ر عل أحد بعد فلا شفعة؛   . والتفريقالتقسيم لأنه لا صر 

 ح  ولا يَ ) قال المؤلف 
 حت  يُ  أن يبيعَ  ك  للشَي لُّ

َ
  ؤذن

َ
 (هشَيك

ي يَحرُم عل الشَيك 
 . أي يعلمه بأنه يريد بيع حصته ن شَيكه،ؤذ  يبيع حت  يُ أن يعت 

ي شَائه بثمنه المباع به
 . فإن باع قبل الإعلام؛ فللشَيك الحق ف 

ي حديث جابر المتقدم 
ن شَيكه،»لقول النتَي صل الله عليه وسلم ف   يؤذ 

 لا يَحل له أن يبيع حت 

نه فهو أحق به   . «فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذ 

ي : )ثم قال المؤلف
اج  بْطل بالب 

َ
 (ولا ت

  : أي 
ُّ
 . فعة بطول المدة، كذا قال المؤلفلا تبطل الش

ِعت الشفعة لأجله لا يختص بوقت دون وقت
ُ

ر الذي شَ  انته. قالوا: لأن دفع الض 

ي 
ي ف  ر واقع عل المشب    ،هذه الحالة فيقال: ولكن الض 

ُ
ت عَ طلب  الشَيك الشفعة يُفوِّ

ُّ
وق
َ
 ت
َّ
فإن

 . عليه الكثبر من المقاصد 

 له أجلا 
َّ
فالحقّ أن تقدير أن الحق للشَيك؛ موكول إلى الحاكم؛ لأنه مما لا نصّ فيه، فإذا حد

  . وجب الوقوف عنده
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 جارةباب الإ                                                        

وَض : وهو  ،مشتقة من الأجر  : الإجارة لغة   سُمىي ، ومنه الع 
 
 . الثواب أجرا

  
 
 .وَضتمليك منفعة بع   : وشَعا

 
 
ي لا تبيع عينا

 مثل سيارة أو بيت أو ما شابه، بل تبيع منفعة يبق   فالإجارة بيع منفعة، يعت 

 
 
ء ملكا ي المنتفع منفعة البيت فينتفع به مدة ثم  الشَي ء لصاحبه. لصاحبه ولكن يشب   يرد الشَي

 . وهي جائزة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة

 فقال تعالى: }فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن{. أما الكتاب  

 أولادكم  : أي
 
 بائنا

 
فآتوهن أجورهن  ؛بأجرةالأطفال إن أرضع لكم نساؤكم المطلقات منكم طلاقا

 .عل إرضاعهن إياهم

ثلاثة أنا خصمهم يوم : قال الله تبارك وتعالى»يه وسلم: النتَي صل الله عل وأما السنة فقال

 فأكل ثمنهرجل أعطى بَي ثم غدر، ورجل باع حُرّ  ة: القيام
 
 فاستوف  منه، ا

 
ا  ،ورجل استأجر أجبر

  . (1)«ه أجرهعط  ولم يُ 

ي الرجل الثالث
ي صحيحه، الشاهد ف 

 . أخرجه البخاري ف 

ي البخاري رحمه الله ذكر و 
ي صحيحه ف 

ي تدل عل  الإجارة باب ف 
مجموعة من الأحاديث الت 

  (2) .الإجارة جواز 

 . (3)ابن المنذر الإجماع عل أن الإجارة ثابتةونقل 

 : )قال المؤلف
ُ
 (شَعي  عملٍ لم يمنع منه مانعٌ  عل كلِّ  تجوز

  عمل عل أي الإجارة تصحأي 
 
ي الباب وعدم تقييدها لم يحرم شَعا

؛ لإطلاق الأدلة الواردة ف 

 . بعمل دون عمل

ي ف 
 ليبت 

 
، أو  يصح أن تستأجر شخصا

 
يلك بيتا   يشب 

 
 لك غرضا

 
يغسل لك ، أو ل، أو يرع لك غنما

 
 
، شَطه أن يكون العمل الذي . . شيئا استأجرت وهكذا، عل أي عمل لم يمنع منه مانع شَعي

 جائز  لعملهالأجبر 
 
  ا

 
 وليس محرما

 
م  ،شَعا  من العمل المحرَّ

 
ي الذوسيذكر المؤلف رحمه الله صورا

 .لا يجوز الاستئجار عليه

                                                           

 (.2270أخرجه البخاري) (1)
 (.2260الإجارة، قبل حديث رقم )( 37صحيح البخاري، كتاب ) (2)
 (.106انظر الإجماع لابن المنذر)ص (3)
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 المؤلف رحمه الله ) قال
ُ
  وتكون

ُ
  الأجرة

ا
  معلومة

َ
 (الاستئجار عند

 لبناء  أي يجب 
 
ي عندما تريد أن تستأجر شخصا

أن تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، يعت 

علمه كم ستعطيه جدار 
ُ
، ت
ا
عد ، حت  لا يحصل نزاع بوينعقد الاتفاق بينك وبينه عل ذلك ،مثلا

 ذلك. 

عن استئجار  ل الله عليه وسلمص نه رسول الله » : استدلوا بحديث أبَي سعيد الخدري قال 

 . أخرجه أحمد، لكنه حديث ضعيف  . (1)«أجرهالأجبر حت  يبيرَّ  له 

استأجر ولم يعيرِّ  الأجر لمن استأجره وأعطاه  صل الله عليه وسلم والذي صح هو أن النتَي  

( 2) والله أعلم . فأعطاه ما هو متعارف عليهأجره بعد أن أتم عمله،   .  

 
 
  ،لكن قالوا الأجرة هنا معلومة عرفا

 
  . فإذا كانت كذلك أغنت عن تحديدها لفظا

ُ ؛ فإن لم تكن كذلك) رحمه الله:  قال المؤلف  (ه عند أهل ذلك العملعمل   مقدارَ  استحق الأجبر

ي لك غرفة ولم تتفق معه عل 
 كي يبت 

ا
 : ، بعد أن انته قال المؤلفحددةم أجرةاستأجرت رجلا

ي إلى  أي يستحق العامل مقدار عمله عند أهل ذلك العمل،
نرجع إلى أهل العرف، نأب 

ف مثل هذه الغرفة أجرة البناء؟تخصالم
ِّ
ي البناء فنسألهم كم تكل

 صير  ف 

فيعطى أجرة المثل؛ لحديث سويد بن قيس ، وجب دفعه للعامل مقابل عمله حددوهفما  

 المتقدم. 

 ): قال المؤلف
َ
  وقد ورد

َّ
ُّ الن ّ البَ  هرِ ومَ  ،الحَجّام   عن كسب   هي ي  

 وحُ  ،ع 
ْ
  ان  وَ ل

َ
 (نِ اه  الك

ي يحرم الاستئجار بدأ المؤلف ب
ي البداية أن العمل الذي  عليها؛ذكر بعض الأعمال الت 

لأنه ذكر ف 

،   عليه: يجوز الاستئجار  ي ورد الأعمال ال فاحتاج أن يذكر لككل عمل لم يرد فيه نهي شَعي
ت 

ي : كأنه يقول لك  ،نهي شَعي  ا فيه
أيُّ عملٍ يجوز الاستئجار عليه إلا كسب الحجام ومهر البع 

 . وحلوان الكاهن

                                                           

(موقوفاً، صحح أبو زرعة وقفه، وأعله 3857( مرفوعاً، وأخرجه النسائي)118(، وأبو داود في المراسيل)2270أخرجه أحمد) (1)
 ( رحم الله الجميع.1490البيهقي بالانقطاع. انظر إرواء الغليل للألباني )

(، وهو 2220(، وابن ماجه)4592(، والنسائي)1305(، والترمذي)3336(، وأبو داود)19098سويد بن قيس أخرجه أحمد) حديث (2)
 صحيح.
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ي يأخذها الحجام مقابل عمله للحجامة، والحجام: فاعل الحجامة كسب الحجام: 
 . أي الأجرة الت 

ي صحيحه أخرج مسلم
سْب الحجا: »قال صل الله عليه وسلم أن النتَي  ف 

َ
ي  ،(1)«م خبيثوك

وف 

سْب الحجّام: »رواية
َ
   . (2)«شَُّ الكسْب  ك

ه ا وعارض هذ ي الصحيحير  عن أنس  ؛الحديث وغبر
صل الله عليه  أن النتَي  »حديث ف 

م مواليه فخفوأعطاه صاعير  من طعام ،حجمه أبو طيبة ،احتجم وسلم
ّ
 . (3)«فوا عنه، وكل

 احت صل الله عليه وسلم أن النتَي »حديث ابن عباس و 
 
جم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سُحتا

 . (4)«لم يعطه

ي  
 . الجمع بير  هذه الأحاديث فاختلف أهل العلم ف 

ء وليس من عل معت   )شَ الكسب (و (خبيث(: قوله يحملوأحسن الأقوال فيها أن   ي
أنه دب 

 ريم؛عل التحوليس  تنفبر عن نوع من أنواع الكسب الدنيئة،ال فيحمل علمعالىي أنواع الكسب، 

؛ الحجّام أجره دل عل الجواز  أعطى صل الله عليه وسلم النتَي أن لأن الحديث الآخر الذي فيه 

يــهية وليس   كراهة تب  
 
لذلك تأولنا التأويل الذي ذكرناه، فعل ذلك يكون هذا العمل مكروها

 
 
ما  والله أعلم  .محرَّ

ي وأما 
: الزانية، ومهرها  :مهر البع  ، هي ي

عطاه الزانيةالمال الذي  : هو  البع 
ُ
 . أجرة عل زناها  ت

موهو  م لأن الزنا  ؛محرَّ  عن النتَي  ،نفسه محرَّ
 
أنه نه عن ثمن » صل الله عليه وسلم وجاء أيضا

ي وحلوان الكاهن،  ،الكلب
 . (5)«ومهر البع 

 للحديث الذي تقدم ؛حلوان الكاهنوأما 
 
ة الكاهن لأجل كهَ  : وهو  ،فهو محرم أيضا يَّ هاعَط  ت 

َ
 أي . ن

 الذي يُعطاه الكاهن مقابل تكهنه.  الأجر 

ي المستقبلالغيبية ادعاء معرفة الأمور والكهانة: 
ي ستحدث ف 

 . وهي من الكفر  ،الت 

 )وعَسْب  الفحل): قال

ابه، وقد تقدم   ي البيع. وهو ماء الذكر أو صر  
 الكلام عليه ف 

 )وأجر المؤذن: )قال

                                                           

 (.1568أخرجه مسلم ) (1)
 (.1568أخرجه مسلم )(2)
 (.1577(، ومسلم )2102أخرجه البخاري ) (3)
 (.1202(، ومسلم )2103أخرجه البخاري ) (4)
 (.1567(، ومسلم )2282أخرجه البخاري ) (5)
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ي إمام  !يا رسول الله : قلت : لبن أبَي العاص قاالمؤلف أجر المؤذن لحديث عثمان حرّم 
اجعلت 

، قال خ   ،بأضعفهم واقتد  ،أنت إمامهم»: قومي
ّ
 لا يأخذ عل أذانه أجر وات

 
 ذ مؤذنا

 
أخرجه أبو  . (1)«ا

ه  . داود وغبر

ز ذلك؛ لأن با  به، وإذا لم يدفع لمسلمير  حاجة إليه وقد لا يوجد متطوع وبعض أهل العلم جوَّ

 الرزق فيه يعطل. 

ي حالوربما يُذهب إلى  فالأخذ به أولى، التحريموالحديث يدل عل 
عدم وجود  ذلك الرأي ف 

 . . والله أعلممتطوعير  

مذي رحمه الله:  والعمل عل هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ المؤذن عل الأذان قال الب 

 
 
ي أذانهأجرا

 انته . ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب ف 

 يُ والمؤذون الذين 
َّ
ل الأوقاف لهم أخذ الأجرة عل تنظيف المسجد والقيام اليوم من قب فونوظ

 والله أعلم . لا عل الأذان ،عليه

 : )قال المؤلف
َ
 )انحَّ الطَّ  بر  ف  وق

 بقمح عند شخص عنده م  قفبر  الطحان 
ا
ي مثلا

طحنة هو أن يُطحن الطعام بجزء منه، كأن تأب 

 ة كيلو من القمح ولك منها كيلو. اطحن لىي عشَ  : وتقول له

ي ذ
  »: لك حديث عن أبَي سعيد قالورد ف 

ُ
  هي ن

َ
ه . (2)«انحَّ بر  الطَّ ف  عن ق ي وغبر

أخرجه الدارقطت 

 . وهو حديث ضعيف

 فالصحيح أنه جائز  
 
 إذا كان الكيل معلوما

ا
 . ، تقول له: لك كيلو أو كيلوين مثلا

 ويَ ) :قال المؤلف
ُ
  ،القرآن   عل تلاوة   الاستئجارُ  جوز

َ
 (يمهعل  لا عل ت

 . رة عل تعليم القرآن وعل الرقية به جائز الصحيح أن أخذ الأج

ه دل عل ذلك   من أصحاب »حديث ابن عباس عند البخاري وغبر
 
 صل الله عليه النتَي أن نفرا

 وسلم 
َ
يم، يغ د  مروا بماءٍ فيه ل راقٍ؟ من فيكم  م: فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال لهأو سَل 

 
 
 لديغا

ا
ي الماء رجلا

 ف ،فانطلق رجل منهم ،إن ف 
َ
فجاء بالشاء إلى  فبَأ،اءٍ، قرأ بفاتحة الكتاب عل ش

  ا: وقالو  ،أصحابه فكرهوا ذلك
 
يا رسول  : فقالوا  ،، حت  قدموا المدينةأخذت عل كتاب الله أجرا

                                                           

 (، مختصراً ومطولاً.714(، وابن ماجه )209(، والترمذي )672(، والنسائي )531(، وأبو داود )16270أخرجه أحمد ) (1)
 (.7/39(، والبدر المنير)4/140(. انظر علته في نصب الراية للزيلعي )5/554(، والبيهقي )2985أخرجه الدارقطني ) (2)



 

422 

  ! الله
 
أحق ما أخذتم عليه  » : وسلمصل الله عليه الله ، فقال رسول أخذ عل كتاب الله أجرا

 كتاب الله
 
 . (1)«أجرا

 عل الرقية هذا الرجل 
 
  ،بكتاب الله أخذ أجرا

َ
  . أي مقابل شياه ،اءٍ قال: عل ش

ي ذلك 
وعل الاستئجار  فدل هذا الحديث عل جواز أخذ الأجرة عل الرقية وهو حديث واضح ف 

  وعل التعليمللتلاوة 
 
 . أيضا

م جعل تعلي صل الله عليه وسلم أجر عل تعليم القرآن أن النتَي  أخذ جواز مما يدل عل و 

 لل
 
 أن النتَي  ،زواج بالمرأةالقرآن مهرا

ي الصحيحير 
قال لرجل:  صل الله عليه وسلم والحديث ف 

 . (2)«من القرآن قد زوجتكها بما معك»

ي يستدل بها المانعون لأخذ الأجرة عل التعليم لا تصح
 . والأحاديث الت 

 مُ  ير َ العَ  يَ وأن يُكرِ : )قال المؤلف
ا
  دة

ا
ما  طرِ لا بش الأرضِ  اءُ رِ ن ذلك ك  وم ،معلومةٍ  بأجرةٍ  ،معلومة

 (منها يخرجُ 

  يؤجر  أي : كري العير  أن يُ 
 
ن شيئا . معيَّ

 
 ا

 ، أي: مدة معلومة
 
 لمدة سنة كأن يؤجر  : محددا زمنا

 
 أو بيتا

ا
 .سيارة لمدة شهر مثلا

  : يضح بقدرالأجرة،بأجرة معلومة
ا
ي لمدة شهر بثلاثمائ: فيقول له مثلا

رتك سيارب  جَّ
َ
، ة دينار أ

ء معلوم معيرّ  ، جرة معلومة والمدة معلومةفالأ  ي شَي
 . ف 

، دليل ذلك حديث را ،للزراعة تأجبر الأرض أي:  ،كراء الأرضومما يجوز ، ومن ذلك  ي
فع الآب 

 وسائر الأعيان لها حكم الأرض كما قال أهل العلم. 

 بالدرهم والدينار  ؛يجوز تأجبر الأرض بالمال : ، يقوللا بشطر ما يخرج منها
ا
كن لا يجوز ول ،مثلا

ها مقابل جزء مما تنتج من الزرع أو الثمر   . تأجبر

ي   : صورة المسألة
رب   أجِّ

ا
فالأجر الذي ، نتاجها من وأعطيك جزء  مزرعتكتقول لشخص مثلا

 . الأرض جزء مما تنتجه هو  سيقبضه منك مقابل أجرة المزرعة

  هذا لا يجوز، ولكن لك أن تستأجرها منه مقابل أن تعطيه : يقول المؤلف 
ا
  مالا

ا
المهم  ،مثلا

 . الأجرة ليست جزء من نتاج الأرض

ي كيفية الجمع بينها 
ي كراء الأرض متعارضة؛ فاختلف العلماء ف 

 . وردت أحاديث ف 

ي الصحيحير  قالمنها حديث رافع 
   »: بن خديج ف 

ا
كري الأرض عل  ،كنا أكبر الأنصار حقلا

َ
فكنا ن

                                                           

 .(5737أخرجه البخاري ) (1)
 (.1425(، ومسلم )5029أخرجه البخاري ) (2)
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 لنا هذه ولهم هذه
ّ
خر ، أن

ُ
نا عن ذلك، فأما بالوَرِق فلم ج هذه، فنهافربما أخرجت هذه ولم ت

 . (1)«ناينه

ي لفظ لمسلم 
ء معلوم مضمون فلا بأس به »: وف  ( 2)«فأما شَي  .  

ي الصحيحير  ابن عمر عارضه حديث و 
عامل أهل خيبَ بشطر  صل الله عليه وسلم أن النتَي  »ف 

 . (3)« ما يخرج من تمر أو زرع

جزء مما يخرج عليه فلا يجوز تأجبر الأرض ب منسوخ، وبناءا ابن عمر  حديث : فبعضهم قال 

 . ذهب المؤلف إلى هذا منها. 

ي هذا أنه 
ي كيلو كيلو أو مائة  ك  يجوز تأجبر الأرض بجزء مما يخرج منها معلوم والصحيح ف 

أو  مائت 

 لكن لا يكون الجزء و  ؛أكبر أو أقل
 
 من الأرض.  ناحيةب محددا

ي لك؛ ا حول البب  لىي الجهة الغربية من الأرض أو م : تقول لهكأن 
فربما ينبت ويثمر ما ، والباف 

ه  ،لذلك نهي عنهففيه غرر ؛ تفيخش المزارع وربما العكس فتخش أن ؛حددته ولا ينبت غبر

 . من الأرض فلا بأس به عل الصحيح ةمعين ناحيةوأما إذا كان ما يخرج من الأرض غبر محدد ب

ي رواية لحديث   ؛خذ أجرتك منهفالنهي وارد فقط عل تحديد جزء معير  من الأرض تأ
كما جاء ف 

 اذ  كانوا يؤجرون الأرض عل المَ   : »رافع
َ
، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ال الجداولقبَ يانات وأ

ء ويسلم هذا  ، ويسلم هذا ويــهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، لذلك زجر عنه؛ فأما شَي

 . (4)«معلوم مضمون فلا بأس 

ة ، أي: الجداول عل الماذيانات وأقبال ةو  ،عل الأنهار الكببر  . أوائل الأنهار الصغبر

 جر شخصأن تؤ  فلا يجوز
 
أو عل أن ما  له،والجهة الغربية  لكعل أن الجهة الشَقية  الأرض ا

ي  لكحول الأنهار والآبار 
 له. والباف 

 لأن هذا فيه غرر ؛ مثل هذا التعيير  هو المحرم 
 
 واضح ا

 
يُخرج الذي ولا لك ، ربما يُخرج الذي ا

 . لعكسه، أو ال

                                                           

 (.1547(، ومسلم )2327أخرجه البخاري ) (1)
 (.1547أخرجها مسلم ) (2)
 (.1551(، ومسلم )2328أخرجه البخاري ) (3)
 (.1547أخرجها مسلم ) (4)
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ي  قدر محدد أجاز الشارع أن تتفق معه عل ف 
 كيلو من القمح  مائةمما يخرج من الأرض، يعت 

؛
ا
، وبــهذا تجتمع الأدلة وبدون تكلف من غربــها لا يختلف هذا  مسواء أخرجت من شَقها أ مثلا

 . والله أعلم وهو قول الجمهور 

 ُّ ي ابَ 
طَّ
َ
خ
ْ
الَ ال

َ
  رحمه الله:  ق

ْ
د
َ
يث  ق حَد 

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ي ه  

يج  ف  د 
َ
عُ بْنُ خ  رَاف 

َ
مَك

َ
عْل
َ
مَجْهُولُ  : أ

ْ
وَ ال

ُ
 ه
ُ
ه
ْ
َ عَن ي

َ
ه
ْ
مُن
ْ
 ال
َّ
ن
َ
أ

وم  
ُ
مَعْل

ْ
 ال
َ
ون

ُ
 د
ُ
ه
ْ
ن   ،م 

ا
ة
َ
د اس 

َ
ا ف وطا ُ

ُ
يهَا شَ طُوا ف  ِ

ب َ
ْ
 يَش

ْ
ن
َ
مْ أ ه  ت 

َ
نْ عَاد  م 

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
رْعِ  ،وَأ نَ الزَّ وا م 

ُ
ن
ْ
ث
َ
 يَسْت

ْ
ن
َ
وَأ

ي   
وَاف   السَّ

َ
رْضِ مَا عَل

َ ْ
رَبِّ الأ ا ل 

اصًّ
َ
 خ
ُ
ون

ُ
اوِل  وَيَك

َ
جَد

ْ
  ، وَال

ٌ
ة
َ
كِ
َ

 شَ
ُ
مُزَارَعَة

ْ
  ،وَال

ُ
 يَجُوز

َ
يك  لا ِ

َّ
 الشَ

ُ
ة صَّ وَح 

 
ٌ
ة
َ
 مَجْهُول

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
رْعِ  ،أ رُ الزَّ  سَائ 

ُ
ك
َ
هْل ي وَيــَ  

وَاف   السَّ
َ

مُ مَا عَل
َ
 يَسْل

ْ
د
َ
  ؛وَق

ُ
ه
َ
ءَ ل ْ ي

َ
 شَ

َ
 لا
ُ
مُزَارِع

ْ
 ال

يَبْق َ
َ
ا  ،ف

َ
ذ
َ
 وَه

طَرٌ 
َ
رَرٌ وَخ

َ
  . غ

َ
ه
َ
ت
ْ
 . ان

 ومَ ) : رحمه اللهالمؤلف قال 
َ
  ن أفسد

ُ
  أو أتلفَ  ر عليه  ؤج  ما است

َ
 أجَ ما است

َ
 )نم  ره ض

ي لك : ومن أفسد ما استؤجر عليه
 شخص استأجرته ليبت 

ا
 مثلا

 
فيفسده، يضيع عليك ، جدارا

ي بنا بها 
 . فسدهه هو الذي أ؛ لأن، فهذا يضمن ما ضاع وتلف بسبب عملهالمادة الت 

  من شخص استأجر ؛ أتلف ما استأجرهإذا وكذلك  
 
   ؛شيئا

 
كأن يستأجر سيارة أو يستأجر بيتا

 . إذا تعدى أو فرّط فيفسده ويخربه فهذا يضمن

  هنا يضمن لكن إذا استأجر  
 
 سيارة وقدر الله عليها شيئا

ا
 هلأن ؛من عنده ففسدت، لا يضمن مثلا

 . لا فرّط ولا تعدى فلا يضمن

ي حالة التعدي أو  ؤتمنوالم ،مؤتمننة، هو يده يد أما 
 التفريط. لا يضمن إلا ف 

 
 
ء الذي استأجره إذا فعل  ؛يكون متعديا ي الشَي

 ف 
 
 أو ما لا يجوز له فعله شَعا

 
 . عرفا

؛  
 
طا  إذا لم يفعل ما يجب عليه فعله ويكون مفرِّ

 
 و  شَعا

 
 . عرفا

يضمن؛ لأنه متعدٍ؛ فعل  شخص استأجر سيارة وقادها بشعة جنونية فصدمها فتحطمت، هذا  

 بها ما لا يجوز له فعله. 

جاء ف ،وترك فيها المفتاح ،وأخذ السيارة وتركها مفتوحة أمام البيت ،استأجر منك سيارةأو  

ك ما لأنه مفرّط حيث تركها من غبر إغلاق وتأمير  من الشّ  ؛يضمن ؛ هذا سارق فشقها  اق، فب 

 يجب عليه فعله. 

ي هاتير  ال أو ما أفسد من عمل أجَر فالصحيح أنه لا يضمن المست
: التعدي والتفريطإلا ف   .حالتير 
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 : استدل المؤلف بحديثير  ضعيفير  يدلان عل المراد 

يه »حديث: 
ّ
ؤد
ُ
ت حت  ت

َ
( 1)«عل اليد  ما أخذ  . 

امنٌ »وحديث: 
َ
بٌ فهو ض م منه ط 

َ
بَ ولا يُعل طَبَّ

َ
 . (2)«من ت

ي أن المعال
ا ف 
ا
: لا أعلم خلاف ا، والمتعاطي   المريضُ  فَ ج إذا تعدى فتل  ولكن قال الخطابَي

ا
كان ضامن

 لا يعرفه
ا
ا أو عملا  متعدٍ  ؛علما

َّ
  لفَ ، فإذا تولد من فعله الت

َ
 م  ض

ّ
  ،يةن الد

َ
لأنه لا  ؛د وَ وسقط عنه الق

 ستب  يَ 
ّ
ي قول عامة الفقهاء عل عاقلته د

 . (3)بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب ف 

ي الإشَافوقال ابن المنذر 
 ن. ضمَ مع عوام أهل العلم عل أن الطبيب إذا لم يتعمد لم يَ : أجف 

ي الإجماع وقال
ى دابة ليحمل عليها عشَة أقفزة قمح، ابن المنذر ف  : وأجمعوا عل أن من اكب 

ء عليه.   شَي
ّ
فت؛ ألا ِط، فتل 

 فحمل عليها ما اشب ُ

: والعير  المستأجرة أم ي
ي المغت 

ي يد المستأجر اوقال ابن قدامة ف 
لم  ؛لفت بغبر تفريطإن ت ،نة ف 

 . والله أعلم . يضمنها 

  

                                                           

سمرة رضي الله عنه، علته  ( عن الحسن عن2400(، وابن ماجه )1266(، والترمذي )3561(، وأبو داود )20086أخرجه أحمد )(1)
 رواية الحسن عن سمرة اختلف في سماعه منه، وهو مدلس وقد عنعنه. 

(، فيه علل بينها الدارقطني والبيهقي في سننيهما، فلا يصح بنفسه 3466(، وابن ماجه )4830(، والنسائي )4586أخرجه أبو داود ) (2)
 ولا بشاهده. والله أعلم

 (.4/39معالم السنن ) (3)
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 والإ   اء  الإحيَ  بابُ 
ْ
 اعِ طَ ق

 . إحياء الأرض المَوات: الإحياء

زرع ولم يُيَ َ عليها  
ُ
 . ، هذه تسمى أرض مَواتولا مالك لها  فارغةأرض لم ت

 عليها لأحد، فيحييها عمَ بأن يَ ها؛ تمار بع  إحياؤها يكون 
ٌ
لك ع الزر بد شخص إلى أرض لم يتقدم م 

  الغرسأو  أو البناء
ا
ي ذلك إذن الإمام، فتصبر بذلك م  مثلا

ط ف   . لكه، ولا يُشب 

 فتصبر له رقبتها  إمام عَ أن يُقط   : فهو ، الإقطاعوأما 
 
 أرضا

ا
 . رجلا

 لأحد 
 
نة الحاكم يعطيها أرض ليست ملكا رها الإمام لشخص معير  لمصلحة معيَّ

ِّ
 . يقد

ُ سب  لم يَ أرض   إلى إحياء   بقَ مَن سَ ) : قال المؤلف   ،بها  فهو أحقَّ  ؛هُ ق إليها غبر
ُ
 م   وتكون

 
 (هللكا

 أعمَ من » صل الله عليه وسلم النتَي  حديث عروة عن عائشة عن دليل ما ذكره المؤلف؛
 
ر أرضا

ي خلافته«ليست لأحدٍ فهو أحق
ي  صل الله عليه وسلم وقوله ،(1)، قال عروة: قض  به عمر ف 

ف 

 ميتة »: حديث جابر 
 
ي لفظ عند  ،(2)«فهي لهمن أحيا أرضا

هما، وف  مذي وغبر أخرجه أحمد والب 

 عل أرض  فهي له»: من حديث سمرة أبَي داود 
 
ط النتَي . (3)«من أحاط حائطا

صل الله  لم يشب 

ي ذلك إذن السلطان، ف عليه وسلم
اط ف   . إذن السلطان لا وجه لهاشب 

 ) : رحمه الله قال المؤلف
ُ
ي إ   أن يُقطعَ  للإمام   ويجوز

  اعه  قطمَن ف 
ٌ
 م   مصلحة

 
 يتة  المَ  الأرضِ  نَ شيئا

  (ياهالم   أو ن  أو المعاد  

ي الصحيحير  من حديث أسماء بنت أبَي بكر 
 »للحديث الذي ف 

َّ
وى من أرض أنها كانت تنقل الن

ي 
هو الذي  صل الله عليه وسلم ، فالنتَي (4)«صل الله عليه وسلم رسول الله أقطعهالزببر الت 

 . أعطى الأرض للزببر 

ه وأخر   عدعا الأنصار  صل الله عليه وسلم أن النتَي »ج البخاري وغبر  . (5)«لهم بالبحرين ليُقط 

 دعا الأنصار ليعطيهم أر  
 
ي البحرين ضا
 . ف 

ي  
ي الأراض 

 . هذه الأحاديث وردت ف 

                                                           

 (.2335أخرجه البخاري ) (1)
( من حديث سعيد بن زيد، ورجح 3073(، وأخرجه أبو داود )2649(، والدرامي )1379(، والترمذي )14271أخرجه أحمد ) (2)

 الدارقطني في حديث سعيد الإرسال.
 (، من رواية الحسن عن سمرة، ولا تصح.3077(، وأبو داود )20130أخرجه أحمد ) (3)
 (.2182(، ومسلم )3151)أخرجه البخاري  (4)
 (.1059(، وأصله عند مسلم )3163أخرجه البخاري ) (5)
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ي المياه 
ي وردت ف 

ء  وأما الأحاديث الت   . والمعادن فلا يصح منها شَي

ي المعادن  
ول   ؛ ياهالمو وبناءا عل ذلك فلا إقطاع ف  والأنهار كالنحاس والحديد والذهب والبب 

ر بالناس. والله أعلموالعيون  . ؛ لأنه يلحق الض 
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ِ  بابُ 
َّ

 كةالشَ

، بحيث لا يتمبر  نصيبُ الشَكة: هي اختلاط النص  
 
 كل واحد عن الآخر.   يبير  فصاعدا

طلق اسم الشَكة عل العقد، وإن لم يوجد اختلاط النصيبير   
ُ
 .ثم أ

 .ة الشَكةهذا أصل كلم

ي أن يكون 
: يعت  ، ولكن نصيب زيد اختلاط النصيبير  ي مالٍ معيرَّ 

 لزيد نصيب ولعمرو نصيب ف 

  فزيد وعمرو ، تمبر  عن نصيب عمرو غبر م
ا
كانمثلا ي  يشب 

منه جزء و  زيد ل من البيت، جزء بيتف 

 . اء ز لعمرو من غبر تحديد للأج

، سواء نصيبير  أو ثلا 
 
ثة أو أربعة، بحيث لا يتمبر  نصيب  هذا معت  اختلاط النصيبير  فصاعدا

 .كل واحد عن الآخر

  الناسُ ) قال المؤلف رحمه الله
ُ

ي الماء   كاءُ شَ
  ف 

ّ
  ارِ والن

َ
 (لأوالك

ي الماء والكلأ  الناس»: صل الله عليه وسلم قال : نبوي حديثلفظ هذا 
ي ثلاث: ف 

شَكاء ف 

 . بهذا اللفظ لا يصح  (1)«والنار

ي ثلاث المسلمون»: لمالصحيح قوله صل الله عليه وس 
ي الماء والكلأ والنار: شَكاء ف 

 . (2)«ف 

ي 
ي الثاب 

ي الأول: )الناس(، وف 
ي : والفرق بينهما: ف 

أن  -وهو الصحيح -)المسلمون(، فعل الثاب 

ي المذكورات بير  المسلمير  فقط، فخرج بذلك الكفار، بخلاف الأول. 
 الشَاكة حاصلة ف 

ي مكانه، الحرز ب ملك: الماء الذي لم يُ هنا  بالماءوالمقصود  
 وديةالأو والأمطار الأنهار  كمياه  ؛وباق ف 

، لكن من سبق إليها فهو أحق بها من  ،العيونو   لشخص معيرَّ 
 
هذه المياه مياه عامة ليست ملكا

ه، يستعمل منها ما يحتاج إليه  الماء.  من المسلمير  وليس له بعد ذلك أن يمنع  ،غبر

هنا،  ةقصودالم هي كمياه الأنهار،   ؛يملك بالحفظ ملأي الماء الذي  ،بالحفظالحرز: بومعت  

ي الجرار والزجاجات و 
حرِز ف 

ُ
 الماء الذي أ

ا
  ،ماشابهفأخرج مثلا

ا
ي زجاجات مثلا

، فإذا أحرز الماء ف 

ي ناقلة ماء 
 له بذلك.  ؛فله بيعه ؛أو عبأه ف 

 
 لأنه صار ملكا

ي الأر : معناه العشب الذي ينبته رب والكلأ
ولا يكون للناس فيه سبب،  ض،العزة تبارك وتعالى ف 

 بما أنه عشب نابت وحده 
ا
ك  ؛ليس لك فيه عمل بحراثة الأرض مثلا فهذا كلأ عام، يشب 

                                                           

 ( للألباني.1552(، وإرواء الغليل)7/76(، وانظرالبدر المنير)631(و)494أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، بغية الباحث) (1)
 (، عن ابن عباس رضي الله عنه.2472ابن ماجه)(، عن رجل من الصحابة، وعند 3477(، وأبو داود )23082أخرجه أحمد ) (2)
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ه، وما زاد عن ذلك فأنت أحق به، تأخذ منه ما تحتاج إلي سبقت إليهمسلمون فيه، لكن إذا ال

كه للمسلمير  
 . ، لا تمنعهم منه ولا تبيعهتب 

ي أرض 
ي العشب الذي ينبت ف 

 مملوكة لشخص من غبر عمل منه؛ خلاف.  وف 

 بالناروالمقصود 
ُ
ي طرف العود : الحطب الذي ت

ي تكون ف 
، شعل به النار، أو الشعلة شعلة النار الت 

  فلك بيعه. إذا جمعت الحطب  أما الناس منه، و  علا يجوز من

وريات  ؛ ، فيجب أن تبق  عامة الحياةهذه الأشياء من صر  ك مباحة لعامة المنتفعير  فيها يشب 

 ياة عل الأرض. فبهذا تستقيم أمور الناس، وتصلح الحالجميع، 

 ستح  المُ  وإذا تشاجرَ ) ثم قال المؤلف رحمه الله
ّ
 ق

َ
ك به الأعل فالأعلكان الأحقُّ   للماء   ون ه ، يُمس 

 (ن تحتهله إلى مَ رس  إلى الكعبير  ثم يُ 

ي ماء ا اثنان لهم
ك حق ف  ، ثم يمر بأرض  أو ماء نهر يمر بأرض ، ماء عير  يجريمشب 

ا
زيد أولا

 .
 
 عمرو ثانيا

  للماءعمل يففزيد أحق بالانتفاع بالماء  
 
ي أرضه حاجزا

ي  يمسكه ف 
ن يصل الماء إلى  إلى أ ،يسق 

  –كعتَي الرجل 
 
ك الماء يذهب إلى جاره.  سم5يرتفع عن الأرض  تقريبا  ثم يب 

ي الصحيحير  
 به النتَي صل الله عليه وسلم، فقد جاء ف 

عن عبد الله بن الزببر هذا الحكم قض 

 من الأنصار خاصم الزببر عند النتَي 
ا
ث أن رجلا

َّ
ة الله عليه وسلمصل أنه حد اج الحَرَّ ي شَ 

ي أ -ف 

ي يَ  -مسيل الماء من المرتفع إلى الأسفل
 قون بها النخل. سْ الت 

: اترك الماء حت  ي -ح الماء يمرفقال الأنصاري: شَِّ   لالأنصاري يقول للزببر ي  ب  
ي ويصلت 

 -إلى أرض 

 »فقال رسول الله صل الله عليه وسلم  ،، فاختصما عند النتَي صل الله عليه وسلمفأبَ عليه

 كان ابنَ ، فغضب الأنصاري، فقال: «ثم أرسل الماء إلى جارك ،اسق  يا زببر 
ْ
ن
َ
  ! عمتك؟ أ

َ
ن  فتلوَّ

ت  يرجع إلى ثم احبس الماء ح ،اسق يا زببر » ، ثم قال: وجه رسول الله صل الله عليه وسلم

 . (1)«الجدار

تد الماء إلى الجدار    . أي حت  تروى الأرض ولا تشَب الماء فبر

ي لأح 
: والله إب  ي ذلكسفقال الزببر

 حَ  : ب هذه الآية نزلت ف 
َ
ون
ُ
ن م 
ْ
 يُؤ
َ
 لا

َ
ك  وَرَبِّ

َ
لا
َ
 } ف

َ
مُوك

ِّ
َ يُحَك ت َّ

هُمْ { 
َ
جَرَ بَيْن

َ
يمَا ش رَ 65النساء/ ]ف 

َّ
ل الله عليه صالنتَي  قولَ  والناسُ  صارُ الأن ت  [، قال الزهري: فقد

. ؛ «اسق  ثم احبس حت  يرجع إلى الجدار» وسلم:   وكان ذلك إلى الكعبير 

                                                           

 (.2357(، ومسلم )2362أخرجه البخاري ) (1)
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فلما بذلك يصلح بينهما لوكان صل الله عليه وسلم قد أشار إلى الزببر بأمر  فيه سعة للطرفير  

ي رواية عند البخاري  ،رفض الأنصاري حكم عليه بالحكم الشَعي 
 . كما جاء ف 

 ) : ثم قال المؤلف
ُ
  الماء ليُمنعَ  فضل   منعُ  ولا يجوز

َ
 (لأبه الك

وهو أن يكون  ، (1)«لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»: قال النتَي صل الله عليه وسلم

 عشب، مملوك بجانب بب  
ا
ي الدوابوفيه ماء زائد عن حاجته، لشخص مثلا

منع  ؛فإذا منع سق 

، فنه النتَي الاستفادة من العشب الذي يك عن منع فضل  صل الله عليه وسلم ون حول البب 

 . والكلأ: العشب. صل إلى منع الكلأ و الماء الذي ي

أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلأ؛ فمعناه: أن تكون لإنسان قال النووي رحمه الله: 

 ،عنده ماء إلا هذه ليس ويكون هناك كلأ  ،وفيها ماء فاضل عن حاجته ،بب  مملوكة له بالفلاة

ي من هذه البب  
فيحرم عليه منع فضل  ؛فلا يمكن أصحاب المواشَي رعيه إلا إذا حصل لهم السق 

امتنع الناس من رعي ذلك  ؛لأنه إذا منع بذله ؛ويجب بذله لها بلا عوض ،هذا الماء للماشية

  ؛الكلأ 
 
  ،عل مواشيهم من العطش خوفا

 
 انته. لأ من رعي الك ويكون بمنعه الماء مانعا

َ أن يَ  وللإمام  ) : قال المؤلف رحمه الله ي ي ل   عِ واض  المَ  بعضَ  حمى 
ْ

ي وقت   المسلمير َ   دوابِّ رع
 (ةلحاجَ ا ف 

نة مام المسلمير  لإ أنه يحق  هذا المقصود من   معيَّ
 
ويمنع الناس من  ،فيها عشب أن يحدد أرضا

، وكذلك بل والبقر والغنمل الزكاة من الإ فيها، فتكون هذه الأرض خاصة لرعي أموا دوابهمرعي 

ي سبيل الله. 
ي يجاهد بها ف 

 من الخيل الت 

 بن جَ  عب  لحديث الصَّ 
َّ
ي صحيحهث

 : صل الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ،امة عند البخاري ف 

 . (2)«لا حمى إلا لله ولرسوله»

: يقال:  مى؛  حَمىقال الأصمعي  . إذا منعها من أن تقربفلان الأرض يحميها ح 

ي تفسبر قول النتَي صل الله عليه وسلم )لا حمى إلا لله ولرسوله(مه الله حر لشافعي وقال ا
  : ف 

، فحمى لخاصته مدى 
 
ته استعوى كلبا ي عشبر

 ف 
 
ي الجاهلية إذا نزل بلدا

كان الشَيف من العرب ف 
ي سائر المراتع حوله. 

واء ذلك الكلب، فلم يرعه معه أحد، وكان شَيك القوم ف   ع 
ي الجاهلية يحمون.  قال: فنه النتَي  

مى كما كانوا ف   صل الله عليه وسلم أن يُحمى عل الناس ح 
قال: وقوله: )إلا لله ولرسوله( يقول: إلا ما يُحمى لخيل المسلمير  وركِابهم المُرصَدة لجهاد  

ي سبيل الله، كما حَ  ،المشَكير  
ي والحمل عليها ف 

مى عمر النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة ف 
ي الأم له . سبيل الله

  . انته من تهذيب اللغة، كلام الشافعي بالمعت  ف 
                                                           

 (.1566(، ومسلم )2354أخرجه البخاري ) (1)
 (.2370أخرجه البخاري ) (2)
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 ويَ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
ِ  جوز  الاشب 

ُ
  اك

ُّ
ي الن

 ف 
ُ
  ود  ق

ِّ
 الرِّ  مُ سَ ق  ويُ  ،جاراتوالت

ُ
  عل بــح

َ
 ما ت

َ
 (يا عليه  راض

 الشَكة.  مسائلببدأ المؤلف 

 أن 
ا
 .الشَكة قسمان: شَكة أملاك، وشَكة عقوداعلم أولا

ي ملك عير  أو منفعة،  : هي  ملاكالأ شَكة 
اك أكبر من شخص ف  اكك  ؛من غبر عقد اشب  ي  الاشب 

ف 

اث   . والهبة والوصية المبر

  إذا مات شخص وله قطعة أرض
ا
ي قف، مثلا

طعة الأرض، من غبر وجود عقد يكون الورثة شَكاء ف 

 . عل ذلكبينهم 

تب هذا النوع من الشَكة  ، بلأي حكم من أحكام الشَكات ال عليهلا يب  سلامي ي الفقه الإ 
 معروفة ف 

ي نصيب صاحبه، فلا يجوز يعتبَ كل واحد من الشَيكير  أجنبيًّ 
 له التضف فيه بغبر إذنه.  ا ف 

ا كالهبة والوص ا كالإرث، أو اختيارا ية ولا تحتاج هذه الشَكة إلى عقد، وقد يكون التملك فيها جبَا
 . والخلط ونحو ذلك

  . شخاص للتملك فقط لا للتجارةهذا النوع الشَاكة حصلت فيه بير  الأ 
 شَكة العقود.  : الثانية ةبل المقصود ،وليست هذه الشَكة هي المقصودة معنا هنا 

ي  : فهي  ؛شَكة العقودأما 
اك ف   عل الاشب 

 
  . وما نتج عنه من ربــح مالأن يعقد اثنان فأكبر عقدا

ي تم فيها العقد بير  طرفير  فأكبر عل ا
ي المال، والربــح هذه هي الشَكات التجارية الت 

لتضف ف 

 يقسم بينهم. 

ي بعضها إن شاء الله. 
 وهذه أنواع سيأب 

، دل جائزةسواء كانت شَكة أملاك أم عقود الشَكة و 
 
أدلة الكتاب والسنة  عل الجواز  شَعا

 .والإجماع

ث  {  ؛من أدلة الكتاب
ُ
ل
ُّ
ي الث  

اء ف 
َ
ك َ
ُ

هُمْ شَ
َ
ا من   وإنوقوله تعالى: }، [12النساء/ ]قوله تعالى: } ف كثبر

ي بعضهم عل بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم{ ]ص/ 
 . [24الخلطاء ليبع 

 والخلطاء، هم الشَكاء. 

ي الجاهلية،   بن أبَي السائب للنتَي صل الله عليه وسلم: :  قال السائب ومن السنة
كنت شَيكي ف 

ي  ؛فكنت خبر شَيك
ي ولا تماريت 

 . (1) لا تداريت 

                                                           

لروايات (،اختلفوا في شريك النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف ا2287(، وابن ماجه )4836(، وأبو داود )15505أخرجه أحمد) (1)
 فيه، فرجح أبو حاتم في العلل أنه السائب، وأعله ابن عبد البر بالاضطراب في الشريك. 
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ي صحيح البو
( 1)أن زيد بن أرقم والبَاء بن عازب كانا شَيكير   : خاريف   . 

 . (2) الإجماع عل مشَوعية الشَكةوابن قدامة وذكر ابن المنذر 

ي شَكة العقود الربــح و 
ي عليه بينهما.  ما يكون بير  المتشاركير  عل حسب ف 

اض   وقع الاتفاق والب 

 لقول الله تبارك وتعالى: }  
َّ
 عَ  إلا

ا
جَارَة  ت 

َ
ون

ُ
ك
َ
ن ت

َ
مْ { أ

ُ
نك رَاض  مِّ

َ
يدل  ولا يوجد ما  [،29النساء/ ]ن ت

ي 
اض  ي المعاملات الحل.  ،عل أمر  زائد عل الب 

 والأصل ف 

 )الله:  رحمهالمؤلف قال 
َ
 وت

ُ
 ضارَ المُ  جوز

ُ
  بة

َ
 (لح  ل عل ما لا يَ شتم  ما لم ت

 . من أنواع شَكة العقود  نوع المضاربة 

  ،نبر إلى من يعمل فيه: هي دفع المال من الدراهم أو الدناالمضاربة
َّ
ل ما ربحه بينهما ع عل أن

 .شَطا

 ماله كي يتاجر فيه، والربــح يكون بينه، خببر بالتجارة مرو وع ،مال عند زيد 
 
ما فيعطىي زيد عمرا

 عل حسب اتفاقهما. 

ي المال يتحملها صاحب المال، 
، والخسارة ف 

ا
بنسبة معينة النصف أوالثلث أو الربــع مثلا

. وصاحب العمل يخش 
 
  عمله ولا يأخذ مقابله شيئا

 هذه تسمى شَكة مضاربة، زيد يشارك بماله وعمرو يشارك بعمله. 

ي الأرض،  ةمأخوذ التسمية
ب ف  ي السبر فيها، وهو من الض 

ب ف  سميت بها؛ لأن المضارب يض 

 
 
فع إليه.  الأرض غالبا

ُ
ي المال الذي د

 الربــح ف 
 
 للتجارة؛ طالبا

ي دليل : البيع والشَاء وما شابهصل جواز المعاملاتلأنه الأصل، الأ  ؛حكمها الجوازو
 حت  يأب 

 يدل عل التحريم. 

  . (3)وقد اتفق أهل العلم عل جوازها

ي شَكة المضاربةقال ابن قدامة: 
 فصل ف 

، ومعناها: أن 
 
 أيضا

 
راضا ك بدن ومال. وهذه المضاربة، وتسمى ق  فصل: القسم الثالث، أن يشب 

طانه. يدفع رجل ماله إلى آخر يت  جر له فيه، عل أن ما حصل من الربــح بينهما حسب ما يشب 
ي الأرض، وهو السفر فيها للتجارة، قال الله  

ب ف  فأهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذ من الض 
ي الأرض يبتغون من فضل الله{ ]المزمل: 

بون ف   . [20تعالى: }وآخرون يض 
ي الربــح بس

ب كل واحد منهما ف   هم. ويحتمل أن يكون من صر 

                                                           

 (.2497أخرجه البخاري ) (1)
 (.5/3(، والمغني لابن قدامة)100الإجماع لابن المنذر )ص  (2)
 (.5/19(، والمغني لابن قدامة )102الإجماع لابن المنذر )ص  (3)
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ي الجملة، ذكره ابن  
ويسميه أهل الحجاز القراض....وأجمع أهل العلم عل جواز المضاربة ف 

 . (1)المنذر. انته باختصار
   : ما لا يحلما لم تشتمل عل 

ا
ط صاحب المال مثلا  كأن يشب 

 
  ربحا

 
 محددا

 
، يُدفع له كل مقطوعا

  شهر أو كل سنة
ا
ط هذا الشَط حرُمت؛مثلا

ي  ، إذا اشب ُ
ر  لأن ف   ذلك صر 

 
، ربما  عل أحد  ا الطرفير 

 فلا يأخذ منه صاحب المال إلا القليل، وربما لا يربــح فيدفع 
 
ا  كببر

 
. مالهمن  العامليربــح ربحا

 فلذلك حرُم مثل هذا الشَط، فإذا قام عقد المضاربة عل هذا فهو محرم غبر جائز. 

ي المضاربة لرب المال 
دراهم معينة؛ فإن هذا لا يجوز قال ابن تيمية رحمه الله: كما لو شَط ف 

بالاتفاق؛ لأن المعاملة مبناها عل العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات؛ والمشاركة 

ر   إنما تكون إذا كان لكل من الشَيكير  جزء شائع
ّ
ءٌ مُقد كالثلث والنصف، فإذا جُعل لأحدهما شَي

 .
 
؛ بل كان ظلما

ا
 انته من مجموع الفتاوى.  لم يكن ذلك عدلا

ط    أهلواشب 
 
ي النقد فقط، رأس المال يجب أن يكون نقدا

ي المضاربة أن تكون ف 
 . العلم ف 

 فتحرم. والله أعلم ؛إلا إذا دخلها محرمالمضاربة الأصل فيها الجواز ف 

 ): ثم قال المؤلف
َ
  شاجرَ وإذا ت

ُّ
ي عَ  كاءُ الشَ

   ؛ريق  الطَّ  رضِ ف 
َ
  كان

َ
  سبعة
َ
 أ
ْ
 (ع  رُ ذ

ي أرض مَ 
كا ف  ي عل أرضه عليها م يُيَ َ ل : واتاثنان اشب 

زرع، فأراد كل واحد منهما أن يبت 
ُ
وأرادا  ولم ت

يرْ  طريق، ولكنهم
َ
ي  ا اختلفا أن يكون بير  الأرض

ي ذلك.  وتنازعا ، كم يكون  الطريق عرضف 
 ف 

جعل سبعة أذرع  قال أهل العلم:  
ُ
اع بينهما. ت  ، إذا حصل الب  

جعل الطريق ثلاثة أمت
ُ
، فت

 
. الذراع: نصف مب  تقريبا

 
 ار  ونصف تقريبا

ي الله عنه:  وذلك لقول أبَي  
 النتَي صل الله عليه وسلم»هريرة رض 

ي  قض 
إذا تشاجروا ف 

ي الطريق جُعل عَ : »هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم «عة أذرع  بالطريق بس
رضه إذا اختلفتم ف 

 . (2)«أذرع   سبعُ 

 خلاف بينهم تكون سبعة أذرع. لا بأس، لكن إذا حصل الفأقل أو أكبر جعلها عل ذا اتفقا إ وأما 

ي أكبر النسخقال النووي رحمه الله: 
ي بعضها  ،سبع أذرع : هكذا هو ف 

وهما  ،سبعة أذرع : وف 

 . والتأنيث أفصح والذراع يذكر ويؤنث ،صحيحان

                                                           

 (.5/19المغني لابن قدامة ) (1)
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 فإن جَ  ؛وأما قدر الطريق 
 
 مُ  عل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا

ا
فقدرها إلى  ؛للمارين سبلة

ته  . وليست هذه الصورة مرادة الحديث . عها والأفضل توسي ،خبر

ء فذاك ؛وإن كان الطريق بير  أرض لقوم وأرادوا إحياءها   ي  ،فإن اتفقوا عل شَي
وإن اختلفوا ف 

 . وهذا مراد الحديث . جعل سبع أذرع ؛قدره

  
 
  أما إذا وجدنا طريقا

 
ء منه ؛وهو أكبر من سبعة أذرع ،مسلوكا  فلا يجوز لأحد أن يستولىي عل شَي

 . .انته.. بحيث لا يض  المارين ،ويملكه بالإحياء  ،لكن له عمارة ما حواليه من الموات ،وإن قل

 غرِ ه أن يَ جارَ  جارٌ  منعُ ولا يَ : )ثم قال المؤلف رحمه الله
َ
  ز

ا
ي جدارِ  خشبة

 (هف 

ي جداره لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه» النتَي صل الله عليه وسلم: هذا لقول 
متفق   (1)«ف 

 عليه. 

ة عل صاحب الجدار قال بع  ي ذلك مض 
 . ض العلماء: هو عل الوجوب إذا لم يكن ف 

لزمه دليل  بالاستحبابمن قال ف الوجوب،الأصل  لكنوذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب، 

ي  يكرهوأنه لا يجوز لأحد أن  ،تحريم مال المسلم الصارف: قالوا: صارف، ف
 عل أن يفعل ف 

 
أحدا

 صل الله عليه وسلم قال:  لأن النتَي  ؛ستعمل ملك الغبر إلا بطيب نفسهأن ي أو ملكه ما يض  به، 

 . (2)«نفسه عن طيبلا يحل مال امرئ مسلم إلا »

ي التمهيد: 
ي معت  هذا الحديث، فقال منهم قوم: قال ابن عبد البَرحمه الله ف 

واختلف الفقهاء ف 

عل الوجوب، وممن قال ذلك  معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك

لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن »مالك وأبو حنيفة، ومن حجتهم: قوله صل الله عليه وسلم 

ة عل قال:  ....«طيب نفس منه ي ذلك مض 
وقال آخرون: ذلك عل الوجوب إذا لم تكن ف 

جماعة من صاحب الجدار، وممن قال بهذا: الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأبو ثور و 

أهل الحديث، وحجتهم: قول أبَي هريرة: والله لأرمير  بها بير  أكتافكم، وأبو هريرة أعلم بمعت  ما 

وحك مالك عن ،سمع، وما كان ليوجب عليهم غبر واجب، وهو مذهب عمر بن الخطاب

ي به  -قاض كان بالمدينة-المطلب 
 أن قالوا: هذا قضاء من رسول  ،كان يقض 

 
ومن حجتهم أيضا

لا يحل مال امرئ مسلم إلا »صل الله عليه وسلم بالمرفق، وقوله صل الله عليه وسلم  الله

إنما هو عل التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك، وكيف يكون  «عن طيب نفس منه

                                                           

 (.1609(، ومسلم )2463أخرجه البخاري ) (1)
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 ؟! انته باختصار. منه والنتَي صل الله عليه وسلم فرق بير  ذلك فأوجب أحدهما ومنع من الآخر 

ق أو 
َ
رف ق: من الارتفاق هو الانتفاع. والم   المَرف 

  ارَ ولا صر    رَ ولا صر َ ): ثم قال المؤلف رحمه الله
ُّ

 ن ضارَّ شَِ ومَ  ،كاء  بير  الشَ
َ
  ؛هيك

َ
 عُ  مام  للإ  جاز

ُ
 ق

ُ
ه وبت

 (هدارِ  يعِ أو بَ  ه  شجرِ  بقلعِ 

ي الحديث أنجاء  
ار»الله عليه وسلم قال: صل النتَي  ف  ر ولا صر   هذا الحديث بمجموع (1)«لا صر 

خذت منه قاعدةإن شاء الله طرقه صحيح
ُ
ر يُزال : ، وهو قاعدة شَعية عظيمة أ ي يرفع  الض 

يعت 

، مأخوذة من هذا   وهي قاعدة متفق عليها بير  الفقهاء.  الحديث، ولا يبق 

ي معت  
ار( اختلف أهل العلم ف  ر(، و)لا صر  ر )لا صر  فقال بعض أهل العلم: المعت  واحد، لا صر 

ار بنفس المعت   ي الشَع بغبر  ، الجملة الثانيةولا صر 
ر ف  ي الض 

 مؤكدة للجملة الأولى، ومعناهما نق 

 حق. 

ر فقالوا:  بينهما فرق،: آخرونوقال    بما ينتفع هو بهأن يُدخ   : الض 
 
را ه صر  ار و ،ل عل غبر  : الض 

 بلا منفعة له به. 
 
را ه صر   أن يُدخل عل غبر

ر وقيل:  ه : الض  ارو ،أن يض  بمن لا يض  أصر  به عل وجهٍ غبر جائز، كأن  قد   بمنأن يض   : الض 

ار به ي الإصر 
 .يتجاوز الحد ف 

ار بغبر حقي  ر والض  ر وعل كل حال فالنتَي صل الله عليه وسلم إنما نق  الض  ، فإيقاع الض 

م. ببالآخرين   غبر حق محرَّ

ر عل أحدٍ بحقٍ  وأما  أو   ،فيعاقب عل قدر جريمته ،كمن تعدى حدود الله تعالى  ؛إدخال الض 

ه، فيطلب المظلوم حقه بالعدل   ؛كونه ظلم غبر
 
هذا  ،كقطع يد السارق  ؛فهذا غبر مرادٍ قطعا

ر ولكنه ي الحديث بالاتفاق،هبحق،  صر 
ر. والأ  ذا غبر داخل ف  ة عل جواز مثل هذا الض   دلة كثبر

ي 
ر عل الشَيك بالتفصيل المتقدم. لا يجوز فالشَكاء،  هذا الحديثوممن يدخل ف   إيقاع الض 

ر عل شَيكهو   ي  ؛من أوقع الض 
الحق  يرد بها جاز للإمام أن يعاقبه عل ذلك، بالطريقة الت 

 ، وترفع الظلم عنه، وتردع الظالم. للمظلوم

                                                           

 ( عن ابن عباس.2341(، وابن ماجه )5/55(، وأحمد )2/745أخرجه مالك في موطئه مرسلاً ) (1)
 ( عن عبادة بن الصامت.2340(، وابن ماجه )37/438وأخرجه أحمد ) 
(، 2/207م)( وابن رجب في جامع العلوم والحك250( والألباني في الصحيحة )رقم 4/384ه طرق ذكرها الزيلعي في نصب الراية )ول

 .«ارلا ضرر ولاضر»الله عليه وسلم:  صلى هذا الحديث، وقال: قال النَّبيُّ وقد استدلَّ الإمام أحمد بوقال ابن رجب : 
ي الحديثَ ويحُسنه، وقد تقوقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحدي ِ بَّله جماهيرُ أهلِ العلم، ثُ أسنده الدارقطنيُّ من وجوه، ومجموعها يقُو 

وا به، وقولُ أبي داود: إنَّه من الأحاديث التي يدورُ الفقه عليها  انتهى.علم.والله أ .يشُعِرُ بكونه غيرَ ضعيفٍ  ؛واحتجُّ
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ي أرض   
من دخول صاحب الشجرة إلى يتأذى وصاحب الأرض  ،آخر شخص كمن له شجرة ف 

ر عن صاحب  فيلزم صاحب الشجرة ببيعها أو بنقلها، فإن رفض قلعت شجرته أرضه، لرفع الض 

 .
 
 الأرض، وكذلك لو كان له بدل الشجرة دارا

ر عليه من ذلك ي جداره ولا صر 
 . وكمن منع جاره غرز خشبة ف 
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 الرَّ  بابُ 
ْ
 نِ ه

ي  هنُ الرَّ 
 فهو ثابت.  ،أي راكد  ؛يقال: ماء راهن ،الثبوت والدوام : اللغةف 

لُّ   ؛الحبس : ومن معانيه 
ُ
ي قول الله تبارك وتعالى: } ك

 كما ف 
ٌ
ة
َ
ين سَبَتْ رَه 

َ
مَا ك س  ب 

ْ
ف
َ
ثر/ ]{   ن

ّ
[، 38المد

سأل أي محبوسة
ُ
ي الموقف حت  ت

ي الدنيا.  ف 
 عن أعمالها ف 

ي 
 الشَعوأما ف 

ا
يْن : فهو المال الذي يُجعل وثيقة

َّ
 ليُسْ  ؛بالد

َ
 ت

 وف َ
ُ
ه ممن  من ثمنه إن تعذر استيفاؤ

 هو عليه. 

يْن، فإذا لم يست
َّ
 للد

 
 ماليا

 
جاع ماله طع صاحب المال أي حت  يكون ضمانا أخذ  ؛ممن أقرضهاسب 

ي عنده
 رده لصاحبه.  ،، فيباع الرهن ويأخذ حقه منهحقه من الرهينة الت 

 
 وإذا زاد شيئا

كون فت ؛ما قبل وقت سداد الدين المتفق عليهأأجل الدين المتفق عليه بينهما، و هذا عند حلول  

ي يد هينةالر 
  . له التضف فيها ه لا يحق أمانة ف 

 يريد ك  
ا
ي شخص مثلا

  من زيد  أن يأب 
 
ألف  الرجل مائةيخشَ إن أعطى  وزيد ألف دينار،  مائةقرضا

 بيت ،أن لا يرد له ماله
ا
هن له مثلا  عندي، فبر

 
 فيقول له: ارهن لىي شيئا

 
 . أو سيارة أو ما شابه ا

 هذا يسمى رهن
 
نة البيت أو السيارةيأخذ ف، ا  ت رد المال، إذا جاء ذاك الوقويتفقان عل مدة معيَّ

ض ي الوقت المتفق عليه؛فإذا  ،ويأخذ ما رهنه عند المرتهنه الذي اقب 
جاز  لم يحض  المال ف 

ي كي أن  لزيد 
ي يبيع يرفع الأمر إلى القاض 

رده ، وما زاد يمنه حقهزيد يأخذ و  بيت أو السيارةالالقاض 

 البيت أو السيارة.  إلى صاحب

 يَ ): قال المؤلف
ُ
 مل  ما يَ  رهنُ  جوز

ُ
 ك
ُ
يْن  عَ  نُ اه  رَّ ال ه

َ
ي د
 )ليه  ف 

يْن   يجوز للذي يريد  
َ
ءٍ  أيَّ  رهنَ أن يَ أخذ د  . ويقال له: )راهن( ،من ماله الذي يملكه شَي

ي ع والرهن جائز بالإجما  
ودرعه مرهونة عند مات  النتَي صل الله عليه وسلمو  ،(1)الجملةف 

ي الله عنها  ، يهودي بشعبر أخذه من اليهودي
 . (2)كما قالت عائشة رض 

ي غبر وهذا دليلٌ عل ص
ي ف 
ي الحض  يعت 

لأن النتَي صل الله عليه وسلم رهن  ؛سفر حة الرهن ف 

. درعه 
 
 ولم يكن مسافرا

                                                           

 (.60مراتب الإجماع لابن حزم )ص (1)
 (.1603(، ومسلم )2916البخاري )أخرجه  (2)
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ي السفر 
  ؛وأما الرهن ف 

 
با ات 

َ
 ك
ْ
وا
ُ
د ج 

َ
مْ ت
َ
ر  وَل

َ
 سَف

َ
مْ عَل

ُ
نت
ُ
ن ك  } وَإ 

فجاء فيه قول الله تبارك وتعالى:

 } 
ٌ
ة
َ
بُوض

ْ
ق  مَّ

ٌ
ان
َ
رِه
َ
 . بالسفر  بعض أهل العلم صهخف[ 283: البقرة]ف

وفيه جواز الرهن، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وجواز الرهن قال النووي رحمه الله: 

ا وداود، فقالا: 
ا
، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة؛ إلا مجاهد

ي الحض 
 ف 

ا بقوله تعالى }وإن كنت
ا
ي السفر؛ تعلق

ا فرهان لا يجوز الرهن إلا ف  م عل سفر ولم تجدوا كاتبا

 . [ واحتج الجمهور بهذا الحديث، وهو مقدم عل دليل خطاب الآية283مقبوضة{ ]البقرة: 

 والله أعلم . انته

 ): قال المؤلف
َّ
  هرُ والظ

َ
  ،بُ يُرك

َّ
 المَ  بنفقة   ؛بُ شََ يُ  يَ ُ والل

ُ
قُ ، ولا يَ ونره

َ
ل
ْ
 (ما فيهب هنُ الرَّ  غ

ي الحديث الذي أخرجه البخاري سلمصل الله عليه و  النتَي  قال 
نُ ال» : ف 

ْ
ه إذا كان  يُركب بنفقته   رَّ

 مَ 
ُ
 ره

 
  وليَ ُ  ،ونا

 
رِّ يُشَب بنفقته إذا كان مرهونا

َّ
 . (1)«النفقة شَبُ ركب ويَ وعل الذي يَ  ،الد

 أي المُ 
َ
من فرس  أو  عندهله أن يركب ظهر الدابة المرهونة  -ن هو الذي أخذ الرهنرته  المُ -نه  رت

 ة والشاة وينتفع بلبنها. أو غبر ذلك، وله أن يحلب البقر  ناقة حمار أو 

 هذا مقابل إنفاقه عليها. 

ي الرهن نفقة
، لا فلا ي ؛فإذا لم تكن ف 

ا
 فلا يحل له ؛تحتاج نفقةحل له استعمالها، كالسيارة مثلا

 .ستعملهاا

ي جواز انتفاع آخذ الرهن بالرهن بحلبه وركوبه، من غبر 
 إذن مالك وقد اختلف أهل العلم ف 

هما، وخالفهم  ي رواية عنه وإسحاق وغبر
الرهن، ظاهر الحديث يدل عل الجواز، أخذ به أحمد ف 

 الجمهور. 

قال أهل العلم: وفيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم 
 يأذن له المالك. 

الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة،  وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة، قالوا: ينتفع المرتهن من
هما لمفهوم الحديث.   ولا ينتفع بغبر

 
ء، وتأولوا الحديث لكونه ورد عل   وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشَي

 : ي
: أحدهما: التجويز لغبر المالك أن يركب ويشَب بغبر إذنه، والثاب  خلاف القياس من وجهير 

 لا بالقيمة. تضمينه ذلك بالنفقة 

                                                           

 (.2512أخرجه البخاري ) (1)
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قال ابن عبد البَ: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف 
ي صحتها. 

 ف 
 . رواه البخاري. انته ،«لا تحلب ماشية امرئ بغبر إذنه»ويدل عل نسخه حديث ابن عمر: 

  

 ولا يَ وقوله: 
َ
   أن يأخذ الرهن الرهنَ أخذ الذي أنه لا يستحق  : ، معت  هذا بما فيه ق الرهنُ غل

ا
 كاملا

ي حال عدم دفع صاحبه الدين يتملكهو 
 من الدين، بل لو  ف 

 
ي الوقت المحدد، مع أنه أغل ثمنا

ف 

ورد فيه  ،هذا المعت  صحيحجاء بالدين بعد الوقت المحدد يرد له ماله، وإذا بيع ترد له الزيادة. 

 لا يَ »: حديث ضعيف
ْ
 غ
َ
 . (1)«، له غنمه وعليه غرمهق الرهن من صاحبه الذي رهنهل

: أن يرهن الرجل الرهن عند -والله أعلم -وتفسبر ذلك فيما نرىقال الإمام مالك رحمه الله: 

ي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل 
ء، وف  الرجل بالشَي

ل، وهذا الذي نهي عنه، وإن قال: فهذا لا يصلح ولا يح ،يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه
 جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل؛ فهو له، وأرى هذا الشَط منفسخا.ا

  

                                                           

(عن أبي هريرة موصولاً، وصوب 2441(، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وابن ماجه في سننه )2/728أخرجه مالك في الموطأ ) (1)
 الدارقطني وغيره المرسل. 
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ةارِ والعَ  ة  عَ يْ د  الوَ  بابُ   يَّ
ي يسميها الناس اليوم : هي  ،الوديعة

. وهي الت 
 
ركت عند الغبر للحفظ قصدا

ُ
 .أمانة : أمانة ت

ة  عارة. است اليوم: يسميها الناس  .بلا بدل منفعةٍ تمليك  : هي  -، وتخفيفهابتشديد الياء  - والعاريَّ

 : التمليكات أربعة أنواع

وَض   -1 ع   ب 
 .: هذا بَيْعتمليك العير 

وَض   -2  .: هذا هبةتمليك العير  بلا ع 

 .ة: إيجار ب عوَض   تمليك منفعةٍ  -3

ةتمليك منفعة بلا عوض   -4  .: عاريَّ

  : ةالفرق بير  الوديعة والعاريّ ف
ُ
ون دبها ركت للحفظ فقط، فلا يجوز الانتفاع أن الوديعة أمانة ت

 إذن صاحبها. 

ةوالعار   ، فينتفع بها وتبق  عينها يردها لصاحبها.  يَّ
 
ركت للحفظ والانتفاع معا

ُ
 .ينهماهذا الفرق ب ت

 

 والمُ  ديعِ عل الوَ  تجبُ ) :قال المؤلف
َ
 ست

ُ
ية ِ؛ تأد   إلى مَ  الأمانة   عبر

َ
 مَ ن ائت

ُ
 ولا يَ  ،نه

ُ
 مَ  نْ خ

َ
 (هن خان

 أي الأمانة. يد المؤلف بالوديع مَن وُضعت عنده الوديعة ير  

ي المعت  المراد هنا. قال الشيخ أحمد شاكر  
 لاستعمال هذا الحرف ف 

 
 انته: لم أجد وجها

ي اللغة هو ف
 الرجل الساكن الهادئ.  : الوديع ف 

 
ا
ء استعارة : الذي أخذ الشَي ة.  والمستعبر ء عنده عاريَّ  لينتفع به ويرده، فيكون الشَي

َ لقول الله تبارك وتعالى ء عاريّة أو وديعة؛ وجب عليه رده إلى صاحبه؛فمن أخذ الشَي  
ّ
 اللَّ

َّ
ن  : } إ 

هَا {  ل 
ْ
ه
َ
 أ
َ
لى ات  إ 

َ
مَان
َ
 الأ
ْ
وا
ُّ
ؤد
ُ
ن ت

َ
مْ أ
ُ
مُرُك

ْ
 . [58: النساء ]يَأ

ين : هذا لفظ عام يدخل فيه
َّ
  ،قضاء الد

ّ
ومن ذلك رد العارية والوديعة،  ،حقوق الناس إليهم ورد

 لك حق الله عل عباده. وكذ

ي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: و 
آية المنافق ثلاث: إذا » عن أبَي هريرة رض 

 . (1)«حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف 

                                                           

 (.59(، ومسلم )2682أخرجه البخاري ) (1)



 

441 

 الأمانة إلى من ائتمنك» وقال صل الله عليه وسلم:  
ِّ
  ،أد

َ
 ولا ت
ُ
، وهو حديث (1)«ن من خانكخ

 . ضعيف

داد حقك ممن خانك؛ ،وتحرم خيانتها ،ةالأمانة واجب تأديةف   . فهذا ليس بخيانة وأما اسب 

مالك بغبر وجه حق، وقدرت عل مال له يقول: إذا خانك شخص وأخذ  بعض أهل العلم 

وقد علمت أنه ضعيف، ، ويستدلون بهذا الحديث ،لا يجوز لك أن تأخذ حقك منه ؛ائتمنك عليه

: ومخالف لحديث هند بنت عتبة  ي الصحيحير 
إن أبا  للنتَي صل الله عليه وسلم: قالت الذي ف 

ي  ،سفيان رجل شحيح
ي و من النفقة ولا يعطيت 

ّ ما يكفيت  ي
ي بت 

؛ إلا ما أخذت من ماله بغبر يكق 

ي ذلك من جناح؟
ّ ف  من ماله خذي » : صل الله عليه وسلم رسول اللهقال ف علمه، فهل علي

 . (2)«بنيكما يكفيك  بالمعروف 

فلم  ا؛وحق أولادهبأخذ حقها  فأذن لها النتَي صل الله عليه وسلمأبو سفيان عل ماله  ائتمنها  

 تكن هذه خيانة. 

ل  مَا 
ْ
ث م   ب 

ْ
بُوا عَاق 

َ
مْ ف

ُ
بْت
َ
 عَاق

ْ
ن  } وَإ 

ه  { عُ وكذلك استدل السلف بقول الله تبارك وتعالى: م ب 
ُ
بْت وق 

ب الإمام البخاري رحمه الله[. 126: النحل] ي صحيحه بوَّ
  كتاب المظالم والغصب؛  ف 

 
 يشملبابا

ين رحمه اللهاستدل بها وأورد هذه الآية  ،هذه المسألة  .ابن سبر

مذي بعد تخريجه لحديث: لا تخن من خانك:  وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال الب 

ء، فليس له أن  ء، فذهب به، فوقع له عنده شَي الحديث، وقالوا: إذا كان للرجل عل آخر شَي

 عنه بقدر ما ذهب له عليه. يحبس 

، وهو قول الثوري، وقال: إن كان له عليه دراهم فوقع   ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعير 

؛ فليس له أن يحبس بمكان دراهمه؛ إلا أن يقع عنده له دراهم؛ فله حينئذ أن  له عنده دنانبر

 . والله أعلم . .انتهيحبس من دراهمه بقدر ما له عليه

 

 

  

                                                           

(، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروي من طرق أخرى، قال الإمام أحمد: هذا حديث 1264والترمذي ) (،3535أخرجه أبو داود ) (1)
باطل لا أعرفه من وجه يصح، وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه: منكر، وقال ابن الجوزي: إن هذا الحديث من جميع طرقه لا 

 (.7/297يصح. انظر البدر المنير)
 (.1714(، ومسلم )5364ي )أخرجه البخار (2)
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 ) ؤلف رحمه الله: قال الم
َ
 ولا ض

َ
  مان

َ
 ل  عليه إذا ت
َ
 ج   دون  ت ب  ف

َ
 )ه  يانت  وخ   ايته  ن

ة إذا تلفت الوديعة  شُقت أو  : أو العارية الذي وُضعت عنده الوديعة أو الذي استعار العاريَّ

من جنايته أو من  يكون تلفها يقول المؤلف: لا ضمان عليه، بشَط أن لا  ،فسدت أو غبر ذلك

 نة، خيانته للأما
ا
ة أو عل الأمانة ؛يضمن ؛إذا تعمد كشها مثلا  . لأنه هو الذي جت  عل العاريَّ

 عليها، فهنا يضمن 
 
 . أو خان فيها ولم يكن أمينا

 . لا يضمنف ؛خيانة ولا جناية منهكن أما إذا لم ت 

 من وضعت الوديعة عنده يضمن بالجناية فقط، نقلوا الاتفاق عل ذلك. 

ي المستعبر 
 عل وجه مأذون فيه من صاحب  ،واختلفوا ف 

 
الجمهور عل أنه يضمن إلا إذا كان تلفا

 العارية. 

 . أو تفريط لا يضمن إلا إذا حصل منه تعدٍ الذي يده يد أمانة وسبق أن قلنا: 

ي شَحه: 
؛ فلحديث وأما كونه لا ضمان إذا تلفت العير  المستعارة والمستودعةقال المؤلف ف 

 . «ضمان عل مؤتمنلا »أن النتَي صل الله عليه وسلم قال:  بن شعيب عن أبيه عن جدهعمرو 
ي 
ي إسناده ضعف ،أخرجه الدارقطت 

 . وف 
ي الحديث  ؛وقد وقع الإجماع عل أن الوديع لا يضمن إلا لجناية عل العير  

ي ف 
لما أخرجه الدارقطت 

ِ » السابق من طريق أخرى بلفظ  ِ ولا المستودع غ ،ضمان لّ غ  المُ  ليس عل المستعبر غبر غل المُ  بر
 . «ضمان

ي خائن ،هو الخائن : لغ  والمُ  
 . والجاب 

ة والحنفية والمالكية ؛وأما المستعبر فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إلا لجناية أو خيانة  وحك  ،العب 
ي الفتح عن الجمهور 

ي يده إلا إذا كان التلف عل الوجه المأذون ف 
أن المستعبر يضمنها إذا تلفت ف 

 . فيه
مذي وابن ماجه والحاكم و بو دوأخرج أحمد وأ  من حديث الحسن عن سمرة  ؛صححهاود والب 

ي سماع الحسن من  . «عل اليد ما أخذت حت  تؤديه»عن النتَي صل الله عليه وسلم قال: 
وف 

 . مشهور  ة مقالسمر 
ي والحاكم من حديث صفوان بن أمية 

أن النتَي صل الله عليه  ؛وأخرج أحمد وأبو داود والنساب 
 وسلم استع

 
  ،ار منه يوم حنير  أدرعا

 
. انته «بل عارية مضمونة »يا محمد قال:  فقال: أغصبا

ء.  ،كلام المؤلف ي ذكرها هنا كلها ضعيفة لا يصح منها شَي
 والأحاديث الت 
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 ) رحمه الله:  قال المؤلف
ُ
   ؛ون  اعُ المَ  نعُ مَ  ولا يجوز

َّ
  طراق  وإ   ،درِ والق   لوِ كالد

َ
ي وَ المَ  لب  ، وحَ حل  الف  اشَ 

ي سَ  ل  مْ والحَ  ،- ذلكن يحتاجُ مَ ل   -
 (الله بيل  عليها ف 

وما شابه الكأس، و الدلو، و القدر، و كالفأس،   ؛متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم : الماعون

ي اعتاد الناس عل  من
ها الأشياء الت   بعضهم من بعض.  أن يستعبر

 ا
َ
عُون

َ
 { لا يجوز منع الماعون؛ لقول الله تبارك وتعالى: } وَيَمْن

َ
مَاعُون

ْ
ذمهم الله [، ف7الماعون: ]ل

 سبحانه وتعالى عل ذلك. 

صل أخرجه مسلم من حديث جابر أن النتَي  دليله ما ، إلخ ... لب المواشَي وح وإطراق الفحل 

  ما من صاحب إبلٍ ولا بقر  ولا غنمٍ »قال:  الله عليه وسلم
ُ
يامة د لها يوم الققع  لا يؤدي حقها إلا أ

،   بقاع  قرقر 
َ
 طَ ت

ُ
  هؤ

ِّ
اء ولا وتنطحه ذات القرن بقرنها  ،لف بظلفها ذات الظ ، ليس فيها يومئذ جَمَّ

 إ  »وما حقها؟ قال:  ! قلنا: يارسول الله «مَكسُورة القرن
ُ
  طراق
َ
لوِها،ها حل  ف

َ
 د
ُ
عارة ها، ين  ومَ  ، وإ 

ُ
حَت

 
َ
ي سبيل اللهوحَل

 . (1)«... بُها عل الماء، وحَملٌ عليها ف 

 حصانإذا أراد شخص من: إطراق الفحل
ا
 ك فحلا

 
  ا

ا
 ويريد الذكر كي يطرق الأنتر أو جملا

 ؛، عنده أنتر

 . فلا يجوز لك أن تمنعه ذلك

ن أي: من حقوق الماشية أن يعبر صاحبها الدلو الذي يسقيها به، إذا طلبه منه م: وإعارة دلوها

 . يحتاج إليه

 . محتاج لينتفع بحلبها ثم يردها لل الشاة أو الناقة أن يعطىي  : حتهايومن

 .من الحليب من يحتاج ، ويُعطى: أي تحلب وهي تشَب عل الماء لبها عل الماءوح

ي سبيل الله
ي  لمن: يبذلها المالك والحمل عليها ف 

ي الغزو ف 
ها لينتفع بها ف  بيل سأراد أن يستعبر

 الله. 

ي وجوب المذكورات هنا، ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب بعد فرض الزكاة، 
اختلف العلماء ف 

يحتمل أن يكون هذا الحق الحديث منسوخ بالزكاة، أو تأولوه، والصحيح قول من قال: وقالوا: 

 موضع تتعير  فيه المواساة. 
  والله أعلمف 

ي فتح الباري: وفيه
  : قال الحافظ ابن حجر ف 

 
ي المال حقا

 . سوى الزكاة أن ف 

 : وأجاب العلماء عنه بجوابير   

ي من حديث  ،أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة : أحدهما  
ي الكب   اويؤيده ما سيأب 

 ،بن عمر ف 

 ، كما تقدم تقريره. لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم عل إسلام أبَي هريرة

                                                           

 (.988أخرجه مسلم ) (1)
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ي الأجوبة
كه ،أن المراد بالحق القدر الزائد عل الواجب : ثاب    ،ولا عقاب بب 

 
 ،وإنما ذكر استطرادا

 
َ
 . وهو الزكاة ،زول الذم بفعلهوإن كان له أصل ي ،فيه  الكمالَ بيرّ   ؛ا ذكر حقها مّ ل

 . فيحمل الحديث عل هذه الصورة ،ما إذا كان هناك مضطر إلى شَب لبنها  : ويحتمل أن يراد 

  : بن بطالاوقال 
َّ
ي المال حق

ه : انف  ي هي من مكارم  ،فرض عير  وغبر
فالحلب من الحقوق الت 

 . . انتهالأخلاق
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  بابُ 
َ
 ب  صْ الغ

 وق
 
ء ظلما ي اللغة: أخذ الشَي

 الغصب ف 
 
  .هرا

 بغبر حق
 
ي اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء عل حق الغبر قهرا

 .وف 
 

  أثمُ يَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 رَ  عليه   بُ ج  ويَ  ،بُ اص  الغ

ُّ
  د

َ
 ما أ

َ
 ح  ولا يَ  ،هُ خذ

  سلمٍ ئ مُ ل امرِ ما لُّ
َّ
 إلا

 م   يبةٍ ط  ب  
ْ
 (ه  س  ن نف

 
ينَ  ذلك لقول اللهو  ؛صاحب المال إلا برضا الأصل تحريم مال المسلم   ذ 

َّ
ها ال تبارك وتعالى: } يا أيُّ

وا 
ُ
ل  أمَن بَاط 

ْ
ال م ب 

ُ
ك
َ
م بَيْن

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
 أ
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
م لا

ُ
نك رَاض  م 

َ
 عَن ت

ا
جَارة  ت 

َ
كون

َ
 ت
ْ
قول [، و 29: نساء ال]{  إلا أن

ي حجة الوداع: صل الله عليه وسلم النتَي 
كحرمة   ؛إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»ف 

ي شهركم هذا  ،يومكم هذا 
ي بلدكم هذا ،ف 

 . (1)«ف 
أخرجه أحمد  . (2)«همن نفس لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب» : صل الله عليه وسلم وقوله
ه،   . هذا الحديث الأخبر هو الذي ذكره المؤلفوغبر

م بإجماع علماء المسلمير    ي ذكرناها تدل عل ذلك.  ،(3)فالغصب محرَّ
 والأدلة الت 

فيجب عليه رد المغصوب إلى صاحبه، فرد المال إلى صاحبه  ؛يتوب وإذا أراد الغاصب أن 
 إثم فعله بالتخلص من حقوق العباد. من  غاصبكي يتخلص ال  ؛واجب

 من كانت له مَ » : قال صل الله عليه وسلم 
ٌ
ءٍ  ه  رض  ن ع  لأخيه م   ظلمة أي أنه ظلم أخاه - «أو شَي

ء  ي عرضه من ماله بغبر حق،بأخذ شَي
 فليتح»؛-أو بطعنه ف 

َّ
 ل
ُ
  قبلَ  منه اليومَ  له

َ
 دينارٌ  أن لا يكون

 ولا درهمٌ 
ٌ
خذ منه بقدر مَ  ؛، إن كان له عمل صالح

ُ
خذ من  ؛ته، وإن لم يكن له حسناتظلمَ أ

ُ
أ

 . (4)أخرجه البخاري «ل عليهسيئات صاحبه فحُم  
: إذا كان لأخيك عليك حق في ي

ي يوم القيامة فتخلص من حق أخيك عت 
ي الدنيا، قبل أن تأب 

 يؤخذ ف 
والحسنات  سيئاتالحسنات و بال الحق يؤخذ ، هناك لا يوجد درهم ولا دينار ف ،منك الحق هناك

ي ذاك الوقت
خذت منك  ؛فإذا كانت عندك حسنات والسيئات أسوء ما تأخذ، ،أغل ما تملك ف 

ُ
أ

ي الدنيا، و  حسنات
خذ من سيئاته ووُضع عليك  ؛إذا لم تكن لك حسناتبقدر ما له حق عليك ف 

ُ
أ

 مظلمة. بقدر ال
ي الدنيا

 .لذلك من كان لأخيه عليه حق فليبادر إلى إرجاع حقه إليه ف 
.انته حالهبإذا كان  قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء عل وجوب رد المغصوب  لم يتغبر

 لأنها نماء المغصوب، فهي لمالكه كالأصل.  ؛وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته
ء الذي نماء المغصوب   مع الأصل  هذهتنتج عنه،  فائدةيُغصب وله : الشَي

َّ
رَد
ُ
الفائدة يجب أن ت

 بيت  ؛إلى صاحبها 
ا
 كأن يكون المغصوب مثلا

 
ر يُ  ا  لمدة ،ؤجَّ

 
  سنة غصب شخصٌ من آخر بيتا

ا
، مثلا

                                                           

 (.1679(، مسلم )1742أخرجه البخاري ) (1)
( عن أبي حرة عن عمه، وأخرجه ابن حبان والحاكم من وجه آخر. 6/166( والبيهقي )2886(، والدارقطني )20695أخرجه أحمد ) (2)

 للألباني. (1459(لابن حجر، وإرواء الغليل )3/101انظر التلخيص الحبير )
 (. 5/177المغني لابن قدامة ) (3)
 (.2449أخرجه البخاري ) (4)
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ي يدفعها المستأجر،  ،له فائدةوالبيت 
يجب  رد البيت المغصوب لصاحبه؛عند وهي الأجرة الت 

صل، الذي هو هذه الأجرة هي نماء للأ  ؛ لأنسنة كاملة أجرةوأن يرد  أن يرد البيت غاصبعل ال
 لمالك الأصل وهو البيتالبيت، والبيت لمالكه؛ 

 
 .فالأجرة أيضا

رْقٍ ظالمٍ  وليسَ ): قال المؤلف رحمه الله  ومَ  ،قٌ حَ  لع 
َ
ي أرضِ  ن زرع
ِ  ف  له من  فليسَ  ؛مه  إذن   قومٍ بغبر

ءٌ  رعِ الزَّ    ،وله نفقته ،شَي
َ
ي أرضِ  رسَ ومن غ

  ف 
 
ه غرسا  رَ  ؛غبر

َ
 (هعَ ف

 
 
  فيها أو زرع  ،وبت  عليها  ،إذا غصب شخص أرضا

 
  ،زرعا

 
 لزمه هدم البناء ؛أو غرس فيها شجرا

 . وقلع الغراس إذا طلب ذلك صاحب الأرض وإزالته،
 ميتة؛ فهي له، و  » : صل الله عليه وسلملقول النتَي  

 
 . (1)«ليس لعرقٍ ظالمٍ حقمن أحيا أرضا

ه، والصحيح فيه الإرسال، فهو ضعيف.  أخرجه أبو    داود وغبر
: هو  ي غبر أرضه بغبر إذن صاحبها،  : قال الخطابَي

إلا أن يرض  فإنه يؤمر بقلعه؛ أن يغرس الرجل ف 
كه  . صاحب الأرض بب 

ي أنفقها عل الزرع
 . وللغاصب نفقته الت 

. الزرع لا يمكن قلعه  ي الأرض؛ كالقمح والشعبر
 ، فهو حبوب تزرع ف 

ي أنفقها عل الزرع من مؤنة ال ،فيبق   
ي وثمن البذور وغبر ذلك، ويستحق الغاصب النفقة الت 

سق 
ي أرض قومٍ بغبر إذنهم» : صل الله عليه وسلملقول النتَي 

ء  ؛من زرع ف  فليس له من الزرع شَي
ه . (2)«وله نفقته  . أخرجه أبو داود وغبر

يث الذي ذكرناه، ولكن الحديث وهو قولٌ ناشَ  عن صحة الحد ،هذا قول من أقوال أهل العلم 
 . ضعيف

 . أن الزرع لصاحب البَذر  : والذي عليه عامة الفقهاء 
ي ولكن ،وعل الغاصب كراء الأرض فيدفع أجرتها، أي يبق  الزرع للغاصب

ه يدفع أجرة الأرض الت 
مر الغاصب بإخراج البذر منها، ويتحمل 

ُ
ي صاحب الأرض، وأما إذا لم يرض؛ أ

استعملها، إن رض 
ي الأرض. تكال

 يف أي نقص يحدث ف 
ي  فالبناء يهدم، والشجر يقلع، والزرع يلزم الغاصب بدفع أجرة الأرض إلى أن يحصد زرعه

إن رض 
 صحاب الأرض، وإلا أمر بإخراج بذره، وتحمل تكليف أي نقص يحصل عل الأرض. أ

ي الإشَاف: 
ي الأقال ابن المنذر ف 

 ف 
 
د ص  رض، فإذا حُ وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزرع قائما

 فإنما لهم الأجر. 
: إذا أدرك الزرع قبل أن يَ  ي قول الشافعي

 وف 
َ
 شت
ّ
، وإن لم يدد رك ؛ قلع، وعليه كراء المثل فيما مض 

 حت  يُ 
 
ي يده. زرعا

ي أقامت ف 
ي المدة الت 

 حصد، كان الزرع لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض ف 
 ح  ولا يَ ): قال المؤلف

  لُّ
ُ
 ومَ  ،وب  غصُ بالمَ  الانتفاع

َ
 ن أتلف
ُ
  فعليه   ه

ُ
 مثل
ُ
 أو ق   ه

ا
 (هيمت

 . تدل عل تحريم مال المسلم إلا بإذنهفهي لا يحل الانتفاع بالمغصوب لما تقدم من الأدلة، 

                                                           

(، موصولاً، وروي مرسلاً، وصحح المرسل الدارقطني، وابن عبد 1378(، والترمذي )3073(، وأبو داود )37/438أخرجه أحمد ) (1)
 البر، وأشار إلى ذلك أبو حاتم والبزار.  

(، وبين البيهقي ضعفه في السنن 2466(، وابن ماجه )1366(، والترمذي )3403د )(، وأبو داو28/507أخرجه أحمد ) (2)
 (.8/289(، ومعرفة السنن والآثار)6/225الكبرى)
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ا
لأنها  استعمال السيارة؛لا يحل له  ،، وأخذها من صاحبها بغبر إذنهفإذا غصب أحد سيارة مثلا

ه ي استعماله ،ملك لغبر
ه لم يأذن له ف   . ا، فمنفعة هذه السيارة محرمة عليهوغبر

 .وأما من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمته
فارق يعتد به ما كان له مثلٌ  ي السوق من غبر
 . فيجب عليه أن يعوض صاحب المال بمثله ؛ف 

 . يعوضه بقيمته ؛مثلوما ليس له  
ي السوق ويَ  

 . دفع له الثمنيُنظر كم يساوي ف 
فقال  ؛وفيه طعامصل الله عليه وسلم  إحدى زوجات النتَي  اءَ كشت إن  عائشةأن  : أنسلحديث 

  . (1)«إناء بإناء طعام بطعام و » : لها النتَي صل الله عليه وسلم
ي البخاري

وأعطى  ،فأكلوا الطعام ،«كلوا» صل الله عليه وسلم قال لأصحابه:  أن النتَي  : وف 
شت  ،القصعة الصحيحة لصاحبة القصعة

َ
ي ك

 . (2)القصعةوأبق  المكسورة للت 
 وأتلفها جديدة وجب عليه أن يرد مثله، فإذا غصب سيارة  ؛الغاصب إذا أتلف المغصوبف

ا
 ؛ مثلا

نلزمه ف؛ يجد سيارة مثلها  فيصعب أن أما إذا كانت سيارة مستعملة ،نلزمه بأن يرد سيارة مثلها 
ي السوقبثمنها، ي

 والله أعلم . ويدفعه لصاحب السيارة قدر ثمنها ف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( بهذا اللفظ، وأصله في الصحيح.1359أخرجه الترمذي ) (1)
 (.5225(، )2481أخرجه البخاري ) (2)
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 الع   بابُ 
ْ
 ق  ت

 العتق لغة: الحرية. 
: تحرير الرقبة 

 
ق ،وشَعا  .وتخليصها من الرِّ

ى.   المقصود بالرقبة: العبد. والمقصود بالعبد: المملوك الذي يباع ويشب 
ق، أي من وتخلي   .العبوديةصها من الرِّ

 الرِّ  أفضلُ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
سُ  اب  ق

َ
 (هاأنف

 
 
ا ب الشَع كثبر

َّ
 فيه، من ذلك قول النتَي رغ

 
 ترغيبا

 
 عظيما

 
ي العتق، وجعل الله له أجرا

صل الله ف 
 منه من النار، حت  فرجه  ؛من أعتق رقبة مسلمة» : عليه وسلم

 
أعتق الله بكل عضو  منه عضوا

 متفق عليه.   . (1)«بفرجه
 وأفضل أنواع الرقاب ع  

 
  ،تقا

 
ها أجرا ي ال ؛أنفسها عند أهلها  ؛وأكبر

 عن أبَي ذري لما جاء ف 
صحيحير 

ي سبيله» أي الأعمال أفضل؟ قال:  ! يا رسول الله : قال: قلت
قال: قلت:  «الإيمان بالله والجهاد ف 

  ،أنفسها عند أهلها » أي الرقاب أفضل؟ قال: 
 
ها ثمنا  . (2)«...وأكبر

ها، أي أجود وأفضلتكون عندهم  ،أي الذين يملكونها  ،الأنفس عند أهلها   من  أنفس من غبر
ها  ه، ويغبر ي السوق أكبر من غبر

 لجودها وحسنها.   ا؛كون ثمنها ف 
ي الأديان كلها، أمرٌ  بل هي  ،هذه مسألة لم يختص بها الإسلام -العبودية-مسألة الرق 

عامة ف 
ي جميع الأديان

 . موجود ف 
ي كفارة  

ي كفارة اليمير  عتق رقبة، ف 
ولكن الإسلام جاء بفتح أبواب العتق وتكثبر ذلك، فتجد ف 

 . غبر ذلكو  والظلم بالمثلة، ومن أسبابه: النذر والقرابة عتق رقبة، الظهار 
 حت  يُ 

 
ا ب فيه كثبر

َّ
 الشارع حث عل هذا العمل ورغ

ِّ
ص الناس من العبودية، ولكنه لم يغلق خل

 جميع أبوابه. 
ق نهائيّ  : من هنا يتساءل البعض  لماذا الشَع لم يغلق أبواب الرِّ

 
 لا

ا
ق إذلالا ي الرِّ

 اس؟لن، مع أن ف 
ي الجاهلية، وأبق   نقول: 

ي كانت ف 
 الشَع أغلق جميع أبواب الرق الت 

 
مصلحته أعظم من  ؛ لأنبابا

 المفسدة المذكورة. 
ي يراها الناس اليوم الأولىالمصلحة  

ق أعظم بكثبر من المفسدة الت   ؛من وراء فتح أحد أبواب الرِّ
  : ق.  هي ي الإسلام من وراء الرِّ

 دخول الكثبر من الناس ف 
ي الإسلام ا

، يشَع ف 
 
 بعد أن كانوا أحرارا

 
ون ويأش  ،عندما يقاتل المسلمون الكفار تخاذ الناس عبيدا

 النساء والأطفال يأخذونهم رقيق
 
 . ا

 قال النتَي  -وهي العظمى  -المصلحة الأولى 
الله صل أنهم يعرفون الإسلام ويدخلون فيه، حت 

ي الحديث:  عليه وسلم
ي من  -عز وجل – نا ربُّ  بَ ج  عَ » ف 

حت  يدخلوا  السلاسلرجال يقادون ف 
 . (3)«الجنة

                                                           

 (.1509(، ومسلم )6715أخرجه البخاري ) (1)
 (.84(، ومسلم )2518بخاري )أخرجه ال (2)
 (.1140أخرجه البخاري ) (3)
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هذه أعظم مصلحة، أن يمن الله عل العبد بالإسلام، وإن أصابه ما أصابه من رق، عندما يرى  
لا سيعرف أن هذه نعمة  ؛حلاوة الإسلام ولذته ويعرف النعيم الذي دخل عليه بسبب ذلك

ي الدنيا والآخ ءٌ، إذ يكون فاز بخبر ي عتقه. يعدلها شَي
 ف 
 
 رة، فإسلامه سيكون سببا

ي الحروب والقتال أن  أن المعتاد  الثانية:  المصلحة
هم الأطفال والنساء، فيها أعظم خاش يكون ف 

دون والنساء يُغتصيَ  وي ــُ ّ
َ

ي الحروب. فالأطفال يُشَ
 ف 
 
ا  هَنّ كثبر

 
 
ي حال الرق يُحفظ الأطفال وتحفظ النساء أيضا

ي الإسلام ف 
الأطفال والنساء  دما يؤخذ لأنه عن ؛ف 

 ،
 
ي كتبها الله تبارك رقيقا

ي الإسلا ويعطى الأطفال والنساء من الحقوق الشَعية الت 
م، وتعالى لهم ف 

نعمة وليس  عليهمسيكون الرق  ها عند ؛كما أراد الله سبحانه وتعالى  سنةمعاملة ح ويعاملون
 نقمة. 

 ،للرقيق إن أدى الحق الذي عليه كثبر ممن يحاربون الرق ما جعل الله سبحانه وتعالىولو يعلم  
؛ بل لعملوا بما شَع الله فيه إن أنصفوا  حقه كما شَع الله؛سيده  له وإن أدى

 
 . لما حاربوه مطلقا

. لكن المصالح المرجوة من وراء ذلك أعظم يوجد مفسدة نعم؛    بكثبر
 ويَ ): ثم قال المؤلف رحمه الله

ُ
 (هاونحوِ  دمة  الخ   بشَط   تقُ الع   جوز

ي إ 
 مقابل العتقذا كان عند يعت 

 
ط عليه شَطا كأن   ؛شخص عبد وأراد أن يعتقه، يجوز له أن يشب 

 بشَط أن تخد
 
: أعتقك وتكون حرا

ا
ي بقية عمري، هذا الشَط جائز؛يقول له مثلا

لحديث  مت 
ي أم سلمة

َ  -زوج النتَي صل الله عليه وسلم -سفينة قال: أعتقتت 
َ

َّ طَ وشَ أن أخدم النتَي  ت علي
 . (1)ما عاش عليه وسلمصل الله 

ه.    أخرجه أحمد وغبر
ي العتق

 . . والله أعلمهذا الحديث يدل عل صحة مثل هذا الشَط ف 
ي شَح السنة: 

ي قال البغوي ف 
، فقبل؛ عُتق ف 

 
ي شهرا

لو قال رجل لعبده: أعتقك عل أن تخدمت 
، فقبل؛ عُ 

 
، أو مطلقا

 
ي أبدا

ي الحال، الحال، وعليه خدمة شهر، ولو قال: عل أن تخدمت 
تق ف 

 بالعتق؛ فعل العبد القيمة، ولا خدمة، 
 
وعليه قيمة رقبته للمولى، وهذا الشَط إن كان مقرونا

ين يثب ء عل العبد عند أكبر الفقهاء، وكان ابن سبر ت وإن كان بعد العتق؛ فلا يلزم الشَط، ولا شَي
ي هذا. 

 الشَط ف 
ي هذه الخدمة من الذي شَط له، قيل له ي بالدراهم؟ قال: نعم.انتهوقال أحمد: يشب   : يشب 

 ح  لك رَ ومن مَ ): قال المؤلف
ُ
 عَ  مه

َ
 (عليه قَ ت

 . ؛ فالمملوك حر وهكذا  .. كأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه  ؛أي من ملك أحد محارمه 
ي نصيبه من قسمة الغنائم؛ يعتق مباشَة. 

اه أو وقع ف   بمجرد أن يملكه سواء اشب 
ي ذلك عل ،هذا قول المؤلف 

من » : النتَي صل الله عليه وسلم حديث سمرة قال فيه ويعتمد ف 
 . ولكنه حديث ضعيف لا يثبت . (2)«ملك ذا رحمٍ مَحْرمٍ فهو حر

                                                           

 (.2526(، وابن ماجه )3932(، وأبو داود )36/255أخرجه أحمد ) (1)
 (.4/390انظر علته في التلخيص الحبير ) (.1365(، والترمذي )3949(، وأبو داود )33/338أخرجه أحمد )(2)
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 : يه وسلمصل الله عللقول النتَي  -إن أعتقه-عتق حت  يعتقه أنه لا يُ  ذهب بعض أهل العلم إلىو  
يه فيعتقه»  فيشب 

 
 أخرجه مسلم.  . (1)«لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا

ي للوالد عل ولده فضل عظيم لا يستطيع الولد أن يرد هذا الفضل 
 عن والده، يعت 

ٌ
لا يجزي ولد

ي حالة واحدة
يه ويعتقه ، وهي لوالده إلا ف   فيشب 

 
 مملوكا

 
 . أن يجد أباه عبدا

يه فيعتقهالشاهد من هذا قوله:    فيشب 
 
رد يدل عل أن مجيعتقه فقوله: ، إلا أن يجده مملوكا

ي ملك هشَائ
 ه لا يجعله حرّ ودخوله ف 

 
 . ا

ي شَح السنة: 
 قال البغوي ف 

 
ى الرجل أحدا من  والعمل عل هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا اشب 

 
 
بر أن عتق عليه من غيُ  ؛من أولاده، أو أولاد أولاده، أو ملكه بسبب آخر  آبائه، أو أمهاته، أو واحدا

 
 
 يرد به أن إنشاء الإعتاق شَط، بل أراد به أن الشَاء يخلصهلم ، وقوله: فيعتقه؛ ينشَ  فيه عتقا

 عن الرق. 
ي غبر الوالدين والمولودين من المحارم، فذهب أكبر أهل العلم إلى أن من 

واختلف أهل العلم ف 
 . ملك ذا رحم محرم كالأخ، وابن الأخ، والعم، والعمة، والخال، والخالة، يعتق عليه

ي الصحابة، وهو قول يروى ذلك عن عمر، وعبد الله  
بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف ف 

، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب سفيان  الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعتَي
الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة، عن قتادة، 

من ملك ذا رحم محرم، »يه وسلم: عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صل الله عل
 «.فهو حر

 وقال مالك: لا يعتق إلا الوالد، والولد، والإخوة. 
 . وإليه ذهب الشافعي ، وقال قوم: لا يعتق إلا الوالدون، والمولودون

ي الحديث:  ؛ لأنوذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق عل الابن 
يه فيعتقه»ف  ، «فيشب 

 ثبت ا ؛وإذا صح الشَاء 
 
إلا من  لملك، والملك يفيد التضف، وحديث سمرة لا يعرف مسندا

حديث حماد بن سلمة، ورواه بعضهم عن قتادة، عن الحسن، عن عمر، ورواه بعضهم عن 
 
ا
 انته . الحسن مرسلا
 ن مَ ومَ ): قال رحمه الله

َّ
  لَ ث

ُ
  ه  وك  بممل

َ
 عت  أن يُ  عليه  ف

َ
 ه و ق

َّ
  إلا

َ
 أعتق
ُ
 )أو الحاكمُ  الإمامُ  ه

ي من عاقب مملوكه التمثيل 
، هنا بمعت  العقوبة، يعت 

 
فعليه أن  وهو لا يستحق العقوبة؛ ظلما

أعتقه الإمام أو الحاكم، للملوك أن يرفع قضيته إلى  إن لم يعتقه هو و  عتقه،يعتقه، أي فيلزمه 
 . الحاكم أو إلى الإمام وهو يعتقه

به» : يستدل المؤلف عل ما يقول بقول النتَي صل الله عليه وسلم   ؛من لطم مملوكه أو صر 
 أخرجه مسلم.  . (2)«فكفارته أن يعتقه

 آخر بغبر وجه حق، فكفارة فعله هذا أن  
 
با به صر  ب مملوكه لطمة عل وجهه أو صر  من صر 

 يعتق مملوكه حت  يتخلص من الإثم. 

                                                           

 (.1510أخرجه مسلم ) (1)
 (.1657أخرجه مسلم ) (2)
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ي  
ي هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم، وكذلك ف 

قال النووي: ف 
 بعده.  الأحاديث

، وإنما هو مندوب؛ رجاء كفارة ذنبه فيه إزالة  
 
وأجمع المسلمون عل أن عتقه بهذا ليس واجبا

إثم ظلمه، ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سويد بن مقرن بعده أن النتَي صل الله 
ها، قال:  عليه وسلم أمرهم حير  لطم أحدهم خادمهم بعتقها، قالوا: ليس لنا خادم غبر

 .«فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها»
ي عياضقال 

ء مما يفعله به مولاهو : القاض  مثل  ،أجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشَي
 . هذا الأمر الخفيف

ع من صر َ قال: 
ُ
ن
َ
 أو حَ  ،ب لذلكوج  ك لغبر مُ نه  ح مُ بَِّ بٍ مُ واختلفوا فيما كبر من ذلك وش

َ
 رق
ُ
 ،بنار   ه

 و عض أو قطعَ 
 
  ،له ا

َ
ةه أو نحو أو أفسد

َ
 . . انته.. ذلك مما فيه مُثل

 وأما الرفع إلى الحاكم فاستدل المؤلف بحديث ضعيف. 
 

ْ  ن أعتقَ ومَ ): ثم قال المؤلف  شَ 
 
  كا

ُ
ي عَ  له
نَ  ؛بدٍ ف  م 

َ
َ ل   ض

ُ
  ه  كائ  شَ

َ
 هُ صيبَ ن

َ
  م بعد

َّ
 ، و يم  قوِ الت

َّ
 عَ  إلا

َ
 قَ ت

 
َ
 صيبُ ن

ُ
  ،فقط ه

ُ
َ واست ي  العب سع 

ُ
  (د

ي ال
ْ  ن أعتقَ مَ » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أنه صحيحير  عن ابن عمر جاء ف   شَ 

 
كا

ي عبدٍ، ف
 يَ  مالٌ كان له له ف 

ُ
 بل
ُ
؛ غ مَنَ العبد 
َ
مَ عليه  ث وِّ

ُ
 ق  ق

َ
قَ يمة

َ
صَصَهم، وعَت كاءُه ح 

ُ
َ شَ ي عطى 

ُ
 العدل، فأ

؛ 
ُ
  . (1)«قَ تمنه ما عَ  تقَ وإلا فقد عَ عليه العبد

ي حديث أبَي هرير  
 مَ : »ةوف 

َ
 ش   عتقَ ن أ

ْ
 ق

 
ي عبد؛صا

لاصُ ف له ف 
َ
ي مَ خ

فإن لم  ،مالٌ  كان لهإن  ، اله  ه ف 
 يكن له مال؛ 

ُ
َ است ي َ العبد  سع   مَ  غبر

ُ
   . (2)«وقٍ عليهشق

ك فيه ، أن يكون عندنا مملوك يملكه أكبر من شخصمعت  هذا:  أكبر مملوك عبد واحد يشب 
 ، فثلث له والثلثانبأنهم ثلاثة شَكاء فلنقل  ،نصيبه من العبد  واحد من الشَكاء قعت  يُ فمن شخص، 

 فيصبر ثلث العبد حر للآخرين، فيعتق الثلث 
 
 وثلثاه رقيق ا

 
 . ا

ي عبدقال المؤلف:  
 له ف 

 
ي عبد، الشقص والشَك ومن أعتق شَكا

 له ف 
 
ي من أعتق نصيبا

، يعت 
 .والنصيب كلها بمعت  واحد

 له
 
ي من أعتق نصيبا

ي عبد: يعت 
 له ف 

 
ي عبد من أعتق شَكا

 .ف 
 
َ
ي عندما يعتق الثلث الذي له يجب عليه أن يعطىي لكل بعد التقويم ن لشَكائه نصيبهمم  ض

: يعت 

م العبد  ،واحد من شَكائه نصيبه ي السوقأي يقدر ثمنه،   ؛بعد أن يُقوَّ
 ؟كم يساوي العبد ف 

ا أي قدرنعبد ال منا وقوّ  ،ئة دينار ائة دينار، هو يكون قد أعتق منه ثلاثمافلنقل بأنه يساوي تسعم 
. ئة افيلزمه أن يعطىي لكل شَيك من شَكائه ثلاثم ؛ئة دينار افوجدناه يساوي تسعمثمنه   دينار 

قهذا إذا كان     ،شَكاءه كل واحد نصيبهمال، يُلزم أن يعطىي  للشَيك المُعت 
ُ
عتق العبد ويكون قد أ

ي هو معتق العبد، فيكون أجره عند الله له،عليه
 .لهويكون ولاء العبد  ، يعت 

قإذا لم يكن و : وإلا عتق نصيبه فقط لا يستطيع أن يعطىي الشَكاء كل واحد نصيبه ف ؛مال للمُعت 
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عتق ثلث العبد فقط. إذا لم يكن له مال قال: وإلا عتق نصيبه فقط
ُ
لأنه نصيب هذا  ؛يكون قد أ

 .الرجل
 َ ي سع 

ُ
ي  : العبد واست

ي الباف 
 . ف 

ي العمل، يذهب  
بقية ثمنه  دفعالعبد يعمل من أجل أن يالاستسعاء مأخوذ من السعي يعت 

  بر يص كي للشَكاء،  
 
 .، بالقدر الذي يستطيعهبالقدر الذي لا يشق عليه العمل لكن ،حرا

ي 
 .ذكرتهذا معت  كلام المؤلف وهو معت  الأحاديث الت 

 ولا يص  ): قال المؤلف رحمه الله
ُّ
ِ  لاء  الوَ  شَطُ  ح   نْ مَ  لغبر

َ
 أ

َ
 (قَ عت

ي العتق: الوَ  
ق ورثه مُ مات المُ إذا  لاء ف 

َ
قه  عت ق.  عت   أو ورثة المُعت 

  العبد  
ُ
، فإذا مات العبد المملوك ق صار حرّ عت  إذا أ

 
 . الذي أعتقهسيده ورثه بعدما أعتق؛ ا

 ، يرثه به إذا لم يكن له ورثة. ولسيده حق الولاء  ،مولى : بعد عتقه يقال له 
ي العتق كالنسب، لا يزول وينتقل بالإ  فهو 

ي لا يمكن أن يكون كالنسب، الولاء ف 
زالة والنقل، يعت 

ي الن، كيصح، هذا لا فيكون الولاء لك ،أنت هخذ : أقول لكفالولاء لىي 
 . سبما أنه لا يصح ف 

 الأبوة كذلك الولاء لا ينقل. و فكما أنك لا تستطيع نقل الأخوة  
ي البيع، وهو حق للمعت   

 لا يصح أن تبيع عبدأي ق لا يصح استثناؤه ف 
 
  ا

ا
للشخص  وتقول ،مثلا

اه: إذا أعتقته فولاؤه لىي 
 . هذا لا يصح. الذي اشب 

 . )ولا يصح شَط الولاء لغبر مَن أعتق( بقوله: هذا المعت  الذي ذكره المؤلف 
مة  حديث دليله

َ
ي الله عنها أن بريرة كانت مملوكة، أ

مة تطلق عل الأنتر إذا كان-عائشة رض 
َ
ت الأ

 العبد يطلق عل الذكر إذا كان ممو مملوكة، 
 
 -بريرة كانت مملوكة لقومٍ فكاتبت قومها -لوكا

  : المكاتبة هي 
 
 أن يكون بينها وبير  أهلها الذين يملكونها كتابا

 
تكون بمبلغ معيرَّ  تدفعه فأي عقدا

 من المال حت  إذأدائه حرة بعد 
 
ا أكملت المبلغ المتفق عليه ، تدفع كل شهر أو كل سنة مبلغا

  . تسمى مكاتبة هذه صارت حرة. وبير  أهلها،  بينها 
ي حق 

هذه بريرة كانت قد كاتبت عل نفسها، فجاءت إلى عائشة تطلب منها المساعدة كي توف ِّ
 
ّ
 لهم المال عد

َّ
 وأعتقك  أنا أهلها وتكمل كتابتها، فقالت لها عائشة: إن شاء أهلك أن أعُد

 
 . ا

ي تكون هي المعت   
ط أهلها أن يكون ال ،قة لها يعت  ولاء لهم لا لعائشة، ويكون ولاؤها لها، فاشب 

ي 
ي عائشة هي الت 

ي تعتق؛ لكنيعت 
صل الله النتَي قال ف، يكون لهم الولاء  تدفع المال وهي الت 

قفمتفق عليه. . (1)«إنما الولاء لمن أعتق» عليه وسلم:   .الولاء لا يكون إلا للمعت 
 

 ويَ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
  جوز

َّ
ُ دب  الت  بر

َ
 ال  المَ  ذا احتاجَ وإ ،ه  ك  ال  مَ  بموت   قُ : فيُعت

ُ
  ك

َ
 له بيعُ  جاز

ُ
  (ه

: أنا أملكالعتق بعد الموت،  : التدببر هو 
ا
،مملوك مثلا

 
تُّ فأنت حر، هذا  ا ، تالفأقول له: إذا م  دببر

 
ُ
بُر، دبر الحياة  قَ عت  يقال: أ

ُ
ء آخره، وآخر الحياة أي بعد الحياةعن د وهذا  الموت،، دبر الشَي

عتق عن دبر أي بعد 
ُ
. حياة سيده الشخص يكون قد أ

 
 إلى أن يموت سيده يصبر حرّا

 
 ، فيبق  عبدا

 فالتدببر هو العتق بعد الموت، أن يعتق المالك مملوكه بعد موته.  ،هذا أصل الكلمة
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،  إذا علق سيده عتقه عل موته: ويسمى المملوك 
 
را بُرفمدبَّ

ُ
ق عن د

َ
ر هو الذي يُعت  .المدبَّ

ي زمن ؛ويجوز التدببر قال: 
  عليه الصلاة والسلامالنتَي صل الله عليه وسلم وأقرَّ  لأنه قد حصل ف 

ي الحديث. 
ي ف 
 كما سيأب 

ق بموت مالكه، بمجرد أن يموت مالكه، إذا قال له: إذا م   
َ
فأنت حر، فبمجرد أن يموت  تُّ فيُعت

 حرّ  مالكه يصبر 
 
 .ا

 : إذا قال المالك لمملوكه: إذا مت فأنت حر، صار اوإذا احتاج المالك جاز له بيعه
 
را ، لمملوك مدبَّ

  السيد  ثم احتاج
ا
 يكون التدببر قد انته.  ذا هب، بيعهله يجوز ، مالا

 
ُ
 له عن د

 
 أعتق غلاما

ا
ي الصحيحير  أن رجلا

 فأخذه النتَي  ،بر  فاحتاجودليل ذلك حديث جابر ف 
؟»صل الله عليه وسلم فقال:  ي

يه مت  اه نعيم بن عبد الله بكذا  «من يشب    . (1)فدفعه إليه ،فاشب 
ي عهد النتَي صل الله عليه وسلم

ر مملوكه ف   فأقره النتَي صل الله عليه وسلم هذا رجل قد دبَّ
، ويجوز  فيجوز  ،عليه الصلاة والسلامعل ذلك، فلما احتاج باعه  ر  التدببر عند حاجة بيع المدبَّ

 المالك. 
 ): قال المؤلف رحمه الله

ُ
 مُ  ويجوز

ُ
 عل مالٍ يُ  المملوك   كاتبة

ِّ
ُ  ؛يهؤد  فيصبر

َ
 حرّ   الوفاء  عند

 
قُ ويُ  ،ا

َ
 عت

تام منه بقدرِ  سليم  مَال  الك 
َ
مَ، وإذا عَجَزَعن ت

َّ
  ؛بة  ا سل

َ
  عاد

ِّ
ق ي الرِّ

 (ف 
ب هو  

َ
ب عل نفسه بثمنهالعبد الذي يُ  : المكات  . كات 

ي ي 
 عقد عقد يعت 

 
 من المال  ا

 
. يتفقان عليه؛ بينه وبير  سيده عل أنه إذا دفع مبلغا

 
  صار حرا

يكاتب  -المالك –يجوز أن يكاتب السيد  :ويجوز مكاتبة المملوك عل مالٍ يؤديهقال المؤلف: 
اه  ،مملوكه عل مبلغ  من المال يؤديه

ّ
 حرّ  صار فإذا أد

 
 .ا

ا } ودليل المكاتبة: قول الله تبارك وتعالى ا ْ بر
َ
مْ خ يه  مْ ف 

ُ
مْت  عَل 

ْ
ن مْ إ 

ُ
بُوه ات 

َ
ك
َ
 . [33نور: ال{]ف

ي قصة ب
 ريرة. وحديث عائشة المتقدم ف 

: حرّ  ءفيصبر عند الوفا 
 
ي  ا  

 يصالمتفق عليه  يدفع المال  المبلغ، أي أي عندما يوف 
ا
لمملوك ا بر كاملا

 .
 
 حرا
ق منه بقدر ما س 

َ
 ويُعت

َّ
  إذا دفع نصف ما عليه المكاتبأي أن المملوك  م: ل

ا
 مثلا

 
 ، صار نصفه حرا

 ،
 
 وثلثاهإذو ونصفه عبدا

 
  ا دفع الثلث صار ثلثه حرا

 
 ذا. وهك. . عبدا

ي عل حديث ضعيففهو هذا معت  كلام المؤلف، لكن هذا الكلام غبر صحيح،  
وهو أن  ؛مبت 

بُ يُ »النتَي صل الله عليه وسلم قال: 
َ
ات
َ
مُك
ْ
رِ مَا  منه قُ عْتال

ْ
د
َ
ق  ب 
ُّ
حَد

ْ
يْه  ال

َ
امُ عَل

َ
ى، وَيُق

َّ
د
َ
رِ مَا أ

ْ
د
َ
ق قَ أعت  ب 

رِ مَا 
ْ
د
َ
ق  ب 

ُ
، وَيَرِث

ُ
ه
ْ
ن  أعت  م 

ُ
ه
ْ
ن  . (2)«قَ م 

ي عليه درهم» : والحديث الصحيح قوله صل الله عليه وسلم 
 ما بق 

ٌ
ب عبد

َ
 . (3)«المكات

ء حت  يؤدي جميع ما عليه، قبل ذلك هو عبد.    لا يُعتق منه شَي
 
 إذا

                                                           

 (.997(، ومسلم )2403أخرجه البخاري ) (1)
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مذي رحمه الله: والعمل عل هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النتَي صل  قال الب 
هم، وقال أكبر  هم: الله عليه وسلم وغبر أهل العلم من أصحاب النتَي صل الله عليه وسلم وغبر

، وأحمد، وإسحاق ي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي
 . المكاتب عبد ما بق 

: قال المؤلف: 
ِّ
ق ي الرِّ

ي الرق ولم يخرج وإذا عجز عن تسليم مال المكاتبة عاد ف 
 باقٍ ف 

ا
 همن هو أصلا

 عل حاله الأولمكاتبة؛ تسليم ال عل الصحيح، فإذا عجز عن
 
ي رقيقا

 والله أعلم. .بق 
 ومَ ): قال المؤلف رحمه الله

َ
 ن است
َ
 ول
َ
 ح  لم يَ  ؛أمته د

 عَ وَ  ؛له بيعها  لَّ
َ
 ت
َ
ِ  ،ت بموتهق   (هاعتق  ل   ه  أو بتخيبر

ي تسمى 
  ،ولدأم هذه الت 

 
 واحدا

 
 .الرقيق أنواع ليس نوعا

نّ:   من الانواع الآ الأصلي الرقيق  هو و  الق 
 
 تية. ، ليس نوعا

اف قال النووي: 
َ
ق
ْ
شْ ال

َ
ك نّ ب  ق 

ْ
هَاء  ،ال

َ
ق
ُ
ف
ْ
ي اصلاح ال  

وَ ف 
ُ
ي لم ي : وَه ذ 

َّ
يق ال ق 

ْ الرَّ ي
َ

يه  شَ ء من حصل ف 
ع  
ْ
سبَاب ال

َ
ق ومقدماته؛ أ

ْ
اتبخلاف ت

َ
مك
ْ
مُدبّ  ،ال

ْ
 وَمن عُ  ،والمستولدة ،روَال

ِّ
 . ق عتقه ب صفةل

وا  
ُ
ال
َ
ق
َ
ة ف

َ
غ
ُّ
نّ  : وَأما أهل الل ق 

ْ
  : ال

ٌ
بَوَاهُ ك ل  مُ  عبد

َ
وَ وَأ

ُ
 انته.ه

ب، 
َ
ر، والمكات  . تقدما والمدبَّ

 من سيدها. ولدالأم والآن معنا  
 
ي ولدت ولدا

 ، هي المستولدة، يعت 
ي أنجبت من سيدها.  : ولد هي الأم 

 المملوكة الت 
وجةأن يجامعها  لمالكها ملك اليمير  يجوز الأمة   هي ليست زوجة بل أمة  ،، إذا لم تكن مب  

وجها. له أن يجا، مملوكة  معها كما يجامع زوجته من غبر أن يب  
سلم جامعها النتَي صل الله عليه و  ،مارية أم إبراهيم بن النتَي صل الله عليه وسلم كانت جارية

 ولم تكن زوجته باتفاق أهل العلم.  ،وأنجب منها إبراهيم
  هنئة من النساء يجوز له أن يجامعالو ملك م

 
ي بأس جميعا

 هذا. ب، ما ف 
إبراهيم بن النتَي صل كمارية أم   ؛أم ولد صارت أنجبت منه فوكة إذا جامعها سيدها هذه الممل

 الله عليه وسلم. 
 .
 
 هذا معت  استولدها سيدها؛ أي أنجب من أمته ولدا

ي اللغة 
ي الشَع وف 

. يطلق عل الذكر الولد ف   والأنتر
 أ الأمة من سيدها  إذا أنجبتف

 
 سواء كان ذكرا

 
 . د صارت أم ول ؛أنتر  مولدا

ه، أم الولد لا يحل بيعهايقول المؤلف:  بقول النتَي  ممن يقول بقوله؛ ويستدل عل ذلك هو وغبر
ي مارية: صل الله عليه وسلم 
 . (1)« أعتقها ولدها» ف 

ي رواية 
 من وط   » : وف 

ا
مة
َ
 فهي مُ  ؛فولدت له  أ

َ
 عت

ا
  قة

ُ
 . (2)«بر  منهعن د

 . معتقة بمجرد موتهفلا يصح بيعها، وتكون ؛ بما أنها معتقة عن دبر منه 
ه لعتقهاولذلك قال المؤلف:   ي إما أن يموت فتكون معتقة أو أن  ،وعتقت بموته أو بتخيبر

يعت 
ها وهو جي بير  العتق والرق  . تكون حرة، فإذا اختارت الحرية يخبر

ء   كرت ضعيفة لا يصح منها شَي
ُ
ي ذ

 . لكن هذه الأحاديث الت 
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شَارينا أمهات أولادنا عل عهد رسول الله صل  قال: كنا نبيع : جابر حديث  ؛والحديث الصحيح 
، فلما كان عمر نهانا فانتهينا الله عليه وسلم وأبَي بكر 
ه . (1)   . أخرجه أبو داود وغبر

لأن النتَي صل الله عليه وسلم أقرهم عليه وكذلك أبو بكر، وسنة النتَي صل  ؛فيجوز بيعهن 
ي الله عنه الله عليه وسلم مع فهم أبَي بكرومن معه من الصحا

بة لها مقدمة، وما فعله عمر رض 
 . اجتهاد له

 ؛ إلا أن يعتقها سيدها. ولا تعتق بعد موت سيدها 
  

                                                           

(. والحديث صحيح، أشار إلى صحته العقيلي والبيهقي، وصححه 2517(، وابن ماجه )3954(، وأبو داود )22/340أخرجه أحمد )(1)
 (. والله أعلم.9/758انظر البدر المنير ) الألباني، والنكارة التي ذكرها أبو حاتم الرازي إنما هي في بعض طرقه.
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  بابُ 
ْ
 ف  الوق

 : الحبس. الوقف لغة

ي الشَ  
 . ودوام الانتفاع به ، وتسبيل منفعته، مع بقاء عينهحبس مالٍ : عوف 

ي به النقود. المقصود بالمال ما تملكه كالأرض والبيت والكتاب وما: مالحبس 
 شابه، لا يعت 

 ، ولا يوهب، ولا يهدى، ولا يورث. أن لا يباع: حبسهومعت  

ع بها المالوتسبيل منفعته 
َ
ي يُنتف

ي  ؛: أن تجعل المنفعة الت 
ء  ينتفع الناس بها، سوا  ،سبيل اللهف 

 للناس. 
 
 معينير  أو جماعات أو الانتفاع كان عاما

 
 كان المنتفعون أشخاصا

ء من هذا القبيل؛أن المال هذا  : أيبقاء عينهمع   كأن   باق لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا شَي

، البيت من مال
ا
 مثلا

 
ي سبيل الله، فلا يورث ولا يباع ولا يكتوقف بيتا

 ى ولا يوهبشب  ، أوقفته ف 

: فعته، ينتفع به من أوقفته عليهم، نولكن تبق  م ،هدىولا ي البيت نفسه باق، مع بقاء العير 

هولكن النا ي غبر
كونه ويأب  م وهكذا، والبيت عل حاله س ينتفعون به، يسكنه بعضهم ثم يب 

  . موقوف

 أو كان عمارة مع بقاء عي : ودوام الانتفاع به
 
و  أنه، بقاء عير  المال أي المال باق سواءا كان أرضا

 أو غبر ذلك،   سيارة أو  كان
 
لمال يكون ا مستمر ودائم؛ فلا بد أن ولكن الانتفاع به ،ه باقيةعينكتابا

 .
 
 الموقوف له أصل ثابت، ومنفعة مستمرة كي يكون وقفا

نْ » صل الله عليه وسلم:  دليل الوقف؛ قول النتَي    م 
َّ
لا  إ 

ُ
ه
ُ
 عَمَل

ُ
ه
ْ
طَعَ عَن

َ
ق
ْ
 ان
ُ
سَان

ْ
ن  
ْ
 الإ

َ
ا مَات

َ
ذ إ 

وْ 
َ
ةٍ جَارِيَةٍ، أ

َ
ق
َ
نْ صَد  م 

َّ
لا ةٍ: إ 

َ
ث
َ
لا
َ
دٍ صَ ع   ث

َ
وْ وَل

َ
، أ ه  عُ ب 

َ
ف
َ
ت
ْ
مٍ يُن

ْ
 ل

ُ
ه
َ
عُو ل

ْ
ح  يَد  الصدقة الجارية هي  (1)«ال 

 . الوقف

  سَ بَّ ن حَ مَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 مُلك
ُ
ي سبيل   ه
  ؛صارَ  الله   ف 

 
سا   جعلَ وله أن يَ  ،مُحبَّ

َ
 غ
َّ
 لأيِّ  ه  ت  لا

  مَضِْف شاءَ 
ُ
 ربُ مما فيه ق

ُ
 (ه

 
 
ي أجره، صار المال وقفا

ي سبيل الله يبتع 
 ف 
 
 من ماله وقفا

ا
ي من جعل مالا

 لا يجوز بيعه ولا  ،يعت 

 أن يورث. ولا هبته ولا شَاؤه 
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 إلى مَ  
 
ي صرفه لهم قربة لله، كالفقراء  ،ن الناسن شاء م  وله أن يجعل نفعه عائدا

إذا كان ف 

ي للإنسان يحدد من شاء من الناس،  والمساكير  والأقارب والعلماء وما شابه،
هذا من العمل الباف 

 تقدم. بعد موته يجري له أجره للحديث الذي 

ي الصحيحير  من حديث ابن عمر 
يْه   ،وف 

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل ي تَ 

َّ
 الن

ب َ
َ
أ
َ
، ف َ يْبََ

َ
ا ب خ

ا
رْض

َ
صَابَ عُمَرُ أ

َ
الَ: أ

َ
ق

وَ 
ُ
طُّ ه

َ
 ق
ا
بْ مَالا ص 

ُ
مْ أ
َ
، ل َ يْبََ

َ
ا ب خ

ا
رْض

َ
صَبْتُ أ

َ
ي أ
ب ِّ ، إ  الَ: يَا رَسُولَ الله 

َ
ق
َ
يهَا، ف رُهُ ف  م 

ْ
أ
َ
مَ يَسْت

َّ
سُ وَسَل

َ
ف
ْ
ن
َ
 أ

الَ: 
َ
؟ ق ه  ي ب   

مُرُب 
ْ
أ
َ
مَا ت

َ
، ف
ُ
ه
ْ
ن ي م  د 

ْ
ن هَا»ع  تَ ب 

ْ
ق
َّ
صَد

َ
هَا، وَت

َ
صْل

َ
تَ حَبَسْتَ أ

ْ
ئ  ش 

ْ
ن هَا «إ   ب 

َ
ق
َّ
صَد

َ
ت
َ
الَ: ف

َ
، ق

رَ 
َ
ق
ُ
ف
ْ
ي ال  

 عُمَرُ ف 
َ
ق
َّ
صَد

َ
ت
َ
الَ: ف

َ
بُ، ق

َ
 يُوه

َ
، وَلا

ُ
 يُورَث

َ
، وَلا

ُ
اع
َ
 يُبْت

َ
هَا، وَلا

ُ
صْل

َ
 أ
ُ
 يُبَاع

َ
 لا
ُ
ه
َّ
ن
َ
،عُمَرُ، أ ي  اء   

وَف 

 
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
يَهَا أ  مَنْ وَل 

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
، لا يْف 

َّ
، وَالض يل  ب 

، وَابْنِ السَّ يل  الله  ي سَب   
، وَف  اب 

َ
ق ي الرِّ  

، وَف  رْبََ
ُ
ق
ْ
هَا ال

ْ
ن لَ م 

ُ
ك

يه   لٍ ف 
مَوِّ
َ
َ مُت ْ بر

َ
ا غ

ا
يق مَ صَد  وْ يُطْع 

َ
، أ مَعْرُوف 

ْ
ال ب 

(1) . 

وهي أرض صارت من نصيبه من خيبَ،  ،بل هي أفضل ماله أوقفه عمر من مالههذا وقف 

ي أنفع ما يفعله بها 
صدقة، فنصحه النتَي  ا لأنه يريده ؛فاستشار النتَي صل الله عليه وسلم ف 

ي الحديث، ومنه أخذت أحكام الوقف  ا صل الله عليه وسلم بوقفه
عل الصورة المذكورة ف 

ه، والرقاب ؤ قراء، وأقربا: الفمه ،عل أشخاص عينهم ا وتصدق بمنفعته ا ت أصله، ثبّ المذكورة

ي العبيد، والضيف معروف،
ي الجهاد والمجاهدين، يعت 

ي سبيل الله أي ف 
وابن السبيل:  وف 

  المسافر. 

ي من قام عل أمرها، من قام عل شأنها فيكون ثم قال: 
 لا جناح عل من وليها، من وليها: يعت 

 لها 
 
 أصلحها احتاجت إصلا يجمع غلتها إذا كانت لها غلة، إذا و  ،حارسا

 
 مر أإلخ. فيقوم عل  .. حا

ل بأمر ، لا جناح عل من وليها أن يأ يرعاه ويحفظه الوقف
َّ
كف
َ
ي مَنْ ت

ه فلف؛ الوقكل منها، يعت 

  ن منفعتهأن يأكل م
 
ر لصاحبه أن يأخذ  ،بالمعروف، بالمعروف عرفا

َّ
مثل هذا العمل كم يقد

 . بحسب المتعارف عليهويأكل منه 

: وله أن يط
 
 عم صديقويطعم صديقا

 
 .صديقه منهيكرم  ا

لٍ    يدخر. : أي من غبر أن غبر متموِّ

ي الوقف. 
 لذلك اعتبَت شَوط الواقف ف 

 لمُ ول  ): قال المؤلف
َ
ي ت

ِّ
 (منه بالمعروف   أن يأكلَ   عليه  ولى

ي الله عنه، للمتولىي عليه: أي  
يكون  الذيعل الوقف، القائم للحديث الذي تقدم عن عمر رض 

 عن الوقف
ا
 بحسب المتعارف عليه بقدر ما يحتاج إليه. أن يأكل من الوقف له  ؛مسؤولا
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قال أهل العلم: )لا جناح( أي: لا إثم )عل من وليها( أي: قام بحفظها وإصلاحها )أن يأكل منها 

 وكسوة )أو يطعم( أي: أهله أو 
 
ه )غبر من بالمعروف( بأن يأخذ منها قدر ما يحتاج إليه قوتا حض 

ين متمول( أي: مدخر، حال م ( -رحمه الله تعالى  -ن فاعل وليها )قال ابن سبر
ا
: غبر متأثلٍ مالا

أي: غبر مجمع لنفسه منه رأس مال. قال النووي: وفيه دليل عل صحة أصل الوقف، وأنه 

مخالف لشوائب الجاهلية، وقد أجمع المسلمون عل ذلك، وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب 

الواقف، وفيه صحة شَوط الواقف، وفيه فضيلة الوقف وهي  ولا يورث، وإنما ينتفع فيه بشَط

ي الله عنه  -الصدقة الجارية، وفضيلة الإنفاق مما يحب، وفضيلة ظاهرة لعمر 
وفضيلة  ،-رض 

، وفيه أن خيبَ فتحت عنوة وأن الغانمير   ي الأمر وطرق الخبر
مشاورة أهل الفضل والصلاح ف 

صهم، وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف ملكوها واقتسموها واستمرت أملاكهم عل حص

 عليهم. انته. 

 نفسَ  جعلَ أن يَ  ف  لواق  ول  ) : قال
ُ
ي وقف   ه
 (سلمير َ المُ  كسائرِ   ه  ف 

؛ لأي للواقف أن ي ي بب  رُ نتفع بالوقف كواحد من المسلمير 
ي حديث عثمان ف 

ة، قال ومَ ما جاء ف 

ي بب  رومة فيجعل فيها دل» : صل الله عليه وسلم النتَي  وه مع دلاء المسلمير  بخبر منها من يشب 

ي الجنة؟
اها عثمان «ف  ي  . (1) فاشب 

مذي والنساب  ي هذا الحديث  ،أخرجه الب 
 ف 

 
 عثمان جعل له دلوا

ي هذا الوقف الذي وقفهدلاء مع 
 . المسلمير  ف 

ي شَح السنةقال البغوي 
 عند شَح حديث عمر المتقدم ف 

 
ولم  : فيه دليل عل أن من وقف شيئا

 
 
  ينصب له قيما

 
  ،لأنه قال: لا جناح عل من وليها أن يأكل منها  ؛جاز  معينا

 
وفيه  ،ولم يعير  لها قيما

لأنه أباح الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف ولأنه  ؛دليل عل أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه
ي »وقال صل الله عليه وسلم:  ،«اركبها»قال للذي ساق الهدي:  صل الله عليه وسلم من يشب 

ي الله عنه « رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمير  بب  
اها عمر رض    ،فاشب 

 
وكان  ووقف أنس دارا

 انته. .. إذا قدمها نزلها 
 مُ  ن وقفَ ومَ ) : قال المؤلف رحمه الله

 
 ضشيئا

ا
ة    ؛ثه  وارِ ل   ارَّ

َ
  كان

ا
 (وقفه باطلا

م؛ وقفه باطل؛ لم يرد وجه الله بالوقف، وإنما أراد أن يحرم ورثته فقط من لقوله  ؛لأنه وقف محرَّ

ار »صل الله عليه وسلم:  ر ولا صر  وقفٌ  ؛والوقف الذي يراد به قطع ما أمر الله به ،(2)«لا صر 

  . باطل
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ي مسجدٍ  ن وضعَ ومَ ) : قال المؤلف
 ف 
ا
  أو مشهدٍ لا ينتفعُ  مالا

ٌ
  ؛به أحد

َ
 صَر  جاز

ُ
ي أهل  ف

 ت  الحاجا ه ف 

ي ال ن ذلك ما يوضعُ وم   ،المسلمير   صالحِ ومَ 
ي مَ  كعبة  ف 

 (صل الله عليه وسلم ه  سجد  أو ف 

ونه المشهد ب يريد  لا  ،المؤلف رحمه الله يريد بالمشهد هنا: المكان الذي يشهده الناس ويحض 

ي من كلامه. 
 القبَ لما سيأب 

ي  
لقول النتَي صل الله عليه وسلم ؛ جاز نقله أو صرفه فيما يُنتفع به ؛أن الوقف إذا تعطل : ويعت 

  لولا »  لعائشة: 
ّ
 ك  حَ قومَ  أن

ُ
ي سبيل الله ؛بجاهلية هدٍ و عَ ديث

 . (1)«لأنفقت كب   الكعبة ف 

ي  ؛لكن لما كان لا يُنتفع به ،كب   الكعبة وقفٌ عليها 
 أراد النتَي صل الله عليه وسلم أن ينفقه ف 

 . ولكنه خشَي الفتنة ،سبيل الله

ها الفاضلة عن مصالحها وفيه دليل لجواز إنفاق كب   الكعبة ونذور ولكن النووي رحمه الله قال: 
ي بنائها، وبناؤها من سبيل الله، فلعله 

ي رواية: لأنفقت كب   الكعبة ف 
ي سبيل الله، لكن جاء ف 

ف 
ي سبيل الله. والله أعلم. 

ي الرواية الأولى: ف 
 المراد بقوله ف 

ه؛ بل   ي مصالح مسجد آخر ولا غبر
ه لا يضف ف  ومذهبنا: أن الفاضل من وقف مسجد أو غبر

 للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه، فربما احتاج إليه. والله اعلم.انتهيحفظ دائ
 
 ما
 سُمْك   رفعِ ل   عل القبورِ  والوقفُ ) : قال المؤلف

َ
ائرِ بُ جل  ما يَ  ها أو فعل  ـزيين  ها أوت

َ
؛ عل ز

ا
 (باطل ها فتنة

ي أمر منهي عنه فهو وقف باطل
 ،رفع القبور عن  فقد نه النتَي صل الله عليه وسلم ،لأنه وقفٌ ف 

ي دينهم ويؤدي إلى الاعتقاد ونه عن البناء عليها، ويُلحق بذلك كل ما يجلب عل الناس فت
نة ف 

، ومن وقف ، بل هو ذريعة إلى الشَكمثل هذا كله لا يجوز  ،إلى تعليق القلوب بأصحابها ها، و في

ي ذلك فهو وقف باطل غبر معتبَ. 
 ف 
 
 شيئا

غبر صحيح؛ لأن من شَط صحة الوقف أن يكون عل جهة الوقف عل القبور قال أهل العلم: 

ي القبور والبناء عليها وإقامة الزيارات والحفلات عندها؛ من البدع المنهي 
بر وقربة، والغلو ف 

ي 
ي الأحاديث الصحيحة النهي عن الغلو ف 

عنها؛ بل هو من وسائل الشَك المحرمة، وقد ثبت ف 

،
 
فعل هذا يتعير  المنع من إقامة الحفلات عندها ومن  القبور والبناء عليها واتخاذها أعيادا

ترميمها والبناء عليها. وأما صرف الريــــع لعمل بر أجدى مما ذكر: كبناية المساجد، وتفطبر 

 الصوام، ونحو ذلك؛ فهذا حسن. والله الموفق. 
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 الهَ  بابُ 
َ
 اياد

ة يَّ ة، والهد 
يَّ ي الحياة بغبر الهدايا جمع هد 

ك ف  كته لغبر
َّ
ب. وَ ع   : ما مَل  ض للتحبُّ

 اله  
. يَّ ط  بة والعَ وبينها وبير 

ٌ
 ة والصدقة فرْق

الهدية أو الهبة أو العطية أو الصدقة، كلها تمليك  ؛هذه المذكورات كل منها تمليك بلا عوض

ي هذا المعت  
يعطى  لثواب الآخرة إذا كان التمليك إلا أن ؛مال بلا عوض، فهي تجتمع ف 

 . صدقة كان  ؛للمحتاج

ب وإذا كان  . هديةف والإلف والتودد؛ التمليك للتحبُّ

 والعطية شاملة للجميع. 

ها  : قال بعض أهل العلم : الهبةو   . هي والعطية بمعت  واحد فتشمل الهدية وغبر

: وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية والعطية ي
ي المغت 

معانيها متقاربة،  ؛قال ابن قدامة ف 
ي الحياة بغبر عوض. 

 وكلها تمليك ف 
 العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة.  واسم 
 والصدقة والهدية متغايران؛ فإن النتَي صل الله عليه وسلم كان يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، 

 
ُ
ي اللحم الذي ت

 وقال ف 
ِّ
 «.هو عليها صدقة، ولنا هدية»ق به عل بريرة: صد

 ينوي به 
 
 ، فهو صدقة. إلى الله تعالى للمحتاجالتقرب فالظاهر أن من أعطى شيئا

 للتقرب إليه، والمحبة له، فهو هدية. 
 
 ومن دفع إلى إنسان شيئا

 .«تهادوا تحابوا»وجميع ذلك مندوب إليه، ومحثوث عليه؛ فإن النتَي صل الله عليه وسلم قال: 

ي فضلها أكبر من أن يمكننا حضه 
 ...انته. وأما الصدقة؛ فما ورد ف 

 ) : رحمه الله قال المؤلف
ُ
  يُشَع
َ
 بُ ق

ُ
 ا ومُ هَ ول

َ
 كاف
َ
 أ
ُ
 ( هال  فاع   ة

ي  ؛يشَع قبولها  ،أي مستحبقبول الهدية مشَوع 
 ف 
َ
لها، ورَد ب 

َ
لأن النتَي صل الله عليه وسلم ق

ه ي الصحيحير  وغبر
ة ف  أن النتَي صل الله عليه وسلم  : منها حديث أنس ،ا مذلك أحاديث كثبر

ق به عل بريرة
ِّ
صُد

ُ
ي بلحم ت

 . (1)«و لنا هديةهو عليها صدقة وه » فقال:  ،أوب 
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يبتغون بها مرضاة رسول  ؛أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة : حديث عائشة : ومنها  

ي صحيحهو  ،(1)الله صل الله عليه وسلم
ي كتاب  ،: باب قبول الهديةبوب الإمام البخاري ف 

ف 

ي 
 ذلك منها ما ذكرناه. الهبة، وساق عدة أحاديث ف 

ما أخرجه البخاري من حديث عائشة ؛ا المكافأة عليهاستحباب وأما  كان رسول الله قالت:   ،فل 

 . (2)صل الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها

 ): رحمه اللهالمؤلف قال 
َ
 وت

ُ
 (رِ والكاف   سلم  المُ  بير َ  جوز

   تعطىي أن  لك يجوز أي ، الهدية بير  المسلم والكافر تجوز  
 
 هدية الكافر؛ لأنأن تقبل و  ،هدية كافرا

 . وأهدى لهمقبل هدايا الكفار،  صل الله عليه وسلم النتَي 

ي صحيحهرحمه الله البخاري الإمام بوب  
وذكر حديث إهداء عمر  ،للمشَكير   يةباب الهد : ف 

 حُ 
ا
ي حياة النتَي صل الله عليه وسلم لأخ  له من أهل مكة قبل أن يسلم لة

 . (3)ف 

ي صلة أمها الكافرة 
ي  ذن لها النتَي صل الله عليه وسلمأ ،وذكر حديث أسماء بنت أبَي بكر ف 

ف 

 . (4)صلتها

ي نزلت بسبب قصة أسماء  
ينَ  : وبدأ الباب بذكر الآية الت  ذ 

َّ
ُ عَنِ ال

َّ
مُ اللَّ

ُ
هَاك
ْ
 يَن

َ
ي  } لا  

مْ ف 
ُ
وك
ُ
ل ات 
َ
مْ يُق

َ
ل

مْ إ   يْه 
َ
ل طُوا إ  س 

ْ
ق
ُ
مْ وَت

ُ
وه ُّ بََ

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
يَاركِ ن د 

م مِّ
ُ
رِجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
ينِ وَل

ِّ
َ الد

َّ
 اللَّ

َّ
ير َ { ن ط  س 

ْ
مُق
ْ
بُّ ال  يُح 

 [. 8: الممتحنة]

 رحمه الله 
 
ب أيضا ي تدل  يةباب قبول الهد : وبوَّ

، وعلق مجموعة من الأحاديث الت  من المشَكير 

قال: أهدي للنتَي صل الله عليه وسلم  ،عل جواز قبول الهدية من المشَك، ووصل حديث أنس

ة سندس   من أي -ان ينه عن الحرير، فعجب الناس منها وك -السندس نوع من أنواع الحرير-جُبَّ

لمناديل سعد بن  ،والذي نفس محمد بيده » فقال صل الله عليه وسلم:  -حسنها وجمالها 

ي الجنة أحسن من هذا
 . «معاذ ف 

ي رواية  
ي الصحيحير  وف 

  »قال:  : ف 
ُ
 أ
ّ
رَ إن يْد 

َ
  ك

ُ
ة أهدى إلى النتَي صل الله عليه وسلم.... مَ وْ د

 . (5)«الحديث

                                                           

 (.2441(، مسلم )1574أخرجه البخاري ) (1)
 (.1333مسلم ) (،2585أخرجه البخاري ) (2)
 (.2068(، مسلم )2619أخرجه البخاري ) (3)
 (.1003(، مسلم )2620أخرجه البخاري ) (4)
 (.2469(، مسلم )2616و2615أخرجه البخاري ) (5)



 

462 

  : هو  ،كيدر دومةوأ  
ُ
 اسمه أكيدر،   ،ومةملك د

 
أهدى للنتَي صل الله عليه وسلم وقبل ، كان كافرا

 منه صل الله عليه وسلم الهدية. 

 البخاري رحمه الله ذكر و 
ا
 موصولا

ا
ي أهدت للنتَي صل الله عليه وسلم شاة

حديث اليهودية الت 

 . (1)مسمومة فأكل منها صل الله عليه وسلم

 . واز أكل طعام أهل الكتاب الكفار، وعل جواز قبول الهدية منهمهذا يدل عل ج 

صل  وليس هذا من الموالاة الكفرية كما يزعم الخوارج، فتنبهوا حفظكم الله، انظروا أفعال النتَي 

، وما قاله لأسماء، هذا يدل عل أن المولاة الكفرية والمحرمة لا تحصل بمثل الله عليه وسلم

ي دينه، هذا الفعل، فليست كل 
معاملة مع الكفار محرمة أو كفرية، يجب عل المسلم التفقه ف 

حت  يعلم ما يجوز وما لا يجوز من معاملتهم، وما يعد من الموالاة الكفرية وما لا يعد من ذلك، 

  . والله أعلم . أبواب الردة ذلكمحل تفصيل 

 الرُّ  مُ حرُ ويَ )رحمه الله:  قال المؤلف
ُ
 (فيها جوع

ي إذا أهديت 
 هديةيعت 

 
لأنها لا يجوز لك أن تستعيدها منه؛ ف؛ أي أخذها منك ،وقبضها  شخصا

ي 
ي قال فيها النتَي صل الله عليه وسلمداخلة ف 

ي هبته كالكلب » : الهبة الت 
ء ثم العائد ف  ي  

يعود يَق 

 
َ
ي ق
 متفق عليه.  . (2)«هيئ  ف 

ي الهبة
ي تحريم الرجوع ف 

ي رواية: هذا المثل ظاهر ف 
 . (3)«وءليس لنا مثل الس» ؛ فق 

ي إن شاء الله. 
 إلا الوالد فيما أعطى ولده كما سيأب 

ي رواية أخرى فقد خصت بالذكر  ؛الصدقةكذلك و  
ي صدقته» : ف 

 . ( 4)«.. الحديثالعائد ف 

 إذا نويت أن تهدي ، أي لكن هذا الحكم بعد قبضها 
 
ذلك؛ فلك أن راجعت عن تو  ،هدية شخصا

اجع اجعقبل أن يأخذها منك، إذا لم يستلمها؛ ف تب  فلا يجوز قبضها منك؛ لكن إذا  ،لك أن تب 

 والله أعلم.  . لك أن ترجع

 ): قال المؤلف
َ
 وت

َّ
 جب الت

ُ
   (الأولاد بير َ  سوية

ي الهبة والعطية والهدية وي بير  الأولاد ايجب أن تس
ي  ؛ف 

لحديث النعمان بن بشبر ف 

 أ : الصحيحير  
ّ
  : إباه أب  به رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ن

َ
ي ن
 حَ إب 

ْ
  تُ ل

 
ي هذا غلاما

كان   ابت 
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، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم:  لَّ وَ »لىي
ُ
ك
َ
 لد  أ

َ
فقال ، لا  : فقال «؟نحلته مثل هذا  ك

 . متفق عليه . (1)«رجعهفا»رسول الله صل الله عليه وسلم: 

ي اللغة يطلق عل الذكر والأنتر 
  . والولد ف 

ي رواية أخرى قال
ي عل جَوْر»: وف 

ي رواية أخرىو ،(2)«فلا تشهدب 
ك أن يكونوا إليك »: ف  أيشُّ

ي البَ سواء؟
 » : قال ،قال: بل  «ف 

 
 . (3)«فلا إذا

 أن يشهده عل ما فعله، وهو أنه أعطى أحد  يريد النعمان جاء إلى النتَي صل الله عليه وسلم  

 له دون بقية أولاده
 
 يكون ملكا

 
 . أولاده عبدا

 مثل ما أعطيت هذا؟ فقال: لا عطيت أهل أفسأله النتَي صل الله عليه وسلم 
 
 ،ولادك جميعا

أن يشهد عل ذلك، وبير  السبب، وهو أن فعله ظلم لبقية  فرفض النتَي صل الله عليه وسلم

 بارِّ 
 
 معهم ويسين به،  أولاده، فكما يحب أن يكونوا جميعا

ا
ي بينهوي اكذلك فليكن عادلا

م ف 

، إلا بالبَ الغبر و صالولا بير  ق بير  الذكر والأنتر فرِّ ولا يُ  ،العطية  هم أكبر برّ فإذا كان أحد ،كببر
 
ا

  ؛به
ُ
 ه: لخذ من قول النتَي صل الله عليه وسلم فله أن يفضله عل البقية بالعطية، هذا المعت  أ

ي البَ سواء؟»
ك أن يكونوا إليك ف  ين بك ب  . «أيشُّ  بارِّ

 
نفس أي كما أنك تحب أن يكونوا جميعا

  أنت يجب أن تكونكذلك   ؛الدرجة
 
 ومساويا

ا
 بينهم من غبر تفريق بينهم.  عادلا

ي الهبة والهدية، والتسوية تكون بير  الذكور  
فهذا يدل عل وجوب التسوية بير  الأولاد ف 

اث، فهنا النتَي صل الله عليه وسلم أوض بالتسوية بينهم  : فقال له ،والإناث لا كقسمة المبر

لَّ ولدك نحلته مثل هذا؟»
ُ
ك
َ
 . لذكور والإناثشمل اوالولد ي ، «أ

ي هبته لابنه خاصة. 
 وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن للأب أن يرجع ف 

ي الهبة، لكن أخذ بعض أهل العلم 
أنه يجوز للأب من هذا الحديث تقدم أنه لا يجوز الرجوع ف 

ي أعطاها لابنه،  أن
ي هبته الت 

ه فأرجَع ،«رجعهفا»: قول النتَي صل الله عليه وسلم لهمن يرجع ف 

 . لابنه بعد أن أعطاه

جاع ألزمه بالإر  لأنه ربما يكون النتَي صل الله عليه وسلميمكن المنازعة فيه؛ لكن هذا الاستدلال  

  . باطلةلأنها عطية 
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لا يحل للرجل أن  »قول النتَي صل الله عليه وسلم:  ؛يصح الاستدلال به لهذا القولولكن ما 

جع فيها إلا الوالد فيم الذي يدل عل أن هو الاستثناء الأخبر   (1)«ا يعطىي ولدهيعطىي العطية فبر

ي هبته لابنه. 
 الوالد له أن يرجع ف 

ي ذلك أهل العلم اختلف ؟وهل الأم كالأب 
ي هبتها هي  : ، فبعضهم قالف 

مثله لها أن ترجع ف 

ي قول النتَي صل الله عليه وسلم:  لابنها؛
 والبعض ، «إلا الوالد فيما يعطىي ولده»لأنها داخلة ف 

؛ بأنها تلحق بالوالد  الآخرونولكن قال  ،الوالدة غبر لا، الوالد  : قال ي لأن الوالد له ح بالمعت 
ق ف 

ي مال ولدها فيجوز لها أن 
ي هبته، وكذلك الوالدة لها حق ف 

مال الولد فلذلك جاز له أن يرجع ف 

ي هبتها 
دة ة للوالد والوالح إن شاء الله أنها تلحق بالوالد، فالخلاصوهذا القول هو الصحي ،ترجع ف 

ي هبتهما لأولادهما فقط. 
 والله أعلم الرجوع ف 

 والرَّ ) : قال المؤلف رحمه الله 
ُّ
ِ  د  مَ  لغبر

َ
 (كروهعي  مَ انع  شَ

، فإذا وُجد الما  ها عليه مكروه لغبر مانع  شَعي
ُّ
نع الرد أي رد الهدية إذا أهداك شخص هدية، فرد

ي عمل للحاكم، تعمل كأن يه  ، وربما وجب؛الشَعي جاز لك أن تردها 
ديك شخص هدية وأنت ف 

 للحاكم يأتيك شخص بهدية هذه 
ا
رشوة، أقرب إلى الرشوة من الهدية فهنا يجوز حقيقتها عملا

 لك أن تردها. 

ي هذه الحالة أن  بهديته؛كون قد علمت منه أنه يريد أن يمن عليك أو ت 
فيجوز لك كذلك ف 

ء تردها. أو أن تكون الهدية    مر كالخمحرم  من شَي
ا
 . مثلا

 الهدية 
ُّ
ي لأن النتَي صل الله عليه وسلم  ؛لكن إذا لم يكن هناك مانعٌ شَعي فيُكره رد

 رغب ف 

ي النفس من المحبة و  ؛قبولها 
حدثه ف 

ُ
ما ت  الهدية عكس ذلك يحدث الإلفل 

ّ
 ، ورد

 
ي النف شيئا
 سف 

 . والله أعلم .لذلك يُكره ردها
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 باتاله  

 . لا عوض حال الحياةتمليك ب: الهبةبة، و الهبات جمع ه  

ِ ): قال المؤلف ي جميع ما سَ  ة  ديّ فلها حكم الهَ  ؛وض  ع  إن كانت بغبر
 ف 

َ
 (فل

ي إن كانت الهبة  
ي كل ما تقدم من ، فحكمها حمقابلللآخرمن غبر  ا ستعطيه الت 

كم الهدية ف 

ي الهدية مأحكا
 . ف 

 (هكمُ ولها حُ  ،فهي بيعٌ  ؛وإن كانت بعوض  ) : قال

  ،خرجت عن كونها هبة مقابلب الهبةفإذا كانت  
 
 . فتأخذ حكم البيع ؛وصارت بيعا

تََ ى والرُّ والعُمْرَ ): قال المؤلف
ْ
 ق

ُ
ب ه  المُ  وجبان   ت عَق  ب  ول 

َ
  ؛عده  ن بَ م   لك للمُعْمَرِ والمُرْق

َ
  (فيهما لا رجوع

ي الجاهلية يعطىي الرجلُ مر وهو الحياة، سميت بذلك لأنمرى: مأخوذة من العُ العُ 
 هم كانوا ف 

 : فقيل لها  تستعملها، مرك وحياتكأي أبحتها لك مدة عُ  ،: أعمرتك إياها ، ويقول لهالدارَ الرجلَ 

 عمرى. 

تَ؛ 
ْ
ق  قبُ ر يَ الذي أعطى الدار وساكنها؛  : لأن كل واحد منهما  ؛راقبةفمأخوذة من المُ  وأما الرُّ

جع إليه، وكذا ورثته يقومون مقامه  .الآخر مت  يموت لب 

  . بوقت موقت هبةالفهما حقيقة نوع من أنواع 

وتخرج من ملك  ،: توجبان الملك لمن أعطيت له ولورثته من بعدهوأما حكمهما فقال المؤلف

 
 
 . صاحبها مطلقا

  صاحبها خرجت من ملك  : يقول، : أعطيتك هذه الدار مدة حياتكرجل للآخر قال فإذا  
 
مطلقا

ي 
 للثاب 

 
 . وصارت ملكا

اث لأهلهاالعمر  »وذلك لقول النتَي صل الله عليه وسلم:  العمرى  » : أو قال (1)«ى مبر

 مَ » : متفق عليه. وقال (2)«جائزة
َ
  مْرىر عُ عمَ ن أ

ُ
 ر حيّ عم  فهي للذي أ

 
 ول  وميّ  ا

 
هذا لفظ  (3)«بهعق  تا

 . مسلم

ي حديث عند مسلم من حديث جابر ما يدل عل أن المسألة  
فيها تفصيل وليست لكن ورد ف 

 . عل إطلاقها 
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ي الله عنه
 مَ »النتَي صل الله عليه وسلم:  قال : قال جابر رض 

َ
 عُ عمَ ن أ

ا
فقد  ؛بهق  عَ رى له ول  مَ ر رجلا

 
ُ
طَعَ قول

َ
 ق

َّ
 ه حق
ُ
 فيها  ه

ُ
 . (1)«بهعق  ر ول  عم  ، وهي لمن أ

ي رواية 
  » : وف 

ا
عمَررجلا

َ
ي منكم  : فقال ،مرى له ولعقبهعُ أيما رجلٌ أ

قد أعطيتكها وعقبك ما بق 

 أحد 
ُ
يَهْ ؛ فإنها لمن أ من أجل أنه أعطى عطاءا وقعت فيه  ؛إلى صاحبها وإنها لا ترجع  ا،عْط 

 . (2)«المواريث

ي رواية  
ي أجاز رسول الله صل الله عليه وسلمقال جابر وف 

: هي لك أن يقول : إنما العمرى الت 

 . (3) فإنها ترجع إلى صاحبها ؛: هي لك ما عشت، فأما إذا قالولعقبك

يقول  وبير  أنأو هي لك مدة حياتك،  ،فرق بير  أن يقول له: هي لك ما عشتهذا هو التفصيل: 

 . فيذكر الأولاد  ،عقبك من بعدكله: هي لك ول  

ي لذريتك من بعدك 
اث ،لعقبك يعت  ي المبر

أدخلت فإذا قال له: هي لك ولعقبك  ،فهنا دخلت ف 

 وصارت للآخر. أولاده فيها؛ 
 
 خرجت من ملكه مطلقا

ي ملك الأولفت ولم يذكر العقب؛ وأما إذا قال له: هي لك مدة حياتك 
ي أن يستعملها  ،بق  ف 

 وللثاب 

، فإذا مات رجعت إلى ملك الأول أو إلى ورثما دام حيّ 
 
 ة الأول. ا

  وهو الأصح إن شاء الله. هذا هو التفصيل الذي دل عليه حديث جابر الأخبر 

 والرقتَ   
 
ي أحكامها تماما

  . والله أعلم . كالعمرى ف 

مذي رحمه الله:  د بعض أهل العلم، قالوا: إذا قال: هي لك حياتك والعمل عل هذا عنقال الب 
 ولعقبك، فإنها لمَ 

ُ
ذا فهي راجعة إلى الأول إ ؛لعقبك : لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل ،رها عم  ن أ

 . ر، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي عمَ مات المُ 
العمل عل و ، «العمرى جائزة لأهلها»وروي من غبر وجه عن النتَي صل الله عليه وسلم قال:  

  ر فهي عمَ هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المُ 
ُ
وهو قول  . بهعق  ل ل  جعَ لورثته، وإن لم ت

 . والله أعلم سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق
 : قتََ ي الرُّ

والعمل عل هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النتَي صل الله وقال رحمه الله ف 
هم: أن الرقتَ جا  ئزة مثل العمرى، وهو قول أحمد، وإسحاق. عليه وسلم وغبر

وا  هم بير  العمرى والرقتَ، فأجازوا العمرى، ولم يُجبر  وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغبر
 الرقتَ. 

 . َّ  قبلي فهي راجعة إلىي
ء لك ما عشت، فإن مُتَّ  وتفسبر الرقتَ أن يقول: هذا الشَي

                                                           

 (.1625لفظ مسلم ) (1)
 (.1625لفظ مسلم ) (2)
 (.1625لفظ مسلم ) (3)
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  وقال أحمد 
ُ
 عطيها، ولا ترجع إلى الأول. وإسحاق: الرقتَ مثل العمرى، وهي لمن أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
 انيمَ كتاب الأ
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َ
ف لأنهم كانوا إذا تحالفو يمَ الأ

ْ
طلقت عل الحَل

ُ
ي اللغة: اليد، وأ

، أصلها ف  ا أخذ كل ان: جمع يمير 

 .واحد بيمير  صاحبه

ء بذكر اسمٍ أو صفة لله تبارك وتعالى : فاليمير  هو توكيد الشَي
 
 .أما شَعا

 والحَ )رحمه الله:  لفقال المؤ 
ْ
  فُ ل

ُ
  الله   باسم   إنما يكون

َ
ِ بغ مُ حرُ ويَ  ،له فةٍ عالى أو ص  ت   (ذلك بر

ف و 
ْ
ف، هما لغتان عند العرب. يقال: الحَل  الحَل 

ف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له ويحرم بغبر ذلكالحَ و  
ْ
 . ل

كفارة، أي أن هذه   نث، أن عليهأو تالله أو والله فح بالله : اتفق العلماء عل أن من حلف فقال 

أسماء الله تعالى  أيمان معقودة، وإذا حلف باسمٍ من بالحروف الثلاثة الباء والتاء والواو؛ الأيمان

 .( 1)نقل الإجماع عل ذلك ابن المنذر ،إذا حنث فعليه الكفارةوالله أو والرحمن( )كـ

، قال النتَي صل الله أو ورحمة الله( وعزة)كـ  تهفاليمير  ينعقد بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفا

 فليحلفْ ن كان حَ مَ » : الله عليه وسلم
 
 ولا ينعقد اليمير  بغبر ذلك.  (2)« تْ مُ يصْ أو ل   بالله   الفا

ة. بأسمائه وصفاته كما صح عن النتَي صل الله عليه وسلم الحلف بالله يكون   ي أحاديث كثبر
 ف 

ي لغة العرب: الواو والتاء 
سَم ف 

َ
 والباء. وحروف الق

 منه النتَي ، «والذي نفشي بيده»: صلى الله عليه وسلمومن أيمان النتَي  
 صلى الله عليه وسلم.هذا اليمير  كان يكبر

، هذه كلها أيمان «والذي نفس محمد بيده»و ،«ورب الكعبة»و ،«والله»و ،«ومقلب القلوب»

 صلى الله عليه وسلم.النتَي  حلف بها 

 فليحلف بالله أو ليصمتصلى الله عليه وسلم: » لقول النتَي  ؛ولا يجوز الحلف بغبر الله 
 
 (3)«من كان حالفا

  . متفق عليه

 فلا يحلف إلا باللهصلى الله عليه وسلم: »وقوله 
 
لا تحلفوا صلى الله عليه وسلم »وقوله  ،متفق عليه (4)«ألا من كان حالفا

ي ولا بآبائكم
ي حلفه: باللات والعزى، صلى الله عليه وسلم: »وقوله أخرجه مسلم،  (5)«بالطواع 

من حلف فقال ف 

أخرجه أبو  (7)«من حلف بغبر الله فقد أشَكصلى الله عليه وسلم: »وقوله  ،متفق عليه (6)«فليقل لا إله إلا الله

                                                           

 (.159(، وانظر مراتب الإجماع لابن حزم )ص114الإجماع )ص (1)
 (.1646(، ومسلم )2679أخرجه البخاري )(2)
 ما.( من حديث ابن عمر رضي الله عنه1646(، ومسلم )6646أخرجه البخاري) (3)
 ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.1646(، ومسلم )3836أخرجه البخاري) (4)
 ( من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.1648أخرجه مسلم ) (5)
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1647(، ومسلم )6650أخرجه البخاري) (6)
( من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر، ولم يسمعه منه سمعه بواسطة 1535(، والترمذي)3251(، وأبوداود )4904أخرجه أحمد) (7)

 محمد الكندي، بين ذلك البيهقي في سننه، والكندي مجهول. فالحديث ضعيف. والله أعلم 
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ي الله عنهما. 
 داود من حديث ابن عمر رض 

، هي الطواغيت  ي
انته أي . : كل ما عبد من دون اللهجمع طاغوت، قال الإمام مالكالطواع 

 .  وهو راض 

ي تعظيم المحلوف به، 
ي النهي عن الحلف بغبر الله، أن الحلف يقتض 

قال العلماء: الحكمة ف 

ه. وحقيقة العظمة مختصة بالله، فلا يضاه   به غبر

 .هذا هو السبب الذي نهي عن الحلف بغبر الله لأجله 

ي الحديث والحلف بغبر الله 
 ابن عمر جاء ف 

ٌ
ويشبر إلى هذا المعت  الحديث الذي  أنه شَك

مذي رحمه الله بعد أن ذكر امحمول عل التغليظ، كما قال وهو ، قبله الحديث قال: هذا لب 

ه، عل وجه التغليظ، ونقل هذا الكلام أيض ي كتابه الأوسط عن ابن المبارك وغبر
 ابن المنذر ف 

 
ا

وقالوا: هو كفرٌ دون كفر، أي أنه من الشَك الأصغر لا من الشَك الأكبَ إلا إذا كان الحالف 

 للمحلوف به كت
 
ما
ِّ
 أكبَ، وذكر ابن المنذر تأويلات أخرى  عظيمه لله، عندها معظ

 
يكون شَكا

ي الأوسط
 . له (1)انظرها ف 

 « إن شاء الله»فقال:  ن حلفَ ومَ : )مؤلف رحمه اللهثم قال ال
َ
ث
ْ
ن ، ولا ح   )عليه فقد استثت 

ث عليه أي لا يُعتبَ غبر بار  بيمينه 
ْ
ن  لها؛ لأنه علقها بمشيئة اللهلا ح 

 
لا تلزمه  ف ،، ولا ناقضا

 كفارة ولا إثم عليه. 

ء وقال: إن شاء الله  لف. ؛ فكأنه لم يحمعت  كلام المؤلف: مَنْ حلف عل شَي

: والله لأد
ا
 خلنَّ دار فلان إن شاء الله، فإن دخل دار فلان فإن قال مثلا

 
ء شَي ولا  ،لا يعتبَ حانثا

 لأنه استثت  قال: إن شاء الله.  ؛عليه

ثٍ وإن شاء ترك غبر  ،فإن شاء رجع ؛من حلف فاستثت  »:صلى الله عليه وسلملقوله     ،(2)« حَن 
 
فلا يكون حانثا

 بذلك. 

 عن أبَي هري 
ي الصحيحير 

: لأطوفن عليه السلام بن داود قال سليمان »قال: صلى الله عليه وسلم نتَي رة عن الوف 

ي سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله،  ،الليلة عل تسعير  امرأة
 يقاتل ف 

 
تلد كل امرأة منهن غلاما

                                                           

 طبعة الفلاح(. – 147/  12الأوسط ) (1)

(من حديث ابن عمر رضي الله 2105ماجه)(، وابن 3793(، والنسائي)1531(، والترمذي)3262(، وأبوداود )5093أخرجه أحمد) (2)
عنهما، والصحيح في الحديث الوقف، ورفعه خطأ، بين ذلك الترمذي والبيهقي في سننه، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، 

 (. والله أعلم 1532قال فيه البخاري: خطأ والصواب أنه حديث سليمان الآتي، ذكر ذلك عنه الترمذي )
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لو صلى الله عليه وسلم:»رسول الله  قال: فقال، «منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان فلم يقل. فطاف بهنَّ فلم تلد 

 لحاجته ،قال: إن شاء الله لم يحنث
 
 . (1)«وكان ذلك درَكا

ي علي وحدث : قال ابن المنذر رحمه الله
 ؛بعد أن ذكر أحاديث توافق هذه الأخبار  ،عن أبَي عبيد  ت 

، وأهل  قال: وبــهذا كله كان يأخذ سفيان الثوري، وأهل العراق، ومالك، وأهل الحجاز، والأوزاعي
من أهل الآثار وأهل الرأي؛ أن الشام، والليث بن سعد، وأهل مض، وعليه جماعات العلماء 

ء منها إذا كان ي شَي
ي يمينه، وأن لا يكون مع اتصالها باليمير  حنث ف 

 قوله إن شاء الله استثناء ف 
ي الرجوع عما حلف عليه. 

 يريد به الثناء ف 
، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.  : -أي ابن المنذر نفسه -قال أبو بكر  انتهوكذلك قال الشافعي

 الاستثناء يكون  أن معت  الاتصال؛ 
ا
ي تقول: والله لا أدخل دار فلانٍ إن شاء متصلا

 بالكلام، يعت 
 
ا
، فلا تقل مثلا ي

: والله لا أدخل دار فلان الله، لا تفصل إن شاء الله عن بقية الكلام بفاصل زمت 

ي صحته خلاف، والمتصل نقل اثم بعد ساعة أو ساعتير  
لبعض  تقول: إن شاء الله، هذا ف 

 والله أعلم  . صحته الإجماع عل
ءٍ  ومن حلفَ )  :قال المؤلف رحمه الله  منه عل شَي

 
ا ه خبر  ،فليأت  الذي هو خبر  ؛فرأى غبر

ر عن يمينه
ِّ
 )وليكف

: والله لا أتصدق عل فلان، ورأى أن  
ا
 منه، من قال مثلا

 
ا ه خبر ء فرأى غبر من حلف عل شَي

ر عن ي الصدقة عليه خبر له من عدم الصدقة
ِّ
 مينه ويتصدق عليه؛ لقول النتَي عليه، فيكف

  فرأيتَ  إذا حلفتَ صلى الله عليه وسلم:»
 منها  عل يمير 

 
ا ها خبر ر عن يمينك و غبر

ِّ
 (2)«الذي هو خبر  ت  أ؛ فكف

 متفق عليه. 
ر عن يمينه 

ِّ
ي إذا قال: والله لا أتصدق عل فلان، هل يكف

ر قبل الحنث وبعده، يعت 
ِّ
 وله أن يكف

ر عن يمينه بعد 
ِّ
 أن يتصدق عليه؟ قبل أن يتصدق عليه أم يكف

ر عن يمينه، وله
ِّ
ر قبل الحنث وبعده، أي له أن يتصدق عل الرجل قبل أن يكف

ِّ
 قلنا: وله أن يكف

ر عن يمينه ثم يتصدق عليه، أن 
ِّ
 هذا قول جمهور علماء الإسلام. يكف

 بتقديم التكفبر  
 
، وأفت  أربعة عشَ صحابيا هذا الذي حصل فيه ، أي بجواز تقديم التكفبر

، فجمهور العلماء ، لكن ف، تأخبر التكفبر لا إشكال فيهالخلا ي تقديم التكفبر
الخلاف حصل ف 

 أفتوا بجواز تقديم التكفبر عل الحنث، وقال به سائر فقهاء الأمصار، 
 
وأربعة عشَ صحابيا

ي ذلك أهل الرأي
ي صحيحه: باب الكفارة قبل  ،وخالف ف 

ب الإمام البخاري رحمه الله ف  وقد بوَّ

 تدل عل جواز التكفبر بعد الحنث وقبل الحنث.  صلى الله عليه وسلميث عن النتَي ، وذكر أحاد(3)عدهالحنث وب

                                                           

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1654(، ومسلم )6720لبخاري)أخرجه ا (1)
 ( من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.1652(، ومسلم )7146أخرجه البخاري) (2)
 (.6721أخرجه البخاري أول حديث في هذا الباب برقم ) (3)
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ي تبويباته من رده عل أهل الرأي، قد نبه ال 
حافظ ابن حجر والإمام البخاري رحمه الله يكبر ف 

 يرد بها ذ عل أكبر من موضع من
 
ب أبوابا ي يبوِّ

نها أقوال أهل الرأي، رد عليهم أقوالهم لأ  لك، يعت 

ة تخالف ،خالفة للسنةم  كثبر
 
بعض أهل الحديث يعقدون لذلك صلى الله عليه وسلم سنة النتَي  وأقوالهم أحيانا

ي المصنف له كت
 ف 
 
ي الرد عليهم، كالإمام البخاري رحمه الله وابن أبَي شيبة أيضا

 خاصة ف 
 
اب  أبوابا

ي الرد عل أهل الرأ
ولذلك تجد اليوم أهل الأهواء الذين يسعون إلى التخلص من  ،يكامل ف 

الشَيعة يميلون إلى مذهب أهل الرأي وكذلك تفعل بعض الدول مع أن أصل مذهبهم  حكامأ

 . مالكي أو شافعي 

ِ ومَ ): قال المؤلف رحمه الله
كره عل اليمير 

ُ
ُ  ن أ  )فيها نث  بالح   ولا يأثمُ  ،لازمةٍ  فهي غبر

ي كتابه الكريم} 
 الله سبحانه وتعالى يقول ف 

َّ
 مُطْ  إلا

ُ
بُه
ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
ُ
يمَان  { مَنْ أ الإ   ب 

ٌّ  
[، 106النحل/ ]مَي 

 
ُ
ي عن الخطأ » قال: صلى الله عليه وسلم مرفوع عن هذه الأمة، فالنتَي إثمه الإكراه ل بع  فما ف

إن الله تجاوز لأمت 

 . (1)«والنسيان وما استكرهوا عليه

ي 
 الإكراه يكون الإثم  حال فق 

 
 عليه، و  ،عن الشخص مرفوعا

 
لا فلا ينعقد يمينه إذا كان مكرها

 . كفارةتلزمه  حلف عليه ولا يأثم بفعل ما 
ي شَح الزاد: 

 »قوله: قال ابن عثيمير  رحمه الله ف 
 
: أن يحلف مختارا ي

ي أي: الشَط الثا« الثاب 
ب 

 للحلف، وضد المختار المكره. 
 
ي مريدا

، يعت 
 
 لوجوب الكفارة أن يحلف مختارا

 لم» : -الكلام لابن عثيمير  والمؤلف صاحب الزاد –قال المؤلف  
 
« تنعقد يمينه فإن حلف مكرها

 عليه إنسان فأمسك به، وقال: سأرفع أمرك لولىي الأمر، فقال له المجرم: 
 عبر
 
 مجرما

ا
 فلو أن رجلا

، وإلا قتلتك، فأقسمَ بالله مْ بالله أنك لا تخبَ بَي س 
ْ
ق
َ
 أن إذا رفعت بَي سأقتلك، ثم قال المجرم: أ

، وع
 
 الأمور بصلا يخبَ به، فهذه اليمير  لا كفارة فيها؛ لأنه حلف مكرها

َ
نيع ل هذا فلو أخبَ ولاة

، والدليل من القرآن ومن 
 
هذا المجرم فليس عليه إثم، وليس عليه كفارة؛ لأنه حلف مكرها

 السنة: 
ه   يمَان  نْ بَعْد  إ    م 

َّ
اللَّ رَ ب 

َ
ف
َ
 أما من القرآن فقال الله تعالى: }مَنْ ك

َّ
  إلا

ُ
يمَان  مَنْ أ الإ   ب 

ٌّ  
 مُطْمَي 

ُ
بُه
ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
 ك
ابٌ 

َ
هُمْ عَذ

َ
  وَل

َّ
نَ اللَّ بٌ م 

َ
ض
َ
مْ غ يْه 

َ
عَل
َ
ا ف را

ْ
رِ صَد

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ال حَ ب 

َ نْ مَنْ شََ ك 
َ
يمٌ{ ]النحل: وَل [. فإذا  106 عَظ 

 كانت كلمة الكفر قد صدرت من مُكرَهٍ فلا أثر لها، فما سواها مثلها. 
ي الخطأ والنسيان وما استك: »صلى الله عليه وسلمأما من السنة، فقال النتَي 

، «رهوا عليهإن الله وضع عن أمت 
ي هذه الحال، فلا إثم عليه ولا كفارة. انته

ي يمينه ف 
 . وعل هذا فإن حنث ف 

 
  واليمير ُ ): قال المؤلف رحمه الله

َ
ي يَ  وسُ مُ الغ

 هي الت 
َ
   فُ الحال   مُ عل

َ
 )هابَ ذ  ك

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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ي يعلم الحالف   
ف المؤلف اليمير  الغموس فقال: هي الت  هذا تعريف لليمير  الغموس، عرَّ

 أي يحلف ال،كذبها 
 
ي حلفه هذا  كاذبوهو يعرف أنه   حالف كذبا

يقول ، فيحلف عل أمر ماض  ، ف 
. وهو لم يحصل فيكون كاذب ،حصل كذا 

 
 ا

ي نار جهنم أعاذنا الله وإياكم
 . وسميت هذه اليمير  بالغموس لأنها تغمس صاحبها ف 

ر اليمير  هذه  
َّ
ر اليم ؛لا كفارة فيها  ،لا تكف

ِّ
رها ما يكف

ِّ
 . ير  إذ هي أعظم من أن يكف

ر. ولا دليل عل كونها ت 
َّ
 كف

   ن حلفَ مَ »: صلى الله عليه وسلمالنتَي  قال 
َ مسلمٍ،  ئ  امرِ  بها مالَ  عُ قتط  يَ  عل يمير  ي

وهو  اللهَ  هو عليها فاجرٌ لق 
 
َ
 ضبَ عليه غ

ُ
 متفق عليه.  (1)«ان

ي صحيح البخاري
 ،الإشَاك بالله : الكبائر »: صلى الله عليه وسلمالنتَي  : قالبن عمرو قالعن عبد الله  ( 2)وف 

ها النتَي ، «وقتل النفس، واليمير  الغموس وعقوق الوالدين،
َّ
  . من الكبائر صلى الله عليه وسلم فعد

ي رواية
 ، «وما اليمير  الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب: قلت: (3)وف 

، ولا يجتمع وورد فيها وعيد  وبينت أنها من الكبائر  فهذه الأحاديث ذكرت اليمير  الغموس
ة   هي  عل أن فيها كفارة، وليست يدل م يأت حديث صحيحول ،وتكفر وفيها وعيد كونها كببر
 خرى. والله أعلم. كاليمير  الأ 

ي الأوسطقال ابن المنذر 
عن رفيع أبَي العالية، أن ابن مسعود كان يقول:  : بعد ذكر إسناده (4)ف 

 
ُ
 ك
ّ
 ن

َ
 عُ ا ن

ُّ
 م   د

 
ن الذنب الذي لا كفارة له، اليمير  الغموس: أن يحلف الرجل عل مال أخيه كاذبا

 قتطعه. ي
 
 
وقال سعيد بن المسيب: يمير  الصبَ من الكبائر. وقال الحسن البضي: إذا حلف عل أمر كاذبا

 فليس كفارة
 
. هو أعظم من ذلك. وكذلك قال حماد الك ،متعمدا ، وأبو مالك، وإبراهيم النخعي ي

 وف 
، ومن وافقه م  ن أهل هذا قول مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي

الشام، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، 
 وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. 

ي لا تحتمل إلا 
قال أبو بكر: وبه نقول والدلائل تكبر لمن قال هذا القول، أحدها: هذه الأخبار الت 

 
 
ي الله صلى الله عليه وسلم: »، وهو قول النتَي معت  واحدا

من حلف عل يمير  ليقتطع بها مال امرئ مسلم لق 
حرم الله عليه »وقوله: «. حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار»وقوله: «. وهو عليه غضبان
ي هي « الجنة وأدخله النار

ي هذا الكتاب، وسائر الأخبار الت 
ي ذكرناها ف 

مع سائر ألفاظ الأخبار الت 
 النتَي مذكورة بغ

ي ذكرناها صلى الله عليه وسلمبر هذا الكتاب، وغبر جائز أن يجبر 
أن من حلف بهذه اليمير  الت 

 
َ
ي هذه الأخبار، ويكون أ

ي مرَ يلق  الله وهو عليه غضبان، مع سائر الوعيد الذي هو مذكور ف 
ه ف 

كفارة اليمير  بالإطعام، أو الكسوة، أو الرقبة فإن لم يجد فالصيام، ويكون قوله: }ذلك كفرة 
ي الأخبار من الوعيد؛ هذا يستحيل، والكفارة إنما جعلت أيمانكم 

إذا حلفتم{ كفارة لما هو مذكور ف 

                                                           

 الله بن مسعود رضي الله عنه. ( من حديث عبد138(، ومسلم )2356أخرجه البخاري) (1)
 ( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.6675أخرجه البخاري) (2)
 ( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.6920عند البخاري)(3)
 (.12/138الأوسط ) (4)
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ك ما  ، فيفعل ما حلف أن لا يفعله أو يب   بعد عقد اليمير 
 
ي يكون الرجل فيها حانثا

ي الأيمان الت 
ف 

 أوجب عل نفسه باليمير  أنه فاعله... 
: الأيمان أربــع: ي  مينان يُ إلى أن قال: قال إبراهيم النخعي

َّ
ران، ويمينان لا يكفران: قول الرجل: كف

؛ فهو 
 
ي هذا كفارة إن كان تعمد شيئا

والله ما فعلت وقد فعل، ووالله لقد فعلت وما فعل، ليس ف 
فليستغفر الله، وإن كان يرى أنه كما قال: فهو لغو يكفر، وقول الرجل: والله لا أفعل  ؛كذب

ي اليمير  فيه كفارة. والله لأفعلن فلا يفعل؛ فهذا و فيفعل، 
...انته ثم نقل خلاف الشافعي ف 

 . والله أعلم . الغموس وأنها تكفر عنده
 ولا مُ ) : قال المؤلف رحمه الله

َ
 ؤ
َ
 اخ

َ
  ذة

َّ
 (غوِ بالل

 وبل والله.  ،لغو اليمير  اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال: هو أن يقول المرء: لا والله
 . ير  ولا يعقد قلبه عليها. هذا قولكلمة تجري عل اللسان لا ينوي بها اليم  

 صدق نفسه ثم يتبيرَّ  
 
: أن يعقد الحالف اليمير  ظانا ي

 بخلافه. أن الأمر القول الثاب 
له الأمر يظهر  لف عليه، ثم عندما تظهر حقيقةفيحلف عل أمر  ويظن أن هذا الأمر كما هو ح

ي ظنه. بعض أهل العلم 
،فأنه مخطى  ف   .ومنهم الإمام مالك رحمه الله ش لغو اليمير  بهذا المعت 

 ولا يبعد أن يكون ك
 
  . لا المعنيير  مرادا

مُ اُلله ب  لقوله تعا يؤاخذ عليه الشخص وليس فيه كفارة؛لا اليمير  غو ول
ُ
ك
ُ
ذ اخ 

َ
 يُؤ
َ
ي لى: } لا  

وِ ف 
ْ
غ
َّ
الل

} 
َ
يْمَان

َ
مُ الأ

ُّ
دت
َّ
مَا عَق م ب 

ُ
ك
ُ
ذ اخ 

َ
ن يُؤ ـك 

َ
مْ وَل

ُ
ك يْمَان 

َ
،[، فلغ89المائدة/ ] أ

 
وليس فيه  و اليمير  لا يعتبَ شيئا

 .كفارة
ي الأوسط

ي اليمير   : قال ابن المنذر رحمه الله ف 
 ذكر اللغو ف 

، فقالت طائفة: هو قول المرء: لا والله، وبل والله، روي  ي اليمير 
ي اللغو ف 

اختلف أهل العلم ف 
الحسن، والقاسم قال أبو بكر: روي هذا القول عن عطاء، و  ... هذا القول عن ابن عباس وعائشة. 

، وكذلك  ، وبه قال أبو عبيدة معمر بن المثت  ، الربيع بن محمد، وعكرمة، والشعتَي قال الشافعي
ي عنه. 

 أخبَب 
ء يرى أنه كما حلف عليه ثم لا يكون كذلك،  وقالت طائفة: لغو اليمير  هو: أن يحلف عل الشَي

ه ،  روي ذلك عن الحسن ومجاهد،.... روي هذا القول عن ابن عباس وغبر وقتادة، والنخعي
الأوزاعي وأحمد بن حنبل  أبو مصعب عنه، وهو قول ، وبه قال مالك،والكلتَي وسليمان بن يسار 

 انته. .... وأصحاب الرأي. 
 أخرى، ثم قال:  

ا
ي نفسه -قال أبو بكروذكر أقوالا

ي  : -يعت 
وأكبر أهل العلم عل أن لا كفارة ف 

  ،جل: لا والله، وبل واللهاليمينير  اللتير  بدأنا بذكرهما وهو: قول الر 
 
، غبر معتقد بذلك يمينا

 حَ  : والأخرى
ْ
ء يرى أنه حلف عليه، ثم لا يكون كذلك....انته باختصار. ل  ف الرجل عل الشَي

  رارُ إبْ  عل المسلم   المسلم   قِّ ن حَ وم  ) : قال المؤلف رحمه الله
َ
 (ه  سم  ق

، كأن يقول لك صاحبك: والله ه، فتبَّ قسمإبرار القسم هو أن يعمل بما حلف عليه صاحبه 
ي يمينه

 . لتأكلن، فيستحب لك الأكل لكي لا يحنث ف 
ر أو نحو ذلكفهو سنة مستحبة   ء من هذا  ،إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف صر  فإن كان شَي

أبَي بكر  مع  صلى الله عليه وسلمكما فعل النتَي   ،مفسدة من ورائه مه، لا يلزمه أن يبَ قسمه إذا حصلتبَ قسلا يَ 
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 وأخطأت بعضاصلى الله عليه وسلم: »، قال له النتَي الرؤيا  أبو بكر الصديقالصديق لما عبََّ 
 
قال ، «أصبت بعضا

ي ما الذي أخطأت؟ فقال النتَي 
لم ف. (1)«لا تقسمصلى الله عليه وسلم»أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثت 

ي شَح يخبَه بذلك، فلم يبَ قسمه، لوجود مفسدة من وراء ذلك
، ذكر معت  ما ذكرناه النووي ف 

 مسلم. 
ي الله عنه م قول البَاءإبرار القس ودليل استحباب 

 بسبع  ونهانا عن سبع: صلى الله عليه وسلم أمرنا النتَي » : رض 
، ورد السلام، وإبرار القسم، ونض المظلوم ،وإجابة الداعي  ، وعيادة المريض  ،أمرنا باتباع الجنائز 
 .(2)«.. . وتشميت العاطس

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 وك
َّ
 ف

ُ
ِ  ارة

  اليمير 
َ
ي ك   اللهُ  هُ كرَ هي ما ذ

 (زِ العزي ه  تاب  ف 
ي كتابه، 

ي ذكرها الله ف 
ي من لزمه كفارة يمير  فعليه الكفارة الت 

ه هي كفارة اليمير  الواجبة علي  يعت 
ي القرآن. 

ي ذكرها الله ف 
 الت 
مُ  قال  

ُ
ك
ُ
ذ اخ 

َ
 يُؤ
َ
  اللهُ تعالى: } لا

ُ
ك
ُ
ذ اخ 

َ
ن يُؤ ـك 

َ
مْ وَل

ُ
ك يْمَان 

َ
ي أ  
وِ ف 
ْ
غ
َّ
الل يْمَاب 

َ
مُ الأ

ُّ
دت
َّ
مَا عَق طْعَ م ب   إ 

ُ
ه
ُ
ارَت
َّ
ف
َ
ك
َ
 ف
َ
امُ ن

حْ 
َ
وْ ت
َ
هُمْ أ

ُ
سْوَت وْ ك 

َ
مْ أ
ُ
يك ل 

ْ
ه
َ
 أ
َ
مُون طْع 

ُ
وْسَط  مَا ت

َ
نْ أ  م 

ير َ ة  مَسَاك 
َ ة  عَشََ

َ
ث
َ
لا
َ
يَامُ ث ص 

َ
 ف
ْ
د مْ يَج 

َّ
مَن ل

َ
بَةٍ ف

َ
 رِيرُ رَق

مْ 
ُ
ك
َ
يْمَان

َ
 أ
ْ
وا
ُ
ظ
َ
مْ وَاحْف

ُ
ت
ْ
ف
َ
ا حَل

َ
ذ مْ إ 

ُ
ك يْمَان 

َ
 أ
ُ
ارَة
َّ
ف
َ
 ك
َ
ك ل 

َ
امٍ ذ يَّ

َ
 . [89مائدة/ ال]{ أ
. هنا المسكير    هذه الآية بينت لنا كفارة اليمير  كيف تكون، فقال: فكفارته إطعام عشَة مساكير 

فرد 
ُ
ي  بالذكر، نحن ذكرنا  أ

قتا، وإذالزكاة أن الفقبر والمسكير  كلمتان إذا اجتمعتا كتاب ف  قتا افب  ا افب 
اق فيكون الفقبر والمسكير  بمعت   هنا اجتمعتا، 

  . وهو من لا يملك كفايته واحد حصل الافب 
 يستحق الكفارة. يملك كفايته يكون ممن  لا فمن 

  
 
، ولا بد أن يكون هؤلاء المساكير  عشَة، لا ينفع أن تطعم واحدا فكفارته إطعام عشَة مساكير 

 لأن الله سبحانه وتعالى نصَّ عل العشَ.  ؛عشَ مرات، لا بد أن يكونوا عشَة
، النقود لا تنفع، الله سبحانه وتعالى ذكر  والإطعام يكون بأن تعطيهم

 
 لا تعطيهم نقودا

 
طعاما

الطعام وكانت النقود موجودة عندهم، فلو كانت النقود تجزئ عن الطعام لذكرها الله سبحانه 
 . نقتض عل الطعامفوتعالى، لكن بما أنه ذكر الطعام 

لا أي ن أهليكم، أي من أعدله وهذا الطعام قال الله سبحانه وتعالى فيه: من أوسط ما تطعمو  
ء ي
ي حالنا اليوم كثبر من الناس عندنا  الزهيد  الدب 

ي ف 
ن يأكلو  هنا ولا الغالىي الثمن، المتوسط، يعت 

ي الغالب
، فمثل هذا الأ -الطعام المتوسط عند كثبر من الناس  - ف 

ا
الذي غالب رز والدجاج مثلا

 متطعامه من الأرز والدجاج 
 
 يطعم مدإذا أراد أن يطعم طعاما

 
 وسطا

 
صحن  : رز أو نقولمن الأ ا

، يخرجها مطبوخ مشبع مع ربــع دجاجة 
 
أشخاص  ةعشَ فيطعم يكون بذلك قد أطعم شخصا

ط البعض، فا ،عل هذا النحو   كما يَشب 
 
ط أن يكون مطبوخا بن جرير الطبَي رحمه الله ولا يشب 

ه لهذه الآية تكلم عل ي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرأن الكفارات ،هذه المسألة عند تفسبر
 الت 

ي سنة النتَي 
ط فيه الطبخليس  صلى الله عليه وسلموجاءت ف 

ء اشب ُ لحق بتلك الكفارات  ،فيها شَي
ُ
فلذلك هذه ت

 فيها 
 
  . فالطبخ ليس شَطا

 

                                                           

 ( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.2269(، ومسلم )7046أخرجه البخاري) (1)
 ( من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.2066(، ومسلم )1239أخرجه البخاري) (2)
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 ساأما الك   
 
ي ذلك أن ثوبا

، اليوم  سوة فأصح الأقوال ف  ي
 للعورة يكق 

 
كثبر من الناس يرتدي البنطال ترا

تكون بالبنطال والقميص تكون كسوة كاملة، البعض قال: إذا كان  والقميص القصبر فالكسوة
ي لكن الصحيح أن هذه لا تعتبَ كسوة

ه، وهذا الكسوة أ كاملة،  جزء من هذا يكق  ن يعطيه ما يسب 
ء اليوم بالنسبة لنا البنطال والقميص القصبر هذا يعتبَ كسوةيحتاج  ، عل أن يكون أقل شَي

 .
 
 البنطال شَعيا

، فعندك الآن إما الإطعام أو الكسوة أو تحرير (، قبةأو تحرير ر )   رقبة. )أو( للتخيبر
ي الغالب غبر موجود اليوم إلا أنه  ، عتق عبد أو أمة : عتق عبد أو أمة، الرقبة هنا  : الرقبة

وهذا ف 
 بير  هذه الثلاث، ولا 

َّ
داخل من ضمن الخيارات فإطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، أنت مخبر

تيب  ، يلزمك الب  تيب بير  هذه الثلاث وبير  الصيام فعندنا ترتيب وتخيبر إلا مع الصيام، يلزمك الب 
ي ذكرناها الإطعا

رقبة أنت مخبر بير  هذه م أو الكسوة أو تحرير التخيبر بير  هذه الثلاث الت 
 الثلاث. 

تيب   ي حال عدم القدر فأما الب 
 رك؛ لأن الله تباتتحول إلى الصيامة عل واحدة من هذه الثلاث ق 
ي عندك ترتيب فمن لم يجد}وتعالى قال: 

الأول إما أن تجد أو لا تجد، فإن وجدت فأنت { يعت 
، أما إذا لم تجد ولا يجوز الصيام وأنت قادر عل واحدة منها  ،مكلف بواحدة من الثلاث ولا بد 

 فتنتقل إلى الصيام. 
ي {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}: تعالى قال 

 ة حال عدم إيجاد الثلاث، صيام ثلاثة أيام هذا ف 
ي الأوسط:  الأولى،

أجمع أهل العلم عل أن الحالف الواجد الإطعام أو الكسوة قال ابن المنذر ف 
ي يمينه. 

 أو الرقبة؛ لا يجزئه الصوم إذا حنث ف 
 أم لا؟ خلاف بير  أهل العلم، وهل الصيام يجب أن يكون متتا

 
الذين قالوا بالتتابع احتجوا بعا

التتابع بد يقيتالمتواترة ليس فيها  بن مسعود لا يعتمد عليها، فالقراءات المعتمدةبقراءة شاذة لا 
ء من عندنا نحن، فيجوز أن تصومها متتابعة أو  فتبق  عل إطلاقها ولا  متفرقة. هذا نقيدها بشَي

 . والله أعلم.هو الصحيح إن شاء الله
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  كتابُ 
َّ
 ذرِ الن

 . خويف والإيجاب، هذا أصله اللغويبمعت  الت ،الإنذار  : أصل النذر 
 :
 
 .إيجاب ما ليس بواجبٍ لحدوث أمر  فوأما شَعا

ي أدق: إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشَع
ي تعريفه، والقول الثاب 

 . هذا قول ف 
 صيام الإ 

ا
يكون بذلك ن إذا نذر الشخص أن يصومهما لك خميس، يستحب صيامهما؛ثنير  والمثلا

ي الأصل لم تكن واجبة عليه، فسه بعقد ألزم ن
 ولكنه أوجبها عل نفسه. بادة هي ف 

 .النذر هذا معت  
 ) : قال المؤلف رحمه الله

َّ
 ما يص  إن

ُّ
  ح

ُ
َ إذا ابت ي  
 به وَ  ع 

ُ
 فلا بُ  ،الله   جه

َّ
  د

َ
  أن يكون
ُ
 ق

ا
 ربة

َ
ي  ذرَ . ولا ن

ف 
   (الله   عصية  مَ 

 »قال: صلى الله عليه وسلم لأن النتَي  ؛وتعالى إذا كان قربة لله تبارك النذر يصح
ُ
ي به وجه لا نذر إلا فيما ابت
ع 

 وإذا لم يكن  ،وتعالى فهو صحيح فإذا كان النذر قربة لله تبارك ( 1)«الله
 
 ؛قربة فلا يكون صحيحا

ي الصحيح- صلى الله عليه وسلموقال  ،للحديث المتقدم
ه، ومن نذر أن من نذر أن يطيع الله فليطع»: -كما جاء ف 

 . (2)«يعصيه فلا يعصه
ي هذا 

 . وتعالى لله تباركأي الذي فيه معصية ، نهي عن نذر المعصيةالطاعة، و أمر بالوفاء بنذر ف 
ي الصحيحير  و  

 إنه لا يَ »: ، وقالالنذر  عنصلى الله عليه وسلم النتَي عن ابن عمر قال: نه جاء ف 
ُّ
  رد

 
وإنما  ،شيئا

 . (3)« يُستخرج به من البخيل
ي أن تعملهذا النذر هو النذر المعلق أو نذر المقابلة، يسمى النذر المعلق أو نذر المقابل

 ة يعت 
ي مقابلة أمر يحصل لك

 هذا بأمر  يحصل لك.  تعلق نذرك، هذا العمل ف 
ي 
: يعت 

ا
ي فسأذبح شاةإذا شق  الله تقول مثلا

 لذلك قال النتَي  هذا  ،مريض 
ء معيرَّ  نذر معلق بشَي

 صلى الله عليه وسلم:»
 
 من القدر،هذ« إنه لا يرد شيئا

 
ي الله مريضك  ا لن يغبر شيئا

ي لن يشق 
لأجل ذبحك يعت 

ء لا ينفقنما يستخرج به من البخإللشاة،  هذا هو البخيل  ،إلا بمقابل يل، الذي يفعل هذا الشَي
ي الذي يبخل عن 

ي ذلك، لذلك ذمه النتَي الإنفاق ف 
فهذا صلى الله عليه وسلم طاعة حت  يكون هناك مقابل ف 

ي به، لكن إذا  النذر مكروه؛
 .هذا نذر المقابلة أو النذر المعلقفعله أحد فيجب عليه أن يوف 

  نَ وم  ) :حمه اللهقال المؤلف ر 
َّ
ي المَ  ذرِ الن

  (ة  يعص  ف 
ي معصية الله، النذر إذا كان نذر  

 فيهلا نذر ف 
 
 د، للحديث المتقدم. معصية غبر منعق ا

 سيبدأ المؤلف هنا بذكر بعض صور نذر المعصية. 
 
 ) قال: ف

ٌ
  ما فيه مخالفة

َّ
 أو مُ  ،بير  الأولاد   سوية  للت

َ
 فاض
ٌ
 خال  مُ  ثة  رَ بير  الوَ  لة

َ
 ف
ٌ
َ  ة

َ
 لما شَ

ُ
 (اللهُ  عه

 صور من النذر المحرم نذر المعصية. هذه 
ي الأولىالصورة  

: نذرٌ فيه عدم التسوية بير  الأولاد، وقد تقدم معنا وجوب التسوية بير  الأولاد ف 

ي عدم التسوية بينهم فنذره نذر معصية لا يصح ،العطية
 يقتض 

 
 .فمن نذر نذرا

                                                           

 ( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه.3273(، وأبو داود )6732أخرجه أحمد ) (1)
 (، من حديث عائشة رضي الله عنها.6696أخرجه البخاري) (2)
 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. (1639(، ومسلم )6608أخرجه البخاري) (3)
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 معصية كالذين خالف ما شَعه الله، الورثة بقسمة ت: المفاضلة بير  الصورة الثانية
 
هذه أيضا

ي الإرث. يمنعون الإناث من الإرث أو يع
 من حقهن ف 

ا
 طون الإناث قليلا

 : الثالثةالصورة و 
 وم  ) :قال المؤلف 

ُ
  نه

َّ
  ذرُ الن

ُ
 )وربُ عل الق

، أو النذر الذي فيه مخالفة كالنذر بالذبح لصاحب القبَ   كالنذر الذي فيه تقرب لصاحب القبَ  
ه ع الله كرفع القبور أو البناء عليها وما شابه، كل هذا من نذر المعصية فلا ينعقد النذر بهذلشَ 

 .الأمور
 : من صور نذر المعصية الصورة الرابعة

 ل ما لم يَ وعَ ): قال المؤلف رحمه الله 
ْ
 (اللهُ   به  أذن

 ، كل هذا داخلعل معاصيهمبه كالنذر عل المساجد لزخرفتها أو عل أهل المعاضي ليستعينوا 
ي النذر المحرم، 

 .نذر المعصيةف 
 

 لم يشََ ف   عل نفسه   بَ جَ ن أوَ ومَ ) قال المؤلف رحمه الله: 
ا
 عْ علا

ُ
 (ب عليهالله لم يج   ه

 لم يشَعه الله ولم يوجبه الله عليه ولا استحبه له؛ لم يجب  ومن أوجب
ا
عل نفسه فعلا

 عليه، فلا وفاء فيه. 
يخطب إذا هو برجل قائم صلى الله عليه وسلم بينما النتَي يدل عل ذلك: قال:  حديث ابن عباس عند البخاري 

فقال النتَي  يعقد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فسأل عنه فقالوا: أبو إشائيل نذر أن يقوم ولا 
 . (1)«يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومهمره فلصلى الله عليه وسلم:»

ي هذا الحديث 
ي ألزم نفسه بها أبطلها النتَي ف 

رَب ليست لأن؛ صلى الله عليه وسلمالأشياء المباحة الت 
ُ
ها ليست ق

 تكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه. : مره فليبطلها بقولهطاعات لله سبحانه وتعالى، أ
 هو طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. ألزمه بأن يتم ما ف 
ي  

ي  وف 
 أبَي داود قال النتَي  الحديث المتقدم ف 

ي به وجه الله صلى الله عليه وسلم:»سي  
فعل « لا نذر إلا فيما ابتع 

و غبر معتبَ ولا كفارة يجب الوفاء به هو ما كان طاعة لله، وما ليس بطاعة فهفالنذر الذي  هذا 
ي معصية أو مباح؛

ي النذر الذي نذر  لم يلزمصلى الله عليه وسلم لأن النتَي  فيه سواء كان ف 
ه أبا إشائيل بالكفارة ف 

ي الأمور المباحة
 .ف 

 ) : قال المؤلف رحمه الله
َ
  وكذلك

ْ
   إن

َ
 شَعْ ا لم يَ ممَّ  كان

ُ
 ط  وهو لا يُ  اللهُ  ه

ُ
 يق
ُ
 (ه

 نذر  فعله الشخص وهو لا يطيقه فهذا النذر لا يلزمه، إذا كان النذر طاعة وهو لا يطيقه لزمه 
أيُّ

ي إن شاء الله، 
 لم يشَعه اللهو فيه كفارة يمير  كما سيأب 

ا
؛ يقدر عليهلا وهو  ،من نذر أن يفعل فعلا

ي الصحيح  كذلك لا يلزمه؛
ير  من حديث أنس أن كأن ينذر الرجل المشَي وهو لا يقدر عليه، فق 

 يُ صلى الله عليه وسلم النتَي 
 
 رأى شيخا

َ
 عليهما من ضعفهأي يمشَي بينهم-ى بير  ابنيه هاد

 
ما »: فقال-ا معتمدا

. قال «؟هذا  ي » : قالوا: نذر أن يمشَي
 وأمره أن يركب.  (2)«إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغت 

                                                           

 ( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.6704أخرجه البخاري) (1)
 ( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.1642(، ومسلم )1865أخرجه البخاري) (2)
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 الرجل هذا  
 
ي أصله وهو لا يقدر عليه أيضا

ي أمر  ليس هو طاعة ف 
 ف 
 
 صلى الله عليه وسلمالنتَي  فأبطل ،نذر نذرا

 . ا النذر هذ
 ومَ ): قال المؤلف

َ
 لم يُ  رَ ن نذ

 
ه أو كان مَ نذرا  عص  سمِّ

ا
 أو لا يُ  ية

ُ
 طيق
ُ
   فعليه   ه

ُ
  يَ  كفارة

 (مير 
 لم يسمه ف

 
، من نذر نذرا كفارة النذر » صلى الله عليه وسلم: ؛ لقول النتَي كفارة يمير    تلزمهكفارته كفارة يمير 
 . (1)«كفارة اليمير  
 لم يسمِّ »وأما حديث: 

 
 ؛ فضعيف. (2)«ه فكفارته كفارة يمير  من نذر نذرا

ّ أن يقول الشخص مث صورة ذلك:   : نذرٌ علي
ا
 فقط  . لله تعالى لا

؛عيرِّ  لا يُ 
 
 ذلك.  غبر  ولا  صلاة ولا صوم لا النذر  لم يسمفهذا نذر لم يسمَّ   شيئا

 ، فتلزمه كفارة يمير  فيه فقط. نوع النذر، فهذا نذر لم يسم لم يعير   
 ينذر أن يشَب الخمر.  المعصية فكأنوأما نذر  
، والصحيح أنه نذر غبر منعقد ولا يصح  ء لا كفارة ف ،قال المؤلف: فيه كفارة يمير  ليس فيه شَي

ها  من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا »قال: صلى الله عليه وسلم لأن النتَي  ؛يمير  ولا غبر
ي »، عل وجوب الكفارةولم يذكر كفارة، أما الحديث الذي يستدلون به  (3)«يعصه

لا نذر ف 
ي الصحيحير  أن  (4)«معصية وكفارته كفارة يمير  

فهو حديث ضعيف لا يصح، والصحيح الذي ف 
ي نذر المعصية: صلى الله عليه وسلم النتَي 

ي ذلك. ي لمو  «من نذر أن يعضي الله فلا يعصه»قال ف 
 ذكر كفارة ف 

 فنذر المعصية لا ينعقد وليس فيه كفارة. 
 لم يسمه فكفارته كفارة »:صلى الله عليه وسلملقوله  ؛ير  وأما النذر فيما لا يطيقه فهذا فيه كفارة يم

 
من نذر نذرا

 لم يطقه فكفارته كفارة يمير  ، يمير  
 
 . (5)«ومن نذر نذرا

لابد من التفريق بير  النذر الذي لا يطيقه ويكون طاعة، والنذر الذي لا يطيقه ويكون  انتبه لكن
، النذر الذي لا يطيقه و 

 
 أو يكون فيه تعذيب لنفسه مباحا

 
، هيكون مباحا ذا ليس فيه كفارة يمير 

ي الشيخ  لم يلزمصلى الله عليه وسلم فالنتَي 
، ولكن نذر الطاعة الذي لا يطيقه  ف  الحديث المتقدم بكفارة يمير 

 .   والله أعلم الشخص هو الذي فيه كفارة يمير 
 ومَ ( : قال المؤلف رحمه الله

َ
 ب   ذرَ ن ن

ُ
 شَِ وهو مُ  ربةٍ ق

ٌ
  ك

ُ
  مّ ث

َ
  سلمَ أ

َ
 زِ ل

ُ
 (فاءُ الوَ  مه

... إلخ تبارك وتعالى ليلة أو يومشخص نذر أن يعتكف لله   أو يومير 
 
ي حال الكفر، ا

ي الجاهلية ف 
ف 
ي الصحيحير  

ي بنذره، أصل هذا ما جاء ف 
يا رسول  : أنه قالعمر  عنبعد أن أسلم يلزمه أن يوف 

                                                           

 . (، من حديث عقبة بن عامر1645أخرجه مسلم ) (1)
، وهو وهم والصواب رواية مسلم كما بين ذلك البيهقي غيرهما عن عقبة بن عامر ( و2127(، وابن ماجه)1528أخرجه الترمذي )(2)

 وغيره.
بين ذلك أبو داود  مرفوعاً والصواب وقفه على ابن عباس ( وغيرهما عن ابن عباس2128( وابن ماجه)3322وأخرجه أبو داود)
 والبيهقي وغيرهما.

 تقدم تخريجه. (3)
(، وغيرهم عن عائشة 2125(، وابن ماجه)3837(، والنسائي)1524(، والترمذي)3290اود)(، وأبو د26098أخرجه أحمد ) (4)

 رضي الله عنها. هذا الحديث معل بعلة خفية بينها الإمام أحمد والبخاري والدارقطني والنسائي والبيهقي وهي أن الزهري يرويه عن سليمان
فما  10/118ل الكبير للترمذي وعلل الدارقطني والسنن الكبرى للبيهقي )بن أرقم وهو متروك، انظر الجامع لعلوم الإمام أحمد والعل

 بعدها(، وذكره البيهقي من حديث عمران بن حصين وبين ضعفه.
 هو حديث ابن عباس وقد تقدم أن الصواب فيه الوقف. (5)
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ي المسجد الحرام، فقال  ،الله
ي الجاهلية أن أعتكف ليلة ف 

ي نذرت ف 
وْف بنذرك»:صلى الله عليه وسلمإب 

َ
( 1) «أ

ي الجاهليةبالوفصلى الله عليه وسلم ألزمه النتَي ف
 . اء بالنذر مع أن عمر كان قد نذر ذلك ف 

 
 ولا يَ ) : قال المؤلف رحمه الله

ُ
 نف
ُ
  ذ

َّ
  نَ إلا م   ذرُ الن

ُّ
 الث
ُ
 )ث  ل

ي من نذر أن 
ي هذه الفقرة، واختلف العلماء ف 

 عل ما ذكره المؤلف ف 
 
 صحيحا

ا
لا أعلم دليلا

لا يلزمه  : اله، وبعضهم قاليخرج ماله كله، فبعضهم ألزمه بذلك فقال: يلزمه أن يخرج جميع م
ء  ء عليه، والبعض قال: يلزمه ،شَي ، والبعض  ولا شَي ل، قال: إن كان يقوى عل  كفارة يمير  فصَّ

دل ، (2)عل ذلكصلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر عندما خرج من كل ماله أقره النتَي  ؛ذلك ويصبَ عليه يفعل
فيكون من النذر الذي لا  يُلزَم به، لكن هذا إذا قدر عليه، وإلا ذلك عل أن هذا الفعل طاعة ف

؛ لأنه ربما يطاق فكفا وربما يكون فتنة عليه لا يقدر عل مثل هذا ويشق عليه  رته كفارة يمير 
ي دينه، فيكون فيه

ي النذر الذي لا يطاق، وهذا الأخبر عل هذا   ف 
كفارة يمير  لأنه داخل ف 
 . التفصيل هو الأقرب للصواب إن شاء الله

ي هذه المسألة قرابة عشَ 
. والله أعلموف   ة مذاهب أو أكبر

 وإذا مَ ) : قال المؤلف
َ
  ات

َّ
 ب   رُ اذ  الن

ُ
  ربةٍ ق

َ
 ف
َ
 عَ ف

َ
 ها عَ ل

ُ
 وَ  نه

َ
 ل
ُ
  ؛هُ د

َ
 جزَ أ

َ
  هُ أ

َ
 (ذلك
 فيه قربة كأن ينذر أن يصوم أو أن يَ 

 
ي إذا نذر الشخص نذرا

 ومات، إذا فعل أحد يعت 
ا
حج مثلا

 . أبنائه عنه ذلك أجزأه وسقط عنه النذر 
 النتَي ابن عباس أن سعد ديثان: حديث ح أصل هذه المسألة 

قال:إن أمي صلى الله عليه وسلم بن عبادة استفت 
 . متفق عليه (3)«اقضه عنهاصلى الله عليه وسلم: »ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال 

 من جهينة جاءت إلى النتَي  
ا
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج صلى الله عليه وسلم وحديث آخر لابن عباس: أن امرأة

ي  ،حجَي عنها  ،نعم» : فلم تحج حت  ماتت، أفأحج عنها؟ قال
أرأيت لو كان عل أمك دين أكنت 

فهذان الحديثان يدلان عل أن الولد  . أخرجه البخاري (4)«قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء
ي النذر عن والده أو عن والدته

 والله أعلم .يقض 
 

 : خلاصة موضوع النذر
 :نواعالنذر خمسة أ

َّ نذرٌ النذر المطلق -1 ، ذي قلنا فيه بأنه النذر الذي لم يسوهو ال ،: مثل أن يقول: لله علي مَّ
 .«كفارة النذر كفارة يمير  »: صلى الله عليه وسلمفيلزمه كفارة اليمير  لقوله 

جَاج -2
َّ
جاج  : -وهو الذي لم يذكره المؤلف - نذر الل

َّ
والغضب: نذر المخاصمة نذر الل

أي أراد به صاحبه إما  ،النذر الذي خرج نتيجة الغضب، يخرج مخرج اليمير   ،والمشاحنة
َّ كذا، يمنع نفسه من كلامك.   ؛أو المنع عل الفعل الحث  كأن يقول: إن كلمتك فعلي

َّ عتق رقبة.    أو إن لم أذهب فعلي
                                                           

 ( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.1656(، ومسلم )2043أخرجه البخاري) (1)
 ( من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.3675(، والترمذي )1678رجه أبو داود )أخ (2)
 ( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.1638(، ومسلم )6698أخرجه البخاري) (3)
 (، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.1852أخرجه البخاري) (4)
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َّ حج خبَتك فعلي
َ
خبَك أو أ

ُ
 ونحو ذلك.  ... أو إن لم أ

 أو للمنع، حث عل الفعل أو المنع من الفعل. 
ّ
 مثل هذا النذر خرج للحث

 هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. 
ي قول النتَي  : قالوا 

 فيه كفارة يمير  وأدخلوه ف 
 
 . »كفارة النذر كفارة يمير   »:صلى الله عليه وسلمهذا أيضا

ء عليه  نذر المباح -3  أو يركب دابة، هذا لا شَي
 
لحديث أبَي إشائيل  ؛كما لو نذر أن يلبس ثوبا

 .المتقدم
   ؛نذر المعصية -4

 
، فهذا لايجوز الوفاء به إجماعا ي

 أو أن يزب 
 
ليس و  ،كمن نذر أن يشَب خمرا

 .فيه كفارة عل الصحيح
ر،  -5  أ  كنذر الصلاة أوالصيام ونحوه، سواء  ،نذر الطاعةنذر التبَُّ

 
.  مكان مطلقا

 
 معلقا

ء المطلق ما ليس   بشَي
 
ء، معلقا  عل شَي

 
 ، والمعلق هو نذر المقابلة يكون معلقا

 
بشَط  يكون نذرا

َّ صيام أو ذبح أو ما شابه ن شق  إكأن يقول: 
ي فعلي

 . الله مريض 
 أ 

 
 معلقا

 
ي طاعة مهذا النذر المعلق، وسواءا كان نذرا

 إذا كان ف 
 
 مطلقا

 
فيجب الوفاء  ويطاق نذرا

 . فهذا فيه كفارة يمير  وهو طاعة به، وأما إذا كان مما لا يطاق 
ء عل الصحيح  ي ضمن المباح ليس فيه شَي

 . والله أعلم . وما لا يطاق من المباح يدخل ف 
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 ةمَ كتاب الأطع  
 . لة جمع طعام، والطعام هو المأكول: أي ما يؤكالأطعم

،): قال المؤلف لُّ ءٍ الح  ي كلِّ شَي
، ولا  الأصلُ ف 

ُ
ه
ُ
 اُلله ورَسول

ُ
مه   يَحرُمُ إلا ما حرَّ

َ
عنه فهو  ا وما سَكت

 (فوٌ عَ 

ي غبر الأطعمة من مسائل العادات والمعاملات، الأصل 
 ف 
 
ي الأطعمة وأيضا

هذه قاعدة عامة ف 

 { فيها الحل لقول الله
 
يعا رْضِ جَم 

َ
ي الأ  

ا ف  م مَّ
ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ي خ ذ 

َّ
وَ ال

ُ
[، فهذه 29البقرة/ ] تبارك وتعالى: } ه

ء عل وجه الأرض خلق لمنفعة الإنسان ولا يحرم من ذلك إلا  الآية تدل بعمومها عل أن كل شَي

 ما دل الدليل الشَعي عل تحريمه. 

 يدل و  
 
ي الأطعمة عل أن الأصل أيضا

ل لا قول  ل؛الح  ف 
ُ
َّ  الله تبارك وتعالى: }ق ي

َ
لى  إ 

َ
ي وْج 

ُ
ي مَا أ  

 ف 
ُ
د ج 

َ
أ

 
ُ
مٍ يَطْعَمُه  طَاع 

َ
 عَل

 
ما  مُحَرَّ

َّ
  إلا

 
سْقا وْ ف 

َ
 رِجْسٌ أ

ُ
ه
َّ
ن إ 
َ
ير  ف ِ

ب   حْمَ خ 
َ
وْ ل
َ
 أ
 
وحا

ُ
سْف  مَّ

 
ما
َ
وْ د

َ
 أ
ا
ة
َ
 مَيْت

َ
ون

ُ
ن يَك

َ
أ

 ِ ْ بر
َ
غ  ل 
لَّ ه 
ُ
ه  { أ   ب 

ّ
 [. 145الأنعام/ ] اللَّ

 {، لم يجد بارك وتعالىت الشاهد قوله 
ُ
مٍ يَطْعَمُه  طَاع 

َ
 عَل

 
ما َّ مُحَرَّ ي

َ
لى  إ 

َ
ي وْج 

ُ
ي مَا أ  

 ف 
ُ
د ج 

َ
 أ
َّ
ل لا

ُ
: } ق

كر هاهنا 
ُ
م من الطعام عل شخص  يريد أن يأكل إلا ما ذ  حُرِّ

 
جاءت استثناءات أخرى  ثم ،شيئا

 بأدلة أخرى. 

ي الأطعمة الحل.  
ي أن الأصل ف 

ي هذه الآية يقتض 
 العموم ف 

 ذكرهه
 
ها أيضا ي اعتمدها المؤلف رحمه الله مع غبر

ي تقريرهذه القاعدة، ذه الأدلة هي الت 
وهي ا ف 

 .قاعدة صحيحة

ي الك   فيَحْرُمُ ): قال المؤلف رحمه الله
  (زيزِ العَ  تاب  ما ف 

مه الله ورسوله، وما سكتا  ي الأطعمة الحل، إلا ما حرَّ
ي البداية وهو الأصل ف 

له ف  عندنا عموم أصَّ

فهو جائز، وما ورد فيه تحريم فهو صلى الله عليه وسلم فما لم يرد فيه تحريمٌ من الله ومن رسوله  ،فهو عفوٌ  عنه

م.   محرَّ

ي القرآن
صَّ عل تحريمه ف 

ُ
ي الكتاب العزيز، أي ما ن

ي قول  ،فقال هنا: فيحرم ما ف 
وهو ما جاء ف 

حْمُ 
َ
مُ وَل

َّ
د
ْ
 وَال

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
مَتْ عَل  الله تبارك وتعالى:} حُرِّ

ُ
ة
َ
ق ن 
َ
خ
ْ
مُن
ْ
ه  وَال   ب 

ّ
ِ اللَّ

ْ
بر
َ
غ  ل 

لَّ ه 
ُ
يرِ وَمَا أ ِ

 ْ ب  خ 
ْ
ال

بُعُ  لَ السَّ
َ
ك
َ
 وَمَا أ

ُ
يحَة ط 

َّ
 وَالن

ُ
يَة
ِّ
د َ
مُب َ
ْ
 وَال

ُ
ة
َ
وذ
ُ
مَوْق

ْ
 وَال

َّ
صُب  {  إلا

ُّ
 الن

َ
 عَل

َ
ح ب 
ُ
مْ وَمَا ذ

ُ
يْت
َّ
ك
َ
[، 3المائدة/ ]مَا ذ

ي حرم
ي كتابهها الله سبحانه وتعالى علينا ذكهذه الأشياء الت 

 . ر تحريمها ف 
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 فذكر أشياء: 

: الميتة
ا
هوهي ، أولا ِّ وطبر

ها  ،مما أباح الله أكلها  ،: كل ما له نفسٌ سائلة من دواب البََ ها ووحشيَّ  ،أهليَّ

 فارقتها روحها بغبر تذكية. 

ي كتابه 
ي حرمها الله ف 

 .هذا تعريف الميتة الت 

ي ما له دم يسيل،كل ما له نفسٌ سائلة(: (
 .نا بمعت  الدمالنفس ه يعت 

) 
َ
ه(:  وابِّ من د ِّ وطبر

ي تمشَي عل الأرض أو  البََ
ي لها سواء كانت من الدواب الت 

من الطيور الت 

 .أجنحة

 .من الأشياء المباحة مما أباح الله أكلها(: (

ها(: ) ها ووحشيَّ ي البَ  الذي يعيش بير  الناس، والوحشَي  الأهلي أهليَّ
 .الذي يعيش ف 

 .خرجت منها الروح من غبر ذبح  شَعي  ة(: فارقتها روحها بغبر تذكي)

} 
ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
مَتْ عَل م بنص الآية} حُرِّ ها محرَّ

ُ
 .هذه الميتة أكل

 :
 
ي ، وليس أي دم، جاء التقييد به الدم المسفوح : الدم المقصود هنا الدم: ثانيا

ي الآية الت 
ف 

 َ ي وْج 
ُ
ي مَا أ  

 ف 
ُ
د ج 

َ
 أ
َّ
ل لا

ُ
ي قول الله تعالى: } ق

  تقدمت ف 
ُ
مٍ يَطْعَمُه  طَاع 

َ
 عَل

 
ما َّ مُحَرَّ ي

َ
لى  إ 

َّ
  إلا

َ
ون

ُ
ن يَك

َ
أ

 } 
 
وحا

ُ
سْف  مَّ

 
ما
َ
وْ د

َ
 أ
ا
ة
َ
 .المقصود بالدم المسفوح: الدم السائل [،145الأنعام/ ]مَيْت

ي معت  اللحم من الدم كالكبد واوأما ما 
م؛ صار ف  ي اللحم؛ فإن ذلك غبر محرَّ

 قاللطحال وما ف 

 عل ذلك.انته الطبَي: لإجماع الجميع

م ي إجماع العلماء عل أن مثل هذا الدم غبر محرَّ
ي معت  اللحم ، يعت 

كالكبد   ؛الدم الذي صار ف 

ي قطع اللحم، عندما تطبخ اللحالغبر و  ،والطحال
م تجد آثار الدم قد مسفوح، الذي يكون ف 

،
 
ما م هو الدم المسفوح أي الذي يسيل ظهرت، مثل هذا ليس محرَّ  .المحرَّ

 
 
ير: : ثالثا ير حرام، س لحم الخب   ء من الخب   هوكل شَي  . واء كان من اللحم أو غبر

ير حيوان معروف منه بري ومنه أهلي وكله محرم، وتخصيص اللحم بالذكر لأنه 
والخب  

 .المقصود الأعظم منه

 :
 
 رابعا

ُ
كر عليه اسمٌ غبر اسم الله تبارك وتعالى عند ذبحه لغبر الله به:  لّ ه  ما أ

ُ
بح ، أو ذأي ما ذ

 لغبر الله. 

 :
 
.  المنخنقة: خامسا

 
ي تموت خنقا

جع  الت  ي رقبتها فبر
 بعض الناس يربط الشاة ف 

 
إليها أحيانا

.  فيجدها قد خنقت
 
ي رباطها فماتت خنقا

 ف 

إذا ماتت مخنوقة فهي منخنقة  ؛ حرمت،وبأي صورة من صور الخنق ماتت ،هذه المنخنقة

ي المحرمات
 .فتدخل ف 
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 :
 
ي  الموقوذة: سادسا

ب حت  المو  الت  ض 
ُ
. ت

 
با  ت، أي ماتت صر 

 :
 
ة: سابعا ديَّ دى عن المب  ي تب 

ي تسقط عن الت 
كرأس   مرتفع؛ الجبل أي تسقط، الساقطة الت 

 .عمارة أو غبر ذلك الجبل أو 

 :
 
 ثامنا

َّ
 من ا يحة: ط  الن

 
ي تنطحها أخرى فتموت نطحا

 .غبر تذكيةلت 

 :
 
 .منه، فهذا لا يجوز أكلهأي الذي يقتله السبع ويأكل  ع: بُ ما أكل السَّ تاسعا

ي من المنخنقة  قبل خروج الروح أي إلا ما أدركتم ذكاته إلا ما ذكيتم: 
كر، يعت 

ُ
من هذا كله الذي ذ

دية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتم  منه  خرج الروحذكاته قبل أن توالموقوذة والمب 

 ذكيتموه فيجوز أكله. وذبحتموه 

 قال أهل العلم: ضابط ذلك أن يُ 
َ
ء، إما ذ  درَك وهو يتحرك منه شَي
َ
، ن هذه مثل ب أو قدم أو عير 

 .بعدلم تخرج روحه تعتبَ قرائن عل أن 

 :
 
ب  عاشَا

ُ
 ما ذ

َ
صُب:  ح

ُّ
  عل الن

ُ
ي موضع وت

جمع ف 
ُ
،  ليست النصب حجارة ت

 
 أصنامنصب نصبا

 
، ا

  ها ويذبحون عليها، فهذهيلإكان المشَكون يتقربون ها،  يلإولكنها أوثان يتقربون 
ُ
بح النصب ما ذ

م  .عليها فهو محرَّ

مة ي كتاب الله فهي محرَّ
مت ف   .هذه الأشياء حُرِّ

 (باعالسِّ  نَ ي نابٍ م  ذ   وكلُّ ): قال المؤلف

م المؤلف بدأ   م ، صلى الله عليه وسلمسنة النتَي ببما حُرِّ  . القرآنبما تقدم كله حُرِّ

 كرأس القلم ،الناب: أحد الأسنان
 
ي كل فكٍ نابان ،الذي يكون رأسه رفيعا

 .ف 

س من الحيوان.   والسبع: المفب 

ي الحيوان حت  يَحرُ وصفان لا ب
 ، أي له ناب. أن يكون من ذوات الأنياب : م: الأولد أن يوجدا ف 

 
 
سا  مفب 

 
: أن يكون حيوانا ي

ما و  .. كالذئب والأسد والفهد والنمر والكلب والهر والثعلب  ؛والثاب 

 أشبه ذلك. 

ي 
كل ذي نابٍ أكل  نه عن صلى الله عليه وسلم ن رسول الله أ» :ودليل تحريم ذلك حديث أبَي ثعلبة الخشت 

ي حديث أبَي هريرة أن النتَي  ،متفق عليه(1)«من السباع
كل ذي نابٍ من السباع » : قالصلى الله عليه وسلم وف 

 أخرجه مسلم.  (2)«حرامفأكله 

هم بمعت  هذه الأحاديث  عن ابن عباس وغبر
 
 . وجاء أيضا

                                                           

 (.1932(، ومسلم )5530أخرجه البخاري) (1)
 (.1933أخرجه مسلم) (2)
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َّ
دليل يدل عل ذلك وهو حديث ع، الضبع يحل أكله، استثنيناه لوجود بُ يستثت  من ذلك الض

؟ قال: نعم. قيل له: آكلها؟ قال:  ي الله عنه: الضبع صيد هي
جابر، سئل جابر بن عبد الله رض 

مذي وهو حديث صحيح.  (1) قال: نعم. صلى الله عليه وسلم نعم. قيل له: أقاله رسول الله   أخرجه أبو داود والب 

 أكله. و  أي يجوز اصطياده«الضبع صيد»فقوله: 

 . عدم جواز أكله ولكنه حديث ضعيف لا يقوى عل مخالفة هذا الحديثوورد حديث يدل عل  

ي قوله 
ص عموم النهي ف  باع »:صلى الله عليه وسلمفالحديث الصحيح يُخصِّ  .«حرامأكله كل ذي نابٍ من السِّ

  .  وأما من قال بأن الضبع ليس له ناب فهو مخطى 

، بل له ناب وهو من السباع فهو من ا لحيوانات ومن قال بأنه ليس من السباع كذلك مخطى 
ي 

ثت 
ُ
سة، ولكنه قد است  بالسنة الصحيحة. المفب 

مذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم  قال الب 
، وهو قول أحمد وإسحاق. 

 
 يروا بأكل الضبع بأسا

ي كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي. 
 وروي عن النتَي صل الله عليه وسلم حديث ف 

. وق 
 
 د كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك....انته مختضا

 ): قال المؤلف
ُ
 ي م  ذ   لُّ وك

َ
 (بر الطَّ  نَ م   بٍ خل

 الم  
َ
لة الظفر  ،بخل ي الطبر بمب  

قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المراد به ما هو ف 
 للإنسان. 

، أظافر عند اف  الأظافر عند الإنسان هذه تسمى  طبر مثللإنسان، ما هي عند المخالب الطبر
ه كالنش والصقر   أويصطاد به؛ مخالب. والمراد أن يكون الطبر له مخلب قوي يعدو به عل غبر

 يحرم أكل
 
ي صحيح مسلم قال: نه رسول الله  ؛هوما شابه، فهذا أيضا

صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عباس ف 
بر 
بٍ من الطَّ

َ
خل  .  (2)عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي م 

 نسيِّ الإ   رُ مُ والحُ ): قال المؤلف
ُ
 (ة

 بير  الحُ ، يوجد ر جمع حمار مُ الحُ 
ٌ
ضمها، الحمُر بضم الميم جمع مُر والحُمْر، بتسكير  الميم و فرق

 الميم جمع أحمر، لذلك جاء عن النتَي 
لأن يهدي الله بك »أنه قال: صلى الله عليه وسلمحمار، والحُمْر بتسكير 

عم
َّ
 خبر لك من حُمْر الن

 
 واحدا

ا
 بالميم الساكنة، جمع أحمر.  ،(3)«رجلا

 . ها جمع حمار لأن فنقول: الحمُر الإنسية؛أما هنا 
ي تعيش 

: الأهلية بير  والإنسية الت 
 
  ؛الناس، ويقال لها أيضا

ا
 لأن لها أهلا

ّ
كها،  ترجع إليهم وهم مُلا

 الذين يملكونها، فتسمى أهلية وتسمى إنسية. أي 
لأن من الحمبر ما هو إنشي ومنها ما هو  ؛لوحشيةوبقول المؤلف: الحمُر الإنسية أخرج الحمر ا 

، الحمار الوحشَي  ي الغابات.  وحشَي
 الحمار المخطط الذي يعيش ف 

                                                           

 (.3236(، وابن ماجه )2836(، والنسائي )851(، والترمذي)3801(، وأبوداود )14425أخرجه أحمد ) (1)
 (.1934أخرجه مسلم ) (2)
 .( من حديث سهل بن سعد 2406(، ومسلم )3009أخرجه البخاري ) (3)
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ي الصحيح أن  هوورد في ،الحمار الوحشَي أكله جائز فقد اتفق أهل العلم عل إباحته
حديث ف 

 وما منعه أن يأكل منه إلا أنه كان مُ  ،إليهأهدي صلى الله عليه وسلم النتَي 
 
 . صلى الله عليه وسلمحرِما

كما   (1)نه عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبَ صلى الله عليه وسلم ل تحريم الحمار الأهلي فهو أن النتَي وأما دلي
ي الصحيحير  وأكبر أهل العلم عل تحريمها

 .صح بذلك عن غبر واحد من الصحابة وأحاديثهم ف 
 والجَ )  رحمه الله:  قال المؤلف

َّ
 لا
َ
 ل
ُ
  ة
َ
 (الة  حَ الاست   بلَ ق

مه الله   مما حرَّ
 
 ة قبل أن تستحيل.  ورسوله: الجلالأيضا

لة هي  
ّ
ي تأكل ال : الجلا

ة وهي البعر من الإبل وغبر جُ الدابة الت 
َّ
 ها. ل

سُمىي جلالة فيحرم أكله وركوبه والنجاسات  القاذوراتو من البعر ان غالب أكل الحيوان إذا ك 
 وشَب لبنه. 

 عن أكل الجلالة وألبانها. صلى الله عليه وسلم نه رسول الله دليل تحريمها حديث ابن عمر قال:  
ي روايةوج 

  نهي ال اء ف 
 
هما ،عن ركوبــها أيضا وله شواهد   (2)الحديث عند أحمد وأبَي داود وغبر

 وهو صحيح. 
 ، هذا معت  الاستحالةآخر  أي قبل أن تتحول من حالٍ إلى حال ؛وقول المؤلف: قبل الاستحالة

 وهو التحول من حال إلى حال آخر. 
ء الطاهر حت  زالت رائح لة الشَي

ّ
طعمت الجلا

ُ
لأن علة  ؛جاز أكلها ولونها وأثرها ة النجاسة فإذا أ

 فإذا زالت العلة جاز أكلها.  ،النهي عن أكلها تغبرُّ لحمها ولبنها بالقاذورات والنجاسات
 . (3)وقد صح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة أيام

ي كانتيذهب أثر القاذورات  طيب لمدة ثلاثة أيام حت  يحبسها ويعلفها العلف ال
 تأكلها.  الت 

 )رُّ واله   لابُ والك  ): قال المؤلف
 معروف. الكلاب جمع كلب  
  ،والهر هو القط 

 
ي قوله ؛ الكلاب والقطط يحرم أكلها أيضا

كل ذي نابٍ من صلى الله عليه وسلم:»لأنها داخلة ف 
 .  (4)«حرامفأكله السباع 

 ): قال المؤلف
َ
 مُ  وما كان

َ
 ست
ْ
 بَ خ

 
 (ثا

  
 
ي ما كان خبيثا

 القذرةالح، كيقذره الناس يعت 
ا
ي يستخبثها الناس.  ،شَات مثلا

 الأشياء الت 
 } 

َ
ث بَآئ 

َ
خ
ْ
مُ ال يْه 

َ
مُ عَل  [ 157الأعراف/ ]يستدلون عل ذلك بقوله تعالى: } وَيُحَرِّ
 قالوا: ما استخبثه الناس فهو من الخبائث. 

ي ذلك، فيستخبث 
، فالناس يختلفون ف 

 
والبعض الآخر من أهل العلم قال: هذا لا يصلح ضابطا

 
 
مه رسوله هنا  المراد بالخبائث  لا يستخبثه الآخر، بل البعض شيئا مه الله وحرَّ  صل اللهكل ما حرَّ
م فليس بخبيث. عليه وسلم م بالدليل الشَعي فهو خبيث وما لم يُحرَّ  ، فما حُرِّ

مر بقتله من الحيوانات، ما أمر بقتله كالحي
ُ
 ما نهي عن قتله أو أ

 
م أيضا ة ومن العلماء من حرَّ

مَنْ  -كالإمام الشافعي رحمه الله   -والوزغ، وما نهي عن قتله كالضفدع والهدهد، فمن أهل العلم 
                                                           

 فما بعده(. 1407فما بعده(، ومسلم ) 5521أخرجه البخاري ) (1)
 ( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.3189(، وابن ماجه )1824(، والترمذي )3787و2558و3785أخرجه أبو داود ) (2)
 (.5/148(، وابن أبي شيبة )8717أخرجه عبد الرزاق ) (3)
 تقدم تخريجه. (4)
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م أكل هذه الأشياء واستدل بأن ما نهي عن قتله حَرُم لأنه لو حل أكله لما نهي عن قتله والذبح  حرَّ
 قتل. 

مر بقتله من الحيوان فقال
ُ
 المحرم صيده وهو لأنه خارج من الصيد الذي منع الله : وأما ما أ
 من الصيد  ،محرِم

 
وقد أذن له أن يقتل الفواسق الخمسة فهو ممنوع من الصيد وإذا كان ممنوعا

ذن له أن يقتل الفواسق الخمس فق
ُ
فلا تكون هي من الصيد د استثنيت من الصيد الممنوع وأ

 الذي يجوز له أكله. 
ي هذا الاستدلالهكذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله وقد نازعه الع 

 . لماء ف 
 (لالٌ دا ذلك فهو حَ وما عَ ) : قال المؤلف

فهو حلالٌ، بناءا عل الأصل الذي تقدم معنا، ومن ذلك لحوم وما عدا ما ذكره من المحرمات  
ي العموم، بل قد صح عن النتَي 

 خاص فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الخيل فهي تدخل ف 
ٌ
أنه صلى الله عليه وسلمفيها حديث

ي لحوم الخيل وهو حديث متفق 
 . (1)عليهرخص ف 

ي رواية
عن الحمار صلى الله عليه وسلم ونهانا رسول الله  ،أكلنا زمن خيبَ الخيل وحمر الوحش : قال جابر (2)وف 

 .  الأهلي
ي رواية عند

 عل عهد رسول الله  (3)هماوف 
 
 . فأكلناهصلى الله عليه وسلم من حديث أسماء نحرنا فرسا

 . والله أعلم .فيجوز أكل الخيل
  

                                                           

 .( من حديث جابر 1941(، ومسلم )5520أخرجه البخاري ) (1)
 .( من حديث جابر1941(، ومسلم )5524أخرجه البخاري ) (2)
 (.1942(، ومسلم )5510أخرجه البخاري ) (3)
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 يد  الصَّ  بابُ 
 ما ص  ): قال رحمه الله

َ
   وارحِ والجَ  حِ الجارِ  لاحِ بالسِّ  يد

َ
كرَ حَ  كان

ُ
 إذا ذ

ا
 وما ص   يه، علالله   اسمُ  لالا

َ
 يد

 ِ   بغبر
ّ
 م   ذلك فلا بد

َّ
 )يةذك  ن الت

ي الكتاب و دلت أدل، جواز الصيد أمرٌ متفق عليه لا خلاف فيه
ة عل جوازه ف  ي السنةة كثبر

، وسيأب 
 .هابعض

 . من الصيد  : ما صيد
 مسدس والبندقية النارية. الرمح والكالسهم و   ؛الجارح بالسلاح

 بندقية لكن ليست هي الموجودة 
 
ي كانت عندهم عبارة عن  عندهم قديما

اليوم، البندقية الت 
ب به الحيوان، بها إذا لم يدرك قبل  اد هذه لا يجوز أكل الصيد الذي يُص طير  مجفف يابس يُض 

به صيد الذي يصاد بها، وما شا، أما البندقية النارية الموجودة اليوم فهذه يجوز أكل الموته ويذك
بطه، السلاح إذا كان هذا ضا يَخزُق الصيد أي ينفذ فيه ويجرحه،ذلك من أنواع الأسلحة مما 

  يخزق الصيد ينفذ فيه فهذا يجوز الصيد به،
ا
 حلالا

 
كر اسم الله عليه يعتبَ صيدا

ُ
  . إذا ذ

ي يُص
طاد بها كالكلاب والفهود وكذلك ما صيد بالجوارح، والمقصود بالجوارح: الحيوانات الت 

لأنها تجرح لأهلها أي تكسب لأهلها  ؛والصقور وما شابه، سميت جوارح من الجَرْح وهو الكسب
 
 
 .كسبا

يا رسول الله: إنا  : بن حاتم قال: قلت، حديث عدي الصيد لا بد أن تخزق الدليل عل أن آلةو
وليس المقصود به الكلب  ،المدرب عل الصيد  هو الكلب المعلم  -؟ب المعلمةنرسل الكلا 

ي تصلح للصيد  الجوارح وف فقط، بلالمعر 
ها إذا  الكلبكالفهد و ، الكلاب الجارحة؛  الت  وغبر

ي المدربةكانت تستعمل للصيد هذه 
، والمعلمة يعت 

 
ي إذا أرسلتها للصيد انطلقت  تسمى كلابا

الت 
لْ ما أمسكن عليك»  صلى الله عليه وسلم:فقال رسول الله  -وإذا دعوتها أقبلت 

ُ
وإن » وإن قتلن؟ قال: قلت:  «ك

عراض. قال:  «قتلن متفق   (1)«وما أصاب بعَرضه فلا تأكل ،كل ما خزق»قلت: وإنا نرمي بالم 
 عليه. 

ي آخره قوله:  
« كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل»قال:  ؟وإنا نرمي بالمعراضالشاهد هنا ف 

 با
 
ي أحيانا

لعرض ولا يصيب برأسه لكن المعراض سهمٌ يرم به بلا ريش، ليس له ريش، فيمض 
ي الصيد،  «كل ما خزق» : صيب بالعرض، فقال لهي

ي ما نفذ ف 
لم يدخل  «وما أصاب بعرضه»يعت 

 
 
با به صر  ي الصيد بل صر 

 فلا تأكل. بالعرض  ف 
ي إذا صر   

بة يعت  ي الصيد  ؛لا تأكلهبه ومات من أثر الض 
 فهذا دليل عل حل الصيد ، لأنه لم ينفذ ف 

  . له إذا لم يحصلإذا حصل الخزق، وعدم ح
 درَك الصيد ويذبح. فلا يحل حت  يُ  ما صيد بغبر هاتير  الطريقتير  

ي تخزق،الطريق
 .والطريقة الثانية طريقة الكلاب المعلمة ة الأولى طريقة الآلات الت 

 حت  لا  ؛الدليل عل وجوب التسميةوأما 
 
ي الصحيحير  نذكره تاما

ي ف 
فحديث أبَي ثعلبة الخشت 

 نعيده مرة أخرى ت
 
مْ،  ،اما ه  يَت  ي آن   

لُ ف 
ُ
ك
ْ
أ
َ
اب  ن

َ
ت ك 
ْ
ل  ال

ْ
ه
َ
نْ أ وْمٍ م 

َ
رْضِ ق

َ
أ ا ب 
َّ
ن ، إ  تُ: يَا رَسُولَ الله 

ْ
ل
ُ
قال: ق

ي   
ب  ْ
بَ 
ْ
خ
َ
أ
َ
مٍ، ف

َّ
مُعَل يْسَ ب 

َ
ي ل ذ 

َّ
ي ال تَ 

ْ
ل
َ
ك وْ ب 

َ
، أ م 

َّ
مُعَل

ْ
ي ال تَ 

ْ
ل
َ
ك  ب 

ُ
يد ص 

َ
ي وَأ وْش 

َ
ق  ب 

ُ
يد ص 

َ
رْضِ صَيْدٍ أ

َ
ي وَأ ذ 

َّ
مَا ال

                                                           

 (. 1929(، ومسلم )5477أخرجه البخاري ) (1)
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َ
لُّ ل الَ: يَح 

َ
؟ ق

َ
ك ل 

َ
نْ ذ ا م 

َ
 »ن

ْ
ن إ 
َ
مْ، ف ه  يَت  ي آن   

 ف 
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
اب  ت

َ
ت ك 
ْ
ل  ال

ْ
ه
َ
نْ أ وْمٍ م 

َ
رْضِ ق

َ
أ مْ ب 

ُ
ك
َّ
ن
َ
 أ
َ
رْت

َ
ك
َ
ا مَا ذ مَّ

َ
أ

يهَا، وا ف 
ُ
ل
ُ
مَّ ك

ُ
ا، ث

َ
وه
ُ
ل س 

ْ
اغ
َ
وا ف

ُ
د ج 

َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
ن يهَا، وَإ  وا ف 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
مْ، ف ه  يَت   آن 

َ ْ بر
َ
مْ غ

ُ
ت
ْ
ا مَا  وَجَد مَّ

َ
  وَأ

َ
ك
َّ
ن
َ
 أ
َ
رْت

َ
ك
َ
ذ

لْ،
ُ
ك
َ
 اسْمَ الله  ف

َ
رْت

َ
ك
َ
ذ
َ
، ف

َ
ك وْس 

َ
صَبْتَ ب ق

َ
مَا أ

َ
رْضِ صَيْدٍ، ف

َ
أ  اسْمَ  ب 

َ
رْت

َ
ك
َ
ذ
َ
، ف م 

َّ
مُعَل

ْ
 ال
َ
ب ك

ْ
ل
َ
ك  ب 

َ
ت
ْ
د وَمَا ص 

لْ 
ُ
ك
َ
، ف
ُ
ه
َ
ات
َ
ك
َ
تَ ذ

ْ
رَك
ْ
د
َ
أ
َ
مٍ، ف

َّ
مُعَل

ْ
َ ال ْ بر

َ
 غ
َ
ب ك

ْ
ل
َ
ك  ب 

َ
ت
ْ
د لْ، وَمَا ص 

ُ
ك
َ
 .«الله  ف

 فالكلب المُ  
َّ
تذكر  رسالهعند إيه، م هو الذي يجوز أن تأكل مما يصطاده إذا ذكرت اسم الله علعل
 . اسم الله عليه

 وأما الكلب غبر المُ  
َّ
ي إذا  ،م الذي لم يدرب عل الصيد فهذا قال له: تأكل إذا أدركت ذكاتهعل

يعت 
  ؛قتله هو من غبر أن تدرك ذكاته فلا تأكله

 
 معلما

 
المعلم فقط هو الذي إنما الكلب  ،لأنه ليس كلبا
 . يحل صيده إذا قتل، هذا بعد أن تذكر اسم الله عليه

ي حديث عدي  
لْ »بن حاتم المتفق عليه وف 

ُ
ك
َ
، ف  

َّ
 اسْمَ اللَّ

َ
رْت

َ
ك
َ
، وَذ

َ
مَة
َّ
 المُعَل

َ
بَك
َ
لا تَ ك 

ْ
رْسَل

َ
ا أ
َ
ذ إ 

إ  
َ
لْ، ف

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
بُ ف

ْ
ل
َ
لَ الك

ُ
ك
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
 أ
َّ
لا ، إ 

َ
يْك

َ
نَ عَل

ْ
مْسَك

َ
ا أ مَّ  م 

ْ
ن ، وَإ  ه  س 

ْ
ف
َ
 ن
َ

 عَل
َ
مْسَك

َ
مَا أ

َّ
ن  إ 
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
افُ أ

َ
خ
َ
ي أ
ب ِّ

لْ 
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
ا ف
َ
ه ِ
ْ
بر
َ
نْ غ بٌ م 

ْ
ل
َ
طَهَا ك

َ
ال
َ
 .«خ
ي إن شاء الله ذكره 

، »لكن شاهدنا هنا قوله:  ،التفصيل الآخر سيأب 
َ
مَة
َّ
 المُعَل

َ
بَك
َ
لا تَ ك 

ْ
رْسَل

َ
ا أ
َ
ذ إ 

لْ 
ُ
ك
َ
، ف  

َّ
 اسْمَ اللَّ

َ
رْت

َ
ك
َ
 .«وَذ
 ذا مفهومه أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل منه. ه

 فهذه الأحاديث تدل عل وجوب ذكر اسم الله عل الصيد. 
ي التسمية عل الصيد وعل الذبيحة

ت الذبيحة والصيد، وإ ها إذا تركت ؛والصحيح ف 
َّ
 حل

 
ذا سهوا

  ها تركت
 
 والله أعلم . تحل لمعمدا

 وإذا شار )الله:  ثم قال المؤلف رحمه
َ
 المُ  الكلبَ  ك

َّ
 ح  لم يَ  كلبٌ آخرُ   مَ عل

  لَّ
ُ
 صيد
ُ
 )ماه

وإن »: متقدم، فيهلحديث عدي بن حاتم ال يد الكلب المعلم ولا الكلب الآخر؛صيحل لا لا 
ها فلا تأكل ه  ،كلبه الذي سمى عليهالصيد  لأنه لا يدري الذي قتل ؛ «خالطها كلبٌ من غبر أم غبر

 من الكلاب؟
ي ذكر اسم الله عليها هنا ترد عندنا صورتان: ا 

لصورة الأولى أن يخالط الكلب أوكلابه المعلمة الت 
، ويُعرف هذا من حال الصائد، فإذا خالطها هذا 

 
 أخرى معلمة مذكور عليها اسم الله أيضا

 
كلابا

كلاب صيد ومذكور   كلها ف لأنه لا فرق بير  أن تقتلها كلابه أو الكلاب الأخرى؛ ؛النوع جاز له أن يأكل
 اسم الله. عليها 

فلا يجوز أكل معلمة، لم يُذكر عليها اسم الله أو ليست ها كلاب أخرى تخالط أن الصورة الثانية:  
 صيدها للاشتباه بير  ما حل صيده وما حرُم. 

 عَ المُ  الكلبُ  وإذا أكلَ ): ثم قال المؤلف رحمه الله
َّ
  مُ ل

َ
 ح  لم يَ  يد  ن الصَّ م   هُ وُ حْ ون

  ؛لَّ
ِّ
 فإن

َ
 ما أ

َ
عل  مسك

 (ه  نفس  
لأنه أمسك  الكلب   فلا يجوز أن يأكل صاحبُ  ؛وأكل من الفريسة   المعلمُ  إذا أمسك الكلبُ  

ي الحديث المتقدم صل الله عليه وسلم؛ لقول النتَي الفريسة لنفسه لا لصاحبه
فكل مما » : ف 

ي أخاف أن يكون أمسك عل نفسه ؛إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل أمسك عليك
 .«فإب 
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 ج  وإذا وُ ): ه اللهثم قال المؤلف رحم
َ
  د

ُ
  الصيد

َ
ميَّ  وقوعِ  بعد  يِّ مَ  فيه   ة  الرَّ

 
  تا

َ
ِ  ولو بعد ي غبر

 ؛ماءٍ  أيامٍ ف 
 
َ
 ما لم يُ  كان

ا
  ْ حلالا

  علمْ أو يَ  ني 
َ
 أن الذي ق
َ
 ت
ُ
َ  له  (ه  سهم   غبر

ي الصيد ثم  أي السهم ونحوه، المرمية هي  الرمية 
 ووقع السهم ف 

ا
ي إذا رم عليه سهما امثلا

يعت 
ي ماءٍ  ،مات الصيد 

 ف 
 
لأنه إذا وجده  -لكنه لم يجده إلا بعد يوم أو يومير  أو ثلاث، ولم يجده غارقا

ي ماء يحتمل أن يكون موتهغا
 ف 
 
ي مكانٍ جاف  -بسبب الغرق وليس بسبب السهم رقا

فوجده ف 
ي ماءٍ 

   ؛ليس ف 
ا
 . له أن يأكلهفكان حلالا

 فيه أثر  ولم يجد  ،هذا إذا لم يجد فيه إلا سهمه 
 
ءٍ  ا  . آخر قتلهلشَي

ي مالم يتغبر  
، إذا علم ذلك فلا علم أن الذي قتله غبر سهمهأو يَ  بسبب الموت، مالم يني   يعت 

يجوز فيجوز له أكله، لكن إذا غلب عل ظنه من خلال ما يرى من القرائن أن سهمه الذي قتله 
 . له أكله

بسهمك فغاب عنك إذا رميت »: وفيهالمتقدم دليل هذا الذي ذكره المؤلف حديث أبَي ثعلبة  
ه فكله ما لم يُ 

َ
ت
ْ
   فأدرك

 . أخرجه مسلم بهذا اللفظ «ني 
ي الذي يدرك صيده بعد ثلاثٍ قال:  

ي رواية عنده ف 
   »وف 

ه ما لم يُني 
ْ
ل
ُ
 «.فك

ي حديث عدي ابن حاتم 
ي رواية ف 

إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل »: وف 
 لم يُذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا وإذا خال ،فلا تأكل فإنما أمسك عل نفسه

 
ط كلابا

و يومير  ليس به إلا أثر سهمك وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أ ،فإنك لا تدري أيها قتل ؛تأكل
ي الماء فلا تأكل ،فكل

 .«وإن وقع ف 
ي رواية

 وفيه سهمه : وف 
 
ما عند ،يرمي الشخص الصيد فيقتفر أثره اليومير  والثلاثة ثم يجده ميتا

 والله أعلم «.يأكل إن شاء» عن ذلك قال:  سئل النتَي صل الله عليه وسلم
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َّ
 بحِ باب الذ

ق.  
َّ
: الش

ا
 الذبح لغة
 :
 
جَيرْ  وشَعا

َ
طْعُ الوَد

َ
رقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس.  ،ق  وهما الع 

ه؛ لأن النتَي  ذكرنا هذا   كر اسم  ما أنهر الدم »صل الله عليه وسلم قال: التعريف دون غبر
ُ
وذ

ة وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج لأنها مجرى (1)«الله عليه فكل . وإنهار الدم إجراؤه وسيلانه بكبر

 .الدم
  هو): قال المؤلف رحمه الله

َ
  رَ نهَ ما أ

َّ
رَ  ،مَ الد

َ
 وف

َ
 ى الأ

َ
 اجَ ود

ُ
حجر  أو ولو ب   ،عليه   الله   اسمُ  رَ ك  ، وذ

 ما لم يَ  ،هنحوِ 
ُ
 ن س  ك

ّ
 ن

ُ
 أو ظ

 
 ا

ْ
 ف
 
 (را

ي ما 
 ما جاء عن النتَي صل الله عليه وسلم ف 

ما أنهر الدم وذكر »: قولهقاله المؤلف هو مقتض 
  نّ اسم الله عليه فكلوه ليس الس  

ُ
 والظ
ْ
وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظمٌ، وأما »: قال ،«رف

 
ُ
 الظ
ْ
 ف

َ
ي بيانه إن شاء الله (2)«ى الحبشةر فمُد

 .هذا الحديث متفق عليه وسيأب 
ة «الدم ما أنهر »: قوله ه وأساله بكبر ي النهر  ،أي ما صبَّ

ه بجري الماء ف   . وهو مشبَّ
 أي قطعها. والأوداج: العروق، وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى «وفرى الأوداج»وقوله: 
 .عل جانتَي العنق يكونانالرأس، 
كر اسم الله عليه»وقوله: 

ُ
ي الحديث، وقد تقدم حكم التسمية  «وذ

عل الصيد هذا الذي جاء ف 
ي باب الصيد المتقدم. 

 والذبيحة ف 
 
ُ
ي حال النسيان، فلا يجوز للشخص أن يأكل من الذبيحة إذا ت

 تركالتسمية واجبة تسقط ف 
، أما عند النسيان فيجوز 

 
 . التسمية عليها عمدا

، في هذا  
 
ي من علم أن الشخص ذبح الذبيحة وترك التسمية عليها عمدا

لا فمن عَلم ذلك، يعت 
  أما  ،أن يأكل منها يجوز له 

 
 فيجوز له الأكل منها. من علم أنه ذبح الذبيحة ناسيا

 قالوا يا 
 
َّ عليها أم لا فيجوز له الأكل منها، لحديث عائشة قالت: إن قوما وأما من لم يعلم أسُمىي

ي عهد بكفر 
 حديتر

 
ي الإ أي خرج-رسول الله: إن قوما

 ودخلوا ف 
 
 وا من الكفر حديثا

 
 -سلام حديثا

كر اسم الله عليه أم لا؟ فقال يأتونن
ُ
مّوا سَ »صل الله عليه وسلم: رسول الله ا باللحم لا ندري أذ

ي صحيحه.  (3)«أنتم وكلوه عليه
 أخرجه البخاري ف 

ي أسواق المسلمير  من المذبوحات، من الدجاج وال 
 غنمهذا الحديث يدل عل جواز أكل ما ف 
ها مما أحل الله أكله إذا وُجد ي  توالبقر وغبر

 سواء علمنا أنه سمىي  ا أسواق المسلمير  فيجوز أكله ف 
 أم لم نعلم ذلك.  ا عليه

ا : وأما النسيان فقد احتج البخاري رحمه الله عل جوازه بقوله تعالى  مَّ  م 
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
رِ اسْمُ  } وَلا

َ
ك
ْ
مْ يُذ

َ
ل

سْقٌ {  ف 
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن يْه  وَإ 

َ
  عَل

ّ
 121الأنعام/ ]اللَّ

 
 . [ قال: والناشي لا يسمى فاسقا

ي قول الله تبارك وتعالى قال الإمام الطبَي رحمه الله
{  ف  يْه 

َ
  عَل

َّ
رِ اسْمُ اللَّ

َ
ك
ْ
مْ يُذ

َ
ا ل مَّ وا م 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
}وَلا

ام   قال:  [121]الأنعام: 
َ
صْن

َ ْ
لأ  ل 

َ
ح ب 
ُ
: مَا ذ

َ
ك ل 

َ
ذ  ب 

َ عَت َ
َّ
 اللَّ

َّ
ن الَ: إ 

َ
 يُق

ْ
ن
َ
 أ
َ
ك ل 

َ
ي ذ  

وْل  ف 
َ
ق
ْ
نَ ال وَابُ م 

وَالصَّ

                                                           

 . ( عن رافع بن خديج 1968(، ومسلم )5503أخرجه البخاري ) (1)
 .رافع بن خديج  ( عن1968(، ومسلم )5498أخرجه البخاري ) (2)
 عن عائشة رضي الله عنها.( 5507أخرجه البخاري ) (3)
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ل  
ْ
 وَالآ

َ
مُ ف مُسْل 

ْ
 ال
ُ
بَحَه

َ
 مَا ذ

َ
ك ل 

َ
ذ  ب 

الَ: عَت َ
َ
ا مَنْ ق مَّ

َ
، وَأ

ُ
ه
ُ
يحَت ب 

َ
لُّ ذ ح 

َ
 ت
َ
 مَنْ لا

ُ
بَحَه

َ
وْ ذ

َ
 أ
َ
، وَمَا مَات َ هَة  ي ش 

َ
ن
 
َ
نْ ت  م 

ٌ
عَة  مُجْم 

ُ
ة حُجَّ

ْ
يْه  ال

َ
ا عَل ه  عَمَّ رُوج 

ُ
ه  وَخ وذ 

ُ
ذ
ُ
ش وَاب  ل 

نَ الصَّ  م 
ٌ
يد وْلٌ بَع 

َ
ق
َ
، ف  

َّ
رَ اسْم  اللَّ

ْ
ك ، ذ  ه  يل  حْل 

ط  
َ
مُسَمىَّ )ل

ْ
ا ال
َ
ن اب 
َ
ت ي ك   

يَاسِ ف  ق 
ْ
هَة  ال نْ ج  هُ م 

َ
سَاد

َ
ا ف
َّ
ن  بَيَّ

ْ
د
َ
، وَق ه  سَاد 

َ
 ف

َ
ا عَل

ا
د اه 

َ
 ش

َ
ك ل 

َ
ذ  ب 

ق َ
َ
وْل  وَك

َ
ق
ْ
يفُ ال

ينِ(
ِّ
عِ الد ائ  َ

َ
ام  شَ

َ
حْك
َ
ي أ  

عِ.  ،ف  مَوْض 
ْ
ا ال

َ
ذ
َ
ي ه  

ه  ف  ت 
َ
عَاد  عَنْ إ 

َ
ك ل 

َ
ت َ ذ

ْ
غ
َ
أ
َ
 انتهف

 لا يؤكل قول شاذ عل ما ذكر الطبَي رحمه اللهفالقول بأ
 
ركت التسمية عليه نسيانا

ُ
 . ن ما ت
 »وقول المؤلف: 

 
 أو ظفرا

 
ء أسال الدم  «ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أي يصح الذبح بكل شَي

ة ه بكبر أو الحجر أو  سواء كان بالسكير  « ما أنهر الدم »يدل عليه الحديث الذي فيه  ،وصبَّ
 . الدم يقطع العروق ويسيلو غبر ذلك إذا كان الحديد أ

 أي ما عدا السن والظفر لا يجوز الذبح بهما.  إلا السن والظفر 
ه من الحيوانات والظفر ظفر الإنسان ،السن معروف ي الحديث بيان العلةوغبر

فقال:  ،، جاء ف 
 السن عظم. فهذا يدل عل أن العظم كله لا يجوز الذبح به. 

ي الحديث والظفر تستعمله ال
ي تذبح بها  «مُدى الحبشة»حبشة كما جاء ف 

أي السكير  الت 
ي ذلك أن أهل 

الحبشة. هنا كونه من استعمالات أهل الحبشة كثبر من أهل العلم قال: العلة ف 
 الحبشة كانوا كفار 
 
فجعلوه من  ،ونحن نهينا عن التشبه بالكفار  ،، والذبح بالظفر من خصائصهما
 التشبه بالكفار. 

لا يجوز الذبح به بناءا عل  بالكفار يذبحون بهكل ما هو خاص   القول نقول: هذا  لفبناء ع
 والله أعلم . التعليل الذي ذكروه

  تعذيبُ  مُ حرُ ويَ : )قال المؤلف رحمه الله
َّ
 (ة  بيحَ الذ

  » لقوله صل الله عليه وسلم:  
َ
ءٍ  عل كلِّ  إن الله كتب الإحسان   ،شَي

َ
تلة، نوا الق  حس  فإذا قتلتم فأ

 و 
َ
 إذا ذ

ُ
 بحت

َ
 حس  م فأ

ِّ
 ح  بحة، وليُ نوا الذ

َّ
  د

ُ
 أحد

َ
 كم ش
ْ
 ف
َ
ِ رت ُ  أخرجه مسلم.  (1)«ح ذبيحتهه ولبر
تلة فهي هيئة القتل، والذبحة هيئة الذبح.   أما الق 

ي 
  وليحد أحدكم شفرته أي يجعل الآلة الت 

ُ
ذبيريد أن يذبح بها حادة حت  لا ت

ُ
ي ت
ح عذب البهيمة الت 

 وترتاح بشعة. 
 بالرفق مع هذا الحديث 

 
ه من الأحاديث تدل عل أن الإسلام جاء بكل خبر وجاء أيضا وغبر

  الحكمة والمصلحة، فالإسلام جمع بير  أمرين: الرفق بالحيوان وإعطاء الإنسان
 
حقه، لكن أيضا

 آخر 
 
 تجاهله الغرب اليوم وهو الحكمة والمصلحة. اعتبَ أمرا

 يدعون إلىتجد بعض أصحاب دعوات الرفق بالحيوان  
ا
قبل الذبح   استخدام الصعق أولا

 
 
 . وبعضهم لا يريد أن تذبح الحيوانات مطلقا

ي أكبر من  وا وقعوقد مثل هذا غلو،  
ي الغلو،  أمر ف 

ا الذي كانو  التفريطعندما أرادوا أن يجتنبوا ف 
ي الأمور ، الإفراطفيه انتقلوا إلى 

ان صح لا يوجد حكمه ؛ لأنفلم يعتدلوا ف  ي مبر 
ي يجعلهم ف 

 يحرباب 
 ، الشَع اعتبَ الرفق بالحيوان واعتبَ حقوق الإنسان لكن مع تحقيق المصالح والحكم. معتدل

                                                           

 .( عن شداد بن أوس 1955أخرجه مسلم ) (1)
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 ما  يعتقدون ربما  
 
من حقوق الإنسان أو من الرفق بالحيوان لكن اعتباره يؤدي إلى مفسدة  أمرا

ة كاملة لبيان ما هم عليه من خلط بَه الشَع، أعظم وأكبَ، لذلك لا يعت هذا يحتاج إلى محاصر 
ي مثل هذه المسائل. 

 وتخبط ف 
ي هي حق له من غبر إفراط ولا  

ي يحتاجها والت 
المهم أن الإسلام أعطى الإنسان جميع حقوقه الت 

ة، هذه صورة منها، حت    عند تفريط، وكذلك الرفق بالحيوان هذه صورة من الصور والصور كثبر
 . ند القتل أوض بالإحسان بالمقتول، وعالذبح أوض الشَع بالإحسان

م 
َ
ك ي الذي يجمع ما بير  الرفق وما بير  المصالح والح 

 .فانظر إلى صورة الرفق الحقيق 
ح ذبيحته: بإحداد السكير  وتعجيل إمرارها وغبر ذلك، ويستحب أن قال النووي رحمه الله:  ولبر

ة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها.  ة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحض  لا يحد السكير  بحض 
  «فأحسنوا القتلة»الله عليه وسلم  وقوله صل

 
ي كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا

ي  عام ف 
ف 

 . حد ونحو ذلك
 انته كلامه رحمه الله. . والله أعلم . وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام 

 والمُ : )قال المؤلف رحمه الله
ُ
 ثل
ُ
 )اهَ ب   ة

 ، وتشويــهه. ضاء من الحيوان وهو جي : تقطيع الأعالمثلة، لتمثيل بالذبيحةايحرم و 
  

َّ
، ل به أي قطع أعضاءه، يقطع الأنف، و مث ، هذا تمثيل بالحيوان،و اليدين، و الأذنير   الرجلير 

 . محرم وهو ويسمى مثلة، 
ي كان   

 يحصلوا منها عليقطعون أسنمة الإبل ويقطعون ألية الشاة  ه،الجاهلية يفعلون الناس ف 
مه الشَ   لأن فيه تعذيب ؛عالسمن وما شابه، هذا حرَّ

 
 . للحيوان ا

ي  ،فمن الرفق بالحيوان منع مثل هذا الأمر  
ة نرجو أن تتحقق ف  وليس من ورائه مصلحة كببر

ه، بإمكاننا أن نذبح
ِّ
ل م الشارع التمثيل بالح هح   يوان. ثم بعد الذبح نأخذ ما نريد منها، فلذلك حرَّ
م الشارع أن تجعل الحيوان    وكذلك حرَّ

 
،  موضعا ي مكان وترمي عليهللرمي

، هذا بالسلاح تجعله ف 
 
 
 لأن فيه تعذيب ؛محرم أيضا

 
 للحيوان.  ا

 
 أيضا

ليقرأ رياض الصالحير  فهو من أراد أن يقرأ الرفق بالحيوان وأراد أن يقرأ حقوق الإنسان بحق ف
ء ب  . لكن عل الطريقة الشَعية المعتدلة لا عل طريقة الغرب المتخبط ذلكملي

ي صحيح البخاري أنه قال: لعن النتَي  ودليل تحريمها فالمُثلة محرمة 
من  حديث ابن عمر ف 

ل بالحيوان
َّ
 . (1)مث
ة  . من الكبائر  هذا يدل عل أن المثلة كببر

 
  ؛ لأن فيها لعنا

ي حديث عبد الله بن يزيد 
 . (2)والمثلة عن النتَي صل الله عليه وسلم أنه نه عن النهبة  وف 

 أخرجه البخاري. 
 
 
 

                                                           

 (.1958(، ومسلم )5515( في صحيحه معلقاً بهذا اللفظ، وأخرج أصل الحديث البخاري)5515أخرجه البخاري ) (1)
 (.5516أخرجه البخاري ) (2)
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 ): لفقال المؤ 
َ
ِ بحُ وذ  (الله   ها لغبر

 بها لغبر الله، أو  
 
مُ } : لقوله تعالى ؛يحرمها  الله عليها ذكر اسم غبر  ذبح الذبيحة تقربا

ُ
يْك
َ
مَتْ عَل حُرِّ

يرِ  ِ
 ْ ب  خ 

ْ
حْمُ ال

َ
مُ وَل

َّ
 وَالد

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
ه  { ال   ب 

ّ
ِ اللَّ

ْ
بر
َ
غ  ل 
لَّ ه 
ُ
» : وقول النتَي صل الله عليه وسلم [،3المائدة/ ]وَمَا أ

 أخرجه مسلم.  (1)«عن الله من ذبح لغبر الله ل
 ) : قال المؤلف

َ
 وإذا ت

َّ
  رَ عذ

َّ
 الذ

ُ
  ؛وجهٍ ل   بح

َ
ُ والرَّ  عنُ الطَّ  جاز   ،مي

َ
  وكان

َّ
 (بحِ ذلك كالذ

كر الحديث يتضح معت  كلام المؤلف.  بداية، نذكر الحديث  نْ ذ   وم 
ي حديث رافع 

 بعبر  قال:  بن خديج جاء ف 
َّ
د
َ
ما استطاعوا  - ه فأعياهمفطلبو  -نفر وهربأي  -ن

ة -أن يصلوا إليه ي القوم خيل يسبر
 -الخيل عندهم قليلة لذلك لم يستطيعوا اللحاق به– وكان ف 

به رجل فأهوى رجلٌ منهم بسهمٍ فحبسه الله ي صر 
 . فوقع البعبر  بسهم يعت 

فاصنعوا  إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها »النتَي صل الله عليه وسلم فقال  
ي الغابات،  (2)«به هكذا

ي ف 
ما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا أي لها نفور وتوحُشّ كالوحوش الت 

   أصيبوه أي
 
الرمح يعطى حكم الذبح فرميه بالسهم أو  كي تدركوه،بالسهم أو ارموا عليه رمحا

 . فيحل بذلك
 ): قال المؤلف رحمه الله

َ
 وذ

ُ
ِ الجَ  كاة

  نير 
َ
 ذ

ُ
  كاة
ُ
 (ه  مِّ أ

 ت الأم إذا ذبح 
 
 شَعيا

 
ي مولودذبحا

، يعت 
 
ي بطنها جنينا

 وتبيرَّ  أن ف 
 
بَ ميتة يولد بعد، فلا يعت لم ا

 ويجوز أكله؛ فذبح أمه كافٍ. 
  ،

 
 فيحتاج إلى تذكية كبقية الحيوانات لعموم الأدلةأما إذا نزل حيّ هذا إذا نزل ميّتا

 
 ا

كلوه »فقال:  ،عن الجنير    سألت رسول اللهقال:   حديث أبَي سعيد ودليل ما ذكره المؤلف 
ي رواية ،«إن شئتم

ي بطنها الجنير   : وف 
قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد ف 

 . أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح (3)«فإن ذكاته ذكاة أمه ؛كلوه إن شئتم» : قال ؟أنلقيه أم نأكله
مذي:  هم، والعمل عل هذا عند أهل العلم من قال الب  أصحاب النتَي صل الله عليه وسلم وغبر

، وأحمد، وإسحاق. انته  وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي
 : )قال المؤلف رحمه الله

ُ
َ ب  وما أ

ِّ  نَ م   ير   فهو مَ  الجَي
ٌ
 (يتة

بير َ 
ُ
صل عن  : ما أ

ُ
طع وف

ُ
ي ما ق

 سنام البعبر يعت 
ا
، كأن تقطع مثلا  أو أي جزء من الحيوان وهو  الجي

  »صل الله عليه وسلم:  بقطعه؛ لقول ميتة يصبر الذي قطعته  السنامف، جي 
ُ
من البهيمة  طعَ ما ق

 أخرجه أحمد وأبو داود.  (4)«وهي حية فهو ميتة 
 . المعت  المذكور ونقل بعض أهل العلم الاتفاق عل  

يفعله ، وهذا ما كان ميتة فهو نجس صار  ه؛ لأنقطع من الحيوان وهو جي فلا يحل أكله بعدما 
ي ذيلها – أهل الجاهلية كانوا يقطعون الأسنمة ويقطعون أليات الشياه

 -الشحم الذي يكون ف 
 . النتَي صل الله عليه وسلم فحرمه

                                                           

 .( من حديث علي بن أبي طالب 1978أخرجه مسلم ) (1)
 . ( عن رافع بن خديج 1968(، ومسلم )5498)أخرجه البخاري  (2)
 (. 3199(، وابن ماجه )1476(، والترمذي )2827(، وأبو داود )11260أخرجه أحمد ) (3)
(، وهو حديث ضعيف؛ صوب الدارقطني وغيره الإرسال فيه. والله 1480(، والترمذي )2858(، وأبو داود )21903أخرجه أحمد ) (4)

 أعلم  
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 ح  ويَ ) : قال المؤلف
  تتان  يْ مَ  لُّ

َ
 : السَّ ان  مَ ود

ُ
 والجَ  مك

ُ
 راد

َ
 ب  ، والك
ُ
  ،حالُ والطِّ  د

َ
 ح  وت

 المَ  لُّ
ُ
 (رِّ ضطَ للمُ  يتة

ي الميتة أنها 
  ؛ لقوله تعالى }محرمةالأصل ف 

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
مَتْ عَل ا عام ولكنه هذ [3المائدة/ ]{حُرِّ

 منها.  وردت الأدلة بتخصيص أشياء ،مخصوصٌ 
 {  ؛ميتة البحر: منها 

ُ
بَحْرِ وَطَعَامُه

ْ
 ال
ُ
مْ صَيْد

ُ
ك
َ
لَّ ل ح 

ُ
 [. 96المائدة/ ]لقوله تعالى: } أ

 . ما رم به : صيده ما اصطيد، وطعامهقال عمر بن الخطاب 
ي البحر 

ي ما مات ف 
 . عل الشاط   وألقاهأي ما رم به البحر، يعت 

 منها  وقال ابن عباس
َ
رت ق . : طعامه ميتته إلا ما قذ 

َّ
ي صحيحه البخاري رحمه الله هما عل

. (1)ف 

ي التاريــــخ، وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبَي بن منأثر عمر وصله سعيد 
صور، والبخاري ف 

ي 
 والأثر عليه يدور.  قويوالخلاف فيه  الاحتجاج به،سلمة محتلف ف 

 من إسناد.  بأكبر وأما أثر ابن عباس فهو صحيح ورد عن ابن عباس  
 عل جواز أكل ميتة البحر -وأخرج البخاري 

ا
ي جيش عل  حديث جابر -مستدلا

قال: غزونا ف 
نا أبو عبيدة ،  رأسنا أو أمبر

 
 شديدا

 
 لم يُرَ مثله فألق  الابن الجراح، فجعنا جوعا

 
 ميتا

 
من -بحر حوتا

قال: فلما قدمنا المدينة أتينا النتَي صل الله ل له العنبَ، فأكلنا منه نصف شهر، يقا -عظمه وكبَه
 أخرجه الله لكم»فذكرنا ذلك له، فقال:  عليه وسلم

ٌ
ء  ،هو رزق فهل معكم من لحمه شَي

 . (2)سلم منه فأكلهقال: فأرسلنا إلى رسول الله صل الله عليه و  «؟فتطعمونا 
ي جواز أكل ميتة البحر 

 .هذا الحديث متفق عليه وهو حجة واضحة ف 
 أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد،  وجاء عن ابن عمر

 
أيضا
 . أخرجه أحمد  . (3)وأما الدمان فالكبد والطحال

لِّ ميتة البحر    . هذا الحديث يدل عل ح 
  

 
لِّ ويدل أيضا وأنه لا ذكاة له، كما يدل عل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم  أكل الجرادعل ح 

سبع غزوات نأكل  صل الله عليه وسلمقال: غزونا مع رسول الله  من حديث ابن أبَي أوف  
 .متفق عليه . (4)الجراد

 أكل الجراد من غبر تذكية عل خلاف القياس فهو مخطى  
لَّ ي ه ل؛ لأنومَنْ ادع أن ح 

يس ف 
ء جاء عل خلاف القياس، هذه القاعدة  ردها ابن تيمية رحمه الله وردها ابن  فاسدةالشَع شَي

 وذكر الأدلة عل ذلك، وبيرَّ  أن ما يقولون 
ا
ي إعلام الموقعير  وعقد لها فصلا

القيم رحمه الله ف 
 
 
ي الغالب يكون قياسهم قياسا

  فيه بأنه عل خلاف القياس يكونون قد توهموا فيه، وف 
 
فاسدا

ي أحد الحكمير  إنه عل خلاف 
ي حكمير  فيقولون ف 

 للنصوص فيظنون أن العلة واحدة ف 
 
مخالفا

 القياس، وحقيقة تكون هناك مخالفة بير  العلل ولكنهم لا يتنبهون لها. 
ق بينهما    التسوية ما بير  ما له دم سائل وما ليس له دم سائل خطأ قد فرَّ

ا
 مثل هذه الصورة مثلا

 نقول بعد ذلك إنه عل خلاف القياس، هذا خطأ.  الشَع، فكيف
 فيدل عل حلهما حديث ابن عمر المتقدم.  الكبد والطحالوأما  
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مَ  الميتة للمضطروأما  
َّ
 وَالد

َ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
مَ عَل مَا حَرَّ

َّ
ن لَّ فدليلها قوله تعالى: } إ  ه 

ُ
يرِ وَمَا أ ِ

ب   خ 
ْ
حْمَ ال

َ
 وَل

مَنِ 
َ
  ف

ّ
ِ اللَّ

ْ
بر
َ
غ ه  ل  يْه  { ب 

َ
مَ عَل

ْ
ث لا إ 

َ
 عَادٍ ف

َ
 بَاغ  وَلا

َ ْ بر
َ
طُرَّ غ

ْ
ي حال 173رة/ البق]اض

[، فأحلَّ أكل الميتة ف 
ي الاضطرار 

 ،الاضطرار وأجمع العلماء عل تحريم الميتة حال الاختيار وعل إباحة الأكل منها ف 
 قاله ابن قدامة رحمه الله. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بابُ 
ِّ
 الض

َ
 ة  ياف

 . رام الزائر بالطعام والشَاب ونحوهإك : الضيافة
 عل من وَ  جبُ يَ ): قال المؤلف

َ
 مَ  ي به  قرِ ما يَ  جد

َ
  نَ م   زلَ ن ن

ُّ
  (ذلك فعلَ أن يَ  يوف  الض

 عل ذلك يجب 
 
حديث  دليله ؛عند المؤلف ومن قال بقوله إكرام الضيف عل من كان قادرا

ل ب عقبة بن عامر إن »قومٍ لا يَقرونا، فما ترى؟ قال: قال: قلت يا رسول الله: إنك تبعثنا فنب  
ي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي 

نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبع 
ي لكم

 . متفق عليه (1)«ينبع 
  جعل النتَي صل الله عليه وسلم 

ّ
رى الضيف حق  للضيفق 
 
فبما أنها حق له صارت واجبة  ،ا

ن  ذ 
َ
 بأخذها حت  لو لم يأذن صاحب الدار عل الذي يَقري الضيف، وأ

 
 فهذا يدل أنها ، له أيضا

 له وأنها واجبة عل صاحب الدار
 
 .صارت حقا

يِّف
َ
 . وقوله: يَقري أي يُض
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( قال: 
ٌ
يافة  إلى ثلاثة  أيامٍ، وما كان ورَاءَ ذلك فصدقة

ِّ
 الض

ُّ
 )وَحد

الآخر فليكرم ضيفه جائزته من كان يؤمن بالله واليوم »قول النتَي صل الله عليه وسلم:  دليله
يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حت  

 . متفق عليه من حديث أبَي شَيــــح العدوي  (1)«يحرجه
ي  

ِّ والإلطاف والإحسان إليه من غبر أن يشق عل نفسه، وف  ي اليوم الأول بالبَ 
أي يعمل جهده ف 

ي والثالث
ي البيت ولا يزيد عل عادته، فإذا مض  الثالث فقد  الثاب 

م له ما حض  وما وُجد ف 
ِّ
 يقد

 . عليهقض  حقه، فما زاد عليها فما يقدمه له يكون صدقة يتصدق بها 
( قال: 

ُ
هُ حت  يُحرِجَه

َ
ند يف  أن يَثوِيَ ع 

َّ
لُّ للض  )ولا يَح 

ي أن يقيم عند صاحب الدار أكبر من ثلاثة أي للضيفأي لا يجوز 
ام حت  لا يوقع صاحب الدار ف 

 ودليله حديث أبَي شَيــــح السابق. ق،الضي
 الحرج: الضيق. 

 يقيم عنده. ده: يثوي عن
  فعل  وإذا لم يَ ): ف رحمه اللهقال المؤل

َ
  ادرُ الق

ِّ
   ؛عليه   ما يجبُ  يافة  عل الض

َّ
 أن يَ  ف  يكان للض

َ
 أخذ

راهُ  بقدرِ  ن ماله  م    (ق 
ي العرف السائد،  بقدر ضيافته، للضيف أن يأخذ من أي

مال صاحب الدار القدر الذي يُكرَم به ف 
 .لحديث عقبة المتقدم

 المؤلف ذهب إلى وجوب ضيافة الضيف. 
ه إلى الوجوب، وذهب الجمهور إلى الاستحباب إلا  ي ذلك فذهب أحمد وغبر

والعلماء اختلفوا ف 
 للمضطر. 

ي شَح صحيح مسلم: هذه الأحاديث متظاهر 
ة عل الأمر بالضيافة قال النووي رحمه الله ف 

 والاهتمام بها وعظيم موقعها. 
وقد أجمع المسلمون عل الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام، ثم قال الشافعي ومالك وأبو  

 
 
حنيفة رحمهم الله تعالى والجمهور: هي سنة ليست بوجبة، وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوما

ي الله عنه: هي واجبة 
 وليلة عل أهل البادية وأهلوليلة، قال أحمد رض 

 
القرى دون أهل  يوما

 المدن. 
وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها عل الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف؛   

ي 
كحديث غسل الجمعة واجب عل كل محتلم، أي متأكد الاستحباب، وتأولها الخطابَي رض 

ه عل المضطر. والله أعلم.   الله عنه وغبر
ي  بقوله  من قال بعدم الوجوب استدل

:)جائزته( فالجائزة ف  لسان أبَي شَيــــح المتقدمف 

 
ِّ
 حلة والعطية، وذلك تفضل وليس بواجب. العرب: الن

 
 

                                                           

 (.48(، ومسلم )6135أخرجه البخاري ) (1)



 

497 

 
ِ  طعام   أكلُ  مُ حرُ ويَ ): ثم قال المؤلف ِ  الغبر   ،يته  ماش   لبُ ن ذلك حَ ، وم  ه  إذن   بغبر

َ
 وأ

ُ
  خذ
َ
، ه  وزرع   ته  مرَ ث

 لا يَ 
ُ
 ، ه  إلا بإذن   جوز

َّ
 أن يَ  إلا

َ
 إلى ذلكمُ  كون

 
  ،ائط  الحَ  أوِ  بل  الإ   فليناد  صاحبَ  ؛حتاجا

ْ
 ابَ أجَ  فإن

ُ
 و  ه

َّ
 إلا

َ  وليأكلْ  بْ فليشََ   مُ  غبر
َّ
  خذٍ ت

ُ
 خ

ا
 (بنة

، هذا أصل متفق عليه دلت عليه الأدلة وذكرناها فيما تقدم،  الأصل تحريم أموال المسلمير 
متفق  (1)«وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فإن دماءكم»: ومنها قول النتَي صل الله عليه وسلم

 عليه. 
ي عل الشجر المملوكة 

وع الأنعام، وكذلك الثمار الت  ي صر 
ومن هذه الأموال: الحليب الذي ف 

ء من ذلك إلا بإذن مالكه،   ؛للناس، وكذلك الزروع كالقمح والشعبر وما شابه فلا يجوز أخذ شَي
ي تحريم أموال ا

. كما دلت عليه الأدلة العامة ف   لمسلمير 
، عن ابن عمر ي الصحيحير  حديث خاص بحليب المواشَي

 :  قال: قال رسول الله وجاء ف 
« 

َ
زَان شََ خ 

ْ
ك
ُ
ت
َ
، ف

ُ
ه
ُ
بَت ُ

ْ
 مَشَ

ب َ
ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك
ُ
حَد

َ
بُّ أ يُح 

َ
، أ ه  ن 

ْ
ذ إ   ب 

َّ
لا حَدٍ إ 

َ
 أ
َ
يَة  مَاش 

ٌ
حَد

َ
يََ َّ أ

ُ
 يَحْل

َ
لَ لا

َ
ق
َ
ت
ْ
يُن
َ
، ف

ُ
ه
ُ
ت

زُ 
ْ
خ
َ
مَا ت

َّ
ن ؟ إ 

ُ
ه  طَعَامُه ن 

ْ
ذ إ   ب 

َّ
لا حَدٍ إ 

َ
 أ
َ
يَة  مَاش 

ٌ
حَد

َ
يََ َّ أ

ُ
 يَحْل

َ
لا
َ
هُمْ، ف

َ
مَت طْع 

َ
مْ أ يه   مَوَاش 

ُ
وع ُ هُمْ صر ُ

َ
 ل
ُ
 (2)«ن

 . غرفة تخزين الطعام: مشَوبته 
كش خزانته فيَنتقل طعامه

ُ
ي  ؟ فت

ي يحب أحدكم أن يدخل عنده شخص ويكش الخزينة الت 
يعت 

 ؟عنده ويأخذ الطعام ويخرج
خزُ 
َ
وع مواشيهم أطعمتهمإنما ت وع المواشَي هي عبارة عن خزين تخزن لهم  أي ن لهم صر  هذه صر 

 . الحليب الذي هو ملكهم، فهذه جعلها النتَي صل الله عليه وسلم كدار الخزين للطعام
 . فلا يحليَ  أحد ماشية أحد إلا بإذنه 
من طعام، كذلك كما أن أحدكم لا يحب أن يدخل عنده أحد ويكش دار الخزين ويأخذ ما فيها   

ع شاة يملكها  ع هو خزين لهذا  ؛ويأخذ الحليب الذي فيها  شخصلا يذهب إلى صر  لأن هذا الض 
 الحليب لمالكه. 

، قال المؤلف: فليناد  عل ا إذا جاء إلى مزرعة أو إلى مواشويستثت  من ذلك المحتاج، فهذ
ي حلبها أو صاحب الزرع 

ي الأخذ من زرعه أو من صاحبها فإن أجابه استأذن صاحب الماشية ف 
ف 

 . يشَبو ثماره، وإن لم يأته، له أن يأكل 
ي 
ي ليس له أن يجعل ف 

بنة، الخبنة: معطف الإزار أو طرف الثوب، يعت 
ُ
ولكن ليس له أن يأخذ خ

ي 
 ويحمل معهطرف ثوبه يعت 

 
قدر الذي يكفيه ثم يشَب بالو ، له أن يأكل يملأ ثوبه أو يملأ كيسا

 . فلا  معه يحملأن يخرج، أما 
لَ النتَي قال:  بن عمرودليل ذلك حديث عبد الله  الَ:  سُئ 

َ
ق
َ
، ف ق 

َّ
مُعَل

ْ
مَرِ ال

َّ
مَنْ »عَنِ الث

 
َ
يْه  غ

َ
عَل
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن ءٍ م  ْ ي

َ
شَ رَجَ ب 

َ
، وَمَنْ خ يْه 

َ
ءَ عَل ْ ي

َ
 شَ

َ
لا
َ
، ف
ا
ة
َ
بْن
ُ
ذٍ خ خ 

َّ
َ مُت ْ بر

َ
ي حَاجَةٍ غ نْ ذ  يه  م  ف  صَابَ ب 

َ
 أ

ُ
رَامَة

وبَ 
ُ
عُق
ْ
يْه  وَال

َ
ل
ْ
ث طْعُ، م 

َ
ق
ْ
يْه  ال

َ
عَل
َ
، ف جَنِّ م 

ْ
مَنَ ال

َ
 ث
َ
غ
َ
بَل
َ
جَرِينُ، ف

ْ
 ال
ُ
وِيَه

ْ
 يُؤ

ْ
ن
َ
 أ
َ
ا بَعْد

ا
يْئ
َ
 ش
ُ
ه
ْ
ن  م 

َ
ق ، وَمَنْ شََ

ُ
ة
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ُ
وبَة

ُ
عُق
ْ
، وَال يْه 

َ
ل
ْ
ث  م 

ُ
رَامَة

َ
يْه  غ

َ
عَل
َ
 ف
َ
ك ل 

َ
 ذ
َ
ون

ُ
 د
َ
ق  (1)«وَمَنْ شََ

ي ذكرها المؤلف فورد فيها حديث ضعيف من حدي
ث الحسن عن سمرة فيه: وأما المناداة الت 

بْ وَ » ل 
َ
يَحْت

ْ
ل
َ
 ف
ُ
ه
َ
 ل
َ
ن ذ 
َ
 أ
ْ
ن إ 
َ
، ف
ُ
ه
ْ
ن ذ 
ْ
أ
َ
يَسْت

ْ
ل
َ
بُهَا ف يهَا صَاح   ف 

َ
ان
َ
 ك
ْ
ن إ 
َ
يَةٍ ف  مَاش 

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 أ
ب َ
َ
ا أ
َ
ذ بْ، إ  َ يَشَْ

ْ
ل

 
َ
 ف
َّ
لا  وَإ 

ُ
ه
ْ
ن ذ 
ْ
أ
َ
يَسْت

ْ
ل
َ
 ف
ُ
جَابَه

َ
 أ
ْ
ن إ 
َ
ا، ف

ا
ث
َ
لا
َ
 ث
ْ
ت يُصَوِّ

ْ
ل
َ
يهَا ف نْ ف 

ُ
مْ يَك

َ
 ل
ْ
ن إ 
َ
لْ ف  يَحْم 

َ
بْ وَلا َ يَشَْ

ْ
بْ وَل ل 

َ
يَحْت

ْ
 (2)«ل

 . والله أعلم . لعدم سماع الحسن من سمرة غبر حديث العقيقة ولكنه حديث ضعيف
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  الأكل  باب آداب  
ي اللغة: الخصلة الحميدة.  ،الآداب: جمع أدب 

 وهو ف 
 فيما يتعلق بالأكل، والمراد به هنا: ا

 
فليس من شَط فيشمل الواجب والمستحب، لمطلوب شَعا

ي الأمور المستحبة فقط كما يتوهم البعض
ي الآداب  ، بلالأداب أن تكون ف 

 ف 
 
يُدخل العلماء أيضا

 المسائل الواجبة. 
 بعضهم يطلق الآداب ويريد بذلك فقط 

 
، فيكون عنده معت  الآداب: ما المستحباتأحيانا

ي بابه الذي يذكره
 عل وجه الاستحباب فقط ف 

 
ب به شَعا

ِّ
 .رُغ
 )المؤلف رحمه الله:  الق

ُ
 ل  ك   للآ يُشَع

َّ
 سم  : الت

ُ
 (ية

شَع التسمية عل الأكل، 
ُ
ل  التسمية أي أنها عبادة مشَوعة يجوز له أن يتعبد بها، فت يُشَع للآك 

وكل مما  ،يا غلام: سَمِّ الله وكل بيمينك »صل الله عليه وسلم لعمر بن أبَي سلمة:  لقول النتَي 
 . متفق عليه (1)«يليك

ي التسمية أهل العلم اختلف
 عل الطعام هل هي واجبة أم مستحبة؟ ف 

 فليقل: بسم الله، فإن »: والصحيح الوجوب لقوله صل الله عليه وسلم 
 
إذا أكل أحدكم طعاما

ي أوله فليقل: بسم الله عل أوله وآخره
 . صحيح هو و  (2)«نشي ف 

ي الوجوب، هذا  
م صارفهذا هو الأصل ولا الحديث فيه أمر، والأمر يقتض 

َ
وأما  . له صحيح يُعل

ي وردت، ولا يزيد عل ذلك لأن هذه هي ،بسم اللهلفظ التسمية فيقول: 
عل ظاهر الأحاديث الت 

 والله أعلم  .السنة
ِ  والأكلُ ): قال المؤلف رحمه الله

ي باليمير 
 (يه  ومما يل   ،ه  ط  ن وسَ لا م    الطعام   ومن حافت َ

شَع للآكل، الأكل بالي 
ُ
قال فيه النتَي  لحديث عمر بن أبَي سلمة المتقدم ؛مير  هذه آداب أخرى ت
 . «يا غلام: سم الله وكل بيمينك » : صل الله عليه وسلم

ي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع  
 أكل عند رسول الله صل الله عليه وسلم  وف 

ا
أن رجلا

 بيمينه، قال: لا بالأكل  ، هذا أمر يأمره النتَي صل الله عليه وسلم«كل بيمينك»بشماله فقال له: 
 قال الراوي: فما ردها إلى فيه.  ،«لا استطعت»: صل الله عليه وسلم النتَي  أستطيع، قال

 :
 
ي الحديث أيضا

 . (3)«ما منعه إلا الكبَ »وقال النتَي صل الله عليه وسلم ف 
ي  

ي الله عنهما حديث وجاء ف 
لا يأكل أحدكم »أن النتَي صل الله عليه وسلم قال: ابن عمررض 

ي  ( 4)«ولا يشَب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشَب بشماله بشماله
أخرجه مسلم ف 

 صحيحه. 
، عندنا أمر بالأكل باليمير  وعندنا نهي عن الأكل بالشمال.   عندنا أمرٌ وعندنا نهي

                                                           

 (.2022(، ومسلم )5376أخرجه البخاري ) (1)
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.3264(، وابن ماجه )1858(، والترمذي )3767) (، وأبو داود25106أخرجه أحمد ) (2)
 (.2021)مسلم أخرجه  (3)
 (.2020أخرجه مسلم ) (4)
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ي الطعام لا من وسطهوقول المؤلف: 
لما أخرجه  هأي من طرف الإناء لا من وسط ويأكل من حافت 

ي سنن
 »أن النتَي صل الله عليه وسلم قال:  ه عن ابن عباس أبو داود ف 

 
إذا أكل أحدكم طعاما

ل من أعلاها ؛ولكن ليأكل من أسفلها  ،الصحفة فلا يأكل من أعل  . (1)«فإن البَكة تب  
 . التعليم يبير  أن المراد الإرشاد للخبر والمنفعةهذا عل الاستحباب ف

أبَي سلمة المتقدم قال له النتَي صل الله عليه بن لحديث عمر  ؛ويأكل مما يليهوقول المؤلف: 
 عن النتَي صل الله عليه وسلم«وكل مما يليك»وسلم: 

 
ْ  ، لكن ثبت أيضا ي

َ
باء من حوالى

ُّ
ع الد أنه تتبَّ

 . (2)القصعة
ع الدباء    . كان يحبه النتَي صل الله عليه وسلم  -الدباء هو القرع-تتبَّ

الذين يجالسونه ويشاركونه الطعام، إذا علم  فقال أهل العلم: إذا علم الشخص من جلسائه
 . منهم أنهم لا يمانعون من ذلك ولا يتقذرون منه فيجوز له أن يفعل ذلك وإلا فلا

  قُ لعَ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 عَ صاب  أ

ُ
 والصَّ  ه

َ
 (حفة

ه: كان النتَي    لعق أصابعه  صل الله عليه وسلملحديث أنس عند مسلم وغبر
 
إذا أكل طعاما

يْطَان  »قال: و  قال:  لثلاث،ا
َّ
لش عْهَا ل 

َ
 يَد

َ
هَا، وَلا

ْ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ى وَل

َ
ذ
َ ْ
هَا الأ

ْ
طْ عَن يُم 

ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك حَد 

َ
 أ
ُ
مَة
ْ
ق
ُ
طَتْ ل

َ
ا سَق

َ
ذ ، «إ 

الَ: 
َ
، ق

َ
صْعَة

َ
ق
ْ
تَ ال

ُ
سْل
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
مَرَن
َ
 »وَأ

ُ
ة
َ
ك َ بََ
ْ
مُ ال

ُ
ك  طَعَام 

يِّ
َ
ي أ  
 ف 
َ
رُون

ْ
د
َ
 ت
َ
مْ لا

ُ
ك
َّ
ن إ 
َ
ي إذا وقع(3) «ف

ت ، يعت 
ل عنها ما علق بها من أذى عْها للشيطان، وأمرنا أن نسلت  اللقمة من أحدكم فلبر 

َ
وليأكلها، ولا يد

لت:  ع، تتالقصعة، السَّ ي القصعة. المسح والتتبُّ
ي من الطعام ف 

ع ما بق    بُّ
ي حديث ابن عباس قال النتَي 

 يَمْسَ » صل الله عليه وسلموف 
َ
لا
َ
ا، ف مْ طَعَاما

ُ
ك
ُ
حَد

َ
لَ أ

َ
ك
َ
ا أ
َ
ذ  يَ إ 

ْ
هُ ح

َ
د

وْ 
َ
هَا أ

َ
عَق
ْ
هَاحَت َّ يَل

َ
ق ع 
ْ
 متفق عليه.  (4) «يُل

ي 
 علق عليها ويمتص الطعام الذي  يمسح القصعة بأصابعهيلعقها يعت 

ا
أو أن يُلعقها لزوجةٍ مثلا

مة-أو خادمة 
َ
 . أو غبر ذلك -أ

ي حديث جابر 
 ،أمر بلعق الأصابع والصحفة صل الله عليه وسلمعند مسلم أن النتَي  وف 

ي أي طعامكم البَكة»وقال: 
 . (5)«إنكم لا تدرون ف 

تخذ توضع فيها الأطعمة إلا أن بعضها أكبَ من  القصعة أو الجَفنة هذه كلها أوانٍ  الصحفة أو 
ُ
ت

ي 
الصحفة  تطعم عشَة،والقصعة  خمسةبعض، فالقصعة أصغر من الصحفة، الصحفة تكق 

 طعام فيها. لوضع ال من القصعة، المهم هي كلها أوانٍ  أصغر تكون 
ي بالأصابع

ي فيها بالأ وأكله عن الأصابع والمراد بلعق الصحفة: أخذ ما بق 
صابع لا ، مسح ما بق 

 باللسان كما يفعل البعض، 
ّ
 أن هذا معت  اللعق فما فهم من اللعق رأينا البعض يفعل ذلك ظان
 
ا

ي الفهم، اللعق فيما يذكر أهل الل فعلهت الذيإلا اللعق 
ابن  هقالهو ما غة الكلاب! هذا خطأ ف 
ي مادة لعَقَ 

ي معجم مقاييس اللغة ف 
سْب  قال فارس ف 

َ
أي - : اللام والعير  والقاف أصلٌ يدل عل ل

ه.انته -قطْع ء بإصبع  أو غبر  شَي

                                                           

 ( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.3277(، وابن ماجه )1805(، والترمذي )3772(، وأبو داود )2439أخرجه أحمد ) (1)
 (.2041م )(، ومسل5379أخرجه البخاري ) (2)
 (.2034أخرجه مسلم ) (3)
 (.2031(، ومسلم )5456أخرجه البخاري ) (4)
 (.2033أخرجه مسلم ) (5)
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، فاللعق يكون بهذه الطريقة لا 
 
فإزالة الطعام من الصحفة أو من القصعة بالإصبع يسمى لعقا

 .وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات باللحس باللسان فذاك من عمل الكلاب
 

 ): قال المؤلف
ُ
  لله   والحمد

َ
  ،الفراغِ  عند

ُّ
  (عاءُ والد

ي الصحيح 
 لفظ ورد وأصح  ،الحمد عند الفراغ وكذلك الدعاء من آداب الأكل وردت به السنة ف 

ي صحيحه عن أبَي أمامة 
ي ذلك ما أخرجه البخاري ف 

كان إذا   صل الله عليه وسلمأن النتَي  ف 
ا طَ »ع مائدته قال: رف ا  لله  كثبر

ُ
ا فيهالحمد

 
ا مُبَارك غت ا عنه، يّبا

َ
ع  ولا مُست

َّ
ي ولا مُوَد ي  

َ مَكق  بر
َ
( 1)«نا ، ربَّ غ

نا  يقال:  ي ضبط هذه الكلمة،ربُّ
  . بضم الباء أم بفتحها  عل خلافٍ ف 

ي رواية له: 
ي » وف  ي  

ق 
ْ
َ مَك ْ بر

َ
ا، غ

َ
رْوَان

َ
ا وَأ

َ
ان
َ
ف
َ
ي ك ذ 

َّ
  ال

َّ
 للَّ 
ُ
ور  الحَمْد

ُ
ف
ْ
 مَك

َ
: «  وَلا

ا
ة الَ مَرَّ

َ
ا، »وَق

َ
ن   رَبِّ

َّ
 للَّ 
ُ
الحَمْد

ا
َ
ن ، رَبَّ ت ا

ْ
غ
َ
 مُسْت

َ
ع  وَلا

َّ
 مُوَد

َ
ي وَلا ي  

ق 
ْ
َ مَك ْ بر

َ
 . (2)«غ

ي حمد الله عل الطعام. 
 هذه أصح رواية وردت ف 

ي صحتها،
ي هذه الأيام عدلوا عنها إلى روايات متنازع ف 

ٌ من الشباب للأسف ف  ح البعض  كثبر يصحِّ
ف،  ي صحيحلماذا لا والبعض يضعِّ

المتفق عل صحته وتعدل عنه إلى ما  البخاري تحفظ ما ف 
عل ألسنة كثبر من الشباب  منتشَ اليوم؟! غلط، طريقة خاطئة، والذي هو هو مختلف فيه
 . حديث ضعيف

 
 ): قال المؤلف

 
ئا ك 

َّ
لُ مُت

ُ
 (ولا يَأك
 »: صل الله عليه وسلمول الله عند البخاري قال: قال رسلحديث أبَي جحيفة 

 
 (3)«لا آكل متكئا

 . إلى أحد الشقير   لالاتكاء هو المي
 لله تبارك   صل الله عليه وسلمعل أن النتَي دلت الأحاديث والآثار  

 
كان يمتنع من ذلك تواضعا
 عن التكبَ فيُستحب أن يجلس الشخص عند الأكل عل غبر حالة الاتكاء

 
 .وتعالى وبعدا

  

                                                           

 .(5458أخرجه البخاري ) (1)
 (.5459أخرجه البخاري ) (2)
 .(5398أخرجه البخاري ) (3)
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 بة  شَِ الأ  كتابُ 

 ): المؤلف قال
ُ
 (مٌ رار  حَ سك  مُ  لُّ ك

 الإسكار لغة: إزالة العقل. 
ي اصطلاح الفقو
 أعم. هاء: يطلق ويراد به تغطية العقل، ف 

ٌ
 هذا إطلاق

 وطرب.  لذةويطلق ويراد به: تغطية العقل مع 
طلق. 

ُ
 هذا إطلاق أخص من الأول وهو المراد من الإسكار حيث أ

 . ذة وطربوالمسكر: ما غطى العقل مع ل
كل مسكر  خمر، وكل »: صل الله عليه وسلموما ذكره المؤلف من أن كل مسكر حرام دليله قوله 

ي الصحيحير   (1)«مسكر  حرام
ي رواية عندهما: (2)«كل مسكر  حرام»: هذا لفظ مسلم، وف 

، وف 
 . (3)«كل شَاب أسكر فهو حرام»
ماع أهل العلم بالحديث عل إجا الحديث حديث صحيح لا غبار عليه، نقل ابن عبد البَ هذ

ه مصحته وهو دليلٌ واضح عل تحريم كل ما يُسكر سواء كان من العنب أ فيدخل فيه  ،من غبر
ي والحديثة اليوم ومن ذلك الحشيش والمخدرات 

ي الماض 
ي كانت ف 

أنواع الخمور المختلفة الت 
 ونحوها. 

  حَ مُ  لٌ وك): قال المؤلف
ب ِّ
َ
 )رامٌ ف

: الذي إذا  
ِ  المفب ِّ

ُ
ي الجسد. ضعف وانكسار ب أحمى الجسد وصار فيه فتور أيشَ

 ف 
   

 فتجد المدخن عندما كالقات الذي يأكله أهل اليمن اليوم هو مفب ِّ
 مفب ِّ

 
، كذلك الدخان أيضا

ي جسده بوضوح. ثم  مدة ينقطع عن التدخير  
  يدخن يحصل له الفتور هذا ف 
ي الله عنها: نه

عن  صل الله عليه وسلم رسول الله ودليل ما ذكره المؤلف قول أم سلمة رض 
 
ر  ومفب ِّ ي سنده شهر بن حوشب لا يحتج  (4)أخرجه أبو داود . كل مسك 

ولكنه حديث ضعيف ف 
 به. 

رهما  مان لض   وكذلك القات يعتبَ مسكر  ،والقات والدخان محرَّ
 
 .عل الصحيح ا

 ): قال المؤلف
َ
ُ وما أسك   هُ ر كثبر

ُ
 فقليل
ُ
 )حرامٌ  ه

 هذا واضح، ما ثبت أ 
ا
ي إذا شَب الشخص مثلا

زجاجة أو زجاجتير  أو ن الكثبر منه يسكر، يعت 
، حت  الكأس إذا شَب منه الكأس والكأسير  لا يأما  ،سَكر أكبر من شَاب 

 
سكر، هذا يكون حراما

ء القليل منه حرام  ه  -مع أن القليل منه لا يسكر –والكأسير  والشَي سكر فقليله مبما أن كثبر
  أنهبما أنه ثبت حرام، 

 
ا  أم كثبر

ا
م سواء كان قليلا  . مسكر فكله محرَّ

ه فقليله حرام»: صل الله عليه وسلم وذلك لقول النتَي  أخرجه أبو داود من  (5)«ما أسكر كثبر
 .وهو صحيح حديث جابر

 

                                                           

 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. (2003) مسلمأخرجه  (1)
 .(، من حديث أبي موسى الأشعري 2002، ومسلم )(5398أخرجه البخاري ) (2)
 عائشة رضي الله عنها.(، من حديث 2001ومسلم ) ،(5586أخرجه البخاري ) (3)
 .(3686) (، وأبو داود26634أحمد )أخرجه  (4)
 (.3393(، وابن ماجه )1865، والترمذي )(3681) (، وأبو داود14703أحمد )أخرجه  (5)
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 ويَ ) :قال رحمه الله
ُ
ي جَ  جوز الانتباذ
 )الآنية   ميعِ ف 

 النبيذ.  الانتباذ: اتخاذ النبيذ، صنع 
 . ل من الأشَبة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعبر وغبر ذلكوالنبيذ ما يُعمَ  

ه مما ذكرنا  ك في ينقعون التمر أو غبر ي ماء، يُب 
  حت  يحلو الماء ويتغبر  هف 

ُ
ء الذي ن قع بطعم الشَي

 يأتون بحبات من التمر ويضعونه  بر ويص فيه، فيحلو 
ا
 يفعلونه من التمر مثلا

 
، يسمى نبيذا ا كالعصبر

ي كأس ما 
 تجد هذا الماء قد تحول إلى ماء بطعم التف 

 
 مر، فيه حلاوة التمر وطعمء بعد يوم تقريبا

. التمر،
 
 هذا يسمى عندهم نبيذا

ركبعض الأنواع مما ذكر 
ُ
 . تحول إلى خمر مدة طويلة ت تتتخمر إذا ت

ي  
ي بعض الأواب 

 أشع. يكون تحوله إلى خمر وف 
ي جميع الآنيةفقال المؤلف: 

 : ويجوز الانتباذ ف 
صنع من القرع، آنية  

ُ
صنع من الخشب، آنية ت

ُ
آنيتهم مختلفة، عندهم أنواع من الآنية، آنية ت

ي جميع الآنية، صُنعت 
صنع من الجلد، أنواع كانت عندهم، فيقول المؤلف: يجوز الانتباذ ف 

ُ
ت

ء، وسبب ما قاله المؤلف رحمه الله هنا أنه ورد عن النتَي   نهي  صل الله عليه وسلممن أي شَي
ي أنواع من الآنية

بّاء وا ،عن الانتباذ ف 
ُّ
ي الد

م، فقد ورد أنه نه عن الانتباذ ف 
َ
ت
ْ
ت والحَن

َّ
لنقبر والمزف

ي الحديث 
ي الله عنهماابن عباحديث من الصحيحير  ف 

ي إن (1) س رض 
، ولكنه منسوخ كما سيأب 

 شاء الله. 
بّاء

ُ
 بر دما تجوفها تفرغها وتيبس تصالحبة عن ،كببر   منه ما هو  قرع، هذا القرع هو  اليقطير   : الد

 .كالإناء
نقر وتجوف فتصوالنقبر 

ُ
 .كالوعاء  بر : أصل شجرة النخل، ت

ت
َّ
 .لي بالزفت: ما طُ والمزف

ة، لونها أخض  من الداخلوالحَنتم ض 
ُ
رار مدهونة بالخ  .: ج 
ي هذه الآنية

 عيش قالوا: الانتباذ بها  خاصةتحريم الخمر، هذه الأنواع  عند  نهي عن الانتباذ ف 
ي البدايةتحويل ا

ي نفوس الناس لنبيذ إلى خمر، لذلك نهي عنها ف 
 لم يستقر أمر تحريم الخمر ف 

ي حديثٍ آخر:  صل الله عليه وسلم، فلما استقر ذلك قال بعد 
كنت نهيتكم عن الأشَبة إلا  »ف 

م 
َ
د
َ
ي ظروف الأ

  -أي الجلد-ف 
 
ي كل وعاء غبر ألا تشَبوا مسكرا

ي أخرجه مس ( 2)«فاشَبوا ف 
لم ف 

 صحيحه. 
ي 
ي بعض الأواب 

ي فيها النهي عن الانتباذ ف 
 لتلك الأحاديث الت 

ٌ
 والله أعلم.فهذا الحديث ناسخ

 
 : )قال المؤلف رحمه الله

ُ
 انتبَ  ولا يجوز

ُ
ِ ج   اذ

 مُ  نسير 
َ
ِ طَ ل  خت

 )ير 
ي الصحيحير   

، نه أن يُنبذ التمر  صل الله عليه وسلمأن النتَي  عن جابرجاء ف 
 
والزبيب جميعا

 ونه
 
 . (3) أن يُنبذ الرطب والبُشْ جميعا

                                                           

 (.17، ومسلم )(4368أخرجه البخاري ) (1)
 .من حديث بريدة  (977و1999) مسلمأخرجه  (2)
 (.1986، ومسلم )(5601أخرجه البخاري ) (3)
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لا يجوز انتباذ جنسير  مختلطير  مثل التمر والزبيب، التمر جنس والزبيب جنس آخر، لا تصنع ف 
 من جنسير  مختلفير  مع بعضهما، نبي

 
  . صل الله عليه وسلمهذا معت  ما نه عنه النتَي ذا

. البُشْ: من ثمر النخل قبل أن يصبر رُ 
 
 طبا

 يصقالوا: هي 
 
،مرحلة ما بير  البلح والرطب، بعد أن يكون بلحا

 
، ثم بعد ذلك يصبر رطبا

 
 بر بشا

 فهو نوع من أنواع ثمر النخل. 
، وعللوا الحكم 

 
يــهية ولا يحرم ما لم يض مسكرا ذهب جمهور العلماء إلى كراهة ذلك كراهة تب  

قبل كار يكون أشع إليه من جنس الإس  أكبر  يخلطبأن الإسكار يشع إليه بسبب الخلط، عندما 
.  ،أن يتغبر طعمه

 
 ويكون مسكرا

 
 فيظن الشارب أنه ليس مسكرا

ي عندما يصل إلى درجة الإسكار يكون قد تغبر طعمه لكن هذا عندما يحصل الاختلاط يصل 
يعت 

ي المحذور، لذلك قالوا 
ه الشارب فيقع ف  مكروه   : إلى درجة الإسكار قبل أن يتغبر طعمه فلا يمبر 

يــهية إلا إذا غلب عل ظن الشكراهة ت أنه لم يسكر فيجوز له أن يشَب منه لكن يُكره   اربب  
يــهية  .كراهة تب  
مم تخليلُ حرُ ويَ ): قال المؤلف

َ
 (رِ  الخ

  صل الله عليه وسلملأن النتَي  ؛أي يحرم تحويل الخمر إلى خل 
ا
سئل عن اتخاذ الخمر خلا

ي صحيحه.  ( 1)«لا»فقال: 
 أخرجه مسلم ف 

ت بنفسها دون تعمد منه جاز له فلا يجوز  للمسلم أن يتعمد تغيبر الخمر إلى خل، لكن إذا تغبر
 . استعماله

 : )قال المؤلف
ُ
  ويجوز
ُ

ِ العَ  بُ شَ   صبر
َّ
  قبلَ  بيذ  والن

َ
 ظ  ومَ  ،ليانه  غ

ُ
  نة

َ
 (أيامٍ  عل ثلاثة   ذلك ما زاد

ي 
 يجوز  : يعت 

 
 أنه يصبر م، والغالب عل الظن شَب النبيذ قبل أن يصبر مسكرا

 
 ثلاثة أيامبعد  سكرا

 ، فيجوز شَبه قبل ذلك. من نقعه
ي صحيحه عن ابن عباس  

ي الله عنهما أخرج مسلم ف 
قال: كان يُنقع للنتَي الزبيب فيشَبه رض 

 . (2) راقهثم يأمر به فيُسق  الخادم أو ي ،اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة
ي رواية عند مسلم 

ي سقاءٍ مكا  : وف 
لى إثنير  والثلاثاء ن ليلة الإثنير  فيشَبه يوم الإ ن يُنتبذ له ف 

ه ،العض  ء سقاه الخادم أو صبَّ  . فإن فضل منه شَي
كه النتَي  ،لا يكون قد وصل إلى الإسكار  

 يب 
 
 فيعطيه للخادم أو  صل الله عليه وسلملكن احتياطا

 يتخلص منه. 
  وآدابُ )رحمه الله:  قال المؤلف 

ُّ
نفاب  الشَ

َ
 أ
َ
 ثلاثة

َ
،: أن يكون ِ  س 

 وم   ،وباليمير 
ُ
 تقديمُ و  ودٍ،عُ ن ق

  ،فالأيمنِ  الأيمنِ 
َ
ي آخ  السَّ  ويكون

 اف 
ُ
،ره

 
َ ويُ  م شَبا ي

ي أوَّ  سمىِّ
 ويَ  ،له  ف 

َ
ي آخ   حمد
  كرهُ ويُ  ،ره  ف 

َّ
 الت
ُّ
ي  سُ نف

ف 
  ،قاء  السِّ 

َّ
 والن

ُ
  ،فيه فخ

ُّ
 (ن فيه  م   بُ والشَ

 .هذه كلها آداب من آداب الشَب
شَب ثم يرفعه، ثم يعيده س، فيضع الكأس عل فيه ثم ييستحب أن يكون الشَب بثلاثة أنفا

 يشَب ثم يرفعه، ثم يعيده الثالثة.  الثانية

                                                           

 .من حديث أنس بن مالك  (1983) مسلمأخرجه  (1)
 .من حديث أنس بن مالك  (2004) مسلمأخرجه  (2)
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   صل الله عليه وسلمأن النتَي   حديث أنس هورد في
 
ي الشَاب ثلاثا

ي رواية (1)كان يتنفس ف 
، وف 

 . (2) «إنه أروى وأبرأ وأمرأ» : -النتَي صل الله عليه وسلم-ويقول : لمسلم
، الري زوال العطشأي أكبر ريّ  أروى أما قوله: 

 
 .ا

 .: أي أسلم من مرض  أو أذىوأبرأ
 أي سهولةوأمرأ

 
 .: أي أجمل انسياغا

  ؛وهذا مستحب وليس بواجب
 
 . لعدم الأمر به وللتعليل المذكور أيضا

 عن أبَي سعيد 
 
ي حديث أيضا

  وجاء ف 
ا
الَ للنتَي أن رجلا
َ
س  وَ ق

َ
ف
َ
نْ ن رْوَى م 

َ
 أ
َ
ي لا

ب ِّ إ 
َ
دٍ؟ : ف اح 

الَ: 
َ
 »ق

َ
يك  عَنْ ف 

ْ
ن
َ
ذ حَ إ 

َ
د
َ
نِ الق ب 

َ
أ
َ
النتَي  عليهفلم ينكر  «ف

 (3) .  
ي الإناء، 

ي الإناء لأننا نهينا عن التنفس ف 
لكن إذا أراد الشخص أن يتنفس يزيل الإناء ولا يتنفس ف 

 .له ذلكف ؛وشَب مرة واحدة التنفس أثناء الشَب وأما إذا لم يرد 
( قال:  لا يأكلن أحد »عن الشَب بالشمال فقال:  صل الله عليه وسلمنهيه هذا واجب ل)وباليمير 

 ( 4)« فإن الشيطان يأكل بشماله ويشَب بها منكم بشماله، ولا يشَبن بها؛
، قعودٍ( )ومن وقال المؤلف: 

 
 لا قائما

 
هذا مستحب عل الصحيح، والنهي الوارد أي يشَب جالسا

 للكراهة
 
 . عن الشَب قائما

ي الصحيح 
  صل الله عليه وسلمعن النتَي فقد جاء ف 

 
 . (5)أنه شَب قائما

 فعل النتَي 
ي ورد فيها النهي وبير 

 هو أن يُحمل النهي  صل الله عليه وسلموالجمع بير  الأدلة الت 
ما عل الكراهة لا عل التحريم، وبــهذه الطريقة نكون قد جمعنا بير  الأدلة وأعملنا الأدلة كلها، أ

فهذا قد أعمل أحد الدليلير  وأبطل  ؛ومن يرجح القول عل الفعل ،من يرجح الحظر عل الإباحة
 . الدليل الآخر 

ون عل هذه الطريقة، إنما هي طريقة اشتهرت  وأنتم إذا تأملتم فعل الصحابة لا تجدونهم يسبر
 . عند الأصوليير  

 ، فتجد أن بعض الصحابة قد ورد عنده الأمر أو النهي وورد فليسوا عل ذلكأما عند الصحابة  
عبد الله بن  كما فعل  ذلك؛ فيجمع بينها  الذي يخالف صل الله عليه وسلمعنده فعل النتَي 

ي النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
ي الصحراء  عمر ف 

ي البنيان وهذا ف 
 ،قال: ذاك ف 

فعل، فلم يقل ما قاله بعض الأصوليير  من أنه  وعارضهنهي فيه فجمع بينهما، مع أنه قد ورد 
 
َّ
ي الجمع  ،م الحاظر عل المبيحيقد

أو يقدم القول عل الفعل، ليست هذه طريقة الصحابة ف 
يجمعون بينها إذا تيش لهم بل ، صل الله عليه وسلمبير  الأحاديث، لا يهملون أحاديث النتَي 

جيح بالقوة، فيقدمون الأقوى ويؤخرون  ذلك، وإذا لم يتيش تجد السلف يميلون إلى الب 
 الأضعف. 

                                                           

 (.2028، ومسلم )(5631أخرجه البخاري ) (1)
 (.2028أخرجها مسلم ) (2)
 (.1887(، والترمذي )11541أحمد )أخرجه  (3)
 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (2020) مسلمأخرجه  (4)
 .، من حديث علي بن أبي طالب (5615أخرجه البخاري ) (5)
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ي يتكلفها بعض  هكذا 
ي تعاملهم مع الأحاديث ولا يتكلفون التكلفات الت 

تجد طريقة السلف ف 
ي بعض المسائل

 .الأصوليير  ف 
تقديم الأيمن فالأيمن أي إذا شَب الشخص فليناول من هو عن )وتقديم الأيمن فالأيمن( ثم قال: 

 يبدأ 
 
 أو شَابا

 
، أو إذا أراد أن يقدم للجلوس طعاما

ا
 . يمنبالأ يمينه أولا

 هذا ما يريده المؤلف رحمه الله. 
 أن النتَي  عل ذلكويستدلون 

ي الصحيحير 
ي بليَ  قد  صل الله عليه وسلمبحديث أنس ف 

أب 
يبَ بماء،  ء من الماء-ش  ي خلطوه بشَي

وعن يمينه أعرابَي وعن يساره أبو بكر، فشَب ثم  -يعت 
ي  ،(1) «الأيمن فالأيمن»أعطى الأعرابَي وقال: 

 فهنا لا إشكال ف 
 
 أنك إذا شَبت أنت وكنت جالسا

ي هذا الباب
 . تعطىي من هو عن يمينك، هذا الحديث واضح ف 

ف الجلوس أو يبدأ بالجلوس إذا كانوا  لكن حصل خلاف بير  أهل العلم فيمن كان يريد أن يضيِّ
 دخل عندهم ويريد أن يضيفهم هل يبدأ باليمير  أم يبدأ بالأكبَ؟  إذا  ،أمامه

علم والخلاف له حظ من النظر ولكل من القولير  دليل قوي حقيقة، خلاف بير  أهل الحصل 
 لم يبدأ ، صل الله عليه وسلممنها هذا الحديث الذي معنا حديث أنس عندما بدأ بدأ بالنتَي 

 . صل الله عليه وسلم، مع ذلك بدأ بالنتَي شخص وعن يساره آخر باليمير  مع أنه كان عن يمينه 
، الذين يقولون بما ذهب «الأيمن فالأيمن» صل الله عليه وسلموالآخرون يحتجون بقول النتَي  

 إليه المؤلف. 
ي آخرهم(وقال: 

، لقوله  )ويكون الساف 
 
ي القوم يكون آخرهم شَبا

صل الله عليه أي ساف 
 »: وسلم

 
ي القوم آخرهم شَبا

ي صحيحه.  (2) «إن ساف 
 أخرجه مسلم ف 

ي » : يه وسلمصل الله علعندما قال له النتَي لذلك أبو هريرة  عُهُمْ لى 
ْ
اد
َ
ة  ف

َّ
ف ل  الصُّ

ْ
ه
َ
 أ
َ
لى  «الحَقْ إ 

 وعندما دعاه النتَي   (3)
 
 جدا

 
ء من الليَ  كان جائعا ي شَي

ادع لىي »قال له:  صل الله عليه وسلمف 
  «أهل الصفة

ا
 . وكان الليَ  قليلا

ِ قال: وقلت:  
يََ 
َّ
ا الل

َ
ذ
َ
نْ ه ي م   

ت 
َ
غ
ُ
 يَبْل

ْ
ن
َ
ي هو الذي سيسوَمَا عَشَ أ

ي القوم فس؟ يعت 
يبق  آخر ق 

، هذا من بركة النتَي واحد 
 
صل الله عليه ، فشَب القوم وشَب أبو هريرة حت  لم يجد له مسلكا

 .ومن دلائل نبوته وسلم
ي آخره(قال: 

ي أوله ويحمد ف 
ي صحيح البخاري من حديث أبَي هريرة  )ويسمىي ف 

أن »جاء ف 
هذا الفعل، وحديث أنس  وعيةمشَ ، فيدل عل (4) «سمى وشَب صل الله عليه وسلمالنتَي 

ي صحيح مسلم أن النتَي 
 » قال:  صل الله عليه وسلمبن مالك ف 

ْ
ن
َ
عَبْد  أ

ْ
 عَنِ ال

ض َ ْ برَ
َ
 اَلله ل

َّ
ن إ 

يْهَا
َ
هُ عَل

َ
يَحْمَد

َ
 ف
َ
بَة ْ

َّ
بَ الشَ َ وْ يَشَْ

َ
يْهَا أ

َ
هُ عَل

َ
يَحْمَد

َ
 ف
َ
ة
َ
ل
ْ
ك
َ ْ
لَ الأ

ُ
ك
ْ
 .   (5) «يَأ

ي السقاء( لقوله وقال المؤلف رحمه الله: )ويُكره 
إذا شَب »: صل الله عليه وسلمالتنفس ف 

ي الإناء
 . متفق عليه (6) «أحدكم فلا يتنفس ف 

                                                           

 (.2029، ومسلم )(5619أخرجه البخاري ) (1)
 .( من حديث أبي قتادة 681أخرجه مسلم ) (2)
 .(6452أخرجه البخاري ) (3)
 (.6452أخرجه البخاري ) (4)
 (.2734) مسلمأخرجه  (5)
 .من حديث أبي قتادة  (267، ومسلم )(5630أخرجه البخاري ) (6)
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ي الإناء  
 . قال أهل العلم: النهي عنه خشية تغبر رائحة ما ف 

ي الإناء، هذا جاء فيه حديثان أحدهما لابن عباس  :)والنفخ فيه(وقال المؤلف
 أي ويكره النفخ ف 

 :ي الإناء أو ينفخ فيه صل الله عليه وسلمنه رسول الله  عند أبَي داود قال
 . (1) أن يتنفس ف 

ي الصحيح بكن زيادة أو ينفخ فيه زيادة شاذةل  
لكن ها، دون، والحديث محفوظ بدونها وهو ف 

ي حديث 
ي الشَاب صل الله عليه وسلمالنتَي أن  سعيد الخدري  أبَي جاء ف 

 ،(2)نه عن النفخ ف 
ي المو 

: أخرجه مالك ف  ي
لف فيه، قال فيه علي ابن المديت 

ُ
مذي وفيه راو  اخت

طأ وأخرجه الب 
، فمن علم  : ثقة، لكن نحن نصححه بناء عل توثيق ابن معير  مجهول، وقال فيه يحتر بن معير 

 .حجة عل من لم يعلم
ي يكره الشَب من فم السقاء لحديث أبَي هريرة )والشَب من فيه(قال: 

أن  نه النتَي   يعت 
ِّ السقاءيُشَب  ي

 . أخرجه البخاري (3) «من ف 
ي الصحيحير  من حديث أبَي سعيد  

 ثعن اختنا صل الله عليه وسلمنه رسول الله  قال:   وف 
 . (4)الأسقية

 قال أحد الرواة: هو الشَب من أفواهها.  
ء ضار فيشَبه مع الماء  اءوذكر العلم : الأولى: خشية أن يكون بداخلها شَي   ؛لذلك علتير 
 كالحشَات م

ا
 العقارب والحيات وغبر ذلك.  أو  ثلا

 له رائحة نتنة.  تصبر والثانية: خشية أن يني   السقاء، 
  صل الله عليه وسلمصح عن النتَي و 

 
ِّ قربة معلقة قائما ي  

مذي وابن  (5)أنه شَب من ف  أخرجه الب 
هما، وهذا يدل عل أن النهي للكراهة لا للتحريم  والله أعلم .ماجه وغبر

  وإذا وقعت  )مه الله: قال المؤلف رح
َّ
 الن

ُ
ءٍ  جاسة ي شَي
 ح  لم يَ  ؛ائعات  من المَ  ف 

  لَّ
ُ

 بُ شَ
ُ
  ،ه

ْ
   وإن

َ
 كان

 
ُ
 أ
 
 ت ومَ لقيَ جامدا

َ
  (هاا حول
ي سمن إذا وقعت فأرة ميتة
، والفأرة الميتة نجسة،  ف 

ا
فعل ما يقوله المؤلف إذا كان السمن مثلا

لق  الفأرة ويُلق  
ُ
 فت
 
سته أجزاءها إليه الذي وصلت  من السمن الجزءجامدا .  ويؤكل ،ونجَّ ي

 الباف 
 كالماء  

 
 ولا فوإذا كان السمن مائعا

ا
  يؤكل. يلق  كاملا

ي غبر الأكل؟  
 وهل يجوز استعماله ف 

ي ذلك أهل العلم اختلف 
 . جائز والصحيح أنه ف 

سئل عن فأرة  صل الله عليه وسلمأما الجامد فقد ورد فيه حديث عند البخاري أن النتَي 
ي سمن  

ي ، (6) «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم»  فماتت فقال: وقعت ف 
أخرجه البخاري ف 

 صحيحه من حديث ميمونة. 
ي نفس حديث ميمونة زيادة قال: 

 فلا تقربوه» وأما المائع فقد ورد ف 
 
 . (7) «وإن كان مائعا

                                                           

 (.3429(، وابن ماجه )1888، والترمذي )(3728) (، وأبو داود1907أحمد )أخرجه  (1)
 (.1887(، والترمذي )11541أحمد )(، و2/925مالك )أخرجه  (2)
 ، من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما.(5629و 5628) أخرجه البخاري (3)
 (.2023، ومسلم )(5625أخرجه البخاري ) (4)
 ( من حديث كبشة الأنصارية رضي الله عنها.3423(، وابن ماجه )1892(، والترمذي )27448أحمد )أخرجه  (5)
 (.5538أخرجه البخاري ) (6)
 (.4260، والنسائي )(3842) (، وأبو داود7601أحمد )أخرجه  (7)



 

508 

ي نفس حديث ميمونة  
هي زيادة شاذة، لذلك الإمام البخاري رحمه الله أعرض و هذه الزيادة ف 

 . عنها 
 . لكن مدار الحديث عل الزهري ؛عن ابن عمر  رويو  ،هذا الحديث عن أبَي هريرة وروي 
ي رواية هذا الحديث فبعضهم يرويه عن ميمونة 

وبعضهم يرويه  ،الزهري اختلف أصحابه عليه ف 
 
ا
 . وبعضهم يرويه عن ابن عمر  ،وبعضهم يرويه عن أبَي هريرة ،مرسلا

ازي  وكذلك أبو حاتم الرازي رواية أبَي هريرة وأعل أبو حاتم الر وقد أعل الإمام البخاري رحمه الله 
وا الروايات كلها إلى رواية ميمونة

ّ
ي  ،رواية ابن عمر ورد

ء هو ما أخرجه البخاري ف  فأصح شَي
 . صحيحه

 . علم الإمام البخاري فليتتبع مثل هذه الأحاديث ولينظر أراد أن يستمتع بحق بومن  
ي النهاية يعطي هذا 

ي النهاية تخلص وك الخلاصة، أنت تتعب وتنظر وتقرأ وتبحث الرجل ف 
ف 

  بخلاصة الإمام البخاري رحمه الله
 
 . غالبا

ي الجامد، أما المائع فلم يصحف 
ي هذه المسألة هو ما ورد ف 

  حديثه.  الذي يصح عندنا ف 
 . ما ذكروه من فقه كما فعل المؤلف رحمه اللهلماء اعتمدوا عل هذه الزيادة فيوجمهور الع

ء من المائعات لم   ي شَي
المؤلف ذهب إلى ما دلت عليه الزيادة، فقال: إذا وقعت النجاسة ف 

ي الزيادة
 فلا تقربوه»: يحل شَبه، بناءا عل ما جاء ف 

 
 . «وإن كان مائعا

 ألقيت وما حولها  
 
 . قال: وإن كان جامدا

هور الذين يقولون بناءا عل أصل الحديث الصحيح، فإذا ضعُفت هذه الزيادة ذهبت حجة الجم 
 .بأن المائع إذا سقطت فيه نجاسة حرم أكله أو شَبه
ي هذه المسألة عدنا إلى القياس فنقيس 

إذا لم يبقَ عندنا دليل من الكتاب والسنة واضح ف 
ت أحد أوصافه الثلاث حرُم أكله أو  المائعات عل الماء فنلحق المائعات بالماء فنقول: إذا تغبر

، وإذ
 
 . ا لم تتغبرَّ فهو طاهرٌ يجوز أكله أو شَبهشَبه وصار نجسا

هذا هو الذي نميل إليه وهو الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله وهو مذهب الزهري  
هم من أهل العلم  .والأوزاعي وغبر

ه من المائعات ومات فيها لا ينجس الما وللفائدة:  ي غبر
ي الماء أو ف 

ئع ما لا دم له سائل إذا سقط ف 
 
 
ء الذي لا نفس له سائلة، هكذا يعبَ الفقهاءلأ  ؛مطلقا ويعنون بالنفس  نه ليس بنجس، هذا الشَي

ها   هنا الدم، أي ليس له دم سائل؛ ي كالذباب والجراد والخنافس وغبر
، مثل هذه إذا وقعت ف 

 . نجسةاتت فلا ينجس الشَاب لأنها ليست الشَاب وم
ي صحيح البخاريبح عل ذلكنستدل  

إذا »: صل الله عليه وسلمال النتَي ق ديث الذباب الذي ف 
ي إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء

عه فإن ف  ي شَاب أحدكم فليغمسه ثم ليب  
 . (1) «وقع الذباب ف 

عها من الإناءف تموت؛ فيه عندما يكون الإناء فيه ماء ساخن يغلي وتسقط الذبابة  وتشَب  تب  
 . ماءه

 . نجسة ليستدل ذلك عل أنها  

                                                           

 (.3320أخرجه البخاري ) (1)



 

509 

ي لا نفس لها سائلة إذا ماتت لا تكون نجسةهذا دليل عل أن مث 
الذي و  ،ل هذه الأشياء الت 

 .يؤكل منها لا يحتاج إلى تذكية
  الأكلُ  حرمُ ويَ )وقال المؤلف رحمه الله: 

ُّ
ي آنية   بُ والشَ

  ف 
َّ
  (ضة  والف   هب  الذ

ي آنية الذهب والفضة دليله تحريم 
صل الله النتَي  حديث حذيفة قال: قالالأكل والشَب ف 

ي »: يه وسلمعل
ي الدنيا ولكم ف 

ي صحافها فإنها لهم ف 
ي آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا ف 

لا تشَبوا ف 
 . متفق عليه (1) «الآخرة

ي آنية الذهب والفضة.  
 وهذا محل إجماع لا خلاف فيه أنه لا يجوز الأكل والشَب ف 

ي الله عنها من حديث أم سلمة  الشيخانوأخرج 
الذي  »قال:  سلمصل الله عليه و أن النتَي رض 

ي بطنه نار جهنم
ي آنية الفضة إنما يجرجر ف 

 . (2) «يشَب ف 
ة من كبائر الذنوب. الحديث هذا    يدل عل أن هذا الفعل كببر

ص
َّ
ب بالفضة بعض ورخ ي الإناء يضبَّ

صل الله عليه أن قدح النتَي   لحدث أنس؛ أهل العلم ف 
عْب  سَلسلة من فضة وسلم

َّ
 أخرجه البخاري.  (3)انكش فاتخذ مكان الش

ح الكش بالفضة،  
َ
ي يُصل

ب بالفضة يعت  هذا معت   ،الفضةيلحم الإناء بعضه ببعض بيضبَّ
 . التضبيب

ةوالفضة  ويجوز التحلي بالذهب  . للنساء والأدلة عليها كثبر
ي استعمال  وأما بقية الاستعمالات لآنية الذهب والفضة 

فقد اختلف فيها العلماء، اختلفوا ف 
ي غبر الأكل والشَب.  آنية الذهب

 والفضة ف 
البعض ذهب إلى تحريم جميع الاستعمالات وهم جمهور أهل العلم وقاسوا الاستعمال عل  

وهو الصواب لأن هذا التعليل جامع الخيلاء أو التشبه بالكفار الأكل والشَب فألحقوا هذا بهذا ب
 . حذيفة حديثإليه أشار 

عدم وجود الدليل الذي يدل عل و  ،الحلقال: الأصل ف والقياسوالبعض لم يرتضِ هذا التعليل 
ي الاستعماليُ التحريم 

ي غبر الأكل والشَب، وذكروا أدلة أخرى. ع بق 
 ل الإباحة ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2067، ومسلم )(5633أخرجه البخاري ) (1)
 (.2065، ومسلم )(5634أخرجه البخاري ) (2)
 .(3109أخرجه البخاري ) (3)
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ِّ
 باسِ كتاب الل

 
ُ سَ )قال المؤلف رحمه الله:  ي الملإ   واجبٌ  العورة   ب 

 )والخلاء   ف 
ه ي كتاب  ،العورة: ما يجب سب 

ا حدودها ف 
ّ
 . الصلاةقد بيّن

ل 
ُ
ي ذلك، قال الله تبارك وتعالى: } ق

ي الملإ، هذا للأمر الوارد ف 
قول المؤلف: سب  العورة واجب ف 

رُوجَهُمْ { 
ُ
وا ف

ُ
ظ
َ
مْ وَيَحْف بْصَارِه 

َ
نْ أ وا م 

ُّ
ض
ُ
ير َ يَغ ن  م 

ْ
مُؤ
ْ
ل
ِّ
نَ 30النور/ ]ل

ْ
ض

ُ
ض
ْ
ات  يَغ

َ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
ل
ِّ
ل ل

ُ
[، وقال: } وَق

 
ْ
ظ
َ
نَّ وَيَحْف بْصَارِه 

َ
نْ أ رُوجَهُنَّ { م 

ُ
 فخذه:  صل الله عليه وسلم[. وقال 31النور/ ]نَ ف

 
للذي رآه كاشفا

 . (1) «غطِّ فخذك فإن الفخذ عورة»
 . عن العيون ةوأجمع العلماء عل وجوب سب  العور 

ي أمام الناس، والمالمقصود ب 
 قصود بالخلاء: أي بينك وبير  نفسك. الملإ: يعت 

ي و 
ي الخلاء. اختلف أهل العلم عل قولير  ف 

 سب  العورة ف 
 بعضهم قال بالوجوب، وهو الذي ذهب إليه المؤلف، والبعض قال بالاستحباب.  

واستدل من قال بالوجوب بحديث حكيم بن حزام عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما 
ي منها وما نذر؟ فقال: 

ن قلت: فإذا كا «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»نأب 
ي بعض؟ قال: 

ها»القوم بعضهم ف 
َّ
فقلت: فإذا كان أحدنا  «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يَرَيَن

؟ قال: 
 
 . أخرجه أحمد وأبو داود  (2) «فالله تبارك وتعالى أحق أن تستجي منه »خاليا

 وتعالى لا يغيب تباركلأن الله  ؛هذا ظاهره الوجوب، ولكن قال أهل العلم: هو عل الاستحباب 
ء من خلقه، سواء كانوا عراة أو غبر عراة، ولهذا المعت  قالوا: الحديث يُحمل عل  عنه شَي

 الاستحباب لا عل الوجوب. 
ي صحيحه

 ف 
 
ب الإمام البخاري رحمه الله عل ذلك بابا ي هو الصحيح، وقد بوَّ

. وهذا القول الثاب 

 والله أعلم
  ؛من الحريرِ  لصَ الخا لُ جُ لبس الرَّ ولا يَ ): قال المؤلف رحمه الله

َ
  إذا كان

َ
ربــعِ  فوق
َ
إلا  ؛عَ ب  أصاأ

 
َّ
ِ ولا يَ  ،يداوِ للت  فب 

ُ
ه
ُ
 (ش

، وكذلك نوع من اللباسلأنه  ؛اتخاذه غطاء الأصل تحريم لبس الحرير عل الرجال، وكذلك 
اشه أن تنام عليه أو تجلس عليه.  ، ومعت  افب 

 
اشه يحرم أيضا  افب 

ي الآخرة ؛الحرير  لا تلبسوا »: صل الله عليه وسلملقوله  
ي الدنيا لم يلبسه ف 

 (3) «فإنه من لبسه ف 
 . بن الخطاب   حديث عمر  منمتفق عليه 

ي حديث حذيفة عند  
 -عن لبس الحرير والديباج  صل الله عليه وسلمنهانا النتَي  : البخاري وف 

 منهي عنه . ( 4) «وأن نجلس عليه -وهو نوع من الحرير
 
 . فالجلوس عليه أيضا

ي يجوز لبس الثوب فيه قطعة من الحرير،  )إذا كان فوق أربــع أصابع(ف: وقول المؤل
بشَط يعت 

 . ربــع أصابعأن لا تتجاوز هذه القطعة قدر أ
                                                           

 .من حديث جرهد  (2798)(، والترمذي 15932أخرجه أحمد ) (1)
 (.1920(، وابن ماجه )2769ترمذي )، وال(4017) (، وأبو داود20034أحمد )أخرجه  (2)
 (.2069، ومسلم )(5834أخرجه البخاري ) (3)
 (.2067، وأصله عند مسلم )(5837أخرجه البخاري ) (4)
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ي رواية عند مسلم قال: نه النتَي  
ي حديث عمر ف 

عن  صل الله عليه وسلمودليل ذلك ما جاء ف 
 . «لبس الحرير إلا موضع إصبعير  أو ثلاث أو أربــع

ي الصحيحير  
إصبعيه الوسطى  صل الله عليه وسلمورفع لنا رسول الله   (1) «إلا هكذا » : وف 

 . والسبابة وضمهما 
 . «ةثلاثة وأربع » : ورواية عند مسلم فيها إضافة ،«صبعير  أ» : فرواية الصحيحير   

 رواية الصحيحير  أقوى. و   
 أن النتَي  (إلا للتداوي)وقوله: 

ي الصحيحير 
رخص لعبد  وسلمصل الله عليه دليله حديث أنس ف 

ي قميص من حرير من حكة كانت بهما
 . (2) الرحمن بن عوف والزببر ف 

ي  صل الله عليه وسلمحكة، فرخص لهم النتَي  ا أصابتهم 
 . لبس الحرير فهو يخفف هذا الداء ف 

ي حق الرجال، وأما النساء فيجوز لهن لبس الحرير  
  لحديث علي بن أبَي طالب ؛هذا كله ف 

ي شماله ثم  الله عليه وسلمصل قال: إن النتَي 
 فجعله ف 

 
ي يمينه، وأخذ ذهبا

 فجعله ف 
 
أخذ حريرا

ي »قال: 
ي رواية عند ابن  (3) «إن هذين حرامٌ عل ذكور أمت 

هذا الحديث أخرجه أبو داود، وف 
لٌّ لإناثها» : ماجه  . الله أعلم بصحتها  (4) «ح 

ي الاستدلال به عل المراد، مع أن الا  لكن أصل الحديث كاف 
ستدلال بالمفهوم ليس  ف 

ي بيان حكم المسألة
وهو أن ؛ كالاستدلال بالمنطوق، لكن عل كل حال هو كافٍ إن شاء الله ف 

 الحرير والذهب محرمان عل الرجال دون النساء. 
 .هذا ما يتعلق بالحرير الخالص الذي ذكره المؤلف

ه، والص ه، أي المخلوط بغبر ي الحرير المشوب بغبر
 لعموم واختلف العلماء ف 

 
م أيضا حيح أنه محرَّ

 من الحرير دون نوع إلا ما جاء من استثناء 
 
الأدلة وإطلاقاتها، ولا يوجد دليل صحيح يخرج نوعا

ء فيبق  الأمر  ي حال التداوي فقط، وأما غبر ذلك فلا يصح فيه شَي
، أو من الاستثناء ف  الإصبعير 

 .عل العموم
 ): قال المؤلف

َ
 بالعُ  ولا المصبوغ

ُ
 )رِ صف

نبات يُستخرج منه صبغ أحمر اللون، وبعضهم قال: أصفر اللون، لكن الذي يظهر أن  : عصفر ال 
ي الطعام، 

 ف 
 
الأصح أن اللون الذي يستخرج منه هو الأحمر تصبغ به الثياب، ويستعمل أيضا

 فالثوب المصبوغ بالعصفر يكون لونه أحمر. 
ي صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: 

ّ  صل الله عليه وسلمالله رأى رسول  أخرج مسلمٌ ف   علي
 . (5)«إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»ثوبير  معصفرين، فقال: 

ي حديث علي  
ي رسول الله  وف 

 قال: نهاب 
 
عن لبس  صل الله عليه وسلمعند مسلمٌ أيضا

ي الصحيحير   صل الله عليه وسلملكن صح عن النتَي . (6)اللباس المعصفر
من حديث البَاء ف 

                                                           

 (.2067، ومسلم )(5829أخرجه البخاري ) (1)
 (.2076، ومسلم )(2919أخرجه البخاري ) (2)
 (.3595(، وابن ماجه )5144، والنسائي  )(4057) (، وأبو داود750أحمد )أخرجه  (3)
 .(3595ابن ماجه ) اأخرجه (4)
 .(2077) مسلمأخرجه  (5)
 (.2078أخرجه مسلم ) (6)



 

512 

  :ي حُ  صل الله عليه وسلمرأيت النتَي قال
 ف 

َّ
ي حكم ، (1)ة حمراءل

لذلك اختلف أهل العلم ف 
 لبس الثوب الأحمر عل أقوال: 

يــهية،  ، ومنهم من قال بالكراهة التب  
 
 بير  حديث النهي و فمنهم من قال بالتحريم مطلقا

 
ذلك جمعا

ق بير  المصبوغ بالعصفر فيحرُم و  ل وفرَّ
ما لم يُصبغ به فيجوز، وحديث الفعل، وبعضهم فصَّ

م ي إذا صُبغ بلون أحمر ولكنه ليس من العصفر فجائز، وما صبغ بالعصفر فهو محرَّ
لأن  ؛يعت 

 . ط. والله أعلمر فلذلك خصه بالمصبوغ بالعصفر فقالنهي جاء عن الصبغ بالعصف
  ولا ثوبَ ): قال المؤلف رحمه الله

ُ
 )هرةٍ ش

ي ولا يلبس الرجل ثوب شهرة، وهو الثوب 
 لابسه بير  الناس. ر شه  الذي يُ  يعت 

ي النهي عن ذلك عدة أحاديث
ء، أصحها حديث ابن عمر قال: قال رسول  ورد ف  لا يصح منها شَي
ي الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة»: صل الله عليه وسلمالله 

( 2)«من لبس ثوب شهرة ف 

ي الثقات وروى عنه أخرجه أحمد وأبو داود، يرويه عن ابن عمر المهاجر الشامي ذك
ره ابن حبان ف 

ي هذه المسألة. 
والله جمع، فهو مجهول الحال، ولا يوجد ما يقويه من الأحاديث عل الصحيح ف 

 أعلم
 

 )ولا العكسَ  ،بالنساء   ولا ما يختصُّ ): قال المؤلف رحمه الله
 للرجال أن يلبسوا من الثياب ما يختص بالنساء، وكذلك لا يجوز 

 
للنساء أن  أي ولا يجوز أيضا

لعن المتشبهات من  صل الله عليه وسلميلبسن من الثياب ما يختص بالرجال، وذلك لأن النتَي 
ي  . أخرجه البخاري(3)النساء بالرجال، والمتشبهير  من الرجال بالنساء

من حديث ابن عباس رض 
 الله عنهما. 

الرجل يلبس  عليه وسلمصل الله قال: لعن رسول الله   وأخرج أحمد وأبو داود عن أبَي هريرة 
 لأن فيه لعن ؛، فهذا الفعل يعتبَ من كبائر الذنوب(4)لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل

 
من  ا

 .صل الله عليه وسلمالنتَي 
 

  جال  عل الرِّ  ويحرمُ ): قال المؤلف
َّ
ي الت

ِّ
 حل

َّ
ِ لا ب   هب   بالذ  )ه  غبر

 يحرم عل الرجال التحلي بالذهب، وأما غبر الذهب كا
ا
، فقد صح عن النتَي فلا يحرملفضة مثلا

 من فضة صل الله عليه وسلم
 
 الحديث متفق عليه. ، (5)أنه اتخذ خاتما

صل الله عليه قال: إن النتَي   ودليل تحريم الذهب عل الرجال حديث علي بن أبَي طالب 
ي شماله ثم قال:  وسلم

 فجعله ف 
 
ي يمينه، وأخذ ذهبا

 فجعله ف 
 
حرام عل  إن هذين»أخذ حريرا

ي 
 أخرجه أحمد وأبو داود.  (6)«ذكور أمت 

                                                           

 (.2337، ومسلم )(3551أخرجه البخاري ) (1)
 (.3606، وابن ماجه )(4029) (، وأبو داود5664أحمد )أخرجه  (2)
 .(5885أخرجه البخاري ) (3)
 (.1903، وابن ماجه )(4098) (، وأبو داود8309أحمد )أخرجه  (4)
 .من حديث أنس بن مالك  (2092، ومسلم )(5875أخرجه البخاري ) (5)
 تقدم تخريجه. (6)
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ي حديث البَاء قال: نهانا رسول الله  
أخرجه  . ( 1)عن خاتم الذهب صل الله عليه وسلموف 

 هذا خاص بالخاتم. ، البخاري
 وهو متفق عليه أبَي هريرة  عنوجاء 

 
 . (2)أيضا

هما ووردت أ ي الصحيحير  وغبر
 وغبر عل جواز لبس الذهب ل تدلحاديث ف 

 
عا ، مقطَّ

 
لنساء مطلقا

ي 
ه الإجماع عل ذلك (3)مقطع، ونقل البيهق  ، فما ورد من أحاديث من غبر تفريق بير  محلق وغبر

 . والله أعلم .، أو مؤولةةفهي إما ضعيفة، أو شاذة، أو منكر  هذا  تخالف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2066، ومسلم )(5863أخرجه البخاري ) (1)
 (.2089، ومسلم )(5864أخرجه البخاري ) (2)
واستدللنا بحصول الإجماع  احة التحلي بالذهب للنساء،على إب وما ورد في معناها تدلفهذه الأخبار(، قال: 4/238السنن الكبرى له ) (3)

 . انتهى.والله أعلم .على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة
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  كتابُ 
ُ
 ية  ضح  الأ

حيةيقال الأضحية و 
َّ
 ذبَح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشَيق تقاسمٌ لما يُ  : الض

 
ربا

 إلى الله. 
  .  والأضحية جمعها: أضاجي

حية جمعها: ضحايا
َّ
 .والض

 ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
   لأهل   تشَع

ُ
 )بيتٍ  لِّ ك

ي صحيحه: باب سنة الأضحية. 
ب الإمام البخاري ف   الأضحية مستحبة عل الصحيح، بوَّ

  سنة ومعروف. وقال ابن عمر: هي 
، هذه طريقة    . عل فهم الصحابة للأدلة الشَعية الاعتماد  أصحاب الحديث؛ابن عمر الصحابَي
الإمام ك  لذلك نحاول الرجوع إلى كتبهم لمعرفة ما كان عليه السلف الصالح من أمور الدين؛  

ة، يو البخاري   كثبر
 
مذي رحمه الله كذلك، عندما يذكر الأحاديث يذكر أحيانا قول: وهذا قول الب 

به فلان وفلان، يذكر من  ن وفلان، هذا قول أهل العلم قالبعض أهل العلم قال به فلان وفلا
، و الصحابة،  ه من أهل العلم من السلف الصالح و من التابعير  ، ممن يحض  من أتباع التابعير 

ي الله عنهم
 . رض 

 بكتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله فهو 
 
ا من أنفس الكتب الفقهية عل  وأنا حقيقة أنصح كثبر

ي طرح 
 حقيقة ف 

 
ي الله عنهم، فهو كتاب نفيس جدا

طريقة أهل الحديث وعل منهج السلف رض 
 
 
ي ذكر مذاهب السلف أيضا

ي لابن المسائل العلمية وف 
، وكذلك التمهيد لابن عبد البَ والمغت 

ي هذا الباب
 . قدامة كتب نافعة جدا ف 

ي الله عنفهنا الإمام البخاري رحمه الله 
 عن ابن عمر رض 

 
ية الأضحية فذكر أثرا

ِّ
ب عل سُن ه بوَّ

ي صل الله عليه وسلمأنه قال: هي سنة ومعروف، سنة: أي من هدي النتَي 
، ومعروف: يعت 

 انته ح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. تؤجر عل فعلها. وقال ابن حزم: لا يص
 بة. صح عن جمع  من الصحابة أنها مستحبة وليست واجو 

 خشية 
 
كانها عمدا وجمهور أهل العلم عل أنها غبر واجبة، بل صح عن أبَي بكر وعمر أنهما كانا يب 

 حت  لا يظن الناس 
 
أن يظنها الناس واجبة، وصح كذلك عن أبَي مسعود البدري أنه تركها عمدا

يعتقد من شدة حرصهم عل أن لا  صل الله عليه وسلمأنها واجبة، فهؤلاء صحابة رسول الله 
ي بعض الأوقات

 .الناس أنها واجبة تركوا العمل بهذه السنة ف 
من وجد  »بعض الرواة: رفعه   وأقرب ما يتمسك به من يقول بالوجوب، حديث أبَي هريرة

نا
َّ
 فلا يقربن مصلا

ِّ
  (1)«سعة فلم يضح

 
أخرجه أحمد وابن ماجه، وقد روي هذا الحديث موقوفا

 إلى النتَي 
 
، ورجح الكثبر من المحققير  من علماء الحديث وقفه، يه وسلمصل الله علومرفوعا

ي والطحاوي وابن عبد اله
ي والبيهق 

مذي والدارقطت  هم، رجحوا أن هذا منهم: الب  ادي وغبر
.  الحديث

 
 موقوف وليس مرفوعا

 له صحة ما رجحه هؤلاء الأئمة، بل نقل الذهتَي عن الإمام أحمد أنه قا
ل: ومَنْ تأمل إسناده تبيرَّ 

 ا الحديث منكر. هذ
                                                           

 (.3123(، وابن ماجه )8273أحمد )أخرجه  (1)
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ي قول النتَي  
: لا يدل عل الوجوب، كما ف  من أكل الثوم »: صل الله عليه وسلمثم قال الذهتَي

 .هذا ما ذكره الإمام الذهتَي رحمه الله «فلا يقربن مسجدنا
تستحب لأهل كل بيت، لحديث أبَي أيوب  أنها  ؛ومعت  قول المؤلف تشَع لأهل كل بيت

ي عهد رسول الله كان الرجل   قال:   الأنصاري
عن يضجي بالشاة عنه و  صل الله عليه وسلمف 

ه.   (1)أهل بيته مذي وغبر  أخرجه الب 
 كلهمهذا يفيد أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت  

أنه كان يضجي بالشاة الواحدة عن جميع  وصح عن عبد الله بن هشام وهو صحابَي صغبر 
 . أخرجه البخاري( 2). أهله

ي عهد النتَي  ؛صل الله عليه وسلمحديث مرفوع إلى النتَي  حديث أبَي أيوب 
لأنه كان يُفعل ف 

 فعل  صل الله عليه وسلموهذا تقرير منه  صل الله عليه وسلم
 
عل هذا الفعل، وجاء أيضا

ي  ،صحابَي كذلك وهو عبد الله بن هشام، كان يضجي بالشاة الواحدة عن جميع أهله
وساق البيهق 

ي السي   الكبَى عدة 
صل الله آثار تدل عل جواز ذلك، وذكر حديث عائشة أن رسول الله ف 

بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد  »ضج بكبش  فقال:  عليه وسلم
 .أخرجه مسلم ( 3)«ثم ضج به

ز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته  -أي بهذا الحديث-قال النووي: واستدل بهذا مَنْ جوَّ
اكهم  ي الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهورواشب 

 انته.معه ف 
 بعض أهل العلم يذهب إلى أن الأضحية لا تجزئ إلا عن نفس  واحدة. 

كرتلكن قوله مرجوح والصواب ما تقدم لومن هؤلاء ابن المبارك رحمه الله، 
ُ
ي ذ

والله  .لأدلة الت 
 . أعلم

وج يسكن مع والده، هل   ما يسأل الناس عن شاب مب  
 
ا تجزئ عنهم أضحية واحدة أم لا؟ وكثبر

 
 
ي ذلك أن يكون طعامهم واحدا

، فإذا كان الابن يأكل مع أبيه طعامهم ونفقتهم واحدة الضابط ف 
 ونفقتهم واحدة واحد 

ا
ي عنهما وعن عائلتيهما، أما إذا كان يأكل منفصلا

، فالأضحية الواحدة تكق 
  عن أبيه

ا
 والله أعلم  . ة واحدة عنهما ، فلا تصح أضحيوينفق كل منهما عل بيته مستقلا

 ): قال المؤلف رحمه الله
ُّ
 ها شاوأقل

ٌ
 (ة

 . هذا الذي دلت عليه الأدلةالإبل والبقر والغنم،  : الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام
هما أنه ضجّ  صل الله عليه وسلمصحت الأحاديث عن النتَي وأقلها شاة؛  ي الصحيحير  وغبر

ف 
ي إن شاء الله ب

 . ذكر بعضها شاة وسيأب 
 . والشاة تجزئ عن الشخص وأهل بيته كما تقدم

اك فيهموالبدنة أي الجمل والناقة يطلق عليه  ك فيها سبعة وأقل ما بدنة، يصح الاشب  ا، يشب 
 ، كل واحد عنه وعن أهل بيته. من سبعة

                                                           

 (.3123(، وابن ماجه )8273أحمد )أخرجه  (1)
 .(7210) البخاريأخرجه  (2)
 .(1967) مسلمأخرجه  (3)
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ك فيها سبعةيصح أن وكذلك البقرة   لحديث جابر عند مسلم قال: نحرنا مع رسول الله  ؛يشب 
 . (1)عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ل الله عليه وسلمص
 

 ووق) : قال المؤلف رحمه الله
ُ
 ت

َ
  عيد   صلاة   ها بعد

َّ
  أيام   إلى آخرِ  حرِ الن

َّ
 )شَيق  الت

، ومن من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى »: صل الله عليه وسلم وذلك لقول النتَي 
  . متفق عليه(2)«فليذبح بسم اللهلم يكن ذبح حت  صلينا 

 صلاة العيد فليذبح مكانها أخرى؛ لأنها لا تجزئ عنه.  من كان ذبح قبل أن نصلي 
 . صلاة العيد  أول وقت الأضحية بعد صلاة الإمامف 
وأما آخره فآخر أيام التشَيق وهو اليوم الرابع، اليوم الأول هو يوم النحر، ثم ثلاثة أيام بعده،  
 ؛انته وقت الذبحمن أيام التشَيق بغروب الشمس؛ شَيق، فإذا انته اليوم الثالث هي أيام التو 

ي الله عنه: الأضج ثلاثة أيام بعد يوم النحر
ه . (3)لقول ابن عباس رض  ي وغبر

 . أخرجه البيهق 
 .فضعيف لا يعتمد عليه (4)«كل أيام التشَيق ذبح»وأما حديث  

 
 ): قال المؤلف رحمه الله

َ
 فضلهَ وأ

َ
 سما أ

ُ
 )اهَ ن

ي بعض الأحاديث أن النتَي 
: ولكن زيادة (5)ضج بكبشير  سمينير   صل الله عليه وسلمورد ف 

 . زيادة ضعيفة لا تصح (سمينير  )
ن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون   ق البخاري عن أبَي أمامة بن سهلٍ قال: كنا نسمِّ

َّ
وعل

نون ي المستخرج ولفظ(6)يسمِّ
ي أحدهم :  ه، قال الحافظ: وصله أبو نعيم ف  كان المسلمون يشب 

ي آخر ذي الحجة
 . الأضحية فيسمنها ويذبحها ف 

 قال أحمد: هذا حديث عجيب.  
 أن النتَي 

ي الصحيحير 
 . ضج بكبشير  أقرنير  أملحير   صل الله عليه وسلموالثابت ف 

  :  ،لكل واحد منهما قرنان حسنان أي  أقرنير 
  :  وبيا وأملحير 

ٌ
 . ضتثنية أملح، وهو الذي فيه سواد

 أفضلالأ نفس و إلى أن الأضحية الأ وذهب بعض أهل العلم منهم ابن المنذر رحمه الله  
 
 ؛غل ثمنا

 وأنفسها عند »قال: عندما سئل عن أفضل الرقاب  صل الله عليه وسلملأن النتَي 
 
أغلاها ثمنا

 .(7)«أهلها
 جزِ ولا يُ ): قال المؤلف

ُ
  ئ

ُ
 ما د

َ
 الجَ  ون

َ
  نَ م   عِ ذ

َّ
  ،أن  الض

َّ
ِّ ولا الث ي  
 )زِ عْ المَ  نَ م   ت 

 . الذي له صوف أبيضفالمعز: الذي له شعر ناعم أسود، أما الضأن: 
                                                           

 .(1318) مسلمأخرجه  (1)
 .( من حديث جندب البجلي1960(، مسلم )5500أخرجه البخاري ) (2)
 (.9/499البيهقي في السنن الكبرى )أخرجه  (3)
 ، وأعله جمع من العلماء بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجبير بن مطعم.(3854(، وابن حبان )16752أحمد ) أخرجه (4)

 تصح. والله أعلم والطرق الموصولة لا 
 من رواية محمد بن عبد الله بن عقيل عن أبي سلمة وهي معلة. (3854) والحاكم في المستدرك(، 25046أحمد ) أخرجه (5)
 (.5553ذكره البخاري قبل الحديث رقم ) (6)
 
 .أبي ذر( من حديث 84(، مسلم )2518أخرجه البخاري ) (7)
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ي  
، ولا قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة عل أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثت 

ي المسألةمن الضأن إلا الجذع... ثم 
( 1)نقل بعض الخلاف ف  . 

ي من الإبل: ما استكمل خمس سن
ي السادسةالثت 

 . وات ودخل ف 
ي الثالثة

ي من البقر: ما استكمل سنتير  ودخل ف 
 . والثت 

، وقيل: ما استكمل سنة ي من المعز: ما استكمل سنتير 
 . والثت 

 والجذع من الضأن: ما استكمل ستة أشهر، وقيل: ما استكمل سنة. 
ي المسألة قولان، بعضهم قال: ما استكمل ستة أشهر، وبعضهم قال: ما استكمل س

 نة. ف 
ي 
، وبعضهم قال: ما استكمل سنة.  منكذلك الثت   المعز، بعضهم قال: ما استكمل سنتير 

ء الجذع من الضأن، لقوله  ي أقل شَي
صل الله عليه وأقل من الجذع من الضأن لا يجزئ، يعت 

 . أخرجه مسلم (2) «لا تذبحوا إلا مُسنة، إلا أن يَعْش عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»: وسلم
ء فما فوقها.  المسنة:   هي الثنية من كل شَي

  قال: لا  بعض أهل العلم
 
ي  ،يجوز ذبح الجذع من الضأن مطلقا

واحتج ببعض الأحاديث الت 
فها كلها بعض أهل العلم  . ضعَّ

  . جد جد غبر الجذع أم لم يسواء و يجوزون ذبح الجذع من الضأن وجمهور العلماء 
ي شَح صحيح مسلم: 

لجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء  وأما اقال النووي رحمه الله ف 
ه أم لا  يجزئ.  والزهرى أنهما قالا لا ابن عمر وحكوا عن ، كافة يجزي سواء وجد غبر

 . حتج لهما بظاهر هذا الحديثوقد يُ 
 يستحب لكم أن لا  : وتقديره ،هذا الحديث محمول عل الاستحباب والأفضل : قال الجمهور 

 . ضأنفإن عجزتم فجذعة  ،تذبحوا إلا مسنة
وقد أجمعت الأمة أنه ليس عل  ،بحال يــــح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئوليس فيه تض 

ه وعدمه ؛ظاهره بن عمر والزهري او  ،لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غبر
ه وعدمه  والله أعلم . فتعير  تأويل الحديث عل ما ذكرنا من الاستحباب ،يمنعانه مع وجود غبر

عرجُ والأعجفُ ريضُ والمَ  ورُ ولا الأعْ ): لف رحمه اللهقال المؤ  
َ
  القرن   وأعضبُ   والأ

ُ
 ) ن  ذوالأ

ي الأضحية زئتجهذه الأنواع لا 
  . ف 

هما عن البَاء بن عازب قال: قال رسول الله   »: صل الله عليه وسلمأخرج أحمد وأبو داود وغبر
عَوْرَاءُ بَ 

ْ
: ال ِّ ي اج 

َ
ض
َ ْ
ي الأ  

 ف 
ُ
جُوز

َ
 ت
َ
عٌ لا رْبــَ

َ
عَرْجَاءُ بَيرِّ ٌ أ

ْ
هَا، وَال

ُ
 بَيرِّ ٌ مَرَض

ُ
ة
َ
مَرِيض

ْ
ا، وَال

َ
 يرِّ ٌ عَوَرُه

َ
ل
َ
هَا، عُ ض

ي   
ق 
ْ
ن
ُ
 ت
َ
ي لا  

ت 
َّ
ُ ال بر س 

َ
ك
ْ
 . (3)« وَال
ي ذهبت إحدى عينيها، الع

: وراء: هي الت   أي الظاهر الواضح.  -العور البيرِّ  -والبيرِّ 
ي يظهر أثر المرض عليها، وهذا ينقص 

 لحمها ويفسده. والمريضة: هي الت 
عها؛ أي العرجاء البيرِّ   

َ
ل
َ
ي بها عرجٌ فاحش، بحيث لا تلحق أخواتها، وأما الو عرجها: ض

عرج هي الت 
 اليسبر فمعفو عنه. 

                                                           

 (.8/394انظر المجموع ) (1)
 .جابر بن عبد الله ( من حديث 1963لم )أخرجه مس (2)
 (.3144(، وابن ماجه )4370(، والنسائي )1497، والترمذي )(2802) (، وأبو داود18510أحمد )أخرجه  (3)
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َ وأما  ي
ق ْ : أي لا ن  ي

ي لا تنق 
ي عظامها وهو المخ الكسبر الت 

  ،فتكون هزيلة ،ف 
 
عظمها ضعيف جدا

 . سهل الكش 
ي شَح صح قال النووي رحمه الله 

ي يح مسلمف 
: وأجمعوا عل أن العيوب الأربعة المذكورة ف 

ي كلا تجزئ التضحية بها، وكذا ما   ؛يرِّ  وهو المرضُ والعَجَفُ والعَور والعَرَج البَ  حديث البَاء
ان ف 

 انتهكالعمى، وقطع الرجل، وشبهه.   ؛معناها أو أقبح منها 
، ولا يصح غبر ذلك،  ي عيوب الأضاجي

ي هذا الباب وما ورد هذا ما ثبت من أحاديث ف 
غبر ف 

 ضعيف. حديث البَاء ف
ي رواية  ذكر الذي ذكره المؤلف: هو الهزيل،  والأعجف

ي نفس حديث البَاء ف 
، بدل قوله: ف 

َ لعظ ي
ْ ق  ي لا ن 

، والعجفاء هي المهزولة الت  ي
ي لا تنق 

، قال: والعجفاء الت  ي
ي لا تنق 

امها أي والكسبر الت 
 . لا مخ

ذهب نصف قرنه أو نصف أذنه أو أكبر من  الذي: أي رن والأذنوأعضب القوأما قول المؤلف:  
 ذلك. 

ي الأضحية حت  لو ذهب قرنه كله أو ذهبت أذنه كلها  الصحيح أنه يجزئو  
  . ف 

أن  صل الله عليه وسلمنه رسول الله : بحديث علي  ونالمؤلف ومَنْ ذهب مذهبه يستدل
هما، أخرجه أحمد وأبو داو  . (1)نضجي بأعضب القرن والأذن ليب لا ود وغبر

ُ
ي سنده جُرَيّ بن ك

ف 
ي اسيحتج به ضعيف، 

ي العلل (2)والأذن  تشَاف العير  وكذا حديثه ف 
ي ف 
 . أعله الدارقطت 

ي القرن والأذن، قال: فما كرهت
ي أكره أن يكون نقصٌ ف 

ي حديث البَاء المتقدم قيل للبَاء: فإب 
ه وف 

مه عل أحد  . انته والله أعلم.منه فدعه ولا تحرِّ
 ويَ ): ال المؤلف رحمه اللهق

َّ
 تصد
ُ
 نها ويَ م   ق

ُ
 ويَ  لُ أك

َّ
 )رُ خ  د

 . متفق عليه (3)«ادخرواو  أطعموا كلوا و  »: صل الله عليه وسلملقول النتَي 
ليس عل الوجوب، وإن كان هنا أمر، لكنه أمرٌ وارد بعد  هذا ليس عل الوجوب، الأكل والادخار  

نهاهم عن ادخار لحوم الأضاجي فوق ثلاث وأمرهم  قد  صل الله عليه وسلمحظر، فقد كان النتَي 
وقد مر  «كلوا وادخروا وتصدقوا»بالتصدق بها، ثم بعد ذلك رفع هذا النهي بهذا الأمر فقال: 

ي قواعد الأصول أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه
، حةقبل النهي أو إلى الإبا معنا ف 

  لا يُستفاد الوجوب من هذا الحديث. ف
 والذي يظهر أنها ليست حصل خلافٌ بير  أهل الف الصدقة أما 

 
واجبة، أما الشافعية علم أيضا

ق به. والله أعلمفيقولون: هي واجبة و 
َّ
ء يُتصد  تصح بأقل شَي
 ) : قال المؤلف رحمه الله

َّ
ي المُ بْ والذ

 ح ف 
َّ

 )لُ  أفضصل
ي صحيحه عن الما أخالصحيح أن هذا خاص بالإمام فقط؛ 

ي الله رجه البخاري ف 
بن عمر رض 

 .(4)كان ينحر أو يذبح بالمصل  صل الله عليه وسلمأن النتَي عنهما 

                                                           

 (.3145(، وابن ماجه )4377(، والنسائي )1504، والترمذي )(2805) (، وأبو داود864أحمد )أخرجه  (1)
 (.3143(، وابن ماجه )4372(، والنسائي )1498، والترمذي )(2804) (، وأبو داود732أحمد )أخرجه  (2)
 .وأصله عند البخاري عائشة( من حديث 1971مسلم )من حديث سلمة بن الأكوع وأصله عند مسلم، و (5569أخرجه البخاري ) (3)
 .(982أخرجه البخاري ) (4)
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صل الله عليه ولم يذكر أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك معه إنما ذكر أن الذي كان يفعله النتَي  
 . وسلم

ي المصل وليس الج 
 .ميعهذا قول الإمام مالك رحمه الله، جعل من السنة أن يذبح الإمام فقط ف 

 . وهو الحق إن شاء الله
 ): قال المؤلف رحمه الله

ُ
 مَ  ولا يأخذ

ُ
 ن له أ

ٌ
 م   ضحية

َ
  ه  رِ عْ ن ش

ُ
 وظ
ْ
 بَ  ه  رِ ف

َ
  عد
ُ
 ة  جَّ ي الح  ذ   شَِ عَ  خول  د

 حت  يُ 
َ
ي ض
 )جِّ
أن يضجي ودخل شهر ذي الحجة، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من  مسلمإذا أراد ال

 إلى أن يذبح أضحيته
 
 صل الله عليه وسلملحديث أم سلمة عند مسلم أن النتَي  ؛أظفاره شيئا

، فليمسك عن شعره وأظفاره»قال:   . (1)«إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضجي
ي الوجوب.  

 هذا أمر والأمر يقتض 
 ولكن له شَوط وواجبات لا يصح إلا بها؛ كصلاة النافلة 

 
ويصح أن يكون الفعل نفسه مستحبا

 . لا بوضوء مع أنها نفسها ليست واجبةمثلا لا تصح إ
 . وكذلك الأضحية ليست واجبة ولكن منع الأخذ من الشعر والظفر لأجلها واجب

احتج الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث عل عدم وجوب الأضحية، قال: لو كانت و   
، إذا أراد أن يضجي أو لم ير  ،واجبة لما رد الأمر إلى إرادة المضجي  فلما رده إلى د أن يضجي

دل ذلك عل عدم الوجوب، وتابع الإمام الشافعي عل هذا الاستدلال غبر واحد من إرادته؛ 
 .أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمه الله

فقط عل من أراد الذبح  عن الأخذ من الشعر والظفر  الإمساك واختلف أهل العلم هل واجب
 الذين يريد أن 

 
 يضجي عنهم؟ أم عليه وعل أهل بيته أيضا

 . والله أعلم . رجحه بعض المحققير  أنه واجب عن المضجي فقطالذي 
  

                                                           

 ( من حديث أم سلمة رضي الله عنها.1977) مسلمأخرجه  (1)
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 يمةل  باب الوَ 

 . الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس

 شَوعَ هي مَ ) : المؤلف رحمه الله قال
ٌ
 (ة

 أن النتَي  الوليمة واجبة؛
ي الصحيحير 

قال لعبد الرحمن بن  صل الله عليه وسلملحديث أنس ف 

، (2) عل غبر واحدة من نسائه صل الله عليه وسلم، وأولم النتَي (1)«لم ولو بشاةأو »عوف: 

 . ي الصحيحير 
 والأحاديث ف 

ء قليلعل الصحيح واجبةفهي  أمر بها، ولا صارف  صل الله عليه وسلملأن النتَي  ؛، ولو بشَي

 .لتلك الأوامر عن الوجوب

  بُ جويَ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
 )ليها عالإجابة

شَ الطعام طعام الوليمة، يدع »: صل الله عليه وسلمقال: قال النتَي   يث أبَي هريرةلحد

ك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عض الله ورسوله َ  . (3)«لها الأغنياء ويُب 

ي قوله: 
 . «فقد عض الله ورسوله» الشاهد ف 

ي الله عنهما  وعن ابن عمر 
أحدكم أخاه فليجب  إذا دعا »: صل الله عليه وسلمقال: قال النتَي  رض 

 كان أو نحوه
 
ه ل عل وجوب تلبية الدعوة للعرس و يد مسلم، هذا الحديثل اللفظ (4)«عرسا غبر

 إذا لم يكن عذرٌ. 

 (5)«إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» : صل الله عليه وسلموعن ابن عمر قال: قال النتَي  

 متفق عليه. 

 هذه أوامر كلها. 

إذا دعي أحدكم إلى طعامٍ فليجب، فإذا »قال:  صل الله عليه وسلمعن النتَي وعن أبَي هريرة  

 فليصلِّ 
 
 -كان صائما

ُ
 فليطعم -أي فليدع

 
إجابة الدعوة واجبة أخرجه مسلم، ف (6)«وإن كان مفطرا

 .إلا من عذر

                                                           

 .( من حديث أنس بن مالك 1427) (، ومسلم5167البخاري )ه أخرج (1)
 .( من حديث أنس بن مالك 1428) (، ومسلم5168البخاري )أخرجه  (2)
 (1432) (، ومسلم5177البخاري )أخرجه  (3)
 (1429) (، ومسلم5179البخاري )أخرجه  (4)
 هو الحديث الذي قبله. (5)
 (.1431) مسلمأخرجه  (6)
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 ويُ ): قال المؤلف رحمه الله
َّ
  قُ اب  السَّ  مُ قد

ُ
 بَ  الأقربُ  مَّ ث

 
 )ابا

ي إذا دعاك اثنان 
م الذي يعت 

ِّ
 قبل الآخر، فإذا اجتمع الداعيان ولم  دعاكأو أكبر فقد

ا
 يسبقأولا

.  أحدهما الآخر 
 
م الأقرب بابا

ِّ
 فقد

ي ذلك حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود
 . عن رجلٍ من الصحابة (1)ورد ف 

ي عدم تلبية
ي تقديم السابق، فتلبية دعوته واجبة، فإذا جاء الآخر وُجد عذرٌ ف 

 ولكن لا شك ف 

 دعوته والعذر هو تلبية دعوة الأول فهو السابق. 

وأما مسألة اعتبار قرب الباب فيُستأنس لها بحديث عائشة أخرجه البخاري أنها سألت النتَي 

 »فقالت: إن لىي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال:  صل الله عليه وسلم
 
 (2) «إلى أقربــهما منك  بابا

ي حال اهذا يُشعر باعتبار قرب 
 .لتقديم والتأخبر الباب ف 

 جُ ولا يَ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
 حُ  وز

ُ
 ورُ ض

َ
 ه

َ
 مَ ا إذا اشت

َ
 عَ  تْ ل

َ
 )صيةٍ عْ  مَ ل

وَان  { لقوله الله تعالى: }
ْ
عُد
ْ
م  وَال

ْ
ث  الإ 

َ
 عَل

ْ
وا
ُ
عَاوَن

َ
 ت
َ
ي فيها ا[، وحضور 2المائدة/ ]وَلا

لوليمة الت 

 تعاون عل الإثم والعدوان. من ال معصية

 عل تغيبر المنكر، هذا إذا لم تكن قا 
 
ه وجب الحضور ووجب وأما درا  عل تغيبر

 
 إذا كنت قادرا

ه» : صل الله عليه وسلملقول النتَي  المنكر؛ تغيبر   فليغبر
 
 . (3)«من رأى منكم منكرا

  

                                                           

 ، في سنده أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن ضعيف.(3756) (، وأبو داود23466) أحمدأخرجه  (1)
 (.6020البخاري )أخرجه  (2)
 .(49) مسلمأخرجه  (3)
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 فصلٌ 

 )قال المؤلف رحمه الله: 
ُ
 ستحبمُ  والعقيقة

ٌ
 (ة

طْع
َ
 . العقيقة لغة: مشتقة من العَقّ وهو الق

: ما يُذبح
 
 لله تعالى وشَعا

 
 .عن المولود شكرا

مع الغلام عقيقته، » : صل الله عليه وسلم ؛ لقول النتَي مستحبة كما قال المؤلف : وحكمها 

 وأميطوا عنه الأذى
 
 . أخرجه البخاري (1) «فأهريقوا عنه دما

كل  » : صل الله عليه وسلموأخرج أحمد وأبو داود عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله  

 . (2) «ينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويُحلق رأسهغلام ره

صل الله وأخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله  

من وُلد له ولد فأحب أن » -كأنه كره الاسم  -  «لا أحب العقوق»عن العقيقة فقال:  عليه وسلم

ئتانينسك عنه فلينسك عن الغلام شات ي متساويتان-ان مكاف 
 . (3) «وعن الجارية شاة -يعت 

ي  هذا الحديث الأخبر هو دليلٌ صارفٌ للأمر المتقدم 
فأهريقوا »: صل الله عليه وسلمقوله ف 

 
 
ي الوجوب هذا أمر  «عنه دما

ي قوله: ، والأمر يقتض 
 دليل عل  «كل غلام رهينة بعقيقته»وف 

 
أيضا

 م واجب. وجوب العقيقة، ففك الرهن عن الغلا 

 صارفٌ لهذين الحديثير  عن الوجوب إلى الاستحباب. عمرو بن شعيب  حديثولكن  

حَبَّ أن ينسك عنه»: صل الله عليه وسلم: قوله فالشاهد منه
َ
 بمحبته  «فأ

 
فجعل الأمر معلقا

 لما علقه بإرادته
 
 والله أعلم .وإرادته، ولو كان واجبا

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 وهي ش
َ
  عن ان  ات

َّ
  كرِ الذ

ٌ
  وشاة

ُ
 عن الأ
َ  )نتر

، «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»لحديث عمرو بن شعيب المتقدم، قال فيه: 

أخرجه  . أنه عق عن الحسن والحسير  كبشير  كبشير   صل الله عليه وسلموصح عن النتَي 

ي 
 . النساب 

                                                           

 (.5471البخاري )أخرجه  (1)
ري في (، وذكر البخا3165(، وابن ماجه )4220(، والنسائي )1522، والترمذي )(2838) (، وأبو داود20083أحمد )أخرجه  (2)

 .(5471انظر الحديث رقم )صحيحه إسناده دون المتن 
 (.4212، والنسائي )(2842) (، وأبو داود6713أحمد )أخرجه  (3)
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  : وأخرجه أبو داود بلفظ
 
 كبشا

 
خطأ، هذا اللفظ خطأ، وهو  (1)عق عن الحسن والحسير  كبشا

، هذا هو الصواب، ولا يوجد ما يدل  الصواب أنه عق عن الحسن بكبشير  وعن الحسير  بكبشير 

 . والله أعلمعل صحة العقيقة بكبش واحد عن الذكر 

  ابعِ سَ  يومَ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
 )ود  المول

 . «يذبح عنه يوم سابعه ،كل غلام مرتهن بعقيقته» : لحديث سمرة المتقدم

 اليوم الذي وُلد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم. 
ُّ
  قال الإمام مالك: ولا يُعَد

ي الليل يعد 
ي النهار فلا يعد ذلك اليوم من الأيام السبعة، وإذا ولد قبل الفجر أي ف 

ك لذ إذا وُلد ف 

 اليوم. 

ي السابع أو قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أن التقييد بذلك استحبابٌ، و 
إلا فلو ذبح عنه ف 

 . الثامن أو العاشَ أو ما بعده أجزأته

ي الثالث أو الثامن أو العاشَ أو ما بعده أجز  
ي نسخة من كتاب ابن القيم: وإلا فلو ذبح عنه ف 

أته، ف 

 والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. 

ل 
َّ
ي اليوم السابع مستحب ومفض

ي أن الذبح ف 
ي  ،يعت 

ه، يجوز  ولكن لا يعت  ي غبر
ذلك أنه لا يجوز ف 

ي غبر اليوم السابع، ولكن اليوم السابع 
 .أفضلف 

ي المقصود هو -هذا كلام ابن القيم رحمه الله-قال: والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل
 ، يعت 

ي اليوم العاشَ أو الحادي عشَ 
ي اليوم السابع أما إذا طبخت وأكلت ف 

، المهم فلا بأسأن تذبح ف 

ي 
 الأمر  ف 

 
ي اليوم السابع، أما الأكل والطبخ ليس مهما

 .هو أن يحصل الذبح ف 

 )سمىَّ يُ  وفيه  ): قال المؤلف رحمه الله

ي اليوم السابع يسمى الغلام 
كل غلام مرتهن » : ، لحديث سمرة المتقدم-أو الجارية-أي ف 

 مستحب ومن «ويحلق رأسه ويسمى فيهبعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه 
 
 . السنة هذا أيضا

ي اليوم الذي يولد فيه
 تسميته ف 

 
ي الصحيحير  قال: ذهبت بعبد  ؛ومن السنة أيضا

لحديث أنس ف 

الله بن أبَي طلحة إلى رسول الله حير  وُلد قال: وسمّاه عبد الله
(2) . 

                                                           

 ( أعله أبو حاتم الرازي بالإرسال، وصححه البعض برواية الكبشين. والله أعلم 4219، والنسائي )(2841) أبو داودأخرجه  (1)
 (.2144) (، ومسلم5470البخاري )أخرجه  (2)
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كه  صل الله عليه وسلموعن أبَي موش قال: ولد لىي غلام فأتيت به النتَي  
َّ
فسماه إبراهيم وحن

 ق عليه. متف (1)بتمرة

 ولد فوضعه النتَي 
ي بالمنذر بن أبَي أسيد إلى رسول الله حير 

صل الله وقال سهل بن سعد: أب 

لا، »:  قال: فلان. فقال النتَي  «ما اسمه؟»: قال النتَي  عل فخذه.. إلى أن قال عليه وسلم

ي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله  (2)«ولكن اسمه المنذر
متفق عليه. وف 

، إبراهيم» : صل الله عليه وسلم هذه كلها فيها دليل  (3)«ولد لىي الليلة غلام فسميته باسم أبَي

ي اليوم السابع 
ي اليوم الأول وف 

ي اليوم الأول، فتستحب التسمية ف 
 ف 
 
عل استحباب التسمية أيضا

 
 
 .أيضا

 ويُ ): قال المؤلف
َ
 رأسُ  قُ حل

ُ
 )ه

ي الحديث ال صل الله عليه وسلملقول النتَي 
ي صحيح البخاري: ف 

 . «وأميطوا عنه الأذى»متقدم ف 

ي حديث سمرة  
. «ويحلق رأسه»وف   ، وهذا يكون للذكر والأنتر

 فبجامع العلة، فبما أن النتَي «وأميطوا عنه الأذى»أما الذكر فبالنص، قال: 
 صل الله، وأما الأنتر

لحق الأنتر ب عليه وسلم
ُ
، فت لأن عل رأسها ما  ؛الذكر سمى ما عل رأس الغلام عند ولادته أذىا

لحق الأنتر بالذكر فنقول: يماط الأذى عن رأسها كما يماط عن رأس الغلام
ُ
 .عل رأس الذكر، فن

 ): قال المؤلف
ُ
  ه  زن  وَ ب   ويُتصدق

َ
 أو ف  هبَ ذ

 
 ا

ا
 )ضة

 أو  الذي يُحلق عن رأس المولود يوزن أي وزن الشعر 
 
وبالقدر الذي يخرج وزنه يُتصدق به ذهبا

 ل: خرج غرامفضة، فلنق
 
 أو غرامير  تتصدق بغرام أو بغرامير  من الذهب أو الفضة.  ا

ه عن أبَي رافع أن الحسن بن علي لما وُلد أرادت أمه فاطمة  ي حديث أخرجه أحمد وغبر
جاء ذلك ف 

، فقال ي عنه» : أن تعق عنه بكبشير 
ي شعر رأسه ،لا تعق 

ي بوزنه من الورِق  ،ولكن احلق 
ثم تصدف 

ي س -أي من الفضة-
ولكن هذا الحديث  (4) ثم وُلد حسير  بعد ذلك فصنعت مثل ذلك «بيل اللهف 

ي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل لا يحتج به
ي هذا حديث عن النتَي  ،ضعيف، ف 

ولا يصح ف 

 سنة. فهذه ليست  صل الله عليه وسلم

 

                                                           

 (.2145(، ومسلم )5467البخاري )أخرجه  (1)
 (.2149(، ومسلم )6191البخاري )أخرجه  (2)
 (.1303(، وأصله عند البخاري )2315) مسلمأخرجه  (3)
 .(27196)أحمد أخرجه  (4)



 

525 

 بِّ كتاب الطِّ 

 الطب: علاج الداء. 

 ) : قال المؤلف
ُ
  يجوز

َّ
 )يداوِ الت

ي تدل عل جواز التداوي، من ذلك أحاديث وردت أن النتَي  لورود الكثبر 
صل من الأحاديث الت 

 .تداوى وأرشد إلى أنواع  من الأدوية الله عليه وسلم

ي صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 
صل الله عليه قال: قال رسول الله  أخرج مسلم ف 

 . (1)«لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله » : وسلم

أخرجه البخاري، وقال  (2)«ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له شفاء» : صل الله عليه وسلموقال  

ي »متفق عليه، وقال:  (3)«الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» : صل الله عليه وسلم
إن كان ف 

ي شَطة محجم أو شَبة عسل أو لذعة
ٌ فق  ء من أدويتكم خبر ما أحب أن بنار توافق الداء، و  شَي

 . متفق عليه (4)«أكتوي

ي الصحيحير  أنه احتجم 
 . (6) صل الله عليه وسلمجرحه  عولجوأنه  (5) وثبت عنه ف 

 .جوازهفهذا كله يدل عل جواز التداوي، واتفق المسلمون عل  

  يضُ والتفوِ ): قال المؤلف
َ
 )بَِ عل الصَّ  رُ قد  ن يَ مَ ل   فضلُ أ

ي أن يفوض المريض أمره إلى الله
أفضل عل كلام  ؛ويصبَ عل ما قدر الله عليه ولا يتداوى يعت 

 المؤلف. 

ي 
ي المرأة السوداء الت 

: الأول حديث ابن عباس ف  يستدل المؤلف ومن ذهب مذهبه بحديثير 

ي أتكشفصل الله عليه وسلمقالت للنتَي 
صرع وإب 

ُ
ي أ
. قال:  ؛: إب  إن شئت  صبَت  »فادع الله لىي

 متفق عليه . ( 7)قالت: أصبَ  « أن يعافيك  وإن شئت  دعوت الله ،ولك  الجنة

 الذين يدخلون الجنة بغبر حساب، وفيه: 
 
: حديث السبعير  ألفا ي

وهم الذين لا »والحديث الثاب 

ون وعل ربــهم يتوكلون قون ولا يتطبر  . (8)«يكتوون ولا يسب 

                                                           

 (.2204مسلم )أخرجه  (1)
 .(5678البخاري )أخرجه  (2)
 (.2210(، ومسلم )5725البخاري )أخرجه  (3)
 (.2205(، ومسلم )5683البخاري )خرجه أ (4)
 (.1202(، ومسلم )2103البخاري )أخرجه  (5)
 (.1790(، ومسلم )5248البخاري )أخرجه  (6)
 (.2576(، ومسلم )5652البخاري )أخرجه  (7)
 (.218(، ومسلم )5752البخاري )أخرجه  (8)
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 . وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب جمهور الحنابلة

ي حكم التدا 
ي ذلك أن التداوي مستحب ،ويوقد اختلف العلماء ف 

وهو قول  وأصح الأقوال ف 

 حت  لا  الظن الهلاك وغلب عل الظن نفع الدواء عندها إلا إذا غلب عل  الجمهور؛
 
يكون واجبا

ض الشخص نفسه للهلاك  . يعرِّ

ي لا يقدإلى به  نفر والتداوي من قدر الله ف 
ي ر الله، وهو من الأسباب الت 

التوكل عل الأخذ بها ناف 

لأن الله سبحانه  ؛الأخذ بالأسباب طاعة للهعل الله و  الله تبارك وتعالى، فالتوكل يكون بالاعتماد 

لا بالاعتماد عل  عل الله القلبسباب، والتوكل عل الله يكون باعتماد وتعالى أمر بالأخذ بالأ 

والجماع لطلب والزواج  الأسباب، فيأخذ المرء بالأسباب كما يأخذ بالأسباب لرد الجوع والعطش

ي دفع المضارالولد 
 بالأسباب ف 

 
 .، يأخذ أيضا

ي نفس  ،المهم أن تجمع بير  اعتمادك عل الله لا عل الأسباب فلا يلتفت قلبك إلى السبب
وف 

 لأن الله أمر بها وعلق الأشياء بأسبابها لحصولها. والله أعلم  ؛الوقت تعمل بالأسباب

 )حرمات  بالمُ  حرمُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله

 
ا
ي الخمر:  صل الله عليه وسلملقوله  ؛يحرم التداوي بما حرم الله، كالخمر مثلا

 ،بدواء  إنه ليس»ف 

م عليكم (1)«داءٌ  ولكنه  . (2)أخرجه مسلم، وقال ابن مسعودٍ: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّ

عن   عليه وسلمصل اللهعلقه البخاري، وأخرج أبو داود عن أبَي هريرة قال: نه رسول الله 

 . (3)الدواء الخبيث

ور  عند ولا يحل ذلك إلا  مَ عَ  لقول الله تبارك وتعالى؛ ةالض  مْ مَا حَرَّ
ُ
ك
َ
لَ ل صَّ

َ
 ف
ْ
د
َ
 مَا }وَق

َّ
لا مْ إ 

ُ
يْك
َ
ل

{]الأنعام/  يْه 
َ
ل مْ إ 

ُ
طُرِرْت

ْ
 [119اض

 )اءُ وَ الاكت   ويكرهُ ): قال المؤلف رحمه الله

ي صحيح البخاري قال
، «وما أحب الاكتواء»: صل الله عليه وسلمفيه النتَي  للحديث المتقدم ف 

ي الصحيح
ي رواية ف 

ي عن الكي » : وف 
   «وأنه أمت 

 
ي حديث السبعير  ألفا

 المتقدم قال: كذلك ف 

صل الله عليه لأنه ثبت عن النتَي  ؛متفق عليه، وقلنا بالكراهة لا بالتحريم «الذين لا يكتوون»

ي صحيح مسلم، من هذه الأ بعض أصحابهأنه كوى  وسلم
 . (4)حاديث ما هو ف 

                                                           

 (.1984مسلم )أخرجه  (1)
 ( وصحح إسناده.79 /10(، وخرجه الحافظ ابن حجر في الفتح )2204) علقه البخاري في صحيحه قبل حديث رقم (2)
 (3459) وابن ماجه (،2045، والترمذي )(3870) (، وأبو داود8048أحمد )أخرجه  (3)
 (.2207مسلم )أخرجه  (4)
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 )امة  جَ أس بالح  ولا بَ ): قال المؤلف رحمه الله

 الحجامة مأخوذة من الحجم وهو المص، يقال: حجم الصتَي ثدي أمه إذا مصه. 

 . وهي إخراج الدم من البدن بواسطة المص بعد الشَط

ي الصحيحير   احتجم كما  صل الله عليه وسلمولا بأس بها: أي هي مشَوعة لأن النتَي  
، (1)جاء ف 

ي شَبة عسل»: صل الله عليه وسلموقال 
ي ثلاث: ف 

وأنه  ،وكية نار  ،وشَطة محجم ،الشفاء ف 

إن أمثل ما تداويتم به الحجامة » : صل الله عليه وسلمأخرجه البخاري، وقال  (2)«عن الكي 

 متفق عليه.  (3)«والقسط البحري

 . حاجة إليها مستحبة عند الوالحجامة علاج وهي مباحة، و  

ي وقت كراهيتها.  
ي وقت استحبابها ولا ف 

ء، لا ف  ي توقيتها شَي
 ولا يصح ف 

: شهدت أبا زرعة  ّ ي ع 
َ
ذ ْ ي يومٍ بعينه، ولا  -الرازي -قال البََ

ي كراهة الحجامة ف 
ي  لا يثبت ف 

ف 

ي يومٍ بعينه
  ؛استحبابه ف 

 
 .حديثا

ء صحيح  . وقال ابن الجوزي: هذه الأحاديث ليس فيها شَي

ي ال وقال
ي التوقيت ف 

: وليس يثبت ف  ي يومٍ بعينهعقيلي
ء ف  ي  ،الحجامة شَي

ي الاختيار ف 
ولا ف 

ء يثبت  .الحجامة والكراهية شَي

ء إلا أنه أمر بها صل الله عليه وسلموقال ابن عبد الهادي: ما صح عن النتَي   .شَي

وْن  هذه الأحاديث 
َ
ك ء  لم يصح منها  -أي أحاديث التوقيت-وقال الحافظ ابن حجر: ول   ؛شَي

 . وأيَّ ساعة كانت ،قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أيَّ وقتٍ هاج به الدم

فون جميع الأحاديث  هذه نقول عن غبر واحد من علماء الحديث من أئمة هذا الشأن يضعِّ

ي التوقي
ي وردت ف 

ت من النقل لأن أحاديث التوقيتالت  ي الحجامة، وأكبر
انتشَت بير   ت ف 

 كما علمتم.  ضعيفة لا يحتج بها اليوم وهي مسلمير  ال

 بما يَ  قية  وبالرُّ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
ِ العَ  نَ م   جوز

ِ وغ   ير   بر
َ
 )اه

ي يُ الرقية هي العُ 
 رف  بها صاحب الآفة، كالحمى والضع وغبر ذلك. وذة الت 

 . والعوذة: بمعت  التعويذ 

ه  : فالرقية  قرأ وتقال عل المريض وغبر
ُ
ر أو رف ؛كلمات ت  . عهلدفع الض 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
 تقدم تخريجه. (2)
 (.1577مسلم )(، و5696البخاري )أخرجه  (3)
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 من الشَك 
 
صل هذه جائزة فالنتَي ؛ كالرقية بالقرآن والسنة، وهي قسمان: الأول: ما كان خاليا

ي  الله عليه وسلم
 »وقال:  ،رف  ورُف 

 
 . (1)«لا بأس بالرف  ما لم تكن شَكا

: ما فيه شَك، كالرف  بأسماء الجن والملائكة والأنبياء  ي
 . والقسم الثاب 

 » : لذي ذكرناهللحديث ا ؛محرم منهي عنه هذا 
 
: «لا بأس بالرف  ما لم تكن شَكا

 
إن »، وقوله أيضا

 
ِّ
 . (2)«لة شَكوَ الرف  والتمائم والت

: وقد أجمع العلماء عل جواز الرف  عند اجتماع ثلاثة شَوط: أن تكون بكلا   م قال السيوطي

 . كون باللسان العربَي وما يُعرف معناهالله، أو بأسمائه وصفاته، وأن ت

 انته كلامه رحمه الله. . ؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالىأن الرقية لا ت وأن يُعتقد 

ها  هما  ؛وتكون الرقية من العير  وغبر ي الصحيحير  وغبر
ي وردت ف 

 وقد تقدم بعضها.  للأحاديث الت 

  أو حُمَة»وأما حديث  
أشق  وأولى من  قال أهل العلم: معناه: لا رقية؛ ف(3)«لا رقية إلا من عير 

 . والحُمَة رقية العير  

 . ها شبهم العقرب و سُ  : الحُمَة

صل الله عليه هو أنه ثبت عن النتَي الحديث عل هذا المعت   يفشون والذي جعل العلماء

هما أ وسلم ي الصحيحير  وغبر
ي من غبر العير  والحمةف 

 من السحر و  ، رف  من المرضنه رَف  ورُف 

 . من غبر ذلكو 

ي ثبتت عن النتَي  ومن الرف  
ف  »قوله:  عليه وسلم صل اللهالت 

ْ
اسِ، وَاش

َّ
بَاسَ، رَبَّ الن

ْ
ب  ال ه 

ْ
ذ
َ
أ

ا ما
َ
رُ سَق اد 

َ
 يُغ

َ
اءا لا

َ
ف ، ش 

َ
ك
ُ
اؤ
َ
ف  ش 

َّ
لا اءَ إ 

َ
ف  ش 

َ
، لا ي  

اف 
َّ
تَ الش

ْ
ن
َ
 متفق عليه.  (4)«أ

 »ومنها:  
َ
ن ن  رَبِّ

ْ
ذ إ  ا، ب 

َ
يمُن  سَق 

ق َ
ْ
ا، يُش

َ
ن ة  بَعْض 

َ
رِيق ا، ب 

َ
ن رْض 

َ
 أ
ُ
رْبَة

ُ
، ت  

َّ
سْم  اللَّ  . متفق عليه (5)«اب 

متفق  (6) إذا اشتك نفث عل نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده صل الله عليه وسلمكان و  

 عليه. 

                                                           

 (.2200مسلم )أخرجه  (1)
 (3530) وابن ماجه ،(3883) (، وأبو داود3615أحمد )أخرجه  (2)
( موقوفاً على بريدة بن حصيب، وأخرجه أحمد 220( موقوفاً على عمران بن حصين، وأخرجه مسلم )5705البخاري )أخرجه  (3)
 عنهما مرفوعاً. (3513) وابن ماجه (،2057، والترمذي )(3884) (، وأبو داود19908)
 (.2191مسلم )(، و5675اري )البخأخرجه  (4)
 (.2194مسلم )(، و5745البخاري )أخرجه  (5)
 (.2192مسلم )(، و4439البخاري )أخرجه  (6)
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ي الرقية صل الله عليه وسلمهذا بعض ما ورد عن النتَي 
 .ف 
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 كالة  كتاب الوَ 

 لتفويض. كالة بفتح الواو وكشها، يقال: الوَكالة والوِكالة هي لغة: االوَ 

 {ومنه قوله تعالى
ا
يلا   وَك 

ّ
 ب اللَّ

ق َ
َ
 إليه.  [81النساء/ ]: } وَك

 
ضا  أي كق  به مفوَّ

لت الأمر إليه: أي فوضته إليه. 
َ
 ويقال: وك

: تفويض جائز الت
 
 . ضف مثله فيما تدخله النيابةواصطلاحا

 هو الحر البالغ العاقل الرشيد.  تفويض جائز التضف: جائز التضف

ض فهذا  ي عمل ما يجوز التفويض فيه أن الشخص الذي اتصف بهذه الصفات إذا فوَّ
ه ف  غبر

 وكالة.  سمىي  ؛يعمله عنه

 
 
ض أن يكون جائز التضف أيضا ي المفوَّ

ط ف  ي   ؛ويشب 
ض، يعت  الذي يريد أن يعمل العمل كالمفوِّ

ط  ه يشب   بالنيابة عن غبر
 
 رشيدا

ا
 عاقلا

 
 بالغا

 
 حرا

 
 . أن يكون أيضا

ي  
ط ف  ي تجوز النيابة فيها  العمل أن ويُشب 

، فمن الأعمال ما لا تجوز فيه يكون من الأعمال الت 

   -التفويض-الوكالة 
 
يتوضأ أن يصلي عنك أو  -توكله  -كالصلاة والوضوء لا يجوز أن تفوض أحدا

 .عنك

 جُ يَ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
  لجائزِ  وز

َّ
 أن يُ  ف  ضُّ الت

ِّ
َ  لَ وك   هُ غبر

ُ
ي ك
ءٍ  لِّ ف   )منع منه مانعٌ ا لم يَ م ؛شَي

ي قضاء دين عنه 
ه ف  ه، كأن يفوض غبر عرفنا جائز التضف من هو، هذا يجوز له أن يوكل غبر

جه، أو بيع وشَاء وما شابه ي نكاح يزوِّ
، أو ف 

ا
 . مثلا

ء ما لم يمنع منه مانع، أي إلا إذا دل الدليل الشَعي عل عدم   ي كل شَي
يقول المؤلف: يوكله ف 

ي 
 عملٍ ما. جواز التوكيل ف 

  صل الله عليه وسلمجائزة بدليل أن النتَي  الوكالةو 
ُ
ل أ

َّ
 سنيِّ وك

 
 ه. إقامة الحد. متفق عليب  ا

فت فارجمها»قال له:   صل الله عليه وسلموكله النتَي   (1) «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعب 

 إقامة الحد. ب

 ووكل عليّ  
 
 أخرجه مسلم.  . (2)نحر الهدي وتقسيم لحومها وجلودهاب ا

                                                           

 (.1697مسلم )(، و2314البخاري )أخرجه  (1)
 (.1218مسلم )أخرجه  (2)
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 . أخرجه البخاري. (1)حفظ زكاة رمضانب  ووكل أبا هريرة 

 . متفق عليه. (2)قسمة الضحايا عل أصحابهاب ووكل عقبة بن عامر

ي 
ي (3)له أضحيةشَاء ب ووكل عروة بن الجعد البارف 

 . إن شاء الله ، أخرجه البخاري. وسيأب 

ي توكيل أص 
 بقوله تعالى ف 

 
 واستدل العلماء أيضا

ُ
ك
َ
حَد

َ
وا أ

ُ
ابْعَث

َ
 منهم: } ف

 
م حاب الكهف واحدا

ه  {  ذ 
َ
مْ ه

ُ
ك وَرِق  رْضِ { 19الكهف/ ]ب 

َ
نِ الأ زَآئ 

َ
 خ

َ
ي عَل  

ت 
ْ
[ أي 55/ يوسف][، وقول يوسف: } اجْعَل

ي {  وْم 
َ
ي ق  
ي ف   
ت 
ْ
ف
ُ
ل
ْ
 عنك، وبقول موش لهارون: }اخ

ا
هدهد [، وبتوكيل سليمان ال142الأعراف/ ]وكيلا

ا
َ
ت ك 
ب بِّ

َ
ه
ْ
ا { } اذ

َ
ذ
َ
ي ه عضهم [، وذكر البخاري عدة أحاديث عل جواز الوكالة. ونقل ب28النمل/ ]بَ 

 .الاتفاق عل مشَوعيته

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 بزيادةٍ عل ما رسَ  كيلُ الوَ  وإذا باع

ُ
 مُ  مه

ِّ
 وك
ُ
 الزِّ  كانت    ؛له

ُ
ل  للمُ  يادة

ِّ
 )وك

 
َّ
ي إذا وك

  لَ يعت 
ٌ
 بزيد

 
، عل أ عمرا

ا
، بألف، فباعها عمرو ن يبيعها بألف دينار بيع قطعة أرض مثلا ير 

نْ حق  ؛الألف الزائدة : الزيادةباعها بزيادة عل ما قاله له زيد، هذه  ل صاحب اتكون م 
ِّ
لمال الموك

ي مثالنا و 
 زيد. هو ف 

ل كانت الز  الذيموكله  -حدده–إذا باع عمرو بزيادة عل ما رسمه  
ِّ
يادة هو زيد، كانت الزيادة للموك

 ب الأرض وليست للوكيل. لزيد صاح

ي صحيح البخاري
ي ف 
عْطَاهُ النتَي  : (4)دليل ذلك حديث عروة بن الجعد البارف 

َ
ي  أ ِ

ب َ
ْ
ا يَش ارا

َ
ين د 

 
ُ
ه
َ
عَا ل

َ
د
َ
اةٍ، ف

َ
ار  وَش

َ
ين د  ، وَجَاءَهُ ب  ار 

َ
ين د  مَا ب 

ُ
اه
َ
حْد  إ 

َ
بَاع

َ
، ف ِ

يرْ 
َ
ات
َ
ه  ش  ب 

ُ
ه
َ
ى ل َ

ب َ
ْ
اش
َ
، ف
ا
اة
َ
ه  ش  ب 

ُ
ه
َ
ة  ل

َ
ك َ بََ
ْ
ال ي ب   

ف 

يه    ف 
َ
ح رَبــ 

َ
ابَ ل َ

ى الب ُّ َ
ب َ
ْ
وِ اش

َ
 ل
َ
ان
َ
، وَك ه  ى بالدينار «بَيْع  ي عروة الآن عندما نزل إلى السوق اشب 

، يعت 

، النتَي 
يــها بد وكله بشَاء صل الله عليه وسلمالواحد شاتير  ينار، هو نزل إلى شاة واحدة يشب 

ى  ر، وجاءه بدينار  وشاة، فرد الدينار بدينا فباع إحدى الشاتير   شاتير  بدينار واحد،السوق واشب 

ي بيعه،  صل الله عليه وسلمكما هو ومعه شاة فدعا له النتَي 
الشاة  فأخذ النتَي بالبَكة ف 

ل صل الله عليه وسلمأخذها النتَي والدينار، 
ِّ
 .الموك

 وإذا ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 خ

َ
 الف
ُ
 إلى مَ  ه

ُ
 ا ه

َ
ِ أو إلى غ   ،نفعُ و أ َ ورَ  ه  بر ي  

 صَ  ؛به   ض 
َّ
 )ح

ي المعاملات، والوكالة صحيحة بناءا عل ما يتفقان عليه، والمؤمنون عند لأن 
الرض  شَط ف 

ي أمر، ؛شَوطهم
 ف 
 
 عمرا

ٌ
ل زيد

َّ
وأوصاه أن يفعله عل صورة ما، ففعله عمرو عل  لذلك إذا وك

                                                           

 (.2311البخاري )أخرجه  (1)
 (.1965مسلم )(، و5555البخاري )أخرجه  (2)
 (.3642البخاري )أخرجه  (3)
 (.3642البخاري )أخرجه  (4)
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ي يصح وهو جائز 
 بذلك ورض 

ٌ
 . صورة أفضل أو عل صورة أخرى، فإذا قب ل زيد

 أقول: 
 
ا ي  وأخبر

ي المعاملات وف 
ي البيع والشَاء، ويجوز التوكيل ف 

اتفق الفقهاء عل جواز التوكيل ف 

 . كإخراج الزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات  ؛العبادات المالية

ي الشهادات والأيمان والنذور والمعاضي  
 باولا يجوز التوكيل ف 

 
ل شخصٌ شخصا

ِّ
لقتل ؛ كأن يوك

ي لا تتعلق بالمال أو الشقة، وكذلك لا يجوز ال
ي العبادات البدنية الت 

؛توكيل ف 
 
كالصلاة   مطلقا

  . والصيام والطهارة من الحدث والوضوء 
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َّ
 مَ كتاب الض

َ
 ة  ان

ام  . الضمانة أو الضمان: الكفالة والالب  

تٍ تسليمَ  جبُ يَ )رحمه الله:  قال المؤلف ي أو ميِّ نَ عل جي م 
َ
  عل مَنْ ض

ُ
  مالٍ أن يَغرَمه

َ
 عند

 من ج   ون  ضمُ عل المَ  رجعُ ويَ  ،لب  الطَّ 
 
 )ه  هت  عنه إن كان مأمورا

ي بهذا الكلام أن من تكفل بدفع مالٍ عن شخص جي أو ميت 
عنه مت  وجب عليه أن يدفع  ؛يعت 

 لب منه المال. طُ 

 هو 
ا
ي الذي عليه الحق أصلا

الذي طلب  وإذا كان المطلوب منه المال هو الذي أمره بكفالته، يعت 

 بالدفع عنه عليه ه أن يرجع فل ؛عنه منه أن يدفع
 
لا فبالمال الذي دفعه عنه، بينما إذا كان متبَعا

 يحق له طلب المال منه. 

بمعت  آخر بطريقة أسهل: زيد من الناس تكفل بدفع مالٍ عن عمرو، فطُلب المال، وجب عل  

 زيد هنا أن يدفع لأنه هو الذي تكفل. 

  ؟الذي دفعه من عمرو يحق لزيد بعد ذلك أن يطلب المال هل 

، وإن لم يكن هو الذي فله حق بطلب المال منههو الذي طلب منه أن يكفله،  عمرو إن كان 

 .فلا حق له عندهطلب منه 

 (1)«الزعيم غارم»: دليل إلزام الكفيل والضامن بالضمانة قول النتَي صل الله عليه وسلم

ل يضمنأخرجه أحمد وأبو داود. الزعيم: هو الكفيل. ومعت  غارم
َّ
 .: أي ضامن، فكونه تكف

وأخرج البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أن النتَي صل الله عليه وسلم امتنع من الصلاة 

عل من عليه دين. شخص مات وأتوا به إلى النتَي صل الله عليه وسلم كي يصلي عليه صلاة 

 ن عليه دين. لأنه كا ؛الجنازة، فامتنع النتَي صل الله عليه وسلم ولم يصلِّ عليه

 دينه، فصل عليه النتَي صل الله عليه وسلم 
َّ
 . (2)فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعلي

 قضاء الدين عن الميت. أبو قتادة ضمن فيلزمه 

نَ ب  ): قال المؤلف رحمه الله م 
َ
  ؛هُ إحضارُ  عليه   جبَ وَ  ؛شخص   رِ إحضاومَن ض

َ
 (يه  ل  ا عَ مَ  رِمَ وإلا غ

                                                           

 (2405) ، وابن ماجه(1265)والترمذي  ،(3565) (، وأبو داود22294أحمد )أخرجه  (1)
 (.2289البخاري )أخرجه  (2)
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؛ إذا ضمن شخص
ا
ي مثلا

ه أو أن يدفع ما عليه من ف حضور شخص آخر عند القاض  إما أن يحض 

 . حقوق

ي 
ي بزيد عند طلب الحق منه، وجب عليه ف 

ن أن يأب   مطلوب، وعمرو ضم 
ا
 مثلا

 
بمعت  أن زيدا

ي دفع ما عليه من حقوق. 
ي بزيد، فإن لم يأت  بزيد هو يقوم مقام زيد ف 

 وقت طلبه أن يأب 

 .«الزعيم غارم»صل الله عليه وسلم:  تَي وهذا لعموم قول الن 
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 لحِ الصُّ  تابُ ك  

 إلا صُ  ؛سلمير َ المُ  بير َ  زٌ وهو جائ) : قال
َ
 أ

 
مَ رامَ حَ  حلَّ لحا ، أو حرَّ

 
 حَ  ا

ا
 )لالا

 عل تحريم ما أحل  ؛الصلح بير  أي طرفير  من المسلمير  جائز 
 
بشَط أن لا يكون الصلح قائما

م الله، فإذا لم ي  جائز. الله أو تحليل ما حرَّ
ٌ
 كن فيه اعتداء عل شَع الله فهو صلح

مْ 
ُ
جْوَاه

َّ
ن ن بر  مِّ ث 

َ
ي ك  
َ ف  ْ بر

َ
 خ
َّ
 دليل ذلك قوله تعالى:} لا

َّ
  إلا

َ
ق
َ
صَد مَرَ ب 

َ
ح  بَيرْ َ مَنْ أ

َ
صْلا وْ إ 

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
ةٍ أ

اسِ 
َّ
ٌ { [، 114النساء/ ]{ الن ْ بر

َ
 خ

ُ
ح
ْ
ل : }وَالصُّ ي الإصلاح بير  الزوجير 

[، 281لنساء/ ا]وقال تعالى ف 

مْ { 
ُ
ك يْن   ب 

َ
ات

َ
 ذ
ْ
حُوا صْل 

َ
: } وَأ

 
  ما بينكم من خلافات. [، أي أصلحوا 1الأنفال/ ]وقال أيضا

 أو أحلَّ  ؛الصلح جائز بير  المسلمير  »: صل الله عليه وسلم النتَي  وقال
ا
م حلالا  حرَّ

 
إلا صلحا

 
 
ه، وزاد  (1)«حراما  .«المسلمون عل شَوطهم»: أخرجه أبو داود وغبر

 ويَ ): المؤلف رحمه الله قال
ُ
 عل المَ  جوز

ُ
 )جهولٍ علومٍ وبمَ مَ ب   ؛جهول  والمَ  وم  عل

ء معلوم غبر مجهول المقصود بالمعلوم هنا    بير  الطرفير  عل شَي
 
  ؛أن يكون الخلاف واقعا

  فلان كقطعة أرض
ا
صفها كذا وكذا، أو سيارة وصفها كذا وكذا أو قدر  معلومٍ من المال، و  و أمثلا

ء واضح م  علوم ليس فيه جهالة. شَي

ع عليه غبر معلوم
َ
ء المتناز كالتنازع عل إرثٍ غبر معلوم أو   ؛والمجهول بخلافه لا يُعرف، الشَي

 قدره. جنسه أو عل غنيمة لم تقسم فلا يُعرف ما لكل واحد منها، أو مالٍ لا يُعرف 

 عل مجهول، فيقول المؤلف: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلو  
ٌ
والمجهول؛  ممثل هذا تنازع

ي 
كأن يتنازعوا   ،أو مجهول أمر  معلوم أمر معلوم يجوز أن نصلح بينهم عل أي إذا كان التنازع ف 

، ونحدد لكل الآخر  نصفها الآخر يأخذ لح بينهم بأن يأخذ هذا نصفها و فنصعل سيارة معينة؛ 

 . ثمنها من منهما جزء واحد ما له، أو نبيع السيارة ونعطىي كل واحد 

ء معلوم وهي السيارة، والصلح فهنا الب    ء معلوم وهو نصف ثمن  وقعاع كان عل شَي عل شَي

 السيارة لهذا ونصف ثمن السيارة لهذا. 

 .
 
 فيقول: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلوم وبالمجهول أيضا

                                                           

 .من حديث أبي هريرة  (3594) (، وأبو داود8784أحمد )أخرجه  (1)
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ا
 الذين تنازعوا مثلا

ا
يكون له نصيبٌ فيها،  ا سيارة معلومة: كل واحد منكم علفنقول لهم مثلا

 فيجوز مثل هذا الصلح عل ما ذكر فلم 
ا
نحدد ما لكل واحد منها، فصار النصيب مجهولا

 .المؤلف

ي المجهول يجوز الصلح فيه بمعلوم ومجهول. 
 وكذلك الأمر ف 

 لكون هذه الحقوق حقوق
 
ه فله ذلك ا ي بالتنازل عن مال له وقبل بغبر

لأنه حقه  ؛خاصة فمن رض 

ي الصلح وله التضف فيه ف
ي بير  المتنازعير   بتحققالعبَة ف 

اض  ي  حصلفإذا  ،الب 
اض  عل أمر الب 

 .صح الصلحليس فيه ما يخالف الشَع؛ 

ي شَحه عل الدرر: 
  : وأخرج البخاري من حديث جابر  قال المؤلف ف 

 
تل يوم أحد شهيدا

ُ
أن أباه ق

ين
َ
ي حقوقهم ،وعليه د

فسألهم أن  ،قال: فأتيت النتَي صل الله عليه وسلم ،فاشتد الغرماء ف 

وقال  . فلم يعطهم النتَي صل الله عليه وسلم حائطىي  ،بلوا ثمر حائطىي ويحللوا أبَي فأبوا يق

ي ثمرها بالبَكة «عليك سأغدو »
ي النخل ودعا ف 

 ،فجددتها  ،فغدا علينا حير  أصبح فطاف ف 

ي لنا من ثمرها ،م حقوقهمفقضيته
 . (1)وبق 

 . انته كلامه رحمه الله . وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول

 فلاب : ولأق
 
د المجهول ربما إذا عرف لا يحصل الرضا به بعد معرفته؛ فإذا كان هذا الاحتمال قائما

 والله أعلم  . من العلم به

 ) :قال المؤلف رحمه الله
َّ
  ال  كالمَ   م  وعن الد

َ
  نَ م   لَّ بأق

َّ
  ية  الد

َ
َ أو أ  (كبر

 فيصطلح مع أولياء الم
ا
قتول عل أن يأخذوا أي وكذلك الصلح عن الدم، كأن يقتل رجلٌ رجلا

ي هذه الحال يص
الصلح عل مالٍ، فحكمه كحكم الصلح عل المال  بر الدية بدل القصاص، فق 

 . المتقدم

ي الشَع ولكنها حق لأولياء المقتول، فإذا رضوا بالتنازل عنها أو عن بعضها فلهم 
 الدية مقدرة ف 

حقوق مادية، العبَة فيها ا لهم أن يتنازلوا عنه أو عن بعضه؛ لأنههذا من حقهم و  ؛ لأنذلك

ي 
اض   .بالب 

 (نكار  ولو عن إ  ): قال المؤلف رحمه الله

عي رجل عل رجل آخر مائةصورة  
َّ
ي جميعها.  ذلك أن يد

 دينار، فينكره ف 

                                                           

 (.2601البخاري )أخرجه  (1)
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ء، دينار،  زيد يقول: لىي عل عمرو مائة ، و من عمر  حصل إنكار وعمرو يقول: ليس لك عندي شَي

 . فيصالحه عل النصف من ذلك المقدار 

عي بأن لك عند عمرو ما نقول لهم
َّ
عي أنه ليس لك  ائة: زيد أنت تد

َّ
من عنده دينار، وعمرو يد

ء   أن لك منه خمسير  دينار  فنصلح بينكما عل ،المال شَي
 
وننهي هذا الأمر، فإذا اتفقا عل ذلك  ا

 . وتراضيا صح ذلك

 للحقالمؤلف فيقول 
ا
ي بينهم ققنحولكن استطعنا أن  ،: حت  وإن حصل إنكار أصلا

اض  بأن  ا الب 

اع، يقول المؤلف: يصح ذلك.   من المال المدع وينتهي الب  
 
 يدفع المنكر شيئا
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 الة  وَ كتاب الحَ 

 هذا الأصل اللغوي.  ،مأخوذة من التحويل بمعت  النقل الحوالة

ين من ذمة المُ 
َّ
: نقل الد

 
 ة المحال عليه. مَّ يل إلى ذ  ح  وهي شَعا

يْن، له عندنا زيد وعمرو وبك
َ
يْن، عمرو يقر له بد

َ
 من عمرو، له عند عمرو د

ا
 يريد مالا

ٌ
ليه عر، زيد

، جاء زيد وط ألف دينار 
ا
 . مالهلب من عمرو مثلا

ل زيد  عمرو حوَّ
 
 فقال له: اذهب إلى بكر وخذ حقك منه خذ منه الألف دينار.  ،إلى بكر  ا

 منهذه الحوالة حصل تحويل: 
 
عمرو ثم صار يُطلب من بكر،  نقل، كان المال والدين مطلوبا

ين من ذمة المُ 
َّ
ي مثالنا: عمرو، إلى ذمة المُ نقل الد

هو بكر. هذه تسمى و حال عليه حيل هو ف 

 حوالة. 

ي الشَع قول النتَي 
ي  »: صل الله عليه وسلم وأصلها ف  ي  مَل 

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
حَد

َ
عَ أ ب 

ْ
ت
ُ
ا أ
َ
ذ إ 
َ
مٌ، ف

ْ
ل
ُ
ِّ ظ ي  

ت 
َ
مَطْلُ الغ

بَعْ 
ْ
يَت
ْ
ل
َ
 (1)«ف

، تعال بعد أسبوع، بعد شهر  ،المماطلة: طلالم 
 
 وهكذا.  .. التسويف، سوف أعطيك اليوم، غدا

 المطل.  هذه تسمى مماطلة، وهو 

ي  
 . القادر عليههو المتمكن من القضاء، : الغت 

  . والظلم ظلمات يوم القيامة ،ظلم 

 فإذا 
ُ
ي مَ أحدكم عل  عَ تب  أ يْن:  لي

َّ
يْن لصاحب الد

َّ
ذ مالك اذهب إلى فلان وخ أي إذا قال من عليه الد

  ،منه
 
 وجب عليه أن ينتقل إلى فلان ويأخذ منه دينه.  ؛وكان فلان غنيا

 
َ
ي أمر من النتَي صل الله عليه وسلم لصاحب الدين أن ينتقل إلى  هذا : عْ تبَ ليَ ف

ويأخذ حقه  الغت 

 منه. 

 ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
ي عل مَ  يلَ ح  مَن أ ي   ل 

َ
 حْ ليَ ف

َ
 (لت

ي فليتبع » : مللحديث المتقد تبع أحدكم عل ملي
ُ
ي ظلم فإذا أ

 . «مطل الغت 

                                                           

 .( من حديث أبي هريرة 1564مسلم )(، و2287البخاري )أخرجه  (1)
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ي مستحب، والبعض قال بالوجوب، أي يجب عل جمهور ذهب  
العلماء إلى أن التحول إلى الغت 

ي ويأخذ حقه منه
، بذلك لأن النتَي صل الله عليه وسلم أمر  ؛صاحب الدين أن يتحول إلى الغت 

ي بالدليل  ،جوبفيبق  عل الو  ،والأمر هنا لا صارف له
ومن ادع الاستحباب وجب عليه أن يأب 

 والله أعلم .الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب

  ليه  عَ  حالُ المُ  وإذا مطلَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
ه يلَ ح  المُ  طالبَ حال أن يُ كان للمُ   ؛فلسَ أو أ يْن 

َ
 (بد

ل زيدصورتنا ومثالنا الذي قدمناه، زيد له ألف دينار عل عمرو،   إلى بكر، و وعمرو حوَّ
 
بكر رجل ا

 . ي
 غت 

ي مثالنا  ف هنا: إذا مطل المحال عليه،قال المؤل 
ف  : المحال عليه ف  ي سوَّ

بكر، إذا مطل يعت 

 تعال  : وماطل
 
 هذا يحصل اليوم كثبر ...وهكذا، ، تعال بعد أسبوع، تعال بعد شهر غدا

 
للأسف  ا

 . والله المستعان

ي السداد إما  : إذا مطل المحال عليه أو أفلس 
 ثم أفلس ماطل ف 

 
  لم يعد أو أفلس كان غنيا

 
، غنيا

 كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. 

يْن،  هو زيد ف ،عمرو  والمحيلزيد،  المحال 
َّ
عمرو، فلما  والدين علصاحب الحق صاحب الد

 مماطل ثبت 
 
 أن بكرا

 
هذا ، مطالبة حقه من عمرو  لزيد أن يرجع إلى قّ ثم أفلس؛ حُ أو كان مليا

يْن لأن  ن يطالب المحيل بدينه(؛معت  كلام المؤلف )كان للمحال أ
َّ
ي الد

ذمة الأول الذي باق ف 

يْن 
َّ
ي مثالنا عمرو، فالد

ي هو ف 
 تسليمهذمته إلا ب تبَأ ، لا حوالةذمته لم يخرج من ذمته بمجرد الباق ف 

 .إما منه أو ممن أحال عليه
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  المُفلسِ كتابُ 

ل س
ْ
ي الفقه المف

يْنه أكبر من ماله. : هو مَ ف 
َ
 نْ د

ي الحديث والذي هذا المقصود بالمفلس هنا، 
 ولا متاع له. أنه الذي لا درهم جاء ف 

لا درهم ولا سأل النتَي صل الله عليه وسلم أصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ فقالوا: من  فقد  

  . (1)متاع له

 هذا ما يعرفه الصحابة من معت  المفلس. 

ي عرفو 
يْنه أكبر من مالهف: وهو الذي نريده هنا  ءالفقها  أما ف 

َ
 .مَنْ د

 يَ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
يْنِ أن يَ  لأهل   جوز

َّ
 الد

ُ
 ما يَ  ميعَ وا جَ أخذ

ُ
 جد
َ
 ون
ُ
 مَ  ه

ُ
  ؛عه

َّ
  إلا

 ما كان لا يُستع َ

لُ عَ  ُ وسَ  ،نه، وهو: المب    البََ  قيه  وما يَ  ،ورة  العَ  ب 
َ
 سُ ويَ  د

ُّ
 رمَ  د

َ
 ق
ُ
 (ولُ عُ ومَن يَ  ه

ي عَهْد  رَسُول  الله   أبَي سعيد عند مسلم قال:  هذا لحديث   
يبَ رَجُلٌ ف  ص 

ُ
َ  أ

ُ بر
َ
ك
َ
اعَهَا، ف

َ
مَار  ابْت ي ث   

ف 

الَ رَسُولُ الله  
َ
ق
َ
، ف

ُ
ه
ُ
يْن
َ
يْه  : »د

َ
وا عَل

ُ
ق
َّ
صَد

َ
، «ت ه  يْن 

َ
اءَ د

َ
 وَف

َ
ك ل 

َ
 ذ
ْ
غ
ُ
مْ يَبْل

َ
ل
َ
، ف يْه 

َ
اسُ عَل

َّ
 الن

َ
ق
َّ
صَد

َ
ت
َ
، ف

الَ رَسُولُ الله  
َ
ق
َ
: ل   ف ه  رَمَائ 

ُ
 »غ

َ
ك ل 

َ
 ذ

َّ
لا مْ إ 

ُ
ك
َ
يْسَ ل

َ
مْ، وَل

ُ
ت
ْ
وا مَا وَجَد

ُ
ذ
ُ
 . ( 2)«خ

 فض ُ 
 
ى ثمارا ي رجل اشب 

ت بت الثمار وخش يعت  فطالبه أصحاب  بسببها، ديونالعليه ماله، فكبر

،  ،المال بمالهم ي
ال فقفأمر النتَي صل الله عليه وسلم بالصدقة عليه، ولكن ما جمع له لا يكق 

 . أكبر من هذا  هوليس لكم عند ،عنده فخذوه جدتم من مالصل الله عليه وسلم ما و لهم النتَي 

ةٍ  أي ليس لكم بعد ذلك إلا الصبَ عليه؛  مَيْشََ
َ
لى  إ 

ٌ
رَة ظ 

َ
ن
َ
 {لقول الله تبارك وتعالى: } ف

 [. 280البقرة/ ]

يْن يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس ما عدا ما ذكر ا
َّ
 ؛لمؤلففهذا يدل عل أن أهل الد

ر مرفوع، فلا يجوز  ر عظيم عل الرجل والض  لأنهم إذا أخذوا ما استثناه المؤلف سيؤدي إلى صر 

ر به.   إلحاق الض 

يْن عل الشخ
َ
يْن الذين لهم مال ود

َّ
يْن أي لأصحاب الد

َّ
ص، أن فقال المؤلف: يجوز لأهل الد

: اإلا ما كان لا يُستغت  عنه)صر   يأخذوا جميع ما يجدونه مع المفلس؛ ل وريات الحياة( وهي لمب  

ي حاله، 
ي بيتٍ فارهالذي يناسب من هم ف 

 أو ف 
ا
ي قض مثلا

يؤخذ منه البيت  ؛أما إذا كان يعيش ف 

ى له بيت متواضع عل قدر حاله يْنه ،ويباع ويشب 
َ
 . وما زاد يقض  به د

                                                           

 .( من حديث أبي هريرة 2581مسلم )أخرجه  (1)
 .( من حديث أبي سعيد الخدري 1556مسلم )أخرجه  (2)
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ر ي تدفع عنه الض 
ي لا بد منها الت 

 .وسب  العورة وما يقيه البَد: أي ثيابه الت 

ي من يعولوي
مَنْ ينفق : سد رمقه: أي ما يكفيه للعيش من الطعام والشَاب، ما يكفيه ويكق 

ك لهم وما فوق ذلك يأخذه أصحاب الديون ب 
ُ
 .عليهم هو، فكفايتهم ت

 ن وجَ ومَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 مَ  د

َ
 ال
ُ
  ه

َ
  ه  بعين   هُ عند

َ
 )ه  ب حقُّ فهو أ

  
ا
ي   عل أن يدفع له ثمنها، وقبل أن يدفع أفلسصورة المسألة أن يبيع رجلٌ لآخر سيارة مثلا مشب 

المفلس وجد نفس السيارة موجودة عند وجد البائع الذي يطالب بثمن السيارة ، فإذا السيارة

دها  ي له هو أن يسب 
وليس لبقية أصحاب الديون أن يأخذوها بل هو أحق بها  فهو أحق بها، يعت 

ه.   من غبر

 » : له صل الله عليه وسلمودليله قو  ،هذا معت  كلام المؤلف 
ْ
د
َ
 رَجُلٍ ق

َ
د
ْ
ن ه  ع  عَيْن   ب 

ُ
ه
َ
 مَال

َ
رَك

ْ
د
َ
مَنْ أ

سَ 
َ
ل
ْ
ف
َ
سَ  -أ

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
سَانٍ ق

ْ
ن وْ إ 

َ
ه   -أ ِ

ْ
بر
َ
نْ غ ه  م   ب 

حَقُّ
َ
هُوَ أ

َ
 . متفق عليه (1) «ف

 ) :رحمه الله قال المؤلف
َ
  عِ يبجم فاء  عن الوَ  سِ فل  المُ  الُ مَ  قصَ وإذا ن

َ
؛يند    ه 

َ
 المَ  كان

ُ
  وجود
ُ
 أ

َ
 سوة

 
ُ
 (اء  رمَ الغ

 ولم يكف  المال، 
 
يْنه عنه، فقضوا شيئا

َ
إذا أفلس الشخص وأرادوا أن يأخذوا ماله كي يقضوا د

 ديون أخرى، قال المؤلف: كان الموجود أسوة الغرماء.  بقيت عليه

م ويأخذ ما له من  ؛هذا كله الآن ما سبق وهذا  
َّ
ي تقديم وتأخبر أصحاب الديون، مَنْ يقد

ديون ف 

ر، بما أنه ليس له مالٌ معيرَّ  عند المف
َ
م أحد عل الآخ

َّ
لس فلا عل المَدين قبل الآخر، الآن لا يقد

م عل
َّ
ه يقد  . غبر

ي المال الموجود،  أصحاب الديون أسوة الغرماء: أي الغرماء
 متساوون ومتشاركون ف 

 
جميعا

م المال بينهم خذوا ما »:  صل الله عليه وسلمقال لهم النتَي المتقدم لحديث أبَي سعيد  ؛فيقسَّ

 دون الآخر  «وجدتم
 
 سواء ،فلم يعط  واحدا

 
م أحدهم عل الآخر جعلهم جميعا

ِّ
 .ولم يقد

 إفلاسُ  وإذا تبيرَّ َ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
 جُ فلا يَ  ه

ُ
 بسُ حَ  وز

ُ
 )ه

 ؛سهفلا يجوز حب ؛بالفعل هو مفلس حقيقة لا يكذب ولا يتحايل المفلس إذا تبيرَّ  أن الشخص 

ةٍ {   مَيْشََ
َ
لى  إ 

ٌ
رَة ظ 

َ
ن
َ
ةٍ ف و عُشَْ

ُ
 ذ
َ
ان
َ
ن ك  } وَإ 

 يون[، أي إذا كان المد280البقرة/ ]لقول الله تبارك وتعالى:
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فلا ن السداد، فهذا أمرٌ بالصبَ؛ فأمهلوه واصبَوا عليه إلى أن يتمكن م ؛غبر قادر عل سداد دينه

 لهيجوز حبس
 
 . ه، وحبسه يعتبَ ظلما

ُّ الوَ وَ ) :قال المؤلف ي
َ
  د  اج  لى

ُ
لُّ ظ  ع   لمٌ يُح 

َ
 رض
ُ
 وعُ  ه

ُ
 وبَ ق

َ
 ت
ُ
 (ه

 الواج  »: صل الله عليه وسلم النتَي  هذا حديث نبوي قال فيه
ُّ
ي
َ
رضه وعقوبتهلى  ع 

 (1)«د يُحلُّ

هما، وزيادة  ي الحديث.  ظلمأخرجه أحمد وأبو داود وغبر
 ليست ف 

ه، الواجد يْن 
َ
 علأي : هو الذي يجد قضاءا لد

 
يْنه. الذي يكون قادرا

َ
  قضاء د

ُّ الواجد ي
َ
ه: بمعت  مماطلته. لى يُّ

َ
 : ل

رض: موضع المدح والذم من الإنسان. ويحل عرضه: يبيح ذكره بسوء  يحل عرضه:   ؛الع 

 لمماطلته ولظلمه. 

يْنه.  ،حبسه حت  يقضيه عقوبته: و 
َ
ي د

 فيجوز للحاكم أن يحبسه حت  يقض 

 ؛لقادر عل القضاء وغبر القادر عل القضاء فلا بد من التفريق بير  الواجد وغبر الواجد، بير  ا

ي 
يحل عرضه وعقوبته، أما غبر القادر عل القضاء فهذا لا يحل  ؛القادر عل القضاء ولا يقض 

ء   .والواجب الصبَعليه إلى أن يتمكن من القضاء ،منه شَي

 ويَ ) :قال المؤلف رحمه الله
ُ
  هُ رَ حجُ أن يَ  للحاكم   جوز

َّ
ي مَ  ف  ضُّ عن الت

 بيعَ ويَ  ه  ال  ف 
ُ
  ضاء  قل   ه

َ
 ،ينه  د

 وكذل  
َ
 يَ  ك

ُ
رِ عل المُ  جرُ له الحَ  جوز

ِّ
  نُ حس  ومَنْ لا يُ  بذ

َّ
 )فَ ضُّ الت

ي ماله : هو  الحَجر 
 . لسبب شَعي  منع الإنسان من تضفه ف 

الذي لا  : كالحجر عل الصغبر والسفيه  ؛حجرٌ لحفظ مال صاحب المال الأول:  وهو قسمان: 

ر 
ِّ
 . نونوالمج ،يحسن التضف، والمبذ

ي أموالهمو فهؤلاء يمنع
عليهم  فتعطى لولىي السفيه فينفقها ، خشية أن يضيعوها  ؛ن من التضف ف 

 لهم.  يحفظها و 

 : ي
كالحجر عل المفلس من أجل رد حق   ؛حجرٌ لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم والقسم الثاب 

 الغرماء. 

  . ما ذكره المؤلفمعت  هذا 

                                                           

 (2427(، وابن ماجه )4689(، والنسائي )3628(، وأبو داود )17946أخرجه أحمد ) (1)
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 .فالحجر عمل الحاكم،  يجوز للحاكم : فقال

ي ماله أن يحجره
ي ماله :عن التضف ف 

 .يمنع المفلس من التضف ف 

 مال المفلس لقضاء دينه ورد الحقوق إلى أهلها. الحاكم يبيع و  : لقضاء دينه ويبيعه

 .فهذا حجرٌ لرد الحقوق إلى أصحابها

ر أي للحاكم وكذلك يجوز له : قال
ِّ
ي غبر حقي ، المبذر: الحجر عل المبذ

 . الذي ينفق المال ف 

 .كالمجنون والصتَي الصغبر   ؛وهو السفيه ومن لا يحسن التضف 

ُ قوله تعالى: }  الحجر: دليل 
َّ
ي جَعَلَ اللَّ  

ت 
َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
هَاءَ أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ت
َ
يهَا  وَلا مْ ف 

ُ
وه
ُ
ق
ُ
ا وَارْز يَاما مْ ق 

ُ
ك
َ
ل

ا )
ا
 مَعْرُوف

ا
وْلا

َ
هُمْ ق

َ
وا ل

ُ
ول
ُ
مْ وَق

ُ
سُوه

ْ
يَ ( 5وَاك

ْ
 ال
ْ
وا
ُ
ل
َ
 وَابْت

َ
ذ  إ 
َ امَ حَت َّ

َ
 ت

ْ
هُمْ رُش

ْ
ن م مِّ

ُ
سْت
َ
 آن
ْ
ن إ 
َ
احَ ف

َ
ك
ِّ
 الن
ْ
وا
ُ
غ
َ
 ا بَل

 
دا

يْه  
َ
ل  إ 
ْ
عُوا

َ
ف
ْ
اد
َ
هُمْ { ف

َ
مْوَال

َ
  [6-5النساء/ ]مْ أ

 يَبْ وأخرج أبو داود 
َ
ان
َ
مَ ك
َّ
يْه  وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
  صَل

َّ
 عَهْد  رَسُول  اللَّ

َ
 عَل

ا
 رَجُلا

َّ
ن
َ
كٍ، أ سِ بْنِ مَال 

َ
ن
َ
 عَنْ أ

ُ
اع
َ
ت

عْفٌ 
َ
ه  ض ت 

َ
د
ْ
ي عُق  

ي مصالحه ضعف -وَف 
ي رأيه ف 

   -أي ف 
َّ
َّ اللَّ ي تَ 

َ
 ن
ُ
ه
ُ
ل
ْ
ه
َ
 أ
ب َ
َ
أ
َ
، ف  

َّ
َّ اللَّ ي تَ 

َ
وا: يَا ن

ُ
ال
َ
ق
َ
، ف

نٍ 
َ
لا
ُ
 ف

َ
ُّ احْجُرْ عَل ي تَ 

َّ
عَاهُ الن

َ
د
َ
عْفٌ، ف

َ
ه  ض ت 

َ
د
ْ
ي عُق  

 وَف 
ُ
اع
َ
 يَبْت

ُ
ه
َّ
ن إ 
َ
الَ: يَا ، ف

َ
ق
َ
بَيْعِ، ف

ْ
هَاهُ عَنِ ال

َ
ن
َ
َّ ، ف ي تَ 

َ
 ن

 ُ صْبَ 
َ
 أ
َ
ي لا

ب ِّ ، إ   
َّ
   اللَّ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
بَيْعِ، ف

ْ
  »: عَنِ ال

َ
اءَ، وَلا

َ
اءَ وَه

َ
لْ: ه

ُ
ق
َ
بَيْعَ، ف

ْ
ارِكٍ ال

َ
َ ت ْ بر

َ
تَ غ

ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ن إ 

 
َ
بَة
َ
لا  . (1) «خ 

 . عل عبد الله بن جعفر  عن علي وعثمان أنهما همّا بالحجر ثبت و   

 بر أنه قال: والله لتنتهير  عائشة أو لأحجُ وكذلك ثبت عن عبد الله بن الزب 
ّ
 عليها.  رن

ي شَح الدرر وأما دليل حجر الحاكم عل المفلس ف
ي  : قال المؤلف ف 

ي والبيهق 
وأخرج الدارقطت 

أن النتَي صل الله عليه وسلم حجر عل معاذ  : والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك

ي دين كان عليه. 
 ماله وباعه ف 

 وأخرج سعيد بن منصو 
ا
ر وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا

ي 
، فلم يزل يدان حت  أغرق ماله كله ف 

 
 وكان لا يمسك شيئا

 
 سخيا

 
قال: كان معاذ بن جبل شابا

كوا لمعاذ لأجل   النتَي صل الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لب 
الدين، فأب 

الله عليه وسلم، فباع رسول الله صل الله عليه وسلم لهم ماله حت  قام معاذ رسول الله صل 

ي الأحكام: هو حديث ثابت... إلى 
ء. قال عبد الحق: المرسل أصح، وقال ابن الطلاع ف  بغبر شَي

ي ماله؛ فلحجره صل الله عليه أن قال: 
وأما كونه يجوز للحاكم أن يحجر المفلس عن التضف ف 
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ما تقدم، وكذا بيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه؛ كما فعله صل الله عليه وسلم عل معاذ ك

ي مال معاذ. 
 . انتهوسلم ف 

ي حديث معاذ الإرسال كما قال عبد الحق فلا يثبت 
 والله أعلم  . (1)والصواب ف 

نُ ولا يُ ) :قال المؤلف رحمه الله
َّ
  منَ  تيمُ اليَ  مك

َّ
ي مَ  ف  ضُّ الت

 حت  يُ  ؛ه  ال  ف 
َ
 م   سَ ؤن

ُ
 لرُّ ا نه

ُ
 )شد

ي  
ي ذكرناها ف 

ي  اليتيم، حت  نجد منه الرشد وهو للآية المتقدمة الت 
العقل وحسن التضف ف 

 . حت  نجد منهم الرشد مع البلوغ ،المال

 ويَ ) :قال المؤلف
ُ
 ول  ل   جوز

 أن يَ  ه  يِّ
ُ
 (وف  المعرُ ب   ه  ال  ن مَ م   لَ أك

 اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ.  

، إذإذا بلغ 
 
، وأما إذا فقد أمها كان تحت لا يسمى يتيما

 
فلا  سن البلوغ وفقد أباه يسمى يتيما

 .
 
 يسمى يتيما

اليتيم لا يستطيع أن يقوم عل شأنه  ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف قال المؤلف: 

عل الذي يتولى أمره وينفق  فهو ولىي اليتيم، هو الذي يسمى فالذي يقوم عل أمره  ،بنفسه

 .ويحفظ له ماله إن كان له مال، اليتيم من ماله

 ج
 
ا  وجب عليه أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يقربه، وإذا كان فقبر

 
از هذا الشخص إذا كان غنيا

 له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف. 

لْ ب  لقوله تعالى: 
ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ا ف ا بر ق 

َ
 ف
َ
ان
َ
فْ وَمَنْ ك عْف 

َ
يَسْت

ْ
ل
َ
ا ف يًّ ن 

َ
 غ
َ
ان
َ
مَعْرُوف  }وَمَنْ ك

ْ
 [6{]النساء/ ال

ي تفسبر كلمة المعروف
أن يأكل من ماله ويشَب  الصواب: وأقرب الأقوال إلى  ،اختلف العلماء ف 

 . من سد الجوع وسب  العورة ويلبس بقدر دفع حاجته

 قريب من ال-العلم قال: وبعض أهل 
 
ي عمله، -صوابوهو قول أيضا

قال: يأخذ بقدر أجرة مثله ف 

قالوا: يأخذ بقدر أجرة  ،وربما يكون قد تاجر له فيه ،وحفظه لهمقابل ما قام عل مال اليتيم 

 .مثله
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ُّ
 قطة  كتاب الل

 ُ  .هاللقطة: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غبر

ي من صاحب الم
 . المالال الضائع من ربه: يعت 

ه: شخص آخر غبر صاحب المال يجده  . هذه تسمى لقطة ،يلتقطه غبر

 ن مَ ) :قال المؤلف
َ
  وجد
ُ
 ل
َ
 طَ ق

ا
  فْ رِ عْ فليَ  ة

َ
ف  صاحبُ  اءَ فإن جَ  ،ها وِكاءَ ها وَ اصَ ع 

َ
 و  ؛يه  ها إلفعَ ها د

َّ
فَ عَ  إلا  رَّ

 وْ بها حَ 
ا
  ،لا

َ
 ذلك يَ  وبعد

ُ
 له صَر  جوز

ُ
 ف

َ
ي ن
ي مع مَ  ضمنُ ويَ  ،فسه  ها ولو ف   (اهَ ب  اح  صَ  ء  جَ 

ة هذا حكم اللقطة  نه النتَي صل الله عليه وسلمإذا لم تكن تافهة حقبر
باب اللقطة  ، أصلبيَّ

، قال:  ي الصحيحير 
لَ رَسُولَ الله   حديث زيد بن خالد ف 

َ
 سَأ

ا
 رَجُلا

َّ
الَ: إن

َ
ق
َ
، ف طَة 

َ
ق
ُّ
هَا »عَنِ الل

ْ
ف عَرِّ

يْه  
َ
ل ا إ 

َ
ه
ِّ
د
َ
أ
َ
هَا ف  جَاءَ رَبــُّ

ْ
ن إ 
َ
هَا، ف قْ ب  ف 

ْ
ن
َ
مَّ اسْت

ُ
اصَهَا، ث

َ
ف ا، وَع 

َ
اءَه

َ
مَّ اعْرِفْ وِك

ُ
، ث
ا
ة
َ
الَ: يَا رَسُو «سَن

َ
ق
َ
لَ ، ف

الَ: 
َ
؟ ق م 

َ
ن
َ
غ
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ال
َ
ض
َ
، ف ب  »الله 

ْ
ئ
ِّ
لذ وْ ل 

َ
، أ
َ
يك خ 

َ
وْ لأ 
َ
، أ
َ
ك
َ
َ ل ي مَا ه 

َّ
ن إ 
َ
ا ف
َ
ه
ْ
ذ
ُ
 «خ

ُ
ة
َّ
ال
َ
ض
َ
، ف الَ: يَا رَسُولَ الله 

َ
، ق

بَ رَسُولُ الله   ض 
َ
غ
َ
الَ: ف

َ
؟ ق ب ل   

ْ
اهُ  الإ

َ
ت
َ
 وَجْن

ْ
ت   -حَت َّ احْمَرَّ

ُ
وِ احْمَرَّ وَجْهُه

َ
الَ:  -أ

َ
مَّ ق

ُ
هَا مَ »ث

َ
 وَل

َ
ك
َ
 ؟ا ل

هَا ا رَبــُّ
َ
اه
َ
ق
ْ
ا، حَت َّ يَل

َ
ه
ُ
اؤ
َ
ق ا، وَس 

َ
ه
ُ
اؤ
َ
ذ  . (1)«مَعَهَا ح 

 . أي تملكها ثم أنفقها عل نفسك استنفق بها

؛هو الخوكاؤها 
ّ
ي كانت تكون مصنوعة من الجلد   يط الذي يُربط به الوعاء ويُشد

كالأوعية الت 

 تديرها عل بعضها ويصبح 
ا
بط هذا مثلا  .يسمى وكاءا الفم بخيط، هذا الخيط لها فم، فب 

 .: الظرف الذي توضع فيهالوعاء

 العفاص
 
 .: الوعاء الذي تكون فيه النفقة، نفس الوعاء يسمى عفاصا

ي تتمبر  بها 
فإن جاء صاحبها ووصفها فهي له وجب دفعها  ،والمقصود أن تعرف أوصافها الت 

 . إليه

ي حديث زيد بن خالد قال: ثم  
فها سنة كما ف  فها سنة. ويعرِّ  عرِّ

ي مجامع الناس أي أماكن اجتماعهم كالأسواق وأمام المساجد 
ف لمدة  ،وتعريفها يكون ف  تعرَّ

 تضع منشورات أو تنادي أنت بنفسك، تقول: من  أو  سنة، كل شهر ثلاث
ا
أربــع مرات مثلا

ي ويدعي أنه
 لا تذكر الأوصاف حت  يذكرها الذي يأب 

 
ا ضاعت منه محفظة فيها كذا وكذا، طبعا

 من المال أو ما شابه وتنشَ ذلك بير  الناس 
 
: من ضيع محفظة أو من أضاع قدرا

ا
له. فتذكر مثلا

ي كل شهر، حسب ما تستطيع إلى مدة سنة كاملة مرات ثلاثأو مرتير  
قال  ؛وبعد السنة ،ف 

ي نفسهالمؤلف: 
له أن يستعملها أو  . إذا لم يأت  صاحبها يجوز وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو ف 
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ي  ،«ثم استنفق بها» يتضف فيها كما يشاء؛ لقول النتَي الأمر إليه  يتصدق بها  أن
ي رواية ف 

وف 

 .فله أن يستعملها وينتفع بها «ثم استمتع بها» : الصحيح

ء صاحبهاوقول المؤلف:  ن الشخص الذي  ويضمن مع مجَي ي أي وقت جاء صاحبها ضم 
أي ف 

ي نفس حديث زيد بن
  »خالد، قال:  استعملها، لرواية عند مسلم ف 

 
 يوما

 
فإن جاء صاحبها طالبا

ي أي  «من الدهر فأدها إليه
ي ف 
 من الدهر يعت 

 
جاء صاحبها يطالب بها وجب عليه أن  يوميوما

 يها إليه أو يعوضه بدلها. يؤد

 ): قال المؤلف
ُ
  ولقطة

َ
  مكة

ُّ
  أشد
َ
 م  عرِ ت

 
 يفا

َ
ِ ن غ  بر

َ
 )اه

ف  ي مكة إلا لمعرِّ
ي وجدت ف 

  ،بل لا تحل اللقطة الت 
 
، أما الاستعمال فواجب تعريفها دائما

ك فلا 
ُّ
ي مكةصل الله عليه وسلم  النتَي  لقول ؛والتمل

 »: ف 
َ
لتق
ُ
 لا ت

ُ
 ط ل

ُ
فها إلا لمُ قطت متفق  (1)«عرِّ

 .عليه

قال النووي رحمه الله: ومعت  الحديث: لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما 

ي البلاد؛ بل لا تحل إلا 
ي باف 

 ولا يتملكها، وبــهذا قال الشافعي وعبد الرحمنف 
 
بن  لمن يعرفها أبدا

هم، وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعر  ي سائر البلاد، وبه يمهدي وأبو عبيد وغبر
فها سنة كما ف 

، ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة.   . انته قال بعض أصحاب الشافعي

ء   طُ لتق  المُ  نتفعَ أن يَ بَ  أسَ ولا بَ : )قال المؤلف رحمه الله ِ الحَ  بالشَي   وط  صا والسَّ كالعَ   ؛قبر
َ
هما حوِ ون

 
َ
  بعد

َّ
  به   عريف  الت

َ
 ث

 
 (لاثا

ء الحقبر   ي يجوز الانتفاع بالشَي
ي عرف الناس، الذي لا قدر له التافه يعت 

من غبر تعريفٍ به  ف 

 للمؤلف ،عل الصحيح
 
ي الصحيحير   الذي قال بالتعريف لمدة ثلاثة أيام؛ خلافا

 لحديث أنس ف 

ي الطريق فقال: 
ي أخاف أن تكون من الصدقة  »أن النتَي صل الله عليه وسلم مر بتمرة ف 

لولا أب 

ي الحديث ذكرٌ للتعريف  (2)«لأكلتها
. ليس ف 

 
 مطلقا

 ضعيف لا يصح، وهو حديث
 
ة  »: وما احتج به المؤلف عل التعريف ثلاثا مَنْ التقط لقطة يسبر

 أو شبه ذلك
 
 أو درهما

ا
فه ؛حبلا وهو  (3)«ا ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيامفليعرِّ

                                                           

 (.1353مسلم )(، و1883البخاري )أخرجه  (1)
 (.1071مسلم )(، و2431البخاري )أخرجه  (2)
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ي حديث أبَي سعيد 
أن النتَي صل الله عليه وسلم أمر  : حديث كما ذكرنا لا يصح، وكذلك جاء ف 

ي السوق ثلاثة أيام
 وجده ف 

 
ف دينارا  أن يعرِّ

 
 . وهو كذلك ضعيف لا يعتمد عليه . (1)عليا

ي الصحيحير  أولى 
 ل بالاعتماد عليه وما ف 

ا
 هذا الباب. وجعله أصلا

ه:  ي معرفة الحقبر من غبر
ة ، العرف بير  الناس اليوم: الدينار والديناران والثلاثالعرفوالضابط ف 

ة لا قيمة لهوالخمس  ا، ويختلف باختلاف البلدان والأزمان. ة دنانبر أشياء حقبر

لتقطُ : )قال المؤلف رحمه الله
ُ
  وت

َ
 ض

ُ
  الة

َّ
  وابِّ الد

َّ
 (الإبلَ  إلا

ي  
، فقال الرجل: يا رسول الله: فضالة الغنم؟  آخر ف  ي الصحيحير 

حديث زيد بن خالد المتقدم ف 

ذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب »قال: 
ُ
قال: يا رسول الله: فضالة الإبل؟ قال: فغضب  «خ

ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها  »حت  احمر وجهه ثم قال:  صل الله عليه وسلمرسول الله 

ي هذا الحديث أن ضالة الغنم وهي الف « يلقاها ربــهاحت  
 النتَي صل الله عليه وسلم ف 

ضأن بيرَّ 

إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك الآخر أو ف له أن يأخذها  أو المعز إذا ضلت ووجدها شخص

 أن تكون من نصيب الذئب. 

ها ترع وتأكل من هنا وهناك شَابو لأن ضالة الإبل معها طعامها  أخذها؛أما ضالة الإبل فلا يجوز  

جع إلى صاحبها  وتبق  إلى أن يجدها صاحبها، لا تضيع لا يمكن للذئب أن يأكلها ولا تضيع، فب 

 .خذهاأ يجوز أو صاحبها يجدها فلا 

من آوى ضالة فهو  »: صل الله عليه وسلم لقول النتَي  ؛ويجب أن يعرف ضالة الغنم قبل أخذها 

فها  ا أخرجه مسلم. وهذ (2)«ضالٌّ ما لم يعرِّ

فها سنة؟ الصحيح لا.   وهل يجب عليه أن يعرِّ

 عل اللقطة، هذه الضالة ليست لقطة
 
 . لكن قاسوها عل اللقطة ،بعض العلماء قال: نعم، قياسا

 فهذه تحتاج إلى نفقة وإلى رعاية بخلاف تلك.  ؛ضالة الغنمو فرق بير  اللقطة يوجد و  

 . : ضالةملدواب وما شابه، فيقال فيهالضالة تطلق عل الحيوان، الإنسان وا

 وأما اللقطة فتطلق عل ما سوى ذلك.  

                                                           

وضاع  بكر بن محمد بن أبي سبرة وأبوفي سنده راويان ضعيفان  (1073) (، وأبو يعلى10/142) عبد الرزاق في مصنفهأخرجه  (1)
بن أبي نمرضعيف. وللحديث طرق أخرى ضعيفة ليس فيها التعريف، عند أبي داود وغيره، انظرها في  شريك بن عبد اللهو، ولكنه متابع

 (. 7/158بدر المنير )ال
 (.1725مسلم )أخرجه  (2)
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ي أماكن اجتماع الناس؛ كالأسواق 
ي الموضع الذي وجدها فيه، ف 

والتعريف يكون بأن يذكرها ف 

 وأمام المساجد. 

 
َ
 ضاء  كتاب الق

 لغة: الحكم.  القضاء

ي الاصطلاح: الحكم بير  الناس بما أنزل الله. 
 وف 

ي القضاء ومشَوعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال ابن 
: الأصل ف  ي

ي المغت 
 قدامة ف 

ي الأرض فاحكم بير  الناس بالحق ولا 
 أما الكتاب؛ فقول الله تعالى: }يا داود إنا جعلناك خليفة ف 

وقول الله تعالى: }وأن احكم بينهم بما أنزل الله{  . [26تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله{ ]ص: 

فلا وقوله تعالى: } . [48وقوله: }وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم{ ]النور:  . [49]المائدة: 

ي أنفسهم حرجا مما قضيت 
وربك لا يؤمنون حت  يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ف 

 . [65ويسلموا تسليما{ ]النساء: 

إذا اجتهد »قال:  وأما السنة؛ فما روى عمرو بن العاص، عن النتَي صل الله عليه وسلم أنه

ي آي وأخبار سوى ذلك  (1)«الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر
متفق عليه. ف 

ة.   كثبر

 . انته وأجمع المسلمون عل مشَوعية نصب القضاء، والحكم بير  الناس. 

 ): قال المؤلف رحمه الله
ِّ
 إن

ُّ
  ما يصح
َ
  ضاءُ ق

َ
 جته  مُ  مَن كان

 
 تورِّ مُ  دا

َ
 عن أ

 
  موال  عا

َّ
ي عَ ، اسِ الن

 ف 
ا
دلا

 
َ
 ض  الق

 بالسَّ اك  حَ  ،ة  يَّ
 
 (ة  ويَّ ما

ي يجب 
ي هذه الصفات الت 

ي أن تتوفر ف 
 الذي يحكم بير  الناس. القاض 

ي  
  يجب أن يكون القاض 

 
  مسلما

 
 ل   ؛فلا يجوز أن يكون كافرا

ُ ن يَجْعَلَ اللَّّ
َ
رِينَ لقوله تعالى: }وَل اف 

َ
ك
ْ
ل

 } 
ا
يلا  سَب 

ير َ ن  م 
ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
 [. 141نساء/ ال]عَل

 ويجب أن يكون 
 
 مكلفا

ا
 وهو المسلم البالغ العاقل الخالىي من أسباب الفسق.  ،عدلا

ي  
ي إن شاء الله ف 

ي دروس سابقة.  (الشاهد)وسيأب 
ي وقد تقدمت ف 

 تفسبر هذه المعاب 

                                                           

إذِاَ حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتهََدَ ثمَُّ أصََابَ، فَلهَُ أجَْرَانِ، وَإذِاَ حَكَمَ فَاجْتهََدَ ثمَُّ أخَْطَأَ، فَلَهُ »(، بلفظ: 1716مسلم )(، و7352البخاري )أخرجه  (1)
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549 

؛ لأن غبر العدل لا يؤتمن عل أنفس الناس وأموالهم وأعراضهم أن يحكم 
ا
يجب أن يكون عدلا

  . فيها بالعدل

 
 
 ويجب أن يكون أيضا

 
 : »صل الله عليه وسلم ؛ لقول النتَي ذكرا

ا
ة
َ
مُ امْرَأ

ُ
مْرَه

َ
وْا أ
َّ
وْمٌ وَل

َ
 ق
َ
ح ل 
ْ
نْ يُف

َ
 (1)«ل

لأنها لا قدرة  ؛كالقضاء والإمارة ورئاسة البلديات وما شابه، هذه لا يجوز أن تتولاها امرأة  ؛لايةالوِ 

ي  ،لها عل إدارة هذه الأمور 
خرجه ء، هذا الحديث أ قدرته عل هذه الأشيا وهي ليست كالرجل ف 

ي صحيحه
ي هذه الأيام ممن تلوثت أفكارهم بأفكار الغرب، يحاولون  ،البخاري ف 

ويحاول البعض ف 

ّ عنق هذا الحديث أو تضعيفه بأي طريقة من طرق التضعيف، المهم عندهم أن يتخلصوا  ي
َ
إما لى

الطرق المعهودة المعروفة عن أهل البدع  هذه ،منه، وطرق التخلص إما بالتضعيف أو بالتحريف

 م وليس من اليوم. يمن القد

ي وأصبحت ا
 كبر أهل البدع لضعف الوازع الديت 

 
لأهواء سائدة عند كثبر من الناس واليوم طبعا

بما يتماشَ مع أهوائهم، فلما رأوا أن  صل الله عليه وسلملا يتورعون عن تحريف سنة النتَي 

دعون إلى مثل هذه الأشياء من رئاسة المرأة وتحريرها وما شابه، أرادوا الغرب لهم الآن كلمة وي

ي أفكارهم فحاولوا أن يتخلصوا من دلالة هذا الحديث
فلا يُنظر لأمثال  ،أن يتماشوا مع الغرب ف 

 الأمر عندهم كما قال الأول:  هؤلاء ولا يُسمع لما يقولون فهم أذناب الغرب

 
َ
وه
ُ
ق
ِّ
صَد

َ
ام  ف

َ
ام  . ا إذا قالتْ حَذ

َ
تْ حَذ

َ
ال
َ
 القولَ ما ق

ّ
 .. فإن

 حت  لو كان الأمر عل حساب تكذيب الشَع. 

ي ويجب 
 أن يكون القاض 

 
ي الكتاب  ؛مجتهدا

لأنه يجب عليه أن يحكم بالعدل، والعدل هو ما جاء ف 

 لن  عل رسوله والسنة، وهو ما أنزل الله 
 
يتمكن من استنباط الأحكام وإذا لم يكن مجتهدا

ي بها؛الشَعية م
 حت  يتمكن من  ن أدلتها من الكتاب والسنة كي يقض 

 
فلا بد أن يكون مجتهدا

 .استنباط الأحكام الشَعية من أدلتها

ي 
 يجب أن يكون القاض 

 
 وأيضا

 
 . لأن العبد مشغول بحقوق سيده فلا يصلح للقضاء  ؛حرا

 عن أموال الناسوقول المؤلف: 
 
ي أموال ال ،أي عفيف النفس متورعا

ي أخذ لا يطمع ف 
ناس فيقع ف 

ي الآخرة. 
 الرشوة منهم. والورع: ترك ما يض  ف 

ي شَط العدالة
 .وما ذكره المؤلف هنا داخل ف 

ي القضية وقوله: 
 ف 
ا
ي الحكم بير  الناس، القضية هي الحكومةعدلا

 ف 
ا
 . أي يكون عادلا

 بالسوية وقوله: 
 
ي الحكم، بير  الناس يعدلأي حاكما

 .عضبعضهم عل حساب بفلا يميل إلى  ف 
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  رصُ الح   عليه   حرمُ ويَ ) : قال المؤلف رحمه الله
َ
 وطلبُ  ضاء  عل الق

ُ
 (ه

عطيتها »: صل الله عليه وسلم وذلك لقول النتَي 
ُ
يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإن أ

عنت عليها
ُ
 متفق عليه.   (1)«عن مسألة وُكلت إليها، وإن أعطيتها عن غبر مسألة أ

ه ؛الإمارة، ويدخل فيه القضاء هذا فيه نهي عن سؤال   لأنه نوع من الإمارة، ولكن إذا لم يوجد غبر

 
ا
ي تلك الحالة، فالقضاء حكمه للأهلا

قضاء فعندئذ يجوز له أن يطلبه، لماذا؟ لأنه واجب عليه ف 

، وإذا لم يكن هناك من هو أهل للقضاء  ي إذا قام به البعض سقط عن الباقير 
أنه واجب كفاب 

ي  بالعدد الذي يسقط
ي  ؛به الواجب الكفاب 

وجب وتعيرَّ  عل من توفرت فيه شَوط القضاء، وف 

 الباب. هذه الحالة وجب عليه أن يتقدم ليسد هذا 

ي هذا الحديث فوائد 
منها كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة  : قال النووي رحمه الله: وف 

ها  ون معه إعانة من الله تعالى ولا ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يك ،والقضاء والحسبة وغبر

ي أن لا يولى ولهذا قال صل الله عليه وسلم لا نولىي عملنا 
تكون فيه كفاية لذلك العمل فينبع 

 انته من طلبه أو حرص عليه. 

  للإمام   حلُّ ولا يَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 يَ ول  ت

ُ
 ن كان كذلمَ  ة

َ
 (ك

 أي لا يحل للإمام أن يولىي ال
 
 له عليه قضاء من كان حريصا

 
ي  ؛أو طالبا

لحديث أبَي موش ف 

 الصحيحير  قال: 
ُ
حَد

َ
الَ أ

َ
ق
َ
، ف ي

ي عَمىِّ  
نْ بَت  ن  م 

َ
ا وَرَجُلا

َ
ن
َ
مَ أ

َّ
يْه  وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
ِّ صَل ي تَ 

َّ
 الن

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
خ
َ
د

، وَ   اُلله عَزَّ وَجَلَّ
َ
ك

َّ
 بَعْضِ مَا وَلا

َ
ا عَل

َ
رْن مِّ
َ
، أ : يَا رَسُولَ الله  ِ

يرْ 
َ
جُل الَ: الرَّ

َ
ق
َ
، ف

َ
ك ل 

َ
لَ ذ

ْ
ث رُ م 

َ
خ
ْ
الَ الآ

َ
ا »ق

َّ
ن إ 

يْه  
َ
ا حَرَصَ عَل

ا
حَد

َ
 أ
َ
، وَلا

ُ
ه
َ
ل
َ
ا سَأ

ا
حَد

َ
عَمَل  أ

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه

َ
ي عَل

ِّ
وَلى

ُ
 ن
َ
 . (2)«وَالله  لا

ا » فقال:  
ا
حَد

َ
 أ
َ
، وَلا

ُ
ه
َ
ل
َ
ا سَأ

ا
حَد

َ
عَمَل  أ

ْ
ا ال

َ
ذ
َ
 ه

َ
ي عَل

ِّ
وَلى

ُ
 ن
َ
ا وَالله  لا

َّ
ن يْه   إ 

َ
 منلشاهد هذا ا« حَرَصَ عَل

قال أهل العلم: لأن الطالب لذلك يرغب ولا العمل هو الإمارة والقضاء وما شابه، و الحديث، 

ي الظلم وينحر 
ي المال أو الجاه أو الانتقام من عدو ونحو ذلك من الرغبات الدنيوية، فيقع ف 

ف بد ف 

 . عن الحق بطلبه للأمور الدنيوية ولا يخلص النية

 ن كان مُ ومَ (: قال المؤلف رحمه الله
َ
 تأ
ِّ
 ه
ا
  ؛للقضاء   لا

َ
 (مٍ ظيعَ  طر  فهو عل خ

ي وتولى القضاء؛ فهو عل خطر عظيم؛  
 للقضاء تحققت فيه شَوط القاض 

ا
ي من كان أهلا

يعت 

 بير  الناس»: صل الله عليه وسلملقول النتَي 
 
بح بغبر سكير   ؛من جُعل قاضيا

ُ
فالقضاء  (3)«فقد ذ

                                                           

 (.1652ومسلم )، (7146) لبخارياأخرجه  (1)
 (.1733ومسلم )، (7149) البخاريأخرجه  (2)
 .(2308(، وابن ماجه )1325(، والترمذي )3571(، وأبو داود )8777أخرجه أحمد ) (3)
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 بالحكم بالعدل والبعد إلا من نجاه الله تبارك وتعالىلا ينجو منه  إذا ظلم فيه هلك، مل ثقيلح  

 والورع. وبالزهد  عن الهوى

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 ول
ُ
  مع الإصابة   ه

َ
طجران  أ

َ
  إ  ، ومع الخ

َ
 إن لم يَ  جرٌ أ

ْ
ي هْ لُ جُ أ

 ف 
 
 (حث  البَ  دا

ي 
ي إن أصاب ا وللقاض 

ي المسألةمع الإصابة أجران، يعت 
جور فهو مأ لحق، إن أصاب حكم الله ف 

 أجران: أجر عل الاجتهاد، وأجر عل الإصابة. 

ي المسألة ولم يصب فيها، أخطأ؛ فله
، أجر،  وإن اجتهد ف 

 
 واحدا

 
 أجر الاجتهاد، هو لممأجور أجرا

 أجر الاجتهاد فقط.  فلا يأخذ أجر الإصابة، ولكنه اجتهد لمعرفة الحق فيأخذ يصب 

ي البحثإن لم يَ  
 ف 
 
ي البحث عن الحق و  ر إلا لا يؤج: هذا شَط، ألُ جهدا

لم إذا عمل واجتهد ف 

ي ال
ي الله تبارك وتعالى فيها.  بحث والتفتيش عن حكم المسألة وعما يقض ف 

 يرض 

لُ: 
ْ
:  معت  و  أي لم يقض.  لم يَأ

 
 . ولم يقض  بذل كل ما يقدر عليه للوصول إلى الحق لم يأل جهدا

 : »صل الله عليه وسلمقول النتَي  دليله
ْ
مَ ال

َ
ا حَك

َ
ذ مَ إ 

َ
ا حَك

َ
ذ ، وَإ  جْرَان 

َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
صَابَ؛ ف

َ
مَّ أ
ُ
 ث
َ
هَد
َ
اجْت

َ
مُ ف حَاك 

جْرٌ 
َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
؛ ف
َ
طَأ

ْ
خ
َ
مَّ أ
ُ
 ث
َ
هَد
َ
اجْت

َ
 . (1) «ف

 للاجتهاد، أما إذا هذا الحديث إنما ينطبق عل من كان أ 
ا
 شخص اجتهد هلا

ا
وهو ليس أهلا

ي  دخللأنه  ؛أخطأ  مأصاب أ ؛ فهذا لا يؤجر ألبتة، سواءللاجتهاد 
وقد  يدخلهلا يجوز له أن  أمر ف 

ي الذي يحكم بجهلٍ أنه من 
ي الحديث أن القاض 

: »: ، قال النتَي النار  أهلجاء ف 
ٌ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
 ث
ُ
اة
َ
ض
ُ
ق
ْ
ال

، وَرَجُ  ه   ب 
ض َ
َ
ق
َ
حَقَّ ف

ْ
رَجُلٌ عَرَفَ ال

َ
ة  ف

َّ
جَن
ْ
ي ال  

ي ف  ذ 
َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ارِ، ف

َّ
ي الن  

ان  ف 
َ
ن
ْ
، وَاث ة 

َّ
جَن
ْ
ي ال  

 ف 
ٌ
د رَفَ لٌ عَ وَاح 

ارِ 
َّ
ي الن  

هُوَ ف 
َ
 جَهْلٍ ف

َ
اسِ عَل

َّ
لن  ل 

ض َ
َ
ارِ، وَرَجُلٌ ق

َّ
ي الن  

هُوَ ف 
َ
م  ف

ْ
حُك

ْ
ي ال  

جَارَ ف 
َ
حَقَّ ف

ْ
 .(2) «ال

 الرِّ  ليه  عَ  وتحرمُ ): قال المؤلف رحمه الله
ْ
 وَ ش

ُ
 )ة

شوة، الرشوة يقال لها: ال شوة والرُّ شوة والرَّ بالحركات  حأنها تص ومعت  تثليثها مثلثة فيها الراء رِّ

 الضمة والفتحة والكشة.  ة: الثلاث

شوة: ما يُ وتعريف   . حقي  أو إبطال   باطلٍ  حقاق  عطى لإ  الرِّ

 . ؛ فلا حرمة عل الدافعإلا بدفعها  لا يتحققوأما إعطاؤها لإحقاق حقِّ أو إبطال باطل 

                                                           

 متفق عليه، تقدم. (1)
 (.2315(، وابن ماجه )1322(، والترمذي )3573أخرجه أبو داود ) (2)
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ْ
ه لإبطال باطل، هو باطل يجب أن يُبطَل فدف ي دفع مال أو غبر

ي ذيعت 
لك لا يعتبَ عُ المال ف 

 يحصلإذا كان هذا الباطل لا يُبطَل إلا بدفعها، وكذلك إحقاق الحق، الحق يجب أن رشوة، 

عإلا بالدفع ف يتحققولكن إذا كان لا 
َ
ي حق الدافع.  وليس هذا من الرشوة ،يُدف

 ف 

  - ولا يجوز للآخذ  
 
 أو واليا

 
  إذا كان قاضيا

ا
ير  بل يجب عليه أن يع ،أن يأخذ  -للسلطان أوعاملا

 صاحب الحق عل حقه دون مقابل؛ لأنه واجب عليه وكذلك إبطال الباطل. 

ي  هي ف 
ويُبطل الباطل من غبر أن يأخذ لأن الآخذ وجب عليه أن يُحق الحق  ؛حق الآخذ رشوةف 

 مقابله
 
، فإذا أخذ شيئا

 
 .فقد أخذه بالباطل فيكون من السحت شيئا

ي قال المؤلف: 
لعن الراشَي  صل الله عليه وسلمن النتَي ، وذلك لأتحرم الرشوة عل القاض 

ي سننه(1)والمرتشَي 
 .، لعن الراشَي الذي يدفع الرشوة، والمرتشَي الذي يأخذها. أخرجه أبو داود ف 

 : ي
ي المغت 

ي الحكم، ورشوة العامل؛ فحرام بلا خلاف. قال الله وقال ابن قدامة ف 
فأما الرشوة ف 

ه: هو [ قال الحس42تعالى }أكالون للسحت{ ]المائدة:  ي تفسبر
، ف  ن، وسعيد بن جببر

 الرشوة...انته باختصار. 

ي الدوائر الحكومية اليوم
ي به العامل للسلطان؛ كالذين يعملون ف 

  . العامل يعت 

 ديَّ والهَ ) :قال المؤلف رحمه الله
ُ
  ة

ُ
ي أ
  إليه   تْ يَ هد  الت 

َ
   جل  لأ

َ
  ه  ون  ك

َ
 ياض  ق

 
 (ا

ي 
ي تحرم عل القاض 

ي تهدى إليه لأنه قاض  ديالرشوة، وتحرم عليه اله يعت 
، هذا لحديث أبَي ة الت 

عْمَلَ رَسُولُ الله  حُمَيْد الساعدي قال: 
َ
،  اسْت ة 

َ
ق
َ
د  الصَّ

َ
ة  عَل يَّ ب 

ْ
ت
ُّ
: ابْنُ الل

ُ
ه
َ
الُ ل

َ
، يُق سْد 

َ ْ
نَ الأ  م 

ا
رَجُلا

امَ رَسُولُ 
َ
ق
َ
الَ: ف

َ
، ق ي يَ لى  د 

ْ
ه
ُ
، أ ي ا لى 

َ
ذ
َ
مْ، وَه

ُ
ك
َ
ا ل
َ
ذ
َ
الَ: ه

َ
مَ ق د 

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
 اَلله، الله  ف

َ
د حَم 

َ
، ف ِ

بََ
ْ
ن م 
ْ
 ال

َ
عَل

الَ: 
َ
، وَق يْه 

َ
ت َ عَل

ْ
ث
َ
ي بَيْت   »وَأ  

 ف 
َ
عَد
َ
 ق
َ
لا
َ
ف
َ
، أ ي يَ لى  د 

ْ
ه
ُ
ا أ
َ
ذ
َ
مْ، وَه

ُ
ك
َ
ا ل
َ
ذ
َ
ولُ: ه

ُ
يَق
َ
، ف

ُ
ه
ُ
بْعَث
َ
لٍ أ مَا بَالُ عَام 

؟ وَ 
َ
مْ لا

َ
يْه  أ

َ
ل ى إ 

َ
يُهْد

َ
رَ أ

ُ
ظ
ْ
، حَت َّ يَن ه 

مِّ
ُ
ي بَيْت  أ  

وْ ف 
َ
، أ يه  ب 

َ
مْ أ

ُ
ك
ْ
ن  م 

ٌ
حَد

َ
الُ أ

َ
 يَن

َ
، لا ه  يَد  دٍ ب 

سُ مُحَمَّ
ْ
ف
َ
ي ن ذ 

َّ
ال

وَ 
ُ
هَا خ

َ
 ل
ٌ
رَة
َ
وْ بَق

َ
اءٌ، أ

َ
 رُغ

ُ
ه
َ
ٌ ل بر ه  بَع  ق 

ُ
 عُن

َ
 عَل

ُ
ه
ُ
ل يَامَة  يَحْم  ق 

ْ
ه  يَوْمَ ال  جَاءَ ب 

َّ
لا ا إ 

ا
يْئ
َ
هَا ش

ْ
ن رُ م  يْع 

َ
 ت
ٌ
اة
َ
وْ ش

َ
، «ارٌ، أ

ا 
َ
يْن
َ
يْه  حَت َّ رَأ

َ
عَ يَد

َ
مَّ رَف

ُ
الَ:  ث

َ
مَّ ق

ُ
، ث بْطَيْه   إ 

ْ
ي
َ رَب 
ْ
تُ؟»عُف

ْ
غ
َّ
لْ بَل

َ
، ه ِ « اللهُمَّ

يرْ 
َ
ت  .متفق عليه. ( 2)مَرَّ

ي عملٍ من 
هديت له هدية وهو يعمل ف 

ُ
 له عمل السلطانهذا يدل عل أن المرء إذا أ

َ
هد
ُ
، ولم ت

ي هذا العمل
ي حق لأنها  ؛أخذ تلك الهديةفلا يجوز له  ؛هذه الهدية إلا لأنه يعمل ف 

يقة الأمر ف 

 رشوة وليست هدية. 

هدى له شخص قد اعتاد ع
َ
 وأراد أن  ل أن يهدي لهلكن إذا أ

ا
قبل أن يتولى هذا المنصب مثلا

  لا  لأجلهكالمعتاد، فيجوز لأن الهدية يهديه هدية  
ا
 . لأجل أنه قاض  مثلا

                                                           

 (.2313(، وابن ماجه )1336(، والترمذي )3580داود )(، وأبو 6532أخرجه أحمد ) (1)
 (.1832(، ومسلم )6979البخاري )أخرجه  (2)
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يست كالهدا
َ
ال ل عمَّ

ْ
ايَا ال

َ
د
َ
ن ه

َ
يث عل أ ا الحَد 

َ
ذ
َ
مُبَاحَةقال أهل العلم: قد دلّ ه

ْ
ل  ؛ لأنيا ال عَام 

ْ
ال

 .
ُ
ه
ْ
ن ة م 

َ
يَان ن يفعل، وَتلك خ 

َ
 أ
ُ
ه
َ
يْسَ ل

َ
مهْدي مَا ل

ْ
ي حق ال  

 مُحَابَاة ليفعل ف 
ُ
ه
َ
مَا يهدى ل

َّ
ن  انتهإ 

 ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
  حالَ  كمُ له الحُ  ولا يجوز

َ
 الغ
َ
 (ب  ض

، قال رسول الله  ي الصحيحير 
مٌ بَيرْ َ » : سلمصل الله عليه و هذا لحديث أبَي بكرة ف 

َ
يرَ َّ حَك ض 

ْ
 يَق
َ
لا

 
ُ
بَان

ْ
ض
َ
وَ غ

ُ
ِ وَه

يرْ 
َ
ن
ْ
ن من الحكم بالحق، ويُلحَق به كل ما لأن الغضب يشوش الفكر، ف (1)«اث

ِّ
لا يمَك

ش الفكر ي وفكره كالجوع والعطش المفرطير  وغلبة النعاس؛ يشوِّ
ي أن يقض 

، فلا يجوز للقاض 

 .مشوش

  وعليه  : )قال المؤلف رحمه الله
َّ
 الت

ُ
  بير َ  سوية

َ
ِ الخ

  ؛صمير 
َّ
 إلا

ُ
  إذا كان أحد
ُ
 ه

َ
 اف  ما ك

 
 (را

ي المجلس
ي يسوي بينهما ف 

ه يعت    بْنِ ؛ لحديث بنفس المستوى لسان عنده، فيجوغبر
َّ
عَبْد  اللَّ

ان  بَيرْ َ يَ 
َ
عُد

ْ
ِ يَق

صْمَيرْ 
َ
خ
ْ
 ال
َّ
ن
َ
مَ أ

َّ
يْه  وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
  صَل

َّ
 رَسُولُ اللَّ

ض َ
َ
الَ: ق

َ
، ق ِ

ْ
بَبر
م  الزُّ

َ
حَك

ْ
يِ ال

َ
. (2)د

 . أخرجه أحمد وأبو داود، ولا يصح

ي هذه المسألة حديث
ه كلها ضعيفة، لكن   ، أحاديثها ولا يصح ف 

َّ
قال ابن رشد: أجمعوا عل أن

ي المجلس. 
 يسويَ بير  الخصمير  ف 

ْ
 يجب عليه أن

ن خصمه؛ قال ابن القيم: نه عن رفع أحد الخصمير  عن الآخر، وعن الإقبال عليه، والقيام له دو 

 إلى انكسار قلب الآخر، وضعفه عن القيام بحجته. 
ا
 لئلا يكون ذريعة

ي المجلسلا تساو »: واستثت  المؤلف الكافر لحديث 
وهو حديث منكر لا يُحتج به  (3)«وهم ف 

ي حق الكافر بير  الجميع عند فليس بصحيح
ه مما يصلح ف  ي المجلس وغبر

، والراجح التسوية ف 

 والله أعلم  . الخصومة

 والسَّ : )ل المؤلفقا
ُ
  منهما قبلَ  ماع

َ
 (ضاء  الق

: إذا جلس إليك الخصمان فلا  »قال:  صل الله عليه وسلمأن رسول الله   لحديث علي  يا علي

ي بينهما حت  تسمع من الآخر كما سمعت من الأول
فإنك إذا فعلت ذلك تبير  لك  ؛تقض 

 د وأبو داود ولكنه حديث ضعيف. أخرجه أحم ( 4)«القضاء

ل العلم: وفيه دليل عل أنه يحرم عل الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كل واحد من قال أه

، واستفصال ما لديه، وإحاطته بجميعه؛  لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها الخصمير 

                                                           

 (.1717(، ومسلم )7158البخاري )أخرجه  (1)
 (.9/594، في سنده مصعب بن ثابت ضعيف، انظر البدر المنير )(3588(، وأبو داود )16104أخرجه أحمد ) (2)
(، من وجهين في أحدهما أبو سمير منكر الحديث، وفي 10/230) والبيهقي في السنن الكبرى(، 4/140) نعيم في الحليةأخرجه أبو  (3)

 (.9/596الثاني مجموعة من الضعفاء وبعضهم رمي بالكذب، انظر البدر المنير )
 (.3582(، وأبو داود )882أخرجه أحمد ) (4)
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، فلا يلزم قبوله بل يتوجه عليه البينة
ا
، فإن قض  قبل السماع من أحد الخصمير  كان حكمه باطلا

 وجه الصحة، أو يعيده حاكم آخر. انته هذا هو الصحيح للمعت  الذي نقضه، ويعيده عل

 ذكروه. 

ي مسألة القضاء عل شخص غائب، أي الحكم عل شخص غائب إذا ادع عليه أحد و 
هنا تأب 

خلاف بير  العلماء، والذين أجازوا ذلك هو غائب أم لا؟ مسألة فيها دعوى هل يُحكم عليه و 

: يا رسول الله: إن أبا صل الله عليه وسلمعندما قالت للنتَي استدلوا بقصة هند بنت عتبة 

ي وولدي، فقال لها النتَي 
ي ما يكفيت 

خذي »: صل الله عليه وسلمسفيان رجل شحيح لا يعطيت 

هذا الحديث يستدل به العلماء عل جواز القضاء عل الشخص  (1)«ما يكفيك  وولدك  بالمعروف

ي دعواهالغائب إذا تبير  للحاكم أن المدعي 
 .محق ف 

هم عل جواز القضاء عل الغائب،  قال النووي رحمه الله: واستدل به جماعات من أصحابنا وغبر

ء، وقال الشافعي  : لا يقض  عليه بشَي ي المسألة خلاف للعلماء؛ قال أبو حنيفة وسائر الكوفيير 
وف 

 والجمهور: يُ 
ي حقوق الآدميير  ولا يُ  قض َ

 عليه ف 
ي حدود الله تعالى،قض َ

ولا يصح الاستدلال   ف 

 بها وشَط القضاء 
 
ا بهذا الحديث للمسألة؛ لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاصر 

، ولم يكن هذا الشَط 
 
 لا يقدر عليه أو متعذرا

 
ا  عن البلد أو مستب 

 
ي عل الغائب أن يكون غائبا

 ف 

 فلا يكون قضاء عل الغائب بل هو إفتاء كما سب
 
 انته ق. والله أعلمأبَي سفيان موجودا

ي قول الجمهور وهو والراجح 
جواز الحكم عليه؛ فالعبَة بالبينة فمت  وجدت فهي حاكمة ف 

ء يخالف ذلك،  ،فإذا تعذر السماع منه فيكتق  بها  المسألة واستدل بعض أهل ولا يصح شَي

 .  والله أعلم  العلم عل جواز ذلك بقصة العرنيير 

 ): قال المؤلف
َ
  سب  بحَ  جاب  الح   سهيلُ وت

َ
 (ان  الإمك

ي تسهيل
حت  مثل الباب الذي يغلقه عل نفسه  الحجاب ،دخول الناس عليه يجب عل القاض 

  لا يتمكن أحد من الدخول عليه أو الحارس وما شابه. 

سهل دخول الناس عليه والوصول إليه عل قدر استطاعته من غبر أن يشق ي بحسب الإمكان

ة تخصه، عل نفسه لوصول من اتمنع عل الناس  يضع صعوبات وعراقيللا ف فعنده أعمال كثبر

 من أمر المسلمير   »: صل الله عليه وسلملقوله  ؛لكن عل قدر استطاعته ؛إليه
 
من تولى شيئا

 .أخرجه أحمد وأبو داود (2) «احتجب الله عنه دون حاجته ؛فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم

                                                           

 (.1714(، ومسلم )5364البخاري )أخرجه  (1)
 (.1332(، والترمذي )2948(، وأبو داود )18033أخرجه أحمد ) (2)
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 ويَ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
  جوز

ُ
  له

ِّ
 ات

ُ
 (اجةع الحَ مَ  وان  لأعَ ا خاذ

ي ويجوز لل
 يعينونه عل عمله قاض 

ا
تنفيذ الأحكام نونه عل يإذا احتاج لذلك يع أن يتخذ رجالا

ون له الشهود  ي بها ويحض 
ي يقض 

ي صحيح البخاري من  لما ثبت؛ وما شابه والمدع عليهم الت 
ف 

 حديث أنس 
َّ
يِ الن

َ
 بَيرْ َ يَد

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
ان
َ
يْسَ بْنَ سَعْدٍ ك

َ
 ق
َّ
ب  أن ة  صَاح 

َ
ل ِ
 ْ مَب  مَ، ب 

َّ
يْه  وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
ِّ صَل ي تَ 

 ِ بر م 
َ
نَ الأ ط  م  َ   . (1)الشَُّ

 ): قال المؤلف رحمه الله
َّ
 والش

ُ
 والاست   ،فاعة

َ
 يض

ُ
 والإ   ،اع

َ
 رش
ُ
 )لحِ إلى الصُّ  اد

ي نسميها نحن الواسطةالشفاعةيجوز للحاكم أن يشفع يتوسط، و 
 . : هي الت 

: الوضع من حقه، فيقول له الخصمير   من أحد  يطلب: أي أن والاستيضاع
ا
من حقك  ضعمثلا

ي تنازل عنه أو البعض نصفال
صل الله عليه ، ويقول للآخر: ادفع مباشَة، كما فعل النتَي يعت 

ي حدي، وسلم
ي الصحيحير  أن كعب بن مالكجاء ف 

رَدٍ  ث كعب بن مالك ف 
ْ
ي حَد بَ 

َ
 ابْنَ أ

اض َ
َ
ق
َ
ت

يْه  
َ
 عَل

ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
ا ك
ا
يْن
َ
ي عَهْد  رَسُول  الله  د  

عَهَا رَسُولُ الله   ف   سَم 
هُمَا حَت َّ

ُ
صْوَات

َ
عَتْ أ

َ
ف
َ
ارْت
َ
، ف د  مَسْج 

ْ
ي ال  

ف 

   مَا رَسُولُ الله يْه 
َ
ل رَجَ إ 

َ
خ
َ
، ف ه  ي بَيْت   

وَ ف 
ُ
كٍ،  وَه عْبَ بْنَ مَال 

َ
ى ك

َ
اد
َ
، وَن ه  جْفَ حُجْرَت  فَ س 

َ
ش
َ
حَت َّ ك

الَ: 
َ
ق
َ
عْبُ »ف

َ
الَ «يَا ك

َ
ق
َ
، ، ف  يَا رَسُولَ الله 

َ
يْك بَّ

َ
 »: ل

َ
ك يْن 

َ
نْ د طْرَ م 

َّ
عِ الش

َ
 ض

ْ
ن
َ
ه  أ يَد  يْه  ب 

َ
ل ارَ إ 

َ
ش
َ
أ
َ
الَ «ف

َ
، ق

الَ رَسُولُ الله  
َ
، ق تُ يَا رَسُولَ الله 

ْ
عَل
َ
 ف
ْ
د
َ
عْبٌ: ق

َ
ه  : »ك ض 

ْ
اق
َ
مْ ف

ُ
 . (2)«ق

 ابن أبَي 
ي حصل خصام بير  كعب تقاض 

 يعت 
ْ
رَد
ْ
فكعب بن مالك  بن مالك وابن أبَي حدرد، حَد

 من ابن أبَي حدرد فحصل نزاعكان يريد 
ا
ي المسجد، فارتفعت أصواتهما حت  سمعهما  مالا

بينهما ف 

ي بيته فخرج إليهما حت  كشف عن حجرته فنادى: يا كعب صل الله عليه وسلمالنتَي 
 ! وهو ف 

ي خ فقال: لبيك يا رسول الله، قال: 
ك هذا وأومأ إليه أي الشطر، يعت  يْن 

َ
يْن  ضع من د

َ
ض من د

ِّ
ك ف

ي إذا كنت تريد منه مائةالذي تريده من ابن أبَي حدرد وأشار إليه إلى 
 دينار فاجعلها  النصف، يعت 

 ،
 
ص. قالضع  جاءت من هنا من كلمة فالاستيضاعخمسير  دينارا

ِّ
ل نق ي نزِّ

قد فعلت  : كعب  يعت 

 شَة. النصف الآخر مبا : قم فاقضهلابن أبَي حدرد  النتَي  قالفيا رسول الله. 

عل الاستيضاع وعل الإرشاد إلى : فيه دليل عل الشفاعة و فهذا الحديث يقول أهل العلم

يضع كعب هنا قد أصلح بينهما، وتوسط لابن أبَي حدرد أن  صل الله عليه وسلمالصلح، فالنتَي 

 الصلح بن مالك من حقه 
 
فحصلت الشفاعة وحصل الاستيضاع بأن قال له ضع، وحصل أيضا

 . بير  الطرفير  

                                                           

 (.7155البخاري )أخرجه  (1)
 (.1558(، ومسلم )2710البخاري )أخرجه  (2)
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 كمُ وحُ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
 يَ  ه

ُ
 نف
ُ
  ذ
َ
 اه  ظ

َ
 ف
 
َ  نْ فمَ  ،قطْ را ي  

ض 
ُ
  ق

ُ
ي ب   له

َ
  ؛ءٍ شَ

َ
 ح  لا يَ ف

  لُّ
َ
 ل
ُ
 إ   ه

َّ
 لا

َ
  إذ
َ
 ا ك

َ
 ان

 ل  طاب  مُ  كمُ الحُ 
 
 (اقعِ لوَ قا

 فقط
 
 ولا يُ حَ  حلّ عت  أن حكم الحاكم لا يُ ، يحكم الحاكم ينفذ ظاهرا

 
، فإذا  راما

ا
م حلالا ان كحرِّ

ي بأن يأخذ ما ادعاهالمدعي يعلم 
ي دعواه وحَكم له القاض 

فلا يكون ذلك  ؛من نفسه أنه كاذب ف 

 وهو يعلم أنه كاذب وأن هذه 
ا
ء له، فإذا ادع أن له قطعة أرض  مثلا  إلى تحليل هذا الشَي

 
طريقا

ي بناءا عل ما ظهر له أن قطعة الأرض له من قطعةال
ه، وحكم القاض   ؛الأرض ليست له بل لغبر

مة عليه وليست له ،له بحكم الحاكمتصبح  فلا  ويجب عليه ردها لصاحبها وإن حكم  بل هي محرَّ

 . الحاكم له بذلك

 هذا معت  كلام المؤلف رحمه الله أن حُكم الح
 
لواقع ، الواقع هو ااكم لا يغبرِّ من حقيقة الأمر شيئا

لا م لك بذلك فام عليك وإن حكم الحاكإذا كانت لك فهي حلال عليك، وإذا لم تكن لك فهي حر 

 عليك إلا إذا طابقت الواقع وكانت بالفعل هي لك
ا
 . تكون حلالا

 أن النتَي 
ي الصحيحير 

، »قال:  صل الله عليه وسلمهذا لحديث أم سلمة ف  ٌ
َ

ا بَشَ
َ
ن
َ
مَا أ

َّ
ن مْ و إ 

ُ
ك
َّ
ن إ 

نْ بَعْ  ه  م  ت 
حُجَّ حَنَ ب 

ْ
ل
َ
 أ
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
عَلَّ بَعْض

َ
، وَل َّ ي

َ
لى  إ 

َ
مُون ص 

َ
ت
ْ
خ
َ
سْمَعُ ت

َ
ا أ مَّ حْو  م 

َ
 ن

َ
 عَل

ُ
ه
َ
َ ل ي  

ض 
ْ
ق
َ
أ
َ
، ف ض 

ا
َّ
نَ الن  م 

ا
طْعَة ه  ق   ب 

ُ
ه
َ
طَعُ ل

ْ
ق
َ
مَا أ

َّ
ن إ 
َ
هُ، ف

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ

َ
لا
َ
ا، ف

ا
يْئ
َ
يه  ش خ 

َ
نْ حَقِّ أ  م 

ُ
ه
َ
طَعْتُ ل

َ
مَنْ ق

َ
، ف
ُ
ه
ْ
ن متفق  (1)«رِ م 

 عليه. 

ي أن النتَي  ،هذا الحديث واضح
 يعلم الغيب إلا ما أوج اللهلا  صل الله عليه وسلمأنا بشَ: يعت 

ي أمامه ،من ذلك به له
ي بير  الناس بما يظهر له وعل حسب الأدلة الت 

وكذلك  فهو بشَ ويقض 

ي 
عي الحق له، قال: ولعل  لٌّ ، والناس تختصم إليه يأتون إليه بالمخاصمة وكيفعل القاض 

َّ
يد

لسان طلاقة عنده بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض: لعل البعض، أنتم ترون بعض الناس 

ن الكلام    حت  ويزوقه وينمقه يستطيع أن يتكلم وأن يلوِّ
 
 والباطل حقا

ا
هذه  ،يقلب الحق باطلا

ة، بعض الجهلة يمدحون أنفسهم بذلك ويفتخرون به أمام الناس وهذا  ليست ممدحة هذه مَذمَّ

 .
 
 والباطل حقا

ا
ة وليست ممدحة، أن تقلب الحق باطلا مَّ

َ
 غلط، هذه مَذ

 فيُ  الكلامالحق ولكنه لا يحسن  الناس تجد معهبعض و  
َ
عليه حقه لعدم قدرته  ب ويذهبغل

 عل الكلام والبيان. 

ي بنحو ما أسمع: عل حسب ما ظهر  
ما عليه لىي وما اطلعت عليه من أدلة، هذا واجبه و فأقض 

 .إلا أن يحكم بظاهر الحال

                                                           

 (.1558(، ومسلم )2710البخاري )أخرجه  (1)
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 فلا يأخذه قال: 
 
ء، جاء هذا واضح،  ،فمن قضيت له من حق أخيه شيئا من حكمت له بشَي

ي غبر ذلك، وحكمت له به وهو ليس له، هو من حق أخيه 
ي بيت، ف 

ي قطعة أرض، ف 
يتقاض  ف 

 . فلا يأخذه

 فإنما أقطع له قطعة من النار.  

هذا دليل واضح وصريــــح عل أن حكم الحاكم لا يغبرِّ حقيقة الأمر عند الله سبحانه وتعالى، 

ء وهو  وحك الشافعي الإجماع عل أن حكم الحاكم لا يُحل الحرام، فمن حكم له الحاكم بأخذ شَي

 .بحكم الحاكم فلا ينفعه عند الله يحتجفلا يحل له أخذه، ولا  ؛يعلم أنه ليس له
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 ك  
ُ
 ة  ومُ صُ تاب الخ

 .المنازعة بير  الناس : الخصومة

ي عل المُ ) :قال المؤلف رحمه الله ع 
َّ
  البَ د

ُ
نة رِ اليَ وعل المُ  ،يِّ  (مير ُ نك 

ي الخصومات، هذا الكتاب عقده المؤلف للخصومة كي يبيرِّ  كيفية عمل 
ي ف 

ي عمل القاض 
القاض 

ي الخصومات بير  الناس
 . ف 

ء يجب أن نعلمه هو: مَنْ هو المُ   أول شَي
َّ
ي د  ومَنْ المُ  ،ع 

َّ
 د
َ

نة؟ هذه ثلاثة  ، عليهع وما هي البيِّ

ي هذا الباب
 ف 
 
 .أمور مهمة جدا

ي  ع 
َّ
رِك. هناك تعريفات أخرى للعلماء : هو الذي يطالب باالمد

ُ
لحق، وإذا سكت عن المطالبة ت

 .لكن هذا أفضلها

 والمُ 
َ

ك  عليه: دع ب بالحق، وإذا سكت لم يُب 
َ
 .هو المطال

 بيت، ف  ؛زيد وعمرو، زيد يطالب بحقٍ ما مثال: 
ا
،  : زيد  يقولكأن يكون عند عمرو مثلا البيت لىي

افعان  .  إلىفيب  ي
 القاض 

  ،يد الذي يطالب بالحق ز 
ُ
ت عن المطالبة ت

َ
عي لا يلاحقه أحد،  ركإذا سَك

َّ
 .فهو المد

ب بالبيت الذي معه،  عمرو المدع عليه هو عمرو الذي معه البيت، 
َ
ك لا إذا سكت مطال  ؛يُب 

ب لأنه يوجد  ع عليه.  يلاحقه مُطال 
َّ
ك إذا سكت، فهذا هو المد  وهو زيد، فلا يُب 

 هنا لأن المسألة فيها نزاع، كلام أنا ذكرت  - ابن القيم رحمه الله:  فقال أما البينة
 
ابن القيم عمدا

ة تب عليه أحكام كثبر ي كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابةقال -ونزاع يب 
اسمٌ لكل ما  : : البينة ف 

 انتهيبيرِّ  الحق. 

اء محصورة بشاهدين أو شاهد الفقهبعض عند ، غبر محصورة؟ غبر محصورة ممحصورة أ

ي كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة هي غبر محصورة، كل ما يبيرِّ  الحق فهي لكن  ،ويمير  
ف 

 بينة. 

، وبسبب هذا الفرق وبسبب حمل الفقهاء المعت  الاصطلاجي عندهم  هناك فرق واضح وكببر

ي الأحكام. 
 ف 
 
 عل كلام الله وكلام رسوله حصل خلل كببر جدا

فيها كما يقول أهل العلم، لكن الحذر من لا بأس بالاصطلاح، الاصطلاحات لا مشاحة 

له عل كلام الله وكلام رسوله  ، قد حصل زلل كببر صل الله عليه وسلمالاصطلاح عندما تب  

صل الله عليه يحملون كلام الله وكلام رسوله اء المتأخرين عندما صاروا وخطأ عظيم من الفقه

ي الاصطلاحية، فيفهمون كلام الله وكعل المع وسلم
بناء عل ما وضعوه هم من   لام رسولهاب 
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ق  اصطلاحات، ، يفرِّ ، لا بد أن يفرق المرء بير  المعت  الاصطلاجي والمعت  الشَعي هذا زلل كببر

ي اصطلاحية  صل الله عليه وسلمبير  الأمرين ولا يفهم كتاب الله وسنة رسول الله 
عل معاب 

 اصطلح الفقهاء أو الأصوليون عليها. 

، يطلب اأول ما يفعل ا  ي يُجلس الخصمير  عنده ثم يطلب البينة من المدعي
ي هي لقاض 

لبينة الت 

 إذا أقام البينة انته الأمر صار الحق له، وإذا لم يقم البينة حُ الدليل عل دعواه، 
َ

ف المدع
َّ
 ل

 فإن حلف 
 
ي امتنع عن -وإذا نكل عن الحلف ،لأن الأصل براءة الذمة ثبتت براءته؛عليه يمينا

يعت 

 ثبت الحق للآخر.  -فالحل

ي    والذي قاله المؤلف وهو: عل المدع 
َ

، المنكر هو المدع ،  عليه البينة وعل المنكر اليمير 

   دليله حديث الأشعث بن قيس قال: 
َّ

ِّ صَل ي تَ 
َّ
 الن

َ
لى  إ 

ُ
ه
ُ
اصَمْت

َ
خ
َ
يَمَنِ، ف

ْ
ال رْضٌ ب 

َ
ي وَبَيرْ َ رَجُلٍ أ  

 بَيْت 
َ
ان
َ
ك

الَ 
َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْه  وَسَل

َ
؟»: اُلله عَل

ٌ
ة
َ
ن  بَيِّ

َ
ك
َ
لْ ل

َ
الَ: « ه

َ
، ق

َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
ق
َ
 »ف

ُ
ه
ُ
ين يَم 

َ
الَ «ف

َ
ق
َ
فُ، ف  يَحْل 

ْ
ن
َ
ذ تُ: إ 

ْ
ل
ُ
، ق

 :
َ
ك ل 

َ
 ذ
َ
د
ْ
ن مَ ع 

َّ
يْه  وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
هَا مَالَ امْرِئ  »رَسُولُ الله  صَل عُ ب  ط 

َ
ت
ْ
، يَق  

ِ صَبَْ
ير   يَم 

َ
فَ عَل

َ
مَنْ حَل

 َ ي  
ق 
َ
رٌ، ل اج 

َ
يهَا ف وَ ف 

ُ
مٍ ه  مُسْل 

ُ
بَان

ْ
ض
َ
يْه  غ

َ
وَ عَل

ُ
مْ «  اَلله وَه ه  يْمَان 

َ
عَهْد  الله  وَأ  ب 

َ
ون ُ

ب َ
ْ
ينَ يَش ذ 

َّ
 ال
َّ
ن تْ: }إ 

َ
ل َ 
َ ب 
َ
ف

{ ]آل عمران: 
ا
يلا ل 

َ
ا ق
ا
مَن
َ
يَة  77ث

ْ
رِ الآ  آخ 

َ
لى [ إ 

 متفق عليه.  . (1)

ي مسلم من حديث وائل بن حُجر 
 وَرَجُلٌ م  وف 

َ
مَوْت َ نْ حَض ْ الَ: جَاءَ رَجُلٌ م 

َ
ِّ ق ي تَ 

َّ
 الن

َ
لى  إ 

َ
ة
َ
د
ْ
ن ، نْ ك 

 : يُّ د 
ْ
ن ك 
ْ
الَ ال

َ
ق
َ
، ف ي بَ 

َ
تْ لأ 

َ
ان
َ
ي ك رْض  لى 

َ
 أ
َ

ي عَل  
بَت 
َ
ل
َ
 غ
ْ
د
َ
ا ق
َ
ذ
َ
 ه
َّ
ن ، إ  : يَا رَسُولَ الله  ُّ ي م 

َ حَض ْ
ْ
الَ ال

َ
ق
َ
ي  ف  

رْض 
َ
َ أ ي ه 

الَ رَسُولُ الله  
َ
ق
َ
، ف يهَا حَقٌّ  ف 

ُ
ه
َ
يْسَ ل

َ
رَعُهَا ل

ْ
ز
َ
ي أ ي يَد   

ِّ  ف  ي م 
َ حَض ْ

ْ
ل ؟»: ل 

ٌ
ة
َ
ن  بَيِّ

َ
ك
َ
ل
َ
الَ: « أ

َ
، ق

َ
الَ: لا

َ
ق

« 
ُ
ه
ُ
ين  يَم 

َ
ك
َ
ل
َ
نْ «ف  م 

ُ
ع وَرَّ

َ
يْسَ يَت

َ
، وَل يْه 

َ
فَ عَل

َ
 مَا حَل

َ
ي عَل  يُبَالى 

َ
رٌ لا اج 

َ
جُلَ ف  الرَّ

َّ
ن ، إ  الَ: يَا رَسُولَ الله 

َ
، ق

الَ: 
َ
ق
َ
ءٍ، ف ْ ي

َ
 »شَ

َ
ك ل 

َ
 ذ
َّ
لا  إ 

ُ
ه
ْ
ن  م 

َ
ك
َ
يْسَ ل

َ
فَ،«ل يَحْل  قَ ل 

َ
طَل
ْ
ان
َ
الَ رَسُولُ الله   ، ف

َ
ق
َ
بَرَ:  ف

ْ
د
َ
ا أ مَّ

َ
  ْ »ل

ي 
َ
مَا ل

َ
أ

 مُعْرِضٌ 
ُ
ه
ْ
وَ عَن

ُ
يرَ َّ اَلله وَه

َ
ق
ْ
يَل
َ
ا، ل ما

ْ
ل
ُ
 ظ
ُ
ه
َ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ ه  ل   مَال 

َ
فَ عَل

َ
 (2) «حَل

ندي مي وك 
ندة قبيلة من قبائل ا-اختصم حض  ي  صل الله عليه وسلمإلى النتَي لعرب رجل من ك 

ف 

مي 
، قال الحض  ي وهو ال أرض  ي : مدع 

ي تسلط عل أرض 
ي يعت 

ي عل أرض 
يا رسول الله هذا غلبت 

 ، ي كانت لأبَي
 وهو المدع عليه فقال الكنديوأخذها مت 

 
ي يدي أزرعها ليس له منكرا

ي ف 
: هي أرض 

 فيها حق. 

مي  صل الله عليه وسلمينكر، فقال رسول الله  وذاكهذا يدعي 
ي  -للحض  : ألك بينة؟ -المدع 

ي ما لك إلا أن يحلف اليمير   ،يمينهفلك  قال: لا. قال: 
 عليه الكندي يعت 

َ
 . وهو المدع

                                                           

 (.138(، ومسلم )2669البخاري )أخرجه  (1)
 (.139مسلم )أخرجه  (2)
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ي الصحيحير  قال: قال رسول الله  
ي حديث ابن عباس ف 

وْ يُعْطَى » : صل الله عليه وسلموف 
َ
ل

 
َ

ع
َّ
مُد
ْ
 ال

َ
ير َ عَل يَم 

ْ
نَّ ال ك 

َ
هُمْ، وَل

َ
مْوَال

َ
مَاءَ رِجَالٍ وَأ اسٌ د 

َ
 ن
َ

ع
َّ
د
َ
مْ، لا

ُ
عْوَاه

َ
د اسُ ب 

َّ
يْه  الن

َ
 (1)« عَل

ي بمجرد أن يدعي الشخص يعطىلو يعطى الناس بدعواهم   
لادع ناسٌ دماء  من غبر دليل يعت 

 ف رجالٍ وأموالهم
ُ بر
ُ
بة ك

َ
 يدعيه لمجرد دعواه بل لابد منالكذ

 
 ؛ لذلك لا يجوز أن يعطى أحد شيئا

 الدليل. 

ي هذه المسألةعل ما ذكره المؤلف رحمه الله فلا  (2)ونقل ابن المنذر الإجماع
 .خلاف ف 

ة من قواعد أحكام الشَع؛ ففيه أنه  لا يقبل قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة كببر

 عليه، 
َ

فإن طلب قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدع

ي كو 
نه لا يعطى بمجرد يمير  المدع عليه فله ذلك، وقد بير  صل الله عليه وسلم الحكمة ف 

دعواه؛ لأنه لو كان أعطىي بمجردها لادع قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن المدع 

ي فيمكنه صيانتهما بالبينة  انته  . عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدع 

 (قرارِ بالإ   الحاكمُ  حكمُ ويَ ) : قال المؤلف رحمه الله

اف من ق    اف، الاعب  افدع عليهبَل المُ الإقرار: الاعب  ، وحجة ثابتة دليلٌ قوي معمول به ، الاعب 

 . (3)أجمع العلماء عل أن الإقرار يُحكم به

مْ { 
ُ
ك س 

ُ
نف
َ
 أ

َ
وْ عَل

َ
  وَل

ّ
اء للَّ 

َ
هَد

ُ
سْط  ش ق 

ْ
ال  ب 

ير َ ام 
وَّ
َ
 ق
ْ
وا
ُ
ون
ُ
 ك
ْ
وا
ُ
ينَ آمَن ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
قال تعالى: } يَا أ

فوا بذنوبــهم{ ]التوبة: ، [ الشهادة عل نفسه إقرار 135النساء/ ]  ،[102وقال تعالى: }وآخرون اعب 

فت فارجمها»:النتَي وقال  س إلى امرأة هذا فإن اعب  يِّ
َ
ن
ُ
 يا أ

ُ
فت بالزب  فارجمها،  (4)«واغد إن اعب 

ي إقامة الحد. عل هذا دليل 
اف كافٍ ف   أن الاعب 

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 جُ رَ  ة  هاد  وبش

َ
ِ ل

 (ير 

ي 
ي بها هذه البينات الت 

ي عند المؤلف بعد الإقرار: يقض 
.  القاض   شهادة رجلير 

  . لأن الشاهد يخبَ عما عاينه أي رآه ؛المعاينة : وهي  ،الشهادة مشتقة من المشاهدة

مه.  ي الاصطلاح: الإخبار بما عَل 
 وهي ف 

                                                           

 (.1711مسلم ) (،4552البخاري ) أخرجه (1)
 (.65ص) ع لابن المنذرالإجما (2)
 (، ومراتب الإجماع لابن حزم.5/109انظر المغني لابن قدامة ) (3)
 متفق عليه، تقدم. (4)
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وَيْ 
َ
وا ذ

ُ
د ه 

ْ
ش
َ
، قوله تعالى: } وَأ مْ { ودليل صحة القضاء بشهادة رجلير 

ُ
نك لٍ مِّ

ْ
أي:  [2/ لاقالط] عَد

مْ {
ُ
ك جَال 

يْنِ من رِّ
َ
يد ه 

َ
 ش
ْ
وا
ُ
د ه 

ْ
ش
َ
. وقال تعالى:} وَاسْت ي حديث  وتقدم [282البقرة/ ]رجلير  عدلير 

ف 

 .متفق عليه «شاهداك أو يمينه»: صل الله عليه وسلمالأشعث، قال له النتَي 

 وعرفنا معت  العدل فيما تقدم. 

 لٍ وَ جُ أو رَ ): قال المؤلف
َ
ِ امرأ

 (تير 

ي 
 . بشهادة رجل وامرأتير   ويحكم القاض 

 ِ
يرْ 
َ
ا رَجُل

َ
ون
ُ
مْ يَك

َّ
ن ل إ 

َ
مْ ف

ُ
ك جَال 

يْنِ من رِّ
َ
يد ه 

َ
 ش
ْ
وا
ُ
د ه 

ْ
ش
َ
  قال تعالى: } وَاسْت

َ
وْن

َ
رْض

َ
ن ت مَّ ان  م 

َ
ت
َ
رَجُلٌ وَامْرَأ

َ
ف

رَى { 
ْ
خ
ُ
مَا الأ

ُ
اه
َ
حْد رَ إ 

ِّ
ك
َ
ذ
ُ
ت
َ
مَا ف

ُ
اه
َ
حْد

ْ
لَّ إ ض 

َ
ن ت

َ
اء أ

َ
هَد

ُّ
نَ الش رَجُلٌ [، الشاهد قو 282البقرة/ ]م 

َ
له: } ف

، فإن لم يكونا رجلير  فاطلبوها من رجلٍ وامرأتير   ان  { أي اطلبوا الشهادة من رجلير 
َ
ت
َ
 . وَامْرَأ

يْن والأموال جائزة 
َّ
ي الد

ي (1)وأجمع العلماء عل أن شهادة النساء ف 
، وأجمعوا عل أن شهادتهن ف 

 . (2)الحدود لا تقبل، غبر جائزة

ين  شهادة فعند أهل العلم تفصيل: 
َّ
ي الد

ء، أجمعوا عل أن شهادتها ف  ي كل شَي
المرأة لا تقبل ف 

ي الحدود غبر مقبولة،  وأجمعوا عل أن شهادتها  ،والأموال مقبولة
 . واختلفوا فيما عدا ذلكف 

راجعوا ما قاله ابن القيم رحمه  ،ما عدا ما أجمعوا عليه وهو الحدود فقطفيوالراجح أنها مقبولة 

ي إعلام الموقعير  الله
 (3) . ف 

ِ لٍ ويَ جُ أو رَ ): قال المؤلف رحمه الله
 المُ  مير 

َّ
ي د  (ع 

ي  ، واحد  شاهد  ، إذا لم يجد المدعي سوىأي يحكم الحاكم بشهادة شاهد واحد مع يمير  المدع 

ي الحكم له
ي هذا ف 

، يكق  عند  لحديث ابن عباس  ؛فيشهد معه الشاهد ويحلف هو اليمير 

  وشاهد  وسلم صل الله عليهمسلم قال: قض  رسول الله 
وأخرج أبو داود من حديث أبَي  . بيمير 

 . باليمير  مع الشاهد الواحد  صل الله عليه وسلمقض  رسول الله  قال:  هريرة 

 وإليه ذهب جمهور أهل العلم.  

ي صححه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان.  ،مسلم عند حديثان صحيحان واحد  نهذا
 والثاب 

                                                           

 (.53(، ومراتب الإجماع لابن حزم )ص68ص) الإجماع لابن المنذر (1)
 (.68ص) الإجماع لابن المنذر (2)
 (.2/172) إعلام الموقعين (3)
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ي الغالب مخالفة
ي هذا  وكما هي العادة ف 

واستدلوا  ،السي   تكون من أصحاب الرأي، خالفوا ف 

ي وردت من استشهاد رجلير  أو رجل وامرأتير  
قالوا: مفهومها أنه لا يصلح  ،بمفهوم الآيات الت 

 . شاهد واحد 

ولكن هذا المفهوم قد عارضه ما هو أقوى منه وهو منطوق هذه الأحاديث، والمفهوم أضعف  

 والله أعلم .من المنطوق

 (60ا لهذه المسألة كتاب ابن القيم الطرق الحكمية )صراجعو 

ِ وب  ) :قال المؤلف رحمه الله 
 (رِ نك  المُ  يمير 

ي حال عدم وجود البينة
ي بيمير  المنكر ف 

.  أي ويحكم الحاكم أو القاض   عند المدعي

ي   ب المُ إذا طولب المدع 
َ
  بالبينة فلم يتمكن منها، يطال

َ
، فإذا حلف سقطت دع  عليه باليمير 

 المدعي لا بينة عنده.  ؛ لأندعوى وربحها المدع عليهال

ي امتنع -وإذا نكل عن اليمير   
المدع عليه لأنه لو كان  ؛ربــح الدعوى المدعي  -ولم يحلف يعت 

م بالنكول عل ،امتنع عن اليمير  لما  صاحب حق
َ
 الصحيح من أقوال أهل العلم؛ فلذلك يُحك

 «فلك يمينه»قال: لا. قال:  «ألك بينة؟»: يه وسلمصل الله عللحديث وائل بن حُجر قال النتَي 

 .(1)«ليس لك منه إلا ذلك»ثم قال: 

 وبيمير  الرَّ ): رحمه الله قال المؤلف
ِّ
 ( د

ي إذا امتنع المدع عليه من الحلف 
؛يعت   اليمير  عل المدعي  ولا توجد بينة مع المدعي

ُّ
رَد
ُ
ت

 ويثبت له الحق بذلك. 
 
 ويحلف يمينا

ي هذا الرد، هل ترد اليمير  عل المدعي ويحلف أم لا ترد؟ واختلف أهل العلم 
 ف 

رَد 
ُ
 . يدل عل وجوب الرد  صحيح لأنه لا يوجد دليل؛ الصحيح أنها لا ت

النكول عيفة لا تصح أو عل الرأي، قالوا: عل أحاديث ض والذين قالوا بهذا المذهب اعتمدوا  

، لكن الصحيح كما ذكرنا أن النكول كافٍ إن شاء   دليل ضعيف فيتقوى برد اليمير  عل المدعي

ي الحكم
 .الله ف 

 

                                                           

 متفق عليه، تقدم. (1)



 

563 

   (ه  علم  وب  ) : قال المؤلف رحمه الله

ي 
ي بعلمه، إذا جاءه اثنان يختصمان ف 

ي له أن يقض 
ي بعلمه، الحاكم أو القاض 

ي القاض 
ي يقض 

يعت 

هل له أن يحكم لزيد بها ، يعلم أنها لزيد  والحاكم ،يقول لىي  خصمهو  ،يقول لىي  زيد قطعة أرض، 

اف الخصم؟ن وجود دو   بينة مع زيد ولا اعب 

هنا محل الخلاف بير  أهل العلم، فقال بعضهم: يحكم بمجرد علمه حت  وإن لم يُحض  المدعي 

 البينات وهو يعلم أنها من حق المدعي حكم له بذلك. 

ع لأنه سيض هكذا قال البعض، وقال البعض: لا يحكم بعلمه. والذين قالوا: لا يَحكم بعلمه، قالوا: 

ي محل تهمة، 
ها سيُتهم حيث إنه حكم من غبر وجود دليلنفسه ف   . ، يتهم بالرشوة أو غبر

ي بنحو ما »: صل الله عليه وسلمثم استدلوا بالحديث المتقدم الذي قال فيه النتَي  
إنما أقض 

ي  «أسمع
ه كعلمه بزنا المرأة ولم يقم  بما سمع لا بما علم. هذا دليلهم، ولهمقالوا: فيقض  غبر

 . عليها  الحد 

ي قالت: يحكم بعلمه، فقالوا: إن الواجب عليه أن يحكم بالحق 
وأما دليل الطائفة الثانية الت 

 والعدل الذي يحبه الله ويرضاه وهو قد علمه، فوجب عليه أن يحكم به. 

 لها النتَي  
ي قض 

 بحديث هند بنت عتبة الت 
 
من غبر أن  صل الله عليه وسلمواستدلوا أيضا

 ومن غبر أن يسمع منه، قالوا: ولكن النتَي يكون أبو سفيان 
 
ا كان يعلم   صل الله عليه وسلمحاصر 

ي مثل هذه المسألة فيكون النتَي 
 هنا قد حكم بعلمه.  صل الله عليه وسلمصدقها لذلك حكم ف 

ي اختلاف العلماء:  ،وللعلماء أقوال أخرى فيه تفصيل
ة ف   قال ابن هببر

ي الحاكم هل يجوز له الح
 كم بعلمه؟واختلفوا ف 

، لا فيما علمه قبل ولايته 
ا
ء أصلا ي شَي

ي إحدى روايتيه: لا يجوز له ذلك ف 
فقال مالك وأحمد ف 

ه.  ي مجلس الحكم ولا غبر
، لا ف  ي حقوق الآدميير 

ي حقوق الله ولا ف 
 ولا بعدها لا ف 

ي الجميع عل الإطلاق سواء علمه قبل ولايته أو بعدها. 
 وعن أحمد رواية أخرى: له أن يحكم ف 

ي 
ي مجلس حكمه ف 

وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: له أن يحكم بعلمه ف 

 الأموال خاصة. 
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ي هي حقوق الله، 
ي الحدود الت 

ي حال قضائه؛ إلا ف 
وقال أبو حنيفة: يحكم بعلمه فيما علمه ف 

ي حال قضائه، فأما ما علمه قبل قضائه فلا يحكم به 
ي القذف إذا كان علمه ف 

عل فيحكم بعلمه ف 

 الإطلاق. 

: يحكم فيما علمه قبل ولايته  : وللشافعي قولان ي
إحداهما كالرواية عن أحمد ومالك، والثاب 

ي علمه وغبر علمه
.  ؛وبعدها ف  ي الحدود فإنها عل قولير 

 إلا ف 

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
قبل ش

ُ
 ولا ت

ُ
  (عدلٍ مَنْ ليس ب   هادة

 
ا
مْ {لقول الله تبارك وت ؛الشاهد يجب أن يكون عدلا

ُ
نك لٍ مِّ

ْ
وَيْ عَد

َ
وا ذ

ُ
د ه 

ْ
ش
َ
 عالى: } وَأ

اء { 2الطلاق/ ]
َ
هَد

ُّ
نَ الش  م 

َ
وْن

َ
رْض

َ
ن ت مَّ الغ المسلم الب : [، والعدل هو 282البقرة/ ][وقوله:} م 

 الأوصاف العاقل الخالىي من أسباب الفسق. هذه 
ا
يجب أن تتوفر فيه، لا يكون الشخص عدلا

 :حت  تتوفر فيه هذه الشَوط

قبل شهادة الكافر ف الإسلام: 
ُ
  ؛لا ت

ُ
ك جَال 

يْنِ من رِّ
َ
يد ه 

َ
 ش
ْ
وا
ُ
د ه 

ْ
ش
َ
[، 282البقرة/ ]مْ { لقوله تعالى: } وَاسْت

مْ { 
ُ
نك لٍ مِّ

ْ
وَيْ عَد

َ
ل عليس من رجالنا، ثم إنه يكذب [، والكافر ليس منا، 2ق/ الطلا]وقال: } ذ

 منفلا يؤمن كذبه عل الخلقالله، الكافر يكذب عل الله 
 
ضمن الفسقة الذين قال  ، وهو أيضا

وا { 
ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
بَأٍ ف

َ
ن قٌ ب  اس 

َ
مْ ف

ُ
ن جَاءك . [، والكا6الحجرات/ ]الله تبارك وتعالى فيهم:} إ  فر أفسق الفاسقير 

 .هذا شَط الإسلام

مْ { : فلقوله تعالىالبلوغ  أما شَط
ُ
ك جَال 

يْنِ من رِّ
َ
يد ه 

َ
 ش
ْ
وا
ُ
د ه 

ْ
ش
َ
 وغبر البالغ [،282البقرة/ ]} وَاسْت

م. وكذلك غبر البالغ غبر مكلف فهو لا يعي معت  العقاب والعذاب وعواقب الكذب وما ليس منه

ي المخالفةشابه
 . ، بل ربما إذا علم أنه غبر مكلف يتساهل ف 

، فالمجنون لا يصلح للشهادة العقلو
ا
 . لا يصلح للشهادة إلا من كان عاقلا

ة أو الإصر الخلو من أسباب الفسق ة: أسباب الفسق ارتكاب الكببر هذا سبب  ،ار عل الصغبر

ة ولم يتب منها الفسق يسمى الشخص فاسق  إذا ارتكب كببر
 
ةا  . ، أو أصر عل الصغبر

ة ي  : الكببر
ب عليه عقاب ف 

ِّ
د عليه بغضب أو لعنة أو رُت وُعِّ

ُ
ي الآخرة. ما ت

ة وا الدنيا أو عذاب ف  لصغبر

 . ما سوى ذلك

ي العَ ولا الخائنِ ): قال المؤلف رحمه الله ،، ولا ذ  ، والقاذف  انعِ لأهل  البيت 
َ
، والق هم 

َّ
، والمُت  داوة 

  احب  عل صَ  دويي ولا بَ 
َ
 )ريةٍ ق

 كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم

 ولا مؤتمن الخائنأما 
ا
، فالخيانة من علامات المنافق كما أخبَ النتَي فأمره واضح فهو ليس عدلا


(1) . 

                                                           

 (.59(، ومسلم )33لبخاري )أخرجه ا (1)
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ء فيأخذهالذي  والخائن هو:   . يؤتمن عل الشَي

. فلا يكون ع
 
 ليه أمينا

ه   عل عباد 
َ
عالى

َ
ضَ اُلله ت

 ما افب َ
َ
ون

ُ
اس د

َّ
مانات  الن

َ
ي أ
 ف 
َ
يانة صَّ به الخ 

َ
قال أبو عبيد: لا نراه خ

 فقال: }يَا 
ا
مانة

َ
ه قد سَمىَّ ذلك أ

َّ
مَنهم عليه، فإن

َ
ت
ْ
سُولَ  وائ َ وَالرَّ

َّ
وا اللَّ

ُ
ون
ُ
خ
َ
 ت
َ
وا لا

ُ
ينَ آمَن ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

ات  
َ
مَان
َ
وا أ

ُ
ون
ُ
خ
َ
 الله عنه؛ فليس وَت

َ
ه
َ
ا ن مَّ ا م 

ا
ب شيئ مَر اُلله تعالى به، أو رَك 

َ
ا أ مَّ ا م 

ا
ع شيئ يَّ

َ
مْ{ فمن ض

ُ
ك

يانة.  زِمَه اسمُ الخ 
َ
؛ لأنه قد ل

ا
 عَدلا

َ
ون

ُ
ي أن يَك

 ينبع 

 فوجود هذه العداوة تجعل الشاهد الذي بينه وبير  المشهود عليه عداوة، هو ف العداوة و ذوأما 

 محل تهمة. 

ك ش َ
ب ْ
ُ
ر  بالباطل ، فيشهد الشهادة عل الآخر  علالعداوة تأثبر هادته حت  نأمن من ت  لإلحاق الض 

 . به

 لمن يحابيه؛ لصحبة أو قرابة أو غبر ذلكمَنْ يُظنُّ  المتهمو
 
 .  به أنه يشهد زورا

يه فربما تدفعه نفقتهم عل كالخادم والتابع؛  ؛أي الذي ينفق عليه أهل البيتالقانع لأهل البيت و

ي الشهادة. يحابيهم و أن 
 يميل إليهم ف 

: دليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبَي داود قال: قال رسول الله  

ولا تجوز شهادة القانع لأهل  ل أخيه،ر عمْ ولا ذي غ   ،لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة»

 .(1)«البيت

مْر عل أخيه أي ولا ذي حقد عل أخيه.   ولا ذي غ 

ه بالزب  اذفالقو وهذا لقوله  ،: كذلك القاذف لا تجوز شهادته، والقاذف هو الذي يرمي غبر

 
َ
اء ف

َ
هَد

ُ
رْبَعَة  ش

َ
أ وا ب 

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
مَّ ل
ُ
ات  ث

َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
ينَ يَرْمُون ذ 

َّ
 تعالى: } وَال

ا
ة
َ
د
ْ
ير َ جَل مَان 

َ
مْ ث

ُ
وه

ُ
د وا  اجْل 

ُ
بَل
ْ
ق
َ
 ت
َ
وَلا

 
 
بَدا
َ
 أ
ا
ة
َ
هَاد

َ
هُمْ ش

َ
  ل

َ
ك ئ 

َ
وْل
ُ
مُ وَأ

ُ
 ه

َ
ون

ُ
ق اس 

َ
ف
ْ
 4النور/ ]{  ال

َّ
ات  {، [، الشاهد قال: } وَال

َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
ينَ يَرْمُون ذ 

 
 
ي يرمون العفيفات الطاهرات يرمونهن بالزب  لا تقبلوا لهم شهادة أبدا

 .يعت 

 . والبدوي عل صاحب قريةقال: 

تجوز شهادة لا »يقول:  صل الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله  دليله حديث أبَي هريرة  

ه. هذا الحديث فيه إشكال، إن صح فهو  .(2) «بدوي عل صاحب قرية أخرجه أبو داود وغبر

عرَف عدالته من أهل البدو 
ُ
 . ، أو من يجهل أحكام الشهادةمحمول عند أهل العلم عل مَنْ لم ت

                                                           

 (.2366(، وابن ماجه )3601(، وأبو داود )6899أحمد )أخرجه  (1)
 (.2367(، وابن ماجه )3602أبو داود ) أخرجه (2)
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عرف عدالتهم. 
ُ
 قالوا: والغالب أنهم لا ت

ي تعليقه عل المستدرك: 
 عل نظافة سنده. ث منكر وهو حديقال الذهتَي ف 

 ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
  وتجوز
َ
 ش

ُ
 شهَ ن يَ مَ  هادة

ُ
  د

َ
  ه  عل  ف   قريرِ عل ت

َ
  ه  ول  أو ق

َ
  ت  إذا انتف

ُّ
 همَ الت

ُ
 )ة

 رضع من فلانة، فيجوز لفلانة هذه أن تشهد أنها أرضعته، 
ا
ي بذلك إذا ادع شخصٌ أنه مثلا

يعت 

،ن، تشهد وتقول: أوتأكيده حدوث فعلها  تشهد عل
 
 تشهد بفعلٍ هي فعلته. ف ا أرضعت فلانا

الشاهد يشهد بأمر  أو أن يشهد الشخص بقولٍ هو قاله لمصلحة المشهود له أو ضده، المهم أن 

 قاله. هو فعله أو 

 هذا ما يريده المؤلف، يقول: يجوز هذا الأمر.  

ي  قالتعندما تزوج امرأة،  ودليل ذلك حديث عقبة بن الحارث 
أرضعت عقبة امرأة أخرى: إب 

 
ُ
ي تزوج، فسأل عقبة

َّ  والت  كيف وقد »: صل الله عليه وسلمفقال له  ؟صل الله عليه وسلم النتَي

وجها وقد قيل: إ (1) «قيل؟ ي كيف ستب  
 نك رضعت أنت وهي من امرأة واحدة؟يعت 

بلت شهادتها ففارقها عقبة، فارق  فعلفهذه المرأة قد شهدت ب 
ُ
ي أرضعته، وق

نفسها أنها هي الت 

ي كان قد تزوج. ز 
 وجته الت 

 بأن ،فهذه الشهادة مقبولة بشَط أن لا يُتهم الشاهد، الذي شهد بأنه قال أو فعل
 
 لا يكون متهما

 . مصلحةله يكون بينه وبير  المشهود عليه عداوة أو 

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 وش

ُ
  ن أكبَِ م   ورِ الزُّ  هادة

َ
 )رِ بائ  الك

ي أن تخبَ عيع: شهادة الكذب، ، هي شهادة الزور 
 وأنت  ند التحاكمت 

 
أنك رأيت أو سمعت شيئا

ي ذلك، 
 »سئل عن الكبائر فقال:  صل الله عليه وسلملأن النتَي  ؛أكبَ الكبائر من وهي كاذب ف 

كم بأكبَ الكبائر؟ قول الزور أو ألا أنبئ »ثم قال:  «الشَك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين

 .متفق عليه ( 2) «قال: شهادة الزور

، وهذا فيه تحذير من ارتكاب صل الله عليه وسلمفشهادة الزورأكبَ الكبائر بنص حديث النتَي 

 .هذه الجريمة وهي شهادة الكذب

 

                                                           

 (.2640) أخرجه البخاري (1)
 (.88، ومسلم )(5977) أخرجه البخاري (2)
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 ) : قال المؤلف رحمه الله
َ
 وجد وَ ولم يُ  نتان  يِّ البَ  عارضَ وإذا ت

ُ
  جه
َ
مَ  ؛رجيح  ت سِّ

ُ
 المُ  ق

َ
ع

َّ
   )د

، وأقام كل واحد إذا  ي
ء الذي تنازعا عليه له، جاء الخصمان إلى القاض  منهما البينة عل أن الشَي

، فالأول أقام البينة عل ذلك
ا
ي كذلك أقام البينة عل ذلك بإحضار شاهدين عدلير  مثلا

 والثاب 

 . ، ولا يوجد وجه ترجيحمثله

ي بينتان قويتان بنفس القوة، 
ح ليس عند القاض  ، مرجِّ ي هذه يقوي به أحد القولير 

ماذا يفعل ف 

م المُ المؤلف ل؟ قاةالحال سِّ
ُ
 : ق

َّ
 د
َ

 أحد الخصم ، ما هو المدع؟ إذا ادعع
ا
أن  ير  عل الآخر مثلا

، أو أن السيارة له، ،الأرض له، أوالبيت
َ

ع
ّ
فالمدع هو  فالأرض أو البيت أو السيارة هي المُد

ء  ؛ كقطعة الأرض أو السيارة وما شابه. الذي يدعيه كل واحد من الطرفير   الشَي

ي قطعة الأرض إذا تنازعا عل قطعة  بينات بير  الخصمير  ذا تساوت الفإ 
يقسم المدع، يعت 

 . بينهما ض تقسم قطعة الأرض أر 

 هذا معت  كلام المؤلف. 

 عل عهد رسول الله  : استدل المؤلف بالحديث الذي أخرجه أبو داود 
 
ا صل أن رجلير  ادعيا بعبر

بينهما  صل الله عليه وسلملنتَي فقسمه ا؛ ، فبعث كل واحدٍ منهما بشاهدينالله عليه وسلم

 . (1)نصفير  

فالمدعي عنده بينة والمدع عليه عنده بينة، فهذا جاء بشاهدين وهذا جاء بشاهدين، ولا يوجد 

 ما يدل عل أن الحق مع أحدهما؛ لذلك قسمه بينهما. 

ي رحمه اللههذا 
فلا  ،حديث أبَي موش وهو حديث معلولٌ عند أهل الحديث كما قال البيهق 

 .يحتج به حديث ضعيف

ي 
 ،قال الشافعي رحمه الله: فيها قولان: أحدهما: يقرع بينهما  : عند ذكر هذه المسألة قال البيهق 

ي له بها. قال: وكان سعيد بن المسيب  ،فأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق
ثم يقض 

ها عن علي بن أبَي طالب والكوفيون يروون ، عليه وسلمويرويه عن النتَي صل الله ،يقول بالقرعة 

ي الله عنه..... 
ي والق رض 

؛ لأن حجة كل واحد منهما فيها (2)بينهما نصفير   ول الآخر: أنه يقض 

. سواء  ي
 . انته ما نقله البيهق 

                                                           

 (2656(، انظر علته في الإرواء للألباني )2330ماجه ) وابن (،5424(، والنسائي )3613(، وأبو داود )19603أحمد )أخرجه  (1)
 (: يقضي به بينهما نصفين.6/264(، وفي الأم للشافعي )10/438كذا في السنن الكبرى) (2)
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ء، وصح عن أبَي الدرداء  ؛ لأنه لا يصح عن النتَي صل الله عليه وسلم شَي ي
وأنا أقول بهذا الثاب 

ي 
 . والله أعلم . القول بالثاب 

 وإ  ): مؤلف رحمه اللهقال ال
َ
 م يَ ذا ل

ُ
 للمُ  نْ ك

َ
ي د
ِّ

 يِّ  بَ ع
ٌ
  فليسَ  ؛نة

ُ
  له

َّ
  ،به  اح  صَ  مير ُ  يَ إلا

َ
 ولوك

َ
  ان
َ
 اج  ف

 
 )را

صل الله عليه ، قال النتَي المتقدم وائل بن حجر  ودليلها حديث هذه المسألة تقدمت،

  «فلك يمينه»قال: لا، قال:  «ألك بينة؟»: وسلم
َّ
عي فليس لك إلا إذا لم تكن لك بينة عل ما تد

عي عليه، فيحلف يمين
َّ
 يمير  من تد

 
 ويأخذ الحق.  ا

ليس لك منه إلا  »: صل الله عليه وسلمقال: إنه فاجر لا يبالىي عل ما حلف عليه. قال له النتَي 

 إذا لم تأت ببينة فليس لك حق إذا حلف هو يمين، الأمر  انته «ذلك
 
 ا

 
 الحديث. ، حت  لو كان فاجرا

ي 
 .صحيحه أخرجه مسلم ف 

قبَ ) : قال المؤلف رحمه الله
ُ
 يِّ البَ  لُ ولا ت

ُ
  نة

َ
ِ اليَ  بعد

  (مير 

ي 
، فطولب أحد الخصمير   وقال زيد  ،إذا جاء الخصمان إلى القاض  ي مع عمرو لىي

: قطعة الأرض الت 

نة،  ، بيِّ ي
ف عمرو فحلف الزيد بالدليل من القاض 

ِّ
ي بها، حُل

، فما استطاع أن يأب  نة عل المدعي بيِّ

. الإتيان بالبينة، يقول المؤلف:  له، ثم بعد ذلك تمكن زيد منأن الأرض  قبل البينة بعد اليمير 
ُ
 لا ت

، فلا نقبل   البينة بعدها نقبلها قبل أن يحلف فقط. بما أن المدع عليه حلف اليمير 

قبل مت  جاء بها صاحبها  
ُ
فالمراد إظهار  ؛هذا قول المؤلف رحمه الله، والصحيح أن البينة ت

. الحق وإي  صال الحقوق إلى أصحابها، ويحصل ذلك بالبينات فهي أقوى من اليمير 

 والله أعلم.ولا يوجد دليل صحيح يدل عل ما ذكره المؤلف رحمه الله من رد البينة بعد اليمير   

ي هذا فروينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن هشام بن قال ابن حزم: 
وقد اختلف الناس ف 

ين قال:  ،   حسان عن ابن سبر كان شَيــــح يستحلف الرجل مع بينته، ويقبل البينة بعد اليمير 

 ويقول: البينة العادلة أحق من اليمير  الفاجرة. 

وبالحكم عل الحالف إذا أقام الطالب بينة بعد يمير  المطلوب يقول سفيان الثوري، والليث بن 

، وأحمد، وإسحاق...انته ثم ذكر أقو   . ال أهل العلم الأخرىسعد. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي

  نْ ومَ ) : قال المؤلف رحمه الله
َ
ءٍ ب   قرَّ أ  بَ اق  عَ  شَي

ا
 ال  لا

َ
 غ
 
َ غا   بر

َ
 أو عَ حالٍ عَ مُ ولا ب   ازلٍ ه

ا
 قلا

ا
  ؛ادة

َ
 مَ زِ ل

ُ
ما  ه

   ؛به   أقرَّ 
َ
 ائ  ك

َ
 ما ك

 
 نا

َ
ي ويَ ، ان  

 رّ  مَ كق 
ا
 م   ؛واحدة ة

َ
ِ ن غ  الحُ  بات  وج  مُ  ير َ فرقٍ بَ  بر

ُ
ِ غ  وَ  ود  د  بر

َ
ي ا سَ ا كمَ ه  

 )يأب 

بالحق الذي عليه تقدم معنا أن الإجماع منعقد عل الحكم بالإقرار، بمجرد أن يقر الشخص 

ي 
عي عليه لزمه الحق، وشَط ذلك ب يحكم القاض 

ُّ
ف الشخص بما اد الإقرار الذي حصل، فإذا اعب 
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 بالغا

ا
ف عاقلا ؛ لأن المجنون والصتَي ليسا وما يقر به عل نفسه هما يقول يفهمأن يكون المعب 

، فلا حكم لإقرارهما. م  كلفير 

 
ّ
ي غبر هازلويكون جاد

 يعت 
 
، لا يمزح ويلعب، ،ا

 
افه، فالهزل ليس  ليس لاعبا ي اعب 

 ف 
 
يكون جادا

 حقيقة. 
 
افا   اعب 

ء مستحيل، مستحيل  ف بشَي ، لا يعب 
ا
ق عادة وعقلا

َّ
ء يصد ف بشَي عليه أن يفعله أو أن ويعب 

؛ لأن هذا كذب ظاهر،
ا
ء ي يقوله مثلا ف بشَي ي العادة يقع. يعب 

 وف 
ا
 كون معقولا

ف مرة واحدة لا يطا ي أن يعب 
اف بأكبر من مرة سواءويكق  ب بالاعب 

َ
ي الحدود أ  ل

ي  و كان هذا ف 
ف 

 ها. غبر 

اف تقدم وهو حديث  يا أنيس إلى امرأة »: هذا معت  ما ذكره المؤلف، ودليل الحكم بالاعب 
ُ
واغد

فت فارجمها فت فار «هذا فإن اعب  اف يحصل بمرة واحدة،، قال له: إن اعب  فلم  جمها، والاعب 

فت أكبر من مرة  . يقل له إن اعب 
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 الحُ  تابُ ك  
ُ
 ود  د

 الحدود جمع حَ 
ّ
  : ، والحد لغة هو د

 
رة شَعا

َّ
: عقوبة مقد

 
ي المحصن؛ المنع. واصطلاحا

؛ كحد الزاب 

 ثبتت بالشَع.  الرجم، هذه عقوبة

 حَ  بُ ابَ                                                     
ِّ
ي الزَّ  د  

 اب 

ي بدأ بها المؤلف رحمه الله: حد الزنا
 أول الحدود الت 

ي هو فاعل الزنا، والزنا 
  الذي يوجب الحد هو:  الزاب 

َ
 غييب الحَ ت

َ
 ش
َ
ي فرج   -هي رأس الذكر -ة  ف

ف 

مٍ   .من غبر شبهة نكاح ،مشتها بالطبع ،محرَّ

مٍ  شفة  تغييب الحَ  ي فرج  محرَّ
ي  رأس الذكر : أخرج تغييب ف 

مة، فهذا لا ؛ كالزوجة والأ فرج  حلال ف 

 زنا. من اليعد 

ي فرج أي  مشتها بالطبع: 
ي خلقه الله  ه الرجليشتهييدخل الرجل رأس ذكره ف 

بطبيعته الت 

، أخرج بذلك 
ا
 . فروج الحيواناتعليها؛ كقبل المرأة مثلا

وج من غبر شبهة نكاح:  ي عندما جامع المرأة لم يكن يظن أنها زوجته؛ كمن يب  
أخته من  يعت 

 ، ي حد الزنا، فلا  وجود الرضاع وهو لا يدري، أو يجامع امرأة نكحها بغبر ولىي
شبهة النكاح تنق 

 ا. يقام عل شخص حد الزن

 ): قال المؤلف رحمه الله
 
با يِّ
َ
 ث
َ
ان
َ
، وإن ك

 
بُ عَامَا  الجَلد  يُغرَّ

َ
 جَلدةٍ، وَبعد

َ
ائة د م   جُل 

 
 حُرّا

 
 ب كرا

َ
 إن كان

 
َ
   جُلد

َ
 كما يُجل
ُ
  كرُ لب  ا د

ُ
 و مُ  يَ ت َّ حَ  يُرجَمُ  مَّ ث

ُ
 )ت

ي وهو الذي تقدم وصفه، إما أن يكون ب  
. الزاب 

 
 أو ثيبا

 
 كرا

 كان أو امرأة : البكر هو  
ا
وج، رجلا  فيقال: رجل بكر وامرأة بكر.  ،الذي لم يب  

 .
 
وج يسمى بكرا  فالذي لم يب  

  والثيب
 
ي مَنْ ليس بكرا

 كان أو امرأة. فهو ثيب، وهو الذي تزوج خلاف البكر، يعت 
ا
 ، رجلا

ي الثيب. 
ي البكر يختلف عن حد الزاب 

 وحد الزاب 

وج  أي غبر مب  
 
ي بكرا

 رّ حُ  ،يقول المؤلف: إذا كان الزاب 
 
 مملوكا

 
 أي ليس عبدا

 
 . ئة جلدةاجُلد م؛ ا

ي الشَع، أن يُجلد  
 وبعد أن يُجلد ، ائة جلدةمهذا حده ف 

 
ب عاما  . يغرَّ

ي عَ أن يُبعد عن البلاد  : التغريب
 يعيش ف 

ا
ي يعيش فيها. إذا كان مثلا

 -عاصمة الأردن - انمّ الت 

، لا يلزم أن يُخرج من كل الأردن
ا
به إلى العقبة مثلا بعد إلى العقبة نغرِّ

ُ
مدينة ساحلية  –، لا، لو أ
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ي  -جنوب الأردن
 يكق 

 
 .هذا يسمى تغريبا

لَّ تعالى: } او  التغريب، ومدته: سنة كاملة؛ لقول الله تباركهذا معت  
ُ
وا ك

ُ
د اجْل 

َ
ي ف  
اب   وَالزَّ

ُ
يَة ان 

لزَّ

هُمَا 
ْ
ن دٍ مِّ ةٍ وَاح 

َ
د
ْ
 جَل

َ
ة
َ
ائ رِ {  م  خ 

ْ
يَوْم  الآ

ْ
  وَال

َّ
 ب اللَّ

َ
ون
ُ
ن م 
ْ
ؤ
ُ
مْ ت
ُ
نت
ُ
ن ك   إ 

َّ
ينِ اللَّ ي د   

 ف 
ٌ
ة
َ
ف
ْ
مَا رَأ ه  م ب 

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
وَلا

 . هذا دليل الجلد [. 2النور/ ]

ي الصحيحير  من حدوأما دليل التغريب ف 
ه أن النتَي  يث أبَي هريرة ثبت ف  ي رجلٍ  وغبر

قال ف 

ي ب   زب  
وجة، قال النتَي بامرأة رجلٍ آخر، وكان الزاب 

 والمرأة مب  
 
ي  لوالد  صل الله عليه وسلمكرا

: الزاب 

فت فارجمهااعل ابنك جلد م» س إلى امرأة هذا فإن اعب  يِّ
َ
ن
ُ
 يا أ

ُ
متفق  «ئة وتغريب عامٍ، واغد

 عليه. 

نة عن النتَي ائة وتغريب عام، تغريب ابنك جلد مالشاهد: قال: عل  
صل الله عام زيادة من السُّ

: قال صل الله عليه وسلموأخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النتَي  . عليه وسلم

ةٍ وَ »
َ
ائ  م 

ُ
د
ْ
رِ جَل

ْ
ك ب 
ْ
ال رُ ب 

ْ
ك ب 
ْ
، ال

ا
يلا  سَب 

هُنَّ
َ
 جَعَلَ اُلله ل

ْ
د
َ
، ق ي

وا عَت ِّ
ُ
ذ
ُ
، خ ي

وا عَت ِّ
ُ
ذ
ُ
بُ خ يِّ

َّ
ةٍ، وَالث

َ
ُ سَن ي

ْ ق 
َ
ن

جْمُ  ةٍ، وَالرَّ
َ
ائ  م 

ُ
د
ْ
ب  جَل

يِّ
َّ
الث  . (1) «ب 

 
 
ي ثيبا

 -وأما إذا كان الزاب 
 
وجا   -أي مب  

 
  وحرا

 
م بعد ئة جلدة ثاأي م ،، جُلد كما يجلد البكر ليس عبدا

ب بالحجارة حت  يموت.   الجلد يُرجم، أي يض 

 جُلد كما  ،هذا كلام المؤلف
 
ي يُجلد مقال: وإن كان ثيبا

 ئة جلدة ثم يرجم حت  ايُجلد البكر، يعت 

 يموت، فيُجمع عليه الجلد والرجم. 

رجم  صل الله عليه وسلملأن النتَي  ؛هذا ما ذكره المؤلف، والصحيح أنه يُرجم فقط ولا يُجلد 

ي الصحيحير  أن  ولم يجلد مَنْ زب  
ة ف  ، أحاديث كثبر ي الصحيحير 

، والأحاديث ف 
 
وجا وكان مب  

 ق
 
وجون ورجمهم النتَي أناسا

، منها حديث ماعز ولم يجلدهم صل الله عليه وسلمد زنوا وهم مب  

ي الثيب لا يُجمع عليه الجلد والرجم ،والغامدية
  وإنما يُرجم فقط.  ،فهذه أدلة تدل عل أن الزاب 

سوكذلك  يِّ
َ
ن
ُ
ي الحديث المتقدم قال لأ

فت فارجم»: ف  س إلى امرأة هذا فإن اعب  نيِّ
ُ
 يا أ

ُ
، «هاواغد

فت فارجمها.  لم يقل فت فاجلدها وارجمها، قال له: إن اعب   له: إن اعب 

ي أن الثيب لا يُجمع عليه الجلد والرجم. 
 هذه الأحاديث واضحة الدلالة ف 

الثيب  »والحديث الذي يستدل به المؤلف هو حديث عبادة بن الصامت الذي تقدم، قال: 

، هذا الحديث بالأحاديث السابقة منسوخأنه  الصحيحهذا الحديث  «ئة والرجمابالثيب جلد م
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ي أول الإسلام، 
قد جعل الله »بهذا الحديث قال:  شَعالحد  شَعفأول ما عند نزول حد الزنا، ف 

 
ا
ي سنة، والثيب بالثيب جلد ما، البكر بالبكر جلد ملهن سبيلا

فهذا كان  «ئة والرجمائة ونق 

 
 
ي  ،متقدما

 رجم ولم يجلد، صل الله عليه وسلمالنتَي  فيها أنثم جاءت الأحاديث الأخرى الت 

ي بعده كانت متأخرة عنه 
ي البداية ثم الأحاديث الت 

فعندنا ناسخ ومنسوخ هذا الحديث كان ف 

 فتعتبَ ناسخة له. 

ي الله عنهما ولم يجمعا بير  الجلد والرجم. 
 ورجم أبو بكر وعمر رض 

ي ذلك أنك إذا أردت
ي الله عنهم قاعدة ف 

أن تعلم آخر الأمرين من أفعال  وكما قال السلف رض 

وأقواله وتشَيعاته فانظر إلى ما كان يفعل أبو بكر وعمر تعرف ما  صل الله عليه وسلمالنتَي 

 . استقرت عليه الشَيعة

ي ويَ (: قال المؤلف رحمه الله  
 مرّ  هُ قرارُ  إ  كق 

ا
 وما وَ  ،ة

َ
 م   رد

ّ
ي وَ كرَ ن الت

  عِ قائ  ار ف 
َ
  ؛عيان  الأ

َ
 قصد  ل  ف

 )ثبات  الاست  

ي بالزنا يك
اف الزاب  ي اعب 

، إذا أقر عل نفسه أنه زب  مرة واحدة كفانا واحدة ليقام عليه الحد مرة  ق 

اف أكبر من مرة ،وأقيم عليه الحد بهذا الإقرار  ،ذلك  . ولا يجب أن يكرر الاعب 

ف أربــع مرات حت  يقام عليه حد الزنا، لكنه  قالو   قول ضعيف، بعض أهل العلم: يجب أن يعب 

ف عل نفسه أربــع مرات عند النتَي له استدلوا 
بأنه  صل الله عليه وسلمبحديث ماعز أنه اعب 

 حت  أقام عليه الحد.  زب  

سإرسال لكن حديث  اف يكون مرة واحدة وهو الحجة.  لإقامة الحد  أنيِّ  يدل عل أن الاعب 

 يقول المؤلف رحمه الله
ّ
ي إقراره مرة، ورد

وما : بقوله حديث ماعز  من استدل بمثل عل : ويكق 

ي وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات
ي حديث ماعز أن التكرار ورد من التكرار ف 

ي نقول ف 
الذي  ، يعت 

 لإقامة الحد لحديث أنيس. حصل فيه فقط للتثبت
 
 ، وليس شَطأ

.  وقائع الأعيان ي تقع لشخص  معيرَّ   الحادثة : هي  واقعة العير  جمع واقعة عير 
تسمى واقعة  ،الت 

، فيقال   عير 
ا
ي واقعة عير  لا عموم لها: مثلا

خزيمة  حادثة ، أي أنها خاصة بالشخص بعينه، كما ف 

شهادته  صل الله عليه وسلمجعل النتَي  ،، هذه تسمى واقعة عير  حدثت لشخص معير  بن ثابت

 .  بشهادة رجلير 

 .أي خاصة بخزيمة بن ثابت. هذا معت  واقعة العَيرْ  هذه واقعة عير  لا عموم لها 
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 ): ه اللهقال المؤلف رحم
ُ
 فلا بُ  وأما الشهادة

ّ
 (ن أربعةم   د

ي 
ة شهود يشهدون عل ، أربعشهود  ولكن الشهادة لا بد من أربعة ،مرة واحدة الإقرار يكق 

 . حت  يثبت عليه حكم الزنا  الشخص بأنه زب  

 
ُ
ك سَآئ 

ِّ
ن ن  م 

َ
ة
َ
ش اح 

َ
ف
ْ
ير َ ال ت 

ْ
ي يَأ  

ب 
َّ
ي كتابه الكريم: } وَاللا

نَّ  مْ قال الله تبارك وتعالى ف  يْه 
َ
 عَل
ْ
وا
ُ
د ه 

ْ
ش
َ
اسْت

َ
ف

نَّ 
ُ
اه
َّ
وَف
َ
َ يَت بُيُوت  حَت َّ

ْ
ي ال  

نَّ ف 
ُ
وه

ُ
ك مْس 

َ
أ
َ
 ف
ْ
وا
ُ
د ه 

َ
ن ش إ 

َ
مْ ف

ُ
نك  مِّ

ا
رْبَعة

َ
 { أ

ا
يلا  سَب 

هُنَّ
َ
ُ ل
ّ
وْ يَجْعَلَ اللَّ

َ
 أ
ُ
مَوْت

ْ
 ال

  إذا ثبت عليهن الزنا [، 15النساء/ ]
ُ
ك مْس 

َ
أ
َ
نَّ وشهد عليهن أربعة شهود بأنهن قد زنير  قال: } ف

ُ
 وه

بُيُوت  { 
ْ
ي ال  

ي البيوت حت  يمي   أو يجعل الله لهن سبيلا. 15النساء/ ]ف 
 [، يحبسن ف 

هُ »ثم جاء حديث عبادة بن الصامت المتقدم 
َ
 جَعَلَ اُلله ل

ْ
د
َ
، ق ي

وا عَت ِّ
ُ
ذ
ُ
، خ ي

وا عَت ِّ
ُ
ذ
ُ
، خ

ا
يلا  سَب 

نَّ

بُ  يِّ
َّ
ةٍ، وَالث

َ
ُ سَن ي

ْ ق 
َ
ةٍ وَن

َ
ائ  م 

ُ
د
ْ
رِ جَل

ْ
ك ب 
ْ
ال رُ ب 

ْ
ك ب 
ْ
 م  ال

ُ
د
ْ
ب  جَل

يِّ
َّ
الث جْمُ  ب  ةٍ، وَالرَّ

َ
شاهدنا من هذا قول الله   «ائ

مْ { 
ُ
نك  مِّ

ا
رْبَعة

َ
نَّ أ يْه 

َ
 عَل

ْ
وا
ُ
د ه 

ْ
ش
َ
اسْت

َ
لا بد من منكم، ف [، أربعة شهود 15ء/ النسا ]تبارك وتعالى: } ف

 ، كيف تكون شهادتهم؟ربعة شهود يشهدون عل حادثة الزنا أ

  الإقرارُ  نَ تضمَّ أن يَ  ولا بد ) : قال المؤلف رحمه الله
َّ
 والش

ُ
  هادة

َّ
 الت

َ
  إيلاجِ ب   ضيــــح

َ
  رجِ الف

َ
ي الف

 )رجِ ف 

تب عليها إقامة حد شديد رادع، ربما يكون فيه  ة يب  الإقرار بالزنا أو الشهادة به؛ شهادة خطبر

ة تحتاج إلى تثبت رجم حت  الموت، ف، ربما يكون فيه جلد وربما إزهاق نفس المسألة خطبر

ي الأ
 . والإشارات من بعيد لاحتمال الخطأ فيها  الكنايات لا تنفعلفاظ، وتضيــــح ف 

ي عف
ي فرجها  ل نفسه لا بد أن يقر بأنه قد زب  عندما يقر الزاب 

ي حديث ماعز بإدخال فرجه ف 
، ف 

 » : قال له صل الله عليه وسلمالنتَي 
َ
رْت

َ
ظ
َ
وْ ن
َ
، أ

َ
مَزْت

َ
وْ غ

َ
تَ، أ

ْ
ل بَّ
َ
 ق
َ
ك
َّ
عَل
َ
 يَا رَسُولَ « ل

َ
الَ: لا

َ
، ق  

َّ
 اللَّ

الَ: 
َ
هَا»ق

َ
ت
ْ
ك ن 
َ
ه  «. أ رَجْم  مَرَ ب 

َ
 أ
َ
ك ل 

َ
 ذ
َ
د
ْ
ن ع 
َ
الَ: ف

َ
، ق ي  

ت 
ْ
 يَك
َ
 (1)لا

 . الحد، فما قبل إلا بالتضيــــح فأقام عليه

ي فرجها مثل الشهود يشهدون ب وكذلك الشهادة،
، وإلا فلا تقبل، وهم هذا أنهم قد رأوا فرجه ف 

 لا يشهدون إلا إذا رأوا ذلك. 

 ): حمه اللهقال المؤلف ر 
ُ
 ب   طُ ويسق

ُّ
 المُ  ات  هَ بُ الش

َ
 م  حت

َ
 )ة  ل

 ، فإذا وُجدت شبهة سقط الحد. تمنع من إقامة الحد يسقط الحد بوجود شبهة 
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أي ادفعوا الحد عن الشخص بوجود  (1)«وا الحدود بالشبهاتادرء»هذا يستدلون له بحديث 

ي هذا الباب ولا ي ،وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث علي وهو ضعيف ،شبهة
صح ف 

 حديث. 

ه نات، فإذا وُجدت الأدلة والبينات أقمنا الحد عليوالمسألة عندنا مبنية عل وجود الأدلة والبي 

ي  ؛اشتبه وجود مانع كإكراه أو جهل فيدرأ الحد عنههت الأدلة أو م إذا اشتب، نعوإلا فلا 
 فالخطأ ف 

ي  العفو خبر من الخطأ 
 »ود أنه قال: صح عن عبد الله بن مسع ،العقوبةف 

ْ
لَ وَال

ْ
ت
َ
ق
ْ
رَءُوا ال

ْ
 اد

َ
د
ْ
جَل

مْ 
ُ
طَعْت

َ
ير َ مَا اسْت م  مُسْل 

ْ
 والله أعلم «. عَنِ ال

 )قرارِ عن الإ   وبالرجوعِ ): قال المؤلف رحمه الله

  إذا أقر الشخص عل نفسه بأنه زب   هنا محل خلاف،
ا
فقال: لم  ،ثم رجع عن هذا الإقرار  مثلا

 م لا يؤخذ به؟هل هذا الرجوع يؤخذ به أ أزن،

 أي يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار.  ،المؤلف يقول: وبالرجوع عن الإقرار 

يستدل المؤلف عل ذلك بحديث ماعز أنه لما وجد مس الحجارة عندما كانوا يرجمونه صرخ  

ي 
ي إلى رسول الله فإن قومي قتلوب 

ي من نفشي  ،فقال: يا قوم ردوب 
رّوب 

َ
ي أن رسول الله  ،وغ

وأخبَوب 

لا تركتموه فه»بذلك قال:  صل الله عليه وسلمفلما أخبَوا النتَي  . غبر قاتلي   عليه وسلمصل الله

ي به؟
 قوله. من هنا أخذ المؤلف  (2)«وجئتموب 

، فالثقات الأثبات الذين رووا قصة ماعز لم يذكروا وهذه الرواية أخرجها أبو داود وهي ضعيفة 

صل الله من أين لنا أن النتَي إلا فو  ،ثبت فقط، وإن صحت فظاهرها إرادة التهذه الزيادة فيه

عي  ليس لنا وه به كان سيسقط عنه الحد؟ إذا جاء عليه وسلم
َّ
ت هذه أن ند هذا، فلو صحَّ

 مع أنها رواية ضعيفة.  ،عل ما ذهب إليه المؤلف فيها ما يدل الرواية فليس

ي نفس الحديث قال 
ي ذلك موف 

ن قول رسول حسن بن محمد بن علي بن أبَي طالب  حدثت 

من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولم « فهلا تركتموه»الله صل الله عليه وسلم: 

أعرف هذا الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد الله، فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون، أن 

رسول الله صل الله عليه وسلم قال لهم حير  ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حير  أصابته: 

، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن «ألا تركتموه» ي
، وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أج 

ي إلى رسول 
رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوب 

ي أن رسول الله صل 
، وأخبَوب  ي من نفشي

، وغروب  ي
الله صل الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوب 
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، فلم نب  ع عنه حت  قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صل الله عليه الله  عليه وسلم غبر قاتلي

ي به»وسلم، وأخبَناه قال: 
ليستثبت رسول الله صل الله عليه وسلم « فهلا تركتموه وجئتموب 

ك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث.انته  منه، فأما لب 

 . للحديث فهذا فهم جابر 

 لأن الحكم قد ثبت عليه بإقراره فلا يُرجع ؛نه لا يسقط الحد عنه بالرجوع عن الإقرار والصحيح أ 

ي إقراره عل نفسهفيه
 ف 
 
  . ؛ إلا إذا تبير  أنه كان كاذبا

 أو رَ  ذراءَ عَ  رأة  المَ  وبكون  :(قال المؤلف رحمه الله
َ
 وبَ جبُ مَ  ل  جُ الرَّ  كون  ، وب  اءَ تق

 
  ا

ِّ
ن  أو ع 

 
 )ينا

  يسقط حد الزنا 
ُ
، فإذا وُجد الإقرار ووجدت أدلة واضحة عل عدم حدوث الزنا  كر، هذهبما ذ

ي تدل لوجود هذه الع ؛علامة من هذه العلامات دل ذلك عل أن الإقرار غبر صحيح
لامة الت 

 .اعل عدم حدوث الزن

 . فوجود هذه الأشياء يمنع من حصول الجماع، فلا يمكن معها حصول الزنا 

 ال : العذراء  ،بكون المرأة عذراء 
 
فتض بكارتها  بكر بأن تكون المرأة بكرا

ُ
ي لم ت

 ، لكن هذهيعت 

ي بعض النساء أن يحصل الزنا وتبق  العلامة غبر صحيحة 
 . بكارتها فيمكن ف 

، لا يمزق بسهولة
 
  . بعض النساء عندهن غشاء يسمونه اليوم غشاء مطاطيا

ي مسدود الفرج عندها، التصق الرتقاءأما 
ي التصق ختانها يعت 

ختانها فلا يصل الرجل  فهي الت 

 
ا
 . إليها لشدة انضمام فرجها، هذه لا يمكن جماعها أصلا

ي حقهالمجبوب: مقطوع الذكر،  ،، بالنسبة للرجل الآنالمجبوبو
  . هذا لا يمكن الجماع ف 

ير  
ّ
ن   ،: الذي لا يقدر عل الجماعوالع 

ا
 .وقيل: هو الذي لا ينتصب ذكره أصلا

 ا وتحرمُ ) :قال المؤلف رحمه الله
َّ
 لش

ُ
ي الحُ  فاعة

 ف 
ُ
 )دود

ي الواسطةالشفاعة 
فلا يجوز التوسط لأحد عند الحاكم لإسقاط حد من حدود الله وجب ، تعت 

 . عليه

ي شقت، امرأة من  ؛طة محرمةاسهذه الو 
ي قصة المخزومية الت 

ي الصحيحير  ف 
لحديث عائشة ف 

ي مخزوم شقت، فجاء أسامة بن زيد إلى النتَي 
قام ع فيها، كي لا ييشف صل الله عليه وسلمبت 

قطع يدها بعد أن شقت. فقال النتَي الحد،  عليها 
ُ
ي حد من »: صل الله عليه وسلملا ت

أتشفع ف 

 . هذا الفعل صل الله عليه وسلمام إنكاري، ينكر عليه النتَي هذا استفه (1) «حدود الله يا أسامة؟
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ي 
الحد بعد بلوغه إلى الإمام قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء عل تحريم الشفاعة ف 

 وعل أنه يحرم التشفيع فيه. 

 من حدود الله
ي
ي حد

ي يحرم عل الإمام أن يقبل شفاعة أي أحد ف 
 . يعت 

فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكبر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه قال: 

 فيه. انتهصاحب شَ وأذى للناس، فإن كان فلا يُشفع 

ي تقبل الشفاعة بشَط أن لا يُرفع الأمر إلى الحاكم، إذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم تجوز الي
شفاعة عت 

 معروف
 
 فيه عند أكبر العلماء، قال: إلا إذا كان الشخص المشفوع فيه شَيرا

 
مثل بالشَ بير  الناس ف ا

 .هذا لا يُشفع فيه

 )درِ إلى الصَّ  وم  رجُ لمَ ل   ويُحفرُ ): قال المؤلف رحمه الله

 
ُ
ما ذكره معت  هذا  ،صدره ويوضع فيها ثم يُرجمحد حفر له حفرة إلى من أراد الحاكم رجمه، ت

 المؤلف. 

ي الصحيحير  ليس فيها الحفر للمرجوم
 . الروايات الصحيحة ف 

ي حديث عند مسلم 
من رواية بشبر بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة  (1)ورد الحفر للمرجوم ف 

 لماعز وللغامدية.  عن أبيه أنهم حفروا 

: ثقة. وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث،  ،وبشبر هذا الذي زاد زيادة الحفر  قال فيه ابن معير 

ي بعض حديثه. 
ء بالعجب. وقال البخاري: يخالف ف   أحاديثه فإذا هو يجَي

ُ
 وقد اعتبَت

ي زادها زيادة منكرة لا تصح، لا تقبل منه هذه الزي هذا فعل قلت: 
 أن فالزيادة الت 

 
ادة خصوصا

ه من الرواة يروون نفس الحديث بدون هذه الزيادة، ومع وجود هذا الذي ذكره الإمام أحمد  غبر

ي هذه ره الإمام البخاري رحمه الله فيه فوالذي ذك
م ف  هذا دليل واضح عل أن الرجل قد وه 

رَّ منهم! 
َ
 وف

 
ي رواية أنهم كانوا يرجمون ماعزا

وجاء  ربط، ر ولا فلا يوجد حفالزيادة، بل جاء ف 

ي ح
 به ف 

 
حا ي قصة ماعز، قال: إمُضََّ

هذه الرواية . -لماعز- (2)نهم لم يحفروا لهديث أبَي سعيد ف 

 .عند مسلم من حديث أبَي سعيد وهي أصح من رواية بشبر  هذا

 ) : قال المؤلف رحمه الله
ُ
 الحُ  مُ رجَ ولا ت

َ
 بل

َ
  ضعَ  حت  ت

ُ
  رضعَ وت

َ
 ولد
َ
 عُ رض  وجد مَنْ يُ إن لم يُ  ،ا ه

ُ
 )ه

، فهذه لا ترجم بحملها 
ا
لأن الرجم بالحمل سيؤدي إلى قتل الحمل الذي  ؛إذا كانت الزانية حاملا

ل الحامل إلى أن تضع، ثم بعد أن تضع إن وُجد من يرضع  ي البطن، وهذا لا يجوز فلذلك تؤجَّ
ف 
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عد ذلك الولد حت  لا يهلك، فيقام عليها الحد، وأما إذا لم يوجد فتبق  حت  يكمل رضاعه ثم ب

 يقام عليها الحد. 

جاءته  صل الله عليه وسلمدليل ذلك حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم أن النتَي 

ي حبل من الزنا امرأة غامدية، يع
فت بالزنا، قالت: إب  ي من قبيلة غامد، فاعب 

 ، فقال لها ت 

ي بطنك»: النتَي 
 تضعي ما ف 

غبر السن ليس له لا نرجمها وندع ولدها ص»فلما وضعت قال:  ،«حت 

ّ   «من يرضعه  .(1)ارضاعه يا نتَي الله. قال:فرَجَمه فقام رجلٌ من الأنصار فقال: إلىي

 ويَ ) : قال المؤلف رحمه الله
ُ
 الجَ  جوز

ُ
 رضِ المَ  الَ حَ  لد

ْ
ث   بع 
َ
 )هوِ نحَ الٍ وَ ك

ثكال هو الذي يحمل ، يوجد  الع 
 
ي مرحلة قبل أن يصبح تمرا

ي النخل، ثمار النخل ف 
 ةمرحل البُش ف 

ي قبل الرُّ يصل إليها يكون رُ  أثناء نموه
، والمرحلة الت 

 
 وبعد البلح يكون بُ طب يكون بَ طبا

 
. لحا

 
 شا

 عل عروق، هذه اهذا البُ 
ا
ي يكون معلقش يكون محمولا

ة الت   لعروق الصغبر
 
ا البش تكون به ا

ي النخل، وله فروع، ه
 ولكن ف 

 
 معلقة عل مثل العنقود، مثل عنقود العنب تماما

ا
ثكالا ، ذا يسمى ع 

ي العنب. 
ي النخل مثل العنقود ف 

 هذا هو العثكال، هو الذي يحمل البش ف 

 هذا العثكال ونحوه أي ما يقاربه. ب هيُجلد المريض الذي لا يرجَ برؤ  

 . لأنه مريض ضعيف لا يقدر عل الجلد بأكبر من هذا  ؛خشية أن يهلكيجلد بهذا 

ئة واحدة فيجلد بها جلدة واحدة، اتكون ميجب أن  هذا العثكال يكون له فروع، هذه الفروع

 عن تكون ف
ا
بة واحدة. امبدلا  ئة جلدة بض 

 
 
جا

َ
د
ْ
 مُخ

 
 ضعيفا

ا
أي ناقص الخلقة، -دل عل ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن رجلا

خبَ النتَي  زب   -بطبيعته مريض ضعيف 
ُ
مَة، فأ

َ
بوه »بذلك، فقال:  صل الله عليه وسلمبأ اصر 

 حد
 
بوه الحد م«ا بناه م يا رسول الله: إنهئة جلدة، قالوا: ا. اصر   قتلناه. اأضعف مما تظن. لو صر 

ا
ئة

 فيه م»فقال: 
ا
مراخاخذوا له عثكالا العثكال: الغصن الكببر الذي يكون عليه أغصان صغار   «ئة ش 

 
 
بة واحدة»ويسمى كل واحد من تلك الأغصان شمراخا بوه به صر   ففعلوا.  (2)«ثم اصر 

 أن يجلدها، فوجدها علي وأ
 
مة لرسول الله زنت، فأمر النتَي عليا

َ
خرج مسلم من حديث علي أن أ

 صل الله عليه وسلمحديثة عهد بنفاس، فخشَي إن جلدها أن يقتلها، فذكر ذلك للنتَي 

ل أحسنت»فقال: 
َ
ماث
َ
ي اتركها حت  تبَأ من مرضها ي (3)«اتركها حت  ت

 . عت 
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  برؤه يختلف عن المرض الذي لا يرجَ برؤه. هذا يدل عل أن المرض الذي يرجَ 

 . إلى أن تبَأ  «اتركها حت  تماثل»الأول أمر بجلده بالعثكال، أما هذه فقال له: 

تل ولو كان ب   ؛ذكر  ب   ومن لاطَ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
،ق

 
  ه  ب   وكذلك المفعولُ  كرا

َ
 مُ  إذا كان

َ
 خت

 
 )ارا

ي دبر 
ي من أدخل ذكره ف 

، الفاعل والمفعول به لاط بهيُقتل هو والذي  ذكر   لاط من اللواط يعت 

  يقتلان،
 
 مختارا

 
والمفعول به ، سواء كان الفاعل عليه ذلك غبر مكرهلإذا كان المفعول به راضيا

 أ
 
 لا فرق. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله.  مبكرا

 
 ثيبا

ي ذلك أحاديث، منها حديث ابن عباس قال: قال رسول الله  
من »: عليه وسلم صل اللهجاء ف 

، وحديث أبَي هريرة قال النتَي (1)«وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به

نا أو لم يُحصنا»: صل الله عليه وسلم حص 
ُ
وجا. ( 2) «اقتلوا الفاعل والمفعول به، أ  تزوجا أم لم يب  

ء عن النتَي   يفة لا يُعمل بها. ، كلها أحاديث ضعصل الله عليه وسلملكن لا يصح منها شَي

 
 
 كان أم بكرا

 
، والصحيح قتله ثيبا ي حكم اللوطي

 . واختلف أهل العلم ف 

، وجاء بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس أنه يُرجم إجماع الصحابة عل قتله نقل بعض أهل العلم

 بير  البكر والثيب. من دون تفريقٍ 

ق بير  الثيب ي يفرَّ
جم والبكر فيُجلد.  وصح عن غبر واحد من التابعير  أنه كالزاب  ُ

 فبر

 الأحوال. والصحابة منقول الاتفاق عنهم بأنه يقتل عل جميع عروف بير  السلف، الخلاف م

مذي رحمه الله:  ، فرأى بعضهم: أن عليه الرجم أحصن قال الب  ي حد اللوطي
واختلف أهل العلم ف 

، وأحمد، وإسحاق.   أو لم يحصن، وهذا قول مالك، والشافعي

، وعطاء بن وقال بعض أهل ا  لعلم من فقهاء التابعير  منهم: الحسن البضي، وإبراهيم النخعي

، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة. انته  ي
هم، قالوا: حد اللوطي حد الزاب   أبَي رباح، وغبر

رُ ): قال رحمه الله   ويعزَّ
َ
 مَنْ ن

َ
 )هيمةبَ  كح

ي 
 المراد هنا.  هو  هذا المعت   وليس ،التوقبر والتعظيم  اللغة له معنيان: التعزير ف 

: التأديب،و   . المعت  الاصطلاجي  الذي أخذ منهوهو  بمعت 
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 و
 
رة شَعا

َّ
ي الاصطلاح: عقوبة غبر مقد

 .ف 

ي الشَع.  التعزير يكون عل ذنب شَعي 
 ف 
ٌّ
 ليس فيه حد

ر مَن نكح بهيمةوقول المؤلف:  ي ذلك الظاهر ، يعزر  بهيمة أب  أي مَنْ  ويعزَّ
أنه لم يثبت عنده ف 

 من الحدود الشَعية لمن  صل الله عليه وسلمالنتَي حديث عن 
 
البهيمة. ورد  أب  يُثب ت حدا

ي ذلك عن ابن عباس أن النتَي 
من وقع عل بهيمة فاقتلوه »قال:  صل الله عليه وسلمحديث ف 

 وهو حديث ضعيف لا يحتج به.  ،أخرجه أحمد وأبو داود  (1)«واقتلوا البهيمة

ولم  ،(2)، فقد نقل أهل العلم الإجماع عل تحريم إتيان البهيمةفالقول ما قاله المؤلف رحمه الله

 فلا يبق  إلا التعزير للردع عن هذا الفعل
ٌ
 .يثبت فيه حد

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 د المَ ويُجل

ُ
  (رِّ الحُ  لد  جَ  صفَ ن   ملوك

ي البداية
ي  المؤلف ف 

ي إقامة الحد عل الزاب 
، قال: ف 

 
 وهو أن يكون حرا

 
 وضع قيدا

 
 حإن كان بكرا

 
را

 ئة جلدة. اجُلد م

 أ قال: ويُجلد المملوك نصف جلد الحر هنا جاء حكم العبد، ف
 
.  مسواء كان ثيبا

 
 بكرا

مة يجلدان خمسير  جلدة إذا زنيا، سواء كانا بكرين أ
َ
ك ؛ لقول الله تبار ثيبير  لا فرق مالعبد والأ

يرْ َ و 
َ
ت
َ
 أ
ْ
ن إ 
َ
نَّ ف حْص 

ُ
ا أ
َ
ذ إ 
َ
ي الإماء: } ف

صْفُ مَ تعالى ف   ن 
نَّ يْه 

َ
عَل
َ
ةٍ ف

َ
ش اح 

َ
ف   ب 

َ
نَ  ا عَل ات  م 

َ
مُحْصَن

ْ
ال

اب  
َ
عَذ
ْ
 [ 25النساء/ ]{ال

 
َ
ي الحرة  -زنت، عليها نصف ما عل المحصنة  مة إذا تزوجت ثمفالأ

إذا الحرة من العذاب،  -يعت 

 جلدة إذا كانت  مائةزنت تجلد 
 
وجةبكرا وجة ترجم، غبر مب   جلد خمسير  فالأمة ت، وإذا كانت مب  

 
 
  لكن؛ جلدة إذا كانت بكرا

 
ف، ،إذا كانت ثيبا وإذا  الرجم حت  الموت،والمقصود  الرجم لا ينصَّ

رعل مالكه تمات ف الرجم؛ ا عاد الض  ي الجلد عل جميع  ؛فلا ينصَّ
لذلك نقول بالتنصيف ف 

ي البكروالثيب بالنسبة للمملوك. 
 الأحوال، ولا يوجد تفصيل ف 

ي ا
 هذه الآية جاءت ف 

 
مة وقاسوا عليها العبد أيضا

َ
 .لأ
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 حُ ويَ ): قال المؤلف
ُّ
 يِّ سَ  هُ د

ُ
 )امُ أو الإمَ  هُ د

 . ي الذي يقيم الحد عل المملوك مالكه أو إمام المسلمير 
 يعت 

ي الحدود أنه لا يقيمها إلا الإمام
مة إذا زنيا فيجوز لسيدهما  ،الأصل ف 

َ
 أوأما حد العبد أو الأ

 
يضا

 أن يقيم عليهما الحد. 

 أن النتَي لحد
ي الصحيحير 

بَيرَّ َ »: قال صل الله عليه وسلميث أبَي هريرة ف 
َ
ت
َ
مْ، ف

ُ
ك حَد 

َ
 أ
ُ
مَة
َ
تْ أ

َ
ن
َ
ا ز
َ
ذ إ 

بْ عَ  ِّ َ  يُبر
َ
، وَلا

َّ
حَد

ْ
ا ال
َ
ه
ْ
د يَجْل 

ْ
ل
َ
تْ، ف

َ
ن
َ
 ز
ْ
ن  إ 

مَّ
ُ
يْهَا، ث

َ
بْ عَل ِّ َ  يُبر

َ
، وَلا

َّ
حَد

ْ
ا ال
َ
ه
ْ
د يَجْل 

ْ
ل
َ
ا، ف

َ
اه
َ
ت  زِن

َ
ن
َ
 ز
ْ
ن  إ 

مَّ
ُ
يْهَا، ث

َ
ل

عَر  
َ
نْ ش حَبْلٍ م  وْ ب 

َ
عْهَا، وَل يَب 

ْ
ل
َ
ا، ف

َ
اه
َ
بَيرَّ َ زِن

َ
ت
َ
، ف

َ
ة
َ
ث ال 
َّ
( 1)«الث  

 لسيد الأمة. ، الخطاب «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد» 

ب عليها» ِّ َ فها يوبخها و أي لا  «ولا يُبر
ِّ
 . يعن

 .عل عبيده وإمائهالسيد الحد هذا الحديث يدل عل جواز إقامة 
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 حَ  بابُ 
ِّ
 قة  لشَّ ا د

 
ُ
: أخذ مال الغبر خ

 
ي اللغة: هي الأخذ خفية. وشَعا

رْزِ مثله. فيَ الشقة ف   ة من ح 

 مَنْ شَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 مُ  - ق

َّ
 مُ كل
 
 فا

َ
 خت

 
رْ م   -ارا   ينارَ د   بــعَ ز  رُ ن ح 

َ
 صاع  ف

 
  ؛دا

ُ
 عَ ط  ق

َ
 ت ك
ُّ
 ف
ُ
 (مت َ اليُ  ه

طْع اليد  : حد الشقة 
َ
ي   ؛ق

 لقول الله تبارك وتعالى ف 
ْ
طَعُوا

ْ
اق
َ
 ف
ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق كتابه الكريم: }وَالسَّ

يَهُمَا {  يْد 
َ
طَع النتَي 38المائدة/ ]أ

َ
  صل الله عليه وسلم[، وق

َ
ي حديث  فَ الك

ي الشقة، جاء ذلك ف 
ف 

ي 
 وله شواهد.  (1)أخرجه البيهق 

ي تقطع هي الكف، من 
 . بعرؤوس الأصا إلى ، من المفصلأول الكف العظم البارز  فاليد الت 

قطع بها اليد لها شَوط: للسارق شَوط وللمشوق شَوط، إذا تحققت قطعت  
ُ
ي ت
والشقة الت 

 اليد وإلا فلا. 

.  شَوط السارق: 
ا
 عاقلا

 
ي بالغا

، يعت 
 
 أن يكون مكلفا

ي جميع 
  الحدود ف 

 
 . لإقامة الحدود عليه ؛الشَعية لا بد أن يكون المرء مكلفا

 عنه القلم
ٌ
 . وغبر المكلف مرفوع

، أي يشق بإرادته من غبر إكراه، وأن 
 
 مختارا

 
دمت فالإكراه يمنع من إقامة الحد، تقيكون أيضا

 . أدلة ذلك

رْزِ  وشَوط المشوق ي ح 
 مثله عادة. أن يكون ف 

ي  الحرز:  
 ف 
 
ي أن يكون المشوق محفوظا

 الذهب: عادة  مكانٍ مثله يُحفظ فيهالحفظ، يعت 
ا
، مثلا

 ،
 
ي أماكن خاصة،  داخل البيوتهب عادة يحفظ الذإذا كان المشوق ذهبا

ي الأمر أنه ف 
المهم ف 

ي 
  أماكن معينة معلومة عندهم. يحفظ عند الناس ف 

 فإذا شُق الذهب من مكان يحفظ فيه عادة، يكون قد شُق من حرزه. 

ء ي المكان الذي يُحفظ فيه الشَي
وهذا يختلف باختلاف الأشياء  عادة، هذا معت  الحرز، يعت 

 أعراف الناس. وباختلاف الأعر 
 
 اف أيضا

 
ا
غلقت السيارة مثلا

ُ
وأما إذا كانت مفتوحة فلا تكون  ،تكون محروزةتحفظ بإغلاقها، فإذا أ

قطع يده، أم ،محروزة
ُ
 ها. ا إذا شقها وهي مغلقة تقطع يده بفإذا شقها السارق وهي مفتوحة لا ت
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ي البنوك اليومالنقدية لأموال وا
 ف 
 
ي البيوت وتحفظ أيضا

 ،، فإذا شُقت من أماكن كهذهتحفظ ف 

 ز مثلها. فقد شُقت من حر 

ي مكان يحفظ فيه مثله عادة، ف 
 ف 
 
ي حرزِ مثله، أي محفوظا

ي أي المشوق شَطه أن يكون ف 
ف 

 .عادة الناس

: أ
 
،ثانيا

 
 كانت قيمة المشوق  إذا من الذهب،  دينار ربــع دينار،  ن تكون قيمته ربــع دينار  فصاعدا

 ت
 
 قطع فيه اليد وإلا فلا. ربــع دينار فصاعدا

 و غرامفربــع دينار يساوي غرامات وربــع،  ةالدينار من الذهب أربع
 
 واحدا

 
ربــع دينار  ،ربــع الربــعا

 سبع وثلاثير  دينار تقدر اليوم ب
 
، ما يساوي أردني ا

 
 ئة وثلاثاما

 
  ا

ا
 سعودي وتسعير  ريالا

 
لف من ، ويختا

 . وقت لآخر عل حسب ثمن غرام الذهب

 .ه، أما أقل من هذا فلا تقطع اليد باليد  فيهتقطع  هذا القدر الذي

 فإذا توفرت هذه الشَوط وجب قطع يد السارق. 

نة.  ، بهذا جاءت السُّ  والذي يُقطع هو كف اليد اليمت 

  علمنا وكما 
ْ
طَعُوا

ْ
اق
َ
 ف
ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق ي القرآن: } وَالسَّ

يَ  أن قطع اليد ثابت ف  يْد 
َ
[ 38المائدة/ ]هُمَا { أ

ي  هذا 
 . الجملةأمر متفق عليه ف 

ي ش 
وليست من المسائل  خص ويقول قطع اليد من مسائل الفقهفمن أعظم الضلال أن يأب 

ي القرآن كلام فاسد،   . الشَعية
ي كتاب الله، ف 

ي السنة ومجمع عليه؛ قطع اليد وارد ف 
فلا يجوز وف 

ه كفر، رد قطع اليد كفر
ُّ
 من كان، ورد

 
 .لأحد أن يرده كائنا

 »: صل الله عليه وسلماب الشقة قوله ودليل نص
 
ي ربــع دينار فصاعدا

لا تقطع يد السارق إلا ف 

 هذا دليل نصاب الشقة.  . جه مسلمأخر  (1)«

صل الله عليه فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله  ؛وأما دليل الحرز 

ق فقال:  وسلم
َّ
غبر متخذ خبنة فلا  من أصاب بفيه من ذي حاجة »أنه سئل عن الثمر المعل

ء عليه ي موضعه «شَي
 ف 
ا
ي إن شاء الله شَح هذا الحديث كاملا

 . سيأب 

 بعد أن يأويه الجَرينُ » 
 
ء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن شق منه شيئا ومن خرج بشَي

جَنِّ فعليه القطع ي البداية لما قال:  منالشاهد  (2)«فبلغ ثمن الم 
من أصاب بفيه »الحديث أنه ف 
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ء عليهم  فلا شَي
ا
ة
َ
بْن
ُ
ء  «ن ذي حاجة غبر متخذ خ ي من أخذ من ثمار الأشجار وأكل فلا شَي

يعت 

 أو ما شابه وحمل معهعليه، بشَط أن لا ي
 
ي لم يملأ كيسا

 . كون قد اتخذ خبنة يعت 

ء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»قال:    . «ومن خرج بشَي

، بينما قال: عليه الغرا ل الخروج بالثمار من المزرعةهنا جع 
 
مة والعقوبة ولم يجعل عليه قطعا

جَنّ فعليه القطع»  بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن الم 
 
ق . ف«ومن شق منه شيئا  ما بير  أنهنا رَّ

 بير  أن يكون عل الشجر. يأويه الجرين و 

، خاصة أنهم قالوا: بأن مزارع المدينة 
 
ي حرز، ليس محروزا

م تكن لما يكون عل الشجر لا يكون ف 

 لا أسوار عليها،  محاطة
ا
 بينما ما آواه ابجدران أصلا

 
 محروزا

ا
 فهو ليس مالا

ا
لجرين صار مالا

، الجرين: مو 
 
ضع تجفيف التمر، وهو مكان تحفظ فيه عادة فهو حرز، هذا الذي جعل محروزا

ي قطع اليد
طون شَط الحرز ف   والله أعلم . العلماء يشب 

ي ا: ) قال المؤلف رحمه الله
 مَ  ارُ لإقرَ ويكق 

ا
 دواح   رة

ا
 )ة

ي ذلك
اف قدمنا القول ف   ذلك. وقدمنا أدلة  ،كافٍ لإقامة الحد عل الشخصمرة واحدة   فالاعب 

ِ أو شهادة عَ ): قال المؤلف رحمه الله
 )دلير 

ي اعتبار الشاهدين
وقد تقدم ذلك  ،لكون الشقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة ف 

 
 
 .أيضا

 ) : الله قال المؤلف رحمه
َ
ط لقير ُ ويُندب ت  )المُسْق 

اف،  المقصود بالمسقط:  ن، يلقن عدم الاعب 
َّ
ي من ندم عل فعلته يستحب أن يلق

النادم، يعت 

ي أن يقول له: لا أظنك شقت، حت  يقول: نعم لم أشق. فهذا الذي ذكره 
ي يُستحب للقاض 

يعت 

مية المخزومي عند أحمد استدل المؤلف رحمه الله بحديث ضعيف من حديث أبَي أ، و المؤلف

 ولم يوجد معه متاع، فقال له  صل الله عليه وسلموأبَي داود أن النتَي 
 
افا ف اعب  صي اعب  ل  ي ب 

ب 
ُ
أ

ي ما أظنك شقت، قال: بل مرتير  أو  (1)«ما إخالك شقت»: صل الله عليه وسلمالنتَي 
يعت 

 ثلاث. 

مد بن عبد الرحمن بن ثوبان هذا الحديث ضعيف فيه راو  لا يعرف، وله شاهد من حديث مح

ي أنه مرسل من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن 
ي هذا الثاب 

عن أبَي هريرة، والصحيح ف 
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فالحديث أما ذكر أبَي هريرة فيه فغلط،  وابهذه هي الرواية الص ،صل الله عليه وسلمالنتَي 

 ضعيف. 

مفعل ذلك فكلام 
َّ
ي هذه الفقرة لا يسل

 . يحليس بصح ،المؤلف ف 

  وضعُ مَ  مُ ويُحسَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 )طعِ الق

 .كوى، يكوى حت  ينقطع سيلان الدمأي يُ  ،اليد يحسم موضع القطع قطعبعد 

. هذا تعريفه ّ ي
َ
ء،  ،الحَسْم: قطع الدم بالك  حديث أبَي هريرة الذي تقدمورد فيه ولا يصح فيه شَي

 سال. ة والصحيح فيه الإر من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبَي هرير 

 .ولكن لا بد من قطع الدم حت  لا يهلك المقطوع

ق اليَ ( :قال المؤلف رحمه الله
َّ
عَل
ُ
 وت

ُ
ي عُ  د

 ف 
ُ
 )ارق  السَّ  ق  ن

ه عن  ي ذلك حديث أخرجه أبو داود وغبر
ي عنق السارق، ورد ف 

ق ف 
َّ
عل
ُ
أي بعد أن تقطع اليد ت

ي النتَي »فضالة بن عبيد قال: 
قت  ،بسارقٍ فقطعت يده سلمصل الله عليه و أب 

ِّ
ثم أمر بها فعُل

ي عنقه
 . ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به، فلا يصح هذا الحكم (1)«ف 

  ليه  عَ  وق  شُ المَ  فوِ : بعَ ويسقطُ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 لا بَ  لطان  إلى السُّ  لوغِ البُ  بلَ ق

َ
  ؛هُ عد

ْ
 فقد

 )بَ جَ وَ 

ي إذا وصل السارق إلى الحاكم، لا 
و عنه، لكن إذا لم يصل إلى الحاكم جاز العفو يجوز العف يعت 

ي المسجد عل خميصة لىي  ؛عنه
 ف 
 
نوع من أنواع  -لحديث صفوان بن أمية قال: كنت نائما

 ،فأمر بقطعه صل الله عليه وسلمفرفعناه إلى رسول الله  ،فأخذنا السارق ،فشُقت -الثياب

ي خميصةيا رسول الله : فقلت
؟ ، أف 

 
 كان قبل أن  »فقال: أنا أهبها له، ! ثمن ثلاثير  درهما

ّ
فهلا

ي به؟
 أخرجه أحمد وأبو داود.  (2)«تأتيت 

 .قبل أن يصل الأمر إلى الحاكمعنه، فلك ذلك ولكن  إذا كنت تريد أن تعفو 

 )قال المؤلف رحمه الله: 
َ
  طعَ ولا ق

َ
ي ث
  مَ ف 

َ بر
َ
 يَ  ولم إذا أكلَ  ،ينُ الجَرِ  ه  ؤوِ ا لم يُ مر  ولا ك

َّ
 خ  ت

ْ
  ذ

ا
ة
َ
بْن
ُ
إلا  و  ؛خ

 
َ
  عليه   كان

َ
 ا حَ مَ  منُ ث

َ
 مل
ُ
ِ رَّ مَ  ه

بَ  ،تير  ْ   وصر َ
َ
 ن
َ
 )الٍ ك

صل الله ، وهو: سئل النتَي بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدمهذا ما يقتضيه حديث عمرو 

ي ثمر الشجر المعلق عل الشجر  عليه وسلم
ق، عن الثمر: يعت 

َّ
 . عن الثمر المعل
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ء عليهمن أصاب بفيه من ذي حاجة غبر متخذ خب»فقال:   ي  «نة فلا شَي
من أخذ من هذا يعت 

  الشجر من ثمارها 
ا
ي  ،وأكلها وهو بحاجة إلى ذلك بسبب جوع مثلا

لم يحمل ولم يتخذ خبنة يعت 

ي 
 . خرج بهويثوبه ف 

ء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة:  ي كيسه وخرج به  حملأي من  ومن خرج بشَي
ي ثيابه أو ف 

ف 

ي 
 فهذا عليه غرامة مثليه، يعت 

ا
،  ةعشَ ما أخذه ساوي يمثلا ، عشَين دينار  أن يدفع يلزمهفدنانبر

 
ا

 عل فعلهالعليه و  الضعف،
 
 . عقوبة: ويعاقب أيضا

 
 
ق منه شيئا ي مَن شق منه )من الثمار( بعد أن توضع الثمار  بعد أن يؤويه الجَرين:  ومن شََ

يعت 

ي مكان تحفظ فيه وتجفف
 .ف 

جَنّ   . بلغ القدر الشَعي للقطعفيقطع إذا  : فعليه القطع فبلغ ثمن الم 

ي ذلك. 
 هذا هو الحديث الذي ورد ف 

 . ي ثمر ولا كبر
 المؤلف قال: ولا قطع ف 

: طلع النخل.  : هو الثمر   ْ
َ بر
َ
 ثمر النخل والأشجار، والك

ي مكان حفظه و الجرين يقول هنا لا قطع فيه ما لم يؤوه 
ي إذا كان : ما لم يوضع ف 

تجفيفه، يعت 

 . المتقدم عل الشجر لا قطع فيه للحديث

ء عليه، أو يحمل معه فإذا لم يبلغ القدر الذي يقطع خبنة،  يتخذ  ،فإما أن يأكل فقط فلا شَي

ب نكال، فيه؛ فعليه  بالهي و العقوبة عليه ثمن ما حمله مرتير  وصر   . ض 

ي موضع حفظه؛ وإذا بلغ
 فعليه القطع.  وكان ف 

 بيه عن جده. هذا كله مقتض  الحديث الذي تقدم وهو حديث عمرو بن شعيب عن أ

 :ثلاث حالات له عندنا أخذ الثمر ف

ء   .وهو جائز عليه،الحالة الأولى: أن يأكل عن الشجر لحاجة فهذا لا شَي

ي الحالة الثانية: أن يأخذ عن الشجر و 
ي ثوبه ويخرج به، وهذا   يحمل معه ف 

فيه كيسه أو ف 

 الغرامة المالية
 
 . عقوبة وفيه أيضا

ما يساوي ربــع دينار فما  ، يشق منهمن مكان حفظه وتجفيفه هوالحالة الثالثة: وهي أن يشق

ي هذه الحالة تقطع يده
 .فوق فق 
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 عَ  ليسَ وَ ) :قال المؤلف رحمه الله
َ
 والمُ  نِ ائ  ل الخ

َ
 والمُ  ب  ه  نت

َ
  سِ ل  خت

َ
 وَ  ،طعٌ ق

ْ
  قد
َ
  تَ بث

َ
ي  طعُ الق  

 ف 

ة  ارِ العَ  حد  جَ 
 )يَّ

  ،ختلسالمُ و  ،نتهبوالمُ  ،والخائن ،لا بد من التفريق بير  السارق
ُ
 .ةالعاريّ  وجاحد

 وحكمه.  تعريفه تقدم السارق

  : هو الخائن 
ُ
 . مع إظهاره النصح والحفظ ،فية من مالكهالذي يأخذ المال خ

ي  
من مال وحافظ لماله، يُظهر له ذلك ثم إذا تمكن  لهأنه ناصح يظهر لصاحب المال يعت 

 .الشخص أخذه خفية عن صاحبه

 المُ 
َ
 عل جهة الغلبة والقهر والاعتماد عل القوة.  هو الذي يأخذ المال ب: ه  نت

 المُ 
َ
 ويــهرب. خط  هو من يَ  س: ل  خت

 
 ف المال جهرا

ة:   ثم ينكره.  ،هو الذي يستعبر المتاع جاحد العاريَّ

ليس عل خائن ولا منتهب ولا  »: صل الله عليه وسلمبيان حكمهم، قال ب بالثلاثة الأولنبدأ 

مذي  أخرجه أبو داود  (1) «قطعٌ  ؛مختلس هوالب  مذي: وغبر والعمل عل هذا عند ما، وقال الب 

 أهل العلم. 

 ، فهؤلاء لا تقطع أيديهم 
 
 . فقط يعزرون تعزيرا

وجمهور العلماء أنه لا يقطع جاحد  ،فالمؤلف يذهب إلى أنه تقطع يدهجاحد العارية وأما 

 لأنه ليس بسارق، والقطع ثبت عل السارق، هذا عند الجمهور.  ؛العارية

 في ذهب مذهب المؤلف قال: هو  من
 
ي صحيحه  هأخرج لما  ؛قطعسارق إما لغة أو شَعا

مسلم ف 

 صل الله عليه وسلمكانت امرأة مخزومية تستعبر المتاع وتجحده، فأمر النتَي   عن عائشة قالت: 

ي صحيح مسلم؛ ولكن الحديث منتقد. . (2)أن تقطع يدها
 الحديث ف 

ي الحديث أن المر  
 أصحاب الزهري بعضأة شقت لا جحدت، هكذا رواه والظاهر أن الصواب ف 

: ، وخالفهم معمر وتابعه البعض، وهي أقوى رواية أنها شقت أكبر وأشهر من »قال القرطتَي

دى 
َ
ت
ْ
رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده من بير  الأئمة الحفاظ، وتابعه عل ذلك من لا يُق

ي الزهري ونمطه، هذا قول المح
( 3)«دثير  بحفظه؛ كابن أج   . 

ي العلل )
 (. 4/198وحديث ابن عمر بهذا المعت  أعله أبو حاتم الرازي كما ف 

  . والله أعلم . فالظاهر أن قول الجمهورهو الصواب
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 حَ  بابُ 
ِّ
  د

َ
 ذف  الق

: الرمي بالزنا القذف 
 
. وشَعا  .أو اللواط لغة: الرمي

ي تحريمه الكتاب والسنة؛ أما قال ابن قدامة 
:  وهو محرم بإجماع الأمة، والأصل ف  ي

ي المغت 
ف 

وا ب   الكتاب: فقول الله تعالى: }
ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
مَّ ل
ُ
ات  ث

َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
ينَ يَرْمُون ذ 

َّ
مْ وَال

ُ
وه

ُ
د اجْل 

َ
اءَ ف

َ
هَد

ُ
رْبَعَة  ش

َ
أ

ا وَ 
ا
بَد
َ
 أ
ا
ة
َ
هَاد

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
بَل
ْ
ق
َ
 ت
َ
 وَلا

ا
ة
َ
د
ْ
ير َ جَل مَان 

َ
اث

َ
ف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ك ئ 

َ
ول
ُ
 { ]النور: أ

َ
ون

ُ
ق   وقال سبحانه: } . [4س 

َّ
ن إ 

يَ 
ْ
ن
ُّ
ي الد  

وا ف 
ُ
ن ع 
ُ
ات  ل

َ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
ت  ال

َ
لا اف 

َ
غ
ْ
ات  ال

َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
ينَ يَرْمُون ذ 

َّ
يمٌ{ ال ابٌ عَظ 

َ
هُمْ عَذ

َ
رَة  وَل خ 

ْ
ا وَالآ

  . [23]النور: 

ن  »:  عليه وسلموأما السنة: فقول النتَي صل الله
َ
ات  اجْت

َ
بْعَ المُوب ق

  «بُوا السَّ
َّ
وا: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
، ق

الَ: 
َ
؟ ق نَّ

ُ
لُ »وَمَا ه

ْ
ك
َ
بَا، وَأ لُ الرِّ

ْ
ك
َ
، وَأ الحَقِّ  ب 

َّ
لا  إ 

ُ مَ اللََّّ ي حَرَّ  
ت 
َّ
سِ ال

ْ
ف
َّ
لُ الن

ْ
ت
َ
حْرُ، وَق ، وَالسِّ  

َّ
 ب اللَّ

ُ
ك ْ

ِّ
الشَ

 ، حْف  ي يَوْمَ الزَّ
ِّ
وَلى

َّ
، وَالت يم   مَال  اليَت 

َ
فُ وَق
ْ
ات   ذ

َ
ات  المُحْصَن

َ
ن م 
ْ
ت  المُؤ

َ
لا اف 

َ
 متفق عليه.  (1)«الغ

 . انته كلامه رحمه الله والمحصنات هاهنا العفائف. 

َ ن رمَ مَ ): قال المؤلف ا؛هُ  غبر
َ
 عليه حَ  وجبَ   بالزن

ُّ
  د

َ
  ذف  الق

َ
 جَ  مانير َ ث

ا
  لدة

ْ
   إن

َ
 رّ حُ  كان

 
إن   وأربعير َ  ،ا

 
َ
 مَ  كان

ُ
 مل

 
 )وكا

 فلان زن
ا
 ا؛ كأن يقول مثلا

َ
مَّ ل
ُ
ات  ث

َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
ينَ يَرْمُون ذ 

َّ
اء لقوله تعالى: } وَال

َ
هَد

ُ
رْبَعَة  ش

َ
أ وا ب 

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

 } 
ا
ة
َ
د
ْ
ير َ جَل مَان 

َ
مْ ث

ُ
وه

ُ
د اجْل 

َ
لحر من [. هذا حد الحر، وأما العبد فنصف ما عل ا4النور/ ]ف

 عل 
 
ي الزنا العذاب، قياسا

 جلدة.  ، والنصف أربعونحده ف 

 مَ  اره  إقرَ ب    ذلكتُ يثبُ و ): قال المؤلف
ا
ِ عَ  أو بشهادة   ،رة

 )دلير 

ي أثبتنا بها العمل بالإقرار 
 .عدلير  مرة واحدة، وبشهادة  للأدلة المتقدمة الت 

بْ ): قال المؤلف
ُ
  ؛وإذا لم يَت

ُ
  لْ قبَ لم ت

َ
 ش

ُ
 هادت
ُ
 أبَ  ه

 
 )دا

ي القاذف إذا قذف أحد المسلمير  ثم لم يتب من ذلك 
 بَ ويعت ،لا تقبل شهادتهويصلح يعت 

، و 
 
  ؛حت  يتوب لا تقبل شهادتهالفاسق فاسقا

َ
هَاد

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
بَل
ْ
ق
َ
 ت
َ
 لقوله تعالى: }وَلا

َ
ك ئ 

َ
وْل
ُ
 وَأ
 
بَدا
َ
 أ
ا
ة

 
َّ
ن إ 
َ
حُوا ف

َ
صْل

َ
 وَأ

َ
ك ل 

َ
ن بَعْد  ذ ابُوا م 

َ
ينَ ت ذ 

َّ
 ال
َّ
لا  * إ 

َ
ون

ُ
ق اس 

َ
ف
ْ
مُ ال

ُ
يمٌ { اه ح 

ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
َ غ

َّ
 [4/5النور/ ]للَّ

ي هذه الآية رتب الله
  عل القذف ثلاثة أمور: ف 

 الأول: الجلد. 

: عدم قبول الشهادة.  ي
 الثاب 

 الثالث: الفسق. 
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ابُوا{ ]النور: 
َ
ينَ ت ذ 

َّ
 ال
َّ
لا ي والثالث5ثم قال: }إ 

بل شهادته ، فتق[ هذا الاستثناء يرفع الحكم الثاب 

 بالتوبة. 
ا
 ويصبر عدلا

 بَ  اءَ إن جَ ف  ): قال المؤلف رحمه الله
َ
  عد

َ
  ة  عأربَ ب   ذف  الق

ُ
 عَ  قطَ سَ  ؛ودٍ هُ ش

ُ
 الحَ  نه

ُّ
  ،د

َ
 وه
َ
 ذا إذا ك

َ
 قرَّ أ

ناقذوفُ المَ   ) بالزِّ

 فيما ادعاه وذلك لأنه يثبت صدقه
 
 فيسقط عنه الحد.  شَعا

 يسقط عنه الحد 
 
ي بأربعة شهودبأحد أمرين:  إذا قذف مسلما

وهو القدر الواجب  الأول أن يأب 

ي إقامة حد الزنا. 
 من الشهود ف 

ي و 
فالثاب  ف بأنه زنا  المقذوف أن يعب  ي بالزنا، يعب   . الذي رُم 

 ثمانير  جلدة 
َّ
 .بذلك يسقط عن القاذف الحد وإلا حُد

ي م
  استحق راميه الحد إذا لم يقم البينة؟ ن هو المحصن الذي إذا رُمي بالزنا بق 

  . عاقل البالغ الحر العفيف من الزنا هو المسلم ال

 بالزنا لا يحد 
 
 ؛ لأن الآية فمن رم كافرا

ُ
ينَ وكذلك الحديث، قال تعالى:  ،يدت بالإيمانق ذ 

َّ
 ال
َّ
ن }إ 

ت  
َ
لا اف 

َ
غ
ْ
ات  ال

َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
ات  يَرْمُون

َ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
يمٌ{ ]النور:  ال ابٌ عَظ 

َ
هُمْ عَذ

َ
رَة  وَل يَا وَالآخ 

ْ
ن
ُّ
ي الد  

وا ف 
ُ
ن ع 
ُ
[، 23ل

ي الحديث المتقدم:  وقال النتَي 
فُ »ف 

ْ
ذ
َ
ات   وَق

َ
ات  المُحْصَن

َ
ن م 
ْ
ت  المُؤ

َ
لا اف 

َ
 (1)«الغ

ي حقيقة 
؛ لأن الآية والحديث مقيدان برمي المحصنة ؛ذلك عليهالثابت والزاب 

ّ
 مَنْ قذفه لا يُحَد

 . الغافلة، وهي العفيفة الغافلة عن الزنا 

ر لأن مثله لا يدنسه الزن وكذلك لا حد عل من رم المجنون بالزنا؛ ا ولا يلحقه عاره، فلا صر 

 . عليه

؛ ، ولا يتصور الناس منه غلا يجامع؛  لأن مثله والصغبر
 
 ومن لا يجامع مثله لا يلحقه العار أبدا

 
البا

 . يدنسه القذف، حت  لو ثبت أنه زنا، والإجماع حاصل فيهالزنا، ولأن من كان بهذه السن فإنه لا 

ي الآية؛ للإجماع عل والعبد  
ي الشَع فلا يدخل ف 

 . ذلك، وقال البعض: لا يقال له محصن ف 

ي بداية المجتهد  رشد  قال ابن
وأما المقذوف؛ فاتفقوا عل أن من شَطه أن يجتمع فيه  »: ف 

: البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا. فإن انخرم  خمسة أوصاف، وهي

 «.من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد
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 عل الرمي بالزنا.  والقذف يكون بلفظ يدل لغة أو عرفا

 عل الرمي بالزب  صريــــح ذي يوجب الحد يكون بلفظٍ القذف ال 
 
ويظهر من  ،يدل لغة أو عرفا

ي ل-قرائن الأحوال أن المتكلم لم يُرد إلا ذلك 
ولم يأت   -م يرد إلا قذف الآخر ورميه بالزنايعت 

 بتأويلٍ مقبولٍ يصح حمل الكلام عليه. 

من كلامه إلا أنه ولكن لا يُفهم  ،هفلم يأت  بتأويل وتفسبر صحيح لكلامه حت  يُحمل الكلام علي

 . رم أخاه بالزنا 

 بلفظٍ يحتمل الرمي بالزنا وكذلك 
  إذا أب 

 
 صريحا

 
ف بأنه قصد الرمي بالزنا؛ و ، ليس لفظا

لكنه اعب 

ي هذه الحالةف
 .يجب عليه الحد ف 
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 حَ  ابُ بَ 
ِّ
ْ  د

ُّ
 ب  الشَ

 . مر أي شَب الخ

 تقدم حكمه.  ،وشَب الخمر محرم بالاتفاق

ِ مَ ): قال رحمه الله
َ

 سك  مُ  بَ ن شَ
 
 مُ  -را

َّ
 مُ كل

 
 فا

 
د عل ما يَ  -ختارا  مَّ إ ،الإمامُ  راهُ جُل 

َ
 جَ  عير َ ربَ ا أ

ا
  لدة

َ
 قلَّ أو أ

 
َ
َ أو أ  ولو ب   ،كبر

ِّ
 )عال  الن

 يُسكر، والشَاب المسكر تقدم: ما أذهب 
 
: أي من شَب شَابا

 
 العقل. من شَب مسكرا

 عنه القلم
ٌ
: فغبر المكلف مرفوع

 
فا
َّ
 .وكان الشارب مكل

ي الشَع
: فالمكره معذورٌ ف 

 
 .وكان مختارا

ي الصحيحير  من حديث أنس أن النتَي  ، دليله: جُلد الحد 
ي  صل الله عليه وسلمجاء ف 

جلد ف 

الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر  أربعير  
(1) . 

ي 
   عليه وسلمصل اللهأن النتَي مسلم  روايةوف 

ُ
ي برجلٍ شَب الخمر أ
فجلده بجريدتير  نحو  ،ب 

 ، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود أربعير 

 . (2)ثمانون. فأمر به عمر

ي صحيح البخاري 
ي رواية ف 

 . (3)وفسقوا جلد ثمانير   عتوا حت  إذا  ،أن عمر جلد أربعير   : وف 

ي تجاوزو  
ةيعت  ب ثمانير   ؛ا الحد وصاروا يشَبونه بكبر  .صار يض 

: أصل حد الخمر أربعون .  ،قال الشافعي
 
 انتهوما زاده عمر عل الأربعير  كان تعزيرا

 .أغصان النخل : وأما الجريد فهي  

ي الله عنه فله ذ
 بعمر رض 

 
 تأسيا

 
، فإذا رأى الإمام أن يزيد تعزيرا لك. فحد شارب الخمر أربعير 

ي نسميها اليوم بالشباشب والسبابيطوالنعال معرو 
 .. فة هي الت 

ي ويَ ): قال المؤلف رحمه الله  
  ،ةرَّ مَ  هُ قرارُ  إ  كق 

َ
 أو ش

ُ
 عَ  هادة

َ
ِ دل

ي ولو عَ  ،ير 
 )ءل الق َ

ي إقرار الشارب عل نفسه
 . تقدمت أدلة ذلك، كي يقام عليه الحد   مرة أو شهادة عدلير   يكق 

ءقوله: و  ي
يتقيأ منها، تقيأ:  أو  أنهم رأوه يشَب الخمر،عل  الشهود تقبل شهادة أي  ولو عل الق 

ي بطنه من خمر، إذا شهدوا عل هذا أوعل هذا 
تعتبَ شهادتهم ويقام عليه الحد  ؛أخرج ما ف 

 بذلك. 
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ي الله عنهم أقاموا الحد عل الوليد بن عقبة لما شهد عليه  
ي الأحاديث أن الصحابة رض 

لما ورد ف 

 . (1)حت  شَبــها ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ ها، والآخر أنه تقيأها أنه شَبــشهد عل رجلان، أحدهما 

 .أخرجه مسلم

 وَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 ق
ُ
 تل
ُ
ي الرَّ  ه

 نسو مَ  عة  اب  ف 
ٌ
 )خ

ي يشَب فيأي قتل شارب ال
ي المرة الرابعة الت 

ي به جُل  خمر ف 
د، ها الخمر، إذا شَب المرة الأولى وأب 

 . لثالثة جلد وإذا شَب الثانية جلد، وإذا شَب ا

ي المرة إذا شَب أما و  
ي ذلك حديث عن النتَي فقد  ؛الرابعةف 

أنه  صل الله عليه وسلمجاء ف 

إذا شَبوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شَبوا فاجلدوهم، ثم إن شَبوا فاجلدوهم، ثم إن شَبوا »قال: 

مأخرجه  (2) «فاقتلوهم ؤلف منسوخ، هو عل ما ذهب إليه المإن صح الحديث فذي أبوداود والب 

ي الرابعة فجلده ورفع القتل استدل عل نسخه بحديث قبيصة بن ذؤيب وفيه: 
ي به ف 

. (3) ثم أب 

 ضعيف.  أي نسخ القتل، لكن حديث قبيصة

ي الرابعة والخامسة والسادسة وهكذا والصحيح أنه 
صح حديث القتل فهو  إنف ،يُجلد ف 

ي صحيحه عَنْ عُمَرَ بْنِ  هأخرجمعارض بما 
ِّ البخاري ف  ي تَ 

َّ
 عَهْد  الن

َ
 عَل

ا
 رَجُلا

َّ
ن
َ
، أ اب 

طَّ
َ
   الخ

َ
ان
َ
ك

  
َّ
 رَسُولَ اللَّ

ُ
ك ح 

ْ
 يُض

َ
ان
َ
ا، وَك مَارا بُ ح 

َّ
ق
َ
 يُل
َ
ان
َ
، وَك  

َّ
 اللَّ

َ
 عَبْد

ُ
ُّ اسْمُه ي تَ 

َّ
 الن

َ
ان
َ
ي  ، وَك  

هُ ف 
َ
د
َ
 جَل

ْ
د
َ
ق

الَ رَجُلٌ 
َ
ق
َ
، ف

َ
د جُل 

َ
ه  ف مَرَ ب 

َ
أ
َ
ا ف ه  يَوْما  ب 

َ
ي  
ب 
ُ
أ
َ
، ف اب 

َ ؟ الشََّ ه   ب 
ب َ
ْ
َ مَا يُؤ

َ بر
ْ
ك
َ
، مَا أ

ُ
ه
ْ
هُمَّ العَن

َّ
: الل وْم 

َ
نَ الق  م 

مَ: 
َّ
يْه  وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل ي تَ 

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
 »ف

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َّ
بُّ اللَّ  يُح 

ُ
ه
َّ
ن مْتُ إ    مَا عَل 

َّ
وَاللَّ

َ
وهُ، ف

ُ
عَن
ْ
ل
َ
 ت
َ
. هذا (4)«لا

 من شَبــها إلا أنه 
 
ا  لم يقتله. مع أنه كان مكبر

ي السلف لم وذ 
ي علله أن حديث القتل لم يأخذ به أحد من أهل العلم، يعت 

مذي ف   يعملوا كر الب 

 والله أعلم  . به

 

 

 

 

                                                           

 (.1707مسلم ) (1)
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َ
 صلٌ ف

( 
َّ
ي المَ  عزيرُ والت

ي ف    - عاض 
ُ
ي لا ت

 حَ  بُ وج  الت 
ّ
 د
 
  -ا

َ
  ،بٍ حبس  أو صر َ ب   ؛ابتٌ ث

َ
 جَ لا يُ و  ،ا مَ ه  حوِ أو ن

ُ
 عَ  اوز

َ
 شَ
َ
 ة

 
َ
 (طٍ واسْ أ

 .
 
ي لا توجب حدا

ي المعاضي الت 
ي بهذا الكلام أن التعزير يكون ف 

 يعت 

 . ي ليس فيها حد شَعي
، ويكون التعزير عل المعاضي الت 

 
 قلنا التعزير هو عقوبة غبر مقدرة شَعا

ي 
: كالزنا  المعاضي الت  ، وغبر  ،والشقة ، وشَب الخمر،فيها حد شَعي ها من هذه فيها حد شَعي

ي 
 . فيها التعزير لا حد فيها؛ المعاضي الت 

ب الزيادة عل عشَة  ي حال الض 
ب والهجر وغبر ذلك، ولا يجوز ف  ويكون التعزير بالحبس والض 

ي حد من حدود  لا »: صل الله عليه وسلم ؛  لقول النتَي أسواط
يُجلد فوق عشَة أسواطٍ إلا ف 

 . (1) «الله

ي تو واختل ،والمسألة محل نزاع
ما ذكره المؤلف رحمه الله. وأخرج  جيه الحديث، لكن ظاهرهفوا ف 

ه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده   صل الله عليه وسلمأن النتَي  : أبو داود وغبر
ا
حبس رجلا

 وليلة
 
ي تهمة يوما

 .هذا يدل عل التعزير بالحبس، الأول دل عل التعزير بالجلد ،( 2)ف 

، كما فعله  ي
ث صل الله عليه وسلمالنتَي ومن التعزير التعزير بالنق 

َّ
 .( 3)بالرجل المخن

 .(4)وصاحبيه بن مالكبكعب  صل الله عليه وسلمومنها: الهجر كما فعله النتَي 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1708(، ومسلم )6850أخرجه البخاري ) (1)
 (.4875(، والنسائي )1417(، والترمذي )3630(، وأبو داود )20019أخرجه أحمد ) (2)
 .(6834أخرجه البخاري ) (3)
 (.2769(، ومسلم )4418أخرجه البخاري ) (4)
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 اب حَ بَ 
ِّ
 ارب  حَ المُ  د

 عل الشوكة مع البعد عن مسافة  ،المحارب: هو الذي يبَز لأخذ مالٍ أو لإرهابٍ مكابرة
 
اعتمادا

 الغوث. 

لحرابة فاتفقوا عل أنها إشهار السلاح، وقطع السبيل خارج المض. واختلفوا فأما اقال ابن رشد: 

  فيمن حارب داخل المض...انته

 عل  ،هموترهيب همبتخويف ال، يخرج يريد أن يسيطر عل مال الناسيبَز لأخذ م
 
مكابرة اعتمادا

ي يخرج لأخذ المال من الناس بالقوةالقوة، مع البعد عن مسافة الغوث: 
ي مكان بعيد  يعت 

ف 

 . بحيث لا يستطيع أحد أن يساعد من يريد أخذ ماله

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 وهو أ

ُ
  ذكورة  المَ  الأنواعِ  حد

َ
ي القرآن الكريم: الق

  ،لبُ أو الصَّ  ،تلُ ف 
َ
 طعُ أو ق

  ،لافٍ ن خ  م   والرجل   اليد  
َّ
ُ أو الن ي  
 صَ  منها ما رأى فيه   الإمامُ  فعلُ يَ  ،الأرضِ  نَ م   ق 

 
 مَ  كلِّ ل ؛لاحا

َ
 طعَ ن ق

ي الم  طَ 
 ولو ف 

 
  ،ضِ ريقا

َ
ي الأرضِ عَ قد سَ  إذا كان

   ف 
َ
 سَ ف

 
  ،ادا

َ
  ابَ فإن ت

َ
  بلَ ق

ُ
نه عَ  قطَ سَ  ؛عليه   درة  الق

 
َ
 )ذلك

ي  أصل حد الحَرَابَة قول الله  
 ف 
َ
 وَيَسْعَوْن

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ّ
 اللَّ

َ
ينَ يُحَارِبُون ذ 

َّ
مَا جَزَاء ال

َّ
ن تبارك وتعالى: } إ 

سَ 
َ
رْضِ ف

َ
 الأ

َ
رْضِ ذ

َ
نَ الأ  م 

ْ
وْا
َ
وْ يُنف

َ
لافٍ أ نْ خ 

هُم مِّ
ُ
رْجُل

َ
مْ وَأ يه  يْد 

َ
عَ أ طَّ

َ
ق
ُ
وْ ت
َ
 أ
ْ
بُوا
َّ
وْ يُصَل

َ
 أ
ْ
وا
ُ
ل
َّ
ت
َ
ن يُق

َ
 أ
 
 ادا

َ
ك ل 

يمٌ {  ابٌ عَظ 
َ
رَة  عَذ ي الآخ   

هُمْ ف 
َ
يَا وَل

ْ
ن
ُّ
ي الد  

زْيٌ ف  هُمْ خ 
َ
قطع و  ،الصلبو  ،القتلفذكر: [. 33المائدة/ ]ل

ي من خلاف، و الأيدي والأرجل 
 . النق 

ي ذكرها الله  
ي حد المحارب تباركهذه الت 

وظاهر الآية أن الإمام مخبر بير  تلك  ،وتعالى ف 

.  (أو)لأنها جاءت بلفظ  ؛العقوبات  إذا قلنا بأنها للتخيبر

ي أن ،قطع اليد والرجل من خلاف 
، وإذا قطعت اليد تقطع اليد اليمت  والرجل اليشى يعت 

، هذا معت  اليشى تقطع الرجل ا   (. من خلاف) ليمت 

 نحوها حت  يموت. و  جذع أو خشبةهو التعليق عل  والصلب

ي 
 وطردهم. ، تغريبهم عن وطنهم: والنق 

ي آخر الآية: }  ؛ لقول الله تبارك وتعالىسقط عنه الحد  ،فإذا تاب قبل القدرة عليه
 ف 

َّ
ينَ  إلا ذ 

َّ
ال

مْ  يْه 
َ
 عَل

ْ
رُوا د 

ْ
ق
َ
ن ت

َ
بْل  أ

َ
ن ق  م 

ْ
ابُوا

َ
 ،ومنع إقامة الحد التوبة  لقبولاستثناء يوجد  [،34المائدة/ ]{ ت

 .لا يقام عليه الحد؛ عليه المحارب قبل القدرة ، فإذا تابقبل القدرة عليهوهو 
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  ستحقُّ مَنْ يَ  بابُ 
َ
 حَ  تلَ الق

ّ
 د
 
 ا

 . من يستحق أن يقتل عقوبة له

، ): قال ُّ ي نُ،هو: الحَربَ  اه 
َ
احرُ، والك ، والسَّ

ُّ
د
َ
أو  أو للكتاب   أو للإسلام   ه  ول  سُ رَ أو ل   لله   ابُّ والسَّ  والمُرت

  نُ اع  والطَّ  ،للسنة  
ِّ
ي الد

،ينِ ف 
 
قا
َ
ُّ مُطل ي وط 

ُّ
ي المُحصَنُ، والل  

اب  م، والزَّ ه  ابَت 
َ
ت  است 

َ
يقُ؛ بَعد ند 

 ، والزِّ

 )بُ حارِ والمُ 

 
ّ
 هؤلاءالذين يستحقون القتل حد
 
 ا

 .هو الكافر الذي ليس بينه وبير  المسلمير  عهد ولا أمان ولا هو من أهل الذمة ل الحربَي الأو 

، ولا هو من أهل الذمة
 
 ولا معاهدا

 
 .هذا هو المحارب، ليس مستأمنا

ي قتل هؤلاء؛ لأمر 
 يكون  ولا خلاف ف 

 
ي عدة مواضع من كتابه، ولكن طبعا

الله بقتل المشَكير  ف 

 وبالضوابط الشَعية.  مفاسد ذلك بالنظر إلى المصالح وال

: المرتد ي
من »: صل الله عليه وسلم لقول النتَي  ؛الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر  وهو  الثاب 

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى »: صل الله عليه وسلموكذلك قوله  . (1) «بدل دينه فاقتلوه

 بله عند البخاري. هذا الحديث متفق عليه، والذي ق (2) «ثلاث: ومنها كفرٌ بعد إيمان

ة منها: ما ذكره المؤلف رحمه الله  .وأسباب الردة كثبر

ي القلوب والأبدان  : السحر، والسحر ب عملوهو الذي يالثالث: الساحر 
عزائم ورف  وعقد تؤثر ف 

. فيمرض ويقتل وي ق بير  الزوجير   فرِّ

 من الكفر ففاعله مرتد. والساحر يُ 
 
 قتل لكون عمل السحر نوعا

ه، وقال جندبصح عن غبر 
ُ
ل
ْ
بة بالسيف واحد من الصحابة قت وجندب  (3): حد الساحر صر 

 . صل الله عليه وسلمهذا أحد صحابة رسول الله 

مذي  : والعمل عل هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النتَي بعد ذكر حديث جندبقال الب 

: إن هم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي ما يقتل الساحر إذا صل الله عليه وسلم، وغبر

 .
ا
 دون الكفر فلم نر عليه قتلا

ا
ي سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا

 كان يعمل ف 

 مرتد و  الرابع: الكاهن
 
لأن دعوى معرفة الغيب كفر.  ؛هو الذي يدعي معرفة الغيب، وهذا أيضا

ل لا قال الله تبارك وتعا
ُ
رْضِ لى: } ق

َ ْ
مَاوَات  وَالأ ي السَّ  

مُ مَن ف 
َ
ُ {  يَعْل

َّ
 اللَّ

َّ
لا يْبَ إ 

َ
غ
ْ
[، 65النمل/ ] ال

قه بما يقول فقد كفر بما أنزل »: صل الله عليه وسلموقال النتَي 
َّ
 فصد

 
 أو عرافا

 
من أب  كاهنا

                                                           

 (.6922أخرجه البخاري ) (1)
 (.1676(، ومسلم )6878أخرجه البخاري ) (2)
 .(، مرفوعاً وصحح وقفه1460أخرجه الترمذي ) (3)
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ق أوْلى (1) «عل محمد
َّ
ق، والمصد

ِّ
 .هذا المصد

ي الدين:  الخامس: 
  والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن ف 

  داخلونء كلهم هؤلا 
ُ
نت
ُ
ه  ك ه  وَرَسُول    وَآيَات 

ّ
ب اللَّ

َ
لْ أ

ُ
ي قول الله تبارك وتعالى: } ق

 ف 
َ
 * لا

َ
هْزِءُون

َ
سْت
َ
مْ ت

مْ { 
ُ
ك يمَان   إ 

َ
م بَعْد

ُ
رْت
َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
 ق
ْ
رُوا ذ 

َ
عْت
َ
 . [65/66التوبة/ ]ت

ي الدين، -القرآن-و للإسلام أو للكتاب ه أفالساب لله أو لرسول
هذا يعتبَ   أو للسنة والطاعن ف 

 عن دين الله تبارك وتعالى
 
 مرتدا

 
وليس عل أي أحد من الناس  عل الحاكم قتله، ويجب ،كافرا

ركت لكل أحد لد ؛لأنا ذكرنا من البداية أن الحدود الشَعية إنما يقيمها الحكام فقط
ُ
ت لأنها لو ت بَّ

. ولكذب الناس عل بعضهم البعض ليقتل بع ،الفوض  والخلافات بير  الناس
 
 ضهم بعضا

 حاكم. فمثل هذا لا يكون إلا لل

ي أنه كفرٌ مخرج من ملة الإسلام صل الله عليه وسلموسب الله وسب رسوله 
، هذا لا شك ف 

رَ ساب الله أو أمرٌ مجمع عليه لا خلاف فيه أ
َ
لبتة، وقد حصلت زلة من بعض أهل العلم وعذ

بية، هذه زلة  صل الله عليه وسلمساب رسوله  ينطبق عليه  ،وغلطة من عالم جليلبسوء الب 

صاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله إذا اجتهد الحاكم فأ»: صل الله عليه وسلم قول النتَي 

 . (2) «أجر

بية ليست من موانع التكفبر عند  الزلة؛ لكن لا يجوز لأحد أن يتابعه عل هذه  لأن سوء الب 

 رمي هذا الإرجاء، لة لا علاقة لها بمسألة وهذه الز  ،علماء الإسلام
 
 وكذبا

 
 يحاول البعض تلبيسا

الشيخ بالإرجاء تحت هذه الذريعة، هناك فرق بير  أن يقول الشخص: سب الله وسب رسوله 

ي القلب، وبير  أن يقول بأنه كفر ولكن فاعله يعذر بسوء 
ليس بكفر وإنما يدل عل الكفر الذي ف 

بية.   الب 

، ذاك الذي يقول بأن سب    صل الله عليه وسلمالله وسب رسوله  بينهما فرق كببر
 
لا يعتبَ كفرا

، فهذا وإنما هو دليلٌ عل الكفر، هذا   الذي تقوله المرجئة. مرجَ 

ر  عمللا يقولون بأن ال الأعمالالمرجئة عندما يقولون بكفر 
ِّ
لأن عندهم الإيمان  ؛نفسه مكف

بناءا عل ذلك فلا تكون و  ،اعتقاد فقط أو اعتقاد وقول، الأعمال عندهم ليست من الإيمان

،الأعمال  
 
ي الكتاب كفرا

رون بالأعمال ولكن يقولون: العمل الذي ثبت بأنه كفر ف 
ِّ
 فلذلك لا يُكف

ي القلب
 . من كفر  والسنة هو دليل عل ما ف 

                                                           

 (.639(، وابن ماجه )135(، والترمذي )3904(، وأبو داود )9290أخرجه أحمد ) (1)
 تقدم تخريجه. (2)
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ء آخر تماما بية شَي ء ومسألة العذر بسوء الب   . فمسألة الإرجاء شَي

بية قولٌ خطأ، والذي يدل عل أنه خطأ ، القول بالعذر بسوء الباطل لكن هو قولٌ خطأ  : أمرانب 

؛   علأنه لم يدل دليل من الكتاب والسنة  الأول:  بية عذر يمنع التكفبر كالجهل أن سوء الب 

ها و  طأ الخوالنسيان و   . مما ثبت بالأدلة الشَعيةغبر

ي 
 من موانع ا أنه : الأمر الثاب 

 
بية ليست مانعا ي السنة ما يدل عل أن سوء الب 

، قال ورد ف  لتكفبر

كل مولود يولد عل الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو »: صل الله عليه وسلمالنتَي 

 . (1)«ينضانه

فلم يكن هذا له عذر بعدما بلغ؛ والذي أفسد فطرته أبوه وأمه،  ،عل الفطرة فهذا المولود ولد 

بية تنض أو تهود   له عللم يعن بعد أن بلغ وبلغته الرسالة ولك ،بسوء الب 
 
بية عذرا ا م د سوء الب 

 . وقع فيه؛ لأن الرسالة وصلته ولم يبال بها 

ن سب الله وسب وهو يعلم أ ،كذلك ساب الله وساب رسوله بما أنه قد قامت عليه الحجة  

 صل الله عليه وسلموفيه استخفاف واستهتار برب العالمير  وبرسوله  ،محرم رسوله غبر جائز 

يكفر ويخرج من ملة  صل الله عليه وسلمالله أو يسب رسول الله  مجرد أن يسبفلا عذر له، ف

 للفعلالإ 
 
 قاصدا

 
 مختارا

ا
 عاقلا

 
 . سلام، إذا كان مكلفا

نا  ي الخطأ الذي وقع فيه غبر
 .لزم التنبيه حت  لا نقع ف 

ي الباطن ولكن لا يقت ،هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر  السادس: الزنديقثم 
ل وهذا كافرٌ ف 

ي زمنه صل الله عليه وسلملأن النتَي  ؛يظهر كفره حت  
، لم يكن يقتل المنافقير  الذين كانوا ف 

 خلافه. حت  يظهر  ،فهو زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام ولكنه يعامَل عل ما يُظهر 

 بعد استتابتهم: قال المؤلف

عرض عليهم التوبة
ُ
 ا. فإن تابوا فلا يُقتلون وإلا قتلو  ،أي لا يقتلون حت  ت

ستحب
ُ
المؤلف استدل ، وهذه المسألة محل خلافٍ بير  أهل العلم، هل تجب الاستتابة أم ت

 .عليها بحديث ضعيف لا يصح

 : ي
ي المغت 

ي المرتد –لا يقتل قال ابن قدامة ف 
، هذا قول أكبر أهل العلم؛  -يعت 

 
حت  يستتاب ثلاثا

، ومالك، والثوري، والأوزاعي  ، وعطاء، والنخعي ، وإسحاق، وأصحاب الرأي. منهم عمر، وعلي

. وروي عن أحمد رواية أخرى، أنه لا تجب استتابته، لكن تستحب.  وهو أحد قولىي الشافعي

، ي للشافعي
، وطاوس. انته ثم ذكر أدلة الطرفير   وهذا القول الثاب   . وهو قول عبيد بن عمبر

                                                           

 (.2658(، ومسلم )1359أخرجه البخاري ) (1)
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ي المحصن
دم أنه يرجم والسابع: الزاب 

َ
ق
َ
 .وهذا ت

 .أنه يقتل كذلك تقدم  والثامن: اللوطي 

 . تقدم القول فيه والمحارب
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 صاصِ الق   كتابُ 

عتهالقصاص لغة ع الأثر. يقال: قصصت الأثر أي تتبَّ  .: تتبُّ

: أن يُ 
 
 واصطلاحا

َ
ي عل الجَ  عَ وق  

 . ت َ ما جَ  ثلُ  م  اب 

، هو الذي فعل الج   ي
 له عل القتل، هذا معت  كقتل القاتل، القاتل هو الجاب 

 
ناية. وقتله عقابا

 . القصاص

 
 
 .وجَرْح الجارح: كذلك إذا جرح شخصٌ آخر بغبر حق يُجرح قصاصا

 .
 
طْعِ القاطع: بأن يقطع شخصٌ يد شخص تقطع يده قصاصا

َ
 وق

 عل المُ  جبُ يَ ): قال المؤلف رحمه الله
َّ
 ذلك الوَ  اختارَ  إن   ،امد  العَ  ختارِ المُ  ف  كل

ُ
  ؛رثة

َّ
 وإلا
َ
  ف
َ
م هُ ل

  لبُ طَ 
ِّ
 )ة  يالد

ي و  ؛ لقول الله تباركواجب دمبالمعت  المتقالقصاص   
صَاصُ ف  ق 

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
بَ عَل ت 

ُ
 { تعالى: } ك

َ
ل
ْ
ت
َ
ق
ْ
 ال

ْ 178البقرة/ ] ي ولى 
ُ
 أ
ْ
 يَا
ٌ
صَاصِ حَيَاة ق 

ْ
ي ال  
مْ ف 
ُ
ك
َ
بَاب  { [، وقوله: } وَل

ْ
ل
َ
معت  هذه [، 179قرة/ الب] الأ

ل، امتنعوا عن ال ت 
ُ
لَ ق

َ
ت
َ
ي ذل ،قتلالآية أن الناس إذا علموا أن الشخص منهم إذا ق

ك فيكون ف 

ي القتل إذا علم أنلمن أراد قتلهوبقاء  لمن هم بالقتل،، بقاء للنفوسبقاءٌ 
ر ف 
َّ
يقتل س ه، لمن فك

حفظ بذلك نفسه و سيمتنع عن القتل ؛يوجد قصاص إذا قتل
ُ
 نفس ؛ فت

 
حفظ أيضا

ُ
من أراد ت

 قتله. 

 القتل بير  الناسدب فيهم الف ؛ولما منعت الكثبر من الدول اليوم هذا الحكم الشَعي  
ُ  . ساد وكبر

 قول النتَي  
 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا »: صل الله عليه وسلم ويدل عل وجوب القصاص أيضا

، والمارق من الدين التارك للجماعة ي
الشاهد:  (1)«بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاب 

 قوله: النفس بالنفس، فإذا قتل أحد يُقتل بمن قتله. 

ف، غبر البالغ  المكلفيجب عليه القصاص هو  والقاتل الذي
َّ
المختار، لرفع القلم عن غبر المكل

ي الحديث،   ؛هو الصغبر هذا مرفوع عنه القلم ذيال
رفع القلم عن الصغبر حت  »كما جاء ف 

ي نفس الحديث رُفع القلم عن المجنون (2)«يحتلم
. وكذلك العاقل، المجنون مرفوع عنه القلم، ف 

 حت  يقام عليه حد القصاصلا بف «حت  يفيق
 
 .د أن يكون القاتل مكلفا

 ولا يُقتص  : المختار و 
 
أخرج المكره، لكن هنا المكره فيه تفصيل فليس كل مكرهٍ يكون معذورا

 .منه

                                                           

 متفق عليه، تقدم. (1)
 تقدم تخريجه. (2)
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الخطأ، هذا ليس فيه أي الذي تعمد القتل وقصده، أخرج بذلك قتل شبه العمد وقتل  والعامد: 

ي إن شاء الله تفصيله. 
 قصاص وسيأب 

هم بالخيار بير  ، القصاص حق لورثة المقتول، حق الورثة هم الذين يستحقون دم القتيلو 

ل لهم قتيل -القصاص والدية، أي لهم أن يختاروا  ت 
ُ
ية الد أو يأخذوا  ،أن يقتلوا القاتل بير   -إذا ق

ي تفصيل هذا كله إن شاء اللهو ، بدل ذلك
 . سيأب 

  لقول الله 
ُ
يْك
َ
بَ عَل ت 

ُ
 تبارك وتعالى: } ك

َ نتر
ُ
عَبْد  وَالأ

ْ
ال  ب 

ُ
عَبْد

ْ
حُرِّ وَال

ْ
ال  ب 

حُرُّ
ْ
 ال

َ
ل
ْ
ت
َ
ق
ْ
ي ال  

صَاصُ ف  ق 
ْ
مُ ال

يفٌ مِّ  ف 
ْ
خ
َ
 ت
َ
ك ل 

َ
حْسَانٍ ذ إ  يْه  ب 

َ
ل اء إ 

َ
د
َ
مَعْرُوف  وَأ

ْ
ال  ب 

ٌ
بَاع

ِّ
ات
َ
ءٌ ف ْ ي

َ
يه  شَ خ 

َ
نْ أ  م 

ُ
ه
َ
َ ل ي  

مَنْ عُق 
َ
 ف

َ نتر
ُ
الأ مْ ب 

ُ
ك بِّ ن رَّ

 
َ
ى بَعْد

َ
د
َ
مَنِ اعْت

َ
 ف
ٌ
يمٌ { وَرَحْمَة ل 

َ
ابٌ أ

َ
 عَذ

ُ
ه
َ
ل
َ
 ف
َ
ك ل 

َ
مَنْ 178البقرة/ ] ذ

َ
[، الشاهد من الآية قوله: } ف

 
ْ
ال  ب 

ٌ
بَاع

ِّ
ات
َ
ءٌ ف ْ ي

َ
يه  شَ خ 

َ
نْ أ  م 

ُ
ه
َ
َ ل

ي  
 . مَعْرُوف  {عُق 

هُمَا: 
ْ
ُ عَن

َّ
َ اللَّ ي  

اس  رَض  يَ »قال ابْنَ عَبَّ
ِّ
مُ الد يه  نْ ف 

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
صَاصُ، وَل يلَ الق  ائ  شَْ ي إ   

ي بَت   
 ف 
َ
ان
َ
 ك

ُ
الَ «. ة

َ
ق
َ
ف

 
ُ
، وَالأ العَبْد   ب 

ُ
الحُرِّ وَالعَبْد  ب 

 الحُرُّ
َ

ل
ْ
ت
َ
ي الق  

صَاصُ ف  مُ الق 
ُ
يْك
َ
بَ عَل ت 

ُ
: }ك ة 

مَّ
ُ
ه  الأ هَذ   ل 

َ
عَالى

َ
ُ ت
َّ
، اللَّ

َ تر
ْ
ن
ُ
الأ  ب 

َ تر
ْ
ن

ءٌ{ ]البقرة:  ْ ي
َ

يه  شَ خ 
َ
نْ أ  م 

ُ
ه
َ
َ ل ي  

مَنْ عُق 
َ
ي العَ [ »178ف  

 ف 
َ
يَة
ِّ
بَلَ الد

ْ
 يَق

ْ
ن
َ
وُ أ

ْ
العَف

َ
. أخرجه «مْد  ف

 . (1)البخاري

ل له قتيلٌ »: صل الله عليه وسلموقال النتَي  ت 
ُ
وإما أن   فهو بخبر النظرين: إما أن يفدىمَنْ ق

 عطىأي ي إما أن يُفدىين أي يختار الأفضل له من أمرين: متفق عليه. فهو بخبر النظر  (2)«يقتل

 .أو يقتل القاتلالدية، 

لُ ) :قال المؤلف رحمه الله
َ
قت
ُ
 المَ  وت

ُ
 والعَ  ،والعكسُ  بالرجل   رأة

ُ
  ،رِّ الحُ ب   بد

َ
لا  ،سلم  مُ بال افرُ والك

  ،العكسُ 
َ
 والف

ُ
 )سُ لا العك بالأصل   رع

قتل به.  : تقتل المرأة بالرجل
ُ
 فت
ا
 إذا قتلت المرأة رجلا

 . إذا قتل الرجل امرأة يُقتل بها  ويُقتل الرجل بالمرأة: 

تل 
ُ
 أو امرأة ق

ا
ي ذلكما بالآخر، أحده فإذا كان القاتل رجلا

 الرجل والمرأة؛ لقول النتَي  لا فرق ف 
 بير 

ي تتساوى  (3)«المؤمنون تتكافأ دماؤهم»: صل الله عليه وسلم
ي القصاص والدية يعت 

 . ف 

ي النفس إن كان 
قال ابن المنذر: وأجمع عوامّ أهل العلم عل أن بير  الرجل والمرأة القصاص ف 

 
 
لف فيه عن ع ؛القتل عمدا

ُ
ء اخت  وروي عن الحسن.  ،لي وعطاء إلا شَي

                                                           

 .(4498أخرجه البخاري ) (1)
 (.1355(، ومسلم )6880أخرجه البخاري ) (2)
 (.2685(، وابن ماجه )2751(، وأبو داود )7012أخرجه أحمد ) (3)
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ي المسألة شبه إجماع. أي خلاف 
 نادر إذا صح عنهم، فق 

ي قول النتَي ثم قال رحمه الله: 
دليل عل  «المؤمنون تتكافأ دماؤهم»: صل الله عليه وسلمف 

ي حديث أنس بيان ذلك وإثبات القصاص 
ي النفس. وف 

إثبات القصاص بير  الرجال والنساء ف 

 من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة، ،أنسبينهما ثم ذكر حديث 
ا
عل حلية  وهو أن رجلا

 كما فعل بها.   وضع رأسه بير  حجرين ورضه حت  ماتبها،  صل الله عليه وسلمفقتله النتَي لها، 

( 1)متفق عليه  . 

 صحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم أن عل ال والحر بالعبد ،ويُقتل العبد بالحر 
َ
 تلالعبد إذا ق

تل به
ُ
 ق
 
 أيضا

 
تل، وإذا الحر قتل عبدا

ُ
 ق
 
المؤمنون »: صل الله عليه وسلم ؛ لعموم قول النتَي حرا

 . «تتكافأ دماؤهم

تل هذا بهذا  
ُ
 ق
 
 وكان الحر مؤمنا

 
هذا هو الصحيح من أقوال أهل والعكس، فإذا كان العبد مؤمنا

 . العلم

حُرُّ وبعض أهل العلم قال: لا يُقتل الحر بالعبد، واحتجوا بق
ْ
حُرِّ ب  ول الله تبارك وتعالى: } ال

ْ
ال

عَبْد  { 
ْ
ال  ب 

ُ
عَبْد

ْ
بدلالة هذه  وقالوا: إذا أخذتم هذا، [، لكن رد عليهم أهل العلم178البقرة/ ]وَال

 } 
َ نتر
ُ
الأ  ب 

َ نتر
ُ
: } وَالأ

 
 الذكر تقتلوا  [، فلا 178البقرة/ ]الآية فخذوا بقول الله تبارك وتعالى أيضا

! وأنتم ت فلا ، صل الله عليه وسلمبالأنتر كما دل عل ذلك حديث النتَي  ذكر قتلون البالأنتر

 . يصح الاستدلال بهذه الآية

تل بها. لمّا فاليهودي  ،لحديث أنس المتقدم ؛المسلم وأما الكافر فيُقتل بقتل
ُ
  قتل المسلمة ق

 لا يقتل به ولا يُقتل المسلم بالكافر: 
 
لا »: ل الله عليه وسلمص لقول النتَي  ؛المسلم إذا قتل كافرا

ي صحيحه، فدم المسلم  (2)«يقتل مسلمٌ بكافر
، دم من دم الكافر  أنفسأخرجه البخاري ف 

 الكافر لا يساوي دم المسلم. 

تل الفرع بالأصل: وأما 
َ
تل أباه أو جده، فالفرع هو الابن أو الحفيد، إذا ق

َ
 أي يُقتل الابن إذا ق

ل به.  ؛الأب أو الجد  الأصل: 
َ
 يُقت

تل  بالابن، لا يُقتل الأب أو الجد  : لعكسالا 
َ
  . لا يُقتل به ابنه أو حفيدهالأب إذا ق

 وكذلك الأم والجدة لا تقتل بقتلها لابنها أو حفيدها. 

                                                           

 (.1672(، ومسلم )6884أخرجه البخاري ) (1)
 .من حديث علي بن أبي طالب (، 6915أخرجه البخاري ) (2)
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أخرجه أحمد وابن   (1)«لا يُقتل الوالد بالولد»: صل الله عليه وسلماستدل المؤلف بقول النتَي 

هما والصحيح أن هذا الحديث ضعي   . ف لا يحتج بهماجه وغبر

ي فيبق  لنا وبما أن الحديث ضعيف 
وأنه يجب  ،ةفيها أن دماء المسلمير  متكافئ عموم الأدلة الت 

 القصاص من القاتل. 

 الأب بابنه ويُقتل الجد بحفيده. هذا هو الصح
 
يح فهذه الأدلة العامة تدل عل أنه يُقتل أيضا

ي المسألة
لون عليه حديث  ؛ف  ضعيف، والذي ذكرناه هو مذهب الإمام لأن الحديث الذي يعوِّ

 .مالك رحمه الله

 .
 
ي الرجل يقتل ابنه عامدا

ي الإشَاف: اختلف أهل العلم ف 
 قال ابن المنذر ف 

، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.   فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته، هذا قول الشافعي

 وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد. 

 ن عبد الحكم: يقتل به. وقال مالك، وابن نافع، واب 

 وبــهذا نقول؛ لظاهر الكتاب والسنة. 

 
ْ
ال  ب 

حُرُّ
ْ
 ال

َ
ل
ْ
ت
َ
ق
ْ
ي ال  
صَاصُ ف  ق 

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
بَ عَل ت 

ُ
{. فأما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل: }ك  حُرِّ

 «.المؤمنون تكافأ دماؤهم»والثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: 

 يوجب اس
 
 ثابتا

 
 تثناء الأب من جملة الآية. ولا نعلم خبَا

 غبر ثابتة. 
 
 . انته كلامه رحمه الله وقد روينا فيه أخبارا

  صاصُ الق   تُ ثبُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
ي الأ

  عضاء  ف 
َ
 )مكان  الإ   عَ مَ  ؛روحُ والجُ  ،ها حوِ ون

قطع يده
ُ
ي إذا قطع شخص يد شخص يُقتص منه فت

شَ سنه كذلك ت ،يعت 
َ
هذا  كش سنهوإذا ك

ي ا
 . لأعضاء ونحوها ف 

ي وجهه بموش أما 
  الجروح؛ فكأن يجرحه ف 

ا
ء  ،مثلا به عل رأسه بشَي مثل هذه الجروح ، أو يض 

صَاصٌ {  جُرُوحَ ق 
ْ
 القصاص} وَال

 
 . [45المائدة/ ]فيها أيضا

                                                           

 (8/372(، انظر البدر المنير)2662(، وابن ماجه )346أخرجه أحمد ) (1)
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جروح إذا جئت تقتص من الجارح ربما ال لكون بعض، مع الإمكانلأنه قال: والجروح  ؛إن أمكن 

فمثل هذا لا ، عن الحد المطلوب ساد العضو أو موت الشخص، فيخرجإفإلى القصاص أدى 

 يُقتص منه. 

ي الأعضاء و 
  الجروح قول اللهودليل القصاص ف 

َّ
 الن

َّ
ن
َ
يهَا أ مْ ف  يْه 

َ
ا عَل

َ
بْن
َ
ت
َ
سِ تعالى: } وَك

ْ
ف
َّ
الن سَ ب 

ْ
ف

نَّ  ن  وَالسِّ
ُ
ذ
ُ
الأ  ب 

َ
ن
ُ
ذ
ُ
نف  وَالأ

َ
الأ نفَ ب 

َ
ِ وَالأ

عَيرْ 
ْ
ال  ب 

عَيرْ َ
ْ
نِّ وَ ب  وَال صَاصٌ {السِّ جُرُوحَ ق 

ْ
هذه [، 45المائدة/ ]ال

ي أصول الفقه أن شَيعة مَن قبلنا 
ي أهل الكتاب إلا أن المعروف والمقرر ف 

 الآية وإن كانت نزلت ف 

 . شَيعة لنا ما لم تأت  شَيعتنا بما ينسخها 

ي السنة أن هذه شَيعة مَن قبلنا فالواجب عل 
ي الكتاب أو ف 

ي شَعنا ف 
 ؛ينا أن نعمل بها فإذا ثبت ف 

، ومثل هذه الآية قد دل الدليل الشَعي منسوخة إلا إن دل دليل شَعي عندنا عل أنها ليست لنا 

 عل 
 
 . أن حكمها لنا أيضا

ع كشت ثنية جارية بيِّ ي الصحيحير  من حديث أنس قال: إن الرُّ
ي الحديث ف 

 . فقد جاء ف 

الأسنان  ىفكشت أحد ،الأمامية الأسنان ىكشت سن جارية، الثنية أحد  الربيع هذه بنت

 . أي لبنت ثانية ،الأمامية لجارية أخرى

رسول الله  أي بكش ثنية الربيع، وقال . بالقصاص صل الله عليه وسلمفأمر رسول الله  قال: 

 . (1) «القصاص كتاب الله»: صل الله عليه وسلم

  إبراء  ب   سقطُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
  مُ لز ، ويَ رثة  الوَ  حد  أ

َ
  صيبُ ن

َ
  نَ م   رينَ الآخ

ِّ
 )ة  يالد

فهم الذين يرثون  ،لأن القصاص حق لجميع الورثة تنازل أحد الورثة عن حقه؛ب القصاص يسقط

ي دمه
 . ديته فهم أصحاب الحق ف 

ض ض، أي لا يتجزأ والقصاص لا يتبعَّ ل إلى الدية، الدية تتبعَّ  ، فإذا أسقط أحد الورثة حقه تحوَّ

فإذا أسقط  ،الأشخاص يعطى الآخر نصيبه منها، أما القصاص فلا يتجزأ  تتجزأ فإذا تنازل أحد 

فلا يُقتل القاتل، ولكن تبق  الدية يعطى كل واحد من الورثة  ،سقط القصاص ؛أحد الورثة حقه

 حقه. 

 ) :ثم قال
َ
ٌ صَ  يهمْ ف   فإذا كان   ؛غبر

َ
ي الق   ظرُ يُنت

 بُ  صاصِ ف 
ُ
 ل

ُ
 وغ
ُ
 )ه

ي الورثة
لم يكمل عقله فلا يستطيع أن  ،أقل من سن البلوغ سنه، صغبر  ؛أصحاب الدم : إذا كان ف 

ٌ  ،يختار بنفسه ي القصاص بلوغه ؛قال: فإذا كان فيهم صغبر
أي يُحبس القاتل إلى أن  ،يُنتظر ف 

                                                           

 (.1675(، ومسلم )4500أخرجه البخاري ) (1)
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هذا معت  كلامه  ؟أيريدون القتل أم يريدون الدية عند بلوغه، ثم يُنظر  ،يبلغ الصغبر من الورثة

، ولا اختيار له قبل . استدل أصحاب هذا القرحمه الله ول بأنه حق لجميع الورثة ومنهم الصغبر

ي المسألة نزاع. 
 البلوغ، فينتظر بلوغه. وف 

ر ما سَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
هد  ويــُ

ُ
ِّ المَ  نَ م   ببه ي  

 )ليه  عَ  جت 

ي ال ،القصاصالفعل الذي يؤدي إلى موت الميت أو تلف عضو ويوجب 
ذي يكون سببه المجت 

ي قتل نفسه أو إتلاف العضو،مقتول عليه، نفس الميت ال
ي عليه هو المتسبب ف 

وليس  أو المجت 

ي دية.  ،الفاعل، فإذا كان هو المتسبب فيسقط القصاص
ي قصاص ولا ف 

 لا يكون له حق لا ف 

 
 
ي الطريق بطريقة صحيحة، لست مشعا

ي شخص نفسه أمام سيارتك، وأنت تقودها ف 
كأن يلق 

 و 
 
، ؛ فيموت، مع أنك أنت الذي متيقظا ي ذلك وهو المخطى 

به بالسيارة؛ إلا أنه هو المتسبب ف  صر 

ء عليك.   ولست أنت فلا شَي

ي الصحيحير   هذا،يبيرِّ  لنا 
ي مثل هذه القضية، فقد جاء ف 

 عضَّ يد الحديث الذي ورد ف 
ا
أن رجلا

ي فم الآخر نزع يده بشدة المعضوض الذ-ع يده من فيهب   نارجل ف
العاضّ -فوقعت ثنيته -ي يده ف 

يعض أحدكم يد أخيه كما يعض  »فقال:  صل الله عليه وسلمفاختصموا إلى النتَي  -هوقعت سن

ي تريد أن تعض يده (1)«الفحل؟! لا دية لك
 ! ولا تريده أن يدافع عن نفسه؟ كذكر الحيوان  يعت 

 منك بسببك
 
ي ذلك ؟أن تأخذ دية تريد  ،وإذا دافع وأتلف عضوا

 . لأنك أنت المعتدي ؛لا حق لك ف 

 ): رحمه اللهقال المؤلف 
َ
 وإذا أ

َ
  قتلَ وَ  لٌ جُ رَ  مسك

َ
لَ  ؛رُ آخ ت 

ُ
  ق

َ
 مس  المُ  سَ حُب  وَ  اتلُ الق

ُ
 )ك

والآخر تمكن منه عندما أمسكه الأول  ليقتله الآخر، أحدهما أمسك بهاثنان جاءا إلى رجل، 

ي القتل، أحدهما بإمساكه، والآخر بقتله. فقتله، 
كا ف   فاشب 

 حبَس حت  الموت كما فعل. والماسك يُ  ،يقول المؤلف: القاتل يُقتل

 . بعض أهل العلم قال: لا؛ يُقتلان، الاثنان يقتلان؛ لأن القتل حصل منهما  

ل بما ذكره المؤلف رحمه اللهوالبعض   ضعيف، والأثر الوارد عن علي ، واستدلوا بحديث فصَّ

ي المعرفة
ي ف 

، بير  ضعفه البيهق 
 
ي ذلك ضعيف أيضا

 . ف 

 . شاء اللهالحق إن  لكن ما قاله المؤلف هو و 

ي الأم: 
 قط عل غبر قال الإمام الشافعي ف 

 
 من خلق الله تعالى يُقتدى به حد أحدا

 
ولم أجد أحدا

تل به القاتل، وعوقب الحابس، ولا 
ُ
 لرجل فقتله؛ ق

ا
 حبس رجلا

ا
فعل نفسه أو قوله، فلو أن رجلا

ي حكم الله تعالى إذا قتلتُ 
س، والحبس غبر القتل، أن أقتل الحابس بالحب ،بالقتل القاتلَ  يجوز ف 
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ي القتل{ 
ومن قتل هذا فقد أحال حكم الله عز وجل؛ لأن الله إذا قال }كتب عليكم القصاص ف 

.  [ فالقصاص أن يفعل بالمرء مثل ما فعل. 178]البقرة: 
 
 انته كلامه رحمه الله مختضا

ب به كل واحد منهما صر  ي قتله بأن يض 
اكهما ف  ؛ قاتلة ةوهذه الصورة تختلف عن صورة اشب 

 والله أعلم نقلوا إجماع الصحابة عل ذلك. عشَة يقتلون به،  وا ولو كان ،فيقتلان به

ي ) :قال المؤلف رحمه الله
 وف 

َ
  تل  ق

َ
  أ  طَ الخ

ِّ
 الد
ُ
  ية

َ
 والك
َّ
 ف

ُ
ي ن صَ أو م   ،مدٍ عَ ب   ا ليسَ مَ  وهوَ  ،ارة ي  أو مَ  تَ 

ُ
 ،ونٍ جن

 َ  صَ العَ  وهمُ  لة  اق  عل العَ  وهي
ُ
 )بة

ي قتل الخطأ الد
ية: القتل نوعان عند بعض أهل العلم، وثلاثة عند البعض الآخر، أي أن وف 

 قتل خطأ.  -2قتل عمد  -1العلماء اختلفوا فمنهم من يقسم القتل إلى نوعير  فقط: 

بْه عمد  -2عَمْد،  -1ثلاثة أنواع:  ومن العلماء من يقسم القتل إلى  .خطأ -3، ش 

. وهو أن يقصد قتل إنسان بما يُقص قتل العمد: 
 
 د به القتل غالبا

ي زيد لعمرو،  
،  وينوي زيد قتل عمرو يأب 

 
ء يقتل غالبا به بشَي ويقصده ويذهب إليه كي يقتله، ويض 

 صخرة و 
 
ا  كببر

 
 حجرا

ا
به بها، لا، يمسك مثلا ة ويض  به بها لا يمسك حض صغبر  ،عل رأسهيض 

 .
 
ة مثلها يقتل غالبا  فمثل هذه الصخرة الكببر

 ويطلقأو يأخذ مسدس
 
 . عل رأسه ا

 ويطعنه. 
 
 أو يأخذ سكينا

ي الغالب هي تقتل ومعروف 
فإذا قصد  عادة، أنها تقتل بير  الناسمثل هذه الآلات آلات قاتلة ف 

 إنسان
 
  ،ليقتله ا

 
به بما يقتل غالبا   ؛وصر 

 
 عمدا

ا
 . فهذا القتل يسمى قتلا

به بما لا يموت مثله من مثل ذلك  شبه العمد:  وأما قتل . وهو أن يقصد صر 
 
ب غالبا  الض 

 أو سوط، عصا رفيعة  
ا
ي بعصا مثلا

به به فيموت  خفيفةأن يأب   أو سوط ويض 
 
مثلها لا يقتل غالبا

وب، مثل هذا شبه عمد.   الشخص المض 

ب مقصود.  به، فالض   أن يقصد صر 

 قو 
ا
بة ي مفتول العضلات طويل عريض فبما لا يموت مثله: شخص مثلا هذا لا يموت من صر 

ة به بها  ،عادة عصا صغبر ة وصر  ، مسك عصا صغبر
 
ب غالبا لا يموت مثله من مثل ذلك الض 

ي الغالب أن مثل هذا الشخص مفتول العضلات قوي لا يموت من مثل هذه 
بتير  ثلاثة ف  صر 

بات  .يكون هذا شبه عمدفإذا مات  ،الض 
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دى فيه إن قتل الخطأ:   فب 
 
ا ه فأصابه، أو حفر بب  به، وإنما قصد غبر سان، أو وهو أن لا يقصد صر 

 . نصب شبكة حيث لا يجوز، فتعلق بها رجل ومات

ب    غبر قصد الض 
ا
ه فأصابه ،حاصل أصلا ب عل غزال ليصيده، وإنما قصد غبر ؛  كالذي يُصوُّ

 فتقتله
 
دى فيه إنسان أي ، أو فتصيب الطلقة شخصا  فب 

 
ا  ونحو ذلك.  ،وقع فيه إنسان حفر بب 

 عل
ا
 أو يصيد غزالا

 
ا ي رجل فقتلته،  رجل يريد أن يصيد طبر

الأرض فأطلق عل الغزال فجاءت ف 

بة فيه فهذا يعتبَ   إنما قصده الغزال، فإذا جاءت الض 
 
ب هذا الرجل نهائيا الآن هو لا يريد أن يض 

 قتل خطأ. 

 يحفر بب   
 
ي هذا البب  فيموت ا

ي إنسان مار فيقع ف 
ي مكان من أجل الماء، فيأب 

فهذا يكون قتل  ،ف 

 .خطأ

، هو يسبر ومن ذلك حوادث ال
 
ب الشخص مطلقا ، صاحب السيارة لا يقصد صر 

 
سيارات غالبا

ب أحد المارة فمات؛ فهذا قتل خطأ.  ي طريقه، فاصطدم بسيارة أخرى أو صر 
 ف 

 المؤلف و 
ّ
. منه أن يعَد

 
 غبر مكلف أو مجنونا

 
ا  كون القاتل صغبر

 
َ
ن
َ
د
ْ
ن يْه  ع 

َ
مَعُ عَل

َ
مُجْت

ْ
مْرُ ال

َ ْ
ي الموطأ: الأ

، قال الإمام مالك ف  بْيَان 
 بَيرْ َ الصِّ

َ
وَد
َ
 ق
َ
 لا
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ وَأا أ

ُ
ه
َ
 عَمْد

َّ
ن

مَ،
ُ
حُل
ْ
وا ال

ُ
غ
ُ
 وَيَبْل

ُ
ود
ُ
حُد

ْ
مُ ال يْه 

َ
بْ عَل ج 

َ
مْ ت

َ
، مَا ل

ٌ
طَأ

َ
 وَأ خ

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ل
َ
ك ، وَذل 

 
طَأ

َ
 خ
َّ
لا  إ 

ُ
ون

ُ
 يَك
َ
ِّ لا ي تَ 

لَ الصَّ
ْ
ت
َ
 ق
َّ
ن

ا
َ
، ك
 
طَأ

َ
 خ
 
 حُرّا

ا
 رَجُلا

َ
لا
َ
ت
َ
 ق
 
ا بر ب 

َ
 وَك
 
يّا . انتهصَب  يَة 

ِّ
صْفُ الد هُمَا ن 

ْ
ن دٍ م   وَاح 

لِّ
ُ
 ك

َ
 عَل

َ
 ن

 .الآن التفصيل، بعدما عرفنا قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ

ة أي غبر مؤجلة
َّ
، والدية تكون مغلظة حال ي

ي مال الجاب 
 .القتل العمد فيه القصاص أو الدية ف 

ي مال اف
ي تؤخذ ممن قتل، مغلظةعندنا قصاص أو دية، وإذا كانت الدية فتكون ف 

، يعت  ي
 : لجاب 

ة: أي غبر مؤجلة، مباشَة يدفعها
َّ
ي كيف تكون مغلظة وكيف تكون مخففة. حال

 .سيأب 

ي العمد فقط، شبه 
شبه العمد: فيه الدية مغلظة، إذن شبه العمد ليس فيه قصاص، القصاص ف 

ي مال عليه هو  ليستعل عاقلته،  ،العمد ليس فيه قصاص فيه الدية مغلظة
بل عل  ،هو  هف 

ي أقاربه من جهة الأب،هم عاقلته، و 
 . هؤلاء العاقلة العصبة، يعت 

  
 
فلا تكون  ،حت  تجتمع الدية ،كلٌ بقسطه  مؤخذ منه، الأغنياء منهم تهؤلاء يدفعونها جميعا

ي وحده
 . بل تكون عل العاقلة ،عل الجاب 

 . مغلظة وعل العاقلة 

 ثلاث سنوات.  علمؤجلة  
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لكن ثبت فيه أثر عن عمر بن  ؛صل الله عليه وسلمثبت فيه حديث عن النتَي ي لمهذا التأجيل 

لها إلى ثلاث سنوات ي الله عنه أنه أجَّ
ولا  ، ونقل البعض إجماع الصحابة عليه،الخطاب رض 

 .قصاص فيها

 

ي الديات
لكن  ؛الخطأ فيه الدية مخففة، الدية المخففة والدية المغلظة سنعرفها إن شاء الله ف 

ي أربعير  منها اوالدية المغلظة م ،ئة من الإبلاالدية المخففة م بشكل شيــــع: الآن 
ئة من الإبل ف 

ي أربعير  منها حوامل
 . أولادها، يعت 

ي وحده، عل العاقلة الذين هم 
 وليست عل الجاب 

 
الخطأ فيه الدية مخففة عل العاقلة أيضا

ي ثلاث سنير  ولا قصاص فيه. 
 العصبة، ف 

ي الديةالفرق بير  شبه العمف
 د والخطأ ف 

 .دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ مخففة

ي المسألة للحديث الذي ورد عند أبَي فالقتل عمد وشبه عمد وخطأ، 
هذا القول هو الصحيح ف 

ل »قال:  صل الله عليه وسلمداود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النتَي 
ْ
عَق

و الشيطان بير  الناس فتكون  ،ل صاحبهولا يُقت، د شبه العمد مغلظ مثل عقل العم  
وذلك أن يب 

ي غبر ضغينة ولا حمل سلاح
ي المقصود به الدية.  أخرجه أحمد وأبو داود،  (1)«دماء ف 

 العقل يعت 

ي صحته 
 . لكن هذا الحديث فيه نزاع وخلاف ف 

ي الذي هو حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله 
 »قال:  صل الله عليه وسلموالحديث الثاب 

ي بطونها األا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل السوط أو العصا فيه م
ئة من الإبل منها أربعون ف 

 . أخرجه أبو داود وهذا الحديث أصح من الأول  (2)«أولادها

هذا الحديث يدل عل أن القسمة الصحيحة هي ما ذهب إليه الجمهور ف فيه إثبات شبه العمد، 

 ه خطأ. من أن القتل منه عمد وشبه عمد ومن

ي ذكرها المؤلف رحمه الله 
ي القتل الخطأ الدية والكفارة ،وأما الكفارة الت 

ي  ؛قال: وف 
هي ما ذكر ف 

 اكتاب الله، قال الله تب
 
نا م 

ْ
لَ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن يَق

َ
ن  أ م 

ْ
مُؤ  ل 

َ
ان
َ
 رك وتعالى: } وَمَا ك

َّ
  إلا

 
نا م 

ْ
لَ مُؤ

َ
ت
َ
 وَمَن ق

 
طَئا

َ
خ

 
َ
ن م 
ْ
ؤ بَةٍ مُّ

َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
 ف
 
طَئا

َ
ه  خ ل 

ْ
ه
َ
 أ
َ
لى  إ 

ٌ
مَة
َّ
سَل  مُّ

ٌ
يَة  ةٍ وَد 

َّ
وَ  إلا

ُ
مْ وَه

ُ
ك
َّ
وي ل

ُ
وْمٍ عَد

َ
ن ق  م 

َ
ان
َ
ن ك إ 

َ
 ف
ْ
وا
ُ
ق
َّ
د ن يَصَّ

َ
أ

 
َ
لى  إ 

ٌ
مَة
َّ
سَل  مُّ

ٌ
يَة د 

َ
 ف
ٌ
اق
َ
يث هُمْ مِّ

َ
مْ وَبَيْن

ُ
ك
َ
وْمٍ بَيْن

َ
ن ق  م 

َ
ان
َ
ن ك ةٍ وَإ 

َ
ن م 
ْ
ؤ بَةٍ مُّ

َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
نٌ ف م 

ْ
حْرِيمْؤ

َ
ه  وَت ل 

ْ
ه
َ
رُ  أ
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 حَ 
 
يما  عَل 

ُ  اللَّّ
َ
ان
َ
  وَك

ّ
نَ اللَّ  مِّ

ا
وْبَة

َ
ِ ت
عَيرْ  اب 

َ
ت
َ
هْرَيْنِ مُت

َ
يَامُ ش ص 

َ
 ف
ْ
د مْ يَج 

َّ
مَن ل

َ
 ف
ا
ة
َ
ن م 
ْ
ؤ بَةٍ مُّ

َ
 { رَق

 
يما ك 

: [، 92النساء/ ] ي عتق عبد أو أمة، واليوم هذا غبر موجود عند أكبر  ،تحرير رقبة فالكفارة هي
يعت 

 لزمه أمران: تتابعير  صيام شهرين م : الناس فينتقل إلى
 
 خطأ

 
وهي الأول: الكفارة ، فمن قتل شخصا

 .  تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعير 

، إذا وجد الشخص تحرير رقبة ب، فإذا لم يجد ينتقل إلى فهذا هو الواج ؛هذا ليس عل التخيبر

  ؛شهرينصيام 
َ
 ف
ا
ة
َ
ن م 
ْ
ؤ بَةٍ مُّ

َ
حْرِيرُ رَق

َ
مْ يَج  لأن الله سبحانه وتعالى قال:} وَت

َّ
هْرَيْنِ مَن ل

َ
يَامُ ش ص 

َ
 ف
ْ
د

 ،} ِ
عَيرْ  اب 

َ
ت
َ
 قال: فمن لم يجد. مُت

ي الدية 
تسقط والدية هذه تكون حق لورثة المقتول، فإذا تنازلوا عنها وسامحوه  ،والأمر الثاب 

ي الديات ،وإذا لم يتنازلوا وجبت عليه ،عنه
ي التفصيل ف 

 .وسيأب 

ي قتل ا
ي صحيحيهما أن ودليل كون الدية عل العاقلة ف 

لخطأ وشبه العمد ما أخرجه الشيخان ف 

 .. فهذا يدل عل أن الدية تلزم العاقلة(1)قض  بدية المرأة عل عاقلتها صل الله عليه وسلمالنتَي 
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يات  
ِّ
 كتاب الد

ي نفس  أو فيما دونها.  : وهي الديات جمع دية، 
 المال الواجب بجنايةٍ ف 

ي  
 .ديةل الذي يجب فيها يسمى الماو بقطع عضو، فبقتل نفس أكانت الجناية إذا  يعت 

 د  ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
،ا: م  المسلم   الرجل   يَة نَ الإبل   م 

ٌ
رةٍ،أو م   ئة

َ
ا بَق

َ
  ائت

َ
 أو أ
َ
لفُ ا لف

َ
اةٍ، أو أ

َ
ش

مٍ،
َ
ره َ ألفَ د 

َ
، أو اثنا عَشَ ينار   ئتا حُ اأو م   د 

َّ
 يكةٍ ل

ْ
؛ بأن ه  به   العَمْد  وش 

ُ
يَة  د 

ُ
ظ
َّ
ل
َ
غ
ُ
نَ الإبل  ، وت  م 

ُ
 المائة

َ
ون

ها
ُ
نها أولاد  م 

ي بُطون  أربعير َ
 (ف 

غرامات وربــع، والمقصود بالدرهم  ةالمقصود بالدينار هنا الدينار من الذهب الذي يساوي أربع

 الدرهم من الفضة، والمقصود بالحلة هنا ثياب، رداء من الأعل وإزار من الأسفل. 

ي ذكر هذه الأنواع من الأ اعتمد 
ي موال المؤلف ف 

فرض  أن النتَي  عل حديث جابر الدية ف 

ي الدية عل أهل الإبل م
ي شاة، ائة من الإبل، وعل أهل البقر ماف 

ي بقرة، وعل أهل الشاء ألق 
ئت 

ي حلةاوعل أهل الحلل م
 نه حديث ضعيف لا يصح. أخرجه أبو داود ولك  (1)«ئت 

ي الدية الإبل
ية المسلم الحر م ،الأصل ف  د 

َ
ل لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم قا ،بلئة من الإ اف

ون ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربع» :فيه النتَي 

ي بطونها أولادها
 . «ف 

م بالمال للتسهيل عل الناس وَّ
َ
ق
ُ
 . وت

  
ّ
خرَج ئار كم تساوي الميصح تقويمها بالمال أي تقد

ُ
، ة من الإبل بالمال وت

ا
لأنه  ؛هذا جائز مالا

ي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 » قال:  أن رسول الله جاء ف 

ُ
ه
ُ
يَت د 

َ
 ف
 
أ
َ
ط
َ
لَ خ ت 

ُ
مَنْ ق

بُونٍ 
َ
ي ل  
 بَت 
ُ
ة َ
َ

، وَعَشَ
ا
ة
َّ
ق  ح 

َ
ون
ُ
ث
َ
لا
َ
بُونٍ، وَث

َ
تَ ل

ْ
ن  ب 
َ
ون
ُ
ث
َ
لا
َ
، وَث اض 

َ
تَ مَخ

ْ
ن  ب 
َ
ون
ُ
ث
َ
لا
َ
ب ل  ث  

ْ
نَ الإ  م 

ٌ
ة
َ
ائ  م 

ور  
ُ
ك
ُ
الَ: وَ « ذ

َ
  ق

َّ
 رَسُولُ اللَّ

َ
ان
َ
،  ك وَرِق 

ْ
نَ ال هَا م 

َ
ل
ْ
د وْ ع 

َ
ار  أ

َ
ين ة  د 

َ
ائ عَ م 

رْبــَ
َ
رَى أ

ُ
ق
ْ
ل  ال

ْ
ه
َ
 أ
َ

مُهَا عَل وِّ
َ
يُق

حْوِ 
َ
 ن

َ
هَا عَل يمَت  نْ ق  صَ م 

َ
ق
َ
تْ ن

َ
ان
َ
ا ه
َ
ذ هَا، وَإ  يمَت  ي ق   

عَ ف 
َ
تْ رَف

َ
ل
َ
ا غ
َ
ذ ، إ  ب ل   

ْ
ل  الإ

ْ
ه
َ
 أ
َ

مُهَا عَل وِّ
َ
، وَيُق مَان 

 الزَّ

  
َّ
 عَهْد  رَسُول  اللَّ

َ
هَا عَل

ُ
يمَت  ق 

َ
غ
َ
بَل
َ
 ف
َ
ان
َ
وْ مَا ك

َ
ار  أ

َ
ين ة  د 

َ
ائ مَان  م 

َ
 ث
َ
لى ار  إ 

َ
ين ة  د 

َ
ائ عِ م 

رْبــَ
َ ْ
، مَا بَيرْ َ الأ

  
َّ
 رَسُولُ اللَّ

ض َ
َ
الَ: وَق

َ
، ق وَرِق 

ْ
نَ ال هَا م  ل 

ْ
د   ع 

َ
بَق
ْ
ل  ال

ْ
ه
َ
 أ
َ

رِ عَل
َ
بَق
ْ
ي ال  
 ف 
ُ
ه
ُ
ل
ْ
 عَق

َ
ان
َ
 مَنْ ك

َّ
ن
َ
ْ أ ي

َ ت 
َ
ائ رِ م 

اةٍ 
َ
ْ ش ي

َ ق 
ْ
ل
َ
اة  أ

َّ
ي الش  

 ف 
ُ
ه
ُ
ل
ْ
 عَق

َ
ان
َ
رَةٍ، وَمَنْ ك

َ
 . أخرجه أبو داود   (2)«بَق

ية المسلم الحر م د 
َ
ي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن اف

ئة من الإبل مقسمة عل ما جاء ف 

 هذا. جده 

                                                           

 (.2244اء الغليل )، روي مرسلاً ومتصلاً، انظر علته في إرو(4543و 4544أخرجه أبو داود ) (1)
 (.2630) (، وابن ماجه4801(، والنسائي )4541(، وأبو داود )7033أخرجه أحمد ) (2)
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ي أكملت سنة.  
 بنت المخاض هي الت 

  . ي أكملت سنتير 
 وبنت اللبون هي الت 

ي قة والح
 أكملت ثلاث سنوات. الت 

ي والجذعة 
 أكملت أربــع سنوات. الت 

 .هذه الدية المخففة

ي حديث ع وأما الدية المغلظة
ه أ شبألا إن دية الخطبد الله بن عمرو الذي تقدم: فعل ما جاء ف 

ي بطونها أولادها ام العمد ما كان بالسوط والعصا؛
 ود. أخرجه أبو دا . ئة من الإبل منها أربعون ف 

ي المغلظة أنها  
فة : وصح عن عثمان وزيد بن ثابت ف  ل 

َ
:  – أربعون جذعة خ ي

ي بطونها أولادها يعت 
 -ف 

 وثلاثون بنات لبون.  ،وثلاثون حقة

 هذه الدية المغلظة. 

ي ذكرناها هي الراجحة من أقوال أهل العلمهذه القسمة 
ي وردت فيها الأحاديث  ،الت 

وهي الت 

ة ثانية ضعيفة لا تصح اعتمدها الإمام الشافعي رحمه الصحيحة، ووردت أحاديث أخرى بقسم

 . الله

 وديَ ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
  ة

ِّ
ِّ الذ ي  )سلم  المُ  ة  يَ د   صفُ ن   م 

 ، ي تقدمت هي دية المسلم. أما الذمي
 . مسلمير  وهو من يدفع الجزية من الكفار للهذه الدية الت 

ي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: و 
دية أهل الكتاب يومئذ النصف تقدم ف 

 . أخرجه ابو داود. من دية المسلمير  

ي رواية عن النتَي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
 (1)«دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن»وف 

 . ديته نصف دية المسلم والمعاهد  الذمي ف

 ) : قال المؤلف رحمه الله
ُ
 (جل  الرَّ  ية  د   صفُ ن   رأة  المَ  ودية

 حديث  (2)«دية المرأة نصف دية الرجل»:عل ذلك بقول النتَي احتج المؤلف 
 
وهو أيضا

ء  ي هذا شَي
 . ، وردت فيه آثار عن الصحابةضعيف لا يصح فلا يثبت ف 

 ية الرجل، وبــهذا نقول. العلماء الإجماع عل أن دية المرأة نصف دجمع من نقل و 

                                                           

 (.4807(، والنسائي )1413الترمذي )أخرجه  (1)
 (.2250(، وضعف إسناده، انظر الإرواء )8/166أخرجه البيهقي ) (2)
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 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
ُ والأ  طراف وغبر

َ
 ه

َ
ي الزائد   ا كذلك

  ف 
ُّ
 )ث  لعل الث

ي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
ل المرأة»: قال النتَي  جاء ف 

ْ
 -أي ديتها-عَق

ه، وهو حديث ضعيف، قال  (1)«امثل عقل الرجل حت  يبلغ الثلث من ديته ي وغبر
أخرجه النساب 

ي السي   الكبَى: إسماعيل بن عياش ضعيف كثبر الخطأ.انته، قلت: يرويه عن 
ي ف 
ابن النساب 

  . جريــــج وهو حجازي مدلس وقد عنعنه، ورواية إسماعيل عن غبر الشاميير  ضعيفة

ي 
ي الدية فيما كان إلى ثلث دية الرجل هكذا قال أهل العلم المرأة تساوي الرجلأن المراد يعت 

، ف 

 فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأة عل النصف من دية الرجل. 

ي أعضائها إذا كانت أقل من ثلث أن دية الأي 
طع  ديتهمرأة ف 

ُ
فهي والرجل سواء، بمعت  أنه إذا ق

ي الشَع فيه عشَة من الإبل، فإذا قطع إصبع واحد من المرأة 
إصبع من أصابع المرأة، الإصبع ف 

 
 
 انإذا قطع إصبعو  عشَة من الإبل، ففيهإذا قطع منه إصبع  ؛فديته عشَة من الإبل، كالرجل تماما

 . من الإبل ثلاثون إذا قطع ثلاثة فيه ون،عشَ فيه 

ي دية الرجل
أقل من الثلث  ثونئة من الإبل، فثلا الأن دية الرجل م ؛أقل من الثلث الثلاثون ف 

 ة أصابع من الرجل فيها ثلاثونفإذا قطعت ثلاث ،تبق  كدية الرجلبقليل فلم تبلغ الثلث بعد، ف

 من الإبل.  لمرأة فيها ثلاثونة أصابع من اإذا قطعت ثلاثوكذلك من الإبل، 

 رأس فيها أربعونفإذا قطعت أربعة أصابع من الرجل لكن 
 
أصابع  ةإذا قطعت أربعو من الإبل،  ا

من الإبل قد تجاوزت الثلث من دية  فيها عشَون؛ لأنها تجاوزت الثلث، أربعونمن المرأة ف

فها، أربعنبدأ فيها بفإذا تجاوزت الثلث  ،الرجل  عشَينتصبر نصفها عشَون، فن و التنصيف، ننصِّ

 . من الإبل

 . وهو حديث ضعيف ،هذا كلام المؤلف وهو ما يقتضيه الحديث الذي ذكرناه

ي هذا أثر عن سعيد بن المسيب، وهو 
ي الرد عل الذين يعارضون السي   بعقولهم: أثر  ورد ف 

 جيد ف 

ي الموطأ  
حْمَنِ، أخرج مالك ف  ي عَبْد  الرَّ بَ 

َ
 بْنِ أ

َ
  عَنْ رَب يعَة

َ
يد تُ سَع 

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
ي ق  

مْ ف 
َ
: ك ب 

مُسَيَّ
ْ
 بْنَ ال

ب ل   نَ الإ   م 
ٌ الَ: عَشَْ

َ
؟ ق ة 

َ
مَرْأ
ْ
صْبَعِ ال الَ  ،إ 

َ
؟ ق ِ

صْبَعَيرْ  ي إ   
مْ ف 
َ
تُ: ك

ْ
ل
ُ
ق
َ
ي ف  

مْ ف 
َ
تُ: ك

ْ
ل
ُ
، ق ب ل  نَ الإ   م 

َ
ون ُ

ْ
شَ : ع 

ب ل   نَ الإ   م 
َ
ون
ُ
ث
َ
لا
َ
الَ: ث

َ
ثٍة أصابع؟ ق

َ
لا
َ
ي  ،ث  

مْ ف 
َ
تُ: ك

ْ
ل
ُ
ق
َ
الَ ف

َ
ع  أصابع؟ ق

رْبــَ
َ
ب ل  أ نَ الإ   م 

َ
ون ُ

ْ
شَ تُ:  ،: ع 

ْ
ل
ُ
ق

ع  
َ
: أ
ٌ
يد الَ سَع 

َ
ق
َ
هَا؟ ف

ُ
ل
ْ
صَ عَق

َ
ق
َ
هَا، ن

ُ
يبَت  مُص 

ْ
ت
َّ
د
َ
ت
ْ
مَ جُرْحُهَا، وَاش

ُ
ير َ عَظ مٌ ح  تُ: بَلْ عَال 

ْ
ل
ُ
ق
َ
تَ؟ ف

ْ
ن
َ
ٌّ أ ي  
رَاف 

 
َّ
ن َ السُّ ي : ه 

ٌ
يد الَ سَع 

َ
ق
َ
مٌ، ف

ِّ
عَل
َ
لٌ مُت وْ جَاه 

َ
تٌ، أ بِّ

َ
ث
َ
. مُت ي  

ج 
َ
 يَا ابْنَ أ

ُ
 ة
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طع 
ُ
سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة إمام عظيم، سأله أحدهم قال له: إذا ق

طع إصبعان  إصبع المرأة
ُ
ال له: إذا قطع ثلاثة ؟ إذا قطع أربعة؟ فقة؟ إذا قطع ثلاثكم فيه؟ إذا ق

 . ون، وإذا قطع أربعة ففيها عشَ ففيها ثلاثون

ي أنت؟ إخواننا من أهل العراق، فقال له: لمّا عَ 
مت مصيبتها جعلتموه عشَين؟! قال له: أعراف 

ُ
ظ

ي العراق وهو 
ي ف 

ي زمنهم عُرف المذهب الحنق 
 لا، ولكن ف 

 
ليس المقصود ذم أهل العراق طبعا

 مذهب يقوم عل الرأي: العقل. 

 فلذلك قال له هذه الكلمة.  ،فكان بعضهم يرُد الدليل الشَعي بالعقل

ي متعلم جاهل،الرجل قال
جاهل وأريد أن أتعلم. أو عالمٌ أريد أن أتثبت فلستُ من  : لا ولكنت 

 . أولئك القوم

 عل تعظيم الدليل تعظيم 
 
ي الله عنهم كانوا حريصير  جدا

ي كل الأمر أن السلف رض 
لكن الشاهد ف 

ر عن السلف والأثوإذا جاء الدليل  ،صل الله عليه وسلمالبينة الحجة، قال الله قال رسول الله 

 عندهم فلا ترده بعقلك. 

م رأيه، هذا ما كان عليه السلف قاطبة وكانوا ين
ِّ
 عل الذي يقد

 
عقله عل شَع الله كرون جدا

 تبارك وتعالى. 

 إلا أن فهذا ا
 
الصحابة لشاهد من الكلام، هذا الذي ذكره سعيد وإن كان الحديث فيه ضعيفا

 . لقول الصحابةفنذهب إليه ، وهو قول مالك وأحمد، عليه

ت 
ّ
ي النفس والأعضاء كلها قل

 ف 
 
والشافعي وأبو حنيفة يقولان: دية المرأة نصف دية الرجل مطلقا

ت  . والله أعلم . أم كبر

: )وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن جاوز الثلث،  ي
ي المغت 

قال ابن قدامة ف 

ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب، وعمر  فعل النصف( وروي هذا عن عمر، وابن عمر، وزيد بن

، والزهري، وقتادة، والأعرج، وربيعة، ومالك. قال ابن عبد البَ:  بن عبد العزيز، وعروة بن الزببر

ي القديم. 
 وهو قول فقهاء المدينة السبعة، وجمهور أهل المدينة. وحكي عن الشافعي ف 

، وروي أنها ع وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي   ل النصف فيما قل وكبر

ين، وبه قال الثوري، والليث، وابن أبَي ليل، وابن شبَمة وأبو حنيفة وأصحابه،  ذلك عن ابن سبر

ي ظاهر مذهبه. واختاره ابن المنذر...انته
 وأبو ثور، والشافعي ف 
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  وتجبُ ) : قال المؤلف رحمه الله
ِّ
 يَ الد

ا
: العَ  ة كاملة ي

ِ ف 
  ،ينير 

َّ
ِ والش

، ، واليَدفتير  ِ
جلير  ينِ، والرِّ

، ِ
تير 

َ
ي الواحدة   والبَيض

 منها ن   وف 
ُ
  ها،صف

َ
  وكذلك
َ
 كام    جبُ ت

ا
: الأنف   لة ي
  ،واللسان   ،ف 

َّ
 والذ
َ
لب   ،رِ ك  )والصُّ

ي إذا أذهب أحد الناس لشخص  عينيه، قلع عينيه، 
: يعت  ي العينير 

فهنا تجب الدية كاملة واجبة ف 

يه أو رجليه أو بيضتيه أو إذا قطع يد لية،ة والسفأو الشفتير  إذا قطع شفتيه العلوي الدية كاملة،

ي هذه كلها الأي خصيتيه؛ 
ي ف 

ي عند الإنسان منها اثنان، هي الأعضاء ت 
طع العضوان   الت 

ُ
كلها إذا ق

 ففيها الدية كاملة، وإذا قطع عضو منها ففيها نصف الدية. 

ي الواحدة منها نصفهاقال: 
ي الشفة اوف 

ي العير  نصف الدية، ف 
ي ف 
ي ولواحدة نصف الدية، ، يعت 

ف 

ي الرجل الواحدة نصف الديةواليد الواحدة نصف الدية، 
ي الخصية الواحدة نصف الدية ،ف 

 . وف 

ي الأنفثم قال: 
، عند الإنسان لا يوجد منه إلا واحد ، ، هذا عضو واحد وكذلك تجب كاملة ف 

ي كل عضو من هذه الأعضالأنف واللسان والذكر والصلب
 اء الدية كاملة،؛ فيها الدية كاملة، ف 

ش ا، المقصود بالصلب هنا الظهر و 
ُ
  الدية كاملة.  ففيه لظهر أي إذا ك

 العينان فيها وما ذكره هنا  ،هذا معت  ما قاله المؤلف
ا
ه مجمع عليه، مثلا  . إجماعأكبر

طع  اليد الواحدة فيها نصف الدية، كذلك أجمعوا عل أن
ُ
وأجمعوا كذلك عل أن الأنف إذا ق

ففيها  -الأرنبة هي رأس الأنف من الأمام-وإذا قطعت الأرنبة منه فقط ،الدية كاملة بالكامل ففيه

 نصف الدية. 

واللسان فيه إجماع كذلك. هذه كلها  ، والصلب كذلك فيه إجماع،ذكر كذلك أجمعوا عليهوال 

ي كتابه الإجماع. 
 قد أجمعوا عليها، نقل الإجماع ابن المنذر ف 

ي وورد ذكر هذه الأشياء كلها 
ي حديث عمرو بن حزم عند النساب 

ي حديث  ،ف 
وبعضها مذكور ف 

ي عمرو بن شعيب عند أبَي داود 
الجملة كلها أحكام صحيحة عل ما ذكره المؤلف رحمه ، لكن ف 

 .الله

 

 

رْشُ المَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
  ؛فة  ائ  والجَ  ومة  أمُ وأ

ُ
 ث
ُ
 ل
ُ
ِّ المَ  ية  د   ث ي  

  ،ليه  عَ  جت 
َ
ل
ِّ
ق
َ
ي المُن

ُ  ة  وف 
ْ

 عُشَ

 ا
ِّ
 شَِ عُ  صفُ ون   ة  يَ لد

َ
ي الهاش   ا،ه

 شَُ ة عُ مَ وف 
َ
  ا،ه

ُ
ي ك
 س   لِّ وف 

 شَِ عُ  صفُ ن   ني
َ
  ا،ه

َ
 وك
َ
ي المُ ذ

وما ، ة  حَ وض  ا ف 

 دا هذه المُ عَ 
ُ
رش
َ
اة فيكون أ  سمَّ

ُ
 ب   ه

َ
  ه  سبت  ن   ارِ مقد

َ
 ه  حد  إلى أ

َ
 قرِ ا ت

 
 )يبا

ب شخص بحجر كببر  : هي الجناية البالغة أم الدماغ،ةومَ أمُ المَ  فتصل إلى أصل  الجناية يُض 

 .الدماغ من الداخل
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 ائ  الجَ 
َ
ي تبلغ الجوفةف

 .: هي الطعنة الت 

 المُ 
َ
لةن
ِّ
ي تنقل العظم أو تكشهق

 .: هي الت 

 ةمَ اش  الهَ 
ُ
ي ت
 : هي الشجة الت 

ِّ
 . م العظمهش

ي توضح العظمةحَ وض  المُ 
ي الرأس ،: الشجة الت 

ي الوجه أو ف 
 .أي تظهره وتكون ف 

ي ذكرها ا
ي كتاب عمرو   لمؤلفوهذه الأشياء الت 

 . بن حزمكلها مذكورة ف 

ي المأمومة والجائفةالمؤلف قال
ي تجب ف 

ي القيمة الت 
رش المأمومة: يعت 

َ
ي  ؛: وأ

ثلث دية المجت 

 عليه. 

 م
ا
ي عليه إذا كان رجلا

 ئة من الإبل، ثلثها. ادية المجت 

 . والذمي والمرأة ديتهما خمسون من الإبل، فثلث الخمسير  

لة عشَ الد 
ِّ
ق
َ
ي المُن

ونصف  عشَ دية الرجل المسلم عشَة من الإبل،ية ونصف عشَها، وف 

 من الإبل ففيها  خمس،عشَها 
 
 . خمسة عشَ رأسا

ي الهاشمة عشَها: 
ي وف 

ي الرجل المسلم.  عشَة من الإبليعت 
 ف 

ي كل سن نصف عشَها. نصف عشَ الدية
ي كل ن خمس من الإبل، ،وف 

قل الإجماع عل ذلك ف 

 .من الإبل سن خمس

ي ال
 فيها نصف عشَها. موضحة: أي كذلك الموضحة وكذا ف 

ي القيمة والقدر الذي يقدر  وما عدا هذه المسماة
رشه يعت 

َ
ي غبر الذي ذكرناه لكم فيكون أ

 يعت 

ب بعد ذلك ال ، نقرِّ
 
بة الأخرى نقربــها إلى أقرب صر   جناياتفيه بمقدار نسبته إلى أحدهما تقريبا

ي ذكرناها 
بات الت  ، نقيسها فيها فنجتهد ه لا يوجد نص عندنا شَعي لأن، ونساويــها بها؛ من الض 

ي تستحقه من ذلك
ها ونعطيها القدر الت   .بغبر

ي الموطأ: 
ي »قال الإمام مالك ف 

الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا ف 

ي الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد
 «.الوجه والرأس، فما كان ف 

 

ي الجَ و)قال المؤلف رحمه الله: 
ِ ن  ف 

  - ير 
َ
 مَ  رجَ إذا خ

 
  -يتا

ُ
 رَّ الغ
ُ
ي العَ  ،ة

 ق   بد  وف 
ُ
 يمت
ُ
 وَ  ،ه

َ
 أ

ُ
 رش
ُ
 )هاب  سَ حَ ب   ه

 الغرة
 
ي الجنير  إذا خرج ميتا

: ف  ي الصحيحير 
ي  صل الله عليه وسلمأن النتَي ؛ لحديث ف 

قض  ف 

 بغرة عبد أو أمة
 
ي لحيان سقط ميتا

دية الأم،  وغرة العبد أو الأمة تقدر بعشَ  . (1)جنير  امرأة من بت 

 من الإبل. خمس عل الصحيح إذا كانت مسلمة حرة عشَ دية الأم 
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ي وجه الفرس،
ي مقدمة وجه الفرس أصل الغرة بياض ف 

هذه أصل الغرة، والمقصود بها ،يكون ف 

 .العبد أو الأمة : هنا 

 ثم مات من الجناية
 
ي إما الدية أو  ؛وأما إذا خرج الجنير  حيا

، يعت 
ْ
وَد
َ
القتل  ففيه الدية أو الق

 قصاص
 
 .ا

ي العبد قيمته وأرشه بحسبهاوقوله: 
تل ليس فيه دية، ليس كالحر بل فيه القيمة، وف 

ُ
: العبد إذا ق

ي السوق،قيمة العبد 
ي ذلك.  ف 

دفع قيمة العبد. قالوا: لا خلاف ف 
ُ
 ت

 قيمته
 
ي العبد يُقتل خطأ

ي  ،قال ابن المنذر: وأجمعوا أن ف 
 إذا كانت القيمة أقل من الدية، يعت 

، ئة من الإبلاالدية م
ا
دفع قيمتهاإذا كان يساوي هذا العبد أقل من م مثلا

ُ
لكن  ؛ئة من الإبل فت

  ، والصحيح أن فيههنا حصل خلاف بير  أهل العلم ،ئة من الإبلاإذا زادت عن م
 
قيمته مطلقا

 .نقصت مسواء زادت أ

ي السوق ألففلنقل  : ا وأرشه بحسبه 
  إن العبد يساوي ف 

ُ
 عقل اليد صار  ؛طعت يدهدينار، فإذا ق

فتكون يد العبد فيها  النصف؛ لأن الحر إذا قطعت يده عقلها نصف الدية،  ،ئة دينار اخمسم

ي الحر كم عقل الأصبع فيه؟ العُشَ، فتكون  ،نصف القيمة، وكذلك إذا قطعت الأصبع
ننظر ف 

ي السوق وهو سليم، فنقدر العشَ، فتكعشَ قيمتهأصبع العبد 
ون ديته بناء ، ينظر كم يساوي ف 

 والله أعلم   . ا عل ذلك، هذا معت  قول المؤلف: وأرشه بحسبه

ي ذلك كله حكمه حكم المتاع 
ك لأن العبد ف 

َ
ى ويُمل فهو مملوك مثله مثل  ،الذي يباع ويشب 

 . والله أعلم . المتاع لذلك قاسوه بالمتاع
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سَ  ابُ بَ 
َ
 ة  امَ الق

 )قال المؤلف رحمه الله: 
َ
  ؛ورينَ حصُ مَ  اعةٍ مَ جَ  نم   لُ ات  إذا كان الق

َ
 ث
َ
  : وهي  ت،بت

َ
 خ

َ
،م  يَ  مسون

 
 ينا

 ختارُ يَ 
ُ
ُّ م وَ ه ي   لى 

َ
  ،تيل  الق

ِّ
 يَ والد
ُ
وا - ة

ُ
ل
َ
ك
َ
  عليهم، -إن ن

ْ
 حَ  وإن

ُ
 وا سَ لف

َ
ن م   كانتْ   ؛الأمرُ  سَ تبَ ال وإن   ،تْ طَ ق

 )ال  المَ  بيت  
 

 
َ
 هذا موضوع الق

ا
 .سامة كاملا

قسَم يُ 
َ
سَم، تقول: أ

َ
. القسامة: مصدر مشتق من الق

ا
 وقسامة

 
م إقساما  قس 

 أن يُ  : وصورتها هنا 
َ
 وجد ق

ّ
، معينة أن القاتل منهم ه عل جماعةٍ ع وليُّ تيل لا يُعرف قاتله، واد

 ظاهر. 
ٌ
وَث

َ
 وعليهم ل

 
ّ
 المقصود باللوث: ما يغلب عل الظن صدق المد

ا
، بأن يوجد القتيل بير  قوم من الأعداء مثلا عي

هم، أو اجتمع جماعة ي صحراء وتفرقوا عن قتيل، فإذا كان القتيل  ولا يخالطهم غبر
ي بيت أو ف 

ف 
 منها أجريت القسامة عل أهل تلك البلدة

 
ي طريق من طرقها أو قريبا

ي بلدة أو ف 
 . ف 
ُّ أن يَ  : وكيفيته   من هذه البلدة ختار ولىي

ا
لا و  ،ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوه ؛المقتول خمسير  رجلا

 
ا
 . علموا له قتيلا

 مَنْ قتله.   يعرفونفلا هم قتلوه ولا 
 فإن حلفوا سقطت عنهم الدية. 

 وإن امتنعوا وجبت ديته عل أهل تلك البلدة 
 
 . جميعا
 .  وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت مال المسلمير 

صَة خرجا   ودليلها ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن أبَي حثمة أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّ
ي فقر ومشقة وتعب بسبب قلة ذات اليد -مهدٍ أصابهإلى خيبَ من جَ 

خبَ  -من جهد يعت 
ُ
فأ

ي فقبر  أو عير  
تل وطرح ف 

ُ
ي كان يغرس فيها  -محيصة أن عبد الله ق

فقبر حفرة من الحفر الت 
ثم  ،ما قتلناه والله : فأب  يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا  -الفسيل أو عير  ماء يشَب منها

حيصة اتهم اليهود فأنكر اليهود وحلفوا أنهم ليسوا هم، فرجع م -أقبل حت  قدم عل قومه 
صة  ،فذكر لهم -محيصة إلى قومه   ،وعبد الرحمن بن سهل -وهو أكبَ منه -وأقبل هو وأخوه حُوَيِّ

ي محيصة جاء هو وحويصة وعبد الرحمن إلى النتَي صل الله عليه وسلم  -فذهب ليتكلم
يعت 

وهو  -ة أن يتكلم كونه هو الذي كان مع أخيه الذي قتلوحويصة أكبَ من محيصة، فأراد محيص
 - «كبَِّ كبَِّ »ة: صَ يِّ حَ الذي كان بخيبَ فقال النتَي لمُ 

 
ي الكلام من هو أكبَ سنا

م ف 
ِّ
 ،يريد السن -أي قد

وا صاحبكم»فقال رسول الله:  ،صةيِّ حَ صة ثم تكلم مُ ويِّ فتكلم حُ 
ُ
 يَد

ْ
ن
َ
 «وإما أن يؤذنوا بحربٍ  ،إما أ

 صل الله عليه وسلمفكتب رسول الله  -لليهود إما أن يدفعوا دية صاحبكم أو الحرب بالنسبة -
تب: ما قتلناه

ُ
فقال رسول  -كتب النتَي صل الله عليه وسلم لليهود، فكتبوا أننا لم نقتله- ،به، فك

 »قالوا: لا. قال:   «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: 
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. فوداه رسول الله  «لكم يهود؟أفتحلف  من عنده  صل الله عليه وسلمقالوا: ليسوا بمسلمير 
دخلت الدارام

ُ
 . (1)ئة ناقة حت  أ

ي رواية عند مسلم قال: 
؟ »وف 

 
ئ »قال: ، «أتحلفون خمسير  يمينا  . «كم يهود بخمسير  يمير  فتبَِّ

ي رواية أخرى عند مسلم
 ن و س، أي خم«ن منكم عل رجلٍ منهمو يقسم خمس» : وف 

ا
منكم  رجلا

 منهم هو الذي قتله.  نيقسمو 
 
 أن واحدا

 :
 
 . «كم يهود بأيمان خمسير  منهمتبَئف»وقال أيضا
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 ص  كتاب الوَ 
 ة  يَّ

 
ء وصلته؛  الوصية مأخوذة ء بالشَي ي حياته بما بعدهمن وَصَيْتُ الشَي

. هذا لأنه وصل ما كان ف 

 .أصلها اللغوي
 مضافٌ إلى ما بعد المو 

ٌ
: تمليك

 
  .تواصطلاحا

ي لفلان. 
ي بعد موب 

 كأن تقول سيارب 
 

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 عل مَ  بُ ج  ت

ُ
ي ما يُ  ن له  ) فيهوض 
ما »: صل الله عليه وسلم ؛ لقول النتَي من حقوق فيهفالوصية واجبة فقط عل من له ما يوضي 

ء يريد أن يوضي فيه تفق م (1)«إلا ووصيته مكتوبة عنده ؛حق امرئ مسلم يبيت ليلتير  وله شَي
  .عليه

ء يريد أن يوضي فيه وجب ي ذلك الوصيةعليه  تفهذا الحديث يدل عل أن من له شَي
 .ف 

 عل الوصية، وقد أجمع المسلمون قال النووي رحمه الله عند شَح الحديث المذكور: 
ُّ
فيه الحث

ه من أ هل عل الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهبر أنها مندوبة لا واجبة،  وقال داود وغبر
الظاهر هي واجبة لهذا الحديث، ولا دلالة لهم فيه فليس فيه تضيــــح بإيجابها، لكن إن كان عل 

 الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها؛ لزمه الإيصاء بذلك. 
قال الشافعي رحمه الله: معت  الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة  

ي صحتهعنده، ويستحب تعجيلها 
ويشهد عليه فيها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه،  ،، وأن يكتبها ف 

. فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها   . انته كلام الشافعي
 . قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزيئات الأمور المتكررةقال النووي:  
فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها  يته مكتوبة عندهووصوأما قوله صل الله عليه وسلم قال:  

مذهب هذا مذهبنا و  ،بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها  ،لا أنه يقتض عل الكتابة
ي الكتاب من غبر إشهاد لظاهر  . الجمهور 

وقال الإمام محمد بن نض المروزي من أصحابنا يكق 
 والله أعلم . الحديث

 
 : )ؤلف رحمه اللهثم قال الم

َ
 ص  ولا ت

ُّ
 ار : صر   ح

 
 )ا
ار بالغبر فلا تصح إن الرجل أو »قال:  أن النتَي   لحديث أبَي هريرة ؛إذا كانت الوصية للإصر 

ي الوصية ،المرأة ليعمل بطاعة الله ستير  سنة
هما الموت فيُضارّان ف  فتجب لهما  ؛ثم يحض 

ةٍ يُ «النار يَّ ن بَعْد  وَص    { . ثم قرأ أبو هريرة } م 
ّ
نَ اللَّ  مِّ

ا
ة يَّ  وَص 

آري
َ
َ مُض ْ بر

َ
يْن  غ

َ
وْ د

َ
هَا أ وضَ ب 

يمُ {12النساء/ ] عَظ 
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
 ال
َ
ك ل 

َ
ه(2)[إلى قوله } وَذ وهو حديث ضعيف  ،. أخرجه أبو داود وغبر

 .فيه شهر بن حوشب لا يحتج به لسوء حفظه
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ي الآية المذكورة دليل عل المراد. 
 وف 

ي الوصية من الكبائروصح عن ابن عباس أنه قال
ار ف   . (1): الإصر 

: وقد روى جماعة من الأ  ي
ار الإجماع عل بطلان وصية الإ  ئمةقال الشوكاب    . صر 

 إذن الوصية إذا  
ا
ار بالورثة فهي باطلة؛ كمن يوضي مثلا تبت للإصر 

ُ
ماله للفقراء أو لجمعية بك

ية، أو يوقف ماله كله  ار  عند الموت؛خبر لأنها  ؛لوصية تعتبَ باطلةفمثل هذه ابالورثة،  للإصر 
ار،وصية   .وهذا محل إجماع كما نقل إصر 

 )ثوارِ ولا ل  ): قال المؤلف رحمه الله
أخرجه  (2)«لا وصية لوارث»: صل الله عليه وسلم ؛ لقول النتَي أي الوصية كذلك لا تصح لوارث

هما.    أحمد وأبو داود وغبر
ه بن المنذر فإذا كان الشخص من الورثة فلا تصح الوصية له، نقل ا  الإجماع عليه.  وغبر

 لا يرثان فالوصية جائزة لهما بالإجماع. 
ا
 فإذا كان الوالدان مثلا

 لكن إذا كانا من الورثة ولهما إرث فهنا لا تجوز الوصية لهما. 
ي الإرث  

ي الإرث فلا تجوز الوصية له، ومن لم يكن له نصيب ف 
فمَنْ كان من الورثة له نصيب ف 

 . ، والإجماعلحديث الذي ذكرناهفتجوز الوصية له ل
ي الإجماع: وأجمعوا عل أنه لا وصية لوارث إلا أن يجبر  ذلك. 

 قال ابن المنذر رحمه الله ف 
 وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون؛ جائزة. 

ي مراتب الإجماع: واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز. 
 وقال ابن حزم ف 

ي مَ ): ل المؤلفقا
 )ةٍ عصيولا ف 

ي معصية
وقد نه الله عباده عن لأن الوصية بالمعصية معصية،  ؛كذلك لا تصح الوصية ف 

ي كتابه وعل لسان رسوله  معصيته
، كالوصية فلا تجوز الوصية بالمعصية صل الله عليه وسلمف 

 . هوما شابأو شَاء الخمور أو الدخان، بالبناء عل القبور أوبناء كنيسة، 
ي مراتب الإجماع: 

 . واتفقوا أن الوصية بالمعاضي لا تجوز قال ابن حزم ف 
ي الطاعة وبما وقال: 

واتفقوا أن من أوض بما لا يملك وبطاعة ومعصية؛ أن الوصية تنفذ ف 
ي المعصية وفيما لا يملك. 

 يملك، وتبطل ف 
 ) : قال المؤلف

ُّ
رَب  من الث

ُ
ي الق

 وهي ف 
ُ
 )ث  ل

ي إذا أوض شخص بشَي م
ي قربة كبناء مسجد؛ ن ماله أو بكل مالهيعت 

فلا تصح  بأن يوضع ف 
 . الوصية بثلث المال أو أقل عُمل بها  تالوصية إلا بالثلث من ماله فقط، فإذا كان

ي مباحإذا كانت الوصية ليست فيها معصية وصية طاعة قربة جائزةو  
، ، وكذلك إذا كانت ف 

ت.   وكانت بثلث المال أو أقل من الثلث صحَّ
 لا يعمل بها إلا بالثلث فقط. الوصية بأكبر من الثلث فلا تصح، ف ا إذا كانتأمو 
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 (.5907الضعيفة للألباني رحمه الله )

 .(2117(، والترمذي )2867أخرجه أبو داود ) (2)



 

619 

، هذا «الثلث والثلث كثبر أو كببر »وذلك لحديث سعد أن النتَي صل الله عليه وسلم قال: 
سعد بن أبَي وقاص عل فراش المرض، أصابه مرض شديد حت  ظن أنه هالك، فقال كان   عندما 

، فأراد أن يتصدق،  : للنتَي صل الله عليه وسلم ي
أموت الآن عل فراشَي وليس لىي إلا بنتٌ ترثت 

. فقال النتَي صل الله عليه وسلم ي مالىي
. «لا»: فقال للنتَي صل الله عليه وسلم: أتصدق بثلتر

ي النصف. قال: 
ي «الثلث والثلث كثبر أو كببر  »: النتَي  قالف. «لا» قال: فالشطر. يعت 

تصدق ، يعت 
 كثبر  بالثلث،

 
ي لو أنه نزل عن الثلث كان أفضل. ثم قال له: لكنه أيضا

إنك إن تذر ورثتك  »، يعت 
ٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ك الورثة الذين من خلفك أغنياء (1)«أغنياء خبر ي أن تب 

، يعت 
كهم يحتاجون الناس ويمدون عندهم ما يكفيهم  ناس. إلى الأيديهم ، خبر من أن تب 

 الدليل عل ما ذكر المؤلف رحمه الله. وهو  ،متفق عليهالحديث هذا 
ي الإجماع وقال ابن المنذر رحمه الله 

: وأجمعوا عل أن الوصايا مقصورة بها عل ثلث مال ف 

 العبد. 
ي الله عنهما، قال: لو غض الناس إلى الربــعوأخرج البخاري 

رسول الله  ؛ لأنعن ابن عباس رض 
 . (2)«أو كببر الثلث والثلث كثبر »صل الله عليه وسلم قال: 

ي الإقناع: ابن المنذر وقال 
ّ ف  ي تَ 

َّ
؛ لقول الن

 
 : ويستحب إذا أوض المرء أن ينقص من الثلث شيئا

 .«الثلث والثلث كثبر »
 ّ ي تَ 

َّ
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خبر من أن : »ويستحب أن يدع المرء ورثته أغنياء؛ لقول الن

 .«تدعهم عالة يتكففون الناس
 

  جبُ ويَ ) :الله قال المؤلف رحمه
َ
  يمُ قد  ت

َ
  ضاء  ق

ُّ
 )يون  الد

 الديون: أموال هي من حق أصحابها مشغولة بها ذمة الميت وليست من حقه. 
كة،  ،فوجب رد الحقوق إلى أصحابها قبل العمل بالوصية  قبل تنفيذ الوصية وقبل تقسيم الب 

يْن عل الوصية
َّ
ي تقديم الد

 . وليس بير  العلماء خلاف ف 
ي 
واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فضل  مراتب الإجماع: قال ابن حزم ف 

ء جازت الوصية والا فلا.   شَي
ي المال أو مخبر بمال

ي ديون الله تعالى من كل فرض ف 
فأسقطها قوم وأوجبها آخرون  ؛واختلفوا ف 

ء قبل ديون الناس، ولم يجعلوا لديون الناس إلا ما فضل عن ديون الله تعالى ؛ وإلا فلا شَي
 للغرماء. 

 
ُ ن لم يَ ومَ ): قال المؤلف ي ك ما يَ ب   

 قض 
َ
  د

ُ
  ؛ينه

َ
 ق
َ
 السُّ  اهُ ض

ُ
 )ال  المَ  ن بيت  م   لطان

ي لقضاء دينه، يقول المؤلف ه
نا: يقضيه السلطان شخص عليه ديون وماله الذي عنده لا يكق 

 أن النتَي من بيت المال؛ 
ي الصحيحير 

ي  سلمصل الله عليه و لحديث أبَي هريرة ف 
قال ف 

 فلورثته»: خطبته
 
 أو حقا

ا
 فماله ، إذ«من ترك مالا

 
اثا  مبر

ا
ومن »للورثة، ا مات الشخص وترك مالا

                                                           

 (.1628(، ومسلم )1295أخرجه البخاري ) (1)
 (.2743أخرجه البخاري ) (2)
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 ّ ه إلىي ودينه علي
ُّ
ل
َ
 فك
 
 أو دينا

ًّ
لا
َ
 فقال (1)«ترك ك

 
 يحتاجون إلى نفقة، أو ترك دينا

ا
ي ترك عيالا

 يعت 
ا
لا
َ
، ك

ه إلىي »: صل الله عليه وسلمالنتَي 
ُّ
ل
َ
ي عياله «فك

ي أنا أتكفل بهم،  يعت 
ّ يعت  والذي  «ودينه علي »علي

ي بيت مال المسلمير   صل الله عليه وسلمعل النتَي 
 .يرجع عل السلطان ف 

ي قضاء دين من مات وعليه دين، فقيل
يجب قضاؤه  : قال النووي رحمه الله: واختلف أصحابنا ف 

 لا يجب.  : من بيت المال، وقيل
ي حياة أحدكم ومعت  هذا الحديث أن النتَي صل الله 

 عليه وسلم قال: أنا قائم بمصالحكم ف 
، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له  ي الحالير 

وموته، وأنا وليه ف 
 ّ  فليأتوا إلىي

 محتاجير  ضائعير 
ا
، وإن خلف عيالا

 
فعلي نفقتهم  مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئا

 . ومؤنتهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1619(، ومسلم )6745أخرجه البخاري ) (1)
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 اريث  وَ المَ  كتابُ 
اث  لما يورث عن الميت. وهو اسمٌ  ،المواريث: جمع مبر

ء من تركته ه إذا ناله شَي ي أمر  من الأمور بعد وفاته ،يقال: ورث فلان غبر
فه ف 

َ
ل
َ
 .أو خ

 هي مُ ): قال المؤلف
َّ
 فصل
ٌ
ي الك   ة
 )زيزِ العَ  تاب  ف 

ي 
 سبحانه وتعالى الكثبر من حقوق العباد فصل الله 176والآية  12والآية 11ية سورة النساء الآ ف 

كة.  ي الب 
 ف 

ي شَجي عل الرحبيةنمر عليها 
، والتفصيل تجدونه ف 

 
 شيعا

 
 . هنا مرورا

 } ِ
يَيرْ 
َ
نث
ُ
 الأ

ِّ
لُ حَظ

ْ
ث رِ م 

َ
ك
َّ
لذ مْ ل 

ُ
ك د 
َ
وْلا
َ
ي أ  
ُ ف 
ّ
مُ اللَّ

ُ
يك ي كتابه الكريم: } يُوص 

قال الله سبحانه وتعالى ف 
كة [ هذه القسمة11النساء/ ] مْ {: إذا مرت معك كلمة  الأولى من الب 

ُ
ك د 
َ
وْلا
َ
ي أ  
ُ ف 
ّ
مُ اللَّ

ُ
يك } يُوص 

ي السنة اعرفالأ
ي القرآن أو ف 

.  ولاد ف   أن المقصود بها الذكر والأنتر
ِ {: إذن الذكر 

يَيرْ 
َ
نث
ُ
 الأ

ِّ
لُ حَظ

ْ
ث رِ م 

َ
ك
َّ
لذ مْ ل 

ُ
ك د 
َ
وْلا
َ
ي أ  
ُ ف 
ّ
مُ اللَّ

ُ
يك نتر لها الأبناء له نصيبان، والأ  من} يُوص 

 ئة دينار فالأنتر تأخذ خمسير  دينار انصيب واحد، فإذا أخذ الذكر م
 
 . ا

ك أبناء ذكور   {: إذا كان الشخص لم يب 
َ
رَك

َ
ا مَا ت

َ
ث
ُ
ل
ُ
هُنَّ ث

َ
ل
َ
ِ ف
يرْ 
َ
ت
َ
ن
ْ
 اث
َ
وْق

َ
سَاء ف  ن 

نَّ
ُ
ن ك إ 

َ
،} ف

 
ولكنه ترك  ا

 إناث بنات
 
، مات وترك ثلاث بنات أو أربعا  من اثنتير 

 ، وهنَّ أكبر
 
 أو خمس ا

 
، ا نَّ  أو أكبر

ُ
ن ك إ 

َ
قال: } ف

م الثلثان عل عدد الب  {: الثلثان يُقسَّ
َ
رَك

َ
ا مَا ت

َ
ث
ُ
ل
ُ
هُنَّ ث

َ
ل
َ
ِ ف
يرْ 
َ
ت
َ
ن
ْ
 اث
َ
وْق

َ
سَاء ف ، ن  نات، كلهن يأخذن الثلثير 
 عند أهل العلم عل الأخوات. والثنتا

 
 ن كذلك قياسا

صْفُ {: إذا 
ِّ
هَا الن

َ
ل
َ
 ف
ا
ة
َ
د تْ وَاح 

َ
ان
َ
ن ك  بنت ترك الميت} وَإ 

 
 فلها النصف،  ا

 
واحدة، هلك هالك وترك بنتا

 
َ
ك
َّ
لذ ِ {طيب إذا معها أخ؟ نرجع لأول الآية: } ل 

يَيرْ 
َ
نث
ُ
 الأ

ِّ
لُ حَظ

ْ
ث لا معها  ،فهنا الآن هي واحدة رِ م 

 . أخت ولا معها أخ بالنسبة لها 
ذكر، تذكر للميت،  

ُ
ي ت
 الأوصاف الت 

 
، : هلك هالك وترك بنعندما يقالدائما

 
، وأخا

 
، هذه تا

 
وأما

ي بنت ال سبةنالنسبة بال
 إلخ. . . ، وأخ الميتميتللميت، يعت 

اث الأبوين:   مبر
بَوَيْه  {: لأبوي }قال تعالى: 

َ
 . الأب والأم المقصود  ،ن عل التغليبالميت، الأبواوَلأ

لِّ  
ُ
ك بَوَيْه  ل 

َ
سُ { } وَلأ

ُ
د هُمَا السُّ

ْ
ن دٍ مِّ ي  وَاح 

 نهما السدسالأم والأب لكل واحد ميعت 
َ
ان
َ
ن ك  إ 

َ
رَك

َ
ا ت مَّ } م 

 
ُ
ه
َ
ي إذا هلك هالكل

 { يعت 
ٌ
د
َ
 وعنده ولد،  وَل

 
 وأما

 
أكبر  م، واحد أم إناثأ عنده ذرية ذكور وترك أبا

ي فإذا كان عنده ولد فلأبيه السدس، ولأمه السدس، والولد بعد ذلك يأخذ ال ،عنده ولد  المهم
 باف 

، وإذا كانت أنتر واحدة 
 
ي يرجع إلى الأبتأخذ النصف منه إذا كان ذكرا

 . والباف 
 
َ
 أ
ُ
ه
َ
 وَوَرِث

ٌ
د
َ
 وَل
ُ
ه
َّ
ن ل

ُ
مْ يَك

َّ
ن ل إ 

َ
 {} ف

ُ
ث
ُ
ل
ُّ
ه  الث

مِّ
ُ
لأ
َ
ي  بَوَاهُ ف

ي إذا لم يكن له أولاد فأمه تأخذ الثلث، والباف 
يعت 

 لأبيه. 
  

ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
ن ك إ 

َ
سُ {} ف

ُ
د ه  السُّ

مِّ
ُ
لأ
َ
 ف
ٌ
وَة
ْ
خ ي حال الأ ه السدس، فإذا كان له إخوة فلأمإ 

م تأخذ السدس ف 
ي حال وجود وجود الولد 

 {، قال: اثنان فصاعدأ جمع من الإخوة، وف 
ٌ
وَة
ْ
خ  إ 

ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
ن ك إ 

َ
إذا كان  : } ف

ي جمع واحد  له أخ
 لا، أما إذا كان له إخوة يعت 

 
فلأمه السدس، إذا كان له أخ واحد تأخذ الثلث  ا

 كما تقدم. 
 
َ
هَا أ ي ب  ةٍ يُوض  يَّ ن بَعْد  وَص   } م 

َ
كة يكون بعد الوصية والدين.  يْن  {وْ د  تقسيم الب 
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 ...
 
عا
ْ
ف
َ
مْ ن
ُ
ك
َ
رَبُ ل

ْ
ق
َ
هُمْ أ يُّ

َ
 أ
َ
رُون

ْ
د
َ
 ت
َ
مْ لا

ُ
ك
ُ
بناؤ

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
 .الخ الآية{} آبَآؤ

مْ إ  ثم قال بعد ذلك: 
ُ
وَاجُك

ْ
ز
َ
 أ
َ
رَك

َ
صْفُ مَا ت مْ ن 

ُ
ك
َ
 {} وَل

ٌ
د
َ
هُنَّ وَل

َّ
ن ل

ُ
مْ يَك

َّ
 ن ل

اث     زواج والزوجات. الأالآن انتقل إلى مبر
مَّ }  عُ م 

بــُ مُ الرُّ
ُ
ك
َ
ل
َ
 ف
ٌ
د
َ
هُنَّ وَل

َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
ن إ 
َ
 ف
ٌ
د
َ
هُنَّ وَل

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
 ل
ْ
ن مْ إ 

ُ
وَاجُك

ْ
ز
َ
 أ
َ
رَك

َ
صْفُ مَا ت مْ ن 

ُ
ك
َ
نْ بَعْد  وَل نَ م 

ْ
رَك
َ
ا ت

نْ 
ُ
مْ يَك

َ
 ل
ْ
ن مْ إ 

ُ
ت
ْ
رَك
َ
ا ت مَّ عُ م 

بــُ هُنَّ الرُّ
َ
يْن  وَل

َ
وْ د

َ
هَا أ  ب 

ير َ ةٍ يُوص 
يَّ مُنُ وَص 

ُّ
هُنَّ الث

َ
ل
َ
 ف
ٌ
د
َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
ن إ 
َ
 ف
ٌ
د
َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
 ل

يْن  
َ
وْ د

َ
هَا أ  ب 

َ
وصُون

ُ
ةٍ ت يَّ نْ بَعْد  وَص  مْ م 

ُ
ت
ْ
رَك
َ
ا ت مَّ فإما أن يكون لها أولاد واحد أو  الزوجة إذا ماتت {م 

، أو لا  يرث النصف، سواء  فإذا كان لها أولاد فزوجها يرث الربــع، وإذا لم يكن لها أولاد فالزوج ،أكبر
 . ه لا فرق، المهم أنهم أولادها هي  كان الأولاد أولاد الزوج أم أولاد غبر
ث الربــع ث الزوجة الثمن، وإذا لم يكن له أولاد فب   . وأما إذا كان الميت الزوج، فإذا كان له أولاد فب 

 يتقاسمنه.  فهو ربــع واحد وثمن واحد  ،وإذا كن الزوجات أكبر من واحدة يتقاسمن الربــع والثمن
اث الأخوة لأم  مبر

 رَجُلٌ يُ  
َ
ان
َ
ن ك  {} وَإ 

ٌ
ة
َ
و امْرَأ

َ
 أ
ا
ة
َ
ل
َ
لا
َ
 ك
ُ
 يورث كلالة أي لا والد له ولا ولد.  ورَث

و امْرَ  هذا الذي يورث كلالة 
َ
 أ
ا
ة
َ
ل
َ
لا
َ
 ك
ُ
 رَجُلٌ يُورَث

َ
ان
َ
ن ك تٌ {} وَإ 

ْ
خ
ُ
وْ أ
َ
 أ
ٌ
خ
َ
 أ
ُ
ه
َ
 وَل
ٌ
ة
َ
 المراد الأخ أو الأخت  أ

ي قراءة لابن مسعود: أخ لأم أو أخت لأم.  اء هذا ، جالأخوة لأمهنا 
 ف 
 لأم 

 
 من الأبوين، بل من الأم فقط. أنه ليس شقيقومعت  أن يكون أخا

 
 ا

أي  ،خ لأم أخوه من أمهأمهما تختلف، والأ  الأخ لأب الذي هو أخوه من أبيه فقط وليس من أمه
ك وأبوهما مختلفأن أمهما واحدة  ي الأب والأم. ، والأخ الشقيق هو الذي يشب 

 ف 
تٌ 

ْ
خ
ُ
وْ أ
َ
 أ
ٌ
خ
َ
 أ
ُ
ه
َ
 وَل
ٌ
ة
َ
و امْرَأ

َ
 أ
ا
ة
َ
ل
َ
لا
َ
 ك
ُ
 رَجُلٌ يُورَث

َ
ان
َ
ن ك لا ولد لكن له أخ لأم أو أخت لا والد له و  { } وَإ 

لِّ  لأم
ُ
ك ل 
َ
سُ {} ف

ُ
د هُمَا السُّ

ْ
ن دٍ مِّ  وَاح 

 
ك والدا  ولا هلك الهالك ولم يب 

 
 لأم، أخوه  ،ولدا

 
ولكنه ترك أخا

 لأم تأخذ السدس لا فرقالسدس،  لأمه هذا يأخذ 
 
 . وكذلك لو ترك أختا

ن إ 
َ
{  } ف

َ
ك ل 

َ
ن ذ َ م 

َ بر
ْ
ك
َ
 أ
ْ
وَا
ُ
ان
َ
ي ترك اثنير  أو أكبر من أكبر من واحد تركإذا  ك

{يعت  ث 
ُ
ل
ُّ
ي الث  

اء ف 
َ
ك َ
ُ

هُمْ شَ
َ
} ف

؛ فلهم الثلث يتقاسمونه بالتساوي 
 
 وإناثا

 
 أو ذكورا

 
 أو إناثا

 
 فقط. الأخوة لأم، سواء كانوا ذكورا

اث الأخت الشقيقة والأخت لأب  مبر
ة ُ رك وتعالى فيها: قال ربنا تبا ،بقيت الآية الأخبر

ّ
ل  اللَّ

ُ
 ق
َ
ك
َ
ون
ُ
ت
ْ
ف
َ
ة  { } يَسْت

َ
ل
َ
لا
َ
ك
ْ
ي ال  

مْ ف 
ُ
يك ت 

ْ
قلنا  يُف

 الكلالة أن يهلك ا
 
 ولا ولدا

 
ك والدا   لهالك ولا يب 

ْ
خ
ُ
 أ
ُ
ه
َ
 وَل
ٌ
د
َ
 وَل
ُ
ه
َ
يْسَ ل

َ
 ل
َ
ك
َ
ل
َ
 ه
ٌ
ن  امْرُؤ  } إ 

َ
صْفُ تٌ ف هَا ن 
َ
ل

} 
َ
رَك

َ
  الشقيقة أو لأبالأخت هنا غبر الأخت هناك، هذه الأخت هي  مَا ت

َ
رَك

َ
صْفُ مَا ت هَا ن 

َ
ل
َ
} ف

هَا 
ُ
وَ يَرِث

ُ
 {وَه

ٌ
د
َ
هَا وَل

َّ
ن ل

ُ
مْ يَك

َّ
ن ل ي  إ 

هي ترث نصف ماله إذا لم يكن له والد ولا ولد، وهو يرث يعت 
هُمَ  ولد ولا والد لها إذا لم يكن لها المال كله، يرثها بكل ما

َ
ل
َ
ِ ف
يرْ 
َ
ت
َ
ن
ْ
ا اث
َ
ت
َ
ان
َ
ن ك إ 

َ
 {} ف

َ
رَك

َ
ا ت مَّ ان  م 

َ
ث
ُ
ل
ُّ
 ا الث

ي تركهن اثنتير  فأكبر فلهن الثلثان مما ترك. 
 إذا كانت الأخوات اللاب 

 
َ
ك
َّ
لذ ل 

َ
سَاء ف  وَن 

ا
جَالا  رِّ

ا
وَة
ْ
خ  إ 
ْ
وا
ُ
ان
َ
ن ك ِ {} وَإ 

يَيرْ 
َ
نث
ُ
 الأ

ِّ
لُ حَظ

ْ
ث ي مثل الأبناء والبن رِ م 

ات، إذا ترك إخوة يعت 
 .  وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيير 

ي المواريث
كرت ف 

ُ
ي ذ

 .هذه هي الآيات الت 
 كل كامل لا بد من دراسة الرحبية. عل كلي ضبط موضوع المواريث بش
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 ب   داءُ الابت   جبُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 وِ ذ

ُ
 المُ  وضِ رُ ي الف

َّ
َ وما بَ  ،رة  قد ي  

  ق 
َ
 )ة  بللعَصَ ف

ي 
 فروضهم.  المقدرة تقسيم المواريث، أول ما تبدأ تعطىي أصحاب الفروض هذه أصل ف 

هذا ما أفاده كلام المؤلف أن الورثة قسمان: قسم يرث بالفرض، وقسم آخر يرث بالتعصيب.  
  : والمراد بالفرض هنا 

 
 كالربــع والثلث والنصف كما تقدم.   ؛النصيب المقدر شَعا
 . ال، يأخذون المال بالكامل كله، مثل ما تقدم معنا والمراد بالعصبة: الذين يحوزون جميع الم

، الأخ 
 
 الأخ مع أخته إذا ماتت الأخت وتركت أخا

ا
الذين يأخذ المال كله، فهذا يسمى عصبة. مثلا

 يحوزون المال كله هؤلاء يسمون عصبة. 
  

 
ي الشَع كالنصف والربــع فأما الذي يأخذ نصيبا

 ف 
 
هؤلاء يسمون أصحاب فروض. فيجب مقدرا

 ال
 
 . بدء بأصحاب الفروض فيُعطى كل واحدٍ منهم نصيبه المقدر له شَعا

ء نفعله صاحب الربــع يأخذ ربع   صاحب النصف يأخذ النصف وهكذا. و ، هأول شَي
ي من المالثم 

ألحقوا الفرائض »: صل الله عليه وسلم يعطى للعصبة؛ لقول النتَي  بعد ذلك ما بق 
ر
َ
ك
َ
وْلى رجل ذ

َ
ي فلأ

وْلى رجلٍ » ثم قال:  ،فبدأ بأصحاب الفروض  (1)«بأهلها، فما بق 
َ
ي فلأ

فما بق 
ي ما يبق  من المال يأخذه العصبة«ذكر

وْلى منهم ،، يعت 
َ
 . الأ

 
 ): قال المؤلف

ُ
 عَ  نات  مع البَّ  والأخوات

ٌ
 )صَبَة

ي من غبر تقديالأخوات مع البنات عصبة: أ
، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل ر ي يأخذن ما بق 

ي الحديث 
ي فلأولى رجل ذكر»قال: الفروض، ف 

 . «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بق 
 و 

 
يكن عصبات، منها هذه الصورة، الأخوات مع البنات، الأخوات مع من النساء من هنا أيضا

ي من المال
 لحديث ابن مسعود عند البخاري أن النتَي  ؛البنات يكن عصبة أي يأخذن ما بق 

ة  ا»قض  
َ
بْن صْفُ، وَلا 

ِّ
ة  الن

َ
بْن لا  ، ل  ِ

يرْ 
َ
ث
ُ
ل
ُّ
 الث

َ
ة
َ
ل م 
ْ
ك
َ
سُ ت

ُ
د ت  بْن  السُّ

ْ
خ
ُ ْ
لأ ل 
َ
َ ف ي  

 .(2) «وَمَا بَق 
  دسُ السُّ  نت  مع الب   بنت الابنِ ول  ): قال المؤلف رحمه الله

َ
 ت

َ
  كملة

ُّ
ِ الث

 )لثير 
أعطى بنت الابن السدس مع  صل الله عليه وسلمهذا لحديث ابن مسعود المتقدم، النتَي 

 . وجود البنت
 ): قال المؤلف

َ
 وك

ُ
  ختُ ذا الأ

َ
  بٍ لأ

ُ
  خت  مع الأ

َ
 )وينِ بَ لأ

ي الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث كذلك السدس
 .يعت 

ي قبلها؛ الأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة بالإجماع
 عل الت 

 
 أيضا

 
بنت الابن ، وقياسا

 مع البنت. 
ي ذلك

 :قال صاحب الرحبية ف 
 السُّ 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
تُ الابْنِ ت

ْ
 ـــوَب ن

َ
ذ سَ إ 

ْ
ى. ا د

َ
ذ
َ
 يُحْت

ا
الا
َ
ث ت  م 

ْ
ن ب 
ْ
تْ مَعَ ال

َ
ان
َ
 .. ك

ي   
ت 
َّ
ت  ال

ْ
خ
ُ
تُ مَعَ الأ

ْ
خ
ُ
ا الأ

َ
ذ
َ
ك
َ
 . وَه

َ
ل
ْ
د
َ
َّ أ ي

َ ج 
ُ
بَوَيْنِ يَا أ

َ
الأ  ت  ـــــــــ.. ب 
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 وللجَ ): قال المؤلف
َّ
مِّ  دم  مع عَ  دسُ السُّ  أو الجدات   ة  د

ُ
 )الأ

ي سواء كانت جدة واحدة أ
ي الجدة أو الجدات، يعت 

 ن الجدات يأخذن السدسمجموعة م ميعت 
 .، لكن بشَط أن لا تكون الأم موجودةيتقاسمنه

ي الإجماع: 
م. قال ابن المنذر ف 

ُ
 وأجمعوا عل أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أ

كثبر من مسائل المواريث مجمع عليها، راجعوا لذلك كتاب الإجماع لابن المنذر، ومراتب 
 . الإجماع لابن حزم

 للجَ  هو وَ ): قال المؤلف
ِّ
 طُ ن لا يُسق  مع مَ  د

ُ
 )ه

 الجد بشَط أن لا يوجد من يسقط الجد مثل الأب، إذا وجد الأب 
 
أي السدس يأخذه أيضا
 ، فله حكمه. لأن الجد أبٌ  ؛يُسقط الجد 

 قال ابن المنذر: وأجمعوا عل أن حكم الجد حكم الأب. 
اث غبر الأ   ب. وقال: وأجمعوا عل أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن المبر

اث للإخوة  ولا م  ) :قال المؤلف رحمه الله  مَ مُ  والأخوات   بر
 
ي  ،لأب  أو ا الابنِ  أو ابنِ  الابنِ  عَ طلقا

وف 
اث  م    ه  بر

ِّ
 رِ ويَ  ،لافٌ خ   م مع الجد

َ
  مع البنات   ثون

َ
  سقطُ ويَ  ،لأمٍ  إلا الإخوة

ُ
  لأخِ ع امَ  لأبٍ  الأخ

َ
 )نِ ويبَ لأ

اث الإخوة والأخوات  .هذا بيان لمبر
 ثة أقسام: وهؤلاء ثلا 

 .إخوة أشقاء للميت
 .وإخوة لأب
 .وإخوة لأم

 لا يرثون مع وجود الأبناء الذكور للميت. 
 
 الإخوة والأخوات جميعا

 لا يرثون، ولا مع وجود الأب والجد عل  
 
إذا وجد أولاد للميت ذكور فالإخوة والأخوات جميعا

 الصحيح من أقوال أهل العلم. 
ي المسألة، والصحيح أن الجد أب وحكمه حكم الأب، المؤلف ذكر الخلاف والخلاف كب

بر ف 
ي الحسن صل الله عليه وسلموالنتَي 

ي هذا سيد» : بن علي  قال ف 
وهو جد، فالجد أب  (1) «ابت 

 فيأخذ حكم الأب. والإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع وجود البنات. 
 وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع وجود البنات. 

ي حال وجود الأخ لأبوين ويسقط الأخ لأ 
هو الأخ الشقيق  الذي-ب مع الأخ لأبوين، الأخ لأب ف 

، يسقط الأخ لأب، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب -للميت  لأنه يصل إلى الميت من جهتير 
ب، والنتَي 

ب وهذا معصِّ ي الحديث  صل الله عليه وسلموهذا معص 
ي »: قالف 

وْلى رجل فما بق 
َ
فلأ

ي العلاقة إذن عند تزاح «ذكر
ي القرب من الميت أو ف 

وْلى الذي هو أقوى ف 
َ
م الأ

َّ
م العصَبات يقد

 .مع الميت
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 ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
 وأ
ُ
  و ول

َ
 يَ  رحام  الأ

َ
 ت

ُ
 وارث

َ
 )ال  المَ  ن بيت  م   وهم أقدمُ  ؛ون

، ومقصود المؤلف هنا: إذا لم يكن للميت ورثة  ي توريث أولىي الأرحام خلاف بير  أهل العلم كببر
ف 
ي هذه الحالة أولو  ؛من الذين ورثهم الشَع ثونهير 

، وهم الذين لم يورثهم الشَع الأرحام يرثه ف 
 . مون عل بيت المال، يقدمون عل بيت مال المسلمير 

َّ
 يقد

 . كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب  : أولو الأرحام
 . مثل الخال وابن البنت والجد والد الأم

 . أقارب أرحامهؤلاء ليسوا من الورثة ولكنهم 
ي هذه المسألة، هل الميت إذا لم يكن له ورثة، هل يقسم ماله عل والخلا 

ف كما ذكرنا كببر ف 
؟   أولىي الأرحام أم يعطى لبيت مال المسلمير 

 يقول يقسم عل أولىي الأرحام و  المؤلف
َ
وْلى

َ
هُمْ أ

ُ
رْحَام  بَعْض

َ
 الأ
ْ
وا
ُ
وْل
ُ
يستدل بقول الله تعالى: } وَأ

بَعْض  {  اث لهم، لعدم الدليل 75لأنفال/ ا]ب  [، والصحيح أن أولىي الأرحام من غبر الورثة لا مبر
 عل ذلك. 

 كان يرث 
ا
ي كون المسلمير  كانوا يتوارثون فيما بينهم، فالمهاجري مثلا

لت ف  وأما الآية فب  
  ،الأنصاري، والأنصاري كان يرث المهاجري

َ
 الأ

ْ
وا
ُ
وْل
ُ
رْحَام  فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية: } وَأ

 أولئك إلا أن يكون من أولىي الأرحام
بَعْض  { فانقطع التوارث بير   ب 

َ
وْلى

َ
هُمْ أ

ُ
 . بَعْض

ي الآيةأولىي الأرحام فالمقصود ب 
صل الله الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو ذكرهم النتَي  ف 

هم لا.  عليه وسلم  أنهم من الورثة، وغبر
ي هذه الآية، 

الذين لم يورثوا بالشَع؛  ا دليل عل أن أولىي الأرحامفليس فيههذا هو الصحيح ف 
ي ذكرهم جاء  ن، والمقصود هنا بأولىي الأرحام كما ذكرنا: الذين ليسوا من الورثة الذييرثون

ف 
 . يتوارثونالكتاب والسنة بأنهم 

، والجد والد الأم
ا
ثون، وأولاد الأخوات والأخوال والخالات، هؤلاء كلهم لا ير  ،كأولاد البنات مثلا

ي كلام المؤلف. هؤلاء من ذوي الأرحام المقصودين 
 ف 

 
ا
ء بعد تقسيم المواريث أو أنه لا يوجد ورثة أصلا ل شَي

ُ
ض
َ
ي مال من وراء فالصحيح أنه إذا ف

، وبق 
، إذا الميت ظموُجد بيت مال لل، يرجع هذا المال إلى بيت مال المسلمير 

َ
ويعطىي  ،مسلمير  منت

ي بيت يُض  لم يوجد وإذا  ،الناس حقوقهم
ي يُضَف فيها المال الذي ف 

ي المواضع الت 
ف المال ف 

 والله أعلم  .مال المسلمير  
  نفإ  ) : قال المؤلف رحمه الله

َ
 (فالعَوْل ت الفرائضُ زاحمَ ت

ي اللغة الزيادة. 
 العول ف 
ي الاصطلاح العَوْل
 : هو أن تزيد الفرائض عل رأس المال، فيُنقص من كل فريضة بقدرها. ف 

  أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها.  : فمعت  العول
 فيدخل النقص عليهم كلهم، ويقسم المال بينهم عل قدر فروضهم. 

 . أن تهلك هالكة عن زوج وشقيقة وأخت لأب : مثال ذلك
 . النصف لعدم وجود الفرع الوارث لهالزوج هنا  
 . النصف كذلك لها والأخت الشقيقة  
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 . لأب عندما توجد مع الأخت الشقيقة تأخذ السدسذكرنا أن الأخت ، السدس لها والأخت لأب  
زائد، لو كان المال مائة دينار، النصف خمسون سدس، السدس الآن احسبها: نصف ونصف و 

ء  كة، صاحبة ، هذوخمسون لم يبق شَي ء،السدس ا نصف وهذه نصف انتهت الب   لم يبق لها شَي
قص من كل فريضة جزء عل قدر تلك 

ْ
ن
ُ
ي مسألة العول فن

 الفريضة، حت  يأخذ الجميع. هنا تأب 
 .بهذه الطريقة يأخذ الجميع ويكون النقص قد دخل عل كل فريضة بقدرها

لم يخالف منهم فيه سوى  : ، بل قالوا قول أكبر الصحابةلا يوجد نص عل القول بالعول، إلا أنه 
ي لابن قدامة . ابن عباس

 . راجع المغت 
 ولا يَ ): قال المؤلف رحمه الله

ُ
  رث

ُ
 لاعَ المُ  ولد

َ
  ؛انية  والزَّ  ة  ن

ّ
  م  إلا

ُ
  مه  ن أ

َ
 )كسُ والعَ  ،ها ت  رابَ وق

،  الرجل إذا رم زوجته بالزنا  ، شهود، يتلاعنا  وليس معهوانتق  من ولدها، قال: هذا الولد ليس لىي
 . ولا يكون بينهما توارث له،لا يُنسب الولد  -الملاعنة تقدمت -
اثوا ،الولد لا يرث من الرجل، والرجل لا يرث منه   من قرابة الرجل، إنما مبر

 
 لولد لا يرث أيضا

 . الولد يكون من أمه وقرابة أمه فقط
 وكذلك أمه وقرابة أمه يرثونه. 

هذا معت  كلام المؤلف: والعكس: أي هو يرثهم وهم يرثونه، يرث أمه وقرابتها، وأمه وقرابتها 
نة  ب لا ينس عل القول بأنه د الزنا ول -أنجبت الولد بالزنا-أو كانت زانيةيرثونه سواء كانت ملاع 

وارُثه يكون مع أمه وقرابة أمه. لأبيه ف
َ
 لا يكون بينه وبير  أبيه توارث ولا من قرابته، إنما ت

نة  ي حديث الملاع 
ي الصحيحير  ف 

فجرت  ،أن ابنها كان يُنسب إلى أمه ،لحديث سهل بن سعد ف 
 .(1)السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها

 ولا يرِ ): الله قال رحمه
ُ
  ث

ُ
هلَّ  المولود

َ
 )إلا إذا است

 . نحوهما و أالاستهلال صدور ما يدل عل حياة المولود من صياح أو بكاء 
، وهذه 

 
هذه تدل عل أنه علامات عل حياته: صياحه وبكاؤه،  فالمولود لا يرث إلا إذا نزل حيا

 
 
 . قد نزل حيا

 لا يرث.  
 
 ورث وإذا نزل ميتا

 
 وإذا نزل حيا

ي شَحه:  ،وهو صحيح (2)«إذا استهل المولود ورث»: يل ذلك حديثدل
ولا وقال المؤلف ف 

ي الإرث
ي اعتبار الاستهلال ف 

 .خلاف بير  أهل العلم ف 
 ) : قال المؤلف رحمه الله

ُ
اث  ويَ  ،ه  ق  عت  لمُ  يق  ت  العَ  ومبر

ُ
ي وله البَ  ،صبات  بالعَ  طُ سق  

 اف 
َ
 )م  هاوي السِّ  مع ذ

 
ٌ
 من الإذا أعتق زيد

 
ق، فزيد يعمرا

َ
ق وعمرو المعت . رق، فزيد المعت 

 
 رث عمرا

 وهو من أسباب الإرث.  ،العتق هذا يسمى ولاءا  
ي سباب الأ 

، جمعها صاحب الرحبية ةأسباب الإرث ثلاثبها،  توارث بير  الطرفير  يحصل ال الت 
 :بقوله

اث الورى ثلاث  ةـــــد ربه الوراثــــكلٌّ يفي  .... ةـأسباب مبر
احٌ وَ 

َ
ك َ ن  ي

ْ
سَ وَه

َ
ءٌ وَن

َ
مَوَارِيْث  سَبَبْ . بْ ــــوَلا

ْ
ل  ل 
نَّ
ُ
ه
َ
 .. مَا بَعْد

                                                           

 (.1492(، ومسلم )4746أخرجه البخاري ) (1)
 (.2920ود )أخرجه أبو دا (2)
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 الأسباب الثلاثة: نكاحٌ وولاءٌ ونسب. 
ي الآيات أن الزوج يرث الزوجة، والزوجة ترث الزوج: هذا نكاح. 

 قد تقدم معنا ف 
ي نسب: الأخ والأخت والولد والوالد هذا كله نسب، النسب المقصود به هنا القرابة

 . والباف 
 
 
ي اللغةبينما ، الناس اليوم يسمون المصاهرة نسبا

 .القرابة : النسب ف 
يرث له حق الولاء، فيكون له حق الإرث، آخر يكون  ق الشخصُ عت  يُ  عندما الولاء هو العتق، و 

 منه. 
ق يرث ب به ولكن المعت  يكون عد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، إذا لم يكن للميت مَنْ يُعصِّ

 . خذ بقية الماليأ، فهو عَصَبة
 . أما إذا كان للميت عصبة فهم يقدمون عل المعتق

 أو أنتر الحكم واحد. والمعتق هذا سوا 
 
 ء كان ذكرا

 متفق (1)«إنما الولاء لمن أعتق»: صل الله عليه وسلم دليله قول النتَي 
 عليه. 

 . نفل ابن حزم الإجماع عل التوريث بالعتق
ي شَح هذا الو 

وقد أجمع المسلمون عل ثبوت الولاء لمن أعتق حديث: قال النووي رحمه الله ف 
، وقال جماعة  عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به، وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهبر

: يرثه كعكسه.انته  من التابعير 
 وه   لاء  الوَ  بيعُ  ويحرمُ ): قال المؤلف

ُ
 بت
ُ
 )ه

ي يحرم عليه أن يبيعه أو أن يهبه لغبر مَن ثبت له الولاء الذي تقدم حَرُم عليه بيعه وهب
 ؛هته، يعت 

 . بهبةلأنه كالنسب لا ينتقل لا ببيع ولا 
: فقد صح عن ا  ي الصحيحير 

ي الله عنه ف 
نه عن  صل الله عليه وسلمأن النتَي بن عمر رض 

 (2)بيع الولاء وعن هبته
أنه لا ينتقل الولاء عن فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحان، و  : قال النووي رحمه الله
 
ُ
 مستحقه؛ بل هو ل

ُ
 حمة النسب. حمة كل

وبــهذا قال جماهبر العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم  
 . انته . الحديث

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
  ير َ بَ  ولا توارث

َ
 م   هل  أ

َّ
ِ ل

 )تير 
 الملة هي الدين. 

ي لا توارث بير  
 . دينير  أهل يعت 
اث  (3)«لا يتوارث أهل ملتير  شت ّ »: صل الله عليه وسلم وذلك لقول النتَي   ، لا مبر أي متفرقير 

، هذا عل دين وهذا عل دين مفارق لذاك  ي
ه من الكفار، ولا بير  يهودي ونضاب  بير  مسلم وغبر

 .وهكذا .. الدين

                                                           

 (.1504(، ومسلم )6751أخرجه البخاري ) (1)
 (.1506(، ومسلم )2535أخرجه البخاري ) (2)
 (.2731(، وابن ماجه )2911(، وأبو داود )6664أخرجه أحمد ) (3)
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 المسلم والكافر قول النتَي  والذي يؤكد عدم جواز 
لا يرث »: وسلم صل الله عليه التوارث بير 

 متفق عليه من حديث أسامة بن زيد.  (1)«المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
هوأجمع المسلمون عل أن الكافر لا يرث المسلم ي وغبر

ي المغت 
ي  ،، نقله ابن قدامة ف 

واختلفوا ف 
 .غبر ذلك

 
 ): قال المؤلف رحمه الله

ُ
  ولا يرث

َ
 المَ  نَ م   لُ ات  الق

ُ
 )ول  قت

ي الأصل من الورثةإذا قتل الابن أبا
 . لكن كونه هو القاتل لا يرث ،ه لا يرث منه، مع أنه ف 

؛ لقول النتَي  وإذا قتل الأخ أخاه كذلك حت  لوكان من الورثة 
ا
لا »: صل الله عليه وسلم أصلا

 .وهو صحيح ،أبو داود أخرجه  (2)«يرث القاتل شيئا
مذي:   أو خطأ. والعمل عل هذا عند أهل العلم: أن القاتل لا قال الب 

 
 يرث، كان القتل عمدا

 . انته . وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك 
 
 

                                          
  

                                                           

 (.1614(، ومسلم )6764أخرجه البخاري ) (1)
( من طريق ابن 2645(، وابن ماجه )2109لترمذي )ا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه( 4564) أبو داود أخرجه (2)

 والله أعلم .إسحاق بن عبد الله لا يحتج به، إلا أن شواهده تقويهأبي فروة من حديث أبي هريرة، قال فيه البيهقي : 
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ِ  هاد  الج   كتابُ  َ بر  والسِّ
ي قتال أعداء الله -هد وهو الوسع والطاقةأو الجُ  -هد الجهاد: هو بذل الجَ 

 .اللهلإعلاء كلمة  ؛ف 
ة: هي الطريقة، سأ ة، والسبر : فهي جمع سبر برَ  أمما السِّ

 
ا ، يقال: فلان  واء كانت خبر

 
حمود مشَا

ة ة، وفلان مذموم السبر  .السبر
ي قتال العدو صل الله عليه وسلم والمراد هنا: طرق النتَي 

، ومع الغزاة ومعاملته معه ،ف 
  .والأنصار

 
 الج  ): قال المؤلف رحمه الله

ُ
  هاد
َ
  ،بَر  وفاجر   مع كلِّ  فايةٍ ك    رضُ ف

َ
 الأ

َ
ن ذ 
َ
 )بوان  إذا أ

ة ع السبر ، عُرِفَ ذلك باستقراء الأدلة وتتبُّ جهاد  : الجهاد عند أهل العلم ينقسم إلى قسمير 
 .وجهاد دفع ،طلب

 بجهاد الطلب
ا
ي بلاده وقتاله فيها  ،نبدأ أولا

 . وهو طلب العدو ف 
 . رض كفايةوأنه ف ،هذا النوع هو الذي قصده المؤلف ببيان حكمه 
  .  والمقصود بفرض الكفاية كما مر معنا، إذا قام به البعض سقط عن الباقير 

 أرّ وهو فرضٌ مع الإمام المسلم، سواء كان الإمام بَ 
 
، وف ما

 
 مطيعا

 
: صالحا ي

 يعت 
 
، برا

 
: فاجرا

 
اجرا

، بشَط إذن الوالدين كما قال المؤلف. 
 
 فاسقا

 
 عاصيا

  
 
 فلقول الله تبا ؛أما كونه فرضا

َّ
رْهٌ ل

ُ
وَ ك

ُ
الُ وَه

َ
ت ق 
ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
بَ عَل ت 

ُ
مْ { رك وتعالى: } ك

ُ
[ 216البقرة/ ]ك

 لله{
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
ينُ ك

ِّ
 الد

َ
ون

ُ
 وَيَك

ٌ
ة
َ
ن
ْ
ت  ف 

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
َ
مْ حَت َّ لا

ُ
وه
ُ
ل ات 
َ
:} وَق

 
 . [39الأنفال/ ] ولقوله أيضا

 (1)«إلا الله  أمرت أن أقاتل الناس حت  يشهدوا أن لا إله»صل الله عليه وسلم:  وقال النتَي  
 . متفق عليه

 هذه الأدلة تدل عل فرضية الجهاد.  
نَ  ؛ فدليله قول اللهأما كونه فرض كفاية لا فرض عير  و   م 

َ
ون

ُ
د اع 

َ
ق
ْ
وِي ال

َ
 يَسْت

َّ
ير َ تعالى: } لا ن  م 

ْ
مُؤ
ْ
 ال

ه   س 
ُ
نف
َ
مْ وَأ ه  مْوَال 

َ
أ   ب 

ّ
يل  اللَّ ي سَب   

 ف 
َ
ون

ُ
د مُجَاه 

ْ
رِ وَال َ ي الض َّ وْلى 

ُ
ُ أ ْ بر

َ
[، القاعدون غبر أولىي 95النساء/ ]مْ { غ

ر لا يستوون مع المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم  الض 
 : عل القاعدين درجة

ْ
 ال

َ
مْ عَل ه  س 

ُ
نف
َ
مْ وَأ ه  مْوَال 

َ
أ ينَ ب  د  مُجَاه 

ْ
ُ ال

ّ
لَ اللَّ

َّ
ض
َ
 } ف

َ
 وَعَد

ًّ
ـلا
ُ
 وَك

ا
رَجَة

َ
ينَ د د  اع 

َ
ق

 
ْ
ُ ال

ّ
حُسْت َ 95النساء/ ]حُسْت َ { اللَّ

ْ
ُ ال

ّ
 اللَّ

َ
 وَعَد

ًّ
ـلا
ُ
 سبحانه  {بما أن الله[، هذا شاهدنا الآن قال: } وَك

إذا خرج من فيه كفاية؛ لأنه لمّا  قاعدين، فلا يجب عليهم أن يخرجوا وتعالى قد وعد الحست  ال
 عي

 
؛ دل ذلك عل أنه غبر واجب عليه وجوبا . وعد المتخلف عن الجهاد الحست 

 
 نيا

 هذا الدليل الأول. 
: قوله تعالى  ي

 : والدليل الثاب 
َ
وْلا
َ
ل
َ
 ف
ا
ة
َّ
آف
َ
 ك
ْ
رُوا يَنف   ل 

َ
ون
ُ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ان
َ
 } وَمَا ك

َ
 ن

ٌ
ة
َ
ف هُمْ طَآئ 

ْ
ن ةٍ مِّ

َ
رْق  ف 

لِّ
ُ
ن ك رَ م 

َ
ف

 
َّ
عَل
َ
مْ ل يْه 

َ
ل  إ 
ْ
ا رَجَعُوا

َ
ذ وْمَهُمْ إ 

َ
 ق
ْ
رُوا يُنذ  ينِ وَل 

ِّ
ي الد  

 ف 
ْ
هُوا

َّ
ق
َ
ف
َ
يَت
ِّ
 { هُمْ يَ ل

َ
رُون

َ
 122التوبة/ ]حْذ

َ
ان
َ
[، } وَمَا ك

 { أي لا 
ا
ة
َّ
آف
َ
 ك
ْ
رُوا يَنف   ل 

َ
ون
ُ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
 طائفة ليتعلموا ولكن تبق   ،نفر جميع الأمة بالكامل تخرج للجهاد تال

موه للآخرين. 
ِّ
 دين الله سبحانه وتعالى ويُعل

                                                           

 (.22(، ومسلم )25أخرجه البخاري ) (1)
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ي تبق  للتعلم لا يجب عليها أن تخرج،ف
فدلَّ ذلك عل أن الخروج  هذا دل عل أن هذه الفرقة الت 

، إذا قام به البعض سقط عن الباقير    .للجهاد فرض كفاية وليس فرض عير 
ي جهاد الطلب، نتحدث عن القسم الأول وهو جهاد الطلب. 

 هذا كله ف 
 مؤكدين عل حكم فرضية الكفاية فيه، قالوا: لا نعلم غزوة خرج فيها إلا 

 
وقال أهل العلم أيضا
 خرج فيها النتَي وقد تخلف عنه فيها 

ا
لف عنه إلا وتخصل الله عليه وسلم رجال، لا نعلم غزوة

 عن شايا كان قد أخرجها. الله عليه وسلم  صل فيها رجال، وتخلف هو نفسه
 .هنا للكفاية لا فرض عير   ضهذا كله يدل عل أن الفر 

ِ رَجلٌ، والأجرُ بين» ومن ذلك قول النتَي 
ير   رَجل 

لِّ
ُ
نْ ك  م 

ْ
يَنبعَث  . ( 1)«همال 

 المسلم، البالغ، العاقل، الذكر، الحر.  ويجب هذا الجهاد عل
قبل  ؛فلأن الكافر لا يُقبل منه عمل إلا بالإسلام، هو مخاطب بفروع الشَيعة المسلمأما 

ُ
لكنها لا ت

ي بأصلها وهو الإسلام
 .منه إلا أن يأب 

  حدث  فلأن ابن عمر  البلوغوأما 
َّ
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
  أ

َ
، عَرَض

ا
ة
َ
 سَن

َ
ة َ
ْ

عَ عَشَ رْبــَ
َ
وَ ابْنُ أ

ُ
حُدٍ، وَه

ُ
 يَوْمَ أ

ُ
ه

ي   
ب 
َ
جَاز

َ
أ
َ
، ف

ا
ة
َ
 سَن

َ
ة َ
ْ

مْسَ عَشَ
َ
ا ابْنُ خ

َ
ن
َ
، وَأ ق 

َ
د
ْ
ن
َ
ي يَوْمَ الخ  

ت 
َ
مَّ عَرَض

ُ
ي ث  

زْب  مْ يُج 
َ
ل
َ
 .( 2) ف

 وأما كونه 
ا
   عاقلا

ا
 .فلأن العقل هو مناط التكليف، فالمرء لا يكلف إلا أن يكون عاقلا

ي الله عنها  رالذكوأما 
الَ: فلحديث عائشة رض 

َ
؟ ق

ٌ
هَاد سَاء  ج 

ِّ
 الن

َ
  عَل

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال
َ
ق

نَّ » يْه 
َ
عَمْ، عَل

َ
 ن

ٌ
هَاد يه   ج  الَ ف 

َ
ت  ق 

َ
 لا

ُ
عُمْرَة

ْ
 وَال

ُّ
حَج

ْ
أن تقاتل  ،المرأة ليس عليها جهاد واجب، ف(3) «: ال

 .بالسيف
 بد لا يجب عليه جهاد الطلب. فنقلوا الاتفاق عل أن الع الحرأما 

 أن يكون 
 
 ويجب أيضا

 
 لا كي يجب عليه الجهاد   صحيحا

 
، المجاهد يجب أن يكون صحيحا

 كي يقدر عل القتال؛ لقول الله
 
عْمَى حَرَجٌ وَ  مريضا

َ ْ
 الأ

َ
يْسَ عَل

َ
عْرَجِ تبارك وتعالى: }ل

َ ْ
 الأ

َ
 عَل

َ
لا

مَرِيضِ حَرَجٌ { 
ْ
 ال

َ
 عَل

َ
 . [61/ النور ]حَرَجٌ وَلا

ي مراتب الإجماع: 
 عل امرأة، ولا عل من لم يبلغ،  قال ابن حزم ف 

 
لا و واتفقوا أن لا جهاد فرضا
 انتهعل مريض لا يستطيع، ولا عل فقبر لا يقدر عل زاد. 

ي يجب أن تتحقق كي يجب الجهاد عل الشخص. 
 هذه الشَوط الت 

ي بعض الصور ويصبر وهذا الجهاد وإن كان أصله كما ذكرنا هو فرض كفاية، إ 
 لا أنه يتعير  ف 

 
 واجبا

، أي يجب عل  
 
 :بعينه أن يخرج للجهاد، من هذه الصور كل قادر عينيا

وصار  ،أن يَحض ُ المكلف صف القتال، فإذا حض  القتال وجب عليه أن يقاتلالصورة الأولى: 
 
 
 عينيا

 
ي حقه واجبا

ينَ آ: تعالى ؛ لقول اللهالقتال ف  ذ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
 } يَا أ

َ
لا
َ
 ف
 
حْفا

َ
 ز
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ينَ ك ذ 

َّ
مُ ال

ُ
يت ق 

َ
ا ل
َ
ذ  إ 
ْ
وا
ُ
مَن

بَارَ { 
ْ
د
َ
مُ الأ

ُ
وه
ُّ
وَل
ُ
 أن النتَي [ أي لا تفروا، يجب عليكم أن تقا15الأنفال/ ]ت

ي الصحيحير 
تلوا، وجاء ف 

ات  »قال:  صل الله عليه وسلم
َ
بْعَ المُوب ق

بُوا السَّ ن 
َ
  وَمَا «اجْت

َّ
وا: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
؟ فذكرهن، ، ق نَّ

ُ
ه

الَ: 
َ
حْف  » ق ي يَوْمَ الزَّ

ِّ
وَلى

َّ
 .(4) «وَالت

                                                           

 (.1896أخرجه مسلم ) (1)
 (.1868(، ومسلم )2664أخرجه البخاري ) (2)
 (.2901أخرجه البخاري ) (3)
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.  والصورة الثانية:   من المكلفير 
 
 إذا استنفر الحاكم أحدا

 بعينه أن يخر  : الاستنفار 
 
، طلب الخروج للجهاد، الحاكم أو ولىي الأمر إذا أمر شخصا ج طلب النفبر

 عليه؛ لقول الله تبارك وتع
 
 عينيا

 
 الىللجهاد صار واجبا

ْ
وا
ُ
ينَ آمَن ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
مُ مَ : } يَا أ

ُ
ك
َ
يلَ ل ا ق 

َ
ذ مْ إ 

ُ
ك
َ
ا ل

 
ْ
ن
ُّ
حَيَاة  الد

ْ
ال م ب 

ُ
يت رَض 

َ
رْضِ أ

َ
 الأ

َ
لى مْ إ 

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق
َّ
  اث

ّ
يل  اللَّ ي سَب   

 ف 
ْ
رُوا يَا انف 

ْ
ن
ُّ
حَيَاة  الد

ْ
 ال
ُ
اع
َ
مَا مَت

َ
رَة  ف نَ الآخ  ي يَا م   

 ف 
رَة    الآخ 
َّ
يلٌ *  إلا ل 
َ
 ق

َّ
رُ  إلا نف 
َ
لْ ت بْد 

َ
 وَيَسْت

 
يما ل 

َ
 أ
 
ابا
َ
مْ عَذ

ُ
بْك
ِّ
 يُعَذ

ْ
  وا

َ
ُ عَل

ّ
 وَاللَّ

 
يْئا

َ
وهُ ش ُّ ض ُ

َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
ك َ ْ بر
َ
 غ
 
وْما

َ
  ق

ءٍ  ْ ي
َ

لِّ شَ
ُ
يرٌ {  ك د 

َ
 [. 38/39التوبة]ق

نفرتم ، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»صل الله عليه وسلم:  وقال النتَي  
ُ
وإذا است

بتم ل (1)«فانفروا   . الخروج لأنه أمر من النتَي لخروج للغزو وجب عليكم وإذا طُل 
  ل استعمال سلاح معيرَّ  إلا هو،كأن لا يقدر ع  ؛: فإذا احتيج إليهالصورة الثالثةو

 
 عيصبر واجبا

 
ينيا

  ،عليه الجهاد 
ُ بر
ُ
 لا يجيده ك

 
  بحيث تقوم بهم الكفاية، يجيد نوعأو أنه يجيد أمرا

 
لقتال من أنواع ا ا

 أو نوع
 
ي من  ا

أو من يقوم بهذا  السلاح من يستعمل هذا  الجيش أنواع استعمال الأسلحة، يوجد ف 
 .فيجب عليه أن يخرج معهم ،فلا يحققون فرض الكفاية ،ولكنهم لا يكفون ؛القتال

ي حق بعض 
ي يتحول فيها هذا الفرض من فرض كفاية إلى فرض عير  ف 

هذه الصور الثلاث الت 
 .الأشخاص

ِّ والفاجرمع الإم وأما دليل كونه  ، فلعموم الأدلة الآمرة بالجهاد، ليس فيها تقييد الإمام بأن ام البََ
، فبما أنها لم 

ا
خصصيكون عادلا

ُ
عل عمومها وأنه يجاهد مع الإمام البَ  فتبق   ،بإمام عادل ت

د معه، الجهاد يكون مع الإمام 
َ
، الكافر لا يجاه

 
 لا كافرا

 
والإمام الفاجر، شَطه أن يكون مسلما

 .مسلمال
ي هذا النوع من الجهاد فلقول النتَي صل الله عليه وسلم إذن الوالدينوأما اعتبار 

لرجل استأذنه  ف 
ي الجهاد 

ٌّ والداك؟»قال له:  ،ف   . (2)«ففيهما فجاهد»قال: نعم. قال:  «أجي
 فلا يجوز له أن يخرج.  فإذا لم يأذنا له بالخروج للجهاد  

ي مراتب الإجماع: 
وا أن من له أبوان يضيعان بخروجه، أن فرض الجهاد واتفققال ابن حزم ف 

 ساقط عنه. 
ي الإقناع: وللرجل أن يتخلف عن الجهاد من أجل والديه؛ لحديث عبد الله 

وقال ابن المنذر ف 
، فإذا وقع النفبر فليس لأحد  ،بن عمرو... فذكر الحديث السابق ثم قال: وذلك مَا لم يقع النفبر
   أن يتخلف؛ لحديث أبَي قتادة: 

َّ
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
بعث جيش الأمراء واستعمل عليهم زيد بن  أ
ي آخر الحديث:   

 .«أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم وَلا يتخلف أحد»حارثة، وقال ف 
 ّ ي تَ 
َّ
 بقول الن

ا
 للرجل، ولمن عليه دين أن يتخلف عن الغزو من أجل الدين الذي عليه؛ استدلالا

: إن قتلت 
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
ي الذي ق

 عت 
َّ
 غبر مدبر أيكفر اللَّ

ا
 مقبلا

 
ا محتسبا  صابرا

َّ
ي سبيل اللَّ  

طاياي؟ خف 
الَ: 

َ
الَ لىي جبَيل عليه السلام»ق

َ
 .«نعم؛ إلا الدين، كذلك ق

                                                           

 (.1353(، ومسلم )2825أخرجه البخاري ) (1)
 (.2549(، ومسلم )3004أخرجه البخاري ) (2)
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 أو ضعف بسبب كبَ سن  – نم  وللمريض أن يتخلف عن الغزو، والزَّ 
ا
-من به مرض يدوم طويلا

ي ال ولى 
ُ
ُ أ ْ بر

َ
رِ{ ]النساء: ، كذلك يقال: إن قوله تعالى: }غ َ ي ابن أم مكتوم، ،[95ض َّ  

وليس للعبد  نزل ف 
 . أن يغزو إلا بإذن سيده. انته كلامه رحمه الله

 
ع لإعلاء كلمة لا إله إلا الله 

ُ
أي لنشَ التوحيد ونشَ  ،وهذا الجهاد الذي هو جهاد الطلب شَ

لحديث أبَي لا الله، وذلك لا إله إ، فهو لإعلاء كلمة لقضاء عل الشَك والبدع والمعاضي السنة، وا
 َّ ي تَ 
َّ
 الن

ب َ
َ
ا أ يًّ عْرَاب 

َ
 أ
ا
 رَجُلا

َّ
ن
َ
، أ عَرِيُّ

ْ
ش
َ ْ
جُلُ مُوشَ الأ ، وَالرَّ م 

َ
ن
ْ
مَغ
ْ
ل لُ ل  ات 

َ
جُلُ يُق ، الرَّ الَ: يَا رَسُولَ الله 

َ
ق
َ
، ف

يل  الله   ي سَب   
مَنْ ف 

َ
، ف

ُ
ه
ُ
ان
َ
ى مَك َ ُ بر لُ ل  ات 

َ
جُلُ يُق رَ، وَالرَّ

َ
ك
ْ
يُذ لُ ل  ات 

َ
الَ رَسُولُ الله  يُق

َ
ق
َ
لَ » :؟ ف

َ
ات
َ
مَنْ ق

يل  الله   ي سَب   
هُوَ ف 

َ
ي العُليا، ف  الله  ه 

ُ
مَة ل 

َ
 ك
َ
ون

ُ
ك
َ
ت ي سبيل الله حت  ف (1) «ل 

 ف 
 
لا يكون المرء مجاهدا

 . أي نشَ دين الله وشَعه بالكامل ،تكون نيته إعلاء كلمة لا إله إلا الله
، آياتها وأحاديثها م

 
هيب. وفضائله عظيمة جدا غيب والب  ي كتب السي   والب 

 ذكورة ف 
 

ي 
 . وهو قتال الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمير   جهاد الدفع:  : النوع الثاب 

 السلاح. هذا النوع من الجهاد واجب عل كل من قدر عل حمل 
ي جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فهو واجب عل كل من استطاع أن  

الشَوط المتقدمة كلها ف 
ع له، وهو حفظ بلاد المسلمير  ودمائهم يحمل السلاح، و 

ُ
ليس له شَط سوى أن يحقق ما شَ

 . وأعراضهم وأموالهم من الكفار 
ع 

ُ
ء شَ بلاد  هاجموا وإذا أدى إلى خلافه لم يُشَع، بمعت  أن الكفار ربما  ،فإذا حَقق هذا الشَي

بر قدرة وكان الإسلام، فقتالنا لهم واجب، ودفعهم عن بلادنا واجب، لكن إذا كان القتال من غ
ة علينا فعندئذ نقول: القتال غبر جائز 

َّ
لأنه يؤدي  ؛سيؤدي إلى مفسدة أعظم من المفسدة الحال

ي نريدها 
 . إلى عكس الغاية الت 

ي نريدها هي أن نحفظ بلاد الإسلام وأعراض المسلمير  وأموال المسلمير  ودين  
الغاية الت 

 
 
 . المسلمير  أيضا

رة الذريعة للتسلط عل بلاد المسلمير  وعل فإذا حصل قتال وأدى هذا القتال  
َ
ف
َ
إلى إعطاء الك

  ها يصبر أموالهم ودمائهم عندأعراضهم و و  دينهم
 
، فسادا

 
هذا الحاصل من كثبر من لا جهادا

 الطوائف الموجودة اليوم، تذهب تقاتل وتناوش بلاد
 
فرة ا

َ
  ،من بلاد الك

ا
 لمقاتلتها  وهي ليست أهلا

يناوشونهم فيأتون أولئك بكل عدتهم وعتادهم فيحتلون البلاد  ،لتهموما عندهم القدرة عل مقات
 ويُذهبون العباد، هذا الحاصل، هذا ليس جهاد
 
ي الأرض، أدى إلى خلاف الغاية  فساد هذا  ا

ف 
، الجهاد 

 
لتحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد  شَع المقصودة من الجهاد، صار فسادا
ء وتقليلها، قاعدة عامة متفق عليه ي كل شَي

 . ا ف 
، وإذا   ع لأجله فهو جهاد شَعي

ُ
فيكون لم يحقق ذلك أو أدى إلى مفسدة فإذا حقق الجهاد ما شَ

 
 
 ، فسادا

 
 . لا يكون جهادا

                                                           

 (.1904(، ومسلم )2810أخرجه البخاري ) (1)
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ي بعض البلاد عل  
لذلك ربما البعض يتفاجأ من فتاوى بعض العلماء عندما يحصل خروج ف 

ماذا هذا يثبط عن فيقول: تفاجأ يقول العلماء: اجلسوا لا تخرجوا لا تخرجوا، ي ،حاكم كافر 
ي القضاء عل دين الله

 ف 
 
!  ، وعلالخروج عل حاكم كافر لم يألُ جهدا  محاربة الإسلام والمسلمير 

، لحفظ هم يفتون بهذا  ي من دين المسلمير 
وخشية عليها أن  ،أعراضهم ودمائهموحفظ ما بق 

نتهك
ُ
 . وعدته وعتاده تههؤلاء الكفار بقو عندهم قدرة عل مجابهة  ليس مه؛ لأنت
 منه ولا مداهنة لأحد من الكفرة 

 
 . لذلك يفتون بمثل هذه الفتاوى، ليس خوفا

 . يفتون بالجهاد  عندما توجد القوة
، من أعظم الجهاد وأفضله، لكن   أنواع الجهاد إزالة الحاكم الكافر من أعظم   عن بلاد المسلمير 

وري ، القدرة صر  ي
ة، إذا لم تكن هناك قدرة أدى القتال إلى كثبر من الناس لا يدركون هذه المعاب 

.  نريد،خلاف ما 
 
 لا يكون جهادا

 
ة عندئذ يكون فسادا  وأدى إلى مفاسد كببر

 جهاد الدفع مطلوب وهو واجب عل كل من كان قادر ف
 
إذا كان سيؤدي إلى  ،عل حمل السلاح ا
ودماء  ،وعن أعراض المسلمير   ،الغاية المقصودة منه وهو الدفاع عن بلاد المسلمير  

 .ودينهم بالدرجة الأولى ،وأموالهم ،المسلمير  
ي مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن دفاع المشَكير  وأهل الكفر عن بيضة أهل قال ابن حزم ف 
؛ فرض عل الأحرار البالغير   الإسلام، وقراهم، وحصونهم، وحريمهم، إذا نزلوا عل المسلمير 

 . المطيقير  
: وأما قتال الدفع فهو أشد ، قالر بعض شَوط قتال الطلبقال ابن تيمية رحمه الله بعدما ذك

، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين 
 
أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجبٌ إجماعا

ط له شَط بل يُدفع بحسب الإمكان ء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشب   . والدنيا لا شَي
 انته 

ِع لدفع العدو ولحفظ بلاد ف ،ما ذكرنا  يُدفع عل حسب القدرة والإمكان شَطه 
ُ

بما أنه شَ
.  ،المسلمير  ودينهم ودنياهم

 
 فإذا أدى إلى عكس ذلك وخلافه فلا يكون مشَوعا

،هذه المعالم تدرك وللأسف كثبر من الجماعات الإسلامية  ي
ي عرفناها بأدلة الكتاب والسنة  ب 

الت 
ي قبل أن 

 فهم الكثبر منهم وتراجع عن أفكاره، ها ، عندبأعينهم ا رأوهإلا بعد أن  ،الواقعنراها ف 
 هواه

 
ي راكبا

ي فساده ،والكثبر منهم بق 
 ف 
 
  ،ومستمرا

 
ا وا كثبر بدعوة الله سبحانه حت  إنهم أصر 

 .عن الإسلام والسنة ، الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى السنة، وأعطوا فكرة سيئةوتعالى
فع يشبه دفع ن جهاد الطلب، فإن جهاد الدقال ابن القيم رحمه الله: وجهاد الدفع أصعب م

كما قال   ؛ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه -المعتدي الظالمدفع الصائل: دفع -الصائل 
ل  
ُ
هُمْ ظ

َّ
ن
َ
أ  ب 
َ
ون
ُ
ل
َ
ات
َ
ينَ يُق ذ 

َّ
ل  ل 
َ
ن ذ 
ُ
 . [39الحج/ ]مُوا { تعالى: } أ
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من قتل دون دمه فهو من قتل دون ماله فهو شهيد، و »صل الله عليه وسلم:  وقال النتَي  
ودفع الصائل عل المال والنفس مباح  ،لأن دفع الصائل عل الدين جهاد وقربة؛ (1)«شهيد

 . فإن قتل فهو شهيد  ،ورخصة
  

 
ويجاهد فيه  ،ولهذا يتعير  عل كل أحد مقيم ،فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا
ي من عليه -ويه، والغريم بغبر إذن غريمه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أب

يعت 
هذا جهاد -وهذا كجهاد المسلمير  يوم أحد والخندق  ،-حق لآخر لا ينتظر إذن صاحب الحق

ي هذا النوع من  -الدفع، كان جهاد المسلمير  يوم أحد ويوم الخندق جهاد دفع
ط ف  ولا يُشب 

ي المسلمير  فما دون، فإنهم  
عْق َ كانوا يوم أحد والخندق أضعاف الجهاد أن يكون العدو ض 

 عليهم
 
ورة ودفع ؛المسلمير  فكان الجهاد واجبا من   انته ، لا جهاد اختيار.. لأنه حينئذ جهاد صر 

 . كتابه الفروسية
  خلاصِ ع إ  وهو مَ ): قال المؤلف رحمه الله

ِّ
رُ يُ  ية  الن

ِّ
  كف

َ
يْنَ طايَ الخ

َّ
 حُ  ه  ب لحقُ ، ويُ ا إلا الد

ُ
 قوق

َ
 (ير َ يّ م   الآد

نشَ لعلاء راية لا إله إلا الله، لإ  القتال ، مع إخلاص النية: بأن تكون نية المقاتلالجهاد  وهو: أي
ي بعمله دنيا يصيبها ولا 

التوحيد والسنة بير  الناس وإقامة شَع الله سبحانه وتعالى، ولا يبتع 
ي الجهاد إقامة أحكام تخالف شَع الله

  ؛إقامة أحكام تخالف شَع الله، لا يكون قصده ف 
اكية والبعثيةكا ها من أحكام باطلة فاسدة مخالفة لدين الله تبارك  ،لديمقراطية والاشب  وغبر

 . وتعالى
ي فقد أذهب جهده وتعبه سدى،مَنْ قاتل لهذه  

ي سبيل  الأمر عليه أشد،بل  المعاب 
فهو قتال ف 

ي سبيل الله سبحانه تعالى،الشيطان لا قتا
ي  ،فمن قاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ل ف 

ومات ف 
ين  ؛سبيل الله

َّ
ر الله عنه جميع ذنوبه إلا الد

َّ
ي حديث أبَي . كذا قال صل الله عليه وسلمكف

، فق 
 عَنْ رَسُول  الله  ة عند مسلم قتاد

َ
يمَان  

ْ
، وَالإ يل  الله  ي سَب   

 ف 
َ
هَاد ج 

ْ
 ال
َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
رَ ل
َ
ك
َ
ذ
َ
مْ ف يه  امَ ف 

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
، أ

عْمَال  
َ ْ
لُ الأ

َ
ض
ْ
ف
َ
؛ أ ي ب الله 

رُ عَت ِّ
َّ
ف
َ
ك
ُ
، ت يل  الله  ي سَب   

تُ ف 
ْ
ل ت 
ُ
 ق
ْ
ن يْتَ إ 

َ
رَأ
َ
، أ الَ: يَا رَسُولَ الله 

َ
ق
َ
امَ رَجُلٌ، ف

َ
ق
َ
، ف

 رَسُولُ الله  
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
ايَايَ؟ ف

َ
ط
َ
لٌ : »خ ب 

ْ
بٌ، مُق س 

َ
رٌ مُحْت تَ صَاب 

ْ
ن
َ
، وَأ يل  الله  ي سَب   

تَ ف 
ْ
ل ت 
ُ
 ق
ْ
ن عَمْ، إ 

َ
ن

ر   ب 
ْ
ُ مُد ْ بر

َ
ا«غ

َ
مَّ ق

ُ
تَ؟: »لَ رَسُولُ الله  ، ث

ْ
ل
ُ
يْفَ ق

َ
ي « ك

رُ عَت ِّ
َّ
ف
َ
ك
ُ
ت
َ
يل  الله  أ ي سَب   

تُ ف 
ْ
ل ت 
ُ
 ق
ْ
ن يْتَ إ 

َ
رَأ
َ
الَ: أ

َ
ق

الَ رَسُولُ الله  
َ
ق
َ
طَايَايَ؟ ف

َ
 : »خ

َّ
ن إ 
َ
يْنَ، ف

َّ
 الد

َّ
لا ، إ  ر  ب 

ْ
ُ مُد ْ بر

َ
لٌ غ ب 

ْ
بٌ، مُق س 

َ
رٌ مُحْت تَ صَاب 

ْ
ن
َ
عَمْ، وَأ

َ
ن

يْه  السَّ 
َ
يلَ عَل ِ

بَْ  ج 
َ
ك ل 

َ
ي ذ الَ لى 

َ
مُ ق

َ
 . (2)«لا

ي حديث عبد الله  
يْنَ : » رسول الله  : قالقال عمرو بن وف 

َّ
 الد

َّ
لا بٍ إ 

ْ
ن
َ
لُّ ذ

ُ
يد  ك ه 

َّ
لش رُ ل 

َ
ف
ْ
 (3)«يُغ

 أخرجه مسلم. 
ي سبيل الله، 

ر الخطايا، هذا يكفر الخطايا لمن مات ف 
ِّ
المؤلف قال: وهو مع إخلاص النية يكف

ي أما 
الَ رَسُولُ ، هذا يكون قد رجع بما رجع من أجر وغنيمةف  سبيل الله؛من لم يمت وجاهد ف 

َ
ق

ا : »الله  
ا
يق صْد 

َ
، وَت ي ا بَ 

ا
يمَان ، وَإ  ي يل  ي سَب   

ا ف 
ا
هَاد  ج 

َّ
لا  إ 

ُ
رِجُه

ْ
 يُخ

َ
، لا ه  يل  ي سَب   

رَجَ ف 
َ
مَنْ خ نَ اُلله ل  مَّ

َ
ض
َ
ت

                                                           

(، وأبو داود 1652) وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، (،141(، ومسلم )2480شطره الأول أخرجه أخرجه البخاري ) (1)
مَنْ قَاتلََ دُونَ »من حديث سعيد بن زيد بلفظ:  مطولاً (، مختصراً و2580(، وابن ماجه )4094(، والنسائي)1421(، والترمذي )4772)

 .«هِيدٌ مَالِهِ فقَتُِلَ فهَُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتلََ دُونَ دَمِهِ فهَُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتلََ دُونَ أهَْلِهِ فهَُوَ شَ 

  
 (1885مسلم )أخرجه  (2)
 (1886مسلم )أخرجه  (3)
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َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ل خ 
ْ
د
ُ
 أ
ْ
ن
َ
نٌ أ ام 

َ
َّ ض ي

َ
هُوَ عَل

َ
، ف ي رُسُل  نْ ب  الَ م 

َ
 مَا ن

ا
لا ائ 

َ
، ن
ُ
ه
ْ
ن رَجَ م 

َ
ي خ ذ 

َّ
ه  ال ن 

َ
 مَسْك

َ
لى  إ 

ُ
عَه رْج 

َ
وْ أ
َ
، أ

 جَاءَ يَوْمَ ا
َّ
لا ، إ  يل  الله  ي سَب   

مُ ف 
َ
ل
ْ
مٍ يُك

ْ
ل
َ
نْ ك ، مَا م  ه  يَد  دٍ ب 

سُ مُحَمَّ
ْ
ف
َ
ي ن ذ 

َّ
يمَةٍ، وَال ن 

َ
وْ غ

َ
جْر  أ

َ
يَامَة  أ ق 

ْ
ل

 
ُ
ه
ُ
وْن
َ
مَ، ل ل 

ُ
ير َ ك ه  ح  ت 

َ
هَيْئ

َ
 ك

َ
قَّ عَل

ُ
 يَش

ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلا
َ
، ل ه  يَد  دٍ ب 

سُ مُحَمَّ
ْ
ف
َ
ي ن ذ 

َّ
، وَال

ٌ
سْك  م 

ُ
مٍ، وَرِيحُه

َ
 د
ُ
وْن
َ
ل

هُمْ، وَ 
َ
ل حْم 

َ
أ
َ
 ف
ا
 سَعَة

ُ
د ج 

َ
 أ
َ
نْ لا ك 

َ
ا، وَل

ا
بَد
َ
يل  الله  أ ي سَب   

زُو ف 
ْ
غ
َ
ةٍ ت يَّ فَ شَِ

َ
لا  خ 

ُ
ت
ْ
عَد
َ
ير َ مَا ق م  مُسْل 

ْ
 ال

َ
لا

 
َ
قُّ عَل

ُ
، وَيَش

ا
 سَعَة

َ
ون

ُ
د ي يَج   

زُو ف 
ْ
غ
َ
ي أ
ب ِّ
َ
 أ
ُ
ت
ْ
د وَد 

َ
، ل ه  يَد  دٍ ب 

سُ مُحَمَّ
ْ
ف
َ
ي ن ذ 

َّ
، وَال ي

وا عَت ِّ
ُ
ف
َّ
ل
َ
خ
َ
 يَت
ْ
ن
َ
مْ أ يْه 

لُ 
َ
ت
ْ
ق
ُ
أ
َ
زُو ف

ْ
غ
َ
مَّ أ
ُ
لُ، ث

َ
ت
ْ
ق
ُ
أ
َ
زُو ف

ْ
غ
َ
مَّ أ
ُ
لُ، ث

َ
ت
ْ
ق
ُ
أ
َ
يل  الله  ف  . (1)«سَب 

وإما  د غنيمة،فقط إن لم توج وإما أن يرجع بأجر  ،إما أن يستشهد فيدخل الجنة معناه:  قالوا: 
 . أن يرجع بأجر وغنيمة

ي سبيل اللهل؛ تكفبر الذنوبف
ي الأحاديث:   ،من مات ف 

كر ف 
ُ
لشهيد هو ا «يغفر الله للشهيد»كما ذ

ي سبيل الله،
ي  الذي مات ف 

ر عت 
ِّ
ي سبيل الله يكف

تلت ف 
ُ
 الحديث الذي قبله قال: أرأيت إن ق

 
 وأيضا

يدل هذا عل أن ف «نعم وأنت صابر محتسب »: صل الله عليه وسلمخطاياي؟ فقال له النتَي 
يْن
َّ
ي سبيل الله كان أجره تكفبر الخطايا والذنوب إلا الد

تل ف 
ُ
 . من ق

يْن هنا الذي لا يُغفر 
َّ
الدين  عزم صاحبه عل عدم رده، أما من نوى قضاءهو الدين الذي  ،والد

ي هذا 
 عل ذلك لا يدخل ف 

 
ي الحديث:  ؛ولم يكن قادرا

ي عنهأن اللهلأنه جاء ف 
النتَي  ، قال يقض 

 :« ُ
َّ
 اللَّ

ُ
ه
َ
ف
َ
ل
ْ
ت
َ
هَا أ

َ
ف
َ
لا
ْ
ت  إ 
ُ
 يُرِيد

َ
ذ
َ
خ
َ
، وَمَنْ أ

ُ
ه
ْ
ُ عَن

َّ
ى اللَّ

َّ
د
َ
ا أ
َ
اءَه

َ
د
َ
 أ
ُ
اسِ يُرِيد

َّ
مْوَالَ الن

َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
 . (2) «مَنْ أ

ي التمهيد: 
 قال ابن عبد البَ ف 

َّ
هو الذي  -والله أعلم -حبس به صاحبه عن الجنة ين الذي يُ والد

 
َ
 قد ت

َ
ي شف ومات  وصِ له وفاء ولم يُ  رك

ي غبر حق، أو ف 
به، أو قدر عل الأداء فلم يُؤد، أو أدانه ف 

ي حق واجب لفاقة وعش 
ك وفاء؛ ،، وماتولم يؤده، وأما من أدان ف   ولم يب 

 أن يؤدي عنه دينه، إما 
 
فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله؛ لأن عل السلطان فرضا

ء. من جملة الصدقات ي
ء الراجع عل المسلمير  من صنوف الق  ي

، أو من الق   ، أو من سهم الغارمير 
ي الدين، كان من قبل أن يفتح الله 

وقد قيل: إن قول رسول الله صل الله عليه وسلم وتشديده ف 
ء والصدقات لأهلها...انته ي

 . عليه ما يجب منه الق 
، قالوا  ين جميع حقوق الآدميير 

َّ
 . مثل الدينهي  : وألحق العلماء بالد

 يُ ولا ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
ُ إلا ل   شَكير َ فيه بالمُ  ستعان  )ورةٍ ض 

ي القتال مسألة اجتهادية، فيها نزاع قديم بير  العلماء، وسبب الب    مسألة
اع الاستعانة بالمشَكير  ف 

مةو  لأدلة، فقد جاءت أدلة مُبيحة،اختلاف ا  . أدلة محرِّ
ي ذلك، فمن ا 

لجهل بمكان أن تكون هذه المسألة من مسائل الولاء لذلك اختلف العلماء ف 
 المسائل،الذين يفتون بمثل هذه  ،أو من مسائل التشنيع والتشديد عل بعض العلماء  ،والبَاء 

قة لبعض العلماء المتقدمير  من سلف هذه الأمة ي تكون مواف 
 . الت 
ي إعطاء المسائل العلمية أكبر من حجمها 

 .المسألة اجتهادية لا ينبع 
ي هذا الزمن أنهم يفعلون ذلك، يلتمسون بعض الأخطاء عند العلماء و 

-من علامات الحدادية ف 
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ي أذهانهمو 
اع فيها معروف بير  السلف ،أخطاء اجتهادية -ربما تكون أخطاءا ف   

فيضخمونها  ؛الب 
ونها  ي المخالفير  لهم بذلك ،ويكبَِّ

 . ويطعنون ف 
ي ذلك كما ذكرنا مت 

ي ذلكمنها المجبر   عارضة،فالأدلة ف 
 .  ومنها المانع، لذلك اختلف العلماء ف 

ي تدل عل المنع: قول النتَي  من 
صل الله عليه وسلم لرجل مشَك تبعه يوم بدر:  الأدلة الت 

ي صحيحه (1)فلما أسلم استعان به «ارجع فلن استعير  بمشَك»
 . هذا الحديث عند مسلم ف 

ي تدل عل الجواز  
 مع النتَي صل الله عليه وسلم أن صفوان بن أمية شه : ومن الأدلة الت 

 
د حنينا

ي صحيحه . (2)وهو مشَك
 ف 
 
 . أخرجه مسلم أيضا

ي الباب ،وذكر العلماء أدلة أخرى 
 . هذه الأدلة هي أقوى أدلة ف 

ي يدل عل الجواز ، الدليل الأول يدل عل المنع 
 . والدليل الثاب 

 وقاتل مع النتَي صل الله عليه وسلمفصفوان  
 
، وقال النتَي صل يوم حنير   بن أمية كان مشَكا

ي صحيح مسلم ،«لا أستعير  بمشَك» : الله عليه وسلم
 . وكلاهما ف 

ي هذه المسألة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله 
ّ ف  قال: إذا كان  ،خبر المذاهب وأعجبها إلىي

فلا يُغزى به، وإذا كان عل خلاف  ،المشَك عليه دلائل تدل عل حرصه عل هزيمة المسلمير  
 ،فلا بأس أن يُغزى به ؛وفيه منفعة للمسلمير   ،ك بأن عُرف منه حرصه عل نض المسلمير  ذل

  ويُستعان به. 
ي كتابه الأم 

 . باختصار  هذا معت  ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله ف 
ي الحديث الآخر أن النتَي صل الله عليه «ارجع فلن أستعير  بمشَك»قال النووي: 

، وقد جاء ف 
صفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول عل وسلم استعان ب

 إطلاقه. 
، ودعت الحاجة إلى الاستعانة   ي المسلمير 

وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي ف 
 انته . به؛ استعير  به، وإلا فيكره، وحمل الحديثير  عل هذين الحالير  

ي ذكرت، فعل حسب حال المشَكوهو خبر ما جمع به بير  الأحاديث  
، وحاجة المسلمير   الت 

عير   ولهم حاجة به؛ فإذا كان عرف منه أنه ناصح للمسلمير  وأنه يحب نضهم عل المشَكير  
ُ
است

 .وإلا فلا ،به
 طَ  يشِ عل الجَ  ويجبُ ): قال المؤلف رحمه الله

ُ
  اعة

َ
ه  م  أ ي مَ بر

 )الله   عصية  م إلا ف 
هم  الو  ؛ لقول الله تباركيجب عل المقاتلير  طاعة أمبر

ْ
يعُوا ط 

َ
َ وَأ

ّ
 اللَّ

ْ
يعُوا ط 

َ
ي تعالى:} أ وْلى 

ُ
سُولَ وَأ رَّ

 
َ
مْ { الأ

ُ
نك ي ذلك أن أولىي الأمر المقصود بهم العلماء والأ [، 59النساء/ ]مْرِ م 

 . مراء أصح التفاسبر ف 
ي فقد أطاع الله»: وقال النتَي صل الله عليه وسلم

ي فقد عضمن أطاعت 
ومن الله،  ، ومن عصاب 

ي 
ي فقد أطاعت  ي  ، ومن عضأطاع أمبر

ي فقد عصاب   متفق عليه.  (3)«أمبر
ي معصية الله، أي إذا أمرهم بمعصية فلا طاعة له فيها  ولا يجوز لهم أن يطيعوا  

هم ف  ، ويطاع أمبر
ها  ي غبر

ي معصية»قال:  صل الله عليه وسلم ؛ لأن النتَي ف 
ي المعروف ،لا طاعة ف 

، «إنما الطاعة ف 
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: عن علي لهذا الحديث 
ي هذا المعت 

يْه  قال:  قصة مفيدة ف 
َ
 اُلله عَل

َّ
 رَسُولُ الله  صَل

َ
بَعَث

 
ْ
غ
َ
أ
َ
يعُوا، ف  وَيُط 

ُ
ه
َ
 يَسْمَعُوا ل

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مَرَه

َ
صَارِ وَأ

ْ
ن
َ ْ
نَ الأ  م 

ا
مْ رَجُلا يْه 

َ
عْمَلَ عَل

َ
، وَاسْت

ا
ة يَّ مَ شَِ

َّ
ي وَسَل  

بُوهُ ف 
َ
ض

ي حَطَبا  الَ: اجْمَعُوا لى 
َ
ق
َ
ءٍ، ف ْ ي

َ
مْ شَ

ُ
مُرْك

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
وا، ث

ُ
د
َ
وْق
َ
أ
َ
ا، ف ارا

َ
وا ن

ُ
د وْق 

َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
، ث
ُ
ه
َ
جَمَعُوا ل

َ
ا، ف

 
َ
الَ: ف

َ
ا، ق

َ
وه
ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
وا: بَل

ُ
ال
َ
يعُوا؟ ق ط 

ُ
ي وَت سْمَعُوا لى 

َ
 ت
ْ
ن
َ
مَ أ
َّ
يْه  وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
رَ رَسُولُ الله  صَل

َ
ظ
َ
ن

،  بَعْض 
َ
لى هُمْ إ 

ُ
،  بَعْض

َ
ك ل 

َ
ذ
َ
وا ك

ُ
ان
َ
ك
َ
ارِ، ف

َّ
نَ الن مَ م 

َّ
يْه  وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
 رَسُول  الله  صَل

َ
لى ا إ 

َ
رَرْن
َ
مَا ف

َّ
ن وا: إ 

ُ
ال
َ
ق
َ
ف

مَ 
َّ
يْه  وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
ِّ صَل ي تَ 

َّ
لن  ل 

َ
ك ل 

َ
رُوا ذ

َ
ك
َ
ا رَجَعُوا ذ مَّ

َ
ل
َ
ارُ، ف

َّ
ت  الن

َ
ئ ، وَطُف 

ُ
بُه

َ
ض
َ
نَ غ

َ
الَ:  وَسَك

َ
ق
َ
وْ »ف

َ
ل

 
ُ
ل
َ
خ
َ
مَعْرُوف  د

ْ
ي ال  

 ف 
ُ
اعَة مَا الطَّ

َّ
ن هَا، إ 

ْ
ن رَجُوا م 

َ
ا مَا خ

َ
( 1)«وه  . 

ي رواية: 
ي المعروف»وف 

ي معصية، إنما الطاعة ف 
 «.لا طاعة ف 

إلا أن  ،عل المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره»صل الله عليه وسلم: النتَي  وقال
مر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ،يؤمر بمعصية

ُ
متفق عليه، والأحاديث بهذا المعت   (2)«فإن أ

ة  .كثبر
 مُ  وعَليه  ): قال المؤلف رحمه الله

َ
 ش

ُ
 وَ  ،همب   فقُ والرِّ  ،مهُ اورت

َ
 ك
ُّ
 )ام  رَ ن الحَ م عَ هُ ف

ا عَزَ عل الأمبر مشاورة أصحابه؛ لقول الله تبارك و 
َ
ذ إ 
َ
مْرِ ف

َ
ي الأ  

مْ ف 
ُ
اوِرْه

َ
 تعالى:} وَش

َ
لْ عَل

َّ
وَك
َ
ت
َ
مْتَ ف

 
َّ
ن   إ 

ّ
ير َ { اللَّ ل 

ِّ
وَك
َ
مُت
ْ
بُّ ال  يُح 

َ  . [159آل عمران/ ] اللَّّ
هاأنه كان يشاور  صل الله عليه وسلم صح عن النتَي و   ي أمور الغزو وغبر

، وما أشاروا (3)أصحابه ف 
ها  ي أمر  من أمور الغزو أو غبر

، إذا استشار الأمبر مَنْ حوله ف 
 
؛ لا يكون رأيهم به عليه ليس ملزِما

 للأمبر 
 
ي فيها مصلكن ،ملزما

لحة للإسلام ه ينظر للأقوال الموافقة للأدلة من الكتاب والسنة أو الت 
زِمةوالمسلمير  فيعمل بها 

ْ
مَة وليست بمُل  .، فالمشورة مُعْل 

صل الله عليه وسلم:  لا بشدة وغلظة، لقوله ،ويجب عليه أن يرفق بهم: أي يعاملهم برفق ولير  
قَّ »

َ
 فش

 
ي شيئا

قَ  ،عليهم فاشقق عليه اللهم من ولىي من أمر أمت 
َ
 فرَف

 
ي شيئا

ومن ولىي من أمر أمت 
ي صحيحه( 4)«بهم فارفق به

 .. أخرجه مسلم ف 
لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي قال ؛ ويجب عليه أن يكفهم عن الحرام

ه بيده» : صل الله عليه وسلمفيه النتَي   فليغبر
 
 ،انهفإن لم يستطع فبلس ،من رأى منكم منكرا

أخرجه مسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن  (5)«فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
ه؛ لأن له المنكر واجب عل الجميع، وعل الأمبر خاصة  . قدرة عل الإنكار أكبر من غبر

 ): قال المؤلف رحمه الله
ُ
  للإمام   ويُشَع

َ
 إذا أ

َ
  راد

َ
يَ غ  أن يُوَرِّ

 
ِ ب   زوا  ما يُ  غبر

ُ
 )هُ ريد

ه ته وأظهرت غبر  إذا سب 
ا
وْرِيَة

َ
يه ت وَرِّ

ُ
يت الخبَ أ ، يقال: منه ورَّ  . التورية أصلها السب 

 . يريد بكلامه خلاف ظاهرهيتكلم المتكلم و وهي أن  
ي الحرب:  

 ف 
ا
ي وي ،إمامكمقتل مثل أن يقول مثلا

، ولكنهم يفهمون قائدهم به أحد المتقدمير   عت 
ي المعركة

 ، والمعت  الذي أراده بعيد، والمعت  الذي فهموه قريب. اللفظ يحتمل المعنيير   ؛ لأنف 
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، أحد المعنيير  أظهر من الآخر    يحتمل معنيير 
ا
بحيث إذا سمعه الذي يخاطبه  ،فإذا قال قولا

؛ فيكون ورىفهم منه المعت  الظاهر، و  ي
ي نفسه يريد المعت  الخق 

 . عليه المتكلم يكون ف 
 . هذا معت  التورية

ي الحرب و 
ي صحيحيهما عن كعب بن مالك حير   عليه ما  دلجواز ذلك ف 

أخرجه الشيخان ف 
ها : قال ،تخلف عن رسول الله ى بغبر  . (1)ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورَّ

ي الحقيقةوهو  جهة،يعت  أظهر للناس أنه يريد  
 يُفهم منه معنيير    فيقولخر، جهة أيريد  ف 

 
، كلاما

ي وهو يريفالظاهر منه الأول يفهمونه منه، 
 .د المعت  الثاب 

َ ) : قال المؤلف ي  يُ العُ  وأن يذك 
َ
 يَ ، وَ ون

َ
  عَ طل  ست

َ
 رَ ويُ  ،خبارَ الأ

ِّ
 ويَ  ،وشَ يُ الجُ  بَ ت

َّ
 ت

َ
  ايات  لرَّ ا خذ

َ
 يَ لوِ والأ

َ
 )ة

 . الذين نسميهم اليوم بالجواسيسوهم ، العيون -أي يرسل  -ذكي ويُشَع للإمام أن يُ أي 
، هذا أصل ل أخبار العدو وما الذي ينوون فعلهأي طلب الاطلاع ع ،ويشَع له استطلاع الأخبار 

؟»أنه قال  وم، صح عن النتَي عمل أجهزة المخابرات الي حْزَاب 
َ
وْم  يَوْمَ الأ

َ
ِ الق

بََ
َ
ي ب خ  

يت  ت 
ْ
« مَنْ يَأ

الَ: 
َ
مَّ ق

ُ
ا، ث

َ
ن
َ
: أ ُ ْ بَبر

الَ الزُّ
َ
؟»ق وْم 

َ
ِ الق

بََ
َ
ي ب خ  

يت  ت 
ْ
 «مَنْ يَأ

َ
ق
َ
ا، ف

َ
ن
َ
: أ ُ ْ بَبر

الَ الزُّ
َ
يْه  ، ق

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل ي تَ 

َّ
الَ الن

مَ: 
َّ
ُ »وَسَل ْ بَبر

ا وَحَوَارِيَّ الزُّ ي حَوَارِيًّ
ي تَ 
َ
لِّ ن

ُ
ك  ل 

َّ
ن ( 2)«إ   . 
ي صحيح مسلم 

 رَسُولُ الله  وف 
َ
الَ: بَعَث

َ
كٍ، ق سِ بْنِ مَال 

َ
ن
َ
ُ  عَنْ أ بر عَتْ ع 

َ
رُ مَا صَن

ُ
ظ
ْ
ا يَن
ا
 عَيْن

َ
بُسَيْسَة

 
َ
يَان

ْ
ي سُف بَ 

َ
 . (3) أ

، الجهود ضياع و  والفشل فالفوض  تؤدي إلى الاختلاف ،ع له ترتيب الجيوش وتنظيمهاويشَ 
ي صحيحه عن أبَي هريرة أنه قال:  ثبت عن النتَي 

 أنه كان يرتب الجيش ويقسمه، أخرج مسلم ف 
 
َّ
 مَك

َ
ح
ْ
ت
َ
رَ ف

َ
ك
َ
مَّ ذ

ُ
صَارِ، ث

ْ
ن
َ ْ
َ الأ

َ
مْ يَا مَعْشَ

ُ
ك يث  نْ حَد  يثٍ م  حَد  مْ ب 

ُ
مُك عْل 

ُ
 أ
َ
لا
َ
بَلَ رَسُولُ الله  أ

ْ
ق
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
، ف

َ
 ة

رَ 
ْ
خ
ُ ْ
بَة  الأ

ِّ
مُجَن

ْ
 ال

َ
ا عَل

ا
د ال 

َ
 خ

َ
، وَبَعَث ِ

يرْ 
َ
بَت
ِّ
مُجَن

ْ
ى ال

َ
حْد  إ 

َ
َ عَل ْ بَبر

 الزُّ
َ
بَعَث

َ
، ف

َ
ة
َّ
مَ مَك د 

َ
 حَت َّ ق

َ
ى، وَبَعَث

ي، وَرَسُولُ الله   وَاد 
ْ
وا بَطْنَ ال

ُ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
، ف ِ

حُشَّ
ْ
 ال

َ
 عَل

َ
ة
َ
بَا عُبَيْد

َ
يبَةٍ  أ ت 

َ
ي ك  

 . ( 4)ف 
: هما الميمنة والميشة ِ

يرْ 
َ
بَت
ِّ
مُجَن

ْ
 للجيش، أي كتيبة تكون عل يمير  الجيش وكتيبة عل يساره، ال

ي الوسط ويكون القلب بينهما 
 . ف 

: الذين لا دروع عليهم.   الحُشَّ
ه
َّ
لة، كما عُرض عليه ابن عمر فرد ر عل الجيش أمراء، ويُعرض عليه المقات  مِّ

َ
 ثم قبله، فكان يؤ

؛  و  ي غزوة تبوك قال: يسأل من حض  ومن لم يحض 
 . «ما فعل كعب؟»كما فعل مع كعب ف 

مْ، علم الدولة أو علم الجيش، العلم المعويشَع له أن يتخذ الرايات والألوية
َ
روف ، الراية هي العَل

 . ، لكل دولة اليوم علم يخصها اليوم عندنا 
ي جزء واللواء،  

فيكون قطعة من  ،من ثوب تلوى وتشد إلى عود الرمحقالوا: هو شقة ثوب، يعت 
 الثوب عل الرمح ملوية. 
فالراية ترفرف تتحرك مع الريــــح؛ لأنها غبر مربوطة، بخلاف اللواء، اللواء يُلف عل الرمح إلى 

 الأسفل. 
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 : وَاءُ ل  قال إبراهيم الحربَي
ِّ
رِيقٍ، وَالل

َ
لِّ ف

ُ
ك مٌ ل 

َ
عْلا

َ
َ أ ي : وَه 

ٌ
 رَايَة

ُ
ة
َ
د وَاح 

ْ
وَاءُ ال

ِّ
 يُسَمىَّ الل

ْ
د
َ
، وَق م 

َ
عْظ

َ ْ
الأ ِ بر م 

َ ْ
لأ

 .
ا
 رَايَة
واء النتَي حديث قيس بن سعد الأنصاري أنه كان صاحب ل : ودليل اتخاذ الرايات والألوية 

(1) .

 . كان له لواء صل الله عليه وسلم  هذا يدل عل أن النتَي أخرجه البخاري، 
 يحب الله » : عليه وسلم قال فيه النتَي صل الله وحديث سلمة بن الأكوع 

ا
لأعطير  الراية رجلا

 راية كانت تعطى لقائد الجيش. وجود هذا يدل عل ، وهو متفق عليه (2)«ورسوله
أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها »وحديث أنس بن مالك، قال النتَي صل الله عليه وسلم 

  . أخرجه البخاري (3)«...جعفر فأصيب
ي لون راية

 . والله أعلم أو لواء النتَي  لم يصح عندي حديث ف 
 

 ) : قال المؤلف رحمه الله
َ
  جبُ وت

َّ
 الد

ُ
  عوة
َ
 إلى إ   تال  الق   بلَ ق

َ
 حد

َ
، أو ا الإسلام  مّ : إ  صالٍ خ   لاث  ى ث

 )ف  يأو السَّ  زية  الج  
ي صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله 

 عل  أخرج مسلم ف 
 
ا ر أمبر إذا أمَّ

ي خاصته بتقوى اللهأو  ،جيش أو شية
ا  ،صاه ف  زُوا » ثم قال: ،اومن معه من المسلمير  خبر

ْ
اغ

وا، 
ُ
ل
ُ
مْث
َ
 ت
َ
رُوا، وَلا د 

ْ
غ
َ
 ت
َ
وا، وَلا

ُّ
ل
ُ
غ
َ
 ت
َ
زُوا وَلا

ْ
، اغ الله  رَ ب 

َ
ف
َ
وا مَنْ ك

ُ
ل ات 
َ
، ق يل  الله  ي سَب   

اسْم  الله  ف  وا ب 
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
وَلا

ا، 
ا
يد مُ وَل 

ْ
نَ ال  م 

َ
ك وَّ

ُ
يتَ عَد ق 

َ
ا ل
َ
ذ صَالٍ وَإ  ث  خ 

َ
لا
َ
 ث
َ
لى عُهُمْ إ 

ْ
اد
َ
، ف ير َ كِ 

ْ
لٍ  - شَ

َ
لا وْ خ 

َ
  -أ

َ
جَابُوك

َ
هُنَّ مَا أ

ُ
ت يَّ
َ
أ
َ
ف

مَّ 
ُ
هُمْ، ث

ْ
فَّ عَن

ُ
هُمْ، وَك

ْ
ن بَلْ م 

ْ
اق
َ
،ف م 

َ
سْلا  

ْ
 الإ

َ
لى عُهُمْ إ 

ْ
مَّ  اد

ُ
هُمْ، ث

ْ
فَّ عَن

ُ
هُمْ، وَك

ْ
ن بَلْ م 

ْ
اق
َ
، ف

َ
جَابُوك

َ
 أ
ْ
ن إ 
َ
ف

حَوُّ 
َّ
 الت

َ
لى عُهُمْ إ 

ْ
هُمْ مَا اد

َ
ل
َ
 ف
َ
ك ل 

َ
وا ذ

ُ
عَل
َ
 ف
ْ
ن هُمْ إ 

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ه ْ بَ 

ْ
خ
َ
رِينَ، وَأ مُهَاج 

ْ
ارِ ال

َ
 د

َ
لى مْ إ  ارِه 

َ
نْ د ل  م 

هُمْ 
َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ه ْ بَ 

ْ
خ
َ
أ
َ
هَا، ف

ْ
ن وا م 

ُ
ل حَوَّ

َ
 يَت
ْ
ن
َ
بَوْا أ

َ
 أ
ْ
ن إ 
َ
رِينَ، ف مُهَاج 

ْ
 ال

َ
مْ مَا عَل يْه 

َ
رِينَ، وَعَل مُهَاج 

ْ
ل   ل 

َ
ون
ُ
ون
ُ
يَك

عْرَاب  ا
َ
أ
َ
ي ك  

هُمْ ف 
َ
 ل
ُ
ون

ُ
 يَك

َ
، وَلا ير َ ن  م 

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
ي يَجْرِي عَل ذ 

َّ
مُ الله  ال

ْ
مْ حُك يْه 

َ
، يَجْرِي عَل ير َ م  مُسْل 

ْ
ل

بَوْا 
َ
مْ أ

ُ
 ه
ْ
ن إ 
َ
، ف ير َ م  مُسْل 

ْ
وا مَعَ ال

ُ
د  يُجَاه 

ْ
ن
َ
 أ
َّ
لا ءٌ إ 

ْ
ي
َ

ء  شَ ْ ي
َ ق 
ْ
يمَة  وَال ن 

َ
غ
ْ
 ال

َ
زْيَة ج 

ْ
هُمُ ال

ْ
سَل
َ
مْ ف

ُ
 ه
ْ
ن إ 
َ
، ف

 
َ
 ف
َ
جَابُوك

َ
بَوْا أ

َ
مْ أ

ُ
 ه
ْ
ن إ 
َ
هُمْ، ف

ْ
فَّ عَن

ُ
هُمْ، وَك

ْ
ن بَلْ م 

ْ
هُمْ اق

ْ
ل ات 
َ
نْ ب الله  وَق ع 

َ
اسْت

َ
 . (4) «... ف

تيب إلى ثلاث خصال غزوهم من الكفار يدعهمالقائد  د من ير ف  : بالب 
 . إلى الإسلاميدعون  الأولى: 
 . يُدعون إلى دفع الجزية للمسلمير   الثانية: 
لون.  الثالثة: 

َ
 يقات
ي ذلك خلاف بير  أهل العلم، وسبب الخلاف  تهم قبل قتالهم واجبةوهل دعو 

أم مستحبة؟ ف 
 . هو اختلاف الأدلة

 الحديث السابق يدل عل وجوب الدعوة قبل القتال. 
ي صحيح البخاري  وخالفه 

َّ حديث أنس ف  ي تَ 
َّ
 الن

َّ
ن
َ
مْ   أ

َ
ا، ل وْما

َ
ا ق
َ
ن زَا ب 

َ
ا غ
َ
ذ  إ 
َ
ان
َ
ا حَت َّ ك

َ
ن زُو ب 

ْ
نْ يَغ

ُ
 يَك

ا يُصْ 
ا
ان
َ
ذ
َ
مْ يَسْمَعْ أ

َ
 ل
ْ
ن هُمْ، وَإ 

ْ
فَّ عَن

َ
ا ك
ا
ان
َ
ذ
َ
عَ أ  سَم 

ْ
ن إ 
َ
رَ، ف

ُ
ظ
ْ
 وَيَن

َ
ح مْ.  ب  يْه 

َ
ارَ عَل

َ
غ
َ
 أ

                                                           

 (2974) أخرجه البخاري (1)
 (2404(، ومسلم )2945أخرجه البخاري ) (2)
 .(4262أخرجه البخاري ) (3)
 (1731أخرجه مسلم ) (4)
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بَ، وَرَ   ا رَك 
ا
ان
َ
ذ
َ
مْ يَسْمَعْ أ

َ
 وَل

َ
صْبَح

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
، ف

ا
يْلا
َ
مْ ل يْه 

َ
ل ا إ 
َ
هَيْن
َ
ت
ْ
ان
َ
، ف َ يْبََ

َ
 خ

َ
لى ا إ 

َ
رَجْن

َ
خ
َ
الَ: ف

َ
ي ق بَ 

َ
فَ أ

ْ
ل
َ
بْتُ خ ك 

 
ْ
ِّ طَل ي تَ 

َّ
مَ الن

َ
د
َ
مَسُّ ق

َ
ت
َ
ي ل م 

َ
د
َ
 ق
َّ
ن ، وَإ 

َ
َّ حَة ي تَ 

َّ
وُا الن

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
مْ، ف يه  مْ وَمَسَاح  ه  ل  ات 

َ
مَك ا ب 

َ
يْن
َ
ل رَجُوا إ 

َ
خ
َ
الَ: ف

َ
، ق

  
َّ
مْ رَسُولُ اللَّ

ُ
ا رَآه مَّ

َ
ل
َ
الَ: ف

َ
يسُ، ق م 

َ
 وَالخ

ٌ
د ، مُحَمَّ  

َّ
 وَاللَّ

ٌ
د وا: مُحَمَّ

ُ
ال
َ
الَ:  ، ق

َ
ُ »ق

َّ
ُ اللَّ

َّ
، اللَّ ُ بََ

ْ
ك
َ
أ

رِينَ{
َ
ذ
ْ
سَاءَ صَبَاحُ المُن

َ
وْمٍ }ف

َ
سَاحَة  ق ا ب 

َ
ن
ْ
زَل
َ
ا ن
َ
ذ ا إ 

َّ
ن ، إ 
ُ يْبََ
َ
رِبَتْ خ

َ
، خ ُ بََ

ْ
ك
َ
 . (1) «أ

 . هذا يدل عل عدم وجوب الدعوة قبل القتال
ل من ، بقولهملكن جمع العلماء بير  هذه الأدلة

َ
: من بلغته دعوة الإسلام من المشَكير  فهذا يقات

عي فحسن ، دعوةغبر 
ُ
 . وإن د

 ومن لم تبلغه الدعوة وجبت دعوته قبل قتاله. 
ي الإقناع: 

 عَ قال ابن المنذر ف 
ُ
ه
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ع  أ اف 

َ
 ن
َ
لى بْتُ إ 

َ
ت
َ
الَ: ك

َ
الَ: عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، ق

َ
ق
َ
، ف ير َ كِ 

ْ
مُشَ

ْ
عَاء  ال

ُ
نْ د

ارَ رَسُو 
َ
غ
َ
 أ
ْ
د
َ
، وَق سْلام  ل  الإ 

وَّ
َ
ي أ  
 ف 
َ
ك ل 

َ
 ذ
َ
ان
َ
مَا ك

َّ
ن   إ 

َّ
ي  لُ اللَّ  

 بَت 
َ

عَامُهُمْ عَل
ْ
ن
َ
، وَأ

َ
ون ارُّ

َ
مْ غ

ُ
ق  وَه مُصْطَل 

ْ
 ال

مْ.  رَارِيــه 
َ
هُمْ وَسَتََ ذ

َ
ت
َ
ل ات 
َ
لَ مُق

َ
ت
َ
ق
َ
مَاءَ، ف

ْ
 ال

سْق َ
ُ
 ت

  بْنُ عُمَرَ 
َّ
 اللَّ

ُ
ه  عَبْد ي ب   

ب  َ بََ
ْ
خ
َ
، أ يِ

تَْ  السَّ
َ
ك ل 

َ
نْ ذ  م 

ُ
تْ جُوَيْرِيَة

َ
ان
َ
.  وَك

َ
ك ل 

َ
 ذ
َ
د ه 

َ
 ش
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ

 الإسلام، قال ا
َ
لى ليس و بن المنذر: إذا قاتل الإمام من لم تبلغه الدعوة، بدأ قبل القتال فدعاهم إ 

 من قد بلغته الدعوة. انته
َ

 . عليه أن يعيد الدعاء عَل
  

ي ذمة المسلمير  وعهدهم ،هي قدر من المالفأما الجزية 
 . من الكفار  ،يؤخذ ممن دخل ف 

   }تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن قال تعالى
َ
  وَلا

َّ
 ب اللَّ

َ
ون
ُ
ن م 
ْ
 يُؤ

َ
ينَ لا ذ 

َّ
وا ال

ُ
ل ات 
َ
 ق

َ
رِ وَلا خ 

ْ
يَوْم  الآ

ْ
ال  ب 

ي ذ 
َّ
نَ ال  م 

حَقِّ
ْ
ينَ ال  د 

َ
ون
ُ
ين  يَد 

َ
 وَلا

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

َّ
مَ اللَّ  مَا حَرَّ

َ
مُون  يُحَرِّ

َ
زْيَة ج 

ْ
ابَ حَت َّ يُعْطُوا ال

َ
ت ك 
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
نَ أ

{]التوب
َ
رُون مْ صَاغ 

ُ
 [29ة/ عَنْ يَدٍ وَه

أم من أهل الكتاب المشَكير  أم من أهل الكتاب فقط؟  اختلف أهل العلم أتؤخذ من جميعو  
 والمجوس فقط؟

  ،أنها عامة تقدم،مسلم الذي بريدة عند ظاهر حديث 
 
ب ل ،تؤخذ من المشَكير  جميعا

َ
 منهم مَنْ ق

ي البخاري أن النتَي 
وهم ليسوا من  ،(2)هجر أخذها من مجوس صل الله عليه وسلم دفعها، وف 

هم من المشَكير   ،أهل الكتاب  والله أعلم  .فيُلحَق بهم غبر
ي الإشَاف: 

ي أخذ الجزية من سائر المشَكير  سوى اليهود، والنصارى، قال ابن المنذر ف 
واختلفوا ف 

 والمجوس. 
ان،  ،فقالت طائفة: تؤخذ منهم الجزية، وإن لم يكونوا من أهل الكتاب من عبدة الأوثان، والنبر

ي الأرض، وكل جاحد ومكذب، بربوبية الرب تبارك وتعالى، والسنة فيهم أن يقاتلوا  وكل
مشبهة ف 

ي حالهم وتحريم مناكحتهم، 
سلام، فإن هم أبوه وبذلوا الجزية قبلت منهم، ثم كانوا ف  عل الإ 

، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد (2)وذبائحهم وغبر ذلك من أمورهم المجوس ، هذا قول الأوزاعي
 من بن يزيد بن جابر. الرح

                                                           

 (610)البخاري أخرجه  (1)
 (3157أخرجه البخاري ) (2)
 ( كذا في الأصل، ولعل الصواب: كالمجوس.2)
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ي الصابَ   قال أبو عبيد: العجم تؤخذ منهم الجزية عل كل حال، قال
عل  أبو عبيد: الأمر عندنا ف 

، ومالك: أنهم كالمجوس.   ما قال مجاهد، والحسن، والحكم، والأوزاعي
، ازنة، وممن لا دين له من أجناس المشَكير  ز قال أبو بكر: وكان مالك يرى أن أخذ الجزية من الف

 والهند، وحكمهم حكم المجوس. وبه قال أصحاب الرأي. 
، وأبَي ثور لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، أو من المجوس. انته ي قول الشافعي

 وف 
  (. 2/118وانظر التمهيد لابن عبد البَ )
  ويَحرُمُ ): قال المؤلف رحمه الله

َ
  تلُ ق

ِّ
  ،والأطفال   ،ساء  الن

ُّ
 )ورةٍ ض َ إلا ل   ؛وخِ يُ والش

 . قتل النساء يحرم إذا لم يقاتلن، أما إذا قاتلن فيُقتلن
ي بعض مغازيه 

فنه عن قتل  ،ودليل ذلك أن النتَي صل الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة ف 
ي  . (1)النساء والصبيان

 . (2) «تقاتللما كانت هذه »خارج الصحيحير  قال:  حديث آخر وف 
ل هو الذي يقاتلتقاتل فيه إشارة إلى أن اللما كانت هذه  

َ
لا الذي لا يقاتل كالنساء  ،ذي يُقت

 . والصبيان
ي نفس الحديث

ي حديث ابن عمر منفق عليه.  . نه عن قتل النساء والصبيان ،وأما الأطفال ف 
ف 

 »قال:  وأما الشيوخ فأخرج أبو داود من حديث أنس أن الرسول 
 
 فانيا

 
ولا  ،لا تقتلوا شيخا

 
 
ا  . يف لا يصحوهو ضع (3)«ولا امرأة ،صغبر

 ،والمرض   ،والشيوخ ،قال ابن المنذر: ولا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع عن قتل الرهبان 
 . من ظاهر كتاب الله

ي أمر القتال ،ربما يكون لهم رأي ،قاتلوا لم يإن لأن هؤلاء  
 . ولهم تدببر ف 

يُقتل، من الشيوخ  أن الذي لا يقاتل لا  «تقاتللما كانت هذه »لكن ظاهر الحديث الذي تقدم:  
هم يُلحقون بهذا، إلا إذا عُرف أن منهم من له تدببر  عندئذ  ،وله مكر بالمسلمير   ،والرهبان وغبر

 يُقتل والله أعلم. 
ورة ،   ؛قوله: إلا لض 

ا
 وهم نائمونالتبييت: كالتبييت مثلا

ا
 . الغارة عل الكفار ليلا

ي حديث ا 
امة أنه سمع النتَي صل اللهجاء ف 

َّ
يُسأل عن أهل الدار من   عليه وسلملصعب بن جَث

تون فيصاب من نسائهم وذراريــهم :  ،المشَكير  يُبيَّ ي لا  (4)«هم منهم»فقال النتَي
متفق عليه، يعت 

ي حاليُ 
ورة قتل النساء والأطفال إلا ف  ،   ،الض 

ا
 الحروب و كهذه الحالة مثلا

ا
كحالتنا اليوم مثلا

ق الصاروخ ،بالصواريــــخ  . فهذا جائز ء والأطفال، يصيب النسا ربما  ،فيُطل 
 ): قال المؤلف رحمه الله

َ
 والإ   ،ةوالمُثل

ُ
  حراق

َّ
  نَ م   رارُ والف   ،ارِ بالن

  حف  الزَّ
َّ
 ) ةٍ ئ إلى ف  إلا

 أي وت
 
 . وتشويه الخلقة ،، المثلة: قطع الأعضاء المثلةحرم أيضا

 . عينيه وما شابه يفقأ مثل أن يقطع أنفه أو أذنيه أو  
ي نفس حديث مسلم الذي ذكرناه  ،نه عنها النتَي  المثلة 

ي الحديث المتقدم ف 
فقد جاء ف 

 
 
 .«قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا»قال:  ،سابقا

                                                           

 (1744(، ومسلم )3015أخرجه البخاري ) (1)
 (2669(، وأبو داود )15992) أخرجه أحمد (2)
 ( للألباني.450( في سنده راو مجهول، انظر ضعيف أبي داود الأم )2614أخرجه أبو داود ) (3)
 (1745(، ومسلم )3012أخرجه البخاري ) (4)
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 من حديث سمرة وجاء ع 
 
يحثنا  كان النتَي صل الله عليه وسلمبن جندب قال:  ند أبَي داود أيضا
( 1)«وينهانا عن المثلة ،عل الصدقة . 

ي حديث عند البخاري الإحراق بالنارا وأم
قال: بعثنا رسول الله   من حديث أبَي هريرة ،فجاء ف 

  ،ي بعث
ارِ »فقال: ف 

َّ
الن مَا ب 

ُ
وه
ُ
حْرِق

َ
أ
َ
ا ف
ا
ن
َ
لا
ُ
ا وَف

ا
ن
َ
لا
ُ
مْ ف

ُ
ت
ْ
 وَجَد

ْ
ن   «إ 

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
مَّ ق

ُ
ا  ، ث

َ
ن
ْ
رَد
َ
ير َ أ ح 

رُوجَ: 
ُ
حْرِ »الخ

ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
مَرْت
َ
ي أ
ب ِّ مَا إ 

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
 وَجَد

ْ
ن إ 
َ
، ف ُ

َّ
 اللَّ

َّ
لا هَا إ  بُ ب 

ِّ
 يُعَذ

َ
ارَ لا

َّ
 الن

َّ
ن ا، وَإ 

ا
ن
َ
لا
ُ
ا وَف

ا
ن
َ
لا
ُ
وا ف

ُ
ق

مَا
ُ
وه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
َ
( 2)«ف . 

ي من القتال ويحرم الفرار من الزحف،
ةإلا إلى ف   ،يعت 

َ
إذا فر من أجل أن ينضم إلى جماعة، ، أي إلا ئ

 . إلى القتال ويرجع معهم
ينَ  ؛ لقول الله تباركللرجوع إلى القتال إذا كان إلا  ،ن القتاليحرم الفرار مف  ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
تعالى: } يَا أ

بُرَهُ 
ُ
ذٍ د مْ يَوْمَئ  ه 

ِّ
بَارَ * وَمَن يُوَل

ْ
د
َ
مُ الأ

ُ
وه
ُّ
وَل
ُ
 ت
َ
لا
َ
 ف
 
حْفا

َ
 ز
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ينَ ك ذ 

َّ
مُ ال

ُ
يت ق 

َ
ا ل
َ
ذ  إ 
ْ
وا
ُ
 آمَن

َّ
الٍ  إلا

َ
ت ق 
ِّ
 ل
 
فا حَرِّ

َ
مُت

  ِّ حَبر
َ
وْ مُت

َ
ُ { أ بر مَص 

ْ
سَ ال

ْ
مُ وَب ئ

َّ
وَاهُ جَهَن

ْ
  وَمَأ

ّ
نَ اللَّ بٍ مِّ

َ
ض
َ
غ  بَاء ب 

ْ
د
َ
ق
َ
ةٍ ف

َ
ئ  ف 

َ
لى  إ 

 
 15/16الأنفال]ا

َّ
[، وعَد

النتَي صل الله عليه وسلم الفرار من الزحف من السبع الموبقات
(3)،   . ي الصحيحير 

 كما جاء ف 
 جُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله

ُ
  وز

َ
  بييتُ ت

ُ
 الك
َّ
ي  ذبُ والك   ،ارِ ف  

 والخ   ،رب   الحَ ف 
َ
 ا د
ُ
 (ع

 حديثه من حديث الصعب بن جثامة. بيانه، و فقد تقدم تبييت الكفار أما 
ي الحربجواز وأما 

ي  ؛الكذب ف 
ما ثبت ف  ِّ من حديث جابر  الصحيحفل  ي تَ 

َّ
الَ: عَنِ الن

َ
مَنْ »، ق

ف   َ شَْ
َ
عْب  بْنِ الأ

َ
ك  «ل 

ُ
ت
َ
: أ
َ
مَة
َ
 بْنُ مَسْل

ُ
د الَ مُحَمَّ

َ
ق
َ
الَ: ، ف

َ
؟ ق

ُ
ه
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
بُّ أ عَمْ »ح 

َ
ي «ن  لى 

ْ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
الَ: ف

َ
، ق

الَ: 
َ
ولَ، ق

ُ
ق
َ
أ
َ
تُ »ف

ْ
عَل
َ
 ف
ْ
د
َ
 (4)«ق

 . أن يخدعه بمقال طلب الإذن
 أن المراد من هذا الكذب التعريض. بعض أهل العلم ذهب إلى 

ي ال : قال النووي رحمه الله
ي ثلاثة أشياء: أحدها: ف 

ي الحديث جواز الكذب ف 
حرب، وقد صح ف 

ي الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب؛ فإنه لا يحل. 
 قال الطبَي: إنما يجوز من الكذب ف 

 هذا كلامه، والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، لكن الاقتصار عل التعريض أفضل. والله أعلم
ي الحربوأما 

 أن النتَي  ،فدليل جوازه الخداع ف 
قال:  صل الله عليه وسلم حديث الصحيحير 

 . (5)«خدعة الحرب»
ي الحرب كيفما أمكن

 إلا أن يكون فيه نقض عهد  ،قال النووي: واتقفوا عل جواز خداع الكفار ف 
 انتهأو أمان فلا يحل. 

ت  إن أحد الصحابة تحت أي ذريعة من الذرائع، حيخونونها ولا  ،العهود المسلمون يتقيدون بها 
 أن لا  صل الله عليه وسلم واستأذنه أن يقاتل جاء إلى النتَي 

 
معه الكفار، وكان أعطى الكفار عهدا

 . (6)صل الله عليه وسلم من قتالهم ، فمنعه النتَي يقاتلهم

                                                           

 (2667(، وأبو داود )20136أخرجه أحمد ) (1)
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643 

صلٌ                                                       
َ
 ف

ن  )قال المؤلف رحمه الله: 
َ
   ؛يشُ مَه الجَ وما غ

َ
  كان

َ
 لهم أ

ُ
  ربعة
َ
 ه  خماس  أ

ُ
 ، وخ

ُ
 ضِ يَ  مسه

ُ
 ف
ُ
ي  مامُ الإ   ه

ف 

 أخويَ  ،ه  ف  صارِ مَ 
ُ
  ذ

َ
  نَ م   سُ ارِ الف

َ
  نيمة  الغ

َ
 ث

َ
  لاثة
َ
، وَ هْ سَ  اجلُ مٍ، والرَّ سهُ أ

 
ي ي ستوِ يَ ما

 ف 
َ
 يُّ وِ  ذلك الق

 
َّ
 )قاتلن لم يُ مَ وَ  ن قاتلَ ومَ  ،عيفُ والض

ي اللغة: 
 . -الزيادة أي -الربــح والفضل أصل الغنيمة ف 

ي الا 
خذ من أموال المشَكير  بقتال. وف 

ُ
 صطلاح: ما أ

مة عل مَنْ قبلهم من الأمم،  لأمة محمد صل الله عليه وسلم بعد أن كانت محر وقد أباحها الله

ا »: قال النتَي صل الله عليه وسلم مْسا
َ
يتُ خ عْط 

ُ
ي أ بْل 

َ
يَاء  ق ب 

ْ
ن
َ
نَ الأ  م 

ٌ
حَد

َ
مْ يُعْطَهُنَّ أ

َ
عْب  ل الرُّ  ب 

ُ
ت ْ ض 

ُ
: ن

ا وَطَهُورا 
ا
د رْضُ مَسْج 

َ
ي الأ تْ لى 

َ
ل ، وَجُع  هْر 

َ
 ش
َ
ة َ بر ، مَس  يُصَلِّ

ْ
ل
َ
 ف
ُ
ة
َ
لا  الصَّ

ُ
ه
ْ
ت
َ
رَك
ْ
د
َ
ي أ  
ت  مَّ
ُ
نْ أ مَا رَجُلٍ م 

يُّ
َ
ا، وَأ

مُ  ائ 
َ
ن
َ
ي الغ تْ لى 

َّ
ل ح 
ُ
يتُ وَأ عْط 

ُ
، وَأ

ا
ة
َّ
اف
َ
اسِ ك

َّ
 الن

َ
لى تُ إ 

ْ
ث ، وَبُع 

ا
ة اصَّ

َ
ه  خ وْم 

َ
 ق

َ
لى  إ 

ُ
ُّ يُبْعَث ي تَ 

َّ
 الن

َ
ان
َ
، وَك

 
َ
اعَة

َ
ف
َّ
 . (1)«الش

 ا المؤلف. وأما كيفية تقسيم الغنائم، فقد ذكره

 إلى خمس حصص متساوية، أربــع منها يأخذها الجيش، للفارس ثلاثة أسهم
ا
م أولا وللراجل  ،تقسَّ

 سهم واحد. 

 الفارس: الذي يقاتل عل فرسه، له سهم ولفرسه سهمان.  

، له سهم واحد.  والراجل: الذي
 
 يقاتل عل رجليه، لا يركب فرسا

 و  ،مع حصان: يقال: حُصُنْ حُصُنْ جمع حصان، ج ،اليوم لا يوجد حُصُنْ 
َ
 . نةحص  أ

 المشهورة عند أهلنا: حصن، فهي عربية صحيحة. 

 يوجد دبابات وطائرات. اليوم لا يوجد حُصُنْ، 

ي حروب اليوم؟ فالناس لا قال الشيخ ابن عثيمير  رحمه الله:  
فإذا قال قائل: فماذا تقولون ف 

 بهها؟أش يحاربون عل خيل وإبل، بل بالطائرات والدبابات وما 

 ـ 
 
ء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات؛ لشعتها وتزيد ـ أيضا فالجواب: يقاس عل كل شَي

 وما أشبهها، فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان،
ُ
 والنقليات

ُ
ي الخطر، والذي يشبه الإبلَ الدبابات

 ف 

 والراجل الذي يمشَي عل رجله مثل القناصة له سهم واحد. 

                                                           

 (521(، ومسلم )438أخرجه البخاري ) (1)
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 يملك الطائرة، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟ فإن قال قائل: الطيارلا 

سهم له وسهمان للطائرة، وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت  ؛نقول: نعم نجعل له ثلاثة أسهم

، بل هي للحكومة، وإذا رأى ولىي الأمر أن يعطىي  المال؛ لأن الطائرة غبر مملوكة لشخص معير 

 
 
ي ذلك تشجيعا

. السهمير  لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن ف  انته من  له عل هذا العمل الخطبر

 الشَح الممتع. 

ي الله عنهما، بن عمر اأصل هذه القسمة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، حديث  
قال:  رض 

  صل الله عليه وسلمقسم رسول الله 
 
 . (1)يوم خيبَ للفرس سهمير  وللراجل سهما

ه نافع   ،قال: فإذا كان مع الرجل فرس -هافع الراوي عن ابن عمر وهو مولان-عند البخاريفشَّ

 متفق عليه. الحديث فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. 

بما أنه من  لا فرق بير  القوي والضعيف، وبير  من قاتل ومن لم يقاتل ،والجيش كله واحد  

 عل مَنْ دونه الجيش؛
ا
 أن له فضلا

ٌ
صل فقال النتَي  ،لحديث مصعب بن سعد قال: رأى سعد

 . (2)«هل تنضون وترزقون إلا بضعفائكم؟»: الله عليه وسلم

بعد وقوع الخصام بير   ،قسم غنائم بدر  بالسوية صل الله عليه وسلموأخرج أبو داود أن النتَي  

ي ذلك قوله تعالى: }  ،من قاتل ومن لم يقاتل
ال  {ونزل ف 

َ
نف
َ
 عَنِ الأ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
 . (3) [1الأنفال/ ]يَسْأ

ي يدل عل عدم الحديث الأول يدل ع 
ل عدم الفرق بير  الضعيف والقوي، والحديث الثاب 

 لم يقاتل.  منالفرق بير  من قاتل و 

ي مصارفه، فدليله قول اللهوأما تقسيم الغنيمة إلى خمسة أقسام، قسم منها يض 
 فه الإمام ف 

مُسَ 
ُ
  خ

ّ
 للَّ 
َّ
ن
َ
أ
َ
ءٍ ف ْ ي

َ
ن شَ م مِّ

ُ
مْت ن 

َ
مَا غ

َّ
ن
َ
 أ
ْ
مُوا

َ
لرَّ تبارك وتعالى: } وَاعْل  وَل 

ُ
امَ ه

َ
يَت
ْ
رْبََ وَال

ُ
ق
ْ
ي ال ذ  سُول  وَل 

 
ْ
{وَال يل  ب 

ِ وَابْنِ السَّ
ير   . [41الأنفال/ ]مَسَاك 

ي ف 
ء الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام: أربعة منها تقسم عل الجيش بالقسمة الت  أول شَي

 يقسم إلى خمسة أقسام الذيتقدمت، والقسم الخامس 
 
مس، هذا أيضا

ُ
 :هو الخ

 هذا القسم يُ ، ولرسوله الأول: لله
َ
ي بيت مال دخ

، يوضع هذا القسم ف  ي بيت مال المسلمير 
ل ف 

والذي نفشي بيده »: صل الله عليه وسلم ؛ لقول النتَي المسلمير  وينفق عل مصالح المسلمير  

                                                           

 (1762(، ومسلم )4228أخرجه البخاري ) (1)
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. هذا  (1)«مالىي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم د إلى بيت مال المسلمير  فبر

 .أخرجه أبو داود

: لذي القربَ، ي
ي  والثاب 

صل الله عليه النتَي  قرابةوهم بنو هاشم وبنو المطلب، يقسم بينهم، يعت 

لما كان يوم لحديث جببر بن مطعم عند البخاري:  ؛الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب وسلم

م رسول الله  ي المطلب صل الله عليه وسلمخيبَ قسَّ
ي هاشم وبت 

 .(2)سهم ذوي القربَ بير  بت 

امَ{، اليتيم هو مَنْ فقد أباه لقسم الثالث: اليتام،ا
َ
يَت
ْ
رْبََ وَال

ُ
ق
ْ
ي ال ذ  سُول  وَل 

لرَّ  وَل 
ُ
مُسَه

ُ
  خ

ّ
 للَّ 
َّ
ن
َ
أ
َ
 ،} ف

 . وكان دون سن البلوغ

 أ ،مهفقد أباه أو أالناس اليوم يطلقون اليتيم عل من  
 
ا ، هذا من التكببر   موسواء كان صغبر

 
خليط ا

ي التسمية، هذا خطأ 
 إلا  ،ف 

 
: الأولإذا اتصف اليتيم لا يكون يتيما د ، من فق: أن يفقد أباهبوصفير 

 
 
، أما عند البشَ فلا فالحيوانات والطيور  وأما منالبشَ،  منأمه لا يسمى يتيما

 
 نعم يسمى يتيما

 من فقد أمه
 
 .يسمى يتيما

 الوصف 
 
: أن يكون تحت سن البلوغ، البالغ لا يسمى يتيما ي

 . الثاب 

ي الآية م يعطى لليتام الذين هذا وصفهم، سواء كانوا فقراء أهذا القس 
ل ف  م أغنياء، لم يفصِّ

 فيعطى الجميع. 

: القسم الرابع:  ي كتاب الزكاة التفريق المسكير  هو:  المساكير 
الذي لا يملك كفايته، نحن ذكرنا ف 

ك كفايته، المسكير  فقط فهما بمعت  واحد، وهو الذي لا يملهنا ذكر  ،بير  الفقبر والمسكير  

ي ذلك و 
ء. يدخل ف   المعدم الذي ليس عنده شَي

 
 أيضا

ولا عنده  ،مال معه لا يوجد هو المسافر الذي انقطعت به السبل، ابن السبيل: الخامس:  القسم

ي يسكنها مكان يلجأ إليه
غه المكان ، ولا ما يوصله إلى بلاده الت 

ِّ
لذي ا، فهذا يعطى من المال ما يبل

 يسكنه. 

 ويَ ): ه اللهقال المؤلف رحم
ُ
ف   جوز

ْ
ن
َ
 )شِ يالجَ  عضَ بَ  مام  يلُ الإ  ت

 . عل النصيبزيادة من الغنيمة أن يعطىي  التنفيل، هو: 

لا لهوى، بل  ،؛ لمصلحة يراها الإمامفيجوز للإمام أن يعطىي بعض الجيش زيادة عل نصيبه

 .  لمصلحة تعود بالنفع عل الإسلام والمسلمير 

                                                           

 (3688(، والنسائي )2694د )(، وأبو داو6729) أحمدأخرجه  (1)
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ي صحيحه عن سلمة 
ي رسول الله لما أخرجه مسلم ف 

: سهم  بن الأكوع قال: أعطاب  سهمير 

  ،وسهم الراجل ،الفارس
 
 . فجمعهما لىي جميعا

 الخمس؟الأربعة أخماس أم من أم من  ،من أصل الغنيمة يعطى النفلواختلف أهل العلم هل 

ي هل يعطى النفل قبل 
ء من الغنيمةيتقس يعت  أم بعد  ،فيكون من أصل الغنيمة ،م أي شَي

 أقسام.  ةمسإلى خ التقسيم

ي التقسيمفقال بعضهم: من أصل الغنيمة، قبل 
، وقال البعض: من الخمس الذي للأصناف الت 

 
 
 ، والبعض قال: من الأربعة أخماس. ذكرناها سابقا

ي الصحيحير  أنه  
 . لا من أصل الغنيمة ،بعد التقسيموظاهر حديث ابن عمر ف 

بَل نجد بعث ش  صل الله عليه وسلم الله رسولأن : يهقد جاء فف  فغنموا  ،ية كان فيها ابن عمر ق 

 
 
ا ي عشَ بعبر

ة، فكانت سهامهم اثت   كثبر
ا
 ، إبلا

 
ا  بعبر

 
ا وا بعبر

ُ
ل
ِّ
ف
ُ
 . (1)وَن

 فيه إثبات النفل، وهو مجمع عليه. قال النووي رحمه الله:  

ي محل النفل: هل هو من أصل الغنيمة، أو من أربعة أخماسها، أو من خمس الخمس.  
 واختلفوا ف 

، وبكل منها قال جماعة من العلماء، والأصح عندنا أنه من خمس وهي   ثلاثة أقوال للشافعي

ي الله عنهم، وآخرون، وممن قال إنه من 
الخمس، وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة رض 

 أصل الغنيمة: الحسن البضي والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون...انته 

ُّ الصَّ  م  ماوللإ  ): قال المؤلف رحمه الله ي  
 همُ وسَ  ،ق 

ُ
   ه

َ
 )يشِ الجَ  أحد  ك

: ما  ي  
ق   . قبل قسمة الغنيمة يختاره لنفسه من الغنيمة، الإمام يصطفيه الصَّ

 
 
 سيف : من الغنيمة الإمام يختار له شيئا

 
 فرس أو  ،ا

 
ء ينتقيه ويأخذه له قبل أو ، ا ن تبدأ أامرأة، أي شَي

 قسمة الغنيمة. 

  ،إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله»لقومه:  صل الله عليه وسلم دليله قول النتَي 
 
وأن محمدا

صل الله عليه وسهم النتَي  ،وأديتم الخمس من المغنم ،وآتيتم الزكاة ،وأقمتم الصلاة ،رسول الله

ي  وسلم
 . أخرجه أبو داود  ( 2)«فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله ؛الصق 

ي وعنده 
 . (3)عن عائشة، قالت: كانت صفية من الصق 
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ي خاص بالنتَي إ : مهور العلماء يقولونلكن ج
وليس لمن بعده  صل الله عليه وسلمن هذا الصق 

 فقط.  صل الله عليه وسلم، بل هو للنتَي بعده ، فليس لأي إماممن الأئمة

 سبق أبا ثور إلى هذا القول
 
 صل الله عليه وسلمأنه للنتَي . أي قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا

 وللإمام من بعده. 

وللإمام من بعده، فقال ابن  صل الله عليه وسلمثور صاحب الشافعي كان يقول بأنه للنتَي  أبو  

 سبق أبا ثور إلى هذا القول
 
لأن الجميع عنده يقولون بأنه خاص بالنتَي  ؛المنذر: لا أعلم أحدا

ي خاص بالنتَي ، فهذا نقلٌ للاتفاق، فصل الله عليه وسلم
صل الله هم متفقون عل أن الصق 

 لا لمن جاء بعده.  يه وسلمعل

ي  لم يرد عن الخلفاء الراشدينف ؛هذا هو الصواب
 .الأربعة أنهم كانوا يأخذون الصق 

 رْ يَ وَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 ض
ُ
  نَ م   خ

َ
َ ن حَ مَ ل   ة  يمَ ن  الغ  )ض َ

 لمن حض  
ا
 قليلا

 
خ: العطية القليلة، فيعطىي من الغنيمة شيئا

ْ
ض  . معناه يعطىي عطية قليلة، فالرَّ

 هؤلاء ليسوا من الجيش، 
 
من النساء  هؤلاء يكونون مع الجيشالجيش قد ذكرنا قسمته، إذا

 ك
ا
 كاملا

 
 من الغنيمة، ولا يعطون سهما

ا
 قليلا

 
وا القتال يعطيهم الإمام شيئا بقية والعبيد، إذا حض 

 الجيش. 

سهم معلوم  دليله حديث ابن عباس عند مسلم أنه سأله سائل عن المرأة والعبد، هل كان لهما 

ا البأس؟ ا القتال-إذا حض  إلا أن يُحذيا من غنائم  ،أنه لم يكن لهما سهم معلوم : فأجاب -إذا حض 

 . أي يعطيا من غنائم القوم . (1)القوم

ي رواية
 النتَي  : وف 

َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
سَهْ  وَق ا ب 

مَّ
َ
، وَأ يمَة  ن 

َ
غ
ْ
نَ ال يْنَ م 

َ
جَرْجَ، وَيُحْذ

ْ
اوِينَ ال

َ
يُد
َ
، ف نَّ ه  زُو ب 

ْ
مْ يَغ

َ
ل
َ
مٍ ف

هُنَّ 
َ
بْ ل ِ

 . (2)يَض ْ

لمداواة الجرج، فالنساء لا قتال عليهن كما  صل الله عليه وسلمالنساء كانت تخرج مع النتَي  

 . تقدم

عَل النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه صل الله عليه وسلمسألت عائشة النتَي  
َ
الحج  ؛أ

 . والعمرة

 لمداواة الجرج.  صل الله عليه وسلمرجن مع النتَي لكن كنَّ يخ ،النساء لا قتال عليهنف 

                                                           

 (1812أخرجه مسلم ) (1)
 (1812أخرجه مسلم ) (2)
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 .ولكن لا تعطى سهم المقاتل إنما يرضخ لها فقط ،لكن نقلوا الاتفاق عل أن المرأة إذا قاتلت جاز 

 ويُ ): قال المؤلف
ْ
 المُ  رُ ث  ؤ

َ
ف  ؤ
َّ
 إ   ير َ ل

ْ
 رَ  ن

َ
 أ

َ
ي ذ

 ى ف 
َ
 صَ  لك

َ
 لا

 
 )حا

 : فير 
َّ
مه عل نفسهسه: آثره عل نف ،الإيثار هو التقديميؤثر المؤل

َّ
 . قد

هم أو دفع شَه  فون هم إما من الكفار يُرجَ خبر
َّ
ي العطاء، والمؤل

: أي يقدمهم ف   ،مويؤثر المؤلفير 

 . ولتثبيتهم عليه ،أو من المسلمير  إيمانهم ضعيف، يُعطَون لتقوية إيمانهم

مون، ف 
َّ
همهؤلاء قال: يقد هم ،يُعطَوْن من الغنيمة أكبر من غبر وْلى من غبر

َ
ي العطاء  وأ

لأن  ؛ف 

 لهم صل الله عليه وسلمالنتَي 
 
ي أشَاف قريش تأليفا

 . (1)وترك الأنصار والمهاجرين ،قسم الغنائم ف 

ي الصحيح. وهذا الحكم باقٍ عند الحاجة إليه كأيامنا هذه
 .كما ف 

  جعَ وإذا رَ ): قال المؤلف
َ
 ما أ

َ
  هُ خذ

ُ
   سلمير َ المُ  نَ م   فارُ الك

َ
 )ه  ك  ال  مَ ل   كان

ه، إذا وصل ما  إذا غزا ل من أموال المسلمير  إلى الكفار، سواء كان بقتال أو بغبر
ا
ية الكفار قر  مثلا

، ثم المسلمون  ، وأخذوا من قرى المسلمير   دوا بعض أملاك المسلمير  هذه  غلبوهم واسب 

ي أنه لا يكون 
الأملاك، يقول المؤلف: وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمير  كان لمالكه، يعت 

م عل الجيشمن ضمن الغ  . لأن مالكه معروف ؛يُرجع إلى صاحبه ، بلنائم، فلا يقسَّ

 لهم 
 
 لا يتملكونه، أخذوه من غبر  ،هذا بناءا عل أن ما يأخذه الكفار من المسلمير  لا يكون ملكا

 فإذا أعيد يُرجَع إلى صاحبه.  ،وجه حق فلا يتملكونه

 عليه أنه ذهب فرسٌ له فأخذه العدو  : دليل ذلك حديث ابن عمر 
َّ
، فظهر عليهم المسلمون، فرُد

ي زمن النتَي 
، ظهر عليهم المسلمون أي غلبهم المسلمون، فأخذوا (2)صل الله عليه وسلمف 

ي صحيحه.  ، فرُد الفرس
 إلى ابن عمر. أخرجه البخاري ف 

ي صحيح مسلم
صل الله أن امرأة من المسلمير  هربت من الكفار عل العضباء ناقة النتَي  : وف 

وكان أخذها الكفار، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، أن تنحر العضباء ناقة  ،لمعليه وس

ي معصية الله»: صل الله عليه وسلمفقال  ،صل الله عليه وسلمالنتَي 
ولا فيما  ،لا وفاء لنذر  ف 

 لها بكونها هربت عليها من عند الأعداء،فهذه العضباء  (3)«لا يملك ابن آدم
 
ذا فه لم تضملكا

خذ من المسلمير  ورجع إليهم أنه يأخذه صاحبه
ُ
ء إذا أ  يدل عل أن الشَي

 
 .وهو حق لصاحبه ،أيضا

                                                           

 (1059(، ومسلم )3147و3146أخرجه البخاري ) (1)
 (3067أخرجه البخاري ) (2)
 (1641) أخرجه مسلم (3)
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 الانت   مُ حرُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 ف

ُ
ي ب   اع

َ
  نَ م   ءٍ شَ

َ
 )لفَ والعَ  عامَ إلا الطَّ  سمة  الق   قبلَ  نيمة  الغ

ه أن رسول الله ويفع لحديث ر   »قال:  عليه وسلمصل الله بن ثابت عند أبَي داود وغبر
َ
ان
َ
مَنْ ك

 
َ
ه
َّ
هَا رَد

َ
عْجَف

َ
ا أ
َ
ذ  إ 

ير َ حَت َّ م  مُسْل 
ْ
ء  ال ْ ي

َ نْ ف   م 
ا
ة ابَّ
َ
بْ د

َ
 يَرْك

َ
لا
َ
رِ ف خ 

ْ
يَوْم  الآ

ْ
ال   وَب 

َّ
اللَّ نُ ب  م 

ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
، وَمَنْ ك يه  ا ف 

مُ 
ْ
ء  ال ْ ي

َ نْ ف  ا م 
وْبا
َ
بَسْ ث

ْ
 يَل

َ
لا
َ
رِ ف خ 

ْ
يَوْم  الآ

ْ
  وَب ال

َّ
نُ ب اللَّ م 

ْ
يه  يُؤ هُ ف 

َّ
 رَد

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
ْ
خ
َ
ا أ
َ
ذ  إ 

ير َ حَت َّ م  أعجفها:  (1)«سْل 

 . يعيدها  ويضعفها من العمل عليها  بعد أن يستغلها أي  . أتعبها  ،أضعفها 

ي رواية عنده: 
 حت  يقسم»وف 

 
 «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخرأن يبيع مغنما

ي مغاز 
ينا العسل والعنب فنأكله ولا وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نصيب ف 

 . (2)نرفعه

 من شحمٍ يوم خيبَ 
 
مته ،وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا -فالب  

ي 
،فقلت: لا -ضمه إليهيعت 

 
 من هذا شيئا

 
صل الله عليه فالتفتُّ فإذا رسول الله   أعطىي اليوم أحدا

  وسلم
 
 . (3)متبسما

 من المغنم الحديث الأول يدل عل أنه لا 
 
لا ملابس ولا أحصنة  ،يحل للمقاتلير  أن يأخذوا شيئا

 ولا غبر ذلك. 

 يجوز أكله قبل أن يدخل إلى الغنائم، لذلك
 
ي والثالث يدلان عل أن ما كان طعاما

 والحديث الثاب 

ء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف.   قال المؤلف: ويحرم الانتفاع بشَي

  مُ حرُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله 
ُ
 الغ
ُ
 )ولُ ل

ي الصحيحير   ؛الغلول: هو الشقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وهو محرم
  ،لحديث أبَي هريرة ف 

 ِّ ي تَ 
َّ
ا مَعَ الن

َ
رَجْن

َ
الَ: خ

َ
عَ  ق  وَالطَّ

َ
اع
َ
مَت
ْ
ا ال
َ
مْن ن 

َ
ا، غ

ا
 وَرِق

َ
ا وَلا با

َ
ه
َ
مْ ذ

َ
ن
ْ
غ
َ
مْ ن
َ
ل
َ
ا ف
َ
يْن
َ
 اُلله عَل

َ
ح
َ
ت
َ
ف
َ
، ف َ يْبََ

َ
 خ

َ
لى امَ إ 

ي، وَمَعَ رَسُول  الله   وَاد 
ْ
 ال

َ
لى ا إ 

َ
ن
ْ
ق
َ
طَل
ْ
مَّ ان

ُ
يَابَ، ث

ِّ
  وَالث

َ
اعَة

َ
 رِف

َ
ع

ْ
امٍ يُد

َ
نْ جُذ  رَجُلٌ م 

ُ
ه
َ
 ل
ُ
بَه
َ
، وَه

ُ
ه
َ
 ل
ٌ
عَبْد

 رَسُول  الله  
ُ
امَ عَبْد

َ
يَ، ق وَاد 

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
زَل
َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
، ف بَيْب 

ُّ
ي الض  

نْ بَت  يْدٍ م 
َ
،  بْنَ ز

ُ
ه
َ
 يَحُلُّ رَحْل

َ
ان
َ
ك
َ
سَهْمٍ، ف  ب 

َ
ي رُم 
َ
ف

الَ رَسُولُ الله  
َ
، ق  يَا رَسُولَ الله 

ُ
ة
َ
هَاد

َّ
 الش

ُ
ه
َ
ا ل
ا
يئ ن 
َ
ا: ه

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف
ُ
ه
ُ
ف
ْ
يه  حَت دٍ » :ف  سُ مُحَمَّ

ْ
ف
َ
ي ن ذ 

َّ
 وَال

َّ
لا
َ
ك

 َ يْبََ
َ
م  يَوْمَ خ ائ 

َ
ن
َ
غ
ْ
نَ ال ا م 

َ
ه
َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ ارا

َ
يْه  ن

َ
بُ عَل ه 

َ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
 ل
َ
ة
َ
مْل
ِّ
 الش

َّ
ن ، إ  ه  يَد  مُ ب  اس 

َ
مَق
ْ
بْهَا ال ص 

ُ
مْ ت

َ
 « ل

َ
زِع
َ
ف
َ
الَ: ف

َ
، ق

الَ رَسُولُ الله  
َ
ق
َ
، ف َ يْبََ

َ
صَبْتُ يَوْمَ خ

َ
، أ الَ: يَا رَسُولَ الله 

َ
ق
َ
ِ ف
يرْ 
َ
اك َ وْ شَ 

َ
اكٍ أ َ شَ  جَاءَ رَجُلٌ ب 

َ
اسُ، ف

َّ
:  الن

ار  »
َ
نْ ن ان  م 

َ
اك َ وْ شَ 

َ
ار  أ

َ
نْ ن  م 

ٌ
اك َ  . (4)«شَ 

                                                           

 (2708(، وأبو داود )16990أخرجه أحمد ) (1)
 (3154أخرجه البخاري ) (2)
 (1772(، ومسلم )5508أخرجه البخاري ) (3)
 (115(، ومسلم )6707أخرجه البخاري ) (4)
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ي الجيش فأصابه 
 له الشهادة يا رسول الله.  ،سهم فماتعبد كان ف 

 
 فقال الصحابة: هنيئا

 
 
أخذها من الغنائم يوم خيبَ لم  ،فقال: كلا، والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا

ي 
ي تصبها المقاسم، يعت 

تلتهب عليه ، فهي أخذها قبل القسمة، الغنيمة حت  تقسم لم تدخل ف 

 
 
 فقال: يا رسول الله ،فجاء رجلٌ بشَاكٍ أو شَاكير   ،ال: ففزع الناسيُلبس. ق كساء. الشملة:  نارا

 . «شَاك من نار أو شَاكان من نار»: صل الله عليه وسلمأصبت هذا يوم خيبَ. فقال رسول الله 

 .نقل النووي رحمه الله الإجماع عل أنه من الكبائر

  لة  من جُ وم  ): قال المؤلف رحمه الله
َ
  نيمة  الغ

َ
 ويَ  ى،شَ الأ

ُ
  جوز

َ
 )نُّ أو المَ  ،داءُ ، أو الف  تلُ الق

ي يطلقهم بدون أي مقابل. نّ المَ 
 : المن عليهم يعت 

ي أموال الغنيمة.  
 ما تقدم من حكمٍ، ف 

مْ صنفان
ُ
ي الأنفس، الأشى من الناس، ه

كالصبيان والنساء؛   ؛قاتل: صنف لا يالآن الحكم ف 

اء عبيد بسبب السَّ 
ّ
رِق
َ
، فبمجرد أخذهؤلاء يكونون أ ، وإذا  لا يخبرَّ فيهم الإمامهم يكونون أرقاء، تَي

مون مع الغنائم.  ،كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة  فيقسَّ

ي المقاتل بير  أمور 
 فيه، إمام المسلمير  يخبرَّ ف 

َّ
 : ثلاثةوأما البالغ المقاتل فإن الإمام يخبر

 : فله أن يقتله. القتلما إ 

ي أن يفديه بمال، يأخالفداءوإما أخذ 
 مقابل تركه يرجع إلى أهله: يعت 

ا
 . ذ مالا

ي إطلاقمقابل : تركه من غبر المنوإما 
 بدون مقابل.  ه: يعت 

ي أحاد صل الله عليه وسلمهذا كله فعله النتَي 
ها،ف  ي الصحيحير  وغبر

عل حسب ف يث وردت ف 

ي يراها الإمام
 والله أعلم  . يفعل بهم المصلحة الت 

ي شَحه عل الدرر: وأما ك
 قال المؤلف ف 

َ
ان
َ
 ونه يجوز القتل والفداء والمن؛ فلقوله تعالى: }مَا ك

رْضِ{ ]الأنفال: 
َ ْ
ي الأ  

نَ ف  خ 
ْ
ى حَت َّ يُث شَْ

َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
ي أ ي تَ 

َ
ن ا [، وقوله تع67ل  مَّ  وَإ 

ُ
 بَعْد

 
ا
ّ
ا مَن مَّ إ 

َ
الى: }ف

{ ]محمد:  اءا
َ
د وأخذ الفداء [، وقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم القتل للأساري، 4ف 

ي وقائع. 
 ف 
 
 متواترا

 
 منهم، والمن عليهم، ثبوتا

ي يوم بدر قتل بعضهم وأخذ الفداء من غالبهم.  
 فق 



 

651 

ي أسارى بدر:  
وأخرج البخاري من حديث جببر بن مطعم أن النتَي صل الله عليه وسلم قال ف 

كتهم له» ؛ لب  ي هؤلاء النتت 
ي ف 
، ثم كلمت 

 
 . (1)«لو كان المطعم بن عدي حيا

ي مسلم من حديث أنس: أنه صل الله عليه وسلم أخذ الثمانير  النفر  
الذين هبطوا عليه  وف 

ل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، ثم إن النتَي صل الله عليه وسلم وأصحابه من جبا

هُمْ ب  
ْ
مْ عَن

ُ
يَك يْد 

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ْ
يَهُمْ عَن يْد 

َ
فَّ أ

َ
ي ك ذ 

َّ
وَ ال

ُ
{ ]الفتح: أعتقهم، فأنزل الله عز وجل }وَه

َ
ة
َّ
[ 24بَطْنِ مَك

 . (2)الآية

ي الأشى وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط
فيقتل أو  ،للإسلام والمسلمير  ف 

 يأخذ الفداء أو يمن
 
 ....انته مختضا

 

 

                                            

  

                                                           

 (3139أخرجه البخاري ) (1)
 (1808) مسلمأخرجه  (2)
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 فصلٌ                                                      

 ويَ )قال المؤلف: 
ُ
   جوز

 اسب 
َ
 ق

ُ
 )رب  العَ  اق

قاق ذك ، رنا الاسب 
 
قاقهم أم لا؟ حصل خلاف بير  أهل العلم خاصة هل العربسابقا ؛ يجوز اسب 

قاق العرب، هنا لذلك نصَّ عليه المؤلف   عربَي ، فقال: ويجوز اسب 
هذا هو الصحيح، لا فرق بير 

، دليل ذلك
ّ
ق ي الرِّ

  : وغبر عربَي ف 
ّ
ق ي الرِّ

هم ف  ن بل ورد ع ،أنه لا يوجد دليلٌ يخص العرب عن غبر

ي حديث عائشة قال النتَي  صل الله عليه وسلمالنتَي 
 بعض العرب، ف 

َّ
ق صل الله عليه أنه اسب 

ي تميم وسلم
ي أمة كانت عنده من بت 

 . متفق عليه (1)«اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»: -عربية-ف 

ي المصطلق 
ي الصحيحير  أن جويرية بنت الحارث من ستَي بت 

عن ابن عمر وهم من العرب، ، وف 

 ق
سْق َ
ُ
عَامُهُمْ ت

ْ
ن
َ
، وَأ

َ
ون ارُّ

َ
مْ غ

ُ
ق  وَه ي المُصْطَل   

 بَت 
َ

ارَ عَل
َ
غ
َ
مَ أ
َّ
يْه  وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل ي تَ 

َّ
 الن

َّ
ن  ال: إ 

َ
 عَل

 
َ
ذٍ جُوَيْرِيَة صَابَ يَوْمَئ 

َ
هُمْ، وَأ رَارِيــَّ

َ
هُمْ، وَسَتََ ذ

َ
ت
َ
ل ات 
َ
لَ مُق

َ
ت
َ
ق
َ
، ف . هذه أدلة تدل عل جواز (2)«المَاء 

قاق العرباس  .ب 

 ): قال المؤلف
َ
 (وسِ اسُ الجَ  تلُ وق

 أ ،الصحيح أن الجاسوس يجوز قتلهويجوز قتل الجاسوس، 
 
 أ مسواء كان مسلما

 
،  مذميا

 
مستأمنا

 . لإماما ، يقتلهبما أنه قد تبير  بالأدلة والبَاهير  أنه جاسوس، لا بمجرد الدعاوى

، الحرالإجماع منعقد عل   : جواز قتل الجاسوس الحربَي  الكافر المحارب. بَي

ي صحيح
َّ »البخاري عن سلمة بن الأكوع قال:  وف   النتَي

ي  -جاسوس -عير ٌ  أب 
سفر، فجلس  وهو ف 

قال  «اقتلوهاطلبوه و »: صل الله عليه وسلمفقال النتَي  عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انفتل،

 سلمة: 
َ
له سَل

َّ
( 3)بَهفسبقتهم إليه فقتلته فنف  . 

ي قال النووي رحمه الله: 
، وف  ، وهو كذلك بإجماع المسلمير  وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربَي

: أن النتَي صل الله عليه وسلم كان أمرهم بطلبه وقتله.  ي
 رواية النساب 

وأما الذمي فينتقض عهده بتجسسه، إذا ثبت أنه جاسوس فعهده الذي بيننا وبينه ينتقض 

 
 
 .تلقائيا

ا رَسُولُ الله   قال:   علي بن أبَي طالب وأما المسلم، فدليله حديث
َ
ن
َ
  بَعَث

َ
اد
َ
د
ْ
ق م 
ْ
َ وَال ْ بَبر

ا وَالزُّ
َ
ن
َ
أ

الَ: 
َ
ق
َ
هَا»ف

ْ
ن وهُ م 

ُ
ذ
ُ
خ
َ
ابٌ، ف

َ
ت  مَعَهَا ك 

ا
ة
َ
ين ع 

َ
هَا ظ  ب 

َّ
ن إ 
َ
، ف اخ 

َ
 خ
َ
ة
َ
وا رَوْض

ُ
ت
ْ
ا، « ائ

َ
ن
ُ
يْل
َ
ا خ

َ
ن ى ب 

َ
عَاد

َ
ا ت
َ
ن
ْ
ق
َ
طَل
ْ
ان
َ
ف

ي ا رِجَ 
ْ
خ
َ
ا: أ
َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف ة 

َ
مَرْأ
ْ
ال حْنُ ب 

َ
ا ن
َ
ذ إ 
َ
يرَ َّ ف ق 

ْ
ل
ُ
ت
َ
وْ ل
َ
ابَ أ

َ
ت ك 
ْ
نَّ ال رِج 

ْ
خ
ُ
ت
َ
ا: ل
َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
ابٌ، ف

َ
ت ي ك  تْ: مَا مَع 

َ
ال
َ
ق
َ
ابَ، ف

َ
ت ك 
ْ
ل
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ه  رَسُولَ الله   ا ب 
َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
هَا، ف اص 

َ
ق نْ ع   م 

ُ
ه
ْ
رَجَت

ْ
خ
َ
أ
َ
يَابَ، ف

ِّ
 الث

َ
لى  إ 

َ
عَة
َ
ت
ْ
ي بَل بَ 

َ
ب  بْنِ أ نْ حَاط  : م  يه  ا ف 

َ
ذ إ 
َ
، ف

، ير َ كِ 
ْ

مُشَ
ْ
نَ ال اس  م 

َ
مْرِ رَسُول  الله   ن

َ
بَعْضِ أ مْ ب 

ُ
ه ُ بَ 

ْ
، يُخ

َ
ة
َّ
ل  مَك

ْ
ه
َ
نْ أ الَ رَسُولُ الله  م 

َ
ق
َ
يَا : »، ف

ا؟
َ
ذ
َ
بُ مَا ه رَيْش  « حَاط 

ُ
ي ق  
ا ف 
ا
صَق

ْ
 مُل
 
تُ امْرَأ

ْ
ن
ُ
ي ك
ب ِّ َّ يَا رَسُولَ الله  إ  ي

َ
عْجَلْ عَل

َ
 ت
َ
الَ: لا

َ
:  -ق

ُ
يَان

ْ
الَ سُف

َ
ق

مْ 
َ
هُمْ، وَل

َ
ا ل
ا
يف  حَل 

َ
ان
َ
هَا ك س 

ُ
ف
ْ
ن
َ
نْ أ نْ م 

ُ
  - يَك

َ
 يَحْمُون

ٌ
رَابَات

َ
هُمْ ق

َ
رِينَ ل مُهَاج 

ْ
نَ ال  م 

َ
 مَعَك

َ
ان
َ
نْ ك مَّ  م 

َ
ان
َ
وَك

رَ 
َ
هَا ق  ب 

َ
ا يَحْمُون

ا
مْ يَد يه   ف 

َ
ذ خ 

َّ
ت
َ
 أ
ْ
ن
َ
مْ، أ يه  سَب  ف 

َّ
نَ الن  م 

َ
ك ل 

َ
ي ذ  

ت 
َ
ات
َ
 ف
ْ
ذ حْبَبْتُ إ 

َ
أ
َ
مْ، ف يه  ل 

ْ
ه
َ
هَا أ مْ ب 

َ
، وَل ي  

ابَت 

 
ُ
ه
ْ
عَل
ْ
ف
َ
ُّ أ ي تَ 

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
، ف م 

َ
سْلا  

ْ
 الإ

َ
رِ بَعْد

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ال ا ب 

ا
 رِض

َ
، وَلا ي  

يت  ا عَنْ د 
ا
اد
َ
د  ارْت 

َ
ا وَلا را

ْ
ف
ُ
 : » ك

َ
ق
َ
الَ  ،«صَد

َ
ق
َ
ف

الَ: 
َ
ق
َ
، ف ق  اف 

َ
مُن
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
قَ ه

ُ
بْ عُن ِ

صر ْ
َ
، يَا رَسُولَ الله  أ ي  

عْت 
َ
عَ »عُمَرُ: د

َ
 ل
َ
رِيك

ْ
ا، وَمَا يُد را

ْ
 بَد

َ
د ه 

َ
 ش
ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن لَّ اَلله إ 

مْ 
ُ
ك
َ
 ل
ُ
رْت

َ
ف
َ
 غ
ْ
د
َ
ق
َ
مْ، ف

ُ
ت
ْ
ئ وا مَا ش 

ُ
الَ: اعْمَل

َ
ق
َ
ر  ف

ْ
ل  بَد

ْ
ه
َ
 أ
َ

عَ عَل
َ
ل ينَ  «اطَّ ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
: }يَا أ زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
ف

يَاءَ{ ]الممتحنة:  وْل 
َ
مْ أ
ُ
ك وَّ
ُ
ي وَعَد وِّ

ُ
وا عَد

ُ
ذ خ 

َّ
ت
َ
 ت
َ
وا لا

ُ
 . [1آمَن

ي قتله مع-المانع الذي منع من قتله  
وهذا المانع غبر  ،هو أنه من أهل بدر  -أن عمر استأذن ف 

ي موجود 
ي حكم القتل فغبر حاطب بن أبَي بلتعة، ف ف 

 جاز قتله. إذا انتق  المانع بق 

 أفتوا بقتله الذين هذا هو الصحيح، العلماء
 
 لا ردة، وفرق بير  الأمرين. ، قالوا: يقتل تعزيرا

 
ا
ر بالسجن أو الجلد أو غبر ذلكوبعض أهل العلم قال: لا يقتل أصلا

 ، لكن لا يقتل. ، يعزَّ

، وهذا من  ،عل أنه لا يكفر  فالفقهاء   هو  الخوارجعند الإعانة من إعانة الكفار عل المسلمير 

رونه بهذا، لكن النتَي 
ِّ
، و  صل الله عليه وسلممن الموالاة! فيكف

 
 لم يقتل حاطبا

 
 لو كان هذا كفرا

ه وقتله من أهل بدر  هلأذن بقتله، ولا يمنع كون  ؛ لان الله تبارك وتعالى قال: }من تكفبر
َ
َ لا

َّ
 اللَّ

َّ
ن إ 

اءُ {]النساء/ 
َ
مَنْ يَش  ل 

َ
ك ل 

َ
 ذ
َ
ون

ُ
رُ مَا د ف 

ْ
ه  وَيَغ  ب 

َ
ك َ

ْ
 يُشَ

ْ
ن
َ
رُ أ ف 

ْ
 (1) [48يَغ

ي إذا ك ،التجسس للكفار عل المسلمير  دل عل أن كونه لم يكفر   
لا  ؛ان لأمر دنيوي لا لأمر  ديت 

، حاطب عندما فعله لم يفعله ردةيكو 
 
 للإسلام ،ن هذا الفعل كفرا

 
  ،ولا فعله بغضا

 
 لظهور ولا حبا

ي قريش. كي يح  ؛ولكن لأمر دنيوي ،الكفار عل المسلمير  
 مىي أهله الذين ف 

 من فعل ذلك لأجل هذا الغرض لا يكفر، ولكن يكفر من فعله ف 
 
 لأن يظهر  بغضا

 
للإسلام أو حبا

 عندها. مير  يكفر الكفار عل المسل

ي  
ه. ب مسألة من قاتل مع الكفار أو أعانهم هذا هو التفصيل ف   تجسس أو غبر

 لهم أو غبر ذلك لكن هل 
 
ي جيشهم أو كان جاسوسا

هذا  ،يقتل ،يُقتل؟ نعم يُقتل سواء كان ف 

ر عل فعله ذلك ل يُعزَّ
َ
 .أقل ما يستحقه، أن يُقت
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 قال النووي رحمه الله: وأما الجاسوس المعاه
 
: يصبر ناقضا ، فقال مالك والأوزاعي د والذمي

قاقه أرقه، ويجوز قتله. وقال جماهبر العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، قال  للعهد، فإن رأى اسب 

 أصحابنا: إلا أن يكون قد شَط عليه انتقاض العهد بذلك. 

هبر العلماء وأما الجاسوس المسلم؛ فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجما 

ب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله. وقال مالك  رحمهم الله تعالى: يعزره الإمام بما يرى من صر 

ي عياض رحمه الله . ولم يفش الاجتهاد  ،رحمه الله تعالى: يجتهد فيه الإمام
قال   : وقال القاض 

ي تركه بالتوبة : قال ،يقتل : كبار أصحابه
لك قتل وإلا إن عرف بذ : قال الماجشون ،واختلفوا ف 

 انتهعزر. 

 وإ  ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 ذ

َ
ُّ الحَ  سلمَ ا أ ي   ربَ 

َ
  بلَ ق

ُ
  ليه  عَ  درة  الق

َ
 أ

َ
  حرز

َ
 أ

َ
 موال
ُ
 )ه

: هو الكافر من أهل الحرب  عهد ولا أمان ولا ذمة.  وبير  المسلمير   ليس بينهم، الحربَي

فلا  ،ي حفظ مالهأ ،هذا الحربَي إذا أسلم قبل أن يقدر عليه المسلمون، يكون قد أحرز ماله

 بإسلامهماله أخذ يجوز 
 
أمرت أن أقاتل »قال:  صل الله عليه وسلملأن النتَي  ؛؛ لأنه صار محرما

ي دماءهم وأموالهم إ ،الناس حت  يقولوا لا إله إلا الله
لا بحقها فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مت 

 .متفق عليه «وحسابهم عل الله

 ): قال المؤلف
َ
 وإذا أ

َ
 عَ  مَ سل

ُ
  بد

َ
 حُ  ارَ صَ  رِ اف  الك

 
 )را

  إذا كان عند الكافر 
 
 يصبر حرا

 
ا أخرجه  ؛ويخرج من الرق ،عبد، رقيق، وأسلم هذا العبد، تلقائيا لم 

 أبو داود من حديث علي قال: خرج عَ 
َ
ي يوم - صل الله عليه وسلمان إلى رسول الله بد

يعت 

هم أسيادهم، مُلا  -فكتب إليه مواليهم -الحديبية قبل الصلح
ّ
فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا  -ك

ي دينك
 من الرق ،إليك رغبة ف 

 
فقط، لا رغبة  أرادوا أن يتخلصوا من العبودية -وإنما خرجوا هربا

ي 
هم إليهم  فقال ناسٌ: صدقوا يا رسول الله -الإسلامف 

َّ
صل الله عليه ناس ممن مع النتَي  -رُد

راكم تنتهون »وقال:  صل الله عليه وسلمل الله فغضب رسو   -صدقوا فيما قالوا قالوا:  وسلم
ُ
ما أ

ب رقابكم عل هذا هم »وقال:  ،وأبَ أن يردهم ،«يا معشَ قريش حت  يبعث الله عليكم من يض 

 . (1)«عتقاء الله عز وجل

 ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 المَ  رضُ والأ

ُ
 ومَ غن

ُ
  ة
َ
 مرُ أ

َ
  ؛مام  الإ  ا إلى ه

َ
  يفعلُ ف

َ
 الأ

َ
 صل
َ
أو  ا،هَ سمت  ن: ق  م   ،ح

 
َ
َ ا مُ هَ رك  ت  شب 

ا
  بير َ  كة

َ
 )مير َ سل  المُ  ميعِ جَ  أو بير َ  ،مير َ ان  الغ
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، إذا فتحت بلاد فأرضها غنيمة، للإمام انتهينا من الأموال ومن الأنفس، دخل الآن عل الأرض

 . هم الجيش، يقسمها كقسمة الغنيمةو  يقسمها بير  الغانمير  إما أن  : فيها  ثلاثةأحد خيارات 

كها   كأو يب  ي الأرضة بير  الغانمير  مشب 
ي من غبر تقسيم يكون الغانمون كلهم شَكاء ف 

 . ، يعت 

راجها جميع المسلمير  لأو تكون  
َ
 ،يستفيد منه جميع المسلمير  ما يخرج منها وغلتها؛  ،، فرَيْعها وخ

 . ، أو يستفيد منه الغانمير  إن تركها فقط للغانمير   إن تركها لجميع المسلمير 

، قسم أرض قريظة والنض وسلمصل الله عليه لأن النتَي   وقسم نصف أرض بر بير  الغانمير 

ل به من الوفود والأمور ونوائب الناسخيبَ بير  المسلمير    . ، وجعل النصف الآخر لمن يب  

 ّ ن أصحاب النتَي  رسول الله ورد عن بُشبر بن يَسار مولى الأنصار، عن رجالٍ م 
ّ
هَر  أن

َ
لما ظ

مها عل ستة وثلاثير   ، جمَع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله  عل خيبَ؛ قسَّ
 
سهما

ي وللمسلمير  الن
ن ذلك، وعزَل النصف الباف  زَل به  صفُ م 

َ
من الوفود والأمور ونوائب لمن ن

اس
ّ
 . (1)الن

ن حديث سهل بن أبَي حثمة  ي رواية م 
سَم رسول الله قال:  وف 

َ
 لنوائبه  ق

 
: نصفا خيبَ نصفير 

، ق  بير  المسلمير 
 
  سَمَها وحاجته، ونصفا

 
َ سهما

َ
 عشَ

َ
 . (2)بينهم عل ثمانية

 بير  جميع المسلمير   
 
كا ي مشب 

يقسمون خراجها بينهم،  ،وترك الصحابة ما غنموه من الأراض 

 .وبــهذا قال جمهور علماء الإسلام وهو عمل الخلفاء الراشدين

 ): قال المؤلف
َ
 ومَنْ أ

َ
ن  مَّ
ُ
  ه

َ
 أ

ُ
 آم   صارَ  سلمير َ المُ  حد

 
 )نا

ن أحد  ي إذا أمَّ
  يعت 

 
 من الكفار، صار هذا الكافر آمنا

 
 ؛الهلا يجوز قتله ولا أخذ م ،المسلمير  أحدا

 بتأمير  أحد المسلمير  له. 
 
 لأنه صار آمنا

 والدليل عل أن أي أحد 
 
 بالغا

ا
صل الله عليه  ؛ قول النتَي يصح أمانهمن المسلمير  إذا كان عاقلا

 . أخرجه أبو داود(3)«مويسع بذمتهم أدناه ،المسلمون تتكافأ دماؤهم»: وسلم

ي يسع بعهدهم أدناهم أقلهم، فلا فرق بير  أن يكون الشخص 
من يسع بذمتهم أدناهم، يعت 

 كله واحد.    ؛أو من نسائهم أو من ضعفائهم سادات المسلمير  أو من رجالهم
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ي الصغبر  
د بالبالغ العاقل بالاتفاق، يعت  لك الطفل هذا لا يصلح أن يعطىي الأمان، وكذ هذا يقيَّ

 . هذا محل اتفاق، المجنون

   
ا
  ،أو امرأة كان رجلا

 
 أو عبدا

 
ي لعموم الحديث، أخرجنا فقط الصغبر الذ أمانه؛جاز  ؛أو كان حرا

 .؛ لانعقاد الإجماع عل إخراجهملم يبلغ، والمجنون الذي لا عقل له

   سولُ والرَّ ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 المُ ك

َ
نِ ؤ  )مَّ

ن ،جاء برسالة فهو آمن من الكفار  أي مجرد أنه رسول المسلمير   كأن أحد   ؛حاله حال المؤمَّ

ْ  صل الله عليه وسلملحديث ابن مسعود عند أبَي داود أن النتَي  ؛أعطاه الأمان ي
َ
قال لرسولى

 لقتلتكما»مسيلمة: 
ا
 رسولا

ا
ي رواية، «لو كنت قاتلا

بت » : وف  قتل لض 
ُ
والله لولا أن الرسل لا ت

 . (1)«أعناقكما

نهذا يدل عل أ ن ،ن الرسول كأنه مؤمَّ  . لا فرق بينه وبير  المؤمَّ

 ): قال المؤلف
َ
 وت

ُ
 مُ  جوز

َ
 هاد
ُ
  نة

ُ
 ولو ب   فارِ الك

َ
  ،طٍ شَ

َ
  جلٍ وإلى أ

َ
ُ أ

َ  جويَ  ،نير َ س   شَُ عَ  هُ كبر
ُ
  وز
َ
 ت

ُ
 المُ  أبيد

َ
 هاد
َ
 ة  ن

 )ة  زيَ الج  ب  

 المهادنة: المصالحة، وليست المداهنة، بينهما فرق، المهادنة غبر المداهنة. 

 منه. هذه المداالمدا 
 
 لصاحبه وتقربا

ا
هنة، ليست موضوعنا، هنة: ترك إنكار المنكر إجلالا

 . ، ويزول اللبسيحصل التفريقذكرناها ل

 منه، هذه المداهنة
 
 لصاحبه وتقربا

ا
 . ترْك إنكار المنكر إجلالا

لزمن، مصالحة الإمام أو نائبه الكفار عل ترك القتال مدة من ا أما المهادنة فهي المصالحة، 

ي الإمام أو نائب الإمام له أن ي
عل ترك القتال بينهم مدة من  ،عقد صلح  مع الكفار عقد يعت 

 الزمن. 

. هذ
 
ط الكفار عليه شَوطا ا يفعلها الإمام إذا رأى أن المصلحة للإسلام والمسلمير  فيها، ولو اشب 

 معت  كلام المؤلف: 

ه ،وتجوز مهادنة الكفار ولو بشَطٍ  ي  ،عشَ سنير   وإلى أجلٍ أكبر
ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية. يعت 

ج عن عل كلام المؤلف لا يجوز أن يخر  ،عقد الصلح من الإمام مع الكفار عل ترك القتال جائز 

، و   يجوز عقد الصلح معهم، عشَ سنير 
 
 أيضا

 
ط الكفار شَوطا يجوز تأبيد المهادنة و إذا اشب 

                                                           

 (2762(، وأبو داود )3708أخرجه أحمد ) (1)
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ي جَعْل الصلح بينهم وبير  المس
 بالجزية، يعت 

 
دا ولكن  ،يجوز هذا  لا وقت انتهاء له،لمير  مؤبَّ

 .  بشَط أن يدفعوا الجزية للمسلمير 

 هذا معت  كلام المؤلف. 

 مع  صل الله عليه وسلمأدلة ذلك حديث صلح الحديبية مشهور ومعروف، عقد النتَي 
 
صلحا

، كفار  ي الصحيحير  قريش، مدة العقد كانت عشَ سنير 
طوا عل ال، هذا الحديث ف  صل نتَي اشب 

 مَنْ جاء منكم لا نرده عليكم الله عليه وسلم
َّ
 . (1)ومن جاء منا رددتموه علينا ،أن

ي الصحيح. ف 
هذا يدل عل جواز الصلح، حت  لو كان بشَطٍ من الكفار عل هذا كله موجود ف 

، و  . فيه أن المسلمير   مدة الصلح عشَ سنير 

م للمؤلف 
ِّ
لأنه لا يوجد دليل عل حض المدة ؛ نير  بأن المدة يجب أن تكون عشَ س لكن لا نسل

، هم يستدلون بأن الأصل قتال الكفار  لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتالهم، ولا  ؛بعشَ سنير 

فدل ذلك عل الجواز  ،لمدة عشَ سنير   قد صالح صل الله عليه وسلميجوز الصلح إلا لأن النتَي 

 . لا يجوز الخروج عن هذه المدةف إلى هذه المدة،

، ووقوع ذلك من النتَي ولك
لا يدل عل أن  ن لا يوجد ما يدل عل حض المدة بعشَ سنير 

ي جاز الصلح لأجلها 
، والذي يظهر أن المسألة متعلقة بالمصلحة الت   ،الأكبر غبر جائز كما لا يخق 

بشَط أن يكون  ،جاز الصلح عل أكبر من عشَ سنير   ؛المسلمير  ضعف كحالنا اليومإذا كان بف

ي ذلك تحايل لإبطال فرض الجهاد وطلب العدو؛ لأننا مأمورون  المعتبَ 
المصلحة، ولا يكون ف 

  . تركه والمصالحة إلا للمصلحة فقط فلا يجوز  ،بقتال الكفار 

 : ي
ي المغت 

 عل ترك القتال  قال ابن قدامة ف 
 
فصل: ومعت  الهدنة، أن يعقد لأهل الحرب عقدا

 مدة، بعوض وبغبر عوض. 

عة ومعاهدة، وذلك جائز، بدليل قول الله تعالى:}براءة من الله ورسوله وتسمى مهادنة ومواد 

{ ]التوبة:  وقال سبحانه وتعالى: }وإن جنحوا للسلم فاجنح  . [1إلى الذين عاهدتم من المشَكير 

 . [61لها{ ]الأنفال: 

وروى مروان، ومسور بن مخرمة، أن النتَي صل الله عليه وسلم صالح، سهيل بن عمرو 

  . ، عل وضع القتال عشَ سنير  بالحديبية

                                                           

 (.2766(، وأبي داود)18910(، وأما ذكر عدد السنين فهو عند أحمد)2731أخرجه البخاري ) (1)
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ولأنه قد يكون بالمسلمير  ضعف، فيهادنهم حت  يقوى المسلمون، ولا يجوز ذلك إلا للنظر 

ي أدائهم 
ي إسلامهم بهدنتهم، أو ف 

؛ إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع ف  للمسلمير 

امهم أحكام الملة، أو غبر ذلك من المصالح.   الجزية والب  

ي إلى ترك الجهاد بالك إذا ثبت
 من غبر تقدير مدة؛ لأنه يفض 

 
لية. هذا، فإنه لا تجوز المهادنة مطلقا

 انته. والله أعلم 

بشَط أن يدفعوا  ،، أي يجوز أن نجعل المصالحة دائمةويجوز تأبيد المهادنة بالجزيةوأما قوله:  

ي كتابه: }   ،صاغرونلأن الله أمر بالقتال حت  يعطوا الجزية عن يدٍ وهم  ؛لنا الجزية
كما قال ف 

 
َ
مُون  يُحَرِّ

َ
رِ وَلا يَوْم  الآخ 

ْ
ال  ب 
َ
  وَلا

ّ
 ب اللَّ

َ
ون
ُ
ن م 
ْ
 يُؤ
َ
ينَ لا ذ 

َّ
 ال
ْ
وا
ُ
ل ات 
َ
ينَ ق  د 

َ
ون
ُ
ين  يَد 

َ
 وَلا

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ّ
مَ اللَّ  مَا حَرَّ

 عَن يَدٍ وَ 
َ
زْيَة ج 

ْ
 ال
ْ
ابَ حَت َّ يُعْطُوا

َ
ت ك 
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
وت
ُ
ينَ أ ذ 

َّ
نَ ال  م 

حَقِّ
ْ
مْ صَ ال

ُ
 { ه

َ
رُون هذه تدل [ 29التوبة/ ]اغ 

ي  ا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون،عل أن القتال يجب أن يستمر إلى أن يعطو الآية 
فغايته الت 

  . ينتهي إليها القتال؛ إعطاء الجزية

ك  أن المشَكير  يُدعون إلى أحد ثلاث: فإن قبلوا بالإسلام يُب 
 
ي الأحاديث الصحيحة أيضا

 وتقدم ف 

رك القتال ،وإذا لم يقبلوا عُرضت عليهم الجزيةالقتال، 
ُ
ي نا ، وإلا قوتلوا كما تقدم معفإن قبلوا ت

ف 

ي صحيح مسلم
 . الحديث الذي ف 

ي ذمة المسلمير  وعهدهم من الكفار وتقدم بيانها. 
 والجزية: قدرٌ من المال يؤخذ ممن دخل ف 

جع إلى ولىي الأمر، هو يقدرها بحسب المصلحة.   أما قدرها فبر

 . وهو الذي رجحه بعض المحققير  من أهل العلمأصح الأقوال فيها، هذا 

لة  ون، لأنهم لا يقاتل ؛لا تؤخذ من النساء والأطفال والعبيد  ،أي الذين يقاتلون ،وتؤخذ من المقات 

 ولا تؤخذ من فقبر لا يقدر عليها. 

ة  .وهؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية يسمون أهل ذمَّ

 و ): قال المؤلف رحمه الله
َ
 شَِ المُ  عُ يُمن

ُ
 ك

َ
  ون

َ
 السُّ  نَ م   ة  مَّ الذ   هلُ وأ

ُ
 )ب  رَ لعَ ا زيرة  ن جَ م   ون  ك

، قال: لا يصح  ض الشيخ أحمد شاكر عل هذا التعببر كذا قال: السكون من جزيرة العرب، واعب 

ي جزيرة العرب. أن يقال: السكون من جزيرة العرب، 
 الصواب أن يقال: السكون ف 
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ي يُمنع المشَكون وأهل الذمة من المراد بالسكون: السكن، ي
ي جزيرة العرب، وذلك عت 

السكن ف 

ي وصيته عند موته،  صل الله عليه وسلم لقول النتَي 
 (1)«أخرجوا المشَكير  من جزيرة العرب»ف 

 . متفق عليه

 »وقال:  
ُ
  خرجنّ لأ

 
 أخرجه مسلم.  (2)«اليهود والنصارى من جزيرة العرب حت  لا أدع فيها إلا مسلما

ي المكان الذي يجب أن يُخرجوا منه، هل هو الجزيرة كاملة من الخليج ولكن اخت
لف أهل العلم ف 

:  ،العربَي إلى البحر الأحمر   ومن المحيط إلى العراق والشام؟ أم المقصود الحجاز فقط؟ وهي

 مكة والمدينة والطائف وما حولها. 

ي ذلك، والذي ذهب إليه الجمهور  
المقصود اب، هو أن هو الصو و  حصل خلاف بير  أهل العلم ف 

ي الله عنهلأ ؛الحجاز فقط لا جميع الجزيرة
أخرجهم من  عندما عمل بهذا الحديث ن عمر رض 

الحجاز خاصة، عندما أخرجهم أخرجهم إلى تيماء وأخرجهم إلى أريحاء، أريحاء بالشام، لكن 

ة، فلما أخرجهم عمر إلى تيماء  أنهم لم  دل ذلك عل ،تيماء من ضمن الجزيرة الكاملة الكببر

إنما فهموا من ذلك الحجاز، وهذا الذي ذهبوا إليه هو مذهب  ،يفهموا من الجزيرة المعت  العام

ي الفتح. جمهور العلماء 
 ، كما ذكر الحافظ ف 

وجزيرة العرب ما بير  الوادي إلى أقض اليمن. قاله سعيد بن عبد العزيز. وقال قال ابن قدامة: 

، ومن ت  الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف الع
ا
 ة وما وراءها إلى أطراف الشامهامَ راق إلى عدن طولا

 
ا
. وقال أبو عبيدة: هي من حفر أبَي موش إلى اليمن طولا

 
بَين إلى منقطع ، ومن رمل يعرضا

 .
 
 السماوة عرضا

قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها، ونسبت  

 ا أرضها ومسكنها ومعدنها. لأنه ؛إلى العرب

ي أن الممنوع من سكت  الكفار 
المدينة وما  به وقال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها. يعت 

؛ ينبع وفدك ومَ الوالاها، وهو مكة واليمامة، وخيبَ و  خاليفها، وما والاها. وهذا قول الشافعي

 لأنهم لم يُ 
َ
 . وا من تيماء، ولا من اليمنجل

أنه  ،صل الله عليه وسلم إن آخر ما تكلم به النتَي عبيدة بن الجراح، أنه قال:  أبَي  وقد روي عن

  .«قال: أخرجوا اليهود من الحجاز

                                                           

 (1637(، ومسلم )3168أخرجه البخاري ) (1)
 (1767مسلم )أخرجه  (2)
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فأما إخراج أهل نجران منه، فلأن النتَي صل الله عليه وسلم صالحهم عل ترك الربا، فنقضوا 

 عهده. 

ي تلك الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما س
 فكأن جزيرة العرب ف 

 
ه حجز بير  تهامة ؛ لأنمىي حجازا

 
َ
 من أطراف الحجاز، كتيماء وف

 
د ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من يْ ونجد. ولا يمنعون أيضا

 . انته ذلك. 
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صلٌ 
َ
 ف

  ، ولا يُقتلُ قِّ وا إلى الحَ عُ رج   يَ ت َّ حَ  غاة  البُ  تالُ ق   جبُ ويَ )قال المؤلف رحمه الله: 
َ
ُ أ  سبر

ُ
 عُ م، ولا يُتبَ ه

 رُ دب  مُ 
ُ
 ولا يُجَ م، ه

ُ
  م،ه  ريح  عل جَ  از

َ
غن
ُ
  مُ ولا ت

َ
 مَ أ

ُ
 )مهُ وال

 . انتقل المؤلف الآن من قتال الكفار إلى قتال المسلمير  

ي لل المسلم للمسلم ولا قتاالأصل عدم جواز قت 
تدل عل ه، دلت عل ذلك عموم الأدلة الت 

وأعراضكم عليكم  إن دماءكم وأموالكم»: صل الله عليه وسلم حرمة دم المسلم، منها قول النتَي 

إذا التق  المسلمان بسيفيهما فالقاتل »: صل الله عليه وسلممتفق عليه، ومنها قوله  (1)«حرام

ي النار
، (3)«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»: صل الله عليه وسلم، ومنها قوله (2)«والمقتول ف 

 هذا كله يدل عل تحريم قتل المسلم وقتاله. 

ي من هذا 
 . ، وهو الظالم المعتديالبغاة: جمع باغ، غاةقتال الباستثت 

 و  أصل جواز قتالهم، قول الله تبارك 
َ
ت
َ
ت
ْ
ير َ اق ن  م 

ْ
مُؤ
ْ
نَ ال ان  م 

َ
ت
َ
ف ن طَائ   } وَإ 

هُمَا تعالى:
َ
حُوا بَيْن صْل 

َ
أ
َ
وا ف

ُ
ل

 
َ
لى ءَ إ  ي  

ق 
َ
ي حَت َّ ت  

بْع 
َ
ي ت  
ت 
َّ
وا ال

ُ
ل ات 
َ
ق
َ
رَى ف

ْ
خ
ُ ْ
 الأ

َ
مَا عَل

ُ
اه
َ
حْد تْ إ 

َ
ن بَغ إ 

َ
مْ ف

َ
حُوا  أ صْل 

َ
أ
َ
 ف
ْ
اءت

َ
ن ف إ 

َ
  ف

َّ
رِ اللَّ

مُ 
ْ
مَا ال

َّ
ن  * إ 

ير َ ط  س 
ْ
مُق
ْ
بُّ ال  يُح 

َ  اللََّّ
َّ
ن طُوا إ  س 

ْ
ق
َ
ل  وَأ

ْ
عَد
ْ
ال هُمَا ب 

َ
مْ بَيْن

ُ
وَيْك

َ
خ
َ
حُوا بَيرْ َ أ صْل 

َ
أ
َ
 ف
ٌ
وَة
ْ
خ  إ 

َ
ون
ُ
ن م 
ْ
ؤ

 } 
َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل
َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ة لدفع المفسد قتال هو قتالٌ [، هذا النوع من ال9/10الحجرات/ ]وَات

ورة لدفع أكبَ المفسدتير   الناتجة عن ظلم المعتدي وتعديه،  : لذلك قال المؤلف ؛فهو قتال صر 

هم ولا يُتبع مدبرهم  . لا يُقتل أسبر

ك، والجريــــح لا يقتل، ولا تغنم أموالهم، هذا ما جرى عليه عمل   الذي يفر يهرب لا يُلحق يُب 

ي قتال البغاة
 . السلف، ف 

إلا بدليلٍ يدل عل حله، ولا يوجد ما يدل عل  ،الأصل عندنا تحريم دماء المسلمير  وأموالهمو  

رهم ومفسدتهم.  فع صر 
ُ
ا من كش شوكتهم بحيث د

ّ
 جواز قتل هؤلاء أو أخذ أموالهم، إذا تمكن

ي هذا الموطن شَاح الدرر  لصديق حسن خان وهو أحد وقع  تنبيه: 
 ؛عند شَح هذه الفقرة ،ف 

ء ي أصحاب ،وقبيح كلام شي
بسبب الخلاف الذي  ،صل الله عليه وسلمرسول الله  وفيه طعن ف 

 أصحاب النتَي و  ،وقع بينهم
ي كلامهصل الله عليه وسلمحصل بسببه قتال بير 

انحراف  ، ف 

، وهو مخالف لعقيدة صل الله عليه وسلمعل أصحاب النتَي ، وفيه تجن  وتعد وضلال كببر 

                                                           

 (1679(، ومسلم )105أخرجه البخاري ) (1)
 (2888(، ومسلم )31أخرجه البخاري ) (2)
 (64(، ومسلم )48أخرجه البخاري ) (3)
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ي أص
، ولخطورة ذاك الكلام وسوئه صل الله عليه وسلمحاب رسول الله أهل السنة والجماعة ف 

ي ذلك نبهت
وذكر  ،فقد رد عليه ما قال ،عليه، مع أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لم يقضِّ ف 

 .أن هذا مدخل شيعي دخل عل المؤلف
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صلٌ 
َ
 ف

 وطَ )قال المؤلف رحمه الله: 
ُ
  اعة

َ
 وَ  ة  مَّ ئ  الأ

ٌ
ي مَ  اجبة

 جو ولا يَ  ،الله   عصية  إلا ف 
ُ
  ز

َ
عليهم، ما  روجُ الخ

 
َ
 وا الصَّ قامُ أ

َ
 رُ ظه  ولم يُ  ،لاة

ُ
 بَ وا ك

 
،وَ فرا

 
  ذلُ وبَ  ،مه  ورِ عل جَ  بَُ الصَّ  جبُ ويَ  احا

َّ
  يحة  ص  الن

َ
 (همل

ط   ؛ لقول الله تباركطاعة الأئمة المسلمير  واجبة
َ
َ وَأ

ّ
 اللَّ

ْ
يعُوا ط 

َ
سُ تعالى: } أ  الرَّ

ْ
مْرِ يعُوا

َ
ي الأ وْلى 

ُ
ولَ وَأ

مْ { 
ُ
نك هذا غباء وجهل حقيقة بعض أن يوجب طاعة الولىي الكافر، ال من[، بلغ الغلو 59النساء/ ]م 

 
ا
، والعلماء متفقون عل أن الإمام الكافر لا عجيب، ما جعل الله للكافرين عل المؤمنير  سبيلا

، ولا يكو  ي الحاكطاعة له، ولا حكم له عل المسلمير 
 ف 
 
، كلام أهل السنة دائما  للمسلمير 

 
م ن وليا

 المسلم، هو الذي يطاع. 

مسالة الخروج عل الحاكم الكافر مسألة ثانية تتعلق بالقدرة، إن وُجدت أو عُدمت، لكن مسألة  

تعالى: }  عة لولىي أمر  مسلم لا كافر، لقول الله، الطاموضوعنا الآنالطاعة مسألة أخرى، هي 

 
ْ
يعُوا ط 

َ
مْ {  أ

ُ
نك مْرِ م 

َ
ي الأ وْلى 

ُ
سُولَ وَأ  الرَّ

ْ
يعُوا ط 

َ
َ وَأ

ّ
ي من المسلمير  ي[، منكم 59النساء/ ]اللَّ

 . عت 

عمل حبشَي كأن رأسه زبيبة»: صل الله عليه وسلم النتَي  وقال 
ُ
 (1)«اسمعوا وأطيعوا وإن است

 .أخرجه البخاري

ي والأحاديث 
ة متواترة تحث عل طاعة ولاة الأمف   . ور هذا المعت  كثبر

ي إن شاء الله ،وجاءت أحاديث أخرى بلزوم الصبَ عليهم 
ي  ،وستأب 

 للمفسدة الت 
 
وذلك كله دفعا

ي تحصل 
تب عل الخروج عليهم، فمفسدة الخروج عليهم أكبَ وأعظم من المفسدة الت  ستب 

ة الفي    انتهاك الأعراض،و منهم، فمفسدة الخروج عليهم تؤدي إلى سفك الدماء،  البلايا و  وكبر

، فلأجل دفع هذه المفسدة أمر النتَي   ،المسلمير  بير  
 
ي هذه الأيام عيانا

صل الله كما شوهد ف 

 بالصبَ عل الأئمة الظلمة، أئمة الجور والظلم.  عليه وسلم

 . فهذه الأحاديث والآيات تدل عل وجوب طاعة ولاة أمر المسلمير  

ي حال أن يأمروا بمعصية 
ي معصية إنما »قال:  صل الله عليه وسلملأن النتَي  ؛إلا ف 

لا طاعة ف 

ي المعروف
عل المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو »متفق عليه، وقال:  (2)«الطاعة ف 

 . متفق عليه (3)«إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ،كره
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 بواحا

 
: صل الله عليه وسلم نتَي ، وما أقاموا الصلاة، لقول الولا يجوز الخروج عليهم ما لم نرَ كفرا

ابَعَ »
َ
َ وَت ي  

نْ مَنْ رَض  ك 
َ
مَ، وَل رَ سَل 

َ
ك
ْ
ن
َ
، وَمَنْ أ

َ
مَنْ عَرَفَ بَرِئ

َ
، ف
َ
رُون ك 

ْ
ن
ُ
 وَت
َ
ون

ُ
عْرِف

َ
ت
َ
مَرَاءُ ف

ُ
 أ
ُ
ون

ُ
ك
َ
وا: « سَت

ُ
ال
َ
ق

الَ: 
َ
هُمْ؟ ق

ُ
ل ات 
َ
ق
ُ
 ن
َ
لا
َ
ف
َ
وْا»أ

َّ
، مَا صَل

َ
 أخرجه مسلم.  (1)«لا

من أعمالهم وأقوالهم تعرفون أشياء موافقة -تعرفون وتنكرون ف -أي سيوجد أمراء-ستكون أمراء 

ي وتابع من  ،فمن عرف برئ ومن أنكر سلم -للشَع وتنكرون أشياء مخالفة للشَع
ولكن من رض 

ي بمنكرهم وتابعهم عليه، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ انظر إلى السؤال الآن، إن وجدنا أئمة كهؤلاء
 رض 

 » أفلا نقاتلهم؟ قال: 
ّ
 . «والا ما صَل

ي  ؛استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث عل كفر تارك الصلاة 
ي ف 
ي الحديث الثاب 

لأنه جاء ف 

عل السمع  صل الله عليه وسلمالصحيحير  عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله 

ي منشطنا ومكرهنا 
ي حت  وإن وُجد أمراء يؤثرون  ،وعشنا ويشنا  ،والطاعة ف 

وأثرة علينا، يعت 

ات، ولا يعطون الناس حقوقهم، وأن لا ننازع أن ي يخصون أنفسهم بالأموال وبالخبر
فسهم، يعت 

 
 
 بواحا

 
 عندكم من الله فيه برهان.  الأمر أهله إلا أن تروا كفرا

، والكفر البواح: هو الواضح الظاهر الذي لا خفاء ز الخروج عليهم إلا إن وُجد كفر بواحلا يجو ف

 فيه. 

لا يحتمل التأويل، فدليلكم  ،برهان: أي عندكم دليل واضح من كتاب أو سنةعندكم من الله فيه 

 عل كفره، عل أن الذي فعله أو قاله كفر 
 
وعل أنه صدر منه، عندئذ يجوز  ،يكون واضحا

 إن وُجدت القدرة، فتحقيق المصالح ودفع المفاسد هنا قاعدة عامة يجب  ،الخروج عليه
 
أيضا

 
 
 . إعمالها دائما

ون بعدي أثرة فاصبَوا »: صل الله عليه وسلم ؛ لقول النتَي صبَ عل ظلمهمويجب ال  إنكم سب 

ي 
 متفق عليه.  (2)«حت  تلقوب 

،الحاكم له حالة خاصة، ف  ي قضية الإنكار عليه، غلاة التكفبر
ومن كان عل منهجهم  ،والخوارج ف 

ي هذه المسألة
ون الخروج عليه فيج ،يستدلون بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ؛ف  بر 

 لأجل هذا. 

لأنهم يستدلون بأدلة عامة، ونحن عندنا أدلة خاصة، والدليل الخاص  ؛هذا الاستدلال باطل

 عل الدليل العام
 
ما
َّ
 . بالاتفاق يكون مقد
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، وهو الصبَ عليه، ف 
 
ي كيفية التضف معه عندما نرى منه منكرا

عندنا أدلة خاصة تخص الحاكم ف 

ي حديثٍ آخر، فلا يجوز كما   ،وتسألوا الله ما لكم ،أن تؤدوا ما عليكميكون بوالصبَ عليه 
جاء ف 

 
 
 بواحا

 
 ، وعندنا قدرة عل إزالته. الخروج عل الحاكم إلا أن نرى منه كفرا

 

 »فلقول النتَي صل الله عليه وسلم:  النصيحة لهموأما 
ُ
يحَة ص 

َّ
ينُ الن

ِّ
الَ: « الد

َ
مَنْ؟ ق ا: ل 

َ
ن
ْ
ل
ُ
  »ق

َّ
للَّ 

 
َ
ت ك  مْ وَل  ه  ت 

ير َ وَعَامَّ م  مُسْل 
ْ
ة  ال مَّ ئ 

َ
ه  وَلأ  رَسُول  ه  وَل  ( 1)«اب   

، فمعاونتهم عل الحق، وطاعتهم فيه،  : قال النووي رحمه الله وأما النصيحة لأئمة المسلمير 

هم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق  وأمرهم به، وتنبيهم وتذكبر

، وترك الخروج ع ليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابَي رحمه الله: ومن المسلمير 

النصيحة لهم: الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف 

عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشَة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدع لهم 

 . انته بالصلاح. 

  ليهمُ وعَ ): الله قال المؤلف رحمه
َّ
 سلمير َ عن المُ  بُّ الذ

َ
  د  يَ  فُّ ، وك

َّ
 وح   ،م  ال  الظ

ُ
  فظ
ُ
 ث
ُ
  م،ه  ورِ غ

َ
ُ دب  وت  بر

ُ
م ه

 ب  
َّ

  عِ الشَ
َ
ي الأ

 ف 
َ
  ،ان  بد

َ
  ،ان  ديَ والأ

َ
 ال  موَ والأ

َ
  يقُ فرِ ، وت

َ
ي مَ  الله   وال  مْ أ

 وعَ  ،ا هَ ف  ارِ صَ ف 
َ
 الاست   مُ د

َ
 مَ ب   ارِ ئث

َ
 ا ف

َ
 وق

 والمُ  ،وف  عرُ مَ الب   فاية  الك  
َ
 بال

ُ
ي إ   غة

ِ السِّ  صلاحِ ف  ِ  ة  بر  )ة  يرَ والشَّ

 .هذا ما يجب عل الحكام مع شعوبــهم ومع المسلمير  

رُبُ من العدو، فيخاف أهلها منه
ْ
ق
َ
ي ت
ي تكون مع دولة   م؛الثغور: هي المواضع الت 

كالحدود الت 

 عدوة. 

ء، فلا يجوز لهم أن يخصصوا أنفسهم بالأموال وال ات ولا والاستئثار: تخصيص النفس بالشَي خبر

 يعطوا المسلمير  حقوقهم. 

، ويجب عليه الم من الظلمومنع الظ ،قوله: وعليهم: أي يجب عل الأئمة الدفاع عن المسلمير  

 أن يضع 
 
ي يخشَ فيها من العدو، فيض ،عل الحدود حرسا

ع عليها الحرس والمراقبير  والأماكن الت 

ي كل أمرهمم بشَع الله بير  النويجب عليه أن يحك ،للأعداء  للتنبه
ي أبدانهماس ف 

 ،أموالهمو  ،: ف 

ء. و ،أعراضهمو  ي كل شَي
 ف 

ي مواضعها 
ولا يخص نفسه بها، ولا يجوز له أن يأخذ إلا ما يكفيه بما  ،ويجب أن يضع الأموال ف 

 . هو معروف لمثله
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ته، أي طريقته  ي إصلاح سبر
ي أقواله وأفعاله.  ،ويبالغ ف 

 فيصلح نفسه ف 

ي وجوبه عل  
 كل ذلك لا خلاف ف 

َ
 الأئمة، صبَ  الإمام، ولهذه الأمور شَع الله تبارك وتعالى ن

ة، ولو لم يوجد إلا حديث  ي تدل عل كل ما ذكر المؤلف كثبر
لكان  «الدين النصيحة»والأدلة الت 

. والله أعلم 
 
 كافيا

 :رحمه الله المؤلف قال

 
َ
 بُّ رَ وَ  تابُ الك   مَّ ت

َ
 ــــحمُ ا مَ ن

ُ
 وَ  *** ود

َ
 ل
ُ
 المَ  ه

َ
 و  والجُ لا والعُ  مُ ارِ ك

ُ
 د

 وعَ 
َّ
ِّ ل الن ي  صَ  دٍ حمَّ مُ  تَ 

ُ
 لوات
ُ
 مَ  *** ه

َ
مْ  احَ ا ن

ُ
  يٌّ رِ ق

َ
 ورَ وأ

َ
 عُ  ق

ُ
 ود

 . مري: نوع من الطبر
ُ
 الق

ي 
 بصوته.  مدة تغريدهما ناح قمري: يعت 

ي ظهر ورق الشجر عل عيدانه
 .وأورق عود: يعت 

ي ت
 .إلى ما لا نهاية صل الله عليه وسلمستمر صلاته عل النتَي يعت 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: قال

 . وتفضلبه عل ما أنعم ونحن كذلك نقول: الحمد لله 

 . والحمد لله . هجري 1439شوال /  / 3تمت مراجعته ليلة 

ي وقعت
 ؛بعض المسائل تراجعت عنو  ،فيه ثم راجعته مرة أخرى وصححت بعض الأخطاء الت 

 هجري1440 / 6/  6، أربعمائة وأربعير  ألف و عام  ،، السادس من جمادى الآخرةيوم الإثنير  

 


